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الجزء الثالي ‏ لا التي لنفي الجدس ا 








بسم الله الرحمن الرحيم 
[ لا التى يتفى الجنس ] 
اعلم أنه إذا قصد بلا نفى الجنس على سبيل الاستغراق اختصت27 بالاسم لأن قصد 
الاستغراق على سبيل التنصيص يستلزم وجود من لفظا أو معنى ولا يليق ذلك إلا بالأسماء 
النكرات فوجب للا عند ذلك القصد عمل فيما يليها وذلك العمل إما رفع وإما نصب 
وإما جر فلم يكن جرا لكلا يعتقد أنه بمن المنوية فإنها في حكم الموجودة لظهوره 
[ لاالتى لدفى الجنس ] 
أى لنفى الخبر عن الجنس الواقع بعدها نصًا . ونفيه عن الجنس يستلزم نفيه عن جميع أفراده » وتسمى 
لا التبرئة بإضافة الدال إلى المدلول لتبرئة المتكلم وتنزيهه الجنس عن الخبر . والمراد بكونها لنفى الجبس 
نا كونها له فى الجملة لآن لا العاملة عمل إن إنما تكون نصًا فى نفى الجنس إذا كان اسمها مفردًا فإن كان 
مثنى نحو لا رجلين أو جمعًا نحو لاارجال كانت محتملة لنفى الجنس ولنفى قيد الاثنينية أو الجمعية كما 
أوضحه السعد فى مطوله . وأما لا العاملة عمل ليس فإنها عند افراد اسمها لنفى الجنس ظهورًا لعموم النكرة 
مطلقا فى سياق النفى ولنفى وحدة مدخولها المفرد بمرجوحية فتحتاج إلى قريئة ؛ ولهذا يجوز بعدها أن تقول 
بل رجلان أو رجال » فإن ثنى اسمها أو جمع كانت فى الاحتمال مثل لا العاملة عمل إن إذا ثُنى اسمها أو 
جمع ؛ فالاحتلاف بين العاملة عمل إن والعاملة عمل ليس إنما هو عند افراد الاسم . فاحفظ هذا التحقيق ولا 
ليس ليست لنفى الجنس نصًا عند افراد اسمها أم الجنس منفى نصًا فى : 
* تعز فلا شىء على الأرض باقيا * 
(قوله على سبيل الاستغراق) أى نصا وقوله اختصت بالاسم أى الدكرة بدليل قوله ولا يليق ذلك نم (قوله 
لان قصد الااستغراق على سبيل التنصيص يستلزم وجود من) وذلك لأن الموضوع لنفى الجنس نصًا على سبيل 
الستغراق لفظة لا متضمنة معنى من قاله سم (قوله وجود من) أى الاستغراقية ]فى التصريح وهو الموافق لقول 
الشارح ولا يليق ذلك إن ويعبرعنبا بالرائدة . وفى سم أنها البيانية . قال شيخنا : وهذا إن صح فوجهه أن أصل 
لا رجل لا شىء من رجل . (قوله ولا يليق ذلك) أى وجود من لفظًا أو معنى وقوله إلا بالأسماء النكرات أى لأنبا 
(1) قول الشارح اختهمت إن . قال السيد : أقول ظاهر العبارة أن قصد نفى الجنس على جهة الاستغراق إما يستلزم الاختصاص بالاسم بواسطة كونه 
من مع أن استغراق أفراد الجبس كاف فى الاختصاص بالاسم . وتضمن من إنما هو علة لاستغراق النفى : إلا أن يرياد بقوله ولا يليق ذلك لا بالأسماء 
لنفى على الوجه المدكور من قصد استغراق الأفراد ومن تضمن من ليكون نصًا : ثم رأيت الشنوالى قاله ما نصه بيانا ذه اعبارة : كأ الحاعل أهم 
وضعوا لنفى الجنس نصا على سبرل الاستغراق لفظة لا مضممة منعى من البيانية . فلزم من لك أنهم إذا قصدوا النفى المذكور اختصت بالاسم فليتامل 
اه وسيأقى عن الرودانى ما فى قوله أنهم إن . 





فى بعض الأحيان كقوله : 
["50] لهام يَذَوْدُ الثامن عنهَا بِسيفهِ رَقَالَ ألا لا من سبل إلى هد 
ولم يكن رفمًا لكلا يعتقد أنه بالابتداء فتعين النصب ولأن فى ذلك إلحاقا لمشاببتها إياها 
فى التوكيد فإن لا لتأكيد النفى وإن لتأكيد الإثبات ولفظ لا مساو للفظ إذا خففت فى 
تضمن متحرك بعده ساكن فلما ناسبتها حملت عليها فى العمل . وقد أشار إلى عملها على 
وجه يؤذن بذلك فقال (ِعَمَلَ إن جل للا فى نكرَة . مُفْرَدةَ بجاك) نحو لا غلام رجل 
قاثم (أَوْ مُكْرْرَة) نحو لا حول ولا قوة إلا بالله » وهو مع المفردة على سبيل الوجوب 
ومع المكررة على سبيل الجواز كا ستراه . 
(تنبيه) : شروط اعمال لا العمل المذكور على ما أفهمه كلامه تصريحًا وتلويسًا 








النى تدخخل عليبا من المذكورة (قوله فوجب إنه) تفريع على قوله اختصت بالاسم وإما وجب ذلك لأن 
ح الختص بقبيل أن يعمل فيه . (قوله يمن المنوية) أى تضمنًا لا تقديرًا ما يفهم من الدمامينى وذكره 
يس (قوله لظهررها فى بعض الأحيان) أى ضرورة ؟ فى حاشية شيخنا السيد (قوله يذود) أى يطرد 
(قوله ألا يعتقد أنه بالابتداع) يرد عليه أنه يخشى مس هذا الاعتقاد فى العاملة عمل ليس أُيضمًا ول يراعوه 
إلا أن يقال اعتناؤهم بالعاملة عمل ليس أقل من اعتنائهم بالعاملة عمل إن لأن العاملة عل إن أنوى عمد 
من العاملة عمل ليس للإجماع على اعمالها دون اعمال العاملة عمل ليس (قوله ولأن فى ذلك إلخ) عطف 

على مقدر مفهوم ما سبق والتقدير فتعين النصب لدفع الاعتقادين المذكورين ولأن إل أو لسلامته مما ذكر 
ولأ إغ (قوله لتأكيد النفي) يعنى للنفى المؤكد بمعنى أنا تفيد نفيًا أكيًا قويًا وهذا لا يقتضى وجود 
النفى أُولّا بغيرها فلا اعتراض عليه (قوله وإن لتأكيد الإثبات) أى إثبات المنسوب للمنسوب إليه ولو 
كان المنسوب نفيًا ؟] فى الفضية المعدولة المحمول نحو إن زيدًا ليس فى الدار فاندفع الاعتراض بأنها لتوكيد 
النسبة مطلمًا إبانًا أو نفيا (قوله حملت عليها فى العمل) ولذلك كانت منحطة عنها فلم تعمل إلا بالشروط 
الآنية ولم يبز نفدم خبرها على اسمها ظرفا أو محرورًا (قوله يؤذن بذلك) أى بالحمل (قوله شروط اعمال 
لا إلخ) شمل الاعمال فى عبارته اعمال النصب ف المضاف والتشبيه به » وحيثذ فعده من الشروط كون 
النفى للجنس وكونه نصا صرع فى أن لا لنفى الجنس نصا سواء بنى اسمها أو نصب وهو كذلك نخلافا للتاج 





073] هو من الطويل (قوله فقام) عطف على ما قبله من الأبيات ء ويذود الناس جملة وقعت حالا أى يدفع » من ذاد 
ذودا . وقال عطف على فقام » وألا للتنبيه , ولا لنفى الجنس ومن زائدة لا فائدة استغراق الجنس . وفيه الشاهد حيث 
أبرزث للضرورة وإن كانت هى الدالة على البناء والمعنى المكور » والخبر دوف وهو نحو حاصل . 


الجزء الثاني لا التي لنفي الجبس 0 


سبعة : أن تكون نافية » وأن يكون منفيها الجنس » وأن يكون نفيه نصًا » وأن لا يدخل 
عليها جار » وأن يكون اسمها نكرة » وأن يتصل بها » وأن يكون خبرها أُيضًا نكرة فإن 
كانت غير نافية لم تعمل . وشذ إعمال الزائدة فى قوله : 

0ع" الَو لَمْ تكن عَطَمَانُ لا ذُلْرْبٍ لَهَا إِذَنْ لام ذُوْوْ أحسَابهَا عُمَرَا 
السبكى حيث خص إفادتها ذلك بما إذا ب؛ ببى اسمها . ولابن الهمام حيث ذهب إلى أن المبنية أيضًا ليست 
نصا فى العموم وأنه يجوز لا رجل بل رجلان ؟ جاز ذلك فى رافعة الاسم » وما جاز لا رجال بل 
رجلان اتفاقا . فإن قيل تقدم عن سم أن الموضوع لنفى الجنس نصًا على سبيل الاستغراق لا المضمنة 
معنى من وتضمنها مفقود عند عملها فى المضاف وشيبه وإلا لبنيا » قلت لا تسلم الفقد م صرح 
به غير واحد كالرودانى وإنما أعربا لمعارضة الاضافة الاضافة وشببها شبه الحرف (قوله سبعة) الثلائة 
الأول فهمت من الترجمة : أما الاولان ففهمهما منبا ظاهر . وأما الثالث فلأنه متى أطلق نفى الجنس 
اصرف إل نفيه نضا قله سم وعدم دخول جار علا من قوله عمل إن اجعل للا لأن عملها عم 
إن إما هو مع عدم دخول الجار لما هو معلوم أن الجار إنما يتعلق .بالأسماء فإذا دخل على لا لم يكن 
متعلقا بها بل بالاسم بعدها فيكون الاسم بعدها معمولًا للجار لا لها فلا عمل لها حيثئذٍ ٠‏ وتتكير 
الاسم واخبر من قوله فى نكرة والاتصال من قوله الى وبعد ذاك الخبر اذكر لإفادته جواز الفصل 
بينبما وبين اسمها بالخبر ؛ وبالأول عدم جوازه بغيره قاله بعضهم . ويحث فيه بأنه إما يفيد قوله وبعد 
ذاك الخبر اذكر عدم تقدم الخبر على الاسم . وهذا لا يستلزم امتناع الفصل بينها وبين الاسم لجواز 
أن يكون امتناع تقدم الخبر على الاسم لوجوب الترتيب لا لامتناع الفصل (قوله وأن يكون نفيه نصا) 
أى أن يقصد المتكلم نفيه نصا ولا شك فى سبق هذا القصد على المشروط الذى هو عملها عمل إن 
فلا يرد أن يكون النفى نصا فرع عن عمل المذكور لأن السامع إما يفهمه من هذا العمل فلا يكون 
شرطًا لسبق الشرط على اشروط (قوله وشذا عمال الزائدة) أى لعدم اختصاصها فحتها الاهمال (قوله 
لو لم نكن إنخ) وجه كونها زائدة أن معنى البيت لو لم يكن لغطفان ذنوب للاموا عمر أى ابتتع 
لومهم عمر ابن هبيرة الفزارى الذى كان بجو قبيلة غطفان لثبوت الذنوب ها المستفاد من النفى المأخوة" 
من لو المسلط على النفى المأخوذ من م لأن نفى النفى إثبات فلم يستفد من لا نفى أصلًا فتعين أن 
تكون زائدة . وإنما أفاد البيت امتناع لومهم لأن لو تدل على امتناع جوابها كشرطها على ما هو 
المشهور . وقال الرودانى الصواب جعلها نافية والمعنى لو كان لغطفان ذنوب للاموا عمر لأن ذنوبهم كلا 
[1] قاله الفرزدق . وهو من قصيدة من البسيط يهجو بها عمر بن هبيرة الفزارى . وغطفان قبيلة صرفت هنا للضرورة 
والشاهد فى لا ذنوب لا , فإن كلمة لا زائدة مع انبا علمت عمل غير الزائدة لأن ذنوب اسمها ولها خيرها . وأصل 
الكلام أو لم تكن غطفان لها ذنوب ولجملة حال (قوله إذ اللا جواب الشرط من اللوم وهو المدل . والاحساب 
جمع حساب وهو ما يعد من الماثر . وأراد بعمر عمر بن هبيرة الفزارى . 








: حاشية الصبان على شرح الأشموني عل ألفية ابن مالك 
0ك 


وإن كانت لنفى الوحدة أو لنفى الجنس لا على سبيل التنصيص عملت عمل ليس © 
مرء وإن دحل عليها جاز خفض النكرة نحو جكت بلا زاد وغضبت من لا ثىء » وشك 
جعت بلا شىء بالفتح » وإن كان الاسم معرفة أو منفصلا أهملت ووجبت تكرارها نحو 
لا زيد فى الدار ولا عمرو » ولا فى الدار رجل ولا امرأة . وأما نحو : قضية ولأبا حسن 


لا وا: ظ 
ّ م8 8 1 3 7 9, 
[4؟] لاا هيئم الليلة للمطسى 
ا م مك دج ا 4 
[ 6 ] يَكذن ولا امية فى البلادٍ 





ذنوب بالنسبة إلى ذنوبه فما بالك بم يلومونه حين لم يذنبوا ؛ يعنى أنهم يلومونه على كل حال كان 
ها ذنوب أو لا مثل لو م يخف الله لم يعصه ١ه‏ وما ذكره ممحتمل لا متعين فالتصويب فى غير محله 
(قوله أو لنفى الجبس) أى مطلقًا عن قيد الوحدة وإلا فالتى لنفى الوحدة لنفى الجنس أيضًا لكن فى 
ضمن الفرد المقيد بالوحدة عل ما أفاده البعض . ولك أن تقول إنها لنفى الفرد بقيد الوحدة فتدبر 
(قوله عملت عمل ليس) أى أو أهملت وكررت (قوله خفض النكرة) أى ولا ملغاة معترضة بين 
الجار ومجروره وعن الكوفيين أن لا حيتئذٍ اسم بمعنى غير مجرور بالحرف وما بعده مجرور بإضافة لآ 
ليه (قوله بلا شىء بالفتح) وجه بأن الجار دخل بعد التركيب فأجرى المركب مجرى الاسم الواحد 
فمحله جر بالباء ولا خبر للا حينثذ لصيووتها فضلة قاله فى التصرعم (قوله وإن كان الاسم معرفة) 
سكت عن ممترز تنكير الخبر لعلمه من محترز تنكير الاسم بالمقايسة (قوله ووجب تكرارها) أى عند 
الجمهور أما فى المعرفة فجبرا لما فاتها من نفى الجنس » وأما فى الانفصال فتنبيهًا بالتكرير على كونها 
لنفى الجنس لأن نفى الجنس تكرار للنفى فى الحقيقه أفاده الدمامينى , ومنه يعلم أن إلغاءها لا يخرجها 
عن كونها لنفى الجنس ف النكرات وأجاز المبرد وابن كيسان عدم التكرار فى الموضعين (قوله قضية 
ولا أبا حسن ها) أى هذه قضية ولا أبا حسن قاض ا وهر نار من كلام عمر فى حق على رضى 
اله تعالى عنبما كا فى شرح الجامع لا شطر بيت ولهذا لم يذكره العينى فى شواهده وصار مثلا يضرب 
عند الأمر العسير » فقول البعض هو من كلام على وهو من الكلام ودخله الوقص فى جزعيه الأول 
والثاى خبط فاحش (قوله ولا هيام) كلام آخر لقائل آخر والواو عاطفة من كلام الشارح , وهيثم 
بالمثلئة اسم سارق أوراع أو حاد أقوال . وهذا شطر بيت من الرجز (قوله فمؤول) أى بأنه على تقدير 
مضاف لا يتعرف بالإضافة كلفظ مثل أو عله اسم جنس لكل من اتصف بالمعنى الشهور به مسمى 


- 


الجرء الثافي له التي لنفي الجدنس 





فمؤول . وعدم التكرار ني قوله : 
[905ع] أشاءُ مَا شِئتٍ عَتَّى لَا أَزَالَ لِمَا لا ألتٍ شائيَةَ مِنْ شأننا شَانى 

ضرورة اه . واعلم أن اسم لا على ثلاثة أضرب : مضاف . ومشبه بالمضاف وهو 
ما بعده شىء من تمام معناها ويسمى مطولا وممطولا أى ممدودًا » ومفرد وهو ما سواهما 
ذلك العلم ؛ والمعنى قضية ولا فيصل لما م قالوا لكل فرعون موسى بتنوين العلمين على معنى لكل 
جبار قهار قاله الرضى ٠‏ والثانى أولى من الأول لأنه معترض بأن العرب التزمت تجرد الاسم المستعمل 
هذا الاستعمال من أل فلم يقولوا ولا أبا الحسن مثلا ولو كانت إضافة مثل منوية لم يحتج إلى ذلك 
الالتزام لعدم منافاة أل حيتئذٍ تنكير اسم لا فى الحقيقة » وبآن العرب أخبروا عن الاسم المذكور بمثل 
فى قوله : 





٠» بيكى على زيد ولا زيد مثله‎ ٠ 

ولو كانت إضافة مثل منوية لكان التقدير ولا مثل زيد مثله وهو فاسد وإن كان يجاب عن الأول 
بأن أل فى ألى الحسن وإن كانت للمح إلا أن الأصل فيا أن تكون علامة لفظية للتعريف وتعريف 
العلمية وإن كان أقرى منها إلا أنه معنوى فلو وجدت أل مع علامة التدكير وهى لا لازم القبح ظاهرا 
وعن الثانى بأن الفساد فى موضع لمقتض لا يستلزم الفساد فى موضع ليس فيه ذلك المقتضى » ٠‏ نعم 
ذلك يستارم عدم الاطراد فتأمل » وأما التاويل بإرادة مسمى هذا الاسم فغير مناسب إذ ليس كل 
مسمى ببذا الاسم بئلك المرية لأمما ليست للاسم حتى تلزم مسمأة (قوله حتى لا أزال) الأظهر أن 
حتى ابتدائية بمعنى فاء السببية فالفعل بعدها مرفوع وإِن اقتصر شيخنا والبعض تبعا للتصري على كونها 
غائية بمعنى إلى والفعل بعدها منصوب . وقوله شافى أى باغضًا خبر لا أزال وقف عليه بالسكون 
على لغة ربيعة ولما متعلق به وما موصولة أو موصوفة والرابط محذوف أى شائيته . ومن شأننا متعلق 
بشائية على ما فى الشواهد الكبرى والظاهر أنه حال من ما أو صفة (قوله ومشبه بالمضاف) من حيث 
إن كلا منبما اتصل به شىء من تمام معناه (قوله وهو ما بعده شىء من تمام معناه) أى بعمل غير 
الجر أو عطف فلا اعتراض بشموله المضاف والمنعوت مع أنه قسم من المفرد ؛ على أن سم نقل عن 
الرضى ف النداء أن الموصوف بالجملة من التشبيه بالمضاف . بل صرح صاحب الممع فى النداء يأن 
الموصوف بمفرد أو جملة أو ظرف من شبه المضاف , والمراد باتهام المتمم . 
["0.] هو من البسيط . أشاء مضارع للمتكلم ؛ وما شئت مفعوله والناء مكسورة . وحتى للغاية بمعنى إلى ؛ ولا أزال منصوب بأن المقدرة 
واسمه الضمير المسنتر فيه » وحبره هو قوله شانى » وأصله شانيا بالنصب فترك للضرورة وهو فاعل من الشناء . وهو البغض والشاهد فى 
قوله لا أنت حيث ترك التكرار للضرورة لأن لا إذا كان اسمها معرفة أو منفصلا منبا يجب تكرارها . ومذهب البرد واين كيسان أنه لا 
بشترط التكرار مطلقا واحتجابه . واللام فى لا يتعلق بقوله شانى فى احر البيت . وما موصولة . ولا مهملة عند الجمهور لأن اسمها معرفة 
وهو أنت وهو مبتدأ ٠‏ وشائية خبره » وهو من المشيئة فافهم . 
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(فالصِبُ يها مُضَافَام نحو لا صاحب بر ممقوت (أَوْ مُضبارِعَة) أى مشابهه نحو لا طالمًا 
جبلا ظاهر (ِوَبَعْدَ ذَاكَ) المنصوب (آلْخْيّر آذكر) حال كونك (رافعَة) حتمًا . وأما الرافع 
فقال الشلوبين لا خلاف ف أنْ لا هى الرافعة له عند عدم تركيبها » فإن ركبت مع الاسم 
المفرد فمذهب الأخفش أنها أيضمًا هي الرافعة له . وقال فى التسهيل إنه الأصح » ومذهب 
سيبويه أنه مرفوع بما كان مرفوعًا به قبل .دخولحا ولم تعمل إلا فى الاسم . 

(قوله فانصب بها مضافا) قال سم إننا لم يبن لتعذر التركيب فيما فوق اثنين وإما بنى ظريف 
فى لا رجل ظريف لأن الصفة وموصوفها واحد فى المعنى ١‏ ه وهذا ظاهر على القول بأن بناء اسمها 
المفرد لتركبه معها , أما على القول بأنه لتضمنه معنى من فإعراب المضاف لمعارضة الاضافة التى هى 
من خصائص الأسماء شبه الحرف وحمل المشبه به عليه . ودخل ف المضاف ما فصيل باللام الزائدة 
من المضاف إليه نحو لا أبَا لك ولا أَنما لك ولا غلامى لك ولا يدى لك بناه على مذهب سيبويه 
والجمهور أن مدخول لا مضاف حقيقة إلى المجرور باللام الزائدة لكلا تدخل لا على ما ظهره التعريف 
والخبر محذوف والاضافة غير محضة فهى مثل مثلك لأنه لم يقصد نفى أب معين مثلا بل هو دعاء 
بعدم الأب وكل من يشببه أى لا ناصر لك والإضافة غير انحضة ليست محصورة فى إضافة الوصف 
لعامل إلى معموله فلم تعمل لا فى معرفة » ولو سلم أن الاسم معرفة فهو نكرة صورة . ويؤيد مذهبيم 
وروده بصِريم الإضافة عن العرب شذودًا » وأوله جماعة كالفارسى وابن الطراوة واختاره السيوطى بآن 
مدخول لا مفرد لكن جاء أباك وأخاك على لغة القصر وحذف تنوينه للبئاء وحذفت نون غلامى ويدى 
للتخفيف شذوذًا واللام ومجرورها خبر . وفيه أن المنصوص عليه أن الجار هنا لا يكون غير اللام وعلى 
القصر لابد من التزام جواز كونه غير اللام إذ لا وجه لمنع لا أبا فيها أو عليها على لغة القصر ومنهم 
من جعل اللام ومجرورها صفة وجعل الاسم شبيهًا بالمضاف لأن الصفة من تمام الموصوف وجعل حذف 
التتوين والنون للشبه به (قوله أو مضارعه) جوز البغداديون ترك تنويه حملا له فى هذا على المضاف 
ما حمل عليه فى الاعراب وخرّجٍ ابن هشام على قولحم حديث : ١‏ لا مانع ما أعطيت ولا معطى لا 
منعت ؛ . قال الدمامينى ويمكن تخريجه على مذهب البصريين الموجبين تنوينه أيضا بجعل مانع اسم لا 
مفردًا مبنيا والخبر محذوف أى لا مانع مانع لما أعطيت واللام للتقوية وكذا القول فى ولا معطى لا 
منعت (قوله وأما الرافع له) معادلها محذوف أى أما الرافع فلا خلاف فيه وأما الرافع تلم (قوله لا 
خلاف) أى بين البصريين إذ الكوفيون لا يقولون برفع إن للخبر فلا أولى أفاده الدمامينى (قوله فمذهب 
الأخفش [ ن) دليله أن ما استحقت به العمل باق والتركيب لا يبطله (قوله ومذهب سيبويه أنه مرفوع 
[نخ) مقتضاه أنه مرفوع بالمبتدأ قبل دخول الناسخ وهو الاسم بعد دخول الناسخ . وفى التصريم أن 
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(تنبيه)ء: أفهم قوله وبعد ذاك الخبر اذكر أنه لا يجوز تقديم ا 
وهو ظاهر (ور كُب) الاسم (ِآلْمُفْرَة) وهو ما ليس مضافًا لا.مشبهًا به مع لا تركيب 
خمسة عشر (فَبَِ له من غير تنؤين وهه الفسحة فتحة بناء على الصحيح ٠‏ وإنما بنى 
والحالة هذه لتضمنه حرف الجر لأن قولنا لاا رجل فى الدار مبنى على جواب سؤال سائل 





العامل فيه الرفع لا مع اسمها لأن موضعهما رفع بالابتداء عند سيبويه والذى يتجه م أشار إليه ابن قاسم 
حمل عبارة التصريح ونحوها على التسمع وأن العامل فى الحقيقة هو النكرة فقط التى هى البتدا قبل 
دخول الناسخ لكن لا كانت كجزء منها نسبوا ذلك إلى المجموع تمسحًا وبه يندفع الاستشكال يأنه 
لو كانت لا مع اسمها فى محل رفع مبتدأ لزم أن الخير عنه بالخبر مجموعهما فلا يكون للنفى تسلط 
على الخبر فيكون معنى لا رجل قم غير الرجل قائم وليس مرادًا . وورد أن المبتدأ لا يكون مجموع 
اسم وحرف غير سابك . فإن قلت كون النكرة مبتداً زال بدخول الناسخ فهى الآن ليست مبتداً 
فلا ترفع الخبر . قلت يجاب بما ذكره المصنف فى شرح تسهيله وشرح كافيته أن لا عامل ضعيف فلم 
تنسخ عمل الابتداء لفظا وتقديرا بل هو باق تقديرا ولهذا أتبعنا اسمها رفعا باعتبار ممله ولم نفعل ذلك 
فى اسم لقوتها وتخسها عمل الابتداء ل لفظا ومملا . فقلخص أن ما فى الشارح هو التحقيق وأن ما يخالفه 
ينبغى إرجاعه إليه بالتأويل هذا . وقد وجه سيبويه عدم عمل لا فى الخبر بضعف شبهها بان حالة 
التركيب لأنها صارت كجزء كلمة وإفا عملت فى الاسم لقربه . وقال فى المغنى الى عندى أن سيبويه 
يرى أن المركبة لا تعمل فى الاسم أيضا لأن جزء الشىء لا يعمل وأما لا رجل ظريفا بالنصب فإنه 
عنده مثل يا زيد الفاضل بالرفع ١‏ ه أى أن النصب بالتبعية على اللفظ 5 أن الرفع الفاضل كذلك . 
قال فى شرح الجامع ويظهر أثر الخلاف بين الأخفش وسيبويه فى نحو لا رجل ولا امرأة قائمان فعلى 
قول الاخفش يمتنع لما فيه من إعمال عاملين لا الأولى ولا الثانية فى معمول واحد وعلى قول سيبويه 
يجوز لأن العامل واحد ١‏ ه بإيضاح وسيأق عند كلامنا على قول الناظم أو مركبا ما يرده (قوله 
تقديم خيرها) ولو ظرفا أو جارا ومجرورا وكذا معمول خبرها وهل يتقدم معمول الخبر على نفس الخبر 
الأقرب عندى نعم ويرشحه قوله ٠‏ تعز فلا إلفين بالعيش متعا . (قوله فاتححا له) فتبًا ظاهرًا أو 
متدرا ؟] فى النى ولو على الفتح قبل دخول لا نحو لا خمسة عشر عندنا وفى قوله فانما قصور سيشي 
الشارح إليه لعدم ثموله الثتى ولمجموع على حده لأنهما يينيان على الياء وه جمع المؤنث السالم لأنه يينى 
على الكسر كالفتح ويمكن أن يكون اقتصاره على الفتح لكونه الأصل أو مراعاة لمذهب المرد الآقى 
قريبا وف المثتى والجمع على حده ومذهب ابن عصفور الآنى قريبا فى جمع المؤنث السالم (قوله على 
الصحيح) وقيل فتحة إعراب وحذف التنوين تخفيفا (قوله لتضمته حرف الجر) اعترض بأن المتضمن 
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محقق أو مقدر سأل فقال هل من رجل ف الدار ؛ وكان من الواجب أن يقال لا من 
رجل ف الدار ليكون الجواب مطابقا للسؤال ؛ إلا أنه لما جرى ذكر من السؤال استغنى 
عنه فى الجواب فحذف فقيل لا رجل فى الدار فتضمن من فبنى لذلك » وبنى على الحركة 
إيذانًا بعروضص البناء » وعل الفتح لدفته . هذا إذا كان المفرد با معنى المذ كور غير مثنى 
أو مجموع جمع سلامة وهو المفرد (كلا حَوْلَ ٠‏ وَلَا قَوَّةَ) إلا بالله .' وجمع التكسير مثل 
لا غلمان لك . أما المثنى والمجموع جمع سلامة لمذكر فيبنيان على ما ينصبان به وهو الياء 


ذلك إما هو لا نفسها » ورده الرودانى بأنه دعوى بلا دليل ولا نظير إذ ليس فى العربية حرف دال 
على معناه متضمن معنى آخر والتضمن إنفا عهد فى الأسماء فالصراب أن المتضمن معنى من إنما هو 
النكرة وهو وجيه فينبغى حمل من قال بتضمن لا معنى من على التسمح فافهم . (قوله مبنى) أى 
مرتب على جواب سوال وكان الصواب إسقاط جواب لآن لا رجل إِنم مرتب على السؤال لأنه نفس 
الجراب كذا قال البعض ويمكن دفعه بأن لمراد موضوع ومذكور لأجل اجابة سؤال إل (قوله أو 
مقلدر) أى مفروض وما فرض لأن الكلام بعد السؤال أوقع فى النفس (قوله من الواجب) أى المستحسن 
(قوله فتضمن من فبنى لذلك) كلامه يوهم أن تضمن معنى من مختص بالمبنى وليس كذلك م أسلفناء 
وحينئذ فإعراب المضاف وشببه لمعارضة الاضافة وشببها شبه الحرف 5 مر . وقول البعض كلامه 
كالصرع فى أن تضمن معنى من ليس مخنصا بالبنى غير مسلم واعترض على تعليل البناء بذلك بأن 
تضمن معنى الحرف هنا عارض بدخول لا والتضمن المقتضى للبناء يشترط فيه أن يكون بأصل الوضع 
وهذا علل سيبويه وكثير البناء بتركيب الاسم مع لا تركيب خمسة عشر وأشار إليه الناظم بقوله وركب 
نم وإن نقل يس عن ابن هشام أن التركيب أيضا لا يصلح علة لأصل البناء بل للفتح لاقتضائه التخفيف 
وبآن هذا التضمن أشبه بالتضمن الذى يقتضى البناء كتضمن الحال معنى فى والفيز معنى من بدليل 
ورود التصري بمن فى قوله فقام يذود الناس إلم . ويجاب عن الأول بأن اشتراط كون التضمن بأصل 
الرضع إما هو فى البناء الأصلى لا العارض والحاصل أن البناء على ثلاثة أنواع : أصلى وهو المشروط 
فيه ذلك وهو الذى حصر ابن مالك سببه فى شبه الحرف . وعارض واجب ومن أسبابه التضمن العارض 
والتركيب وتوارد أسباب موانع الصرف . وعارض جائز ومن أسبابه إضافة المبهم إلى المبنى وإضافة 
الظارف إل الجملة الصدرة بماض . فاحفظ هذا التحفيق ينفعك فى مواطن كثيرة وعن الثانى بأن التصريح 
بمن ضرورة 5 مر فلا يعتبر هذا التضمن كتضمن الخال معنى فى واتمبيز معنى من (قوله لخفته) ولأنه 
إعراب هذا النوع نصبا (قوله وهو المفرد) أى فى باب الإعراب والضمير للغير (قوله فيينيان | ) 
ْ يعارض التثنية والجمع هنا سبب البناء مع معارضتهما إياه فى اللذين والذين على القول بإعرابهما 
لآن سبب البناء وارد هنا على الثنية والجمع والوارد له قوة وهناك بالعكس ولا يخفى أن القائل بإعراب 
اللذين والذين يقول بأن تنية اللذين وجمع الذين حقيقيان فقول البعض إنهما غير حقيقيين إفا يأ على 
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كقوله : 
[+07.+ ع2 تعرٌّ فلا إلفَيْن بالعَيّش هُتَعَا وَلكن لِوَرَادٍ المسونٍ تتابع 
وقوله : 1 /! 
7١8[‏ ] يحشر الثاى يه نين ولا | بَاء الا وَقَذْ عن عَنتَهسم شُوؤن 


مذهب القائل ببدائهما وليس الكلام فيه (قوله تعز) أى تسل وتصبر (قوله وقد عنتهم) أى أهمتهم والشؤون جمع 
شأن وهو الخنطب . قال فى التصريم : والجملة أى جملة وقد عنتهم ,ا شكئون فى موضع رفع خبر لا ولا يضر اقترانه 
بالواو لأن خبر الناسخ يجوز اقترانه بالواو كقول الحماسى : فأمسى وهو عريان ؛ وقوهم ما أحدا لاوله نفس 
أمارة وليست حالاً ملافا للعينى لأن واو احال لااتدخل على الماضى التالى إلاما قالهالموضح فى باب اللحال! هه 

قال الرودانى فى قوله لأن خبر النسخ نم فيه أن هذاغير مسلم على إطلاقه . وحاصل ماف التسهيل واهمع أن الخبران 
كان جملة بعد إلا لم يقترن بالواو إلا بعد ليس وكان المنفية دون غيرهما من النواسخ وبغير إلا يقترن بالواو بعد كان 
وجميع أخوتا لا بعد جميع التواسخ هذا عند الإخفش وابن مالك ورا ايز تراك اير بالواو وأصلا ؛ 
وحملوا ما ورد من ذلك على أنه حال والفعل تام لا ناقص أو محذوف الخبر ضرورة فظهر أن جملة وقد عنتهم شئو 
اصح أن تكون خب لاوأيضاهذهالجلة بع إلا لإاية وسبأق ف باب الاستناء أن لا ناف للجدر تعمل 
فى موجب وصرح ف المغنى بأن من شرو ط عملها أى لا ييطل نفيها ما الحجازية فالصواب أن الجملة حال كا قال 
العيزى . وقد نقل الشارح فى باب الخال جواز اقتران الماضى التالى إلا بالواو وخبر لا محذوف قبل إلا فلم ييطل نفمما 
إلا بعد استيفاء عملها نحو ما زيد قائماإلافى الدار اه وكتب على قوله وقولهم ما أحد لم ما نصه فيه أن مالإبطال 
نفيها بإلا ليست ناسخا ولو سلم أنه جاء على مذهب يونس الذى لا يشترط عدم إبطاله بإلافخبر هذا الناسخ لا 
يقترن بالواو لها تقدم فأحد مبدأ محذوف الخبر والجملة بعد إلا حال لا أنه اسم وخبرها محذوف قبل إلا م مر فى 
لابين لأن خبر ما يجوز حذفه اه وقال الشارح فى شرحه على التوضيح الجملة صفة للدكرة عند الزعخشرى .قال 
فى قوله تعالى : (١‏ وما أهلكنا من قرية ة إلاوها كتاب معلوم ©[ الحجر : ؛ ] » أن وها امح جملة وقعت صفة 
للدكرة وتوسط الواو لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف وتابعه على ذلك أبو البقاء وهو عند غيرهما حال . (قوله 
[11] هذا أيضا من الطويل . وتعز أمر من العزاء وهو الصير , والفاء للتعليل . والشاهد فى قوله جاء بالياء والنون فى حالة البناء 
الذى كان حقه فى المعرب النصب ء ىا فى لا غلامين قائمان ‏ ولا كاتبين فى الدار . وهو تثنية ألف بكسر الهمزة وهو الأبيف ومتعا 
خبر لا والباء تتعلق به . والمنون الموت . ورواده الذين يردونه وهو جمع وارد . وتتأبع ره . والمعنى لا ييقى أحد بعد مضى الالفين 
ولكن يتبع بعضهم بعضا . 

[04] هو من الخفيف (قوله يشر الداس) من الحشر وهو الجمع والناس مفعول ناب عن الفاعل . والمعنى يحشر الله الناس يوم 
القيامة للعدل والفصل . ولااباءجمعاب . وقيل ولا أبناء- جمع ابن وهو تحريف وتكرار لقوله لا بنين . والشاهد فيه حيث بنى على 
ليأ لكوه مجموعا عل حد مشاه ]بي ق جمعالنكسر عل اشح وهو حال > ى قله تماق :8 وال عكم لامعقب ل حكمه ‏ 
وخبر لا محذوف (قوله ولا آباء) عطف عليه والاستثناء مفرغ وقيل قد عنتهم شوو جملة حالية أى اهمتيم شوو جمع شان وهو 
الخطب . وقد حرف من روى وقد علتهم من العلو . ويجوز أنتكون الواو زائدة لتأكيد الصفة بالموصوف لأن قوله علتهم شن صفة 
للنين . وقد قال الزمخشرى فى قوله تعالى : (إ وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم # أن ولها كتاب معلوم جملة واقعة صفة لقرية 
وتوسط الواو لتاكيد الصفة بالموصوف 5 فى الحال» وببذا يرد على ابن مالك فى قوله الا لا تقع بين موصوف وصفته . 


١‏ حاشية الصبان على شرح الأثمولي على ألفية ابن مالك 

1 
وذهب المبرد إلى أنبما معربان . وأما جمع السلامة لموؤّنث فيبنى على ما ينصب به وهو الكسر ‏ 

ويجوزأيضًا فتحه » وأوجبه ابن عصفور . وقال الناظم الفتح أولى وقد روى بالوجهين قوله : 

5 4 55-7 ها عر رمك ال 6 000 .6 ا | 

إن لباب الْدنى مَجْد عَرَاقيَهُ فيه ئلَدُ وَلَا لَدَّاتِ للشب 





]١1[ 
: وقوله‎ 
الا سابغات وَلَا جَأْوَاءَ بَاسِلةُ ثقى الْمَنُونَ لدى آسبيْقاء حال‎ ]5٠١[ 
: روَآلقَانِ) وهو المعطوف مع تكرر لا كقوة من لاحول ولاقوة إلابالله آجْعََامَرْفُوعَا) كقوله‎ 
لا آم إِنْ كَانَ ذَاكَ وَلَا أَبُ‎ ]"1١ 


وذهب المبرد إلى أنهما معربان) لبعدهما بالتثنية والجمع عن مشابهة الحرف ولو صح هذا لاعرب يا زيدان ويا 
زيدون ولا قائل به قال الشارح فى شرحه على التوضيح ومثله فى التصرجم وتظهر مرة الخلاف فى نحو لا بنين 
كراما لكم فعنده لا يجوز بناء الصفة على الفتح وعند الجمهور يجوز (قوله وهو الكسر) أى بلا تنوين لان تنوينه 
وإن كان للمقابلة لا للتمكن مشبه لتنوين اتمكن وجوز بعضهم تنوينه قياسا لا سماعا نظرا إلى أن التنوين للمقابلة 
وهو منقوض بنحويا مسلمات بلا تنوين قاله الرضى (قوله وقد روى بالوجهين) ثبوتبما عن العرب يبطل تعيين 
أحدهما (قوله للشيب) بفتح الشين على ما يتبادر من صنيع العينى فهو على حذف مضاف أى لذى الشيب 4 
. ضبطه الشارح على الاوضح بالكسر جمع أشيب وه وأنسب ببقية القوانى (قوله لاسابغات) أى دروعا سابغات 
أى واسعة . والجاواء كحمراء فاؤها جيم وعينها همزة الجماعة التى يعلوها الجاو أى السواد لكثرة الدروع . 
وباسلة نعت لجاواء من البسالة وهى الشجاعة (قوله والثانى) مفعول أول لا جعل لكن سكن الياء ضرورة 
[104] قاله سلامة بى جندل السعدى وهو من قصيدة بائية من البسيط . وشاب كل شىءأوله » وهو اسم إن وخبرها الجملة أعلى 
قوله فيه نلذ ؛ وهو بنون المتكلم . والمعنى إنما تكون اللذات والطيب في الشباب . والذى فى محل النصب صفة للشباب . وصدر 
صلته محذوف تقديره الذى هو مجد . وعواقبه مرفوع بمجد لأن المصدر عمل فعله . والمعنى إدا تعقب أُمور الشباب وجد فى عواقبه 
العز ٠‏ وليس فى الشيب ما ينتفع به إنما فيه الهرم والعلل ؛ والشاهد فى قوله ولا لذات حيث يجوز فيه البناء على الف والكسر جميعا 3 
لان اسم إذا كان حمعا بالف وتاء يجوز فيه الوجهان الأشهر البباء على الفتتح : نص عليه ابن مالك . قال ابن هشام أنشده ابن مالك : 
٠‏ أَودَى السْبَابٌ الى مَجدٌ عراقبَةُ . 

وهذا تحريف منه والصواب إن الشباب (وقوله فيه نلم) خبران . وعلى ما أورده لا يكون له ما يرتبط به » والذى أوله أودى 

بيت أخخر وهو أول القصيدة : ' 
اوذْى الشبات يدا ذو التعاجيب أودى و ذلك شاو غير مَطُسوب 

(قلت)هذاف المفضليات مثلأر ردهابن مالك. وق شر حهويروىذاك الشبابو لميتعر ضأصلا ل أن فإذالافائدةفى التشفيع عليه 
]١ :[‏ هومن البسيط » ولا لنفى الجنس ؛ وسابغاة سمه . وفيه الشاهد حيث يجوز فيه الوجهان الكسر بلا تنوين والفتح . وهو 
اتختار ؛ وهو جمع سابغة وهى الدرع الواسعة ؛ ولا جاواه عطف عليه وهو بفتح الجم وبسكون الهمزة وفتح الواو ممدودا . يقال 
أكتيبة جا واء بينة الجاو وهى التى يعلوها السواد لكثرة الدروع . والجاوة مثل الجعوة لون من ألوان الخيل والإبل وهى خمرة تضرب 
إلى السواد يقال فرس اجاى ورمكة جاواء . وباسلة بالنصب صفة لجأواء من البسالة وهى الشجاعة (قوله تقى المنون) أى ترد 
الموت عند استكمال الاعمار وهو خبر لا فافهم . 
[811؟] ٠‏ هذا جد كم الصغار بعيْيهِ ه 


الجرء الثالي ‏ لا التي لنفي اللجدنس ١‏ 
(أَوْ مَنْصوبَا) كقوله : 

[؟0] للا نسب الْيوْمَ وَلَا نحلّة 
(آوْ مُرَكَبَأ كالأول نحو : <( لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة 4 [ البقرة : 184] » ف 











وحذفها للساكنين (قوله أو منصوبا) هذا أضعف الأوجه بل قيل ضرورة ؟ فى التوضيح (قوله اليوم) 
خبر لا الاول وخبر الثانية محذوف لدلالة خير الأول أى ولا خلة اليوم وتمامة قيل + اتسع الخرق عل 
الراقع » وقيل ٠‏ اتسع الفتق على الراتق » وعلى هذا القالى وابن الوردى وغيرهما بل قيل هو الصواب 
لأن القافية قافية (قوله أو مركبا) يجوز على هذا عند سيبويه أن يقدر بعدهما خبر واحد ما معا أى 
لا حول ولا قوة موجودان لنا لأن لا حول عنده فى موضع رفع مبتدأ ولا قوة فى محل رفع معطوف 
على المبثدأ فالمقدر خبر عن مجموعهما نحو زيد وعمرو قائمان فيكون الكلام جملة واحدة ويجور أن يدر 





نسبه سيبويه فى كتابه إلى رجل من مذحج ؛ وأبو رياش إلى همام بن مرة » وزعم ابن الاعرانى إنه لرجل من 
بنى عبد مناة قبل الإسلام بخمسمائة عام . وقال الحائمى هو لابن أجمر , والأصفهاى هو أضمرة بن ضمرة » وكان 
له أخ يدعى جنديا وكان أبوه وأهله يؤثروىه عليه فانف من ذلك وقال قصيدة من الكامل هو منبا . ومنبا قوله : 
وَإذا تون كرية أُذمى لهسا وإذًا يُحَاسُ الْحَيِسُ بُدعى جُدُبُ 
وأراد بالكريبة الحرب ؛ أو كل أمر فيه شدة . والحخيس بفتح الحاء وبالسين المهملتين بينهما ياء آخر الحروف ساكنة 
. وهو مر يخلط بسمن واقط ثم يدلك حتى يختلط (قوله هذا) مبتدا . والصغار بفتح الصاد خبره أى الذلة والحوان . 
والو فى وجدم للقسم . أى وحق حظكم وبختكم . ويروى لعمركم والخير ممذوف أى لعمركم قسمى أو يمينى . 
والعمر بالفتح يستعمل فى القسم من عمر الرجل بالكسر إذا عاش زمنا طويلا » واللام للتأكيد » ويعينه تأكيد للصغار , 
والباء زائدة وفيل حال على حقا . وأم أسم لا النافية ول خبرها . وكان تأمة ع وذاك قاعله إشارة إل الاهر الدى 
استجلب له الصغار . والجملة الشرطية اعترضت بين المعطوف والمعطوف عليه » وجواب الشرط محذوف لدلالة الجمل 
عليه » والشاهد فى قوله ولا أب حيث رفع على جعل لا بمعنى ليس عطفا على محل اسم لا فى لا أم لى . فافهم . 
[11؟] قاله أنس بن عباس بن مرداس . ويقال أبو عامر جد العباس . ورواه القالى فى نوادره اتسع الفتق على الراتق . 
وقيل الصواب لأن قبله : 
ل م 7 9 اخ ” ُ ولا 4 ما حىّ 1 عَاتَة 
وكلمة لا لفى الجنس . ونسب اسمها مبسى على الفتح . واليوم ظرف محل الخبر وهو محذوف تقديره لا نسب اليوم 
حاصل بيننا والشاهد فى ولا خلة حيث نصب على تقدير زيادة لا للتأكيد عطفا على حل اسم لا السابقة . وقال يونس : 
هو مبنى ولكنه نونه للضرورة وليس بشىء . وقال الزخشرى هو منصوب بفعل مقدر لا أنه اسم لا . 


١‏ حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 


قراءة أى عمرو وابن كثير . فآما الرفع فإنه على أحد ثلاثة أوجه : العطف على محل لا 
مع اسمها فإن محلهما رفع بالابتداء عند سيبويه » وحيئذ تكون لا الثانية زائدة بين العاطلف 


لكل خبر على حدته أى لا حول موجود لنا ولا قوة موجودة لنا فيكون الكلام جملتين وكذا يجوز عند 
غيره أن يقدر هما خبر واحد مرفوع بلا الأولى والثانية لانهما وإن كانتا عاملتين الا أمبما متائلتان فيجوز 
أن يعملا فى اسم واحد عملا واحدا ] فى زيدا وان عمرا قائمان ء وأن يقدر لكل خبر على حدته كذا 
التصري والدمامينى وكتب عليه سم قوله فالمقدر خير عن مجوعهما ظاهره أنه خبر عن مجموع المتبدأين 
اللذين كل منهما لا واسمها , وفيه أن الاخبار عن جموع لا واسمها يستازم عدم تسلط النفى على الخبر 
وذلك مناف لكون لا لنفى الجنس بعنى نفى الخبر عن جنس الاسم فلابد من تأويل هذا الكلام كأن 
يراد أن الخبر للاسمين المتصلين بلا لا لهما مع لا ١‏ ه يبعض تصرف . وكتب الرودالى قوله متيائلتان أى 
لفظا ومعنى فلا يرد من جلس وقعد زيد ليس فاعلا بهما بل باحدهما لعدم تمائل الفعلين لفظا هذا والحق 
المتجه رفع الخبر فى ذلك وف حو إن زيدا وإن عمرا قائمان إنما هو بمجموع الحرفين لا بكل إذ لا يعقل 
معمول لعاملين لا متائلين ولا مختلفين لاستحالة أَنْر بين مطلقا » ولأن قائمان لكونه لا يخبر به عن كل 
من الاسعين لكونه مفردأ بل عن مجموعهما فازم كونه معمولا شجومع الحرفين وكذا نحو زيد وزيد أو وعمرو 
وقائمان ‏ فالرافع للخبر مجموع الاسمين مثل الزيدان قائمان » ولا فرق إلا أن التثنية فى أول بحرف العطف . 
وفى الثافى بالصيغة ولا أثر له | ه واقتصر ف المغنى على تقدير خبرين عند غير سيبويه (قوله فأما الرفع) 
أى رفع الثانى مع فتح الأول (قوله على محل لا مع امها إل فالعطف من عطف المفردات والخبر امحذوف 
مثنى خبر عنهما معا . وفى عبارة الشارح هنا وفيما يالى التسمح المتقدم بيانه » واحل فى الحقيقة للاسم 
فقط باعتباره قبل دخول لا فلا نغفل (قوله فإن محلهما إنم) نقل سم عن الدمامينى أن الأمر كذلك عند 
سيبويه فى المضاف وشبهه وهذا أيضا فيه التسمح المتقدم , وفيه عندى نظر لأنه يلزم عليه عدم عمل هذا 
لمبتدأ فى شىء عند سببويه لأن رفع الخبر بلا عنده كغيره إذا كان اسمها مضافا أو شببه ما مر إلا أن يقال 
النافى والمنفى كالشىء الواحد فعمل أحدهما كأنه عمل الآخر ونظيره غير قائما الزيدان فتأمل (قوله زائدة 
بين إنخ) فيه أن لا على هذا الوجه من جملة المعطوف عليه فلا تسلط لها على المعطوف فكيف تكون لا 
الثانية زائدة ؟ والجواب أن فى الكلام تسمحا 6 مر إيضاحه وانحل للاسم فقط باعتباره قبل دخول لا 
والعطف عليه(') فقط ببذا الاعتبار ومن أحاط بما قدمناه لم يشكل عليه هذا الجواب وان أشكل على 
البعض . قال الرودانى والفرق بين لا الزائدة ولا الملغاة أن الزائدة هى التى لا عمل لها أصالة والملغاة هى 
التى لحا عمل أصالة لكن أهملت ١‏ ه وظاهره أن الزائدة باقية على كونها للنفى وينافيه قولحم الحرف الزائد 
هو الذى لا معنى له ولا مختل الكلام بسقوطه إلا أن يكون أغلبيا . والأوجه الفرق بن الزائدة يستغنى الكلام 
)١(‏ (قوله والعطف عليه) أى فتكون الأولى مسلطة على ما بعد الثابية . فإن قلت كون لا الثانية لتكيد النفى يقتضى صحة الاستغناء فى إفادة 
للقصود وهو نفى كل من الأمرين وليس كذلك لأن الكلام بدونا يحتمل نفى الجموع كا يحتمل نفى كل واحد . قلت : كوما لأكيد انع لا 
بنل تا كيده بها يدفع احّال نفى المجموع ويعين نفى كل واحد سم 1 ه من خط الشواق . 








الجزء الثاني لا التي لنفي الجنس ه6١‏ 








والمعطوف لتأكيد النفى » أو بالابتداء وليس للا عمل فيه ء أو أن لا الثانية عاملة عمل 
ليس . وأما النصب فبالعطف على محل اسم لا » وتكون لا الثانية زائدة بين العاطف 
والمعطوف كا مر (وَإِنْ رَفَفْتَ أوّلا) إما بالابتداء أو على إعمال لا عمل ليس » فالثاني وهو 


عنها بخلاف الملغاة فتأمل (قوله أو بالابتداء وليس للا عمل فيه) أى بل هى ملغاة من العمل فى الاسم 
وإن كانت نافية للجنس لوجود شرط جواز الغائها وهو تكرير لا قاله الدمامينى . وظاهر صنيع الشارح 
حيث جعل الرفع على هذا الوجه بالابتداء دون العطف "ا فى الوجه الذى قبله أن يكون المرفوع ميتدا 
مستقلا ليس معطوفا على مبتدأ تقدم فيكون العطف من عطف الجمل . ويجب على هذا أن يقدر لكل 
خبر لكلا يلزم توارد عاملين وهما لا والمبتدأ عند غير سيبويه والمبتدأ الأول الثانى المستقل عند سيبويه 
على معمول واحد وهو الخبر , هذا ما ظهر لى (قوله أو أن لا الثانية !ن) وعليه يقدر لكل من لا 
الأول ولا الثانية خبر والعطف من عطف الجمل »؛ ولا د يصح أن يكون المقدر واحدا خبرا عنهما لامتناع 
توارد عاملين على معمول واحد ولزوم كون الخبر مرفوعا منصوبا (قوله وأما النصب فبالعطف إلخ) 
وعلى هذا يجب عند سيبويه أن يقدر لكل خبر على حدته فيكون الكلام جملتين ويمتنع عنده أن يقدر 
هما خبر واحد لان الخبر بعد لا الاولى مرفوع عنده بما كان مرفوعا قبل دخول لا والخبر بعد الثانية 
مرفوع بلا الأول لأن لا الاول ناصبة لما بعد لا الثانية ولا الناصبة عاملة فى الخبر عنده كغيره فيلزم 
ارتفاع الخبر بعاملين مختلفين وهو لا يجوز . وأما عند غيره فيقدر هما خبر وأحد لأن العامل واحد 
وهو لا الأولى كذا فى شرح الجامع بريضاح وله فى لتصرع وفيه عندى نظر ما أولا فلآن مقتضى 
جعل النصب بالعطف على محل الاسم ولا الثانية زائدة أن العطف من عطف المفردات والكلام جملة 

واحدة والمقدر خبر واحد مرفوع بما كان مرفوعا به قبل لا عند سيبويه وبلا الأول عند غيره ٠‏ وأما 
ثانيا فلأنه يبعد رفع ما بعد الثائية بالأولى مع عدم رفعها ما بعدها وتعليل ذلك بأن الأولى ناصية للاسم 
بعد الثانية أى لفظا فتكون عاملة فى الخبر بعد الثانية يرده إناطة عمل لا فى الخبر وعدمه بالتركيب 
وعدمه ا فى عبارة الشارح السابقة وعبارة الهمع وغيرهما . ولا فى مبحثنا مركبة فلا عمل فى الخبر 
عند سيبويه مطلقا مع أن المتبادر من الناصبة لاسمها بأن كان مضافا أو شبهه لا مطلق الناصبة ولو 
للمعطرف على اسمها فاعرف ذلك . وزاد فى التصري أنه يجوز أن يقدر لكل خبر عند غير سيبويه 
وفى هذا الريادة من النظر ما فيها فتأمل (قوله على محل اسم لا) أى أو على لفظه وإن كان مبينا لمشابهة 
حركته حركة الاعراب فى العروض ومثل ذلك جائر مطلفًا عند سيبويه وى الضرورة عند الأخفش 
؟] فى شرح التوضيح للشارح لكن الحركة على هذا اتباعية والاعراب مقدر رفعا أو نصبا فتدبر (قوله 
أما رفعه) وعليه فالخبر واحد إن قدرت لا الثانية زائدة وما بعدها معطوفا سواء جعلت لا الأولى مهملة 
أو عاملة عمل ليس ويجب خبر إن إن قدرت لا الأولى مهملة والثانية عاملة عمل ليس أو بالعكس 
ولا يصح على هذا بقسيمه أن يكون الخبر واحدا لثلا يلزم كون الخبر الواحد مرفوعا ومنصوبا وتوارد 
عاملين على معمول واحد ‏ فإن جعلتهما معا عاملتين عمل ليس جاز لك تقدير خبرين وكذا تقدير 
خبر واحد ولا ضرر على ما مر فى حالة بنائهما معا على الفتح فقتبه . اقتصر فى الغنى على تقدير خبرين 
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المعطوف (لا تَنْصبًا) لأن نصبه إنما يكون بالعطف عل منصوب لفتلًا أو محلا . وهو حينكذ 
مفقود . بل يتعين أما رفعه » كقوله : 

[*91] هْمَا هَجرئكِ عَتَّى قُلْتٍ مُعْلِئَةَ لا اقَة إلى فى هَذَا وَلَا جَمَلُ 

وإما بناؤه عل الفتح , كقوله : 

[غ١"])‏ فلا لهو وَلَا اتيم فقا رَمَا فَاهُوًا به أبَدا مُيِمُ 
م 2037220 
عند جعلهما عاملتين عمل ليس (قوله واما بناؤه على الفتح) وعلى هذا يتعين خبر إن عند الجميع إن جعلت الأول 
عاملة عمل ليس ثلا يلزم انحذور إن السابقان وكذا إن جعلت معملة عند غير سيبويه لذلك وأما عند سيبويه 
فيجوز خبر إن ؛ وكذا يبوز خبر واحد عن مجموع امبتدأين إن كان سيبويه لا يوجب كون لا مع اسمها مبعداً 
غير معطوف على مبتدأ قبله ؛ فإن كان يوجب ذلك وجب بر إن » وهكذا ظهر لى » ثم رأيت فى كلام 
الدمامينى ما ظهره وجوب خبرين مطلقا حيث قال الخامس لا حول ولا قوة برفع الأول على إلغاء لا أو اعمالها 
عمل ليس وفتح الثانى للتركيب وكلام جملتان اه (قوله فلا لغو إِن) اللغو القول الباطل والتأئيم قولك لآخر 
مت والضمير للجنة (قوله ى نحو لا حول إمخ) أى من كل تركيب تكررت فيه لا وسبق الثانية عطف وكان 
كل من الاسمين مفردا صا حا لعمل لا فإن م تتكرر لا فسيأنى حكمه فى قول المصدف والعطف إن لم تتكرر لا 
لخ أو لم يسبق الثانية عطف فالكلام جملتان مستقلتان ‏ أو كان أحد الاسمين غير مفرد فإن كان الأول ففيه أيضا 
خمسة أوجه ببربدال فتح الأول بنصبه نحو لاغلام رجل ولا امرأة فيا ؛ وهذا ما فى التنبيه الأول وإن كان الثافى 


[11] قاله الراعى عبيد بن حصين , وهو من قصيدة من البسبط ويروى وما صرمتك ؛ أى ما قطعت حبل ودك ححتى تبرأت 
منى معلنة بذلك حيث قلت لا ناقة فى هذا ولا جمل . وهذا مثل ضربه لبراعتها منه »وهو مثل مشهور فى هذا المعنى , و معلنة حال 
من الضمير الذى فى قلت بكسر التاء . والشاهد فى قوله لا نافة إلى فى هذا ولا جمل حيث عملت لا عمل ليس لما كررن ؟! فى قوله 
تعالى : ل لابيع فيه ولاخلة فى إحدى القراءات . وهذه الجملة مقول القول (وقوله ولى) فى محل الرفع لأحها صفة لناقة . وقوله 
فى هذا خبر لا » ولا جمل عطف عليه » وخيره حذوف أى ولا جمل لى فى هذا . 
]7١5[‏ قاله أمية بن أبى الصلت ؛ وهو من قصيدة الوافر يذكر فيها أوصاف الجنة وأهلها وأحوال يوم القيامة وأهلها الفاء للعطف . 
والأصح الواو ؛ ولا لنفى الجنس ولككتها الغيت وأعملت عمل ليس وهو الشاهد . واللغو القول الباطل اسم لا . وخيرها فيها . 
ولا تائم مبنى على الفتح لانه مفرد , وإن لم تعملها وجب الرفع لعدم نصب المعطوف عليه لفظا ومحلا . وعند سيبويه يبا خخبر 
لهما ؛ ولااأحدهما عند اخرين وخر الآخر محذوف . والتائم من أنه إذا قلت له أت . والعنى ولا فى الجنة هذا القول (قوله وها 
فاهوا به أبدا مقم) تمريف من النحاة حيث ركبا صدر بيت على عجز آخر والأصل ف القصيدة فى ديوانه هكذا : 
ذلا لفو زلا اقم قا ولا لخي زلا فها يم 
رَفهِا لخم ساهرة وَبَْرٍ 2 ونا فَهُوا به لَهُمْ نِم 
أى وف الجمة لحم ساهرة وبحر ؛ أى لحم بر وبحر . والساهرة أرض يجددها الله تعالى يوم القيامة . وما موصول مبتداً . وفاهوا 
به صلته وابدا نصب على الظرف .ومقيم خبره أى الذى يلفظ به ثما يشتبون حاصل موجودا بدا لا ينقطع ولا يغيب . 
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فحاصل ما يجوز في نحو لا حول ولا قوة إلا بالله خمسة أوجه : فتحهما , وفتح الأول ظ 
مع نصب الثانى . وفتتح الأول مع رفع الثانى » ورفعهما ء ورقع الأول مع فتح الثاني . 

(تنبيهان) : الأول أفهم كلامه أنه إذا كان الأول منصوبا جاز فى المعطوف أيضنًا 
الأوجه الثلائة : الفتح » والنصب . والرفع » نحو لا غلام رجل ولا امرأة ولا امرأة ولا 
امرأة . الثانى محل جواز الأوجه الثلاثئة فى المعطوف إذا كان صالحًا لعمل لاء فإن لا 
يكن صالححا تعين رفعه نحو لا امرأة فيها ولا زيد , ولا غلام رجل فيها ولا عمرو (وَمُفْرَدا 
تعين رفعه أو نصبه نحو لا امرأة ولا غلام رجل فيها ء وإن كان غير صالح لعمل لا تعين الرفع وهذا 
ما فى التنبيه الثانى (قوله خنسة أوجه) أى اجمالا وثلاثة عشر تفصيلا لأن ما بعد الأولى إما مبنى على 
6 أو مرفوع بالايتداء أو على اعمال لا عمل ليس وما بعد الثانية كذلك أو مرفوع بالعطف عل 
محل لا مع اسمها فهذه اثنا عشر » والثالث عشر بناء ما بعد الأولى على الفتح ونصب ما بعد الثانية 
وهى القسمة العقلية عشرون حاصلة من ضرب أربعة ما بعد الأول والنصب والرفع بوجهيه فى خمسة 
ما بعد الثانى هذه الأربعة والرفع بالعطف على محل لا بع اها يسقط منها نصب ما بعد الأول مضرويا 
خمسة ما بعد اثنة ورف ما بعد الأول بوجهيه مع نصب ما بعد اة . إذا سمعت ما تلوناه عليك 
عرفت أن قول شيخنا والبعض تبعا للتصرجح واثنا عشر تفصيلا لم يوافق القسمة الواقعية ولا العقلية 
(قوله أفهم كلامه) يعنى قوله : 

ه وإن ارفعت أولا لا تنصبا 0 
١‏ لأ عاق مع لنصب على رقع الول اهم نإ ان مقتوسا أو متيو أن كان مضافا أو شيهه 
فيه الأوجه الثلائة (قوله صالحا لعمل لا بآن كان نكرة (قوله تعين رفعه) أى بالابتداء أو بالعطيف 

0 مع اسمها لا باعمال لا عمل ليس لأن العاملة عمل ليس تختص أيضا بالدكرات (قوله ومفردا) 
مفعول مقدم لا تح لأن امه زائدة للتحسين فلا تمنع من عمل ما بمدها فيا قبلها قوله أجز في 
إلح حل معنى لا حل إعراب ونعتا عطف بان أو بدل ولبنى صفة نعتا ويل صفة ثانية . هذا ومن 
النعت المذكور قوهم لا ماء باردا عندنا فماء الثاتى نعت للأول فيجوز في فيه الثلائة لأنه يوصف بالاسم 
الجامد إذا وصف بمشتق حو مررت برجل رجل صالح ويسمى نعنا ولابد من تنوين باردا أن العرب 
لا تركب أربعة أشياء » ولا يصح أن يكون ماء الثانى توكيدا لفظيا ولا بدلا لأنه مقيد بالوصف والأول 
مطلق فليس مرادفا حتى يكون توكيدا ولا مساويا حتى يكون بدلا ؟ا فى التوضيح وشرحه قاله شيخنا 
وقيل هو تأكيد لفظى وقد جوزوا التأكيد مع الوصف كقوله تعالى : ف ناصية كاذبة خاطئة 4 [ العلق : 
5 ]ء وقال فى النكت يجوز اكونه عطف ببان أو بدلا لجواز كونهما أوضع من المتبوع ووجه الرودانى 
جواز كونه توكيدا أو بدلا بأنه لا مانم من اعتبار كون وصف الثانى طارئا بعد التوكيد أو الإبدال 
أو يكون وصف الأول محذوفا لدلالة وصف الثانى عليه وفيه بحث لأن ما ذكره من الوجهين إنما يصلح 
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قبل دخول لا مثل خمسة عشرء نحو لا رجل ظريف فيبا (أوْ آلْصِبَنْ) مراعاة محل اسم 
لا نحو لا رجل ظريفا فيها (أو أَرْفَعْ َعَدِل) مراعاة نحل لا مع المنعوت . نحو لاا رجل 
ظريف فيها (وَغْيَرَ مَا يَلى) منعوته (وَغَيْرَ آَلمُفْرَه) وهو المضاف والمشبه به (لَا ثبْنِ) لتعذر 
موجب البناء بالطول (وَاَئْصِبْه) نحو لا رجل فيبا ظريفا ولا رجل صاحب بر فيها ولا 
رجل طالمًا جبلا ظاهر (أَوْ ألرَفْعَ آَفعِيدِ) نحو لا رجل فيها ظريف ولا رجل صاحب 
برَ فيها ولا رجل طالعًا جبلا ظاهر . وكذا يمتنع البناء ويجوز الأمران الآخخران إذا كان 
المنعوت غير مفرد نحو لا غلام سفر ماهرًا أو ماهر فيها وقد يتناوله قوله وغير المفرد 
توجيها للتوكيد لا الإبدال لأن حاصل الوجه الأول اتحاد اللفظين إطلاقا وحاصل الثانى اتحادهما تقييدا 
ومثل جاءنى رجل رجل أو رجل عاقل رجل عاقل [نها هو التو كيد اللفظى لا من الإبدال (قوله فافتح) 
جرى على الغالب وإلا فقد يكون مبنيا على غير الفتح كالياء فى النعت المثنى أو المجموع على حده 
وهل يقال عند بناء النعت أن مجموع النعت والمنعرت فى محل نصب أو يحكم بالحمل على كل اخختار 
يس على التصرث الثانى واستظهره بعضهم وفارقت صفة لا صفة المنادى البمنى حيث لم تبن لآن الصفة 
هنا هى المنفية فى المعنى بخلاف صفة المنادى فإنها ليست فى اللمعند كا قاله سم (قوله على نية) أى 
نية تركيب الصفة مع الموصوف . فيه أن هذا خلاف ما مشى عليه سابقا من أن بناء الاسم لتضمنه 
معنى من الا أن يقال ما تقدم فى أصل البناء وما هنا فى كونه على الفتح فلا مخالفة لكن يمنع من 
هذا قوله بعد التعذر موجب البناء لأن المراد به التركيب فالأولى أن يقال مشى فى كل من الموضعين 
على قول من القولين فى علة البناء إشارة إلى الخلاف فيها هذا . وجوز بعضهم أن تكون فتحة الصفة 
إعرابية باعتبار انحل لكن حذف تنوينها للتشاكل وعلى قياس ما مر وما يأ يجوز أن تكون اتباعية 
(قوله قبل دخول لا) أى لثلا يازم تركيب ثلاثة أشياء (قوله أو انصبن) مفعوله محذوف وكذا ارفع 
ولا تنازع لآن الناظم لا يرى التنازع فى المنقدم (قوله مراعاة محل اسم لا) أو اتباعا للحركة البنائية 
(قوله وغير المفرد | نخ) وفارق صفة المنادى المضافة حيث يتعين فيبا النصب لتعينه ولو باشرتها يا وعدم 
تعينه لو باشرت النعت هنا لا لجواز رفعه عند التكرار (قوله لتعذر موجب البناء) أى مقتضيه وهو 
التركيب وقوله بالطول غير ظاهر بالنسبة إلى غير ما يلى الفاصل لاحظ له فى البناء حتى يكون المانع 
لبناء اجموع الذى هو منه الطول لانه خبر والخبر لا يينى فى هذا الباب وكان ينبغى أن يزيد أو بالفصل 
أفاده سم (قوله وكذا مضع البناء |اخ) هذا مفهرم قول المصنف ابن (قوله أو ماهر فيها) بالرفع على 
القطع قيل أو بالعطف على محل لا مع اسمها لآن موضعهما رفع بالابتداء عند سيبويه فى غير البناء 
أيضا ؟ تقدم وقد أسلفنا ما فيه فتبه (قوله وقد يتناوله قوله وغبر المفرد) أى بأ يراد وغير المفرد 
من نعت أو منعوت وفيه أنه يمنعه قوله أو الرفع اقصد إلا أن يراد برفع المنعوت غير المفرد رفعه على اعمال 


الجزء الثالي ‏ لا التي لنفي الجدس 18 


(وَآلطف إن لَمْ تدكرّر لا) معه (آحكُما ١‏ لَهُ بمَا لِلْعْتِ ذى الْفَصل التمّى) من جوار 
النتصب والرفع دون البناء كقوله : 
”7 ] قَلَا أب وَابنَاً مكل مَرْوَانَ وَأبنه 
بنصب ابن ويجوز رفعه ويمتنع بناوه على الفتح . وأما ما حكاه الأخفش من نحو لا 
رجل وامرأة بالفتح فشاذ , وما ذكره فى معطوف يصلح لعمل لا فإن لم يصلح تعين 
رفعه نحو لا رجل وهند فيها . , 
(تنبيه) حكم البدل الصالح لعمل لا حكم النعت المفصول نحو لا أحد رجلا 
وامرأة فيها , ولا أحد رجل وامرأة فيها . فإن لم يصلح له : تعين الرفع نحو لا أحد زيد 


لا عمل ليس أو إلغائها (قوله دون البناء) أى لوجود الفصل بحرف العطف (قوله مثل مروان) إما صفة 
والخبر محذوف فمثل مرفوع أو منصوب أو خبر فهو مرفوع فققط (قوله بالفتح) أى فتح البناء (قوله 
فشاذ) وخرجه بعضهم على أن الأصل ولا امرأة فحذفت لا وأبقى البناء بحاله على نية لا (قوله حكم 
البدل إل) مثله عطف البيان وأما التوكيد فقال الرضى إن كان لفظيا فالأولى كونه على لفظ الم كد 
جردا عن التوين وجاز الرفع والنصب ١‏ ه أى وأما المعنوى فلا يجوز تأكيد المنفى المنى به أى لأنه 
نكرة وألفاظ التوكيد المعنوى معارف وفى تأكيد النكرة بالمعرفة قولان وعلى الجواز يتعين الرفع إذ لا 
تعمل لا فى معرفة فاحفظه وجوز الأندلسى بناء البدل إذا كان مفردا نكرة نحو لا رجل صاحب لى. 
قال الرضى وقوله أقرب إذا م يفصل عن المنفى المبنى لأنه لا يقصر عن النعت الذى يينى جوازا بل 
يربو عليه من حيث كونه المقصود وتعليل امتناع بنائه بأنه على نية نية تكرار العامل فهناك فاصل مقدر 
يقتضى جوازه لا امتناعه لأن العامل القدر هو لا وهى تقتضى الفتح (قوله رجلا) أى منه أى من الأحد 
فوجه الضمير المشترط فى بدل البعض والنصب إما إتباع للمحل أو للفظ (قوله رجل) بالرفع بدل من 
بحل لا مع اسمها (قوله تعين الرفع) أى على الابدال من ممل لا مع اسمها فالعامل فيه الابتداء (قوله نحو ل' أحد 











[816] تمامه : ٠‏ إذَا هُوَ بِالْمَجْدِ آزئدذى وَتارُرَا ٠‏ 

قاله رجل من عبد مناة بن كنانة . وذكره سيبويه فى كتابه غير معزوة وهو من الطويل . الفاء عاطفة ولا لنفى 
الجنس وأب اسمها ومثل مروان خبرها . وأراد به مروان بن الحكم وبابنه عبد الملك بن مروان . والشاهد فى قوله وابنا 
حيث عطف بالنصب على لفظ اسم لا . ويجوز فيه الرفع لعدم تكرر لا وقال أبو على : يحتمل أن يكون, مثل مروان 
صفة وأن يكون خبراء فإن كان خبرا فهو مرفوع لا غير ولا حذف » وإن كان صفة تقدر الخبرء ويجتمل مثل التصب 
على اللفظ والرفع على انحل (فوله إذا) منصوب بثل لما فيه من معنى الممائلة وهو مبتدأ وارتدى خبره وتأزرا عطف 
عليه » وأفرد الضمير فيهما ما فى قوله تعالى : (( وإذا رأوا أو هوا انفضوا إلا 4 . وقال أبو الحجاج : ولو أمكنه 
الوزن لقال ارتديا وانزرا لكنه اكتفى بالخير عن الواحد منهما ضرورة . وروى ابن الأنبارى إذا ما ارتدى بالمجد ثم 
تأزرا . ورواية سيبويه أولى لأن الاترار قبل الارتداء والواو لا ندل على الترتيب مخلاف ثم . فافهم . 


6" حاشية الصبان على شرح الأشمولٍ على ألفية ابن مالك 





جر ١#‏ ع # جحي اوسن 


ا ا ب يل 0 ذلك إذا قصذ بالاستهام معها اموي 


والإنكار , كقوله : 
11" ] أله فرْبَانَ عَادِئبة إله تَجَشْو كم خول التتازير 
وقوله : 


82 جم عرس راءه رثك ه وه مسقم سح هي ه 357 م ه دا تير لو ع كر 
[7] للا ارعِواء لِمَن ولت شبييته ‏ واذنت بمشيب بعدة هرم 





زيد) منه بدلا البعض والاشتال المضافان إلى ضمبر المبدل منه فإن م يضافا إلى ضميره بل جر ضميره بعدهما 
بالحرف كانا من الصالح (قوله هذه) الأول حذفه لشمول الاعطاء للعاملة عمل ليس أيضا (قوله مع همزة 
استقهام) هذا باعتبار ما كان وهى الآن همزة توبيخ وإنكار كذافى الشيخ يحسى والرودانى وكلامهما بالنسبة لغير 
صورة الاستفهام عن النفى واستعمال الهمزة فى غير الاستفهام الحقيقى مجاز كم سنوضحه ف باب العطف (قوله 
من الأحكام) كالاعمال عمل إن وجواز الالغاء إذا تكررت وجواز جواز رفع المعطوف ونصبه بلا تكرار لا 

وجواز تثليث النعت والمعطوف بعد لا الثانية بالشروط السابقة (قوله وأكثر ما يكون ذللك) أى الإعطاء المذ كور 
(قوله التوبيخ) أى على الفعل الماضى والإنكار أى على الحال ويصح جعل كليهما على كليهما والمراد بالإنكار 
عدّه منكرا قبيحا لا الجحد والنفى (قوله ألا طعان) أى موجود وألا فرسان أى موجودون على رواية من نصب 

عادية نعتا لفرسان ؛ أما على رواية من رفعها فهى خير لا الثانية » والفرسان بضم الفا جمع فارس وعادية يروى 
بالعين المهملة من العدو وهو إسراع السير أو العدوان وهو الظلم كناية عن القوة والشجاعة بالمعجمة من الغدو 
ضد الرواح . وقوله إلا تجشوم أى الناشىء من كثرة الأكل والاستناء منقطع والتتور ما يخبر فيه . من شرح 
شواهد المغنى للسيوطى مع زيادة (قوله ألا ارعواء) أى انكفاف والشبيبة وهو لغة حداثة السن . وعند الأطباء 
كون الحيوان فى زمان تكون حرارته الغريزية قوية قالوا وهو سن الوقوف ويكون من نحو ثلاثين إلى نحو خمس " 





[17] قاله حسان بن ثابت الأنصارى رضى الله عنه . وهو من قصيدة من البسيط يهجو بها الحارث بن كعب الجاشعى . الحمزة 
للاستفهام دخلت عل لا النافية للجنس اوفيه الشاهد حيث قصد بها التوبيخ والإنكار مع بقاء عملها . والطعان من طاعن يطاعن 
مطاعنة وطعانا » وهو اسم لا وليس لها خبر عند سيبويه والخليل , وعند غيرهما محذوف أى ألا طعان موجود و كذا قوله ألا فرسان 
وهو جمع فارس ولى كتاب سيبويه ولا فرسان بواو العطف . وعادية حال من الفرسان بالعين المهملة من العدو ؛وقيل بالمعجمة 

من الغدو الذى يقابل الرواح . وقال أبو الحسن بالمهملة أحب إلى للعموم ويروى بالرفع فوجهه إن صمح يكون خخيرا والاستثناء 
منقطع . والتجشوٌ بالجم والشين المعجمة من الجشاء ويقال بالمهملتين من الاحساء ٠‏ وروى بالرفع على أن ألا بمعنى غير . وقال 
النحاس هو غلط . والمنى ألا طعان عند؟ ولا فرسان منكم يعدون على أعدائهم أى لست بأهل حرب وإنا تم أهل أكل كثير عند 
التنائير . وكنى بالتجشوٌ عن كثرة الأكل لأن الجشاء لايحصل إلا من من كثرة الأكل . والتنانير جمع تنور وهو الذى يوقد فيه النار . 
[5117] هو من البسيط . والهمزة للاستفهام ولا لنفى الجنس قصد بها التوبيخ والإنكار . وهو الشاهد . والارعواء الانكفاف 
عن الفبيح اسم لا وخيره محذوف واللام تتعلق به ؛ والشبيبة الشباب أى لمن أدبر شبابه ؛وآذنت اعملت بمشيب ؛أى شيحوخة 
بعدها هرم أى فناء . 


الجزء الثاني . لا التي لنفي الجدس 53١‏ 


ويقل ذلك إذا كان مجرد استفهام عن المنفى حتى توهم الشلويين أنه غير واقع » ٠‏ كقوله : 
[7518] ألا امْطْبَار لِسَلمَى أم لَهَا جَلْدَ إذا ألاقى آلذِى لَاقَاهُ أمكالى. 
أما إذا قصد بالاستفهام القنى وهو كثير كقوله : 
دادع ألا عُمْرَ وَل مُسْتَطَاغ رُجْوْعْهُ فَيَرْأْبَ ما ألأث يَدْ الْغقَللات 
فعند الخليل وسيبويه أن ألا هذه بمنزلة أتمنى فلا خبر لما » وبمنزلة ليت فلا يجوز مراعاة 





وثلاثين أو أربعين سنئة . والمشيب فيل الشيب وقيل دخول الرجل فى حدّ الشيب والشيب بياض الشعر وافرم 
كبر السن . شمنى مع زيادة . قال الدمامينى : واذنت إن كان حالا على تقدير قد فلا إشكال أو عطفا على الصلة 
فارتباط الصلة المعطوفة بعود الضمير منها على الشبيبة المضافة إلى سمير الموصول مع أنه يمكن جعل الصلة بجموع 
الجملتين فيكفى ضمبر شبيبته فى الربط لأن مجموعهما حينكذ كجملة واحدة| ه. باختصار (قوله ويقل ذلك) 
أى الاعطاء المذكور وقوله عن النفى متعلق باستفهام وتجرده خحلوه من التوبيخ والإنكار . وقرر البعض العبارة 
بما لا ينبغى فاحذره (قوله لسلمى) هى زوجته . وقوله الذى لاقاه أمثالى يعنى الموث وأم تحتمل الاتصال فيكون 
المطلوب بها وبالهمزة التعيين والاتقطاع فتكون اضرابا عن الاستفهام عن عدم الصبر إلى الاستفهام عن الصبر . 
دمامينى (قوله أما إذا قصد بالاستفهام) أى مع لا إذ المجموع هو الدال على القنى على المذهبين الأتيين . وقو! 

بالاستفهام أى بالهمزة التى للاستفهام باعتبار ما كان وإلا فالآن قد انسلخ عنها الاستفهام كا انسلخ النفى ء 

لا أفاده الرودانى (قوله فيرأب) أى يصلح منصوب فى جواب المنى أت أخربت (قوله بمنزلة أتمنى فلا خم 

ها) أى لا لفظا ولا تقديرا ؟] قاله الدمامينى م أن أمنى كذلك إذ لا خبر للفعل وبحث فيه الرودانى بآن كوم 
بمنزلة أتمنى إن أُو جب أن لا يكون لها خبر أوجب أيضا أن لا يكون لها اسم فإن أتمنى كلا خخبر له لا اسم له وذلك 
باطل . قال والحق أنهما إن أرادا بأنه لا خبر لها أنه يحذف ولا يذكر فمسلم والا فتسليط التقنى على مجرد الاسم 


[1] نسبه بعضهم إل قيس بن الملوح . وذكر موضع سلمى ليلى ؛ وهو من البسيط ؛ والمعنى ليت شعرى إذا لاقيت ما لاقاه 
أمثالى من اموت اينتفى الصبر من هذه المرأة » أم لها تنبت وجلد » وكنى عن الموت بماذكره تسلية لحا . والشاهد فى قوله إلا اصطبار 
حيث أريد تجرد الاستفهام عن النفى والحرفان باقيان على معنيرهما وهو قليل حتى توهم الشلوبين إنه غير واقع وبه رد عليه (قوله 
لسلمى) يتعلق بالخبر الغعذوف وام تم معان الهمزة معنت بم لحمل عل اجا ؛ وجلد مرفوغ بالابتداء وها خبره ؛ وإذا 
للظطرف والذى مفعول الاق ٠‏ وأمثالى فاعل لاقأه . 

]١!١9[‏ هو من الطويل . ألا كلمة كلمة واحدة للتمنى :رفي الشاهد حيث أريد بها اقني ؛ وقيل الهمزة للاستفهام دخلت على لا التى 
لنفى الجمس ولككن أريد به التمنى فيبقى للا بعده ما كان لها من العمل . أو لكن ليس لها خير لا لمظا ولا تقديرا ء فقوله عمر اسمها 
مبنى على الفتح ؛وولى جملة وقعت صفة له ؛ وكذا قوله مستطاع رجوعه صف ة أخرى ورجوعه مرفوع بالابتداء أوعلى الفاعلية . 
قوله فيرأب بالنصب جواب اتمنى مقرون بالفاء من رابت الإناء إذا شعبته وأصلحته » ومادته راء وهمزة وباء موحدة . قوله ما أثات 
يد الغفلات فى محل النصب على المفعولية وما موصولة ؛ وأنأت أى أخرمت ؛ ومادته ثأء مثلثة وهمرة وتاء مثناة من فوق )ويد 
الغفلات فاعله ؛ والجملة صلة والعائد محذوف أى ما أثاته . واستعار للغفلات التى هى جمع غفلة يد تشبيها بمن يكتسب أشياء 
بيلة . 


7" خاشية الصبان على شرح الأشمولي على ألفية ابن مالك 





محلها مع اسمها . ولا إلغاؤها إذا تككررت ٠‏ وخالفهما المازنى والمبرد » ولا حجة هما فى 
البييت » إذ لا يتعين كون مستطاع خبرًا أو صفة ورجوعه فاعلا » بل يجوز كون مستطاع 
خبرًا مقدمًا ورجوعه مبتدأ مؤعرًا والجملة صفة ثانية ولا خبر هناك . | 
(تنبيه) : تأتى ألا لمجرد التنبيه وهى الاستفتاحية » فتدخل على الجملتين نحو : 
دون معنى فيه لا يعقل والمعقول إا هو تمنى المعنى فى الاسم فيازم كون المعنى خبرا ١‏ ه وقد يقال 
كا حصلت الفائدة المطلوبة بقوله أقنى ماء حصلت با هو بمنزلته فلم يحتج إلى خبر فلا يرد قوله وإلا 
فتسليط 4 ' والحاصل أن ألا ماء كلام حملا على معناه وهو أمنى ماء م قاله ' الدمامينى والاسم هنا 
بمنزلة المفعول به وأمنى له مفعول فلا يرد قوله إن أوجب كونبها بمنزلة أمُنى إنم (قوله وخالفهما المازنى 
والمبرد) فجعلاها كالجردة من الهمزة واستدلا بالبيت لأن مستطاع إما خبر للا أو صفة لاسمها ورفع 
مراعاة محل لا مع اسمها والخبر على هذا محذوف أى راجم . وعلى كل فرجوعه ائب فاعل مستطاع 
وأيا كان ييطل المذهب الأول . قال فى الهمع : والفرق بين المذهبين من جهة المعنى أن القنى واقع 
على الاسم على الأول وعلى الخبر على الثالى (قوله ولا حجة لهما) أى للمازنى والبرد (قوله خيرا) 
أى حتى يمنع قول الخليل وسيبويه لا خير لحاء وقوله أو صفة أى حتى بمنع قوهما لا تجوز مراعاة 
محلها.مع امها ففى كلامه لف ونشر مرتب (قوله ورجوعه) أى على الوجهين فاعلا أى نائب فاعل 
(قوله والجملة صفة ثانية) أى فى محل نصب اتباعا محل اسم لا المفرد أو للفظه لمشاببة حركته البنائية 
حركة الاعراب فى عروضها بعروض لا وزوالها بزوالها فكأنها عاملة لها قاله الشمنى . وما ذكر من 
كون الجملة صفة ثائية يشكل عليه ما صرح به الرضى ف المنادى أن الموصوف بالجملة من الشبيه 
بالمضاف وحيثئذ فلو كان من الموصوف بالجملة لوجب نصبه إلا أن يرج على ما أجازه المصنف من 
ترك تنوين الشيبه بالمضاف مع إعرابه | ه سم أو يقال هو من وصف المنفى لا من نفى الموصوف 
فيكون الوصف متأخرا عن البناء ما يقال فى صورة النداء من وصف النادى لا من نداء الموصوف ع 
وهذا الإشكال وارد على كلام المازنى وامبرد أُيضا لأن جملة ول صفة لعمر كا نبه عليه الشارح بقوله 
صفة ثانية » وسياق فى باب النداء جواز نحو يا حليما لا يعجل من المفرد وجعله من الشبيه بالمضاف . 
هذا . وبحث الرودانى فى كون مستطاع رجوعه صفة ثانية بأنه كمكابرة مقتضى العقل إذ لا يشك 
عاقل تأمل فى أن المتمنى إنا هو استطاعة ورجوع عمر ولى » فيكون مستطاع خبرا ولا يعقل أن 
لتمنى هو العمر المدبر المستطاع رجوعه (قوله مجرد التنبيه) أى فتدل على تحقق ما بعدها وتقوّيه لتركيها 
فى الاصل من همزة الانكار الابطالى ولا النافية ونفى النفى يستلزم الثبوت فهو كدعوى الشىء ببيئة 
كذا فى الغنى والدمامينى عليه . قال الشمنى قال التفتازانى لكن بعد التركيب صارت كلمة تنبيه تدخل 
على ما لا تدخل عليه لا مثل ألا إن زيدا قائم وكذا الكلام فى أما والأكثر على أنهما حرفان موضوعان لا 





الجزء الثاني لا التي لنفي الجنس 0 


9 ألا إن أوياء الله لا خوف علييم © [ يونس : 77 ع ١‏ ا ألا يوم يأتييم ليس مصرو فا 
عنهم © [ هود : 8 ] » وللعرض والتحضيض فتختص بالفعلية نحو : 9 ألا تحبون أن 
يغفر الله لكم 4 [ النور : ؟؟ ] , «إ ألا تقاتلون قوما نكنوا أجانهم 4 [ التوبة : ١٠١‏ ع ء 
وقوله : 
٠ع‏ للا رَجلُا جَرَاهُ الله عيْرَاً يَدُلْ على مُحَصلَةٍ بِيْتْ 
تركيب فيهما ا ه . (قوله ألا بوم يأتيهم) مئال لدخولها على الفعلية لآن ألا داخلة فى الحقيقة على ليس (قو له 
وللعرض) أى الطلب برفق والتحضيض أى الطلب بازعاج وقد مثل مما على اللف والنشرالمرتب (قوله فتخيص 
بالفعلية) أى ولو تقديرا كا فى البيت » ويشترط ف الجملة أن تكون خبرية فعلها مضارع أو مؤْوّل به م سيأ قى 
(قوله ألا رجلا [نخ) بعده : 
ترجل اعسى ونقمٌ ييى وأعطيها الإنساوة إن رضيت 

قال الأزهرى : هما لأعرالى أراد أن يتزوج امرأة بمتعة » ورجلا منصوب بمحذوف أى ألا تروننى رجلا أو 
هو منصوب بما يفسره جزاه قاله البعض تبعا لغيره وفيه أن نصبه بما يفسره جزاه يخرج ألا عن كونبها للعرض أو 
للتحضيض لكون الفعل انشائيا فلا يطلب ويصيرها استفتاحية فلا يكون البيت شاهدالمدعى الشارح .ثم رأيته 
فى الدمامينى على المغنى ثم رأيت صاحب المغنى اعترض أيضا جعله من الاشتغال بأن طلب رجل هذه صفته 
أهم من الدعاء له فالحمل عليه أولى وبأن شرط منصوب الاشتغال أن يقبل الرفع بالابتداء ورجلا نكرة وأجيب 
بأن الدكرة هنا موصوفة بقوله يدل على محصلة تبيت وباستازامه الفصل بين الموصوف وصفته بالجملة المفسرة ' 
وأجيب بأن ذلك جا ئر كقوله تعالى  :‏ إن امرؤ هلك ليس له ولد 4[ النساء ] ء وبقى وجه الك 
وهو قول يونس ألا للتمنى ونون الاسم ضرورة ويروى بالجر على تقادير من وبالرفع على الابتداء . والمحصلة المرأة 
التى تحصل تراب المعدن واختارها لتكون عونا له على استخراج الذهب من تراب معدنه . وقوله تبيت بفتح 
التاء من بات يفعل كذا إذا فعله ليلا واسمه الضمير الذى فيه وخبره قوله فى البيت الثانى ترجلل لمتى إن . وقيل 
بضم التاء من أبات أى تبيتنى عندها. . وقيل معناه تكون لى بينا أى امرأة بنكاح وقوله ترجل لمتى أى تسرح شعر 
رأمى . واللمة بكسر اللام هى فى الأصل الشعر الذى يجاوز شحمة الاذن فإذا بلغ المنكبين فهو جمة بضم الججم . 
[70] هذا من أبيات الكتاب وبعده : 

تيمل لمي رفم تتفلى وأففيا الْإوَةً إن رَضيتُ 

قال الأزهرى . هما لأعرابى أراد أن يتزوج امرأة بمتعة , وهما من الوافر ؛ وألا ههنا للعرض والتحضيض » وفيه الشاهد ؛ 
ومعناهما طلب الشىء ؛ ولكن العرض طلب بلين والتحضيض بحث ؛ ورجلا منصوب بمقدر تقديره ألا تروننى رجلا ؛ ويقال 
فيه حذف على شريطة التفسير أى ألا جزى الله رجلا جزاه الله . ويروى رجل بالجر على تقدير الآ من رجل وأنشده ابن فارس 
بالرفع » فإن صح فوجهه أن يكون مبتداً تخصص بتقدبم الاستفهام عليه وخبره قوله يدل . وعلى النصب هو صفة , والحصلة المرأة 
التى تحصل تراب المعدن . وتبيت بفتح التاء من باب يفعل كذا إذا فعل بالليل ؛ واسمه الضمير الذى فيه وخجبره قوله ترجل فى البيت 
الثانى . ويقال بضم الناء من أبات ‏ يقال غابت فلادة عن منزها فتيتنا عندها » وقيل معناه تكون لى بيناأى امرأة بنكاح . وقال 
ابن هشام اللخمى فى شر ح أبيات الجمل : هو تبيث بثاء مثلثة والعرب تقول بثت الشىء ثابو وبثته بيئاإذا استخرجته » فأرادامرأة - 





ع حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 





وليست الأولى مراكبة على الأظهر . وف الأخيرتين حلاف ؛ وكلامه ف الكافية يشعر 
بالتركيب (وَشَاعٌ فى ذا لباب إاسقاط آلخبر) جوارًا عند الحجازيين ولزوما عند اتميميين 
والطائيين (إذَا آلْمُرَادُمَعْ سقُوْطهِ ظَهَر) بقرينة نحو : ٠‏ ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت 4 
[ سبا : ١هع]ء‏ 9 قالوا لا ضير © [ الشعراء : ٠ه‏ ]* فإن فى المراد وجب ذكره 
عند الجميع ولا فرق بين الظرف وغيره . قال حاتم : 0 
وقوله وتقمّ بينى بضم القاف أى تكنسه . والأثاوة بكسر الهمزة وبالفوقية الخراج 5 قاله العينى ولعل 
المراد به هنا المهر (قوله وليست الأولى) أى الاستفتاحية مركبة أى من همزة الاستفهام ولا النافية (قوله 
أنه لا خلاف فى تركيب الأولى غير مراد . ولعل وجه صنيعه أنه م يظهر له ترجيح فى الأخيرتين 
بخلاف الآولى لكن فى التصريم أن الأصح البساطة ف الثلاث (قوله يشعر بالتركيب) إلا أنبما انسلخا 
عن المعنى الأصل (قوله إسقاط الخبر) ومنه لا سيما ولا إله إلا الله فلفظ الجلالة بدل من الضمير 
المستكر. فى الخبر اتحذوف وهو موجود لا خبر لا لوجوب تنكيره ولآن خبرها خبر فى الأصل لاسمها 
ولا يصح أن يكون لفظ الجلالة خبر إله لتعريفه وتدكير إله » ولما قال ابن الحاجب من أن المستثنى 
من مذكور لاا يكون خبرا عن المستلنى منه لأنه م يذكر إلا لبيان ما قصد با مستشنى منه واحترز بقوله 
من مذ كور من حو وما محمد إلا رسول الله . وقيل بدل من محل لا مع اسمها وقيل من محل اسمها 
البدل منه سبيلة فيفيد التركيب ضد المطلوب . قلت : النسبة إنما وقعت للبدل بعد نقض النفى بالا 
فالبدل هو المقصود بالنفى امعتير فى المبدل منه لكن بعد نقضه ونفى النفى إثبات أفاده الدمامينى (قوله 
إذا المراد) بإذا الشرطية أو إذا التعليلية والشرط أولى لايهام التعليل ظهور المراد فى كل تركيب وقعت 
بدليل وإنا إلى ربنا لمنقلبون (فوله قال حاتم) فوزع فى نسبته إلى حاتم . والحرف الناقة المهزولة وقيل 
الممسة. والمصرّمة بفتح الراء المشددة الى يمالج ضرعها ينقطضع 
تعينه على استخراج الذهب وتخليصه من تراب المعدن . وهذا وهم فاحش منشأه من عدم الاطلاع على البيت الثانى . 
وكذا وهم الاعلم فى تفسيره الراوية بقوله طلبها للمبيت إما للتحصيل وإما للفاحشة . والترجيل من رجلت الشعر إذا 
سرحته . واللمة بكسر اللام وتشديد المبم الشعر الذى يجاوز شحمة الاذن , فإذا بلغ المنكبين فوجمة . والاتاوة بكسر 
الهمزة الحراج . 
[11؟) زعم الزمخشرى أنه حاتم . وأورد فى اللفصل عجزه فقط . وهذا بما ركب فيه صدر بيت على عجز آخر , 
وقد أورده سيبويه واخرمى رابو على وابن الناظم وغيرهم هكذا . وقيل سلم الزتمشرى من هذا الغلط ولكنه غلط 
ل نسبته إلى حاتم ؟ا غلط الجرمى فى نسبته كله لألى ذؤيب . والصواب أنه لرجل جاهلى من بنى النبيت اجتمع هو - 


الجرء الغالي ‏ لا التي لنفي الجبس | ّ 








(تنئبيه)*: ندرس من هذا الباب حذف الاسم وإبقاء الخبر » من ذلك قولهم : 
لا عليك ». يريدون لا بأس عليك اه . 

(خاتمة)»: إذا اتصل بلا خبر أو نعت أو حال وجب تكرارها نحو : فل لاا فيها 
غول ولا هم عنها ينزفون # [ الصافات : 47 ] ١‏ و توقد من شجرة مباركة زيتونة 
لا شرقية ولا غربية 4 [ النور : 5" ] ؛ وجاء زيد لا خائما ولا اسفا . وأما قوله : 
١6م‏ ع) وألت أمْرَوٌ مثا لقت لغيرنا حَيَائُكَ لا نفع وَمَوئك, فاجع 


وقوله : 
[ +ع بكث جَرَعَاوَآسِتَرْجَعَدْكُمٌ آذنث رَكَتَبُهَا أن لا إِليَنَا رُجَوْعْهَا 
وقوله : 0" ' 00 
[ 54" ] َرَت عدا لا من ميا ! بعصية وَلَحِنْ بالواع الخدائع وَا محر 


لنها ليكون أقوى لها . والولدان جمع وليد من صبى وعبد . والمصبوح اسم مفعول من صحبته أى سفيته الصبو- 
وهو الشراب صباحا . وقد لفق الشارح عجز بيت إلى صدر بيت آخر م بينه العينى (قوله ندر فى هذا الباب 
)"ا ندر حذفهما معافى قوله لانى جواب القائل أعلى بأس (قوله إذا اتصل بلاخبر| مخ) وتكون حيتئذ مهملا 
(قوله وجب تكرارها) ما لم يكن الخبر أو النعت أو الحال جملة فعلية نحو زيد لا يقوم ومررت برجل لا يكره 
أخخاه وجاء زيد لا يركب فرسا (قوله نفع) أى لا نافية ويحتمل أنها عاملة عمل ليس والخبر محذوف أى لا نفع 
فيبا فلا شاهد فيه . 


> وحاتم والنابغة الذييانى عند ماوية بنت عفزر خخاطبين لها فقدمت حائما علييما وتروجته فقال هذا الرجل .: 

هلا الت اللييِنَ نا خنبسي عند الشتاء إذا ما هَبْتٍ الرَيح 

وَرَذ جَازِرَفُم خرفاً مُصَرئة في آلزأى منها وف الأملاء 0 

إذا اللقَاحُ غدث مُلقسى أصِرنقا ولا كْرِيسم مسن آلْولدانٍ مَصبِسوحٌ 

وهى من البسيط . النبيتيون جمع نبيتى نسبة إلى نبيت وهو عمرو بن مالك ابن أوس . والجازر الذى ينحر الإبل وأراد به لجنس 

ههنا إذ لا يكون للحى جازر واحد عادة وهو فاعل رد . وحرفا مفعوله وهى الناقة المهزولة . وقيل المسنة ومصرمة صفتها ؛ يقال 
اقة مصرمة إذا قطع عطبياها لبيبس الاحليل اللبن ليكون أقوى لها . ويروى مضمرة أى مهزولة من الضمر وهو الهزال والشاهد 
فى الشرط الثانى حيث ذكر فيه خبر لا لأنه ل يكن مما يعلم فإذا لم يعلم يجب ذكره . والاصلاء جمع صلا وهو ما حول الذنب 
وبروى وف الانقاء جمع نقى بكسر النون وسكون القاف وهو كل عظم فيه خ أو ثىء من دسم (قوله قليح) أى شىء من ملح 
أى شحم سمى بالملح تشبيها له به . واللفاح جمع لقوح وهى الناقة الحلوب . والأصرة جمع صرار بكسر الصاد وهو خيط يشدٌ 
ضرع الناقة لثلا يرضعها ولدها » وإنا يلقى إذا لم يكن ثم در . والولدان جمع وليد وهو الصبى والعبد . ومصبوح من صحبته إذا 
سقيته الصبوح وهو الشراب بالغداة . 





؟”؟ حاشية الصبان على شرح الأشمولي على ألفية ابن مالك 


[ ظن واخواتها ] 
هذه الأفعال تدخل بعد استيفاء فاعلها على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين . وهي 
على نوعين : أفعال قلوب سميت بذلك لقيام معانيها بالقلب ٠‏ وأفعال تصيير » وقد أشار 


[ ظن وأخواتها ] 

ما دخلت عليه كان تدخل عليه هذه الأفعال وما لا فلا إلا المبتدأ الذى هو اسم استفهام أو مضاف 
إليه فإن هلو الأفعال تدخل عليه ويقدم نحو أيهم ظننت أفضل ولا تدخل عليه كان لان اسمها لا 
يقدم عليها وأما الخبر فيجوز أن يكون اسم استفهام أو مضافا إليه فى البابين إذ لا مانع من تقديمه 
فيهما نحو أين كنت وأين ظننت عمرا قاله سم (قوله تدخل بعد استيفاء فاعلها) جرى على الغالب 
فلا يرد أن الفاعل قد يتأخر ويتقدم المبتدأ والخبر على الفاعل بل قد يتقدمان على العامل قاله يس (قوله 
عل المبتدأ والخبر) بشكل عليه حسبت أن زيدا قائم وأن يقوم زيد كلاهما على مذهب سيبويه أنه 
لا حذف فى الكلام لآ على مذهب المجرد أن الخبر محذوف أى ثابتا و مستقرا وحسبت زيدا عمرا 
وأفعال التصيير كصبرت الطين خزفا . وأجيب عن الجميع بأنه ليس فى العبارة أن هذه الافعال لا 
تدخل إلا على امبتدأ والخبر وعن الأخيرين بأن أصل المفعولين فيهما المبتدأ والخبر لكن الأخبار فى ثانيهما 
باعتبار الأول وفى أوهما باعتبار اعتقاد أن المسميين بالاسمين واحد كذا قاله البعض وفيه أن القائل 
ظننت زيدا عمرا ربما اعتقد التغاير ا هو الواقع ولكن اعتقد أن المرث له عمرو وهو ف الواقع زيد 
فينبغى التعبير بما يصدق باعتقاد الاتحاد واعتقاد التغاير كأن يقال باعتيار اعتقاد أن زيدا هو عمرو 
أى أنهما متحدان أو أن المرثى الذى هو زيد فى الواقع عمرو (قوله وهى على نوعين) جعل الأخفش 
من هذا الباب سمع المتعلقة بعين الخبر بعدها بفعل دال على صوت نحو سمعت زيدا يتكلم بخلاف المتعلقة 
بمسموع حو ممعت كلاما , ووافقه على ذلك الفارمى وابن بابشاذ وابن عصفور وابن الصائغ وابن 
أفى الربيع واحتجوا بأنها لما دخلت على غير مسموع أكق بمفعول ثان يدل على المسموع ؟! أن ظن 
لا دخلت على غير مظنون أل بعد ذلك بمفعول ثان يدل على المظنون والجمهور أنكروا ذلك وقالوا 
لا تتعدى سمعت إلا إلى مفعول واحد فإن كان مما يسمع فهو ذاك وإن كان عينا فهو المفعول والفعل 
بعاءه فى موضع نصب على الخال وهو على حذف مضاف أى “معت صوت زيد فى حال كونه يتكلم 
وهذه الحال مبينة واحتج أبن السيد لقوهم بأنها من أفعال الحواس وأفعال الحواس كلها تتعدى إلى 
مفعول واحد وبأنها نعدت إل اثنين لكانت اما من باب أعطى أو من باب ظن وييطل الأول "كون 
الثفى فعلا والفعل لا يكون فى موضع الثالى من باب أعطى ويبطل الثالى أنها لا يجوز الغاؤها وباب 
ظن يبوز فيه الالغاء | ه همع . وللأخفش ومن وافقه اختيار الثالى ودفع هذا الابطال بن من باب ظن 





الجزء الثاني .. ظن وأغيواتها 7" 








إلى الأول بقوله (إلصِب بفغل الْقَلْبِ جُرْأى التذَا) يعنى المبتداً والخبر (أَغنيى) بفعل القلب 

(رَأى) بمعنى علم وهو الكثير كقوله : 

[ 5ع رَأَيتْ الله أكبر كل شىء مُحَاوَلَةٌ وأَكْرَهُمْ ورا 
وبمعنى ظن وهو قليل . وقد اجتمعتا فى قوله تعالى : ([ إنجم يرونه بعيدًا ونراه قريًا 4 

[ المعارج ؛ "5 عء أى يظنونه ونعلمه : فإن كانت بصرية أو من الرأى أو بمعنى أصاب 

رئته تعدت إلى واحد . وأما الحلمية فستأتي و (تحال) بمعنى ظن كقوله : 


لاا _ لل __ سس اس؟ حب ب 
ما لا يجوز الغاؤه كهب وتعلم وأفعال التصيير | يأنى فلتكن سمع مثل ما ذكر فتدبر (قوله لقيام معانييا) 
أى التضمنية(') (قوله جرأى ابتدا)أى جزأى جملة ذات ابتداء وعبارته توهم جواز كون المفعول الثانن 
جملة انشائية وليس كذلك وهذا قال فى تسهيله وهما أى للمفعولين من التقديم والتأخير ما لهما مجردين 
أى عن هذه الأفعال ولثانييما الأقسام والأحوال ما لخبر كان ١‏ ه . قال الدمامينى : فمن الأحوال 
أنه لا يكون جملة طلبية ولهذا قال ما لخبر كان ولم يقل ما خبر امبتدأ وأما قول أنى الدرداء : ؛ وجدت 
الناس أخبر تقله , فعل إضمار القول أى وجدت الناس مقولا فى حق كل واحد منهم أخبر تقله ‏ 
أول قول الشاعر : * وكولى بالمكارم ذكرينى * بأنه خبر معنى أى تذكرينى (قوله رأى بمعنى 
علم إنح) يستثنى منه أرى البنى للمفعول فإنه ايتعمل بمعنى أظن ولم يستعمل بمعنى أعلم وإن استعمل 
فى الأكار أريت بمعنى أعلمت نقله اللقانى عن الرضى (قوله يرونه) أى يظنون البعث ممتنعا ونعلمه 
واقعا لأن العرب تستعمل البعد فى الانتفاء والقرب فى الحصول . قال الشيخ يحبى : لا يخفى أنهم 
جازمون ن بالبعد فحمله على الظن مشكل إلا أن يحمل الظن على ما يشمل الاتقاد الجازم الف الواقم 
(قوله أو من الرأى) بمعنى الاعتقاد الناثىء عن اجتهاد يقال رأى أبو حنيفة حل كذا أى اعتقد حله 
فيتعدى إلى واحد ولا يرد رأى أبو حنيفة كذا حلالا لجواز أن يكون بمعنى ظن أو علم لكن صرح 
بعضهم ؟ فى الدمامينى بن رأى الاعتقادية متعدية إلى اثنين . وقال الرضى : لا دلالة فى قولك رأى 
أبو حنيفة حل كذا على أن رأى التى من الرأى متعدية إلى واحد دائما لجواز أن تتعدى ثارة إلى مفعولين 
كرأى أبو حنيفة كذا حلالا وتارة إلى واحد هو مصدر ثانى هذين المفعولين مضافا إلى أوهما كرأى 
أبو حنيفة حل كذا ؟ قد تستعمل علم المتعدية لاثنين هذا الاستعمال | ه . وهذا صريم فى جواز 


[ شواهد ظن واخواتها ] 
[ 15" ] قاله خداش بن زهير. وهو من قصيدة من الوافر . ورأيت من رؤية القلب بمعنى العلم وهو الشاهد , 
فلذلك يقتضى مفعولين أولهما لفظة الله والآخر أكبر وهو مضاف إلى كل » ومحاولة تميبز أى من حيث المحاولة 
أى القدرة والطاقة » وأكثر بالنصب عطف على أكبر » وجنودا تمبيز . 
(1) (فوله أى التضمنية) أى فى الجملة فلا يرد زعم على بعض الأقوال (قوله تقله) قال الشيخ المدابعى فى ناب التوابع قلى يقل كرمى يرمى » 
وفل يقل كرضى يرضى اه . 


ا حاشية الصبان على شرح الأثمولي على ألفية ابن مالك 
ءاسا سس حبسي سح هس ٍك؟©با ؟يب؟7؟بة شي سا 


[ 585 ع2 إتخالكإنْل تلض آلطَّرفَدَاهَوَى2 يَسُومُكَ ما لَا يُسْمَطَاعٌ مِنَ الْوَجَدِ 
وبمعنى علم وهو قليل كقوله : | ا 0 

[ 51" ]ع هَعَانَى الغْوانى عَمهُنَ رَخلتتى-> لى اسم فلا أذغى به وَهْوَ اوّل 
فإن كانت بمعثى تكبر أو ظلع فهى لازمة و (ِعَلِصْتٌ) بمعنى تيقا تيقنت كقوله : 

[ 574 ع عَلِمْتك البَاذِل الْمَعْرَوْف فالبعكث إِليكَ بى وَاحِفَاتُ الشّوقٍ وَالأمَل 
وقوله ط: 1 وا 020 -- ل حا العام مر ام م 

[ة57ع]) عَلِمِتكَ مثانا فلسْث بامل تاك وَلَوْ ظَمَانَ عَرَْانَ عَارِيًا 


استعمال أفعال هذا الباب متعدية إلى واحد هو مصدر ثانى الجزءين مضافا إل أولهما من غير تقدير مفعول ثان لأن 
هذا المصدر هو المفعول به فى الحقيقة 'م) صرح به الرضى غير مرة فليجز الاقنصار عليه فى العبارة وف الدمامينى 
ما يخالف ذلك وعلله بآن المضاف إليه غير مقصود لذانه بل لغيره وهذه الأفعال مستدعية فى المعنى لشيئين ينعقد 
منهما المعنى المراد فشريطوا استقلال كل منهما بنفسه فلايكون أحدهما كالتتمة للا خر وهو قابل للبحص وماقدمناه 
عن الرضى أوجه فتأمل (قوله أصاب رئته) بالهمز عضو ذو شعبتين فى القلب (قوله إخالك) بكسر الهمزة على غير 
قياس وقد تفتح وذا هو مفعوله الثانى , تغضض الطرف أى تكفه , يسومك أى يكلفك والضمير المستتر للهوى 
(قوله دعانى) أى سمانى الغوانى جمع غانية وهى المرأة المستغنية يجمالها عن الحلى والحلل . وخلتنى الياء مفعول أول 
وجملة لى اسم مفعوله الثالى . وقوله فلا أدعى يظهر أنه على تقدير همزة الاستفهام الإنكارى أى أفلا أدعى به وهو 
اسم لى وجملة وهو أول حال وقد عمل خخال هنا فى ضميرين لشىء واحد وهو نخاص بيأفعال القلوب فلا يقال 
ضربتنى ؟ سنبسطه (قوله أو ظلع) من باب نفع كاف المصباح أى عر ج (قوله المعروف) بالنصب مفعول الباذل أو 


13 ]] هو من الطويل . إحالك أى ظنك وفيه الشاهد حيث نصب مفعولين : أحدهما الكاف والآخر ذا هوى ويستعمل عند 
الجمهور بكسر المهمزة وإن كان القياس فنحها على ما هو لغة بنى أسد من حال يخال خيلا وخيلة وخيلولة وخيلانافهو خائل والشىء 
مخيل » والآمر خحل كدع (قوله إن غم تغضض) الطرف شرطية معترضة وجوابها أظنك ذا هوى أى عشق وعحبة إن ل تنم و ليا حذك 
النوم لآن صاحب الموى لا ينام (قوله يسومك) أى يكللقك الموى جملة فى محل الجر لأنها صفة وى وما لا يستطاع مفعول ثان أى 
ما لم يقدر عليه ؛ ومن الوجد بيان لما وهو شدة العشق من و جدت بفلانة وجدا إِذا أحببتها حبا شديدا . 

[5371] قاله اتفربن تولب الصحالى رضى الله عنهو هو من قصيدة من الطويل . الغوانى جمع غانية بالغين المعجمة وهى المرأة التى غنيت 
محسابا وجماها . ويروى العذارى جمع عذراءوهى الجارية التى لم يمسها رجل وهى بكرء وهو فاعل دعانى ‏ وقد جاء تذكير الفعل 
عند إسناده إلى المؤنث الحقيقى » فحكى سيبويه قال فلانة » وماقيل أنه ضرورة لا بصح . ورواه أب على دعاء العذارى عمهن والتقدير 
أنكرت دعاء العذارى إياى عمهن أى تسميتون إياى بالعم والشاهد فى خاتنى فاإن خال فيه بمعنى اليقين أى حلت نفسى . والمعنى تيقدنت 
فى نفسى أن لى اما كنت ادعى به وأناشاب . قوله اسم مبتدا ولى مقدماماحيره والحملة فى محل النصب عل المفعولية » والتقادير تيقت 
أن لى اسم فلا ادعى به أى فلم أسمى به وهو أول أى والحال أنه أول أى الاسم الأول الذى كنت أدعى به والحاصل أنه يذكر عليين دعاء 
العم لانه لا يدعى به إلا الشيوخ ولا تدعو النساء بمثل ذلك إلا من لا التفات طن إليه لأن ميلهن إلى الشباب أظهر وأغلب . 
[724] هو من البسيط . الشاهد فى علمتك حيث نصب علمت مفعولين أحدهما الكاف والآخر الباذل المعروف . ويجوز فى 
المعروف الجر بالإضافة والنصب على المفعولية » والفاء للتعليل؛ وبى صلة انبعت فى محل النصب على المفعولية ‏ وإليك حال معترض ب 





اجز» الغالي ‏ ظن وأخخواتها ل 


وبمعنى ظندت وهو قليل نحو : بو فإن علمتوهن مؤمنات 4 الممتحنة ٠0‏ ]ء فإن كانت 
من قولهم علم الرجل إذا انشقت شفته العليا فهو أعلم فهى لازمة . وأما التى بمعنى عرف فستاق 
و (وَجَدَا) بمعنى علم نحو : <( وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين 4 [ الأعراف : ٠١‏ ])؛ 
ومصدرها الوجود » فإن كانت بمعنى أصاب تعدت إلى واحد ومصدرها الوجدان . وإن كانت 
بمعنى استغنى أو حزن أو حقد فهى لازمة . و (ظن) بمعنى الرجحان كقوله : 
1 .+" ]> ظننشك إن شَبْتْ لظى الحَرب صاليًا فَعَرَدْتَ فيِمن كات عَنْهَا معردَا 

وبمعنى اليقين وهو قليل نحو : 9 يظئون أنهم ملاقوا ربهم 4 [ البقرة : 15 ] » وأما التى 
بمعنى اتيم فستأق و (حَميبْتُ) بمعنى ظندت كقوله تعالى : « يحسبهم الجاهل أغنياء من 
التعفف 16[ البقرة : 77 ] » ف وتحسبهم أيقاظًا وهو رقود 4[ الكهف :18 ] ؛ ومعنى 
تيقنت وهو قبل كقوله : 1 
0١ [‏ ع عست التَقَى وَالْجُوْدَ خيّر تَجَارَةٍ رَبَاحَا إذَا مَا الْمَرَءُ أَصبَمَّ نَاقِلَا 

وف مضارعها لغتان : فتح السين وهو القياس وكسرها وهو الأكثر فى الاستعمال , 
الجر بإضافة الباذل إليه فانبعثت أى انطلقت واجفات الشوق أى دواعيه وأسبابه (قوله منانا) أى معدا للنعم . 
والندى الود . والغرثان بفتح الغين المعجمة فسكون الراء بعدها ثاء مثلثة الججا؛ ئع (قوله علم الرجل) بالفنح 
فالكسر وأماعلمهبفتحتين فمتعد إلى واحد معنى شق شفته العلا كذا فى الاموس وقول شفتهاللام أ مشقوق 
السفل فأفلح (قوله ومصدرها الوجود) وقيل الرجدان (قوله ومصدرها الوجدان) بكسر الواو كا فى القاموس 
قبل والوجود أيضا (قوله فهى لازمة) ومصدر الأول وجد بتثليث الواو ؛ ومصدر الثانية وجد بفتحها ومصدر 
الثالثة موجمدة |ه سم أى بفتح اميم وكسر الجبم (قوله إن شبت) بفتح الشين وضمها > فى القاموس أى اتقدت » 
صاليا هو اسم فاعل من صلى النار كرضى قاسبى حرها ؛ فعرّدت بالعين المهملة فالراء المشددة أى انهزمت (قوله 
وظنوا أمهم ملاقوا ربهم) التلاوة : ظإ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربيم 4[ البقرة : 47 ] » ولعله لم يرد نظم 
القران (قوله ثاقلا) أى ميتا (قوله وفى مضارعها لغتان) فلاف التى بمعنى عد فهى ب بفتح السين ومضارعها بالضم 
-_- ينهما ؛ واجنفات الشوق فاعل انبعث أى دواعيه وأسبابه امشوقة إلى الانبعاث إليه أجل معروفه : والشوق نراع النفس إلى الشىء 
والأمل بالجر عطف على الشوق . والتقدير علمتك صاحب الإحسان والكرم فلأجل ذلك انبعشت بى واجفات الشوف قاصدة إليك . 
[7؟] هو من الطويل , الشاهد فيه ظننتك فإن ظن فيه يحتمل أن يكون بمعنى اليقين وأن يكون بمعنى الر جبحا : والغالل فيه هو ' 
الثانى كباب حسب وخحال . و مفعوله الآول الكاف والثانى صاليا »وإن شبت لظى الحرب معترض بينهما وإن للشرط وشبت مجهول 
فعل الشرط من شبت والحرب أشبها شبا و شبوبا إذا اوقدتها ولظلى الحرب مفعول ناب عن الفاعل أي نارها . والفاءفى فعردت تصلح 
[١؟1!]‏ قاله لبيد بن ربيعة العامرى ؛ وهو من قصيدة من الطويل » الشاهد فى قوله حسبت حيث جاء بمعنى علمت ؛ ونصبب 
مفعو لين أحدهما التقى والآخر خير تجارة ولفظة خير ههنا للتفضيل فلذلك استوى فيه الافراد والتننية والجمع والتذكير والتانيث ٠١‏ 
ورباحا نصب عل الفييز أى من حيث الربح والفائدة ؛وإذاللظرف . وما زائدة ٠‏ والمرء مبتداً ؛ وأصبح ثاقلا خبره ؛) تاقلا نتصب 
لأنه خبر أصبح أراد ميتا لأن الأبدان تخف بالأرواح فاإذامات الإنسان يصير ثاقلا كالجماد . 


و حاشية الصبان على شرح الأثهوني على ألفية ابن مالك 





ومصدرها الحسبان بكسر الحاء والمحسبة » فإن كانت بمعنى صار أحسب - أى ذا شقرة 

أو حمرة أو بياض كالبرص - فهى لازمة (وَرَعَمْتٌ هَعَ غَل) : بمعنى الرجحان » فالأول 

كقوله : 

[81*ع ‏ رَعَمَثِى شيّخًا وَلَسْتُْ بشيخ إِنْمَا الشيخ 7 يدب دَبيَاً 
ومصدرها الزعم . قال السيرافى هو قول مقروك باعتقاد صح أم لا . وقال الجرجانى 

هو قول مع علم . وقال ابن الأنبارى إنه يستعمل فى القول من غير صحة » ويقوى هذا 

قوهم زعم مطية الكذب أى هذه اللفظة مركب الكذب », فإن كانت بمعنى تكفل أو رأس 


ومصدرها حسب بالفتح وحسبان بالضم والكسر وحساب وحسبة وحسابة بكسرهن كذا فى 
القاموس » فقول البعض مصدرها الحسبان فيه قصور (قوله وامحسبة والمحسبة) أى بفتخ السين وكسرها 
(قوله مع عد) حال من مفعول أعنى (قوله يدب) بكسر الدال أى يمشى متمهلا (قوله ومصدرها 
الزعم) بتثليث الزاى م فى القاموس (قوله قال السيراف إنخ) ساق كلام السيرافى دليلا لقوله للرجحان 
لكن قد يقال الاعتقاد هو الحكم الجازم فالدليل مناف للمدلول إلا أن يجاب بأن المراد بالاعتقاد الظن 
كهر فى قول المصئف وجعل اللذ كاعتقد أو بالرجحان ما عدا اليقين فيشمل الجزم لا عن دليل المسمى 
اعتقادا وساق كلام الجرجالى وكلام ابن الأنبارى ليقابل يكل منبما القول الأول أما مقابلته بكلام 
الجرجانى فلاشتراط الجرجانى فى الزعم العلم المستلزم للصحة والجزم والدليل » وأما مقابلته بكلام 
ابن الأنبارى افلاشتراط ابن الأنبارى عدم الصحة وإطلاقه القول عن قيد اقترانه بالاعتقاد » فعلم أن 

بين القول الأول وقول الجرجانى التباين بناء على المراد بالاعتقاد فى الأول الظن أو بالرجحان ما قابل 
اليقين كا مر وأن بين الأول وقول ابن الأنبارى العموم والخصوص من وجه نعم إن حمل كلام 
ابن الأنبارى على أن الزعم يستعمل فى القول من غير صحة غالبا كا فى كلام كثير فلا ينافى أنه قد 
يستعمل فى القول الصحيح ‏ فى قول أنى طالب يخاطبه صل الله عليه وسلم . 

ودعرتسى وزعمت أنك ناصح ولقد صدقت وكنت 5 أمينا 

كان بينه وبين كلام السيراى العموم والخصوص المطلق . وأما بين قول ابن الأنبارى فالتباين لاشتراط 
الصحة فى أُولهما لأن المعلوم لابد أن يكون صحيحا 5 عرفت واشتراط عدمها فى ثانيهما على ما مر 
والمراد الصحة وعدمها فى الواقع وإن خالفه الاعتقاد . وتقدير البعض كلام الشارح على غير هذا الوجه 
نائبىء عن عدم التأمل (قوله فإن كانت بمعنى تكفل (نح) عبارة ا همع فإن كانت بمعنى كفل تعدت 
إلى واحد والمصدر الزعامة أو بمعنى رأس تعدت ثارة إلى واحد وأخرى بحرف الجر ا ه . وفى القاموس 





[؟51] قاله أبو أمية الحنفى واسمه أوس . وهو من قصيدة من ٠‏ الحقيف . الشاهد فى قوله زعمتنى حيث جاء بمعنى الظن فلذلك 
نصب مفعولين : أحدهما الضمير المتصل به والآخر شيخا » والباء فى بشيخ زائدة وهو خبر ليس » ومن يدب أى من يدرج فى 
المشى رويدا » ودبيبا نصب على المصدرية . 


الجزء الثاني ظن وأخواتها فض 


تعدت لواحد تارة بنفسها وتارة بالحرف » وإن كانت بمعنى سمن أو هزل فهى لازمة . 
(تنبيه) : الأكثر تعدى زعم إلى أن وصلتها نحو : ظإ زعم الذين كفروا أن لن 

يعفرا © [ التغابن : ؛ ] » وقوله : / 

+ع وَقَذَ رَعَمَثْ ألى تعَيّرتُ بَعْدَهَا وَمَنْ ذَا الّذى يَا عَزَّ لا يَتثرٌ 
والغافى كقوله : 

[ :8ع فلاتعْددالمَولى شريككفى الفتى وَلكِتَمَاالْمَوتَى شْرٍنِكُكفى العم 
فإن كانت بمعنى حسب تعدت لواحد و (عحجّا) بمعنى ظن ,2 كقوله : 

[ +ع قل كلت أَحجُو أَبَا عَمْرو أخا بِقَهِ حَمَّى أُلَمّتْ با يَوْمًا مُلِمّاتُ 
فإن كانت بمعنى غلب في المحاجاة أو قصد أو رد تعدت إلى واحد » وإن كانت بمعنى 


الزعم الكفيل وقد زعم به زعما وزعامة ثم قال والزعامة الشرف والرياسة'(قوله وتارة بالحرف) أى 
الباء فى الأولى وعلى فى الثانية (قوله هزل) هو بمعنى أصابه المزال مما لزم البناء للمجهول وأما هزل 
المبنى للفاعل فضد الجد ؟ فى الصحاح (قوله إلى أن) أى المشددة وانخففة منها بدليل الأمثلة » وكزعم 
فى أكثرية التعدى إلى أن وصلتها تعلم كا سيذكره الشارح وبعكسهما هب فإن تعديه إلى أن وصلتها 
قليل حتى منعه الجوهرى والحريرى كذا فى المغنى والدمامينى (قوله والثانى) أى عد (قوله المول) أى 
الصاحب مفعول ثان وشريكك مفعول أولى أى مخالطك فى حال الغنى . والعدم كقفل : الفقر (قوله 
بمعنى حسب) أى بفتح السين (قوله ثقة) بالنصب صفة أخا فمعنى ثقة موثوقا به أو الخفض بإضافته 
إليه فمعنى ثقة وثوق الملمات الحوادث النازلة بالشخص (قوله فى الغاجاة فى القاموس حاجيته محاجاة 
وحجاء فحجوته فاطنته فغلبته (قوله أورد) أى أو ساق أو حفظ أو كتم ؟ فى التسهيل (قوله دريت) 


[111] قاله كثير بن عبد الرحمن , وهو كثير عزة » وهو من قصيدة من الطويل . الواو للعطف وقد للتحقيق والشاهد 
فى زعمت أنى حيث وقع على أن لأن وقوعها على أن وأن كثير نحو : فو زعم الذين كفروا أن لن بيعثوا ‏ وقوله 
فى مع اسمها وخبرها سد مسد مفعولى زعمت ٠‏ والضمير فى بعدها العزة » ومن استفهامية مبتدأ وذا خبره ويا عز 
معترض بين الموصول وصلته وأصله يا عزة رخمت . ' 
[774] قاله النعمان بن بشير الانصارى له ولابيه صحبة رضى الله عنهما . وهو من قصيدة من الطويل . الفاء للعطف ٠‏ 
ولا لنبى وتعدد مجزوم به وحرك بالكسر للوصل » وفيه الشاهد حيث جاء : بمعنى الظن فلذلك نصب مفعولين أحدهما 
المولى والآخر شريكك والمولى جاء لمعان كثيرة وأراد به ههنا الصاحب و الحليف . والعدم بضم العين : الفقر , 
[718] قاله تمم بن ألى مقبل فيما زعم ابن هشام » » ونسبه فى اللحكم لأنى شتبل الأعرانى » وهو من البسيط . وأحجو 
بمعنى أظن . وفيه الشاهد فلذلك نصب مفعولين : أحدهما أبا عمر والآخر أخائقة . ولم يذكر أحد من النحاة أن 
حجا يحجو بتعدى إلى مفعولين غير ابن مالك » وحتى الغاية بمعنى إلى » والملمات النوازل جمع ملمة أى كنت أن 
كذا إلى أن نزلت بنا النوازل ؛ وبنا فى محل النصب على المفعولية ويوما على الظرفية وملمات فاعل ألت . 


0" حاشية الصبان على شرح الأشمرني على ألفية ابن مالك 


أقام أو بمخل فهى لازمة و (ذَرَى) بمعنى علم كقوله : 
[ 756 ] ُرَيْت الْوَفَى الْعَهُدَيَا عُرْوَ فاغتبط فَإِنْ اغْيبَاطاً ِالْوَفَاء حَمِيِسدُ 
والأكثر فيه أن يتعدى إلى واحد بالباء تقول دريت بكذا » فإن دخلت عليه همزة النقل 
تعدى إلى واحد بنفسه وإلى اخخر بالباء نحو : ( قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدرام 
به © [ يونس : 15 ]» وتكون بمعنى ختل أى دع فتتعدى لواحد نحو دريت الصيد 
أى ختلته (وَجَعَلَ آللّذْ كَاعْفقَذَ) فى المعنى نحو : 9 وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن 
إنانا 4 [ الزخرف : 15]» فإن كانت بمعنى أوجد أو وجب تعدت إلى واحد نحو : 
9 وجعل الظلمات والنور 4 [ الأنعام : 1١‏ ]» وتقول جعلت للعامل كذا والتى بمعنى 
أنشاً قد مضى الكلام عليها فى بابها وأما التي بمعنى صير فستأت (وَهَبْ) بلفظ الأمر بمعنى 


الناء المفتوحة ؟ فى شرح التوضيح للشارح نائب فاعل وهو المفعول الأول والوفى مفعول ثان مضاف 
للعهد أو ناصب أو رافع له والتصب أرجحها والرفع أضعفها وعرو منادى مرنحم عروة فاغتبط أى 
دم على الاغتباط وهو تنى مثل حال المغبوط من غير أن يزول عنه (قولة والأكثر فيه إن عطف 
على مقدر أى هذا الاستعمال قليل والأكثر إل أى الكثير إذ لا كثرة فى الاستعمال الأول (قوله فإن 
دخلت عليه *مزة النقل إل) محله إذا لم يدخل على الفعل استفهام فإن دخل عليه تعدى إلى ثلاثة 
مفاعيل نحو قوله تعالمى : 3 وها أدراك ها القارعة # [ القارعة : " ] ؛ فالكاف مفعول أول والجملة 
بعدها سدت مسد المفعولين قاله شيخ الاسلام . ولا يبعد عندى منع التقبيد وجعل الجملة سادة مسد 
الثانى المتعدى إليه بالحرف لا فى الجمع والمغنى أنها تسد مسد المفعول المتعدى إليه بالحرف فتكون فى 
محل نصب بإسقاط الجار كأ فى فكرت أهذا صحيح أم لا (قوله كاعتقد) أى ظن ا يدل عليه عد 
الشارح وغيره له مما يدل على الرجحان م سيأق إلا أن يراد بالرجحان ما عدا اليقين فيشمل الجزم 
لا عن الدليل كا قد يراد بالظن ذلك 6 فى الأطول . ثم قضية المتن أن اعتقد يتعدى إلى اثنين وقد 
نقل فى ا همع عن السكاكى زيادة أفعال منها اعتقد وتوهم (قوله وجعلوا الملائكة) قال الناظي فى شرح 
الكافية أى اعتقدوا . وقال ابن الناظم ' أى ظنوا . وقال الزغشرى أى صيروا كذا فى شرح الغزى 
فاثل بالآبة مبنى على غير ما ذكره الزعغشرى (قوله تعدت إلى واحد) أى بنفسها فلا يناق أن جمل 
بمعنى أوجب يتعدى إلى ثان بحرف الجر كا فى امثال (قوله بمعنى ظن) احتراز عن هب أمرا من اطبة وهب 


[17؟] هو من الطويل ودريت مجهول من درى إذا علم . وفيه الشاهد فلذلك اقتضى مفعولين : أوهما التاء نابت مناب الفاعل 
والآخر الوق . وله استعمالان أغلبهما بالباء نو : فإ ولا أدرام به 4 ويعدى إلى الضمبر بالهمزة وأندرهما أن يتعدى إلى اثنين 
بنفسه أ فى البييت . ربوز فى العهد الخفض بالإضافة والنصب على التشبيه بالمفعول به والرفع على الفاعلية وتقدير الضمير أى 
العهد منه ؛ فأرجحها وأضعفها الرفع ‏ وياعرو منادى مرحم أى يا عروة » والفاء فى فاغتبط جواب شرط محذوف لأن التقادير 
إذا دريت الوفى العهد فاغتبط من الغبطة وهو أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير أن يريد زوالها عنه بخلاف الحسد . والفاء فى فإن 
للتعليل والباء تعلق بالخبر أعلى حميد أى بوفاء العهد . 
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ظن » كقوله : 

[ /7037” ] فَقَلْتُ أَجرنِسى أنا عاد وَل فَهَينى ار هَالكا 
أى اعتقدنى و (تعلّم) بمعنى اعلم » كقوله : 

[] عَلّمْ شِفَاءَ النفس قَهْرَ عَدُرُهَا قَبَالِعَ بلطف فى التَحَيُلٍ وَالْمَكْرِ 
والكثير ا مشهور استعمالها ف أن وصلتها كقوله : 

[ 5ع فَقَلْتُ تعَلّمْ أن لِلْصيْدِ غِدَةَ َإلّا نُصِيّمَهَا فألك قَابَله 
وقوله : 





علّمْ رَسْوْلَ آله أئك مُذركى 
وى حديث الدجال : ١‏ تعلموا أن ربكم ليس بأعور » أى اعلموا فإن كانت بمعنى 
تعلم الحساب ونحوه تعدت لواحد . فقد بان لك أن أفعال القلوب المذكورة على أربعة 
أنواع : الأول ما يفيد فى الخبر يقيئًا وهو ثلاثة : وججد وتعلم ودرى'. والثانى ما يفيد 
فيه رجحانًا وهو خمسة : جعل وحجا وعد وزعم وهب . والثالث ما يرد للأمرين والغالب 


آذآ سس رز 
أمرا من الهيبة (قوله أى اعتقدفى) بمعنى ظننى كا عبر به فى الممع أو أراد بالظن فى قوله سابقا 
بمعنى ظن ما قابل اليقين فلا منافاة فى كلامه (قوله غرة) أى غفلة وقوله وإلا تضيعها أى هذه 
الوصية فانك قاتله أى مدركه ومصيبه (قوله بمعنى تعلم الحساب) أى حصل علمه ف المستقبل 
بتعاطى أسبابه مخلاف التى بمعنى اعلم فهى أمر بتحصيل العلم فى الحال بما يذكر من المتعلق 
بالالتفات إلى ماع المتكلم فحصل الفرق واندفع الاعتراض بأن معنى اعلم موجود فى نحو تعلم 
الحساب لأنه أمر بالعلم فأ فرق أفاده سم (قوله فى الخبر) أى فى ثبوته للمخبر عنه سم (قوله 





73 قاله ابن همام السلولى . وهو من المتقارب . المعنى قلت يا أبا ختالد أجرنى وأغثنى وإن لم تجرنى فظننى من 
اهالكين , وأبا الد منادى منصوب حذف حرف ندائه (قوله وإلام أصله وإن لم تفعل الشرط محذوف وجزاه تهبنى . 
وهب ههنا بمعنى الظن . وفيه الشاهد فلذلك نصب مفعولين : أحدهها الضمير المتصل به والآخر قوله امرأ . 
[4؟1] قاله زياد بن سيار . وهو من الطويل وتعلم بمعنى اعلم وفيه الشاهد حيث نصب مفعولين مثله » ولكن أكار 
استعماله فى أن وبدونها قليل » واحد المفعولين شفاء النفس . والآخر قهر عدوها (قوله فبالغ بلطف) عطف على تعلم 
والباق ظاهر . 

[18] قاله زهير بن أبى سلمى . وهر من قصيدة من الطويل . الواو للعطف على ما قبله » وتعلم بمعنى اعلم . وفيه 
الشاهد "ا فى البيت السابق ولكن بان أكثر ؟] ذكرنا , ومنه فى حديث الدجال : ؛ تعلموا أن ربكم ليس بأعور » 
أى اعلموا'وأن بالفتح مع أسمها وخبرها سد مسد مفعولى تعلم » وإلا مركبة من أن ولا وليست للاستثناء . وقوله 
فإنك قاتله » جواب الشرط . والعنى إن ل تصنع ما قلت لك من الوصية فإنك قاتل هذا الصيد لأنه رما كان مفترا . 
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كونه لليقين وهو اثنان رأى وعلم . والرابع ما يرد لهما والغالب كونه للرجحان وهو 
ثلاثة : ظن وخال وحسب . 
(قنبيه) : إنما قال أعنى رأى إلى آخره إيذانًا بآن أفعال القلوب ليست كلها تنصب 
مفعولين إذ منها ما لا ينصب إلا مفعولًا واحدًا نحو عرف وفهم ؛ ومنها لازم نحو جبن 
وحزنٍ . وهذا شروع فى النوع الثانى من أفعال الباب وهى أفعال التصبير (وَالتى كصيرَا) 
من الأفعال فى الدلالة على التحويل نحو جعل واتخذ وتخذ ووهب وترك ورد (أيضّا بها 
العيب) بعد أن تستوتي فاعلها ميقا وخيرا) نحو : , 
[40”] فصيروا مكل كغصف مَاكول 


كصيرا) تضعيف صار أخت كان وربما أ بالهمزة بدل التضعيف فقيل أصار كا فى التسهيل . وأما صير بمعنى 
نقل تضعيف صار اللازم بمعنى انتقل فليست من أفعال هذا الباب (قوله نحو جعل إنح) إنماقال نحو لإدخال ما زاده 
كثير من حذاق النحاة ؟! فى الغزى وهو ضرب العامل ف المثل نمو : ف[ ضرب الله مفلا قرية © [ النحل : 
5 عظ واضرب هم مثلا أصحاب القرية 4[ يس : ١7‏ ] ء لكن الذى اختاره المصنف فى تسهيله عدم 
عده من أفعال هذا الباب وعليه فهو بمعنى ذكر متعد لواحد والمنصوب الآخر بيان أو بدل وما زاده بعضهم من 
نبذافى نحو : ف[ نبذ فريق من اللدين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم 6 [ البقرة ١:‏ ]ءفكتاب 
الله مفعول أول ووراء مفعول ثان ولا يصح أن يكون ظرفا لنبذ لأن الظرف لابد أن يكون حاويا لفاعل العامل 
فيه وذلك متعذر هنا كذا نقله غير واحد كالبعض عن ابن هشام وأقره ٠‏ وهو يقتضى أن ما كان بمعنى نبذ كرمى 
وطرح مثلها فى ذلك ؛ وأ الظرفية للعامل لا تصح فى نحو خخلفت زيدا ورالى وأجلست عمرا أمامى وهو بعيد 
جدا , ثم رأيت الفاضل الرودانى قال : ينبغى أن لا يشك فى بطلان هذه الدعوى إذ لا شك فى صحة أبصرت 
الملال فى السماء وبين السحاب مع عدم احتواء الظرف على الفاعل . فالحق أن الظرف تارة يحوى الفاعل 
كدعوت الله فى المسجد ‏ وتارة يجوى المفعول كالذى مر . وتارة يحويبما معا كضربت زيدا فى السوق فلا نسلم 
الحاق نبذ بأفعال التصبير (قوله ووهب) وهو بهذا المعنى لازم المضى (قوله فصيروا مثل كعصف مأكول) هو 
ععجز بيت من السريع الموقوف ؛ فلام مأكول ساكنة وكاف كعصف قيل زائدة ومثل مضاف إلى عصف وفيه 
قطع الجار عن العمل بلا كاف فالأول أنها اسم بمعنى مثل تأكيد لمثل الأول أو مضافة إلى عصف ومضاف إليها 





[51] قاله روبة بن العجاج . وصدره : ' 
* وَلعِثْ طَير بهم ابييل * 
وهو من السريع مستفعلن مستفعلن مفعولات مرثين . الشاهد فى صيروا حيث نصب مفعولين لأنه من أفعال التصيير التى 
تنصببما . كجعل واتخذ أحدهما المفعول النائب عن الفاعل , والآخر مثل , وفيه شاهد آخر لم يقصد ههنا وهو زيادة الكاف فى 
كعصف وهو بقل الزرع ‏ ومأكول بالجر صفته . 
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وتحو : 9 فجعلناه هباء مشورًا © [ الفرقان : +7 ]ء ونحو : واتخل الله إبراهم 
خليلا 4 [ النساء : 1١١6‏ ]. وكقوله : 1 7 
[41"ع] تخذث غَرَازٌ إِثْرهُم فلياة | 
وما حكاه ابن الأعرابى من قولهم وهبنى الله فداءك ونحو : فإ وتركنا بعضهم يومعفٍ 
يموج فى بعض #4 [ الكهف : 55 ] » وقوله : 021 
[[ ١*14؟]-‏ وَرَلْيتَهُ حَتى إذا ما تركئة أخحاآلقوم وَآسْتغتىعن الْمَسْح شاربَة 
ونحو : طو لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارًا 4 [ البقرة : ٠١9‏ ] » وقوله : 
[] فَردُ ظَكُورمُن الْسُرذْ بيصا وَرَدُ رجهم اين سؤوا 








مثل . وأجيب كا فى الرودافى بأنه نظير لا أبا لك حيث جر الضمير بالمضاف وزيدت اللام عند الجمهور . 
والعصف زرع أكل حبه وبقى تبنه وقيل ورق الزرع (قوله غراز) بضم الغين المعجمة وفتح الراءثم زاى اسم واد 
ومنع من الصرف لقصد البقعة ‏ أثرهم أى عقب رحيلهم ودليلا بالدال المهملة (قوله فداءك) بالمد والقصر وقد 
يفتح المقصور كذا فى القاموس (قوله فردٌ) الضمير يرجع إلى الحدثان فى البيت قبله وهو قوله : 
رمى الحدثان نسوة ال حرب ببمقلدر سمدن له سمودا 

والحدثان بالكسر م فى القاموس ؛ وحدثان الامر ابتداؤه » وحدثان الدهر مهنا تجدد مصائبه . وفى العينى 
ما يقتضى أنه محرك مثنى لأنه فسره بالليل والنهار ؛ وعليه فالضمير فى فرد للمقدار , وسمدن بفتح المم .ا يستفاد 
من القاموس أى حزن . وقال العينى بالبناء للمفعول . ثم قال : والسامد الساكت والحزين الخاشع | ه ففى 
كلامه تناف لآن فاعلا اما يصاغ من المبنى للفاعل (فوله وخص بالتعليق [ نه المناسب لما قبله من قوله : والتى 


٠. 2‏ 22 بن ولم + 8 
[41] مامه : ” وَفروا لى الحِجَازٍِ ليغجرُونى * 
قاله أبو جددب بن مرة الهذلي . وهو من قصيدة من الوافر . الشاهد فى تخذت بفتتح التاء وكسر الخاء حيث نصب مفعولين 3 
وهو بمعنى اتفذت : أحدظما غراز بضم الغين لمعجمة ونخفيف الراءوفى آخر زاى معجمة اسم واد وقد حرف من فسره بأنه اسم 
رجل وصحف من قال فى اخره نون وهو موضع بناحية عمان وهو لا ينصرف للعلمية والتانيث والآخر دليلا . وأثرهم نصب 


على الظرف يعنى عقيبهم » والضمير فى فروا يرجع إلى بنى ليان فى البيت السابق » وكذا فى أثرهم ؛ وكلمة فى بمعنى إلى كا فى 
قوله تعالى : 9( فردوا أيديهم فى أفواههم 4 أى إل أفراههم واللام فى ليعجزون للتعليل وهو منصوب بأن المقدرة فانهم . 
81 قاله فرعان بن الأعرف . وهو من قصيدة من الطويل قاها فى ابنه منازل . والضمير فى ربيته يرجع إليه » وحتى للابتداء 
وإذا فى موضع نصب والعامل فيه جوابه » والتقدير حتى إذا ما ثركته ويجوز أن نكون حرفا جارة ويكون ذا فى موضع الجر عل 
ما ذهب إلى نحو هذا الاخفش ؛ وما رائدة ؛ والشاهد فى تركته حيث نصب مفعولين لأنه إذا كان فيه معنى التحويل يستدعى 
مفعولين فأحدهما الضمير والآخر أخنا القوم . وقيل هو حال من الضمير النصوب فى تركنه . وجاز ذلك لأنه وإن كان معرفة 
فى اللفظ لكنه لا يعنى به قوما بأعيانهم وإنما بريد تركته قويالا حقا بالرجال . فعلى هذا لا استشهاد فيه . وفى واو واستغنى وجهان 
العطف والحال . 

[17؟)] قاله عبد الله بن الزبير بفتح الزاى وكسر الياء الأسدى من قصيدة من الوافر . الفاء للعطف والضميرى رد يرجع إلى قوله 
بمقدار فى البيت الذى قبله وهو : 5 


م حاشية الصبان على شرح الأشمولي على ألفية ابن مالك 


(وَخصّ بالتْلْقِ) وهو إبطال العمل لفظًا لا عملا (وَالإلقاء) وهو .إبطاله لفظًا وملا 
(مَا) ذكر (مِنْ قَبْلٍ هَبٌ) من أفعال القلوب وهو أحد عشر فعلا وذلك لآن هذه الأفعال 
لا تؤثر فيما دخلت عليه تاثير الفعل فى المفعول لأن متناوها فى الحقيقة ليس هو الأشخاص » 








2222222212 1 اد اس م1111 
كصيرا * أيضا بها انصب مبتدأ وخبرا * أن يكون خص فعل أمر ولما بعده من قوله والأمر هب قد ألزما 
أن يكون خخص ماضيا مبنيا للمجهول ويرجح الأول قوله اجعل كل ماله زكن . وقوله وانو ضمير الشأن » 
وقوله وجوز الالغاء وقوله والتزم التعليق بناء على أن الرواية فى هذين الأمر كم هو المشهور . ثم التخصيص 
إضاف أى بالنسبة لهب وما بعده فلا يرد جريان التعليق فى نحو فكر وأبصر أو التخصيص بالنظر إلى مجموع 
الألغاء والتعليق والباء داخلة على المقصور . ومما حص به الافعال القابية المتصرفة ايضا جواز كون فاعلها 
ومفعولها ضميرين متصلين متحدين معنى نحو (إ أن رآه استغنى 4 [ العلق : ٠‏ ] » وظتنتنى داخلا , 
وظنتتك داخلا وهل يجوز وضع نفس مكان الضمور الثانى نحو ظننت نفسى عالما . قال ابن كيسان نعم 
والأكئرون . لا وألحق بها فى ذلك رأى البصرية والحلمية بكثرة » وعدم وفقد ووجد بقلة ولا يجلة ذلك فى 
بقية الأفعال فلا يجوز ضربتنى مثلا بالاتفاق وعلله سيبويه بالاستغناء عنه بالنفس نحو  :‏ قال رب إلى ظلمت 
نفسى © [ النحل : 45 , القصص : ١7‏ ] » وقيل أئلا يكون الفاعل مفعولا وقيل أثلا يجتمع ضميران . 
أحدهما مرفوع والآخر منصوب وهما لشىء واحد وقيل لآن الغالب فى غير أفعال القلوب تغاير الفاعل 
والمفعول » فلو قالوا ضربتنى مثلا لربما سبق إلى الفهم ما هو الغالب من التغاير و لم تقو حركة المضمر على دفع 
ذلك وأما أفعال القاوب فمفعوها ليس المنصوب الأول فى الحقيقة بل مصدر الثالى مضافا إلى الأول فجاز فيها 
ذلك ؛ وأيضا ليس الغالب فيها المغايرة لأن علم الإنسان بصفات نفسه وظنه إياها أكثر فإن كان أحد الضميرين 
منفصلا جاز فى كل فعل نحو ما ضربت إلا إياك ومتنع الاتحاد فى هذا الباب وفى غيره أن أضمر الفاعل متصلا 
مستترا مفسرا فلا يجوز ظن قائما ولا زيدا ضرب تريد نفسه وضرب نفسه ء أما مع الانفصال والبروز فجائر 
نحو ما ظن زيدا قائما إلا هو وما ضرب عمرا إلا هو هذا حاصل ما فى الهمع مع زيادة من الدمامينى ول 
المغنى وغيره أنه يجب فيما أوهم كون الفاعل والمفعرل ضميرين متصلين متحدين معنى تقدير نفس نحو .: 
ف وهرّى إليك ببذع الدخلة 4 [ مريم : ١5‏ ] , ف( واضمم إليك جناحك من الرهب 4 [ القصص : 
"١‏ ] » ظٍ أمسسك عليك زوجك 4[ الأحزاب : 0 ] » أى إلى نفسك وقس (قوله وذلك) أى تخصيص 
ما ذكر من قبل هب بالتعليق والالغاء ثابت لآن إلخ ( قوله تأثبر الفعل ) أى تأثيرا كتأثير الفعل غيرها 
فى المفعول وذلك لانلك إذا قلت ضربت زيدا كان متعلق الضرب الذات لا الحدث بخلاف أفعال هذا الباب فإن 


زَمَى الحدثانٍ نشْرّة آل حرب 2 بيفدار سُمِدنَ له سُمسوذا 

وفيه الشاهد فى الموضعين حيث نصب مفعولين لأنه بمعنى صير : أحدهما شعورهن والآخر بيضا . وكذا فى الشطر 

الثانى . والسود جمع أسود والبيض بالكسر جمع أبيض والحدثان الليل والبار (قوله سمدث) على صيغة لمجهول أى احزن 

واسكئن . والسامد الساكت . والحرين الخاشع . وفيه من هن البديع العكس والتبديل وهو أن يقدم فى الكلام جرء ثم 

يوؤخرء وهو على وجوه منها أن يقع بين متعلفى فعلين كا فى قوله تعالى : ف[ يبخرج الحى من الميت ويخرج اميت هن 
الحي # ومنه البيت المذكور فإنه قدم السود على البيض ف الجملة الأولى وأخره عنه فى الثانية . 


الجزء الثالي ‏ ظن وأخواتها ف 








وإنما متناولها الأحداث التى تدل عليها أسامى الفاعلين والمفعولين » فهى ضعيفة العمل 
بخلاف أفعال التصيير » ونا لم يدخل التعليق والإلغاء هب وتعلم وإن كانا قلبيين لضعف 
شببهما بأفعال القلوب من حيث لزوم صيغة الأمر م أشار إليه بقوله (وَالأّمَرَ هَبْ قَلْ 
لما كذ تعلّمي ألزما ماض مجهول فيه ضمير مستتر يعود على هب نائب عن الفاعل 
والألف للإطلاق 5 والأمر نصب بالمفعولية ع والجملة خبر المبتداً وهو هب (وَلِغيْرٍ لاض ) 
وهو المضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر (مِنْ » سِوَاهُمَا) أى سوى هب 
وتعلم من أفعال الباب الى كل مَا لَه أى للماضى رِزْكِنْ) أى علم من الأحكام من 

نصي مفعولين هما ف الأصل مبتداً وخبر » نحو ظن زيدًا قائمًا » ويا هذا ظن زيدًا قائما » 
وأنا ظان زيدًا قائمًا » ومررت برجل مظنون أبوه قائمًا » وأعجبنى ظنك زيدًا قائمًا » ومن 
جواز الالغاء فى القلبى وتعليقه على ما ستراه (وَجَوّرْ الإلْقاءَ لا فى) حال (آلائْتدَا) بالفعل 
متعلقها الأحداث كقيام زيد فى قولك علمت زيدا قائما فمراده بمتناولها متعلقها . وقيل وجه التخصيص 
أن أفعال القلوب ضعيفة من -حيث خفاء معانيها لكونها باطنية (قوله التى تدل) أى دلالة تضمنية (قوله 
أسامى) أى الواقعة مفاعيل ثانية غالبا (قوله بخلاف أفعال التصيير) فإن متناوها الذات فهى قوية فى 
لعمل (قوله لضعف شبههما بأفعال القلوب) أى غيرهما أى فلا يضم إليه وإلى ضعفهما الحاصل لغيرهما 
أيضا من أفعال القلوب وهو ما ذكره الشارح انفا ضعف اخخر وهو دخول الالعاء والتعليق لثلا يجتمع 
عل الكلمة ثلاث مضعفات », فلا يقال إن تعليل الشارح يقتضى ثبوت التعليق والالغاء فيهما بالأول 
(قوله كذا تعلم) قال الدمامينى هذا مذهب ب الأعلم وذهب غيره إلى أنها تتصرف وهو الصحيح حكى 
ابن السكيت : تعلمت أن فلانا خارج . قال سم : وقياس تصرفها أن يدخلها الالغاء والتعليق (قوله 
ألزما ماض مجهول إمخ) يلزم على هذا الإعراب تقديم معمول الخبر الفعلى وفيه خعلاف والبصريون يجيزونه 
ولو رفع الأمر على أنه مبتدأ أول وهب مبتدأ ثان وقد ألزما خببر المبتدا الثاني والرابط ممذوف تقديره 
ألزمه لسلم من ذلك (قوله ولغير الماض) مفعول ثان لا جعل ومن سواهما حال لازمة من غير أنى 
به لبيان الواقع أى اجعل كل الأسحكام التى علمت للماضى ثابتة لغير الماضى حالة كونه جائيا من 
سوى هب وتعلم (قوله وهو المضارع إن) نبه بالحصر على أن دخخول الصفة المشبية وأفعل التفضيل 
وفعل التعجب غير مراد لأن الأولى لا تصاغ إلا من لازم والأخيرين لا ينصبان مفعولين وما نقله 
لبعض عن الببوق وأقره من التعليل بأنهما لا يصاغا من فعل قلبى لا يخفى بطلاته إذ لا يمنع أحد 
زيد أعلم من عمرو وما أعلم زيدا (قوله وهن جواز الألغاء) أى فى غير المصدر أما فيه فيجب الالغاع 
إذا تقدم عليه مفعولاه أو أحدهما لأن معمول الصدر لا يتقدم عابه ؟ سيق أو المراد بالجواز ما قابل 
الامتناع فيصاءق بالوجوب (قوله فى القلبى) قيد به لاحراج أفعال التصيير الداخلة فى قوله سابقا من 
أفعال الباب (قوله وتعليقه) إن عطف على جواز فلا إشكال أو على الالغاء فالمراد بالجواز ما قابل الامتناع 





بم حاشية الصبان على شرح الأشهوني على ألفية ابن مالك 








بل فى حال توسطه أو تأخره ؛ وصدق ذلك بثلاث صور : الأولى أن يتوسط الفعل بين 
لمفعولين » والإلغاء والإعمال حيتقل سواء كقوله : , 
[44*)] سَجَاكَ أظن رَبْعٌ الظاعِينَ 
يصدق بالوجوب فلا ينا ما سياق من أن التعليق لازم عند وجود المعلق ل جائر أو المراد مجوازه 
جواز الاتيان بسببه وهو المعلق (قوله بل فى حال توسطه أو تأخره) لكن يقبح الالغاء إذا أكد الفعل 
بمصدر لمنافاة تأكيده لالغائه ويقل إذا أكد باسم إشارة أو ضمير عائدين إلى المصدر المفهوم منه نحو 
زيد ظننت ذاك أى الظن منطلق وزيد ظننته أى الظن منطلق » ورأيت بمخط الشنوائى على هامش شرح 
التسهيل الدمامينى نقلا عن سم ما نصه : ذكر المرادى أن لجواز الالغاء قيدين أهملهما المصنف : أحدهما 
أن لا تدخل لام الابتداء على الاسم فإن دخلت نحو لزيد قاتم ظننت وجب الالغاء . الثانى أن لا ينفى 
الفعل فإن نفى امتنع فيمتنع نحو زيد قائما لم أظن لبناء الكلام على النفى » ولم يتعرض المصنف ولا 
غيره من أتباعه لهذا الذى ذكره لمرادى وهو محل نظر إذ قد يدفع الأول بانه لا حاجة لاستدراكه 
لأنه من باب التعليق إذ الظاهر أن تاخير الفعل مع وجود المعلق لا يمنع من التعليق ويدفع الثانى بمنعه 
وقد يؤيد ا ه أى يؤيد منعه منافاة بناء الكلام على النفى للالغاء وبقول الشاعر : 
* وما إخال لدينا منك تنويل * 

على ما فيه وما نقله المرادى نفله السيوطى فى نكته عن أنى حيان شيخ المرادى . قال سم : وينبغى 
أن يكو كاللام غيرها من المعلقات ١‏ ه وقد تصرف البعض ف عبارة السيوطى بلا فهم صحيح فوقع 
فى الخلل حيث قال عقب الشرط الأول فلا يجوز لزيد قائم ظننت ولا لزيد ظنمت قاتم (قوله وصدق 
ذلك) أى قول امصنف لا فى الابتداء لان المراد بالابتداء أن لا يسبق على الفعل شىء كا هو صريح 
صنيع الشارح بعد (قوله سواء) أى لان العامل اللفظى للا ضعف بالتوسط قاومه العامل المعنوى الذى 
هو الابتداء وقيل الأعمال أقوى لأن اللفظى أقوى وإن توسط ورجحه فى التوضيح وكل من التعليلين 
ل( تجرى فى نحو قول الشاعر شجاك إن على تقدير الشارح الآلى إذ ليس فيه على تقديره عامل معنوى 
؟] ستعرفه وإنا يجريان فى نحو زيد ظننت قاتم (قوله شجاك) أى أحزنك ربع ال,اعنين أى منزل الراحلين 
(فوله يروى برفع ربع إلخ) مفاد كلام الشارح تعين الالغاء على رفع ربع وتعين الأعمال على نصبه 
[5 1 ؟] مامه : 





0 * وَلَم تعبا عل العاؤي. * 
هو من الوافر . شجاك أى أحزدك من الشجو والربع الدار بعنبا , وارتفاعه على أنه فاعل شجاك , وأظن معترض بينبما . 
وفبه الشاهد حيث الغى عمله لترسطه بينبما ومنب من نصب الربع على إنه مفعول أول لاظن وعلى أن شجاك فى محل النصب عل 
إبه مفعول ثان مقلدما ويكون فيه ضمير يرجع إلى الربع لأنه مؤخر تتقديرا . ول تبعا لم تاتفت حال . والألف فى الظاعنينا أى 
الرأحلين ؛ والعاذلينا اى اللائمين للاشباع . 


الجزء الثاني ظن وأخواتها م 


أول لأظن » وشجاك المفعول الثانى مقدم . الثانية أن يتآخر عنهما والإلغاء حيقذٍ أرجح 

كقوله : 

زهغ:+ع) آت الْمَؤث تعلمُونَ قلا ير هِبْكُمْ مِنْ لَى الْحُرُوب آمْطِرَامُ 
الثالئة أن يتقدم عليهما ولا يبتدأ به بل يتقدم عليه شىء نحو متى ظننت زيدًا قائمًا 

والاعمال حيتذٍ أرجح . وقيل واجب . ولا يجوز إلغاء المتقدم خلافا للكوفيين والأخفش 








خلاف بين بصرى وكوق . وأما قول المصنف فى تسهيله وإلغاء ما بين الفعل ومرفوعه جائز لا واجب 
خلافا للكوفيين فالظاهر عندى أن مراده يمرفوع الفعل يصلح مرفوعا له لا المرفوع بالفعل » و كيف 
يدّعى على أحد جواز الالغاء مع فرض ما قبل العامل فعلا وما بعده مرفوعا به على الفاعلية . وما 
ذكرناه يعلم ما فى كلام البعض فافهم ولا تغفل (قوله وأظن لغو) فهر مع فاعله جملة معترضة م 

فى المغنى والجملة المعترضة تقع , بين الفعل وفاعله والمبتدأ وخبره فاعتراض البعض بأنه يلزم على الالغاء 
المذكور الفصل بين الفعل ومرفوعه بأجنبى مدفوع (قوله وشجاك المفعول الثانى) أى جملة فى محل 
نصب مفعول ثان وجعل الدمامينى وغيره شجا فى البيت اما مضافا إلى الكاف لا فعلا ماضيا » والشجا 
الحرن . والعنى أن سبب حزنك ربع الأحبة الظاعنين أى لمر تحلين باعتبار ما تثيره عندك رؤيته خاليا 
منهم من الوعة الفراق وتذ كر أو قات الأنس الفائنة (قوله أن يتأخر عنهما) وجملته حينئذ اسحنافية كا 

فى المغنى (قوله فلا يرهبكم) بفتح الياء والحاء .أو بضم الياء وكسر الهاء أى يخفكم اضطرام أى اشتغال 
(قوله بل يتقدم عليه شىء) أى سواء صلح لأن يكون معمول الخبر كمتى فى المثال أو لم يصلح كأنى 
فى البيت الالى كا يدل عليه قول لشارح الآلى نعم يجوز إن . وإنما جوز تقدم ذلك الالغاء لتنزيله 
منزلة تقدم معمول الفعل وى كلام شيخنا وغيره تقييد الشىء المتقدم بآن لا يكون معمولا للفعل 
فإن كان معمولا له كمتى ف الثال إن جعل معمولا للفعل لا للخير امنع الالغاء عند البصصربين لأ 
المتقدم على ظن حيتئذ معموطا فهى فى الحقيقة فى الابتداء بخلاف معمول الخبر لأنه أجنبى من الفعل 
إذ معمول المعمول ليس بمعمول (قوله وقيل واجب) لأن العبرة فى الابنداء بالفعل بوقوعه قبل المفعولين 
وإن سبقه شىء غيرههما (قوله ولا يجوز إلغاء المتقدم) هذا بيان لفهوم قوله لا فى الابتداء ودخول على 
اتن والمراد المتقدم على المقولين وغيرهما بأن لا يتقدم عليه شىء ؟ يدل عليه كلامه قبل لكن ينافيه 
تمثيله بعد لموهم إلغاء المتقدم بالبيتين الآنيين لأن الفعل فيبما مسبوق بشىء وإنما يكون هذا اتقثيل مناسيا 


[145] هو من الخنفيف امعنى تعلمون أن الموت ات ألبنة فلا ييخوفكم اضطرام نار الحرب (قوله آت) اسم فاعل من أى مرفوع 
عل أنه خبر المبتدأ متأخر وهوالموت . والجملة مفعول تعلمون » وفيه الشاهد حيث ألغى عمل تعلمون لتأخخره عنبا . والفاءجواب 
شرط محذوف تقديره إن كان الأمر كذلك فلا يرهبكم وهو نفى وليس بنبى . وأضطرام فاعله . ولظلى الحروب نارها وشدتها 
وامجرور فى محل الرفع على أنه صفة لاضطرام . 





1 حاشية الصبان على شرح الأشمونيٍ على ألفية ابن مالك 








(وّائو صَمِيرٌ آلثان) ليكون هم المفعول الأول » والجزءان جملة فى موضع المفعول الثانى 
(أو) انو (لامم آنتدَا) لعكون المسألة من باب التعليق (فى مُوهمٍ إلغاءً ما تقدّمَا) كقوله : 
:ع أَرجُجو وَامُل أن كذلوَ مَوَذَّنهَا وَمَا إتحال لَدَيْتَا منكِ تنويل 
وقوله : 2 1 - ٠.‏ 2 
:مع كَذَاكَ أَدنَثُ حَتّى صَارٌ من ُلقى الى رَأَيْتُ ملاك الشيّمَةِ آلأدبُ 
فعلى الأول التقدير إخاله ورأيته أى الشأن » وعلى الثانى لملاك وللدينا . فالفعل عامل 
على التقديرين . نعم يجوز أن يكون ما ف البيتين من باب الإلغاء لتقدم ما فى الأول وى 
فى الثاني على الفعل » لكن الأرجح خلافه يا عرفت »ء فالحمل على ما سبق أولى (وَالَرم 
تَغلِيقَ) عن العمل فى اللفظ إذا وقع الفعل قبل شىء له الصدر كا إذا وقع (قبلَ نفى مَا) 


لو حمل تقدم الفعل على تقدمه على المفعولين وإن سبق بشى ءغير هماما يتعلق بالجملة ويمكن أن يعمم فى قوله المممنف 
وانو نح بن يرد انو وجوبا وذلك إذا لم يسبق الفعل بشىء وباعتيار هذا القسم اتجه الدخول على المتن بقوله ولا 
يجوز إلح أو استحسانا وذلك إذا سبق بشىء غير مفعوليه وإن اقنصر الشارح ف القثيل على القسم الثالى وقد يؤيد 
هذا قوله نعم يجوز إل فتأمل (قوله وآهل) من عطف المرادف ولا يكون إلا بالواو وكا قاله زكريا وغيره (قوله 
تتويل) أى إعطاء (قوله كذاك) أى مثل الأدب المذكور . وقوله ملاك الشيمة بكسر المم وفتحها ما يقوم به . 
والشيمة بالكسر الخلق (قوله فالفعل عامل على التقديرين) لكنه على تقدير ضمير الشأن عامل فى حل كل من 
المفعولين على حدته أعنى ضمير الشان المقدر والجملة بعده وعلى تقدير لام الابتداء عالم فى الجملة السادة مسد 
المفعولين (قوله نعم يبز [ نخ) استدراك على ما يوهمه اتمثيل بالبيتين من أنه لا يصح أن يكون من باب الالغاء (قوله 
ا عرفت) أى من قول والإعمال حي أرجح وقيل واجب (قوله فاحعل على م سبق) أى حمل يتين عل نب 
[11!] له كعب بن هين أن سلمي الصحاق رضي ال عت رهبي تيد الههوية الى أرق 8 بانت سعاد فقلبى 
اليوم متبول * من البسيط . وأرجو وامل جملتان من الرجاء والأمل » وليس من عطف الشىء على نفسه لاختلاف اللفظ كا فى 
قوله تعالى :ف( فما وهنوام أصايهم ى سيل لوا ضعفوا 4 وهذاالمطف من خصائص الوا ٠»‏ وأن تدنوق محل النصب عللى 
المفعولية وأن مصدرية والتقادير دنو مودتها » وسكنت الواو وللضرورة . والشاهد الفعل القلبى وهو اخال المقدم على مفعوليه . 
وبذلك استدل الأخفش والكوفيرن . وقيل لما ألغى عمله لتوسطها بين النافى وهو ما وامنفى وقيل علقهاعن العمل لام مقدرة أى 
وما أخال للدنيا . وقيل ليست بملغاة ولامعلقة بل مفعول الأول محذوف أى وما أخاله أى الامر والشان . والجملة أعنى لدينا منك 
تنويل فى محل النصب عل أنبا مفعول ثان ؛ وتنويل مبتداً ولدين خبره . ومنلث حال من التونيل ) وهو من نولته بالتشديد إذا أعطيته 
نوالا وهو العطاء , 
[141] قاله بعض الفراريين . وقبله : 
أكيب: حيس أناد تنسة لِأُكرمَه وَلا لبه وَأَلسوْءَة االقفلل 
وهما من البسيط وقد وقع هذا الببت مرفوع القافية عند الشارج . روقع فى الحماسة منصوب القافية ملاك الشيمة الادباء . 
والسوءة اللقبا . و كذاك [شارة إلى ماذكر من قوله أكنيه حين أناديه والكاف للتشبيه أى كمثل الأدب المذكور وهو عل صيغة الجهول 
وحتى للغاية وأفى بفتح الهمزة فاعل صار . وملاك الشيمة بكسر المم وفتحها ما يقوم بها . والشيمة بالكسر الخلق وارتفاعه - 


الجرء الثالي ‏ ظن وأخوانبا 1١‏ 


النافية نحو :ف( لقد علمت ما هؤلاء ييطقون 6 [ الأبياء 70٠:‏ ] » (وَإن ولام النافيتين 
والله لا زيد فى الدار ولا عمرو» وعلمت لا زيد فى الدار ولا عمرو و لِلَامُ آبْتِدَاء أو 
لام جواب (قسَمْ , كذا) نحو : 8 ولقد علموا من . لمن اشتراه #» [ البقرة : ٠١١‏ ]هء 
و كقوله : 2 1 9 71 

[] وَلْقَذ عبنت لكأن مي إن آليَا لا تيش سِهَامهَا 


ينطقون) جملة هؤلاء بنطقون لفظها واحد قبل التعليق وبعده وإما الفرق بينهما أن امحل للجملة السادة مسد 
المفعولين بعد التعليق ولكل من جزأمبا قبله قاله يس (قوله وإن) أى سواء كانت عاملة أو مهملة وإن ل يمثل الشارح 

إلا للمهملة (قولهولا) أى سواء كانت عاملة عمل إن أو عمل ليس أو مهملة وإن اتتصر الشارح ف النثيل عل 
المهملة وقيدها شارح اللباب بالنافية للجنس (قوله فى جواب قسم) قيل الصحيح أنه ليس بقيد لكن فى المغنى 
ما يظهر به وجه التقييد حيث نقل فيه أن الذى اعتمده سيبويه أن لا التافية إثما يكون لها الصدارة حيث وقعت 
فى صدر جواب القسم , وقال فى محل اخخر لا النافية فى جواب القسم لها الصدر حاولا حل ذوات الصدر كلام 
الابتداء وما النافية | ه وإن كلا (قوله علمت والله إن زيد قاام) جواب القسم مع الفعل المقدر وهو أقسم ى 

محل نتصب سد مسد ال مفعولين .ووم جواب القسم لاعل ل إذا لويضم إل غيره اهناولا يضر وقوع العا 
بالكسر فى غير صدر الجملة المعلقة أماعلى القول بعدم اشتراط ذلك فظاهر وأما على الاشتراط فلأن القصود 
بالقسم تأكيد الجواب فهو معه كالشىء الواحد فالمتقدم على القسم هذا ما قالوه . ولقائل أن يقول العلم إنما تعلق 
بمضمون جملة الجواب فقط فهى التى فى محل نصب سدت مسد المفعولين ولا يرد أن جملة الجواب لا محل لها 
لجواز أن يكون لها محل باعتبار التعليق ولا يكون لها باعتبار الجواب "ا جوز المصرح فى قول الناظم فى باب الفعل 
وستره حتم نصب أن الجملة حالية معترضة وها محل من -حيث إنها حالية ولا تمل لها من حيث أنها معترضة و لا 
منافاة أو يخصص قولحم جملة الجواب لا محل ها بماإذا لم يتسلط عليها عامل فاعرفه (قوله لام ابتداء) مبتدأ خبره 
كذا أى كنفى ما وإن ولا إقوله نحو ولقاد علموا إخ) اللام الأول.لام القسم ولا شاهد فيها والثانية لام الابتتداء 
وفيها الشاهد ؛ ومن مبتداً أول وخلاق مبتداً ثان مجرور بمن الزائدة وله خبره والجملة خبر من ؛ وجملة من اشترأه 


- بالابتداء , والأدب خيره . و الشاهد فيه إبطال عمل رأيت بتقدير لام الابتداء فى امبتداً والتقدير لملاك الشيمة الأدب : هكذا 
أوله النحاة مستشهدين به على أنه لاضرورة إلى ذلك لأجل الالغاء بل القافية منصوبة كا ذكرنا . ويروى وجدت موضع رأيت : 
[44"] قاله لبيد بن عامر كذا قالوا . ولكنى لم أجد فى ديوانه إلا الشطر الثافى حيث يقول : 
ماد قن بِنْقَا غِرًَة فأصكَهُ إن اليا لا تيش سهَائهِا 
قاله فى جملة قصبدة طويلة من الكامل في وصف يقرة صادفتها الذئاب فأصبن ولدها ؛ وقد أكد قوله ولقد علمت بالواو للقسم 
واللام للتأكيد وقد للتحقيق . واللام فى لناتين جواب القسم . والشاهد فيه أنبا علقت علمت عن العمل يعنى منعته من الاتتصال 
بما بعده والعمل فى لفظه . وببذداظهر الفرق بين التعليق والالغاء لأن الملغى لا عمل له لفظا ولا تقدير منزلة احرف المهمل والمعلق 
عامل معنى إِذا ولاه لظهر فافهم . والمنية الموت والمنايا جمعها . وطاش السهم عن المدف عدل . والمعنى أن الموت لا تعدل سهامه 
عن احد . 
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وَالأسْعفهَامُ ذم الحكم وِلَهُ آلحَمَمْ) سواء كان بالحرف حو : ا وإن أدرى أقريب 
أم بعيد ما توعدون 4 [ الأنبياء : 9. ٠]ء‏ أم بالاسم سواء كان الاسم مبتداً نحو : 
ف( لتعلم أى الحزبين أحصى © [ الكهف ١ا)] ٠‏ 9 ولتعلمنٌ أينا أشد عذابًا 4 [ طه : 
١]ء‏ أم برا نحو علمت متى السفر , أم مضافا إليه المبتدأ نحو علمت أبو من زيد 
أم فضلة نحو : © وسيعلم الذين ظلموا أ منقلب ينقلبون # [ الشعراء : ١١17‏ ]ء فأي 
نصب على المصدر بما بعده أي ينقلبون منقلبًا أي انقلاب . وليس منصوبًا بما قبله لأن 
الاستفهام له الصدر فلا يعمل فيه ما قبله . 

(تنبيهات) : الأول إذا كان الواقع بين المعلق والمعلق غير مضاف نحو علمت زيدًا 








إلح فى محل نصب سدت مسد امفعولين (قوله ولقد علمت لتأتين إنخ) اللام الأولى للتأكيد والثانية 
لام جواب الفسم ؟ قاله العينى وجملة المقدرة وجوابه فى حل نصب سدت مسد المفعولين على ما 
قيل وفيه ما مر ولك جعل اللام الآولى لام جواب قسم آخخر بأن يكون أقسم على العلم وأقسم على 
الاتيان (قوله والاستفهام) أى ولر ببل على الصحيح "| بسطه الدمامينى (قوله ذا الحكم) أى التعليق 
لالتزامه لقوله انتم (قوله وإن أدرى ! نم) أى ما أدرى جراب هذا السؤال » وما توعدون مبتدأ خبره 
ما قبله أو فاعل بقريب لاعياده على استفهام أو ببعيد على التنازع والجملة على كل فى محل نصب بأدرى 
(قوله أحصى) فعل ماض وقبل اسم'تفضيل على غير قياس لأنه من رباعى . ورده فى المغنى بأن الأمد 
ليس مخصيا بل محصى وشرط المبيز المنصوب بعد أفعل كرنه قاعلا فى المعنى كزيد أكثر ما لا واللام 
على الأول زائدة وعلى الثانى للتعدية (قوله أم مضافا إليه المبتدأ) أى أو الخبر نمو علمت صبيحة أى 
يوم سفرك (قوله أبو من) أبو اسم استفهام مبتدأ مضاف إلى من فقول الشارح أو مضافا إليه المبتدً 
هر بالنظر للأصل وإلا فاسم الاستفهام بعد الإضافة هو أبو ك! مر . لا يقال ما له الصدر لا يعمل 
فيه ما قبله فكيف عمل أبو فى من لأنا نقول محل ذلك إذا لم يكن العامل جارا (قوله فأى نصب 
على المصدر إخ) عبارة الفارضى فأى اسم استفهام مفعول مطلق منصوب يينقابون وهو مقدم من 
تأخير لأن الأصل ينقلبون أى منقلب يعنى أى انقلاب فقدم لأن له صدر الكلام (قوله منقلبا أى 
انقلاب) يوهم أن أيا صفة لمصدر تحذوف وهو ينافى ما أسلفه من كونها استفهامية لأن الاستفهامية 
لا تكون صفة ؟ أن الصفة لا تكون استفهامية ا نص عايه الشمنى (قوله فلا يعمل فيه ما قبله) 
ما م يكن حرف جر نحو من أخذت ويم جئت وعم تسأل وعلى أى حال أنيت أو مضافا نحو غلام 
من أنت (قوله جاز نقببه) أى على أنه مفعول أول والجملة بعدة مفعو ل ثان وهذه الصورة مستئناة 
من كون التعليق واجبا وليس من ذلك أرأيت زيدا أبو من هو بمعنى أخبرنى عن زيد لأن زيدا منصوب 
بتزع الخافض وجوبا والجملة بعده مستائفة ولا تعليق , فإن وقع بعد التاء كاف فهى حرف خخطاب . 
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من هو جاز نصبه وهو الأجود لكونه غير مستفهم به ولا مضاف إلى مستفهم به » وجاز 

أيضًا رفعه لأنه المستفهم عنه فى المعنى , وهذا شبيه بقوهم أن أحدًا لا يقول ذلك » فأحدًا 

فى المعنى . الثانى من المعلقات أيضًا لعل نحو : إ وإن أدرى لعله فسة لكم 4 [ الأنبياء : 
١1ع»ء‏ ذكر ذلك أبو على فى التذّكرة . ولو الشرطية كقوله : 

روئءع) وَقَد عَلِمَ الأَقْوَامُ لَوْ أَنْ حَائمَاٌ أرَادَ تَرَاءَ آلْمَالِ كان لَهُ وَفْرَ 
وإنْ التى فى خبرها اللام نحو علمت أن زيدًا لقائم » ذكر ذلك جماعة من المغارية ع 

والظاهر أن المعلق إنما هو اللام لا إن ء إلا أن ابن الخباز حكى فى بعض كتبه إنه يجوز 





قال الشهاب فى حوائى البيضاوى : استعمال أرأيت بمعنى أخبرنى مجاز ووجه انجاز أنه لما كان العلم 
بالشىء وابصاره سببا للإخبار عنه استعمل رأى التى بمعنى علم أو أبصر فى الإخبار والهمزة التى 
للاستفهام عن الرؤية فى طلب الاخبار لاشتراكهما فى مطلق الطلب ففيه مجازان | ه باختصار (قوله 
وهو الأجود) وعليه فالتعليق ليس إلا عن المفعول الثانى . وقد نقل الدمامينى عن صاحب الانتصاف 
أنه قال التعليق عن أحد للمفعولين فيه خلاف وعن صاحب التقريب أنه استشكل وقوع الجملة 
الاستفهامية مفعولا ثانيا بأنه لا معمى لقولك علمت زيدا جواب هذا الاستفهام ويمكن دفعه بتقدير 
متعلق بدل جراب (قوله أيضا) لعل أيضا مقدمة من تأخير ويختص تعليقها بدرى فلا تعلق غيره كا 
فى الجامع وشرحه . ومنها 5 الخبرية أيضا ما قاله الزتخشرى وأيده صاحب المغنى فى الجملة السادسة 
من الباب الخامس ء بل قال الدمامينى إنما سكت عنها النحويون استغناء بتصريمهم بأن لا الصدر 
كالاستفهامية إذ كل ماله الصدر يعلق ؛ نعم لا تعلق على ما حكاه الأخفش عن بعض العرب من 
عدم التزام صدارتها وقال إنه لغة رديئة (قوله لو أن حاتها) أى ومعمولاها فاعل ثبت محذوفا وثراء 
لمال والمد كثرته والوفر الكثير (قوله فى خبرها) أى أو اسمها المتأخر علمت ذإ إن فى ذلك لعبرة » 
آل عمران : ١‏ ] ؛ أو معمول خبرها نحو علمت أن زيدا لفى الدار قائم (قوله والظاهر أن المعلق 
إنما هو اللام) يفيد أن المعلق لا يشترط أن يكون فى صدر الجملة المعلق عنها . وقد يقال أن اللام 
حقها فى الأصل صدر الجملة لكن زحلقت عنه كراهة توالى حرف توكيد كا مر فهى مصدرة حكما 
نقله شيخنا (قوله فعلى هذا المعلق إن) أى ولا يحتاج إلى ما سبق من اشتراط وجود اللام فى خيرها 
لأن إن أيضا لها الصدارة . قال سم : لعل التعليق هنا جائز لا واجب فيستثنى من وجوب التعليق 


[544] البيت من الطويل , وهو لهام الطال . 
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علمت أن زيدًا قاثم بالكسر مع عدم اللام وأن ذلك مذهب سيبويه » فعلى هذا المعلق 

إن . الثالث قد عرفت أن الإلغاء سبيله عند وجود سببه الجواز » والتعليق سببه الوجوب » 

وأن الملغى لا عمل له ألبتة والمعلق عامل فى امحل حتى يجوز العطف بالنصب على انحل 

كقوله : 

00 ع وَمَا كنت أذرى قَبْلَ عَرةَ نا لكا وَلَا مُوْجِعَاتٍ آلقلب حَنَى ثولت 
يروى بنصب موجعات بالكسر عطفًا على محل قوله ما البكا . ووجه تسميته تعليقا 

أن العامل ملغى فى اللفظ عامل فى امحل فهو عامل لا عامل فسمى معلقا أسخذًا من المرأة 


ونقل عن غيره أنه واجب فلا استثناء ولك أن تقول معنى تجويز سم التعليق هنا أنه لا يتعين كسر 
إن وتعليق الفعل بها بل يجوز الفتح وجعل الفعل غير معلق . ومعنى إيجاب غيره التعليق أنه يتعين ما دام 
كسر إِنْ فلا خلاف فى الحقيقة (قوله الجواز) أى فى غير المصدر أما إذا كان الملغى مصدرا متوسطا 
أو متاخرا فالغاؤٌّه واجب لأن المصدر لا يعمل فى متقدم نحو زيد قاثم ظنى غالب وزيد ظنئى غالب 
قاثم » وفى غير اقتران المفعول الأول المقدم على عامله بلام الابتداء فالالغاء حيشذ واجب على ما مر 
(قوله والمعلق عالم فى احل) أى فى محل الجملة بعد أن كان عاملا فى لفظ كل من الجزأين أو فى محله 
(قوله حتى يجوز [نخ) حنى ابتدائية تفريعية فالفعل بعدها واجب الرفع . ويستفاد من جواز العطف 
بالنصب عل امحل أن المعلق إنما يمنع العمل بالنسبة للجملة التى اتصل بها لا بالنسبة لتوابعها وأن العف 
على امحل جائز لا واجب (قوله كقوله وما كنت إِنْ) قال الدمامينى ليس بقاطع لاحتال أن تكون 
ما زائدة والبكاء مفعول به أو أن الأصل ولا أدرى موجعات القلب فيكون من عطف الجمل ١‏ ه 
ولا يخفى كفاية الظواهر فى أمثال هذه المقامات (قوله ولا موجعات) عطف عل محل ما البكا » ولابد 
من تقدير ما هى بعد موجعات القلب أو اعتبار أن موجعات القلب فى معنى الجملة أى ولا موجعات 
لقلبى وإلا لزم عمل أدرى فى مفعول واحد وهو لا يجوز على ما مر فيشترط على المشهور فى المعطوف 
على امحل أن يكون جملة فى الأصل لفظا نحو علمت لزيد قاتم وبكرا أو تقديرا نحو الذى مرٌ عل الوجه 
الأول فيه أو معنى نحو علمت لزيد قائم وغير ذلك من أموره لأنه بمعنى وزيدا متصفا بغير ذلك ونحو 
الذى مر على الوجه الثانى فيه فلا يجوز علمت لزيد قثم وعمرا بدون تقدير . وبهذا التحفيق يعلم ما 





اسم كان وأدرى خبره وما الهوى مفعوله . والشاهد فى ولا موجعات القلب حيث عطف بتصب التاء على محل مفعول 
أدرى ؛ وهو بمعنى اعلم يقتضى مفعولين ؛ وما الاستفهامية علقته عن العمل لفظا وحتى للغاية بمعنى إل أن تولت . 
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المعلقة التي لا مزوجة ولا مطلقة . ولهذا قال ابن الخشاب : لقّد أجاد أهل هذه الصناعة 
فى هذا اللقب لهذا المعنى . الرابع قد ألحق بأفعال القلوب فى التعليق أفعال غيرها نحو : 
فلينظر أبا أزكى طعامًا 4 [ الكهف : ١9‏ ]: ظ فستبصر وييصرون بأيكم 
المفتون © [ القلم ]2 « أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة 4 [ الأعراف : 
14عء 9 يسألون أيان يوم الدين 4 [ الذاريات : ٠] ١١‏ «إ ويستنبئونك أحق 
هو # [ يونس : 01 ] » ومنه ما حكاه سيبويه من قوهم : أما ترى أى برق ههنا (لعلم 


فى كلام البعض (قوله من المرأة المعلقة) أى المفقود زوجها فقوله لا مزوجة أى بحسب الصورة (قوله 
وهذا) أى لشبه المعلق بالمرأة المذكورة (قوله بأفعال القلوب) أى الناصبة للمفعولين » وقوله أفعال 
غيرها أنى غير أفعال القلوب الناصبة لما بآن كان فعلا غير قلبى ‏ فى الأمثلة غير أو يتفكروا 
إن أو فعلا قلبيا غير ناصب لمما بل لواحد فقط كنسى وعرف ولم يمثل له الشارح أولا لشىء أصلا 
ما فى أو لم يتفكروا وبختص التعليق فى القسم الأول أعنى غير القلبى بالاستفهام بخلاف القلبى هذا 
هو المناسب تمثيل الشارح والمغنى بقول تعال, : (! أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جدة # [ الأعراف : 
6 ] » بناء على الظاهر كا قاله الشمنى أن ما نافية لكن فى التسهيل والممع تخصيص تعليق هذه 
الأفعال الملحقة بالاستفهام وعليه يكون الوقف على قوله أو لم يتفكروا وما بعده استعناف . قال 
الشمنى : وقيل ما استفهامية بمعنى النفى أى أى شىء بصاحبكم من الجنون أى ليس به شىء منه 
اه وعليه لا مخالفة فتأمل . 
(فائدة) : الجملة بعد المعلق مسد المفعولين إن كان يتعدى إليهما ولم ينصب الأول فإن نصبه 
سدت مسد الثانى نحو علمت زيدا أبو من هو وإن لم يتعد إليهما فإن كان يتعدى بحرف الجر 
فهى فى موضع نصب باسقاط الجار نحو فكرت أهذا صحيح أم لا وإن كان يتعدى إلى واحد سدت 
مسده نحو عرفت أيهم زيد فإن كان مفعوله مذكورا نحو عرفت زيدا أبو من هو فقال جماعة الجملة 
جال . ورد بأن الجملة الانشائية لا تكون حالا . وقال آخرون بدل فقيل بدل كل بتقدير مضاف 
أى عرفت شأن زيد وقيل بدل اشتمال ولا حاجة إلى تقدير . وقال الفارسى : مفعول ثان لعرفت 
بتضمينه معنى علمت واختاره أبو حيان كذا فى الهمع ومثله فى المغنى وزاد أن القول الأخخير رد 
بأن التضمين لا ينقاس وهذا التركيب مقيس ورجح فى محل آخر القول بالبدلية قال : وعلى تضمين 
عرف معنى علم هل يقال الفعل معلق أم لا ؟ قال جماعة من المغاربة : إذا قلت علمت زيد لا أبوه 
قائم أو ما أبوه قائم فالعامل معلق عن الجملة عالم فى محلها النصب على أنه مفعول ثان وخالف 
بعضهم لأن حكم الجملة فى مثل هذا أن تكون فى موضع نصب وأن لا يؤئر العامل فى لفظها 
وأ لم يوجد معان نحو علمت زيد أو قائم وقوه أو م يفكروا إغع ما اية على ما مر وال 
الجنون وتفكر لازم علق بما عن المجرور إذ الأصل أو ل يتفكروا فيما ذكر (قوله لعلم عرفان) من إضافة 
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عِرَفانِ وَطْنَ بْهَمَهُ تغديةٌ لواجِدٍ مُلْتَرَمَة) نحو : لإ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا 
تعلمرن شينًا # [ اللحل : 78 ] » أى لا تعرفون . وتقول سرق مالى وظننت زيدًا : 
أى اتبمته . واسم المفعول منه مظنون وظنين ء قال الله تعالى : ل وما هو على الغيب 
بضدين © [ التكوير : ١5‏ ] » أى بمتهم . وقد نببت على استعمال بقية أفعال القلوب فى 
غير ما يتعدى فيه إلى مفعولين كا رأيت . وإنما خخص هو علم وظن بالتنبيه لأنهما الأصل 
إذ غيرهما لا ينصب المفعولين إلا إذا كان بمعناهما . وأيضًا فغيرهما عند عدم نصب المفعولين 
يخرج عن القلبية غالبًا بخلافهما (وَلِرَأَى) التى مصدرها (آلرُوْيَا) وهى الحلمية (آلم) أى 
انسب (مَا لِعَلَمَا * طَالِبَ مَفْعُولينٍ مِنْ قَبْل آلتَمى) أى انتسب . ما موصول صلته انتمى 
فى موضع نصب مفعول لا نم » وطالب حال من علم ولرأى متعلق بانم » ولعلما متعلق 
بانتمى » وكذلك من قبل » والتقدير أنسب لرأى التى مصدرها الرؤيا الذى انتسب لعلم 





الدال للمدلول أى هذه المادة الدالة على العرفان بأى صيغة كانت وكذا يقال فيما بعده , والجار وانجرور 
خبر تعدية » وملتزمة نعت تعدية » أو ملتزمة الخبر والجار وانجرور متعلق به (قوله تعدية لواحد ملتزمه) 
للفرق ف المعنى بين علم العرفانية وعلم المتعدية إلى اثنين بان الاولى تتعلق بنفس الشىء وذاته كعلمت 
زيدا أى عرفت ذاته » والثانية باتصافه الشىء بصغة كعلمت زيدا قائما أى عرفت اتصاف زيد بالقيام 
كالفرق بين عرف وعلم » فمعنى علمت أن زيدا قائم علمت اتصاف زيد بالقيام لا علمت حقيقة 
القيام المضاف إلى زيد فى نفسه ء ومعنى عرفت أن زيدا قاتم عرفت القيام فى نفسه لا اتصاف زيد 
به وبين المعنيين فرق ظاهر . ما ذهب له إليه ابن الحاجب وغيره . وقال الرضى لا فرق بينهما فى 
المعنى . والعرق فى العمل إنا هو باختيار العرب ولا مانع من تخصيصهم أحد المتساويين معنى بحكم 
لفظى (قوله واسم المفعول هنه) أما اسم المفعول من ظن التى للرجحان فمظنون فقط وأراد اسم المفعول 
فى المعنى فلا يرد أن ظنينا ليس على وزن اسم المفعول (قوله فى غير ما) أى التركيب أو ما واقعة 
على المعنى وف فى فيه سببية (قوله بالتنبيه) أى على استعمالها فى غير ما يتعديان فيه إلى المفعولين (قوله 
غالها) احتراز من نحو وجد بمعنى حزن وحقد وحجا بمعنى بخل (قوله بخلافهما) أى عند نصبهما مفعولا 
واحدا الذى نبه عليه المتن وإن عم ظاهر الشرح لزومهما أيضا فلا يرد علم إذا انشقت شفته العليا 
فإنه لازم (قوله النى مصدرها الرؤيا) حل معنى لا حل إعراب وما يلزمه من تغيير إعراب المتن مغتفر 
لأنه غير ظاهر (فوله وهى الحلمية) بضم الحاء نسبة إلى الحلم بضم فسكون وبضمتين "ا فى القاموس 
مصدر حلم بفتح الام أى رأى فى منامه .(قوله من قبل) أى قبل ذكر علم العرفانية » وهو ظرف 
لغو متعلق بانتمى 5 سيذكره الشارح أ به مجرد الايضاح ويصح كونه مستقرا حالا من علم 
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متعدية إلى مفعولين من الأحكام . وذلك لأنها مثلها من حيث الإدراك بالحس الباطن . 
قال الشاعر : 

١2١ [‏ ] بو قشر وى وَطْلقٌ وَعَمسارٍ وآوئنة اثالاً 

أَرَاهُم رَفْقَتَى خَنى إِذَا مَا تجَافى ابل وَالحْزَلَ الْجِرَالَا 

إذا انا كالذى يَجْرى لورد إلى ال فلم يذرك بلالا 

فهم من أراهم مفعول أول . ورفقتى مفعول ثان . وإنفا قيد بقوله طالب مفعولين من 

قبل لثلايعتقد أنه أحال على علم العرفانية . فإن قلت : ليس فى قوله الرؤيا نص عل المرادإذ 

الرؤيا تستعملمصدر الرأى مطلقًا حلمية كانت أو يقظية . قلت :الغالب والمشهور كونبها 


(قوله من الأحكام) أى إلا التعليق والإلغاء خلافا للشاطبى كا فى التصريم وغيره (قوله 
أبو حدش ييؤرقنى إغ) أبو حنش وطلق وعمار وأنالة أشخاص فقوله أثالا مرخحم فى غير النداء للضرورة . 
يؤرقنى أى يسهرنى واونة جمع أوان وهو الحين أى الزمن كذا فى القاموس . وقول البعض : وأوان جمع ان مخالف 
للمنصوص مع كونه يرده أن فعالا ليس من صيغ الجموع وهو منصوب على الظرفية فصل به بين العاطف 
والمعطوف أعنى أثالا . وإذا الأولى ظرفية شرطية والثانية فجائية , والليل الزمن المعروف ويجوز أن يكون أراد 
به النوم ومعنى تجافى زال وكذا معنى انخزال » واللام فى لورد تعليلة والورد بالكسر الخهل أى الماء الذى يورد » 
والآل بالمد . قال فى المصباح : هو الذى يشبه السراب ا ه والسراب كفى القاموس ما تراه نصف النهار كانه 
ماء . وقال القاموس الآل السراب أو خخاص بما فى أول النبار ا ه والبلال بالكسر ما ييل به الحلق من ماء وغيره 
وأراد به هنا الماء . وبحث الدماميى فى الاستشهاد بذلك بأن القصد أنه رأي ذواة تهم لا كونهم رفقته لأنه محقق 
سس الكلام فيه ؛ وجعل رفقتى حالا وضعف بأن رفقتى معرفة وال لا يكون معرفة . وأجيب بأن الرفقة 
بمعنى المرافقين فهو بمعنى اسم الفاعل واضافته غير مخصنة نة . ولك أن تقول امحقق كونهم رفقته فى اليقظة لا كونهم 
رفقته فى المنام الذى كلام الشاعر فيه فلا يرد البحث (قوله وإنما قيد بقوله إلح) ظاهر صتيعه أن من قبل ظرف 
مستقر حال وهو يفالف ما قدمه من أنه لغو متعلق بانتمى (قوله أو يقظية) فى تعبيره باليقظية دون البصرية اشعار 
بان الرؤيا قد تكون مصدرا لرأى العلمية والبصرية . هذا ومذهب الحريرى والمصنف أن الرؤيا لا تكون إلا 
مصدر الحلمية وعليه لا إشكال (قوله الغالب ! ن) أى وأما الرؤية بالتاء فالغالب كونها مصدر رأى البصرية ورأى 
[١1ه؟]‏ قالها عمرو بن أجمر الباهل . وهى مس قصيدة من الوافر يذكر بها جماعة من قومه لحقوا بالشام فصار يراهم إذا أنى أول 
اليل . وأبو حسش كنية رجل مبتداً وخبره يورقنى أى يسهرفى من أرقه تأريقا إذا أسهره . وثلائيه أرق بكسر العين ؛ وطلق اسم 
رجل عطف عليه » و كذا عمار ٠‏ واوثة نصب على الظرف جمع أوان (قوله أثالا) بضم الممرة وبالثاء الثلثة اسم رجل وأصله أثالة 
فرخحم . وفيه محذوران : أحدهما هو الفصل بين خرف العطق والمعطوف لأن تقديره وعمار واثالة آوانة؛ والآخر الترخي فى 
غير حده. وعندى وجه للتخري وهو أن الولو بمعنى باء الجر كا ى بعت الشياه شاة ودرهما أى بدرهم؛ وتكون للظرف أى ياونة 
أى فيبا . ويكون أصل آثالا وأثالا بواو العطف فحذف للضرورة وهو كثير فى الشعر . وعلى كل تقادير لاخلو عن تعسف . والشاهد 
أراهم حيث نصبت أرى التى هى من الرؤيا مفعولين أحدهما الضمير والآحر رهفتى وحتى ابتدائية؛ وإذا للظرف وما زائاءة - 








4 حاشية الصبان على شرح الأشمولي على ألفية ابن مالك 








مصدر للحلمية (وَلَا جز هُتا) فى هذا الباب (بلا دَلِيْلِ * سسقؤْط مَفِعُولين أو مَفْعُول 
ويسمى اقتصارًا . أما الثانى فبالإجماع وف الأول وهو حذفهما ممًا اقتصارًا خلاف : فعن 
سيبويه والأخفش المنع مطلقًا كا هو ظاهر إطلاق النظم . وعن الاكثرين الجواز مطلقا 
سكا بنحو : ف أعنده علم الغيب فهو يرى > [ النجم : ©" ]ء أى يعلم : ذل( وظنهم 
ظن السوء 4 [ الفتح : ١١‏ ] وقوهم من يسمع يخل . وعن الأعلم الجواز فى أفعال الظر 
العلمية . قال فى القاموس : الرؤية النظر بالعين وبالقلب (قوله فى هذا الياب) لانعدام الفائدة بانعدامها أو 
انعدام أحدهما أما فى الثاني فظاهر وأما فى الأول فلأن الشخص لا يخلو عن ظن أو علم بخلاف المفعول فى 
غيره فيجوز حذفه بدليل وبلا دليل لحصول الفائدة مطلقا وينبغى أن محل امتناع الحذف إذا أريد الاخبار 
يحصول مطلق ظن أو علم ‏ أما إذا أريد ظننت ظنا عجيبا أو عظيما أو نحو ذلك أو أريد إعلام السامع بتجدد 
الظن أو العلم أو إبهام المظنون أو المعلوم لنكتة فينبغى الجواز أفاده الرودانى . وثما يجوز الحذف أيضا تقييد 
الفعل بظرف أو جار ومجرور نحو ظننت فى الدار أو ظننت لك لحصول الفائدة حينئذ نص عليه فى التسهيل 
(قوله ويسمى اقتصارا) أى يسمى الحذف بلا دليل اقتصارا للاقتصاز على نسبة الفعل إلى الفاعل بتنزيله 
منزلة اللازم فى صورة حذف المفعولين وعلى أحد المفعولين لتنزيله منزلة المتعدى إلى واحد فى صورة حذف 
أحدهما . فعلم أن الاقتصار للتنزيل المذكور ولا يناى ذلك نص البيانيين على أن المنزل منزلة اللازم لا مفعول 
له لان نظرهم إلى المعانى الحاصلة فى الحال ونظر النحاة إلى الألفاظ بحسب الوضع تعديا ولزوما ووافق فى 
امن الياليين » ويحتمل أن الاقتصار لا للتنزيل بل مع ملاحظة المفعولين من غير إقامة دليل علييما والمنجه 
عندى ضعف القول بالمنع على احتال التنزيل وضعف القول بالجواز على احتّال الملاحظة وأن الأولى الجمع 
بين القولين بتوزيعهما على الاحتالين فاحفظه (قوله أما الثانى فبالاجماع) إنا أجمع هنا واختلف فيما بعده 
لان المفعول حقيقة مضمون المفعولين كقيام زيد فى ظننت زيدا قائما فحذف أحدهما كحذف جزء الكلمة 
وحذف الكلمة بهامها كثير بخلاف حذف جزئها . ومثله يقال فى الحذف لدليل . وإما أجمع على منع حذف 
احدهما اقتصارا . واختلف فى حذف أحدهما اختصارا لآن اتحذوف لدليل كالمذكور وهذا أجمع على جواز 
حذفهما اختصارا واختلف فى حذفهما اقتصارا (قوله مطلقا) أى فى أفعال العلم وأفعال الظن فهو فى مقابلة 
تفصيل الأعلم الأنى (قوله فهو يرى) أى ما يعتقده حقا وقد يقال كا فى الرودافى أن قوله تعالى : 9 أعنده 
علم الغيب 14 النجم : ١0‏ ] . يشعر بالمفعولين فحذفهما لدليل (قوله وظننم ظن السوء) أى ظينم انقلاب 
الرسول والمؤمنين إلى أهليم منتفيا أبدا ؛ وظن السوء مفعول مطلق . ولى فى كون الحذف هنا لغير دليل 
نظر لان قوله تعالى : فو بل ظندم أن لن يتقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلييم أبدا وزين ذلك فى قلوبكم 4 
[ الفتح : ١١‏ ] ؛ يشعر بالمفعولين أو بم سد مسدهما وهو أن لن ينقلب إل (قوله من يسمع يخل) أى مسموعه 
> ويجبوز أن تكون حتى جارة وإذا فى موضع جر ؛ وتجافى الليل نطوى » » وانخزال اتقطاع (قوله إذا) للمفاجاة وأنا مبتدأ وخيره 
كالذى أى كالر جل الذى ؛ ويررى ججرى لورد وهو الاشهر . والورد بكسرالواو خلاف الصدرمن وردالماء . واللام فيه للتعليل ؛ 
والآل الذى تراه أول النبار وآخره كأنه برفع الشعخوص وليس هو . والسراب الذى تراه نصف النهار كانه ماء وبلالا بكسر الباء 
الموحدة ما ييل به الحلق من الماء وغيره » وأراد يه ههنا الماء . 


الجزء الثاني ظن وأخواتها 4 








دون أفعال العلم . أما حذفهما لدليل ويسمى اختصارًا فجائز إجماعًا نحو : <( أين شركانُ 

الذين كنم ترعمون 4 [ الأنعام : 35 ]2 وقوله : 

[1ه” ] بآ كاب م بأيّةٍ سنة رَى حُبّهُمْ عار على و تحسب 
وفى حذف أحدهما اختصاءًا خلاف : فمنعه ابن ملكون وأجازه لججهور من ذلك : 

والمحذوف الأول قوله تعالى : <إ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو 

خيرًا هم # [ ال عمران : 4 ] »فى ترا سين الي آخر الروف » أى ولا سير 

الذين يبخلون ما يبخلون به هو خيرا . - والمحذوف الثانى - قوله : 

[+70ع وَلَقَدَ نزت قلا تش 7 ِنّى بمَنزكة الْمُحب الْمُكْرَمٍ 


حقا وجعله جماعة كالرضى من الحذف لدليل . قال الرودانى : وينبغى أن لا يختلف فى أنه الحق لظهور 
أن يسمع دليل على المفعول الأول وحال التخاطب دليل على الثالى . وما قيل لا دلالة فيه فى على 
الثالى قطعا مكابرة لمقتضى الذوق السلم ١‏ ه ومنبم من تخلص عن ذلك بحمل جعله من الحذف لغير 
دليل على أن العنى من يسمع خبرا يحصل له خيلة أى ظن بتتزيله منزلة اللازم (قوله وعن الأعلم 
الجواز فى أفعال الظن) لكثرة السماع فيبا ١‏ ه تصري (قوله تزعمون) التقدير تزعمونهم شركاق أ 
تزعمون أهم شركاق جربا على الأكثر من تعدى زعم إل أن وصلتها ء ولا يرد أن الكلام فى حذف 
المفعولين لا فى حذف ما يسد مسدغما لأن ما يسد مسدهما بمنزلتهما (قوله وتحسب) جعل الواو بمعنر 

أو أبلغ فى المعنى قاله الرودانى (قوله ابن ملكون) ضبطه بعضهم بضم المم فحرره (قوله هو خيرا) 
هو ضمير فصل والمفعول الأول محذوف قدره الشارح فيما يأنى ما يبخلون ويصح تقديره بخلهم (قوله 
بالياء آخر الحروف) أما على قراءة الفوقية فالفعل استوق مفعوليه مع تقدير مضاف أى ولا تحسبن 
بخل الذين يبخلون إل (فوله ولقد نزلت إنش) كون البيت منه مبنى على أن منى متعلق بتزلت وهو 
الظاهر ؛ أما على أنه مفعول ثان لتظن أى فلا نظنى غيره كاثنا منى فليس منه فقول الشارح أى لا 








[51]] قاله كميت بن زيد الأسدى وهو من الطويل . الباء تتعلق بترى وأى للاستفهام والضمير فى حبهم يرجع إلى أهل البيت ء 
لأن الببت من فصيدة مدحهم . والشاعر كان يتغالى فى ممبتهم جدا , والشاهد فى وتحسب حيث حذف منه مفعولاه والتقدير 
وتحسبه عارا عل . وهذا بلا لاف عند قيام القرينة . 

[1161] قاله عنترة العبسى من قصيدته المشهورة من الكامل » أراد أنت عندى بمنزلة انحب المكرم فلا نظنى غير ذلك الواو للقسم 
واللام للنا كيد وقد للتحقيق . والخطاب فى نزلت حبوبته » فلا نظنى جواب القسم معترض بين الجار ومتعلقه . وغيره مفعول 
أول لتظنى والثانى محنوف أى واقعا أو نحوه . وفيه الشاهد حيث حذفه للاختصار دون الاقنصار وهو جائز عند الجمهور خلافا 
لابن 0 . ولنمحب بفتح الحاء بمعنى المحبوب أخرجه على أصله . ويروى الأكرم موضع المكرم وهو لتفضيل المفعول دل 
عليه المكرم 


٠ت‏ حاشية الصبان على شرح الأثمولي على ألفية ابن مالك 


أى فلا تظنى غيره واقعًا مني (وَكتظُنُ) عملا ومعنى (َآجْعَلْ) جوارًا (تقُولُ) مضارع 
قال الميدوء بتاء الخنطاب ع فاتصب به مفعولين (إن ولى * مُسْتَقَهَمًا به) من حرف أو 
أسم (ولم يُنفصل) عنه (بغير ظرف أو كظرف) وهو الجار وامجرور (اوْ عَمَل) أى معمول 
(قات ببغض ذى) المذكورات (فصلت يُحْتَمَل) فمن ذلك حيث لا فصل قوله : 
]٠-* [‏ عَلَامَ تقول الرَمْحٌ يقل غَاتِقَى ‏ إذَا أنا لَمْ أَطْمُنْ إِذَا الْحيْل كدت 


تظنى غيره واقعا منى موهم خلاف المراد والناء مكسورة كا فى التصريم ولعل ضمير غيره للتزول المفهوم 
من نزلت . وانحب المكرم بوزن اسم المفعرل فيهما م فى التصرع (قوله وكتظن) مفعول ثان لا جعل 
ومفعول ثان لا جعل ومفعول الأول تقول (قوله عملا ومعتى) أى عند الجمهور وقيل عملا فقط 
وتظهر ثمرة الخلاف ؟ بحثه صاحب التصري ف الالغاء والتعليق فيجريان فيه على الأول دون الثاقى 
(قوله جوازا) فلذا تجوز الحكاية مع استيفاء الشروط الآتية لكن إذا حكى به كان بمعنى التلفظ م 
فى الروداق (قوله مضارع قال) وألحق به السيرافى . قلت بالخطاب والكوفيون قل بالأمر كا فى التصريح 
(قوله بعاء الخطاب) أى لا بقيد الإفراد والتذكير . دمامينى (قوله مستفهما به) أى عن الفعل أو عن 
غيره مما يتعلق به مآ فى الدمامينى وغيره وإن اقتضى كلام بعضهم كالمصرح اشتراط كون الاستفهام 
عن القعل فالثاى حو علام تقول البيت فإن الاستفهام عن سيب القول لا عن القول ونمو : * متى 
تقول القلض الرواسما * البيت فإن متى ظرف ليدنين (قوله أى معمول) امراد به ما يعم المفعولين 
معا تحو أزيدا قائما تقول ومعمول تحو أهندا تقول زيدا ضاربا » والمعمول غير المفعول كالحال تمر 
أراكيا تقول زيدا اتيا أفاده سم (قوله وإن بعض ذى) أى متفردا أو مجتمعا مع أحد أختويه أو معهما 
قالفصل بكلها كالفصل بيعضها على ما بحثه سم , قال لأن الأصل فى ضم الجائر إلى الجائز الجواز , 
قال يس : والأقرب أنه احتراز عن الفصل بكلها ء قال : ويشهد له النبى عن تتبع الرخص فى الشرعيات 
وعل هذا يندفع أن قوله وإن ببعض ذى إِلم حشو لأنه لم يفد زيادة على ما قبله (قوله علام تقول 
إخ) ما استفهامية حذفت ألفها لدخول الجار عليها وأطعن بضم العين وفتحها يدل عليه قول القاموس 
طعته بالرع كمنعه ونصره طعنا ضريه ووخزه ١‏ ه قيل والطعن فى السن من باب منع وق المصباح : 


1 5ك] قله عمرو بن معد يكرب الدحجى الصحانى رضى الله عنه » وهو من قصيدة من الطويل . وأصل علام على 
ماوعا للاستفهام قلما اتصل به حرف الجر حذفت الألف مته . والشاهد فى تقول حيث نصب مفعولين لأنه بمعنى 
تظن أحدهما الرمح والآخر الجملة أعنى قوله يثقل عاتقى من الأتقال . والمعنى بأى حجة أحمل السلاح إذا .1 أقائل 
عند كر الخيل » وتجوز فى الرع الرفع على الابتداء وخيره ينقل على أن يكون تقول على بابه وإذا ظرف لقوله يثقل , 
وإذا الخيل ظرف لقوله لم أطعن . والجملتان بعد إذا فى الموضعين اسميتان فى الصورة فعليتان فى التقدير » إذ أصلهما 
إذا لم أطعن أنا وإذا كرت الحيل محدف الفعل لدلالة الثافى عليه . 


الجزء الثالي - طن وأخبواتما 0١‏ 








وقوله : 

[ )]) عَتَى تقول الْقنْصَ الرُوَاسِمَا يُلنينَ أُمَّ قَاسِم وَقَاسِمَا 
ومنه - مع الفصل بالظرفٍ - قوله : 

[ 2]153 أَبَعْدَ بُعْدِ تَقَوْلُ الذَّارَ جَامِعَةَ شُمْلِى بهم أم تقُوْل البُعْدَ مَحْمُوَمَا 
ومنه - مع الفصل بالعمول - قوله : : 

[5097] أجْهَالَا نشول ببى لَوْئى تَعَمْرٌ أَبيِك آم مُحَجَاهِنِنَا 
فإن فقد شرط من هذه الأربعة تعين رفع الجزءين على الحكاية نحو قال زيد عمرو 





طعنه بالرح ضربه وطعن فى المفازة ذهب وق السن كبر وى الأمر أخذ فيه ودخل وطعن فيه بالقول 
وعليه طعنا وطعانا قدح وعاب وباب الكل نصر » وجاء الأخير من باب منع فى لغة وأجاز الفراء 
فتح عين المضارع فى الكل لكان حرف الخلق ١‏ ه بالمعنى » وإذا الأولى ظرف ليثقل والثانية ظرف 
للم أطعن والمعنى بأ حجة أحمل السلاح إذا م أقاتل عند كر الخيل (قوله القلص) بضمتين جمع 
قلوص الناقة الشابة ع الرواسم جمع راسمة من الرسم وهو التأثير فى الأرض لشدة الوطء فى القاموس 
(قوله أبعد بعد إلخ) هذا مثال الفصل بالظرف الزمانى ومثل الفصل بالظرف المكانى أعندى تقول زيدا 
جالسا (قوله ثملىي) مصدرشملهم الأمر كفرحونصر شملا وثمولا إذا عمهم ؟ا فى القاموس . وفى شواهد 
العينى هو الاجتاع . وفى المصباح : جمع الله شملهم أى ما تفرق من أمرهم ء وفرق شملهم أى ما 
اجتمع من أمرهم (قوله وأأنت تقول زيد منطلق) إنا يتعين فيه الرفع إذا جعل فاعل محذوف يفسره 





[758] قاله هدبة بن خشرم العذرى . الشاهد فى تقول حيث نصب مفعولين لأنه بمعنى تظن : أحدهما القاص جمع 
قلوص وهى الشابة من النوق ١‏ والرواسم صفته جمع راسمة من الرسيم نوع من سير الإبل والآخر يحملن » ويروى 
متى نظن فلا شاهد فيه . ويقال الصواب أم خازما لقصة هذا ذكرتاها فى الأصل . 

[01"] هو من البسيط . الهمزة للاستفهام » وبعد نصب على الظرف . والعامل فيه تقول وبعد بضم الياء يحرور 
بالإضافة . ويينهما جناس محرف والشاهد فى تقول حيث تصب المفعولين وهما الدار جامعة وكذا تقول التاق تصب 
البعد محتوما وشملى معمول لجامعة وهو الاجتّاع + يقال جمع الله شمله إذا دعا له بتأليف . 

[1ه؟] قاله كميت بن زيد الأسدى ,ع وهو من قصيدة من الوافر يمدح يها مضر على أهل يعن والحمزة للاستفهام . 
وتقول بمعمى نظن وهو الشاهد . وجهالا جمع جاهل مفعوله الثانى . ويتى لؤى مفعوله الأول . وأراد بهم قريشا . 
والمعنى أتطن بنى لؤى جهالا أم متجاهلين حين استعالوا أهل البن على أعماهم واثروهم على المضريين مع فضلهم سعليهم » 
وامتجاهل الذى يرى من نفسه الجهل وليس به . ولعمر أبيك معترض بين المعطوف والمعطوف عليه » وخيره ممذوف 
أى فسمى وأ معادلة للهمزة والألف للاشباع . 
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منطلق , ويقول زيد عمرو منطلق » وأنت تقول زيد منطلق ء وأأنت تقول زيد منطلق . 
(تنبيه) : زاد السهيلى شرطًا آخر وهو أن لا يتعدى باللام نحو أتقول لزيد عمرو 
منطلق . وزاد فى التسهيل أن يكون حاضرًا . وفى شرحه أن يكون مقصودًا به الحال . 
هذا كله فى غير لغة سليم (وَأَجْرَى الْقَوْلُ كَظَنٌ مُطَلقَ أى ولو مع فقد الشروط المذكورة 
ود ليم حر قل ذا مقا وقوله: 000000 
[58] قالَث - وَكنتُ رجلا فَطِيناً هَذًَا لَعَمْرٌ الل إسْرَائيّتا 


المذ كور جاز العمل اتفافا لتوفر الشروط كذا فى التوضيح . واستشكله فى التصريح بما نقله عن الموضح 
' فى الحواشى من أن الحكم إنما هو للمذكور وأما المضمر فلا عمل له إلا فى الاسم المشتغل عن نخاصة 
والعمل فيما عداه لهذا الظاهر وهو لم يتصل بالاستفهام لكن هذا غير متفق عليه فقد صرح بعضهم 
بأن الحكم للمضمر وذكر الظاهر مجرد التفسير (قوله باللام) لأنها تبعده من الظن (قوله أن يكون 
حاضرا) وعليه فيشترط ف الاستفهام أن لا يكون ببل لأنها تخصص المضارع بالاستقبال والذى عليه 
الأكثر عدم اشتراط الحضور فالاستفهام على إطلاقه ؛ واستدل لا عليه الأكثر بنحو قوله : * فمتى 
تقل الدار تجمعنا * بنصب الدار على أنه المفعول الأول وتجمعنا فى موضع الثانى فقد عمل تقول 
مع استقباله لأن متى ظرف مستقبل متعلق به . وبحث فيه الموضح والدمامينى وغيرهها بأنا لا نسلم 
علق متى بتقول بل هى متعلقة بتجمعنا فالمستقبل هو الجمع وأما الظن فحال وكون الاستفهام عن 
القول غير شرط "ا مر حتى يتوجه نظر الشيخ خخالد بأن الفعل على هذا البحث ليس هو المسئول 
عنه . قال الدمامينى : فإن قيل المسئول عنه هو ما يلى أداة الاستفهام فالجواب أن ذلك فى الحمزة وأم 
وهل على ما فيه لأمما أحرف لا موضع لها من الإعراب فأما الأسماء فانها ترتبط بعواملها أو معمولاتما 
فذلك هو المسئول عنه (قوله وفى شرحه أن يكون إلح) ظاهر العبارة أن هذا شرط آخر غير ما ذكره 
فى, التسهيل وليس كذلك بل هو تفسير له فيؤول كلام الشارح أن المعنى وفسره فى شرحه بأن يكون 
إخ (قوله وأجرى القول كظن مطلقا * عند سلم) وهل يعلمونه باقيا على معناه أو لا يعلمونه حتى 
يضمنره معنى الظن ؟ قولان اختار ثانههما ابن جنى , وعلى الأول الأعلم وأبن خروف وصاحب 
البسيط » واستدلوا بقوله قالت وكنت إلح ا ه سم . ووجه الاستدلال أنه ليس المعنى على الظن لأن 
[04؟] قاله إعرابى صاد ضبا وأ به إل امرأنه فقالت له هذا وأشارت إليه ‏ لعمر الله إسرائين : أى ما مسح من بنى إسرائيل . 
وإسرائين بالنون لغة فى بنى [سرائيل باللام ومعناه عبد الله . وقيل معى يعقوب عليه السلام إسرائيل لأنه لا هرب من أخخيه عيصو 
كان يسرى بالليل ويكمن بالنبار . الشاهدافى قالت ٠‏ حيث نصب مفعولين لآنه بمعنى ظننت على لغة سلبم . أحدهما هذا والآخر 
إسرائينا . وفيه حذف نقديره هذا ممسوخ إسراثين أى بنى إسرائيل » فحذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه وأشبعت حركة 
النون بالألف . ولعمر الله معترض بينهما وهو مبتدأ وخيره محذوف أَى لعمر الله بينى أو قسمى . وكذا قوله وكنت رجلا معترض 
بين القول ومعموليه . والفطين من الفطنة وهو الذكاء والفهم الجيد . 


الجزء الثاللي ‏ ظن وأخواتها اه 





(تنبيه) : على هذه اللغة تفتح أن بعد قلت وشبهه . ومنه قوله : 
[59” ] إذا قُلْتُ أنَى ايب أفل بَلَدَةٍ وَضعتٌ بها غنهُ الوَلية بِالْهَجْرِ 
(خاتمة) : قد عرفت أن القول إنما ينصب المفعولين حيث تضمن معنى الظن ‏ 
وإلا فهو وفروعه مما يتعدى إلى واحد » ومفعوله إما مفرد وهو على نوعين : مفرد فى 
معنى الجملة نحو قلت شعرا وخطبة وحديثًا » ومفرد يراد به مجرد اللفظ نحو  :‏ يقال 
له إبراهم » [ الأنبياء : ٠‏ ] ؛ أى يطلق عليه هذا الاسم , ولو كان مبئيًا للفاعل لنصب 
إبراههم خلافا لمن منع هذا التوع . وممن أجازه ابن خروف والزمخشرى . وإما جملة فتحكى 
هله المرأة رأت عند هذا الشاعر ضبا فقالت هذا إسرأئين لامها تعتقد ف الضباب أمها من مسح بنى 
إسرائيل قال ابن عصفور : ولا حجة فيه لاحتال أن يكون هذا مبتدأً وإسرائين على تقدير مضاف 
أى مسخ بئى إسرائين فحذف المضاف الذى هو الخبر وبقى المضاف إليه على جره بالفتحة لأنه غير 
منصرف للعلمية والعجمية لأنه لغة فى إسرائيل ١‏ ه تصريج (قوله هذا) إشارة إلى ضب صاده الأعرالى 
قائل هذا الببت والضمير فى قالت إلى امرأته إسرائينا أى من ممسوخ بنى إسرائين لغة فى إسرائيل ومعناه 
عبد الله (قوله على هذه اللغة) مقتضاه عدم الفتح على غير لغة سلم وأن أجرى القول مجرى الظن 
وهو المنقول عن الكوفيين لقوة إجرائه مجرى الظن عند سلم دون غيرهم , والمنقول عن البصريين الفتح 
إذا أجرى بخرى الظن على لغة سليم وغيرها (قوله تفتح أن) أى جواز لما مر أن الحكاية جائرة حتى 
مع استيفاء الشروط ؛ وقوله وشبهه أى من بقية تصرفات الول (فوله آأيب أهل بلدة) أى إلى أهل 
بلدة اسم فاعل من أبت إلى فاعل من أبت إلى بنى فلان أتيتهم ليلا كذا فى شواهد العبنى ٠‏ وفى القاموس 
أنه بمعنى رجع وضمير عنه يعود إلى الجمل .. والولية بفتح الواو وكسر اللام وتشديد التحتية البرذعة . 

والهجر بفتح الهاء وسكون الجم ضرورة ارا نصف اللهار عند اشتداد الحر كا فى التصريج 
وغيره (فوله حيثُ تضمن معنى الظن) المناسب لقوله سابقا وكتظن عملا ومعنى نى أن يقول حيث كان 
معنى الظن لإييام عبارته أن القول فى هذه الحالة مستعمل فى معناه الأصل أيضا (قوله وهو على نوعينم 
ابقى ثالث وهو الفرد الذى مدلوله لفظ نحو قلت كلمة إذا كنت تلفظت بلفظة زيد مثلا صرح به 
الرضى (قوله لمن منع هذا ذا التوع) ) وجعل إبراهم فى الآية منادى أو خبرا لمبتدأ محذوف (قوله وإما 
جملة) أى ملفوظ بجميع أجزائها أولا ما فى : 9 قالوا سلاما قال سلام # [ الذاريات : 5؟ ع , أى 
سلمنا سلاما وعليكم سلام (قوله فتحكى به) يقتضى اعتبار كونها متلفظا بها قبل هذا الكلام وإلا 
يكن القول حكاية لها وهو كذلك وأما الحكاية به ا لم يتلفظ به قبل وكقول المصنف قال محمد 
[05] قاله امحطيئة جرول بن أوس . وهو من قصيدة من الطويل يمدح فيبا بعيره وأوصافه التى ترغب ف الإيل . وإذاللشرط » 
وقلت بمعنى ظنست ؛ ؛ وفيه الشاهد فلذلك جاءت أتى بالفتتح وهو على لغة تسليم . وأهل بلدة كلام إضافى منصوب بايب وأصله 
ايب إلى أهل بلدة ؛ يقال ابت إلى بنى فلان إذا أنيتهم ليلا (قوله وضعت) جواب إذا والباق بها بمعنى فى وكذا التى فى بالهجر وهو 
بفتح الهاء نصف النبار عند اشتاداد الحر» وأصله تحريك الجم وسكنت للضروية . والولية بفتح الواو وكسر اللام وتشاديد الياء اخر 

الحروف وهى البرذعة قالهأبوعبيد . ويقالهى التى توضع تحت البرذعة . والضمير فى بها يرجع إل البلدة وف عنه إلى بعيره الممدوح . 
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به هتكون فى موضع مفعوله . والله أعلم . 
[ أَعَلَمَ وَأرَى ] 
(إلى فَلَاَ من المفاعيل (رَأَى وَعَلِمَا) المتعديين إلى مفعولين (ِعَدَّوْ ِذَا) دخلت عليهما 
همزة النقل و (صّارَ أزى وَأعْلَمَا) لأن هذه الحمزة تدخل على الفعل الثلانُ فيتعدى بها 
إل مفعول كان فاعلا قبل » فيصير متعديًا إن كان لازمًا » نحو جلس زيد وأجلست زيدّا: 
ويزاد مفعولا إن كان متعديًا : نحو لبس زيد جبة » وألبست زينًا جبة » ورأيت الحق 





على المعنى بإجماع . فإذا قال زيد عمرو منطلق فلك أن تقول قال زيد عمر ومنطلق أو المنطلق عمر 
وكذا فى اهمع . وقال الرضى : فلك أن تقول حكاية عمن قال زيد قثم قال فلان قام زيد وإذا قال 
زيد أنا قائم وقلت لعمرو أنت ميل فلك أن تقول قال زيد أنا قاثم وقلت لعمرو أنت فيل رعاية 
وعمر فيه غَائَان | ه وصري صدر عبارته جواز تغيير الاسمية بالفعلية وهو ما رأيته بخط الشنوانى . 
والظاهر أن العكس كذلك قال فى الممع وتحكى الجملة الملحونة بالمعنى فتقول فى قول زيد عمر وقائم 
الجر قال زيد عمر وقام بالرفع وهل تجوز حكايتها باللفظ قولان صحح ابن عصفور المنع قال : لأنهم 
إذا جوزوا المعنى فى المعربة فينبغى أن يلتزموه فى الملحونة ١‏ ه والوجه عند الجواز إذا كان قصد الحاكى 
حكاية اللحن (قوله فى موضع مفعوله) أى المفعول به عند الجمهور والمفعول المطلق النوعى عند غيرهم . 


[ أعلم وأرى ] 

كذا فى نسخ وفى نسخ أخرى أرى وأعلم ووجهت هذه بأن فيها موافقة الترجمة لما بعدها فى 
الترتيب ووجهت الأولى بأن المخالفة ليتعادل كل من أرى إذ لا مزية لإحداهما على الأخرى فليست 
إحداهما تابعة فى العمل للأخرى فليست إحدى النسختين أحسن كما زعمه يس وتبعه البعض . وأصل 
أرى أرأى قلبت الياء ألنا لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم حدفت الهمزة بعد نقل حركتها إلى الساكن 
بلها (قوله رأى) ولو حلمية نحو : فإ إذ يريكهم الله فى منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا) [ الأنفال : 
"1 ] (فوله على الفعل الثلا) قيد بذلك لأن غير الثلا لا تدخل عليه همزة النقل (قوله إن كان 
متعديا) أى لواحد أر لتهن بقرينة المثيل (قوله وما حقق) قدر المتعلق حقق دون كان أو استقر مثلا 


# 


انه يشعر به قول المصنف للثان والثالث أيضا حققا (قوله مطلقا) حال من ضمير حقق متعلق قول 
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غالبًا » وأرانى الله الحق غالبًا » وعلمت الصدق نافعًا » وأعلمنى الله الصدق نافعًا (وَمَا) 
حقق (ِلِمَفْعُولَى عَلِمْتُ) ورأيت الأحكام رمُطَلَقاً * لِلقَانٍ وَالقَالِثْ) من مفاعيل أعلم وأرى 
(أيضاً حقَقَا) فيجوز حذفهما معا اختصارًا إجماعًا » وفى حذف أحدهما اختصارًا ما سبق . 
ويمتنع حذف أحدهما اقتصارًا إجماًا » وفى حذفهما معًا اقتصارًا الخلف السابق . ويجوز 
إلغاء العامل بالنسبة إليهما نحو عمرو وأعلمت زيدًا قاتم ومنه البركة أعلمنا الله مع الأكابر . 
وقوله : 
0ع وَألتَ أرانى الله أُمتَعُ عاصِم2 وأزأف مُسْتَكْفى وأُمْمَحُ وَاهب 
وكذلك يعلق الفعل عنبما نحو : أعلمت زيدًا لعمرو قاثم » وأريت خالدًا لبكر منطلق . 
وأما المفعول الأول فلا يجوز تعليق الفعل عنه ولا إلغاؤه . ويجوز حذفه اختصارًا واقتصارًا 
(وَإِنْ عَدَيَا) أى رأى وعلم (ِلِوَاجِدٍ بلا هَمْزِ) بأن كانت رأى بصرية وعلم عرفانية (فَلإئييْنٍ 
لفعول أو حققا متعلق قوله للثان والثالث » أو صفة مطلق أو تحفيقا مطلقا أى عن التقييد بحكم 
بخصوصه من الأحكام المتقدمة ويحتمل على جعله بحققا متعلق قوله للثان والثالث أن الإطلاق عن التقييد 
ببعض الأحوال كبناء أعلم وموه للمجهول على من اشترطه الجواز الإلغاء والتعليق فى هذا الباب ليكون 
منزلة ظننت لفظا فى طلب مفعولين (قوله للئان والثالث) أى لأن أصلهما المبتدأ والخبر كمفعولى علمت 
ورأيت (قوله فيجوز حدفهما معا) أى مع ذكر الأول أو حذفه بل يحور حذف الثلاثة ولو اقتصارا 
ففى التصريح أما حذف الثلاثئة فالصواب ؟ قال الناظم : جوازه مطلقا لحصول الفائدة إذا الاعلام 
قد يفلو عنه الشخص فلا يكون كحذف مفعولى ظبنت وحيئئذ فالمتن مخصوص بغير الحذف (قوله 
وفى حذف أحدثها اختصارا ما سبق) أى من الخلاف ووجه القول بالمنع ما فى حذف أحدهما من 
الاقتصار على ما هو كجزء الكلمة ؟ أوضحناه فى الباب السابق (قوله وفى حذفهما معا إن) قال 
سم : قضيته أن المانع هناك مانع هنا وهو غير لازم لحصول المائدة هنا بذكر الأول مخلافه هناك على 
أن الفائدة تحصل بدون ذكر الاول أيضا مآ علمت هما مر على ابن مالك (قوله وانت آرالى الله !نخ) 
الأصل أرانى إياك أمنع عاصم فلما قدم المفعول فلما قدم المفعول الثانى أبدل بصمير الرفع وجعل مبتدأ ‏ 
والعاصم الحافظ (قوله مستكفى) بفتح الفاء كا فى العينى أى مطلوبا منه الكفاية (قوله ويبوز حذفه) 
أى مع حذفهما أو ذكرهما وكذا مع حذف أحدهما فقط اختصارا على الخلاف (قوله فلاثنين به توصلا) 





اا00 [ شواهد أعلم وأرى ] 00 
[10] هومن الطويل . وأنت مبتدا . وامنع عاصم خبره . وافعل فى المواضع الثلاثة للنفضيل . والشاهد فى أرانى الله حيث 
ألغى عمل أرى الدى يستدعى ثلاثة مفاعيل بتوسطه بين مفعوليه . ومستكفى اسم مفعول من استكميته الشىء مكفانية . والرأفة 
الشفقة والحمو . والسماحة الجود والكرم . 
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به) أى بالهمزة (ِيُوْصّلا) لما عرفت » فتقول أريت زيدًا الهلال » وأعلمته الخبر (وَالَانِ 
ِنْهُمَا) أى من هذين اللمفعولين (ككانى أثتى) مفعولى (كسًا) وبابه من كل فعل يتعدى 
إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخير نحو كسوت زيدًا جبة وأعطيته درهمًا (فَهْوَ) أى 
الثافى من هذين المفعولين (به) أى الثانى من مفعولى باب كسا (فى كل كم ذو ائيس 
أى ذو اقتداء ع فيمتنع أن عخبر به عن الأول ويجوز الاقتصار عليه وعل الأول ويمتنع 
' الالغاء . نعم يستثنى من إطلاقه التعليق » فإن أعلم وأرى هذين يعلقان عن الثانى لآن 
أعلم قلبية وأرى إن كانت بصرية فهى ملحقة بالقلبية فى ذلك ومن تعليق أرى عن الثانى 
قوله تعالى  :‏ رب أرنى كيف تحبى الموق *# [ البقرة : 3ع (وَكَارَى السابق) 


اعترض بأن السموع تعدية علم بعنى عرف إل اثنين بالتضعيف نحو : « وعلم آدم الأسماء كلها 4 
[ البقرة : ١‏ ] ء لا بالهمزة . وأجيب يان فى كلام الشاطبى دلالة على سماع تعديتها بالهمزة إلى اثنين » 
ولو سلم عدم السماع فالقياس على نحو ألبمست زيدا جبة جائز . وتوصلا إما ماض مبنى للمجهول 
أو فعل أمر مؤكد بالنون الخفيفة امنقلبة ألفا للوقف ويرجح هذا وجود الفاء بدون احتياج إلى تقدير 
قد عقببا بخلاف الأول (قوله لما عرفت) أى فى أول الباب (قوله اثنى مفعولى) الإضافة بيانية (قوله 
فهو به إن) أل به دفعا لما قد يتوهم من أن التشبيه فى بعض الأحكام فقط لكن لو قال بدل هذا 
الشطر : * ومن يعلق هنا فما أسا * لكان أحسن ؟ ستعرفه (قوله فى كل حكم ذو ائِسَا) منه 
عدم صحة كرنه جملة كالمشبه به وكأن هذا حكمة اقتصار الناظم على الثانى لأنه لو شبه المفعولين 
بمفعول كسا لتوهم أنه من تشبيه المجموع بالجميع وأنه فى غير امتناع كون الثانى جملة بدليل أن الأول 
لا يكون جملة قاله سم (قوله ويبوز الاقتصار عليه وعلى الأول) ويجوز حذفهما معا كم فى التصريح 
رغيره (قوله ومسعع الإلغاع) تفول زيدا الحلال أربت وزيدا الكتابة أعلمت بالإعمال وجوبا ٠‏ 5 تقول 
زيدا درهما أعطيت . وإنما امتنع الالغاء لامتناع الأخبار بالثافى عن الأول (قوله ومن تعليق أرى عن 
الثاني) أى بناء على أن الرؤية هنا بصرية وهو الظاهر ‏ وقيل علمية فلا شاهد فيها لما نحن بصدده 
وفى اتمثيل بالآية لتعليق الفعل بحث لاحتال أن تكون كيف بمعنى الكيفية لأن كيف تستعمل سما 
معربا مجردا عن الاستفهام بمنى كيفية كا قيل فى قوله تعالى : ([ ألم تر كيف فعل ربك 6 [ الفجر : 
١1‏ ] » ويكون مضافا إلى الفعل بعده بتاويله بالمصدر كا فى يوم ينفع فالمعنى رن كيفية إحيائك الموق » 
ظهر أ أ يفي لك تنم لكيف برديف لا تأ بالصدر وإن سبك جلة هي بإحياء لكو 
مضافا إليها أفاده الرودانى وتقرير المصرح وتبعه غير واحد كالبعض البحث بأن جملة كيف نحبى الموق 


الجرء الثالي ‏ ظن وأخواتبا باه 

حامر 

المتعدى إلى ثلاثة مفاعيل فيما عرفت من الأحكام (نبا) و (أبرا/ و رِحَدَتَ) و (ألبأ) 

و (كَذَاكَ خبرًا) لتضمنها معناه كقوله : 

“51١ [‏ ع يت وُوْعَةَ والسَقَاهَة كَاسْمُهَا بُهْدِى إلى عَرَائْبَ الأثمار 
وكقوله : 5 7 1 0-0 8 و صاخ .م 

[ 5ع وَمَا عَليِكِ إذا أخبرتنى دَنِمَا ١‏ وَغَابٌ بَعْلِكِ يَوْمَا أن تعوديبى 29 





يحتمل كونها فى تاويل مصدر مفعول أرنى أى أرلى كيفية إحيائك المونى كا قال الكوفيون وابن مالك 
فى قوله تعالى : 9 وتبين لكم كيف فعلنا بهم 4 [ إبراهم : 8؛ ] » أن التقدير كيفية فعلنا بم فليست 
الآية من باب التعليق يرد عليه أن الكيفية ليست مصدرًا (قوله نبا وأخبرا إنخ) قإل شيخ الاسام : 
اعلم أن لبا وأنباً وحدث وأخبر وخبر ا تقع تعديتها إلى ثلاثة مفاعيل فى كلام العرب إلا وهى مبنية 
للمفعول ا ه وقد وقع فى القرآن تعدية بأ بية للفاعل إلا واحد صرب وين سد مسدهما إن امكسورة 
المعلقة باللام ومعمولاها فى قوله تعالى : 9 يبتكم إذا مزقم 4 [ سبا : ٠‏ ]ء الآية إلا أن يقال مراد 
شيخ الإسلام ثلاثة مفاعيل صريحة » وفى الدمامينى من ألحق هذه الأفعال بأعلم ليس قائلا بآن الهمزة 
والتضعيف فيا للنقل إذ لم يثبت فى لسانهم ما ينقل عنه ما ذكر وإثما هو من باب التضمين أى تضمينها 
معنى أعلم ول قول الشارح لتضمنها معناه إشارة إلى ذلك » وق التصريح عن الناظم أن أولى من 
اعتبار التضمين حمل الثانى على تزع الخافض والثالث على الخال وعندى فيه نظر إذا الحال فيد فى عاملها 
على معنى فى فيكون التقدير أخبرت زيدا بعمر وفى حال كونه قائما فيعطى الكلام تقييد الإخبار بحال 
قيام عمرو ولا يعطى ما الخبر به من أحوال عمرو مع أن هذا هو المطلوب دون ذاك وانظر ما المانع 
من كون الهمزة والتضعيف للنقل عن فعل مقدر فإن له نظائر كثيرة فأعرفه (قوله نبئت زوعة اخ 
الناء نائب فاعل وهى امفعول الأول وزرعة مفعول ثان وجملة يهدى إل ثم مفعول ثالث وجملة والسفاهة 
كاسمها أى فبيحة اعتراضية عرض الشاعر فيبأ بذم زرعة الذى كان يسفه عليه فى أشعاره (قوله وما 
عليك اخ) ما للاستفهام الانكارى أى أىَّ شىء عليك وقوله أن تعودينى أى ل أن تعودينى متعلق بما 
[11]] قاله النابغة الذييانى من قصيدة من الكامل بجو بها زرعة بن عمرو بن خويلد . الشاهد فى قوله نبت حيث اقنضى ثلاثة 
مفاعيل : الأول التاء التي نابت عن الفاعل أى أخبرت . والثافى زرعة . والثالث مبدى إلى (فوله والسفاهة) مبعدأ وكاسمها خبره 
اعترض بين المفعولين . أراد السفاهة كاسمها قبيح فكذلك المسمى بهذا الاسم قبيح لأن السفه ؟] ينكر فعله ينكر اسمه . وغرائب 
الأشعار كلام إضافى مفعول يهدى . 7 ٍ 
1713] وبعده : وَلَجعْلِى تُطْمَة فى القغب باردة وَتُلْيِسِى فاك فيقا تم سيقنسى 
قالهما رجل من بنى كلاب . وهما من البسيط . وما بمعنى ليس أى ليس بأس عليك . وقيل ما استفهام مبتدأ وعليك بره 
وإذا متعلقة به . والشاهد فى أخبرتنى حيث نصب ثلاثة مفاعيل التاء والضمير المنصوب . ودنفا وهو بفتح الدال وكسر النون 
وفى أحره فاء صفة مشببة من الدنف بفتحتون وهو المرض اللازم . وغاب بعلك حال ويوما ظرف لأخبرتتى (قوله إن تعوديني) 
أى بأن تعودينى والباء تتعلق مخبر ما وإن مصدرية والمعنى ليس عليك بسبب عيادتك إياى بأس وقت غياب بعلك أى زوجك . 


ممه حاشية العبان على شرح الأشمرلي على ألفية ابن مالك 
7ت ا-ثتبت ب ب ب _اللال7فلاالالاللااسلاللتتل لل مس2525252595252523251ئ2يا01131 


وكقوله : َ 1 1 0 

ع أو مُنِعْيُم مَا تسالون فمن خذ دِثُمُرْهُ لَهُ عَلَيِنَا الوَّلَاءْ ؟ 
وكقوله : 1 2م 

[54ع وَالِتتُ قَيْنَا وَلَمْ الله كما زرَعَمَوَا حير أَهْلٍ اليمن 
وكقوله : 


كه يم و 


رهددع وَتُجرتُ سَوْدَاءَ الْعْمِيُم مَرِيْصَةٌ هَأقبَلتُ مِن أَهْلِى بِمَصرٌ أُعْوْدُهَا 

(تنبيه) : دخول همزة النقل وصوغ الفعل للمفعول متقابلان بالنسبة إلى ما ينشأً 
عنهما » فدنخول الهمزة على الفعل يجعله متعديًا إلى مفعول لم يكن متعديا إليه بدونها . 
وصوغه للمفعول يجعله قاصرًا عن مفعول كان متعديًا إليه قبل الصوغ » فالذى لا يتعدى 
إن دخلته همزة النقل تعدى إلى واحد » والمتعدى إلى ثلاثة إذا صغته للمفعول صار 
متعديًا إلى اثنين » وذو الاثنين يصير متعديا إلى واحد » وذو الواحد يصير غير متعد ‏ 


تعلق به عليك . وقول البعض أن تعودينى مفعول لعليك فاسد (قوله ما تسألون) بالبناء للمجهول ؟ قاله شيخا 
(قوله ول أبله) أى أجر به ما زعموا أى بلوا كالبلو الذى زعموه (إقوله سوداء الغميم) سوداء لقب امرأة كانت 
تنزل بموضع من بلاد غطفان يسمى الغمم بفتح الغين المعجمة واسمها ليل . وقوله بمصر صفة لأهل أى الكائنين 
بمصر وجملة أعردها حال من تاء فأقبلت (قوله فالذى لا يتعدى ! لم) تفريع على قوله فدخول الحمزة إن و لم يقل 
والذى يتعدى إلى واحد إن دخلته همزة النقل تعدى إلى انين والذى يتعدى إلى اثنين إن دخخلته *مزة النقل تعدى 
إلى ثلاثة لتقدم ذلك أول الباب وإفا ذكر القسم الأول مع تقدمه هناك أيضا توطئة لقوله والمتعدى إلى ثلاثة إل 


[71"] قاله الحارث بن حلزة اليشكرى . وهو من قصيدته المشهورة من الخفيف (قَو له أو منعتم) عطف على قوله أو سكم فى الببت 
السابق . والمعنى أو متعم ما تسألون من النصفة فيما بيننا وبينكم فلأى شىء كان ذلك متكم مع ما قعرفون من عزنا وامتناعنا ناوما 
موصولة . وتسألون مجهول صلتها والعائد محذوف أى تسألونه . ومن استفهام فى معنى السفى > فى قوله تعالى : فل[ وهن يغفر 
الذنرب إلا الله 164 ال عمران : 0 ١‏ ] والشاهد فى حدثتموه حيث نصب ثلاثة مقاعيل : الضمير المرفو ع الذى ناب عن الفاعل 
والضمير المنصوب والجملة أعنى قوله له علينا العلاء . والمعنى فمن بلغكم إنه اعتلانا أو قهرنا فى قديم الدهر فتطمعون فى ذلك منا ظ 
ولايجوز أن يكون حالا لأنها هى لمحدث بها . 

[75] قاله الأعشى بن ميمون بن فيس من قصيدة طويلة من المتقارب يمدح بها قيس بن معدى كرب الشاهد ف أنبئت حيث نصب 
ثلاثة مفاعيل التاء وقيسسًا وخخير أهل البن (قوله ولم أبله) حال أى أخدتبره من بلوته إذا جريته واختبرته إقوله مإ زعموا) صفة لمصدر 
محذوف أى ل أبله بلوا مثل الذى رعموا أى قالوا . وما موصولة والعائد حذوف أى ]| زعموا فيه . ويجوز أن تكون مصدرية أى 
كزعمهم فيه أنه من خير أهل العن , 

[68؟؟] قاله العوام بن عفبة بن كعب بن رهير . وهو من قصيدة من الطويل . والشاهد فى خبرت حيث نصب ثلاثة مفاعيل : 

لناء وسوداء العم بالغين المعجمة وهى امرأة كانت تنزل الغمم من بلاد غطفان و كان عقبة بن كعب تشب بهائم علقها بعده ابنه 
العوام بن عقبة » فخرج إلى مصر فى ميرة فبلغه أنها مريضة فترك ميرته وكر نحوها , وأنشأً يقول البيث . ومبا : تت 
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فإن كان المصوغ للمفعول من باب أعلم لحق بياب ظن » وإن كان من باب ظن لحق 
بياب كان ؛ وكالمصوغ للمفعول فى ذلك المطاو ع0 ١‏ ه . 

(خاتمة) : أجاز الأخفش أن يعامل غير علم ورأى من أخحواتهما القلبية الثنائية 
معاملتهما فى النقل إلى ثلاثة بالهمزة » فيقال على مذهبه أظننت زيدًا عمرًا فاضلًا ؟ 
وكذلك أحسبتث وأخلت وأزعمت . ومذهبه فى ذلك ضعيف لأن المتعدى بالهمزة فرع 

من المتعدى بالتجرد وليس فى الأفعال متعدٌ بالتجرد إلى ثلاثة فيحمل عليه متعد بالهمزة 
ْ وكان مقتضى هذا أن لا ينقل علم ورأى إلى ثلاثة لكن ورد السماع بنقلهما فقبل , 
ووجب أن لا يقاس عليهما ولا يستعمل استعمالهما إلا ما سمع » ولو ساغ القياس على 
علم أو رأى لجاز أن يقال ألبمست زيدًا عمرًا ثويًا » وهذا لا يجوز إجماعًا , والله أعلم . 

[ القاعل ] 

(الفاعل) فى عرف النحاة هو الاسم (آلَذِى) أسند إليه فعل تام أصل الصيغة أو مؤول به 
(قوله لح بياب ظن) أى فى التعدى إلى اثنين لا فى سائر الأحكام م هو ظاهر فلا يقال المفعولان فى باب ظن 
لا يجوز حذفهما اقتصارا لعدم الفائدة ما تقدم بخلافه هنا (قوله المطاوع) هو الدال على أثر فاعل فعل آخر 
ككسرته فانكسر فمطاو ع المتعدى إلى ثلاثة متعد إلى اثنين كأ علمته الصدق نافعا فعلمه نافعا ٠ومطاوع‏ المتعدى 
إلى أثنين متعد إلى واحد كعلمته الحساب فتعلمه » ومطاوع المتعدى إلى واحد لازم ككسرته فانكسر (قوله 
الالة) ى التعدية إى لني أاغ اثالية من للية كفهم حزن فلايصل معام علم ورأى ف انقلإ لان 
بالهمزة أتفاقا وإن كان منه ما ينقل بها إلى اثنين كفهم وإلى واحد كحزن (قوله بالتجرد) أى من الهمزة والتضعيف 
(قوله فيحمل) أى يقاس بالنصب فى جواب النفى (قوله ووجب أن لا يقاس علييما) لأن الخارج عن القياس 
لا يقاس عليه (قوله مجاز أن يقال ألبست إ) فيه أن نحو ماذكر لايجوز ولو جوزنا القياس على أعلم وأرى لأن 
لبس متعد لواحد فالهمزة إنما تعديه إلى الثانى فقط فكان الأولى أن يقول لجاز أن يقال أكسوت زيدا عمرا جبة . 

[ الفاعل ] 

(قوله فى عرف النحاة) وأمافى اللغة فمن أوجد الفعل (قوله أسدد إليه فعل) أى على وجه الاثبات أو النفى 
أو التعليق أو الانشاء فدخل الفاعل فى لم يضرب زيد وإن ضرب زيد وهل قام زيد والمتبادر من الإسناد أصالة 
فخرج من التوابع البدل والمعطوف بالحرف لأن الإسناد فيهما تبعى . قال يس : على أنالانسلم الإستاد فى البدلند 
بناء على أن عامله مقدر من جنس الأول . قال شيخنا : أى فالمذكور لم يسند إليه أصلا وكلاسافيه لافى المقدر أه. 





3 يا ليت شغرى هل تقِّر بَعَْنا تلاحة عَيِئْهَا أم أَخمِرٌ جيذهقا 
ويروى سوداء القلوب وهو لقبها »واسمهاليل . والثالث مريضة (قوله بمصر) صفة لقوله أهل ؛ وأعودها جملة وقعت حالا . 


: والفعل المطاوع هو الذى يتعدى إلى واحيد لازم أو إلى النبى فنقول : علمته نتعلم . فهذا مطاو ع فتعدى لواحد لازم . أما المتعدى لاثنين تقول‎ )١( 
. أعلمته العلم ناهمًا نعلمه نافمًا . والمطاوعة هى حصول الأثر من الأول للثالي‎ 
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(كمرفُوعى) الفعل والصفة من قولك (أئى * زُيْدَ مَأ وَجْهُهُبِعُمَ آلفْتَى) فكل من زيد 
والفتى فاعل لأنه أسند إليه فعل تام أصلى الصيغة » إلا أن الأول متصرف والثانى جامد » 
ووجهه فاعل لأنه أسند إليه مول بالفعل المذكور وهو منيرًا : فالذى أسند إليه فعل يشمل 
الاسم الصريح 6 مثل والمؤوّل به نحو : 9 أو لم يكفهم أنا أنزلنا © [ العدكبوت : ١ه‏ ] 


وأما بقية التوابع فلا إسناد فيها والمراد الإسناد ولو غير تام فيدحل فاعل المصدر وفاعل اسم الفاعل 
(فوله تام) قال الشيخ فى شرحه على التوضيح : لا حاجة إلى هذا القيد لآن اللخرج به وهو اسم كان 
خرج بقيد أسند إليه فعل لآن اسم كان لم يسند إليه كان لآن معناه ليس منسوبا إليه وإنما هو منسوب 
إلى مضمون الجملة ١‏ ه وفيه نظر يعلم ما قدمناه فى باب كان وأسحواتها (قوله أصلى الصيغة) المراد 
بأصالتها عدم تحويلها إلى صيغة ما لم يسم فاعله لا عدم التصرف فيها مطلقا حتى يعترض بروج 
فاعل نعم وفاعل شهد بفتح فسكون أو بكسر فسكون أو بكسرتين لأن الفعل فيهما ليس أصلى الصيغة 
لأن الصيغة الأصلية بفتح فكسر » نعم لو قال على طريقة فعل لكان أوضح والصيغة 6 قال اللقانى 
كيفية تعرض لحروف الكلمة باعتبار حركتها وسكناتها وتقدم بعضها على بعض (قوله أو مؤوّل بهم 
أى الفعل كا مشى عليه الشارح فيما يأى ومعنى كونه مؤوّل بالفعل كونه بمعناه وحالا محله فدخل 
اسم الفعل (قوله كمرفوعى أنى) عد(" فاعلى أل ونعم واحدا 5 أشار إليه الشارح لأن الراقع فى 
كل فعل (قوله الصرع) المراد به ما قابل المؤول بقرينة المقابلة فدخل فيه الضمير فى نحو قاما وقم (قوله 
والمؤوّل به) أى لوجود سابك ولو تقديرا وهو هنا أن المفتوحة وأن الناصبة للفعل وما دون كى ولو 
فلا يؤْوّل الفاعل بالاسم من غير سابك عند البصريين وإنما يقدر منه أن الساكنة النون لعدم ثبوت 
تقدير غيرها كذا فى التصريم واستئنى الدمامينى باب التسوية إن جعلنا سواء فى قوله تعالى : فإ إن 
الذين كفروا سواء عليهم # [ البقرة : ” ] , خبرا وما بعده فاعلا وظاهر كلام الشارح أن الفاعل 
لا يكرن جملة وهو كذلك على مذهب البصريين الختار . وقيل تقع فاعلا مطلقا نحو يعجبنى يقوم 
زيد وظهر لى أقام زيد بدليل : «إ ثم بدا هم من بعد ما رأوا الآيات أيسجسه » [ يرسف : 8" ] , 
( وتبين لكم كيف فعلنا بهم 4 [ إبراهم : ه؛ ] ؛ ولا حجة فيهما أما الأول فلاحتال أن يكون 
فاعل بدا ضميرا مسبترا فيه راجعا إلى المصدر المفهرم منه والتقدير ثم بدا لحم بداء م جاء مصرحا 
به فى قوله : * بدا لى من تلك القلوص بداء * وجملة ليسجننه جواب قسم محذوف ومجموع القسم 
وجوابه مفسر لذلك البداء ولا يمنع من هذا كون القسم إنشاء لآن المفسر هنا فى الحقيقة المعنى المتحصل 
من الجواب الذى هو خير وهذا المعنى هو سجنه عليه الصلاة والسلام فهذا هو البداء الذى بدا لهم كذا 
فى المغنى . وأما الثالى فلما يأل . وقيل تقع إن علق عنها فعل قلبى بمعلق . وقال الدمامينى تبعا للمغنى : إن 
)١(‏ (قوله خد إل أظهر منه أن قوله نعم إلم لم يقصد به اتمثبل للفاعل بل قصد به التعمم فى العامل . 
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والتقييد بالفعل يخرج البتدأ » وبالتام نحو اسم كان » وبأصلى الصيغة النائب عن الفاعل , 
وذكر أو مؤول به لإدخال الفاعل المسند إليه صفة كا مثل أو مصدر أو اسم فعل أو 
ظرف أو شبهه . 
(تنبيه) : للفاعل أحكام أعطى الناظم منها بالتمثيل البعض وسيذكر الباقى : الأول 

الرفع وقد يجر لفظه بإضافة المصدر نحو : <( ولولا دفع الله الناس بعضهم 4 [ البقرة : 
عء أو اسمه نحو : ( من قبلة الرجل امرأته الوضوء ) , أو بمن أو الباء الزائدتين 
نحو : © أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير 4 [ المائدة : 8عء ونحو: ١ل‏ وكفى 
باله شهيدًا »© [ النساء : 8/ا ]ء» وقوله : 

كان التعليق بالاستفهام كالمثال الثانى والآية الثانية لآن الإسناد حيتئذ فى الحقيقة إلى مضاف محذوف لا إلى الجملة 
إذ المعنى ظهر لى جواب أقام زيد وهذا التقدير لابد منه دفعا للتناقض إذ ظهور الشىء مناف للاستفهام عنه| ه 
فالأقوال أربعة وصرح بعضهم بأن إسناد الفعل إلى الجملة عند من جوزه لما هو باعتبار مضمونها (قوله يخرج 
المبتدأ) أورد عليه أنه يدخحل فى قوله أو مؤُوّل به فإن زيد من زيد قائم أسند إليه موّوّل بالفعل . وأجاب سم بأن 
المتبادر من قوله أسند إليه فعل أو مؤول به ما يكون المسند فيه ما ذكر فقط ولا كذلك زيد ققم فإن المسند اسم 
الفاعل مع الضمير المستتر فيه (قوله وبأصلى الصيغة النائب عن الفاعل) ومن يسميه فاعلا بحذف هذا القيد 
؟ا أن من د يسمى اسم كان فاعلا يحذف قيد اتمام وكلام الشارح مبنى على الصحيح أن صيغة امجهول فرع صيغة 
علوم أما على القول بأنها صيغة أصلية فيحتاج إلى إبدال قولنا أصلى الصيغة بقولنا على طريقة فعل (قوله صفة) 
المراد بها ما يشمل اسم الفاعل واسم التفضيل وأمئلة امبالغة والصفة المشبهة ومن الصفة الجامد المؤول بالمشتق 
كأسد بمعنى شجاع (قوله أو مصدر) لعله أراد به ما يشمل اسم المصدر ؛ فالمصدر نحو أعجبنى ضرب زيد 
الأمير واسمه نحو أعجبنى عطاء امال عمرو ؛ واسم الفاعل نحو هيبات نجد' ؛ والظرف نحو أعندك زيد اوشبيه 
هو الجار وامجرور نحو ف أفى ل اله شك 4 [ راضم : ٠‏ ] » وهذان بحسب الظاهر وإلا ففى الحقيقة العامل 
فى الفاعل متعلق الظرف وشببه (قوله أحكام) أى سبعة بحسب ما ذكره المصنف والشارح لكن من أحكامه 
ما لم يذ كراه كوحدته'"» فلا يتعدد فالفاعل7' فى نحو اختصم زيد وعمرو امجموع إذ هو المسند إليه فلا تعدد 
إلافى أجزائه لكن لما لم يقبل الجموع من حيث هو مجموع الاعراب جعل فى أجزائه . وأما قوله : * فتلقفها 
رجل رجل * 

فالأصل فتلقفها الناس رجلا رجلا أى متناويين فحذدف الفاعل2”) وأقم الحال مقامه (قوله باضافة 

المصدر) أى بالمصدر المضاف أو الباء سببيه ليجرى كلامه على الأصح من أن العامل المضاف وما 
ذكره الشارح من تسمية امجرور بالمصدر أو الحرف الزائد فاعلا هو المشهور . وذهب بعضهم إلى 
أن النجرور بالمصدر وبالحرف الزائد أو شببه لا يسمى فاعلا اصطلاحا . 
(1) (فوله كوحدته) لأن الأثر الواحد لا ينشاً إلا من واحد . 


(1) (قوله فالفاعل [نم) فيه أن الثانى تابع م مرء وتوقف معنى الفعل على شىء آخر لا يمع التبعية . ْ 
(5) (قوله فسالل الفاعل) فيه أن المعتبر الظاهر فيكون الثانى تابعا بإسقاط العاطف . ولو كان من باب الحذف لذكر فى المواضع الآتية , 
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ل 7 ير ا 
[55"ع للم يَأْتَيَكَ والأتباء تمثُمى بمّا لاقّث لَبُوْنُ بَنى زياد 

ويقضى حيتئذٍ بالرفع على محله حتى يجوز فى تابعه الجر حملا على اللفظ والرقع حملا 


على امحل نحو ما جاءنى من رجل كريم وكريم . وما جاءى من رجل ولا امرأة ولا امرأة » 
فإن كان المعطوف معرفة تعين رقعه نحو ما جاءق من عيد ولا زيد لآن شرط جر الفاعل بمن 





(قوله بمن أو الباء الزائدتين) مثلهما اللام الزائدة نحو طظٍ هيبات هيبات لا توعدون #4 
[ المؤمنون : 7١‏ ع (قوله بما لاقت) فالباء زائدة وما فاعل يأتيك وجملة والأنباء تدمى أن 
تشيع حالية (قوله على جحله) جرى على أحد القولين مبنى على عدم اختتصاص امحل بالمبنيات 
والجمل . وأيد بعدم لزوم اجتتاع حركتى إعراب فى آخبر الكلمة وهذا قول الأكثر والثانى 
أنه تقديرى لا محل بناء على اختصاص انحلى ببما وأيد بقول الرضى معنى كون الكلمة 
معربة بكذا محلا أنها فى موضع لو كان فيه اسم معرب كان إعرابه كذا لاقنضائه أن انحل 
لا يكون ف المعرب . م هنا وفرقهم بين انحل والتقديرى يآن المانع فى فى المحل قاثم بجملة 
الكلمة وق التقديرى بالخرف الأخير منها لقيام المانع هنا بالحرف الأخير . ويمكن إجراء 
كلام الشارح على هذا القول بآن يراد بامحل ما قابل اللفظى (قوله حتى يجوز) حتى ابتدائية 
الفعل مرفوع بعدها لكن جواز رفع التابع مخصوص بالفعل امجرور بالحرف الزائد دون 
مجرور بالمصدر قاله البعض ء ثم فرق بفرق أحسن منه أن يقال الفرق ضعف الجار فى 
الأول لكونه حرفا زائدا وقوته فى الثانى » لكن فى حاشية شيختا أن ما أضيف إليه المصدر 
أو اسمه يبوز فى تابعه الرفع والجر ولو كان معرفة اه وهذا هو الذى سيصرح به المصنف 
فى باب المصدر بقوله : 


وجرٌ ما يتبع ها جر ومن راعى فى الانباح الحل فحسن 

فانظر من أين أن للبعض ما قاله (قوله فإن كان المعطوف) أى عل امجرور بمن وكذا 
إذا كان المعطوف نكرة والعطف بيبل أو لكن لأمهما بعد النفى والنهى لإثبات الحكم لا 
بعدهما نعم إِنَ قصد يبل نقل النفى لما بعدها يا جوزه الميرد وعيد الوارث جاز الجر فيما 
يظهر (قوله جر الفاعل بمن) بخلااف الباء واللام الزائدتين (قوله كونه عمدة لا يجوز حذفه) 
عد الشارح هنا كونه عمدة وكونه لا يجوز حدفه حكما واحدا وعدهما فى باب النائب عن 


[517] البيت من الوافرء وهو لقيس بن زهير ‏ 
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أن يكون نكرة بعد نفى أو شببه . الثاى كونه عمدة لا يجوز حذفه لأن الفعل وفاعله 
كجزأى كلمة لا يستغنى بأحدهما عن الآخر » وأجاز الكساق حذقه تمسكا بنحو قوله : 
7ع قَإنَ كان لا يُرْضِيَكَ عَتَّى تَردّتى إِلَى قَطرئ لا إحالك رَاطْييًا 
الفاعل حكمين وهو ظاهر ولعل وجه ما هنا أن العمدية لازمة لعدم جواز الحذف غالبا فتآمل (قوله 
لا يجوز حذفه) أى بدون رافعه أما معه قيجوز لدليل ؟ فى التسهيل . ويستئنى من عدم جواز حذفه 
خمسة أبواب : بناء الفعل للمجهول نحو ضرب عمرو » والمصدر نحو ضربًا زيدا أو اطعام ىق يوم بناء 
على ما ذكروه من عدم تحمله الضمير لجموده » وذهب السيوطى إلى أنه فى مثل ذلك يتحمل لأن 
الجامد إذا أول بمشتق تحمل وضربا زيدا فى معنى اضرب واطعام فى معنى أن يطعم وهذا تأويل 
بمشتق والفعل الموكد بالنون فى نحو : # ولا يصدنك # [ القصص : 8, ] ء وكون الفاعل فيه محذوفا 
لعله فهر كلثابت لا يمنع كونه محذوفا بل يقرره فلا معنى لاعتراض البعض بذلك والتعجب حو : 
9 أسمع بهم وأبصر 4 [ مريم : 74 ]» أى بهم فحذف فاعل الثانى » والاستثناء المفرغ تحو ما قام 
إلا زيد الأصل ما قام أحد إلا زيد وفى استثناء هذين نظر أما التعجب فلاحتال أن الفاعل ضمير استتر 
حين حذفت الباء لا محذوف ء ولو سلم أنه مخذوف فهو فضلة لفظا قكان انحذوف غير قاعل » ثم 

رأيت شيخنا السيد نقل فى باب التنازع عن الدمامينى ما نصه على مذهب سيبويه والبصريين 0 
أحسن بزيد وأجمل بزيد على أن يكون الأصل أحسن به ثم حذفت الباء لدلالة الثانية عليها ثم اتصل 
الضمير واستتر 5 استتر الثانى فى قوله تعالى : ف( أممع بهم وأبصر » 3 مريم : 8 ] أه وهو 
نص فيما قلناه أولا فلله الحمد ٠‏ وأما الاستثناء المفرخ فلآن الفاعل اصطلاحا هو ما بعد إلا وهو مذ كور 
وكون الأصل ما قام أحد إلا زيد هو بالنظر إل المعى ونظر التحاة إلى الألفاظ . قال يس : وبقى 
سادس وهو ما قام وقعد إلا زيد لأنه من الحذف لا من التنازع لأن الإضمار فى أحدهما يفسد المعنى 
لاقتضائه نفى الفعل عنه وإفا هو منفى عن غيره مثبت له ا ه وقد يقال يضمر فى أحدهما مع الإثيان 
بالا أخرى فلا يرد ما قاله فتأمل (قوله لأن الفعل وفاعله إغ) مقتضاه أنه لا يجوز حذف الفعل مع 
أنه يجوز لقرينة » فالأرل أن يعلل بأن مدلول الفعل عرض قاثم بمدلول الفاعل فلو حذف لَرزم سبه 
قيام العرض بنفسه . هكذا ينبغى تقرير هذا التعليل لا م قرره البعض (قوله تمسكا بنحو قوله فإن كان 





[ شواهد الفاعل ] 

[717] قاله سوار بن المضر من قصيدة من العلويل حين هرب من الحجاج خوفا على تفسه . الفاء للعطف وإن للشرط و كان 
لا يرضيك فعله , وجوايه لا إخالك . والشاهد فى حذف فاعل كان الذى هو اسمه فإن التقدير فإن كان هو لا يرضيك أى ما 
نحن عليه من السلامة . واحتج به الكسائى على جواز حذف الفاعل وحتى للغاية . وتردنى منصوب بان المقدورة ويتعلق به 
إلى قطرى . وأراد به قطرى بن الفجاءة الخارجى . والأفصح كسر الهمزة فى لا إخبالك أى لا أظنك . والكاف مقعوله الأول 
وراضيا مفعول الثانى . 
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وأوله الجمهور على أن التقدير فإن كان هو أى ما نحن عليه من السلامة . الثالث وجوب 
تأخيره عن رافعه , فإن وجد ما ظاهره تقدم الفاعل وجب تقدير الفاعل ضميرًا مستيرًا , 
وكون المقدم إما مبتدأ م| فى نحو زيد قام وإما فاعلا محذوف الفعل كم فى نحو : « وإن 
أحد من المشركين استجارك »4 [ التوبة : " ]ء ويجوز الأمران فى نحو: 8# أبشر 
بيدوننا © [ التغاين :6 ]اء و أأنتم تخلقونه 4 [ الواقعة : 4ه ] » والأرجح الفاعلية 
لما سيق فى باب الاشتغال » وإلى هذا الثالث الاشارة بقوله (وَبَعْدَ فغل) أى وشبهه (قاعِل) 


ا أى حيث -حذف اسم كان وهو فاعل مجازا وفاعل يرضيك أيضا وإن لم يتعرض له الشارح فى 
التأويل اكتفاء بالتعرض لاسم كان . وحتى للغاية بمعنى إلى ؟! فى العينى . وقطرى بفتح القاف والطاء 
رجل خارجى (قوله على أن التقدير فإن كان هو) أى فالفاعل ضمير مستتر عائد على معلوم من 
المقام لا محذوف (قوله وجوب تأخيره) أى عند البصريين دون الكوفيين وهذا يجيزون فاعلية زيد فى 
زبد قام كا سبذكره الشارح (قوله ؟] فى نحو وإن أحد إغ) على أى الأصح من أن جملة الشرط 
لا تكون إلا فعلية وجوّز الكوفيون كونها اسمية فأجازوا كون أحد مبتداً مخيرا عنه بالفعل بعده وسوغ 
الابتداء به وقوعه بعد الشرط ونعته بالجار والمجرور بعده (قوله لما سيآق) من أن الأصل ف الاستفهام 
أن يكون عما ينجدد والمفيد لذلك أصالة الفعل فالغالب دخول الاستفهام على الجملة الفعلية واعترض 
ترجيح الفاعلية فى الآية الثانية بأن مرجح الفعلية فيبا وهو الاستفهام عارضه مرجح الاممية وهو عطف 
أم نحن الخالقون لاقنضائه اسمية المعطوف عليه ليتناسب المتعاطفان فتساقطا . ودفعه الرودانى بن مرجح 
الفعلية أقورى لأنه أمر معنوى © عرفت بخلااف مر ججح الامعية فإنها مجرد مناسبة لفظية فلا تعارض 
لأنه لا يكون إلا بين متسارين (قوله وبعد فعل فاعل) أى بعد كل فعل فاعل فالتكرة للعموم كج 
فى علمت نفس ويستنى الفعل المكفوف بما كقلما وكثر ما وطلما كذا قالوا . قال الشاطبى وهو غير 
متعين فى قلما لأنها تستعمل للنفى ال خض فيمكن أن تكون حرفا افيا كا فلا تطلب فاعلا وقوله تستعمل 
للنفي الحض أى غالبا وقد تستعمل لإثبات الشىء القليل م قاله الرضى وعندى أن ما مصدرية هى 
وما بعدها فى تأويل مصدر فاعل ثم رأيته فى الغنى عن بعضهم وذكر فيه أن الفعل المكفوف بما لا 
يليه إلا جملة فعلية صرح بفعلها وأن إيلاؤها فعلا مقدرا يفسره المذكور فى قول الشاعر : 
صددت فأطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود يدوم 
ضرورة . وقيل هو من تقديم الفاعل على فعله للضرورة . ويستثنى أيضا الفعل الموؤكد 6 فى * أناك 
أناك اللاحقودٍ *(0) وكان الزائدة على الصحيح قاله ابن هشام (قوله أى وشبهه) وإنما خص 
الفعل بالذ كر لأنه الأصل ويكتمل أن المراد الفعل اللغوى أى وبعد مفهوم فعل خخ فلا صا 


, هنا مدر من بيت شعرى وتكملته : ... احبس احبس . والشاهد فيه أن بعض الأفمال لا تمتاج إل فاعل لأنبا مؤكدة‎ )١( 
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فاعل مبتداً خبره. فى الظرف قبله » أى يجب أن يكون الفاعل بعد الفعل (قَإن ظَهَرٌ)0) 
فى اللفظ نحو قام زيد والزيدان قاما (قَهْوَ ذاك (وَإِلّا) أى وإن لم يظهر فى اللفظ (قَصَمِيْرٌ) 
أى فهو ضمير (آسْككْر) نحو قم وزيد قام وهند قامت ل مر من أن الفعل وفاعله كجزأى 
كلمة . ولا يجوز تقديم عجز الكلمة على صدرها » وأجاز الكوفيون تقدم الفاعل مع بقاء 
فاعليته تمسكا بقول الزباء : 
[1] ما لِلْجمَال مَثْيْهَا وَيَدَا أبمْدَلا يَخيِلْنَ أُمْ عَدِيْدَا 
فى كلامه (قوله فاعل مبتدأ) والمسوغ للابتداء بالنكرة وقوع الخبر ظرفا مختصا إذ المراد باختتصاصه م مر فى محله 
عن الشمنى أن يكون ما أضيف إليه الظرف صالخا لأن يبتدأ به وهو هنا كذلك 1 لأن المراد ما أسلفناه وبعد 
كل فعل و كل فعل صالح لآن يبتدأ به فهو مختص بالمعنى المذكور وإن كان عاما فلا تغفل (قوله فإن ظهر) أى 
الفاعل فى المعنى أى داله والمراد بالفاعل فى المعنى الحكو م عليه بالفعل فهو ذاك أى الفاعل فى الاصطلاح فلا اتحاد 
بين الشرط والجزاء معنى كذا قال المرادى . وفيه أن مرجع الضمير الفاعل فى قوله وبعد فعل فاعل والمراد به 
الاصطلاحى إذ هو المتكلم عليه هنا ولأنه الواجب التأأخير عن الفعل . اللهم إلا أن يرتكب الاستخدام ثم التقسم 
إلى ظاهر وضمير فيما عدا مواضع حذف الفاعل فلا اعتراض على قوله وإلا فضمير استتر بانه لا يلزم من عدم 
ظهوره استتاره لجواز أنه محذوف فاعرفه فإإنه أحسن مما ارتكبه غير واحد هنا إقولهلما مر إ نج) علة لقوله أى يجب 
أن يكون الفاعل لم (قوله وأجاز الكوفيون تقدم الفاعل إل) فلا يضر عندهم عدم تميز المبتدأ من الفاعل فى 
نحو زيد قام . ونظهر كمرة الخلاف فى التثنية والجمع فنحو الزيدان قام والزيدون قام جائر عند الكوفيين ممتنع عند 
البصريين وفى كلام الدمامينى ما يفيد أن من المانعين للتقدم من يخص منعه بالاختيار حيث قال نص الأعلم وابن 
عصفور”" فى قول الشاعر : 
صددت فأطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود يدوم 

على رفع وصال بيدوم وقدم للضرورة وهو ظاهر كلام سيبويه فقد تحقق تقديم الفاعل على رافعه 
فى الجملة | ه وكذا فى التصريح (قوله تمسكا بقول الزباء) ملكة الجزية حيث رفع مشيها فاعلا للحال 
أعنى وئيدا ولا يجوز كونه مبتدأ لعدم وجود خبر له وما للجمال مبتدأ وخبر والوئيد صفة مشبهة 
من التؤدة وهى التأنى والجندل الحجر وإفا لم يجعل مشيها فاعلا للجار والمجرور لاعتاده على 
[714] قالته الخنساء بنت عمر الصحابية رضى الله عنها . وجمهور أهل اللغة على أنه للزياء بفتح الزاى المعجمة وتشديد الباء 
الموحدة . وما استفهام . والجمالجمع جمل » واللام تتعلقبمحذو ف أى استفر . والشاهد فى مشيها وثيدا حيث استدلت به الكوفية 
على جواز تقديم الفاعل ) وأن مشيبا فاعل ارتفع بقوله وئيدا : وهو اسم فاعل كالقرى والسمين بفتح الواو وكسر الحمزة وهو 
صوت شدة الوطء على الأرض يسمع كالدوى من بعد . وقالت البصرية هو مبتدأخيره محذوف باق معموله والتقدير مشيبا يكون 
وئيدا أو وجد. وقيل روى هذا مثلثاء الرفع على ما ذكرنا من الخلاف. والنصب عل المصدر أى تمشى مشيباء والخفض بدل اشتهال 
من الجمال والهمزة للاستفهام . وجندلا منصوب بيحتملن وهو الحجر ؛ وأم متصلة عطف على أجندلا أى أم يحملن حديدا . 
(1) أشار بذلك إلى أن الفاعل وشببه لابد له من مرفوع . 
(1) سبق التعريف بهما . 
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وأوله البصريون على أن مشيها مبتدا محذوف الخبر والتقدير مشيها يكون أو يوجد وثيدًا . 
وقيل ضرورة وقد روى مثاقًا : الرفع على ما ذكرنا » والنصب على المصدر أى تمشى 
مشيبها 4 والخفض بدل اشتال من الجمال (وَجرْدِ الفغل) من علامة التثنية والجمع (إذا 
م أسيدا * لاثنين) كفاز الشهيدان ويفوز الشهيدان (أَوْ جمع كفاز آلْشُهَدَا) ويفوز 
الشهداء وفازت الهندات وتفوز الهندات . هذه اللغة المشهورة (وَقَدُ يُقَالُ) على لغة قليلة 
(سّعدا) الزيدان ويسعدان الزيدان (وَسَعِدُوام العمرون ويسعدون العمرون . وسعدن 
الهندات ويسعدن الحندات . ومن ذلك قوله : 
زودمع كََلَى قتال الْمَارِقِيِنَ بتفيه وَقَد ألَمَاهُ مُبَعَدٌ وَحَهِيمُ 
الاستفهام لأن الجار وا مجرور على هذا التقدير رافع للاسم الظاهر فلا ضمير فيه يرجع إلى ما فتخلوا الجملة 
الخبرية عن رابط والتقدير تكلف (قوله محدوف الخبر) أى وجوبا لسد الحال مسده وأورد عليه المغنى أنه 
تخري على شاذ لعدم استكمال شروط حذف الخبر وسد الحال مسده لأن هذه الحال تصلح يرا عن المبتداً 
(قوله وقيل ضرورة) قائل ذلك وهو بعض البصريين لا يطلق منع تقدم الفاعل بل يخصه بالسعة كا مر فلا 
يقال هذا القول لا يظهر لأن البصريين يمنعون مطلقا والكوفيون يجيزون مطلقا (قوله على ما ذكرنا) أى 
من الوجهين (قوله وجرد الفعل) هذا هو الحكم الرابع ومثل الفعل الوصف "ا قاله ابن هشاء(' ففى قوله 
الفعل ما تقدم فى قوله وبعد فعل (قوله لاثبين) أى لدال اثنين أو جمع أى دال جمع ولو بطريق العطف فيهما 
على الصحيح حو ما قاما زيد وعمرو ؛ وقاموا زيد وعمرو وبكر . ومنع أبو حيان أن يقال على هذه اللغة 
جاعونى من جاءك لانبها لم تسمع فى ذلك ؛ وضعفه فى المغنى بانه إذا كان سبب حاق الواو بيان جمعية الفاعل 
كان حاقها هنا أولى لخفاء الجمعية قال : وقد جوز الزتغشرى فى : 9 لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند 
الرحمن عهدا © [ مريم-: 17 ] ؛ كون من فاعلا والواو علامة (قوله على لغة قليلة) فى الدمامينى ينبغى 
على هذه اللغة ترك العلامة جواز فى قولك قام اليوم أخواك ووجوبا فى قولك ما قام إلا أخخواك ما يفعل فى 
علامة التانيث أى على أحد القولين فى الفصل بإلا م يأنى وإنه إذا قيل : قام وقعد أخواك فإنه يتصل بكل 
من الفعلين ألف إلا أنها فى المهمل ضمير وى المعمل علامة » وجوّز ف المغنى فى قوله تعالى : 9 ثم 
عموا وصموا هنهم # [ المائدة : //١‏ ] تنازع العاملين فى الظاهر وجعل الواو فيهما علامة وتقدير ضمير 
[55) قاله عبد الله بن قيس الرقيات من قصيدة طويلة من الطويل يرق بها مصعب بن الزبير بن العوام رضى الله عنهما . الضمير 
فى تول يرجع إل مصعب ٠‏ وبنفسه تأ كيد والباء زائدة . وأرادبالمارقين الخوارج من مرق السهم من الرمية مروقاإذاخرج من الجانب 
الآخر . والشاهد فى قوله وقد أسلماه حيث ثنى الفعل المسند إلى الفاعلين الظاهرين وهما مبعد وحمي » والقياس أسلمه أى خذلاه , 
يقال أسلمت فلانا إذا لم تعنه و م تنصره على عدوه . والجملة حال . وأراد بالمبعد الأجنبى . وبالحمم الصاحب الذى يهم لصاحبه . 





(1) انظر مغنى اللييب عن كتب الأعاريب لابن هشام فى هذا الصدد . 
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وقوله : 
[ 3070 ]0 السييا حاتم وَأَوْنَ لَدُْنْ فا َك عَطَايَاكَ يَا آبْنَ عِبْدِ الْعَرَيْره'» 
وقوله ْ 73 34 أ ٌ" يا ام 
07١ [‏ ع0 تصِرَؤْك قَوْبى فآززت بتصطرهم وَلوَ أَنْهُمْ حذّلؤك كنت أذليلا 
وقوله 00 ' 0" ٍ 
[ "7ع يَلَوْمُونيى فى اشيرَاء التخيل أغلِى فكلهم يَفذل 
وقوله : 0 و 1 . 9 
[ 776 ] رَأَئْنَالعوَانى الشيبّلاح بعارضى فاعْرَضْن عَنَى بِالحدُوْدٍ الْنْوَاضر 


ويعبر عن هذه اللغة بلغة أكلونى البراغيث » وعليها حمل الناظم قوله عليه الصّلاة 





مستتر فى المهمل . قال : وهذا أعنى وجوب استتار الضمير فى فعل الغائبين من غرائب العربية | ه قيل ما جاء 

على هذه اللغة قوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ أو مخرجى هم ؛ والمناسب أن يكون هم مبتدأ مؤّخرا ومخرجى تخبرا 
مقدما فيكون على اللغة الفصحى التى هى لغته عَْيُهِ وقد قال الناظم سابقا : 

والشان هبتدأ وذا الوصف خبر إن فى سوى الإفراد طبقا استقر 

(قوله تولى) أى مصعب بن الزبير . والمارقين الخارجين . أسلماه أى خذلاه وأسلماه إلى عدوه . والمبعد 

فى التصريح اسم مفعول من الإبعاد والمراد به الأجنبى من للنسب اه والظاهر أنه يصح كونه اسم فاعل من أبعد 

بمعنى تباعد مرادا به غير الصاحب والحمم القريب "م فى التصرع أو الصاحب الذى يتم بصاحبه ؟ فى غيره 

والببت رثاء فيه بعد موته (قوله أكلولفى البراغيث) عبر بأكلونى مع أن حقها أكلتنى أو أكلننى لأن الواو للعقلاء 

سواء كانت ضميرا أو علامة جمع تشبيبا ها بهم من حيث فعلها فعلهم من الجور والتعدى المعبر عنه بالأكل مجازا 


[١7؟]‏ البيت من الخفيف . 
3م البيت من الكامل . ١‏ 
[19/7] هو من المتقارب . الشاهد فى يلوموننى حيث جمع الفعل المسند فق الظاهر وهو قوله أهلل (قوله فكلهم) مبتدأ » وألوم 
خبره من اللوم وهو العذل . ويروى يعذل من العذل . وإفراد الخبر بالنظر إلى لفط كل أو للضرورة فافهم ٠‏ , 
61 قاله أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله العتبى من ولد عتبة بن أَنى سفيان . وهو من الطويل . الشاهد فى رأين حيث جع 
مع أنه مسند إلى الفاعل الظاهر ؛ والقياس رأت الغوانى وهو جمع غانية وهى المرأة التى غنيت بحسنها وجمانها . والشيب مفعول 
راين وهو من رؤية العين فلذلك اقتصر على مفعول واحد ولاح بعارضى حال أى ظهر فى صفحة خدى . وفاء عرضن عطف 
على رأين . والفاء نصلح للتسبب . والباءفى بالخدود وتتعلق بأعرضن . يقال أعرض عنه بخده إذا لم يلتفت إليه . ويجوز أن تكون للسببية 
أى بسبب الخدود النواضر أعرضن عنى لأن الخدود التواضر لا تكون إلافى الشبيبة وهو جمع ناضر من النضر وهى الحسن والرونق ‏ 
1) البيت من الحفيف ٠‏ وقائله مجهول والشاهد فيه قوله : (نسيا حاتم وأوص) حيث ألحق الشاعر علامة التثنية بالفعل (نسى) وهو مسند إلى 6ثنين . 

ومن ذلك قول عروة بن الورد : 

وأحقرهم رأهوإنهم #أيسسسسة وإن كانسيسا لسسة نسب و “يس سس سر 
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والسلام : د يتعاقبون فيك ملائكة بالليل وملائكة بالنبار » أخخر جه مالك فى الموطأ . 
ثم قال : لكننى أقول فى حديث مالك أن الواو فيه علامة إضمار لأنه حديث مختصر . 
رواه البزار مطولًا مجردًا ققال : ١‏ إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم » وحكى بعض النحويين 
أنها لغة طبىء » وبعضهم أنها لغة أزد شنوءة (ِوَالْفِعْل) عَلَى هذه اللغة ليس مسندًا هذه 
الأحرف بل هو (للظاهر بَعْدُ مُسْنَدُ) وهذه أحرف دالة على تثنية الفاعل وجمعه م دلت 
التاء فى قامت هند على تأنيث الفاعل . ومن النحويين من يحمل ما ورد من ذلك على 
أنه خبر مقدم ومبتداً مؤخر . ومنهم من يحمله على إبدال الظاهر من المضمر وكلا الحملين 
غير ممتنع فيما سمع من غير أصحاب هذه اللغة . ولا يجوز حمل جميع ما جاء من ذلك 
على الابدال أو التقديم والتأخير ؛ لأن الأئمة المأخوذ عنهم هذا الشآن اتفقوا على أن قومًا 
من العرب يجعلون هله الأحرف علامات للتثنية والجمع ؛ وذلك بناء منبم على أن من 
العرب من يلتزم مع تأخير الاسم الظاهر الألف فى فعل الاثنين » والواو فى جمع المذكر » 
والنون فى فعل جمع المؤنث » فوجب أن تكون عند هؤلاء حروفا . وقد لرمت للدلالة على 


كذا فى شرح الجامع والمغنى (قوله يتعاقبون) أى تأ ائفة عقب طائف (قوله ثم قال لكنى أقول اع) 
تبع فيه المرادى . قال الشيخ يحبى هذا كلام السهيلى وأما الناظم فاستدل به على تلك اللغة فالشارح خلط 

الكلامين (قوله لأنه حلديث مختصر) أى من الراوى يعنى أن الراوى اختصر اللفظ النبوى الذى هو الحديث 
المطول بحذف صدره واللفظ النبوى : ٠‏ إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل وملائكة بالنبار +(" فالواو 
فى يتعاقبون ضمير يرجع إلى ملائكة السابق » وقوله ملائكة بالليل مح ببان لما أجمل فى ملائكة السابق وهكذا 
الحال بعد الاختصار فالواو فى انختصر عائدة على ملائكة الأولى احذوفة قاله اببوق دافعا به بحث سم بأن 
اللفظ امختصر يتعين كون الواو فيه حرفا لإسناد الفعل إلى الظاهر أى فلا يتم الجواب بالاختصار ولا يخفى 
مافى كلام ابهونى من البعد فتأمل (قوله رواة البزار) ومثل ما روا ابزار فى صحيح البخارى (قوله مجردا) 
أى من علامة الجمع الموجودة مع الاسم الظاهر لعدم إسناده إلى الظاهر بل إلى الضمير (قوله فقال إن لله 
ملائكة إلح) ل يذكر مام المديث لأحذه مما سين وقزله أزد شتوءة) حي من الهن ويقال أيضا أسد شنوية 
بالسين المهملة بدل الزاى » وقد وجد هكذا فى بعض نسخ الشارح (قوله للظاهر) أو الضمير المنفصل فى نحو 
ما قاما إلا هما وما قاما هما (قوله حمل جميع ما جاء إخ) أى ما سمع من أصحاب هذه اللغة وما سمع من غيرهم 
(فوله ما لزمت التاء إخ) الفرق بينبا وبين علامتى التثنية والجمع على مذهب جمهور العرب أنها قد يتوهم 
فاعليتهما لوجود الفاعل على صورتهما بخلافها وأيضا الاحتياج إلى تاء التأنيث أتم لأن الفاعل قد لا يعلم منه 
الأثيث إذ اللفظ قد يكون بصورة اللذكر والمراد منه موّنث وبالعكس بمخلاف لفظ التثنية والجمع فإإنه لا احتيال فيه 


)١(‏ لفد استشهد ان مالك با الحديث عل أن لوأف ٠‏ يتعاقيون » علامة مع الذكور والقاعل: اللانكة »مذ كور بعدافمل امتصل بالاو وهنا 
حديث ورد مطرلا ل رولة أغرى ولك الاستدال هناب جاء ى مو أنس بن مالك . 
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التثنية والجمع كم لزمت التاء للدلالة على التأنيث » لأمها لو كانت أسماء للزم إما وجوب 
الإيدال أو التقديم والتأخير » وإما إسناد الفعل مرتين واللازم باطل اتفامًا (وَيَرفْعُ م آلفاعل 
فِغْل أطْهرًا/) أى حذف من اللفظ أما جوارًا 5 إذا أجيب به استفهام محنق (كمثل زَيْدْ 
فى جَوَاب مَنْ قرَا) إذا جعل التقدير قرأ زيد . ومله : 9 ولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولنٌ الله 4 [ لقمان : ١؟‏ ع . أى خلقهن الله أو مقدر كقراءة ابن عامر 
وشعبة : 9 يسبح له فيها بالغدوٌّ والأصال رجال #4 [ النور : 75 ] » وقراءة ابن كثير : 
< كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله # [ الشورى : " ] » وقراءة بعضهم : 
زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم 4 [ الأنعام : 107 ] وقوله : 

]ا ليك تَزيك متارع لِححصُومة وَمختيط هما يليح الطوايخ 





ولا إبهام قاله سم (قوله للزم) أى عند هؤلاء الأقوام الخصوصين (قوله وأما إسناد الفعل مرتين) أى 
إن جعل كل من الضمير والظاهر فاعلا (قوله واللازم باطل اتفاقا) لقائل أن يقول لا نسلم هذه الدعرى 
وأى مانع من القول بأحد هذه اللوازم عند أصحاب هذه اللغة فلو قال وهو بعيد لكان أولى . فإن 
قلت كيف يتصورٌ إسناد الفعل الواحد إلى فاعلين . قلت لا مانع من ذلك عقلا إذا اتحد الفعلان 9 
المعنى م هنا لأن مدلول الضمير والاسم الظاهر واحد (قوله ويرفع الفاعل فعل) هذا هو الحكم الخامسر 
(قوله استفهام محقق) أى ملفوظ بداله وإن كان فى حيز شرط لم يوجد مدلوله فى الخارج ؟] فى (( ولثز 
سألتبم من خلق السموات والأرض 4 [ لقمان : 5؟ ع » وقوله أو مقدر أى غير ملفوظ بداله (قوله 

يسبح له فيها [نخ) له نائب فاعل والأصال جمع أصل بضمتين جمع أصيل وهو المساء ويجمع اصال 
عل أصائل (قوله وقرادة بضهم) هذه القراءة شاذة بخلاف ما قبلها ولذلك أبهم القارىء (قوله مضارع) 
أى مسكين لخنصومة علة للفعل امحذوف وممختبط أى محتاج وما مصذرية أى من أجل إطاحة الأشياء 
المطحية أى المهلكة .وكان القياس أن يقول المطيحات لكنه وضع فاعل موضع مفعل اضطرارا 





[717/4] قاله مبشل بن حرى النبشلى . وعزاه الثعلبى إلى الحارث بن نبيك النبشلى » والنيلى لضرار الهشلى ؛ وبعضهم 
لزرد » وأبو عبيدة لمهلهل . وهو من قصيدة من الطويل ير بها أخاه يزيد . واللام فى لييك لام الفعل والفعل مجهول 
وقد ارتفع يزيد به . والشاهد فى ضارع حيث رفع بفعل مقدر أى ييكيه ضارع أى ذليل مسكين . ورواه الأصمعى 
بنصب يزيد ولييك معلوم فعلى هذا لا شاهد فيه . واللام تتعلق به ويجوز أن تكون بمعنى عند ويختبط عطف عليه 
أى مختاج . وقال النحاس هو طالب المعروف وما فى ما مصدرية أى من إطاحة الأشياء المطيحة . يقال طوحته الطوائح 
أى نزلت به المهالك وأصلحه من طاح يطيح إذ هلك وسقط وكان القياس إن يقال المطاوح ولكنه اضطر وقال الطوائح 
والمعنى ليبك يزيد رجلان خاضع : متذلل لمن يعلونه وطالب معروف ومتوقع [حسان . 
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ببناء الأفعال للمفعول , والأسماء المذكورة رفع بالفاعلية لأفعال محذوفة » كأنه قيل : 
من يسبح ؟ ومن يوحى ؟ ومن زينه ؟ ومن يبكيه ؟ فقيل : يسبح رجال » ويوحى الله ) 
وزينه شركاؤهم » ويبكيه ضارع . وهذا أول من_تقادير هذه المرفوعات أخبار مبتدات 
محذوفة لاعتضاد التقدير الأول بما رجحه » أما الآاية الأولى فلشبوته فيما يشببها وهو : 
<( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولنٌ خلقهن العزيز العليم 4 [ الزخرف : 
8 ]» وفيما هو على طريقتها وهو ( قال من يحبى العظام وهى رمم ٠‏ قل يميها الذى 
أنشأها أَوَل هرة 4 [ يس : 76 ]ء ط قالت من أنبأك هذا قال نبأفى العلم الخبير #4 

[ العحريم : " ع وأما البواق فبالرواية الأخحرى وهى رواية البناء للفاعل . نعم فى غير ما ذكر 


(قوله لأفعال محدوفة) أى قياسا على الأصح إلا إذا توهم كون المذكور نائب ب فاعل فلا يجوز يوعظ فى المسجد 
رجل على أن رجل فاعل فعل محذوف (قوله لاعتضاد التقدير الأول) لايقال يعارض هذا كون جملة الاستفهام 
اممية لاقتضاء ذلك كون الجواب كذلك للتناسب لأنا نقول قال السيد جملة السؤال فعلية حقيقة وإن كانت اسمية 
صورة لأن قولك من قام أصله أقام زيد أم عمرو أم بكر إل لا أزيد قائم أم عمرو أم بكر إلم لأن الاستفهام للفعل 
أولى فاختصر وأقى بلفظ من الدالة إجمالا على تلك الذوات المفصلة ولتضمنها معنى الاستفهام وجب تقديمها على 
الفعل فصارت الجملة اسمية فى الصورة فنبه بإيراد الجواب جملة فعلية على أصل السؤال فالمطابقة حاصلة باعتبار 
الحقيقة و لم يترك هذا التنبيه إلالمانع هنا منه كا فى اية : ذل قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر 14 الأنعام : 

؟'" ] فإن قصد الاختصاص هنا أوجب تقدم المسند ليه اه وفيه ا قال الرودالى تبعالحفيد السعد أن امول 
عنه بالهمزة ما يليا ففى أخلق الله المشكوك فيها إما هر صدور الخلق من خخالقه أو أن الفعل امحقق صدوره من 
الله هل هو خلق أو غيره فعلى الأول يقال أخخلق الله أم لم يخلق وعلى الثانى أخسلق الله أم أرصل ٠‏ وتقول أقام زيد 
أم لم يم وأقام زيدا أم ضرب ويقال إذا سثل عن الفاعل لله خالق أم غيره وأزيد قائم أم عمرو فلا نسلم أن من 
خلق بمعنى أخلق لا : نهم لا يشكون فى صدور الخلق ولا فى أن الفعل الصادر هو الخلق لا غيره وإما السؤؤال عن 
الخالق أهو الله أم غيره فمن خحلق حينئذ فى معنى ألله خحلق أم غيره فهو جملة اسمية لفظا ومعنى قال فى الأطول ونكتة 
ترك المطابقة على هذا أن فى رعايتها بايراد الجواب جملة اسمية إريام قصد التفوية وهو لا يليق بالمقام | ه أى لأن 
التقوية شأن ما يشك فيه أو ينكر واعتبار ذلك هنا غير مناسب للمقام (قوله فاشبوته فيما يشببها) وجه الشبه 
أن كلا سؤال عن خخلق السموات والأرض . فإن قلت هذا معارض بالمثل فيقال الدليل على أنه مبتدأ وقوعه 
كذلك كقوله تعالى : ف قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر 4[ الأنعام :77 ]اء ا قل الله ينجيكم 
نها 4 [ الأنعام : 14 ] . قلت وقوعه فاعلًا أكثر والقليل لا يعارض الكثير (قوله وفيما هو على طريقتها) من 
حيث إن كلا سؤال عن شىء ولكون التناسب ين الآية الأولى التى شيهها بها نم منه بين الأولى وآية  :‏ قال 
من يبيى العظام 4 عبر فى الأول بالشبه دون الثانى (قوله وأما البواق) أى وأما اعتضاد التقدير الأول فى البواق 
لم (قوله فبالرواية الأخرى) أى بالحمل عليها (قوله نعم فى غير ما ذكر) أى فى غير ما أجيب به استفهام محقق 
او مقدر وقد عضد تقدير كونه فاعلا مرجح وغير ما ذكر كزيد فى جواب من القام فجعله برا أولى من جعله 
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يكون الحمل على الثانى أولى لأن المبتدأ عين الخبر » فا نحذوف عين الثابت فيكون الحذف 
كلا حذف , بخلاف الفعل فإنه غير فاعل » أو أجيب به نفى كقوله : 
[ 076” ] جلت حتى ‏ ة قل لم يعر و قَلبَهُ مِنَآلْوَجَدٍ سَى ءَقُلْتُ بل أغظ م الْوَجدٍ 

أى بل عرام أعظم الوجد » أو استلزمه فعل قبله كقوله : 
[” ] أُمْقَى الإلة عُدُرَاتٍ الْوَادِى وَجَوْفَهُ 5 مُلتْ غادى 

# 0 أَجَشٌّ خَالك السوّاد 2# 

أى سقاها كل أجش . وإما وجوبًا ما إذا فسر بما بعد الفاعل من فعل مسند إلى ضميره 
أو ملابسه نحو : 9 وإن أحد من المشركين استجارك # [ التوبة : ” ] وهلا زيد قام 
أبوه » أى وإن استجارك أحد استجارك(2 » وهلا لابس زيد قام أبوه إلا أنه لا يتكلم 
به لأن الفعل الظاهر كالبدل من اللفظ بالفعل المضمر فلا يجمع بينهما (و تاءُ تأنِيْثٍ تلى 
فاعلا وأما تمثيل البعض بدنف فى جواب كيف زيد فغير ظاهر لتعين كونه خبرا لا رجحانه فط (قوله أو أجيب 
به نفى) عطف على قوله أجيب به استفهام والظاهر أن المراد النفى بالجملة الفعلية م فى الشاهد فإن كان بالجملة 
الاسمية فلا يترجح كون المرفوع فاعلا ”لو قيل : 

تجلدت حتى قبل لا وجد عنده فقلت مجيب القول بل أعظم الوجة 

فالأرجح أن التقدير عندى أعظم الوجد هذا ماظهر لى (قوله أسقى الإلهإ نخ) العدوات بضمتين جمع علدو 
ظ بضم العين وكسرها مع سكون الدال فيهما جانب الوادى وا ملث بالمثلثة من ألث المطر دام أياما » والغادى الاق 
ظ فى الغداة ؛ والأجش بالجم والشين المعجمة السحاب الذى معه رعد شديد . وحالك السواد شديده والشاهد 
فى قوله كل أجش فإإنه فاعل فعل حو ف استلز مه أسقى تقديره سقى ماذكر كل نعل الإسناد الجازى لأن إسقاء 
الله عدوات الوادى وجوفه الماء يستلزم سقى الماء عدوات الوادى وجوفه ولا يقدح فى ذلك استعمال أسقى بمعنى 
سقى أيضا هكذا ينبغى تقرير هذا امحل لا كتقرير البعض له بما لايناسب (قوله وإما وجوبا) عطف على قوله أما 
جواز (قوله أو ملابسة) أى الضمير عطف على قوله ضميره وقد مثل للأمرين على اللف والنشر المرتب (قوله وتاء 
[/71] هو من الطويل . ولم يعر هو من عراه هذا الامر إذا غشيه ؛ واعتراه همه » وقلبه منصوب به » وشىء بالرفع فاعله . وبل 
للاضراب . والشاهد فى أعظم الوجد حيث حذف فيه الفعل الرافع تقديره بل عراه أعظم الوجد وهو شدة الاشتباق . 
[1/1] قاله رؤبة . والعدوات جمع عدوة بضم نسم العين المهلمة وكسرها وهو جانب الوادى وحافته . وروى سيبويه جنبات الوادى 
وجوفه بالنصب عطف على عدوات :رك ملك بانعمب أيضا شول اسقى اول أسقيت يناما وه يضم لم وكسر الام 
وتشديد الثاء المثلئة من أُلث المطر إِذ دام أياما لا يقع . والغادى بالغين المعجمة هو الألى فى الغداة . والشاهد فى كل اجش حيث 
حذف منه الفعل إذ تقديره سقاها كل اجش لدلالة أسقى عليه وهو السحاب الذى فيه صوت الرعد الشديد . وقوله حالك السواد 
أى شديده : من حللك الشىء يلك حلوكة اشتد سواده واحلولك مثله . ويوصف السحاب بذلك لكثرة ما يحمله من المطر . 
ويجوز فى الحالك الرفع على إنه صفة لكل والجر على إنه صفة لأجش . 
(1) وهكذا يحدث لي كل اسم مرفوع وقع بعد (إن) أو (إذا) ويكون مرفرعًا بفعل ممدوف وجوبًا . وهذا هو مذهب جمهور النحوبين , وانظر فى ذلك 
شرح ابن عقيل للألفية ج 7 ص 86 , 
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آَلمَاضى إِذَا * كَانَ لألتى) لتدل على تأنيث الفاعل وكان حقها أن لا تلحقه لأن معناها 
فى الفاعل إلا أن الفاعل لما كان كجزء من الفعل جاز أن يدل ما اتصل بالفعل على معنى 
ف الفاعل ع ا جاز أن يتصل بالفاعل علامة رفع الفعل فى الأفعال الخمسة وسواء ف 
ذلك التانيث الحقيقى (كَأَبَتْ هندُ الأذّى) واجازى كطلعت الشمس ووَإِنَمَا كر 6 م) هذه 
لناء من الأفعال (فعْلَ) فاعل (مُطْمَرٍ * مُتَصل) سواء عاد على مؤنث حقيقى كهند قامت 
والمندان قامتا » أو بجازى كالشمس طلعت والعينان نظرتا(" (أو) فعل فاعل ظاهر متصل 
(مُفهمٍ ذات خَرِ) أى فرج ؛ وهو المؤنث الحقيقى » كقامت هند وقامت المندان وقامت 


تأنيث إنم) هذا هو الحكم السادس والإضافة من إضافة الدال للمدلول (قوله تلى الماضى) أى وجوبًا أو جوارًا 
على التفصيل الى وكالماضى الوصف نحو أقائمة هند . وقوله لأنئى أى مسندا لأنثى والمراد بالأنتى المؤنث 
حقيقة أو مجازا أو تأويلا كالكتاب مرادا به الصحيفة أو حكما كالمضاف إلى المؤنث (قوله لندل على تأنيث 
الفاعل) أى من أول الأمر فلا يقال الدلالة حاصلة بتاء التأنيث التى فى الفاعل على أنه قد يخلو الفاعل الموّنث 
من التاء كهند وقد تلحق المذكر كطلحة . وأيضا فى عدم الاكتفاء بتاء الاسم إجراء الباب على وتيرة واحدة 
(قوله تأنيث الفاعل) لو قال تانيث مرفوع الفعل ليدخل فى ذلك نائب الفاعل واسم كان لكان أحسن إلا 
أن يقال قيد بالفاعل لكون الكلام فيه (قوله لما كان كجزء | نخ) فإن قلت : يلزم لحاق التاء لما هو كحشو 
الكلمة فهلا ألحقت بالفاعل لأنه الآخر . قلت : لما كان بعض أفراد الفاعل تأنيثه لفظيٌ كفاطمة لحقت التاء 
الفعل لكلا يلزم اجهاع علامتى تأنيث فى كلمة واحدة ولم يكتف فى هذا البعض بتائه لما ذكرناه قريبا (قوله 
وسواء فى ذلك) أى فى تلو تاء النأنيث الماضى (قوله التأنيث الحقيقى) معنى حقيقية التأنيث حقيقية إطلاق 
المؤنث على الشىم . ومعنى مجازيته إطلاق المؤنث عليه (قوله فعل مضمر) أى فعل فاعل مضمر مستترا كان 
أو باررًا ما يؤخذ من تمثيل الشارح . ويستئنى من كلامه نحو قمت وقمن فإن تاء التأنيث لا تلحق فيما ذكر 
فضلا عن لزومها لعدم الحاجة إليها ؛ ونحو نعمت امرأة هند لأن الفاعل وإن كان ضمير مرّنث متصلا يعود 
على اتمييز ؟! فى الدهامينى وغيره لكن لا تلزم التاء فى فعله بل تجوز لما ستعرفه فى قول المصئف والحذف فى 
نعم الفتأة لح وإثما لزمت مع المضمر لخنفاء حاله . ثم هذا اللزوم ياق إذا عطف عليه ما ذكر نحو هند قامت 
هى وزيد 5 يلزم فى حو قامت هند وزيد . وما يازم التذكير فى عكسه نحو قام زيد وهند وقوهم يغلب المذكر 
على المؤنث عن الاجتا ع خاص بنحو هند وزيد قائمان (قوله أو فعل فاعل ظاهر إ نم) يستثنى منه كفى امجرور 
فاعله بالباء نحو كفى ببند لأنه فى صورة الفضلة وهى لا يوْنث لها الفعل (قوله ظاهر متصل) أى بفعله فيكون 
السنن حذف فيد الاتصال من لثالق لدلالة الأول عليه (قوله حر) بكسر الحاء أصله صرح بدليل تصغيره 
على حر وجمعه على أحراح حذفت لامه اعتباطا وجعل كيد ودم . وقد يعوض منها راء ويدغم فيبا عين الكلمة 
(قوله فرج) المراد به ما فى يس امحل المعد للوطء فيه ولو ديرا فقط كا فى الطير ؛ وبه يجاب عن إيراد أن الخر خماص 


: 88 ص‎ ١ أى أنه لا فرق فى ذلك بين الزنث الحقيقى وامجازى , ولكن ها حالتان : حالة لروم وحبالة ججواز . انظر شرح ابن عقيل ج‎ )١( 
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الهندات » فيمتنع هند قام » والطندان قاما » والشمس طلع ء والعينان نظزا » وقام هند » 
وقام الهندان ء وقام الحندات . وقد أفهم أن التاء لا تلزم فى غير هذين الموضعين فلا تلزم 
فى المضمر المنفصل نحو هند ما قام إلا هى وما قام إلا أنت » ولا فى الظاهر امجازى التأنيث 
نحو طلع الشمس ولا فى الجمع غير ما ذكر على ما سيأق بيانه . 

(تنبيهان) : الأول يضعف إثبات التاء مع المضمر المنفصل . الثانى تساوى هذه 
التاء فى اللزوم وعدمه تاء مضارع الغائبة والغائبتين (وَقَدَ ييح الفضل) بين الفعل وفاعله 











بفرج المرأة مع أن الحكم عام لذات الفرج مطلقا . نعم قال فى النكت يرد عليه اسم الجنس الذى 
واحده بالتاء كشاة وبقرة وحمامة فإن التاء تلحق المسند إليه لزوما سواء كان ذكرا أو أنثى بلا شعلاف 
قال ابن عصفور وهذا بخلاف الاخبار عنه فإن بحسب ما يراد المعنى ا ه (قوله وهو المؤنث الحقيقى) 
أى تأنيثا معنويا فقط كزينب أو مَعْنويًا ولفظيا كفاطمة ويستشى من ذلك المجرد من التاء الذى لا 
يتميز مذكره عن مؤنئة كبرغوث فإنه لا يؤنث وإن أريد به مؤنث م أن الموّنث بالتاء الذى لا يتميز 
مذكره عن مؤنته كنملة يؤنت وإن أريد به مذكر قاله أبو حيان . والحاصل أنه يراعى اللفظ لعد. 
معرفة حال المعنى فى الواقع (قوله فلا تلزم فى المضمر المنفصل) أى بل تجوز مع ضعف ا سيذكره 
المصنف والشارح وهذا محترز قوله مضمر متصل أما محترز الاتصال مع الظاهر فذكره المصدف بقوله 
وقد ييبح الفصل نم وقول الشارح ولا فى الظاهر امجازى التأنيث أى بل تجوز مع رجحان محترز قوله 
مفهم ذات حر (قوله ولا فى الجمع غير ما ذكر) نحو قام الهنود وذكر هذا فى حيز التفريع يدل على 
أن قوله فلا تلزم فى المضمر إمح تفريع على كلام المصنف وعلى اقتصار الشارح فى اتقثيل على جمع 
المؤنث السالم لا تفريع على كلام المصنف وحده ولا تفصيل لقوله وقد أفهم أن التاء لا تلزم فى غير 
هذين الموضعين لأن عبارة المصنف لا تفهم عدم الأزوم فى غير الجمع المذكور (قوله تنبيهان الأول 
إخ) فيل لا حاجة إلى ذكر هذا الأول لعلمه من قول المصنف * والحذف من فصل بالأفضلا * وهو 
منوع لأن من أفراد الضمير المنفصل ما لم يعلم ضعف لاق التاء لفعله من قول المصنف والحذف 
إل نحو انما قام أنت وإغا قام هى (قوله فى اللزوم) أى بأحد السبيين المتقدمين وقوله وعدمه أى 
بسبب أحد الأمور الآنية فيستفاد من كلامه مساواة تاء المضارع لناء التأنيث فيما سيأ أيضا فلا 
قصور فيه 5 توهمه البهبونل وتبعه البعض (قوله الغائبة والغائبتين) لا الخاطبة وامخاطبتين لان تاءهما 
للخطاب لا للتأنيث والظاهر أن تاء الغائبات كتاء الغائبة والغائبتين فكان عليه أن يزيد ذلك (قوله 
وقد ييح الفصل) أى بغير إلا بدليل ما يأ وف التعبير بقد والإباحة إشعار بأن الإثبات أجود 
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الظاهر الحقيقى التأنيث (كرلك آلتاع) م (فى * حو أ, ى آلْقَاضّى بنتٌ الْوَاقف) وقوله : 
1 ”3 ] قد وَلَدَ 100 م سوء 
وقوله : 7 : 7 7 
[) إن آمْرءْ عَرَهُ منكن وَاحدَة بَعْدى وَبَعْدَكِ فى الذُنَا لمَعْرورٌ 
والأجود الإثبات (وَآلحذّف مَعْ فصل بِإِلّا فُضلا) على الإثبات (كما زكَا إلا قَنَاة أبن 
لْعَلُام إذ معناه ما زكا أحد إلا فتاة ابن العلا » ويجوز ما زكت نظرًا إلى اللفظ » وخصه 


7[ قا بَرلّث من رِتَةٍ وَكَمّ فى حَرينَا إلا بناث العم 
وقوله : 1 





(قوله ما فى نحو) أى كالفصل الذى فى نحو أو كالترك الذى فى نحو وإنما أقى الشارح بقوله "| دفعا 
لتوهم كون الفارف قيدا (قوله والأجود الإثبات) بل قيل واجب وفرض كلامه فيما إذا كان المسند 
إليه حقيقى التأنيث وهل الحكم كذلك إذا كان المسند إليه مجازى التأنيث أو الأجود الحذف نقل 
الدمامينى عنهم الثانى قال إظهارًا لفضل الحقيقى على غيره ثم قال والذى يظهر لى خلاف ذلك فإن 
الكتاب العريز قد كثر فيه الإتيان بالعلامة عند الإسناد إلى ظاهر غير حقيقى كثرة فاشية فقد وقع 
فيه من ذلك ما ينيف على مائتى موضع ووقع فيه مما تركت فيه العلامة فى الصورة المذكورة نحو خمسين 
موضعا , وأكثرية أحد الاستعمالين دليل أرجحيته فينبغى أن إثبات العلامة أحسن ونازعه سم بآن كارة 
الاثبات فى القران يحتمل أن تكون لاقتضاء المقام إياها (قوله مع فصل بإلا فضلا) وقيل واجب ومثل 
إلا سوى وغير وإن كان مذكرا لاكتسابه التانيث من المضاف إليه ويدل على أنهما مثل إلا, قوله إذ 
معناه لح قاله سم (قوله إذ معناه ما زكا أحد) أى فالمسند إليه بالنظر إلى المعنى الذى هو أولى 00 


/77] قاله جرير بن ا 5 خطفى . وتمامه : 





* على باب آمنتها صلْبُ وَسَامْ * 

وهو من قصيدة من الوافر بجو بها الأخطل ويذم تغلب . اللام وقد للتأكد . والشاهد فى ولد حيث ترك فيه الناء والحال إنه 
مسند إلى أم سوء لوجود الفصل . والصلب بضمتين جمع صليب النصارى . والشام جمع شامة . وأراد أنه عارف بذلك الموضع . 
زهلالا] هو من البسيط . الشاهد فى غره حيث ذكره مع إستاده إلى واحدة لأن التقدير امرأة واحدة كذا قدره سيبويه 
والجمهور . والتأنيث حقيقى وذلك للفصل بالمفعول والجار واغجرور . وقال المبرد التقدير خصلة واحدة فلا دليل حيكذ فيه ؛ 
لأن النأنيث مجازى ؛ ومنكن فى محل الرفع صفة الواحدة » ويجوز أن يكون حالا (قوله بعدى) ظرف لغره . ولمغرور تبر إن واللام 
للتأكيد . 
[9؟7] هورجز م أدر راجزه . الشاهد فى برئت حيث جاء بالتأنيث فإن الأصل فيه أن نذف التاء فلا يجوز ما قامت إلا هند 
إلافى الضرورة » والييت من هذا القبيل وإدا كان الفاصل بين الفعل وفاعله غيرا لا يجوز فيه الوجهان ‏ والتأنيث أكثر ؛ وإذا كان 
إلا فالتذكير أكثر إلا فى الشعر . وقد جاء فى النثر على قراءة منْ قرأ إن كان إلا صيحة بالرفع . 





الجزء الثاليى ‏ الفاعل ”, 


[8] َقِيثإِلّاالصْلُوعٌالْجَرَاضِعْ *" 
قال الناظم والصميح جوازه ذأ فى النثر أيضًا » وقد قرىء : فإ فأصبحوا لا ترى إلا 
نبم 4 [ الأحقاف : ٠6‏ ]ء ‏ إن كانت إلا صيحة واحدة # [ يس : 55 ]غ2 
ا : يَأتَى) مع الظاهر الحقيقى التأنيث ربلا فصْل) شذوذا ١‏ احكى سيبويه قال 
فلانة (وَمَعْ * ضور ذى) التآنيث (آجاز) الحذف (فى شر وَفَْ) أيضًا كقوله : 
[ 1ع فَإِمًا ترنيى ولى لممة فَإِنَ لْحَرَادِفَ أؤدَى بها 


النظر إلى اللفظ مذكر (قوله الجراشع) كقنافذ جمع جرشع كقنفذ أى الضلوع المنتفخة الغليظة فتكون الخفيفة 
قد ذهبت . والجمع فى هذا الببت وف اية : 9 فأصبحوا لاترى مساكنهم 4[ الأحقاف :5 ]ء وإن كان 
للتكسير إلا أن جواز الإثبات معه يفيد جوازه مع واجب الاثبات عند عدم الفصل بالأولى فاندفع ما اعترض به 
البعض (قوله وقد قرىء إمخ) القراءتان المذكورتان فى اليتون ليستا سبعيتين (قوله مع الظاهر الحقيقي التأنيث) 
لعله يقل ومع ضميره لانه م يسمع (قوله بلافصل) أى لاب لا ولا بغيرها (قوله ذى التأنيث امجاز) التاثيث بمعنى 
إطلاق لفظ المؤنث فالمعنى ومع ضمير الفاعل ذى الإطلاق امجاز أى الذى يطلق عليه اللؤنث ث مجارا . ولايخفى أن 
الأطلاق يوصف بامجاز حقيقة لما تقرر فى محله من أن لمجاز يطلق بالاشتراك على اللفظ الخخصوص وعلى إطلاقه ( 
فقول البعض التأنيث لا يوصف باللجاز إلا لجاز كا هو ظاهر » فلو قال : ومع ضمير المؤنث ذى امجاز لكان أولى 
منوع (قوله فإما ترينى) إن شرطية أدغمت ف ما الزائدة وجملة ولى لمة حالية واللمة يكسر اللام شعر الرأس دون 
الجمة . أودى بها أى أهلكها ول يفل أودت بها لأجل التأسيس وهو ألف قبل الروى بحرف متحرك ؟ا فى 
عام لوجوب توافق القوافى فى التاسيس كذا قال العينى7') وتبعه غيره وهو إنمايته لو كان الروى هاء الضمير 


[580] قاله ذو الرمة غيلان . وصدره : * طوى النحرٌ والإجرا ما في غروضها * 
وهو من قصيدة من الطويل يصف فيبا ناقته . وطوى من الى وأراد به التبزمل . والدحر فاعله ‏ وهو النخس والدفع ‏ بفتح التون 
وسكون الحاء المهملة وبالزاى المعجمة . والاجراز عطف عليه جمع جرز وهى أرض لانبات بها ومادته جيم وراء وزاى وما فى غروضها 
مفعوله ؛ وهو بضم الغين المعجمة جمع عرض بضم الغين وسكون الراء وبالضاد المعجمة ؛ وهو حزام الرجل . والفاء تصلح للتفسيرية . 
والشاهد فى بقيت حيث أنثه مع أن امختار حذف التاء لوجود الفصل بألا كذا قال ابن الناظم . ولككن نص الأخفش ان التأنيث نخاص بالشعر . 
والجراشع صفة الضلوع جمع جرشع بضم الجبم والشين المعجمة ' المتفح البطن والجنب . 
])181١[‏ قله الأعشى ميمون بن قيس , وهو من قصبدة المتقارب يمدح بها رهط قيس بن معدى كرب ؛ ويزيد بن عبد المدان الحارنى . الفاء 
للعطف . وأما أصله إن ما , فإن شرطية وما زائدة . والمعنى فاإن ترينى ؟ا فى قوله تعالى : فل فا قرين هن البشر أحبدا ‏ وقد اشتبه على 
كثير منهم ظانيى بأنها أما التفصيلية ؛ ودل على ذلك مارواه ابن كيسان * فان تعهدى لا مرىء لمة * (قوله وفى لمة) جملة حالية ؛)وشى بكسر 
اللام وتشديد ١‏ لمم شعر الرأس دون الجمة . والفاء فى فإن جواب الشرط . والحوادث جمع حادثة . وقبل أراد بها الحادثان الليل والهار » 
والشاهد فى أودى حيث لم يقل أودت بها لأن تأنيث الحوادث مجازى لأنه جمع , - 
(1) هلا عججز من بيت من قصيدة من الطوبل . أول هذه القصيدة قرل ذى الرمة : 
أمنز أ سسسى قُسسسى ) سَلَامٌ عيكتاا! هسل الأزمسن اللانى عضين رواجسسع ؟ 
وهل يرجع المتسلم أو يكشف القمى ثلاث الأنال والدبسار البلاقع؟ 
ابن الناظم . ولكن نص الاخنفش أل التأنيث خحاص بالشعر . والجراشع صفة الضلوع جمع جرشع بضم الجم والشين المعجمة : الممتفخ البطن والجدب . 
(1)العينى وهو صاحب شرح الشواهد التى وردت عند الأثمونى وهى التى معنا فى هذه النسخة . 





7ن حاشية الصبان على شرح الأشمرني على ألفية ابن مالك 


وقوله : # 1 1 
[ 8ع افلا همزئنة وَدَقَْتُ وَذقهاٍ وَلا ارضٌ ابقل إبقاللها 
وَالتَاءٌ مَعْ جْمْعر سِرّى آلسالم مِنْ * مُذَكْرِ) والسالم مؤنث 5 مر (كالّاء مَعْ) 
المؤنث المجازى وهو ما ليس له فرج حقيقى مثل (اخدى اللْبِن) أعنى لبنة » فكما تقول 
سقطت اللبنة وسقط اللبنة تقول قامت الرجال وقام الرجال ء وقامت الحنود وقام المنود , 


وهم يبون كونه رويا ا قرر فى محله فينبغى أن يقال لأجل الردف وهو حرف لين يتلوه الروى وهو هنا الباء 
لوجوب توافق القوافى فى الردف أيضا (قوله فلا مزنة) هى السحابة البيضاء . ودقت ودقها أى أمطرت 
كأمطارها . وأبقل إبقاها أى أنبتت البقل كا نباتها . وقيل التذكير فى أبقل على اعتبار المكان والتأنيث فى إبقالها 
على اعتبار البقعة » ولا مانع من إعادة ضميرين على جائز التذكير والتأنيث : أحدهما باعتبار تذكيره والآخر 
باعتبار تأنيثه ومن نص على أن البيت من هذا القبيل البباء السبكى فى عروس الأفراح فقول التصريم التذكير 

فى أبقل باعتبار المكان يأباه الماء فى | إبقالهاغير مسلم ونص الدمامينى فى حاشية الغنى عل أنه لا يجوز تذكير ضمير 
حقيقى التأنيث باعتبار التأويل ؛ وأنه ل يقال هند قام مثلا على تأويل هند بشخص (قوله والتاء مع جمع) أشار 
به أن اللزوم السابق مختص بغير الجمع المذكور والمراد بالجمع مادل على جماعة » فدخخل اسم الجمع كالنساء واسم 

الجنس الجمعى كالبقر فإن حكمهما كذلك قاله سم . قال ابن جنى : إذا أثنت الجمع أعدت الضمير إليه مؤنا 
وإن ذكرته أعدت الضمير مذكرا ؛ فتقول ذهبت الرجال إلى إخوتها » وذهب الرجال إلى إخوتهم كذا فى يمن . 

الظاه أن هذا على سبيل الأولوية لا الوجوب ك يعم ممامر فى القولة السابقة (قوله سوى السام قال شيخنا 
قال الشاطبى ما حاصله : إن الجمع السالم إذا لزم فيه تغيير الواحد أو غلب أو جاء على شكل السالم وليس فيه 
شروطه كارضين جاز فيه الوجهان ٠‏ وكذلك ماجاء من هذا النحو بالألف والتاء نحو لذات حكم التاء معه 
التخيير | ه وفى كلام الشارح فى التنبيه الانى ما يؤيده (قوله والسالم من مؤنث) أى من جمع مؤنث حقيقى 
انث فخرج ُو طلحات ومرات فيجوز الوجهان فى نحوها كا قاله الصنف فى تسهيل ف الأول والشاطبى 
فى الثانى (قوله حقيقى) لا حاجة إليه إذ الفرج لا ينقسم إلى حقيقى ومجازى (قوله تقول قامت الرجال إ ن) 


والجمع واسم الجمع واسم الجنس كلها تأنيث مجازى ٠‏ يقال أودى إذا هلك ؛ ويتعدى بالباء وإنما يقل أودت وإن كان 
لايضر الوزن لآن القافية مؤسسة » والتأسيس هو الألف الواقع قبل حرف الروى بحرف متحرك كألف عالم . والروى هو حرف 
القافية . والقافية هى اللفط الأخير من البيت الذي يكمل الببت . 

[87؟] قاله عامر ابن جوين الطاق وهو من المتقارب . يصف به سحابة وأرضا نافعتين . الفاء للعطف ٠ومزئة‏ مبتداً أواسم 
لاعلى إلعائها أو إعمانها عمل ليس . وودقت خبر للمبتدأ أو خبر لا أو نعث لمزنة والخبر محذوف أى موجودة ؛ وهى السحابة 
البيضاء . وودق المطر يدق إذا قطر وملة نج عمى المطر ودقا » وودقها نصب على المصدر . ولا أرض عطف على ماقبله . وأرض 
اسم لا التبرئة وأبقل خبرها . وفيه الشاهد حيث دكر الفاعل مع إسناده إلى الأرض وهى مؤئئة . وقال ابن الناظم لأجل الضرورة » 
ولا ضرورة على ما لا يخفى ؛ بل تأنيث الأرض ليس بحقيقى ؛ وقيل روى أبقالها بالرفع فلا شاهد فيه حيكذ ٠‏ وقيل لا شاهد على 
النصب أيضا على أن يكون الأصل ولامكان أرض فحذف المضاف وقال أبقل على اعتبار امحذوف وأيقالها عل اعتبار المذ كور . 
وأبقلت الأرض إدا خرج بقلها . 








الجزء الثالي - الفاعل ف 


الل سس سسمسسشسسسس سس سه 


1 2 
وقامت الطليحات وقام الطلحات . فائبات التاء لعاوله بالجماعة » و-حذفها لتاوله بالجمع . 
وكذا تفعل باسم الجمع كنسوة » ومنه : «إ وقال نسوة ف المدينة © [ يوسف : ]. 
(تنبيه) : حق كل جمع أن يجوز فيه الوجهان إلا أن سلامة نظم الواحد فى جمعى 
التصحيح أوجبت التذكير فى نحو قام الزيدون » والتانيث فى نحو قامت الهندات . 
وخالف الكوفيون فجوزوا فيهما الوجهين ؛ ووافقهم فى الثانى أبو على الفارسى”" ؛ 
واحتجوا بقوله : «9 امنت به بو إسرائيل * [ يونس : ]ء ذل إذا جاءك المؤمنات © 
[ الممتحنة : ١1١‏ ]ء وقوله : 
[+8] قبْكَى تتاتى مَجْوَمُنَ وَرْوْجَتِى وَالْظَاعِمُونَ إلى ثم تصدَعوا 
واجيب باك البنين والبنات ُ يسلم فيبما نظم الواحد » وبات التذ كير ف جاءك 


٠ 4 8 ء.‎ ١0. 
لكن حذف التاء أجود فيما ذكر من جمع التكسير مطلقا والجمع بالألف والتاء لمذكر واسم الجمع واسم اجنس‎ 
الجمعى على ما للدمامينى . والذى للسيوطى استواء الأمرين فى الأربعة وتقدم رجحان الإثبات فى انجازى‎ 
وحينذ فقول الناظم كالتاء مع إحدى اللبن أى فى أصل الجواز فلا يرد اختلافهما فى ال رجحان (قوله وقام الحنود)‎ 
إنما لم يعتبر التانيث الحقيقى الذى كان فى المفرد لان الغجازى الطارىء أزال الحقيقى كا أزال التذكير الحقيقى فى‎ 
الأنيث فى نحو الدساء والهنود حقيقى لأن الحقيقى الذى له فرج والفرج لآحاد الجمع لا للجمع وإما أسندت‎ 
مسند ف الحقيقة إلى احاد الجمع إلا ان يكون كلامه باعتبار الظاهر فاعرفه (قوله وكذا تفعل باسم الجمع) فيده‎ 
فى التصري بالمعرب وقال إن البنى نحو الذين لا يقال فيه قالت الذين وإن قيل إنه جمع الذى اه أى اسم جمع‎ 
الذى . وكاسم الجمع اسم الجنس الجمعى كبقر ونخل كا مر (قوله أن يجوز فيه الوجهان) أى لتالى التاويلين‎ 
المتقدمين فيه (قوله أوجبت التذكير ! ن) أى لان الواحد كالمذكور حيئذ وعند الإسناد إلى الواحد يجب ماذكر‎ 

(قوله وخالف الكوفيون) وعليه يحمل قول بعضهم وقيل إنه الزتفشرى : 
إن قومى تجمعوا * وبقتى تحدثوا لا أبالى بجمعهم * كل جمع مؤنث 
أى وجوبا أو حوازا (قوله شجوهن) أى لشجوهن أى حزنهن . وتصدعوا تفرقوا (قوله م يسلم فيهما نظم 


ع 


الواحد) أى.لآنه تغير شكله وحذفت لامه واعترض على هذا الجواب بان قضيته جواز التذكير فى نحو جاءت 


0 .- , ؟- 0 م 
ملاع هو من الكامل . الشاهد فى فبكى دنال حيث جاء الفعل بلا تأنيث . واحتج به الكوفية والفارسى على أن سلامة نظام 
الواحد وجمع المؤنث لا يوجب التأنيث . وقالت البصرية : سلامته فى جمع التصحيح توجب التذكير إن كان الجمع للمذكر 
والتأبيث إن كان للمؤنث . وأجابوا بن البنات لم يسلم فيها لفظ الواحد و كذا البنون . وشجوهن نصب عل التعليل وهو الحزن 





. سبق التعريف به‎ )١( 


م7 حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 





للفصل » أو لأن الأصل النساء المؤمنات أو لأن أل مقدرة باللانى اوهو اسم جمع (وَآلْحَذف 
فى نِعْمّ ألفتَاة) وبشس الفتاة (استخسئنوا/ أى ارأوه حسئا (لأنّ قضد الجنس فِنْه بَيْنُ) 
فالمسند إليه الجنس » وأل فى الفتاة جنسية خلاها لمن زعم أنها عهدية » ومع كون الحذف 
حسنًا الاثبات أحسن منه (والأضل فى الْقَاعِلٍ أن يَتَصِاد ) بالفعل لأنه كجزء منهء ألا 
ترى أن علامة الرفع تتأخر عنه فى الأفعال الخمسة (وَآلأصل فى المفعُول أنْ يَنْفصلا) 
عنه بالفاعل لأنه فضلة (وقد يجاء بخلاف الأصطل) فيتقدم المفعول على الفاعل إما جوارًا 





الحبليات ودفع بظهور أن لتغيدر المشترط فى التكسير هو الاعتباطى ؟ فى بنات لا التصريفى فإنه لكونه 
عن علة كلا تغيير (قوله وبآن التذ كير فى جاءك إل) اعترض عل الأجوبة الثلائة عن التذكير فى 
جاءك أما الأول فلما تقدم من أن الراجح فى الفصل بغير إلا الإثبات وقد أجمعت السبعة على الحذف 
فيلزم [جماع السبعة على مرجوح ٠‏ وأما لثالى فلما يلزم عليه من حذف الفاعل وهو غير جائز عند 
البصريين . وأما الثالث فلأن أل فى نحو المؤمن والكافر معرفة لكون الوصف للثبات والدوام لا للتجدد 
فهر صفة مشبهة ريمكن دفعه عن الأول بأنه مشترك الالزام إذ الظاهر أن الكوفيين أيضا يرجحون 
الإثبات على أن , بعضهم الترم أن السبعة قد تجمع على الوجه المرجوح وعن الثاني بقيام الصفة مقام 
اموصوف وعن الالث بأ الصفة هنا لا بيعد أن يراد ب التجدد © يشمر به قصة الآية وقوله ‏ 
نعم الفتاقعٍ قال السيوطى مثله نعم فتاة هند (قوله أن قصدا إنخ) مقتضاء جواز الوجهين فى نحو 
2 المرأة خيرا من الرجل ما ذكر وهر كذلك وليس من ذلك ما قامت امرأة لأن الرأة هنا لم 

بها الجنس بل المراد واحدة » والعموم لأفراد الجنس إتما جاء من الناى بخلاف ما قامت من امرأة 
لير لأن دخول من أفاد معنى الجنس قاله الشاطبى”") . ونقل ابن هشام أن الأكثر فى المنث 
المقرون بمن الزائدة أن لا تلحقه علامة التأنيث كذا فى يس (قوله والأصل) أى الغالب والراجح وهذا 
شروع فى الحكم السابع (قوله والأصل فى المفعول أن ينفصلا) 'اتصرع بما علم من الجملة الأول . 
وقال سم : وكل هذا لا يغنى عنه ما قبله لاحتال أن يكون الأصل فى كل منهما الاتصال كم نقل 
عن الأخفش | ه ونوقش بأنه لا يتأن اتصالهما معا حتى يكون الأصل فى كل منهما الاتصال ويمكن 
دفعه بآن معنى كون الأصل فى كل منبما الاتصال أن الأصل اتصال أحدهما أيا كان منبما لا اتصال 
الفاعل بعينه واتصال المفعول بعينه فتدبر . والمراد المفعول به أو مطلق المفعول . ولا يقدح فى ذلك 
امتناع مجىء المفعول معه بخلاف الأصل لأن الأصل قد يلزم . وقوله وقد يجاء بخلاف الأصل لا يفيد 
أن انجىء بخلاف الأصل فى كلها (قوله وقد يجاء إلح) أفاد بقد أمرين : أن ذلك قليل وأنه قد 
لآ يجىء المفعول قبل الفاعل ع وعدم مجيئه قبله إما للاقتصار على أحد الجائزين أو لكونه ممتنعا 


(1) سبق التعريف به . 
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وإما وجوبًا » وقد بمتنع ذلك م سيق (وَقَد يَجى آلْمَفْعُوْلُ 3 قَبْلَ الفغل) وفاعله وهو أي 
على ثلاثة أوجه : جائر نحو : لذ( فريقا هدى 4 الأعراف : ]غ» وواجب نحو من 
أكرمت » وممتنع ويمنعه ما أوجب تأحره أو توسطه على ما سيأق بيانه (وَأْرِ لعفل 
عن الفاعل وجوبًا (إن لَبْسنٌ حُدِر) بسبب حفاء الاعراب وعدم القرينة إذ لا يعلم الفاعل 

من المفعول والحالة هذه إلا بالرتبة كا في نحو ضرب مومى عيسى وأكرم ابنى أخبى » 
أن اللبسلوجود قرينة جاز التقديم نحو ضربت مومى سلمى » وأضنت سعدى الحمى . 

(تنبيه) : ما ذكره الناظم هو ما ذهب إليه ابن السراج وغيره وتظافر عليه نصوص 
يا فى أكرمتك . فقول الشارح وقد يمتنع ذلك أى تقدم المفعول على الفاعل ليس من زيادته على المتن ؛ 
والحاصل أن ارتكاب الأصل قد يكون واجبا نحو أكرمتك » وقد يكون جائزا نحو ضرب زيد عمرًا 
وقد يكون متنعا نحو ضربنى زيد ومخالفة الأصل فى الأول متنعة وفى الثانى جائزة وف الثالث واجبة 
(قوله وقد يبى) قصره على لغة من يقول جايجى وشايشى بالفصر (قوله وواجب) فى مسالتين : أن 
يكون للفعول مما له الصدر نحو من أكرمت ؟ أيا ما تدعوا ء وغلام من أكرمت وغلام أ رجل 
تضرب أضرب » وأن يقع عامله بعد الفاء وليس له منصوب غيره مقدم عليه نحو <( وربك فكبر 4 
[ الدثر : ” عع (١ ٠‏ فأما اليتم فلا تقهر © [ الضحى : 9]ء بخلاف نحو أما اليوم فاضرب زيدا 
كذا فى التوضيح (قوله ما أوجب تأخره) كالحصر فيه نحو إما ضرب زيد عمرا ء والتباسه نحو ضرب 
مومبى عيسى » أو توسطه ككونه ضميرا متصلا والفاعل اسم ظاهر حو ضربنى زيد ؛ ويمنع أيضا 
تقدم المفعول العامل كون المفعول أن المشدّدة ومعموليها إلا أن يسبقها أما نحو أما إنك فاضل فعرفت 
وكونه أن امخففة ومعموليها » وكونه معمول فعل تعجبى أو واقع صلة حرف مصدرى ناصب بخلاف 
الناصب فيجوز عجبت مما زيدا تضرب . ومنهم من أطلق فى المنع ولم يقيد بالنصب ء أو ممزوم إلا 
إذا قدم على الجازم أيضا فيمتنع لم زيدا أضرب ‏ ويبوز زيدا لم أضرب وكذا المنصوب بلن أما المنصوب 
بأن أو كى فمن الواقع صلة حرف مصدرى ناصب وهو لا يجوز تقدم معموله عليه مطلقا وأما اللتصوب 
بإذن فالراجح منع تقدم معموله عليه وحده وأما تقدمه عليه وهلى إذن معا . فقال أبو حيان : لا أحفظ 
فيه نصا للبصريين ومقتضى قواعدهم المنع وجوزه الكساق”" أو مقرون بلام ابتداء غير مسبوقة بآن 
بخلاف المسبوقة بها فيمتنع عمرا ليرضى زيدا ويجوز إن زيدا عمرا ليرضى أو لام قسم أو قد أو سوف 
أو قلما أو ربا أو نون توكيد هذا ما فى اهمع مع زيادة من الدمامينى (قوله وإن لبس حذر) أى 
إن خيف لبس المفعول بالفاعل (قوله بسبب خخفاء الاعراب) بأن كان تقديريا أو محليا وتحت كل منهما أقسام 
كثيرة (قوله وعدم القرينة) عطف عام (قوله لوجود قرينة) أى لفظية كالمثال الأول أو معنوية كلمثال الثانى 
(قوله وتظافر) هكذا اشتبر بالظاء المشالة والصواب تضافر بالضاد المعجمة يقال تضافر القوم أى تعاونوا ؟] فى 
)١(‏ سبق التعريف به . 
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لم رين ونازع فى ذلك أبن الحاج فى نقده علل ابن عصفور » فاجاز تقديم المفعول 
والحالة هذه محتججا بأن العرب تميز تصغير عمر وعمرو على عمير » وبان الإجمال من مقاصد 
العقلاء » وبأنه يجوز ضرب أحدهها الآخرء وبأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عقلا 
وشرعًا » وبأنه قد نقل الزجاج أنه لا اختلاف فى أنه يجوز فى نحو : فما زالت تلك 
دعواهم 4 [ الأنبياء ١6:‏ ] أن تكون تلك اسم زال ودعواهم الخبر والعكس . قلت : 
وما قاله ابن الحا بو( ضعيف لانه لو قدم المفعول وأخخر الفاعل والحالة هذه لقضى اللفظ 
بحسب الظاهر بفاعلية المفعول ومفعولية الفاعل فيعظم الضرر ويشتد الخطر ) بخلااف م 
احتج به فإن الأمر فيه لا يؤدى إلى مثل ذلك هو ظاهر (أَوْ أضْهِرٌ الفاعل) أى وآخر 
عمر وعمرو على عمير ونحو ضرب أحدهما الأخر لكان أحن وأخنصر (قوله وبان الإجمال إح) مبنى 
على أن لا فرق بين اللبس والإجمال والحق الفرق وأن الأول تبادر فهم غير المراد والثانى احتال اللفظ 
للمراد وغبره من غير تبادر لأحدهما وأن الأول مضر دون الثافى وتصغير عمر وعمرو على عمير وضرب 
أحدغما الآخر من الثانى (قوله وبأن تأخير البيان إن) هذا فى المجمل لا فى الملتبس (قوله يجوز فى 
نحو فما زالت [ن) أى فلم ييالوا بالتباس الاسم بالخبر فكذلك التباس الفاعل بالمفعول (قوله قلت 
إن حاصله بالنسبة لغير الوجه الأخير أن ما استدل به ابن الحاج من باب الإجمال وما نحن فيه من 
باب الالتباس , والثانى ضار لتبادر غير المراد فيه دون الاول لعدم تبادر شىء فيه قال سم : قال يس 
وهذا الجواب لا يجدى الناظم نفعا لما سيأ له فى باب التعدى واللزوم من أن الحذف مع إن وأن 
يطرد مع أمن اللبس . واحترز بأمن اللبس من نحو رغبت فى أن تفعل أو عن أن تفعل فلا يحذف 
الجار للالتباس فسمى ما لا يتبادر منه شىء التباسا ١‏ ه وقد يقال لا يلزم من شمول اللبس للاجمال 
عند المصنف فى بعض الأبواب ثهوله له عنده فى بقية الأبواب لكن ينظر ما الفارق . ثم قال سم : 
وأما بالنسبة للوجه الأخير فهو أنه لا يلزم من إبراد الزجاج الوجهين فى الآية جواز مثل ذلك فى نحو 
ضرب مومى عيسى لأن التباس الفاعل بالمفعول ليس كالتباس اسم زال جخبرها ١‏ ه وكأن وجهه أن 
الاسم والخبر أصلهما المبتدأ والخبر والمبتدأ عين الخير فى المعنى بخلاف الفاعل والمفعول . ورد شيخنا 
ذلك بأن الناظم لا يفرق بين الاسم والخبر وبين الفاعل والمفعول , قال ويظهر أن المصنف لا يسلم 
للزجاج ما نقله ويؤيد منعه أن النحويين منعوا تقديم الخبر على المبتدأ فى غير النسخ إذا خيف الإلتباس 
أى فلتكن حالة النسخ كحالة عدم النسخ (قوله لا يؤدى إلى مثل ذلك) أى لأن اللازم عليه إما 
الإجمال وهو لا يضر أو الإلباس الغير الضار (قوله أى وأخر المفعول إخ) المراد بوجوب تاخيره عن 
الفاعل عدم جواز توسطه بينه وبين الفاعل فيصدق بوجوب تاخره عنبما كالمثال الاول وجواز تقدعه 
)١(‏ ابن الحاج : هو أند بن محمد بن أحند الأزدى , أبو العباس . الإشبيلى : يُعرف بابن الحاج . قرأ على الشلوبين . وصنف فى علوم 
القواق وعلم الإملاء , ومختصر خصائص ابن جنى .. وغير ذلك وترق سنة /1141 ه ( انظر البغية 56١ - "89/١‏ ) . 
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المفعول عن الفاعل أيضًا : وجوبًا إن وقع الفاعل ضميرًا (غيْرَ مُنْحَصِرٌ) نحو أكرمتك 
وأهنت زيدًا (وَمَا يإلّا أو بإنّمَا آل نحصرٌ) من فاعل أو مفعول ظاهرًا كان أو مضمرًا (أخخز) 
عن غير المحصور منهما : فالفاعل المحصور نحو ما ضرب عمرًا إلا زيد أو إلا أناء وما 
ضرب عمرًا زيد أو أنا ؛ والمفعول المحصور نحو ما ضرب زيد إلا عمرًا » وما ضربت 
إلا عمرًا وإفا ضرب زيد عمرًا وإما ضربت عمرًا (وقَد يَْقُ) الحصور فاعلًا كان أو 
مفعولًا غير الحصور (إِنْ قَصّدَ ظْهَر) بأن كان الحصر بإلا وتقدمت مع المحصور بها نحو 
ما ضرب إلا زيد عمرا » وما ضرب إلا عمرا زيدًا ؛ ومن الأول قوله : 

[44*ع قَلَمْ يَدَرِ إلا الله مَا هَيّحَتْ نا عَمِيّةَ إلآء آلدَّيَارٍ وضَامُهَا 

وقوله : 





عليهما كال مثال الثانى وهذا حكمة تعداد المثال فالوجوب إضاف بالنسبة إلى التوسط (قوله إن وقع الفاعل 
ضميرًا) أى متصلا إذ لو أخر لزم أن لا يكون متصلا والفرض أنه متصل (قوله غير منحصر) على 

صيغة اسم الفاعل أى منحصرا فيه غيره كا يدل عليه قوله انحصر (قوله انحصر) أى فيه وقوله عن 
غير المحصور أى فيه وكذا يقال فيما بعد وما ذكر من قصر الصفة على الموصوف إلا أنه إذا كاذ 
المحصور فيه الفاعل فالصفة المقصورة مضروبية المفعول وإذا كان المفعول فالصفة المقصورة ضَارب 
الفاعل » فقولك ما ضرب عمرا إلا زيد لقصر مضروبية عمرو على زيد أى أنه م يحصلها لعمرة 
إلا زيد وقولك ها ضرب زيد إلا عمر لقصر ضاريية زيد على عمرو أى أنه لم يتعد أثرها إلا إل 
عمرو (قوله وما ضربت إلا عمرا)ٍ كان الأولى بل الصواب أن يقول وما ضرب زيد إلا إياك لأن 
العموم السابق فى قوله ظاهرًا كان أو مضمرًا فى المحصور فيه وكذا يقال فى إما ضربت عمرًا وفى 
نسخ إسقاط قوله وما ضربت إلا عمرا (قوله وقد يسبق إل) قد يقال م أجيز هنا تقديم الخصور 
فيه مع إلا ومنع فى باب المبتدأ والخبر حكموا بشذوذ قوله : * وهل إلا عليك المعول * وأجاب شيخنا 
السيد بأن الفرق أن الفعل أقوى فى العمل فاحتمل معه تقديم الغصور وبآن اللازم فيه تقديم أحد 
المعمولين على الآخر لا تقدم المعمول على العامل ولا كذلك المبتداً والخبر (قوله عشية إِلح) منصوب 
على الظرفية والآناء كالإبعاد وزنا ومعنى . والوشام بكسر الواو جمع وشيمة وهى الكلام الشر والعداوة 


[584] هو من الطويل . الفاء للعطف وإلا بمعنى غير . وفيه الشاهد حيث احتج الكساى به على أن الفاعل المحصور بإلا لا 
يجب تأخيره على مفعوله بل يجوز نقديمه » فإن قوله إلا الله فاعل . وما هيجت مفعوله . وأوله الجمهور على أنه مفعول للفعل المقدر 
وليس مفعولا للمذكور تقديره درى ما هيجت لنا : أى ما أثارت . يقال هيجت وهجت كلامها متعديان . وعشية نصب على 
الظرف مضاف إل إناء الديار ؛ وهو جمع أناء وهو البعد , والتقدير أناء أهل الديار . فسمى أهل الديار ديار تسمية للحال باسم 
امحل (قوله وشامها) بالرفع فاعل هيجت . وهو بكسر الواو وجمع وشم . من وشم يده إذاغرزها بإبرةثم ذر عليها النيلة : ويروى 
عشية بالرفع فإن صحت فوجهه أن يكون ماعلل عيجت وحينئذ يتتصب وشامها على المفعولية . 
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2 ضع اس وام عهو . 2 اك م 2 2 وبء# ل كم 
[ 786 ] مَا عاب إلا لَييمٌ فْغْل ذى كرم. وَل ججها قط إلا جبا بطلا 
ومن الثاان غواله 9 1 0 7 7 م و 
8ع ا تَرودْتُ من ليلى بتكليم ساعَةٍ فُمَا رَادَ إلا ضِغْف ما بى كَلَامُهَا 

وقوله ١‏ 1 2 2 5 1 5 - 
[ 3787 ]2 وَلمَا ابى إلا جمّاحا فرَئَةُ وَلْمْ يل عَن رِِلَى بِمَالٍ وَلَا أهل 
فإن لم يظهر القصد بأن كان الحصر بإنما أو بإلا لم تتقدم مع امحصور امتنع تقديمه لانعكاس المعنى حينئذٍ وذلك أوضح . 
(تنهيه) : الذى أجاز تقديم المحصور بإلا مطل هو الكسائى محتججا بم سبق . وذهب بعض البصريين إلى منع تقلديم 
المحصور مطلقًا , واختاره الجزوك (1) والشلوبين حملا ل و إلا 1 على إنما . وذهب الجمهور 
ل اا اا ١‏ صمي صا 
ووشامهافاعل هيجت (قوله جبا ) بضم الجم وتشديد الموحدة والهمرة : الجبان (قو له وما الى إلاتماحا) أىإسراعا 
وجواب لافى بيت بعده (قو له الذى أجاز ) أى قبل المصئف و عبارتهتو هم أنهتقدمت إشار ة إلى أن هناك قائلا بالجواز 
مطلا غير المصدف والقصد الا ن تعبينه أنه لم يتقدم [شارة إلى ذلك فكان الظاهر إسقاط لفظ الذى ويكون التنبيه 
معناه اللغرى (قو له مطلقا) أى فاعلا كان أو مفع ولا إقوله وذهب بعض البصريون! ن) قال الفاكهى هو الأصح| ه 
درى ؛ و قبل كلامها زاد وقوله إلى منع تقديم ال حصو رأى بإلا مطلقا أى فاعلا كان أو مفعولا , ووجهالدمامينى هذا 
المذهب بانه إذا قدم المحصور فيه بإلا كان قيل ماضر ب إلا زيد عمرامستثنيان معًا والتقدير ماضرب أحد أحداإلا 
زيد عمرا افاد أن الضرب إنماوقع من زيد لعمرو و لميحصل من غيره لغيره وهذا غير ما يفيده تا خير الحصور فيه لآن 
[185] هومن البسيط . واللثم البخيل المهين النفس الدلىء . وألامعنى غير فى المرضعين .و لاجفاء عط ف عل ماعاب وجباً . بضم 
الجم وتشديد الباء الموحدة بعدها همزة من غير مد ؛ وهو الجبان والبطل الشجاع » وانتصابه على المفعولية . والشاهد فيه أن الكساق 
احتج به على أن الفاعل امحصور بألالا يجب تأخيره والجمهور على وجوب تأخيره عن المفعول ؟ فى قوله تعالى 1 إنما بخشي الله من 

عباده العلماء #[ فاطر : 38 ] . 
[1471] قاله مجنون بنى عامر . وهو من الطويل . بتكليم ساعة فى محل ساعة النصب عل المفعولية . وإضافة تكلم إلى ساعة من قبيل 
إضافة يا سارق الليلة . والفاء تصلح للتعليل . وزاد فعل متعد كلاثما بالرفع فاعله والمستشى المنصوب مفعوله مقدما . وفيه 
الشاهد حيث احتتجت به البصرية على جواز تقدي المفعول الحصور بالاعلى فاعله . وقيل لادليل فيه على ذلك لجواز أن يكون مستترا 
راجعا إلى التكلم » ويقدر عامل اخر لكلامها رد بأن هذا إنما بحسن إذا كان فى الكلام السابق إببام فتستاًنف له جملة توضحة فيكون 
جوابالسؤال . وأجيب بآن الفاعل لما كان مستترا حصل الابهام فسوّ غ السؤال والجواب ' 
71 ذكر البيارى شارح الحماسة أن الذى قاله هو دعبل بن على الخزاعى »وهو من المحدثين ؛ و ليس ممن يحتج بهم وهو من الطويل 
ولا ظرف وجوابه فى البيت الثانى وهو قوله : 1 رر 1 
٠‏ لسلى بأخرى غيرها فإذا الى تلَّى بها ثفرى بِليلى ولا شسلى 

وألى أمتنع: وفواده فاعله , وإلا جماحا استثناء من موجب فيجوز نصبه . فالناصب هو إلا عند امحققين . ولكن جماحا فى الحقيقة 
مفعول حصر بالا وتقدم على فاعله, وفيه الشاهد حيث احتجت البصرية بهعلى جوازتقدي المفعول انمحصور بالاعل الفاعل . وذهيت 
من الرجال الذى يركب هواه فلا يمكن رده (قوله ولبيسل) عطف على ألى من السلو . ويغرى من الإغراء وهو الإشلاء والتحريض. 
(1) الجرولى : هوعيسى بن عبد العزيز بن يللْبخت بن عيسى ... البربرى المراكشى , العلامة أبو مومى الجزولى آخخطء عن الشلوبين وابن معط .شرح - 


الجزء الثالي ب الفاعل كم 


من البصريين والقراء وابن الأنبارى إلى مئع تقديم الفاعل امحصور . وأجازوا تقديم المفعول 
الخصور لأنه فى نية التأخير (وؤشاغ) فى لسان العرب تقديم المفعول الملتيس بضمير الفاعل 
عليه (نحْوٌ حاف رَبْهُ عُمَرْ) وقوله : 
[84؟] جَاءَ الْخِلاقَةة أؤ كَانتٌ لَهُ قَدَرًا ‏ كَمَا أئى رَبَّهُ مُؤْسَى عَلَى قُدَرِ 
لأن الضمير فيه وإن عاد على متأخر فى اللفظ إلا أنه متقدم فى الرتبة (وَشَذّ) فى كلامهم 
تقديم الفاعل الملتبس بضمير المفعول عليه (نحْوَ وَانَ نه آلشجر) لما فيه من عود الضمير 
على متأخر لفظًا ورتبة . قال الناظم : والنحويون إلا أبا الفتح يحكمون بمنع هذاء 
والصحيح جوازه ؛ واستدل على ذلك بالسماع . وأنشد على ذلك أبيانًا منها قوله : 
[ 5ع وَلَوْ أن مَجدَا أخلّد آلْدّهْرَ وَاحِدَُ هِنَلتَاس أَبْقَى مَجْدُهُ آلدَهْرَ مُطّْعِمَا 





وقوله : 
#8٠ [‏ ع وَمَا فَعَتُ أُعْمَالَهُ الْمَرْءَ رَاجِيَاً جُرَاءَ عَلَيَهَا مِنْ سِوَى مَنْ لَهُ الم 
وقوك ١‏ 






مفاده أن ضرب عمرو محصور فى زيد وهذا لا يناى أن الضرب حاصل من غير زيد لغير عمرو » ولزم محذور . 
آخر وهو استثناء د شيئين باداة واحدة بغير عطف وهو ممنو ع مطلقا مآ ستعرفه فى باب الاستثناء وإن أريد أن عمرا 
مقدم معنى وليس مستثنى م يلزم امحذوران المذكوران لكن يلزم عمل ما قبل إلا فيما بعدهائما لم يذكروا جواز 
عمل ما قبل إلا فيه فى قولهم لا يعمل ما قبل إلا فيما بعدها إلا أن كان مستثنى نحو ما قام إلا زيد أو مستثنى منه 
نحو ما قام إلا زيدا أحد أو تابعا نحو ماقام أحد إلا زيدا فاضل اه وللكسالى اختيار الشق الثانى وزيادة المحصور 
المقابل للمحصور فيه فيما جوز اعمل ما قبل إلا فيه فتدبر (قوله فى نية النأء خير) أى فتقديمه كلا تقديم (قوله 
جاء الخلافة) الضمير يرجع إلى الممدوح وهو عمر بن عبد العزيز وقوله أو كانت يروى بأو بمعنى الواو وبإذ » 
- أصول ابن السراج وله المقدمة المشهررة ؛ وهى حواشى على الجُمل للزجاجى ... واخر من روى عنه بالإجازة أبو عمر بن خوط الله , ومات سنة 
84 فاله جرير بن الخطفى ؛ وهو من قصيدة من البسيط يماح بها عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه . والضمير فى جاء يرجع 
إلى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه . والخلافة بالنصب مفعوله . ويروى الى الخلافة » وإذ ظرف بمعنى حين ء و كانت أى الخلاقة 
له أى لعمر قدرًا مقدرة . والكاف للتشبيه وما مصدرية . والجملة فى حل النصب علٍ إنها صفة لمصدر محذوف , والتقدير أل 
الخلافة إنيانا كإتيان موسى بن عمران عليه السلام ربه عز وجل . وربه بالنصب مفعول , وليس بإضمار قبل الذكر لأن الفاعل 
مقدم فى الرتبة . وفيه الشاهد حيث توسط المفعول بين الفعل والفاعل . 

[18] قاله حسان بن ثابت الأنصارى,رضى الله عنه . المجد الشرف والكرم » يقال رجل محميد أى شريف . وأخلد من الإاخحلاد 
وهو الابقاء وهو خبران ؛وواحدامفعوله . والدهر نصب على الظرف فى الموضعين . ومن الناس صفة لواحد .وأبقى جواب لو . 
والشاهد فى مجده حيث أعاد الضمير إلى مطعم وهو متأخر للضرورة وأراد به مطهم بن عددى والد جببر الصحان رضى لله عنه . 
وانتصابه على أنه مفعول أبقى , 

[5] البيت من الطويل . 


م حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 


7" جرَى بَنرهُ أب آلْيِلَانِ عن كبر وَحْحسْنٍ فغلى كَمَا يُجَرَى سما 





وقوله : 
897 ] كسا حِلْمُهُ ذَا الجلم أَنْوَابَ سُودَدٍ وَرَفَى نَدَاةُذًا آلندى فى ذرَى الْمَجَدٍ 
وقوله : ١‏ 


[5] ججرى رَبْهُ عَنى عَدِئى بن حاتم جَرَاءَ الكلاب الْعَاويات وَقَذ قعل 
وذكر لجوازه وجها من القياس . وممن اجاز ذلك قبله وقبل إلى الفتح الاخفش من 


وقوله قدرا أى مقادرة (قوله وشذ) أى على مذهب الجمهور لا على مذهبه لما ستعلمه (قوله والصحيح جوازه) 
أى نظماو نثرا (قوله أبا الغيلان) بكسر الغين المعجمة » وعن بمعنى بعد . وقوله كايجزى أى جزى . وسئار يكسر 
السين والنون وتشديد المم اسم لرجل رومى بنى قصرا عظيما بظهر الكوفة للنعمان بن امرىء القيس ملك الحيرة : 
فلما فرغ من بنائه ألقاه من أعلاه لكلا يبنى لغيره مثله : فضربت به العرب المثل فى سواء امجازاة (قوله جزاء الكلاب 
العاويات) قبل هو الضرب والرمى بالحجارة . وقيل هو دعاء بال بنة لان الكلاب إثما تتعاوى عند طلب السفاد ؛ 
وعدى بن حاتم الطانى صحالى فلا يليق به هذا المجو (قوله وجها من القياس) يعنى أنه قاسه على المواضع التى يجوز 
فيها عود الضمير على متا خر لفظا ورتبة وستالى قريبا . وأجيب بأنها مخالفة للقياس فلا يقاس عليها أفاده فى التصريح 
ونقل شيخناغن الهمع أن هذا الوجه هو أن المفعول كثر تقدمه على الفاعل فجعل لكثرته كالأصل . وعبارة الشارح 
على التوضيح | كتفاء بتقديم المفعول فى الشعور لان الفعل المتعدى إشعارًا به فعاد الضمير على متقدم شعورا ومن فى 
آذآ ا سس ف ف يي 
[741] قاله سليط بن سعد . وهو من البسيط . الشاهد فى جزى بنوه حيث أعاد الضمور إلى أنى الغيلان وهو متأخر عنه 
للضرورة . وهو بكسر الغين المعجمة كنية رجل » وعن بمعنى فى أى فى كبر . وحشن فعل أى وعن حسن فعل إليه . والكاف 
للتشبيه وما مصدرية : والجملة فى محل النصب على أنها صفة لمصدر محذوف . أى جرى بنوه جزاء كجزاء مهار بككسر السين 
والنون وتشديد المم » وهو أسم صانع رومى بنى المخورنق الذى بظهر الكوفة للنعمان ملك الجيرة ؛ وهو قصر عظمم لم تر العرب 
مثله . فلما فرغ ألقاه من أعلاه فخر ميتا لئلا يينى لغيره مثله ؛ فضربت به العرب مثل فى سوء المكافاة . ويجرى مضارع مجهول 
لحكاية الحل الماضية لغرابتها . 

[4؟] هو من الطويل . معناه كسى حلم الممدوح صاحب الحلم ثياب السيادة ؛ وأعلى عطاؤه صاحب العطاء فى أعلى مراتب 
النجد والكرم . والشاهد فى كسى حلمه ونداه فان الضمير فيهما للفاعل ولم يسبق ذكره فاجاز ذلك ابن جنى مطلقا وتبعه على ذلك 
ابن مالك والجمهور عل أنه مختص بالضرورة . ورق بالتشديد من الرق وهو الصعود والارتفاع . والندى بقتح النون العطاء 
والذرى بضم الذال المعجمة جمع زروة بكسر الذال ؛ وذروة كل شىء أعلاه . ومنه ذروة السنام . 

[47"] عزاه بعضهم إلى النابغة الذبيانى ؛ وأبو عبيدة إلى عبد الله بن #مارق ٠‏ والأعلم لأنى الأسود ٠‏ وقيل لم يدر قائله حتى قال 
ابن كيسان أحسبه مولدًا مصنوعًا . والشاهد فى قوله جزى ربه حيث احتج به الأخفش وجماعة من المتأأخرين على صحة القول بنحو 
ان نوره الشجر ؛ والجمهور على المنع مطلقا ؛ فاجابوا بان الضمير يرجع إلى الجزاء الذى دل عليه جزى فى ١‏ اعدلوا هو 
أو بنرع الخافض أى كجزاء الكلاب , والعاويات جمع عاوية من عوى الكلب والذئب وابن اوى يعوى عواء : صاح واختلف 
ف جزائها فقيل هو الضرب والرمى بالحجارة . وقال الاعلم ليس بشىء وإنفا دعى عليه بالابنه إذ الكلاب تتعاوى عند طلب 
السفاد ‏ قال وهذا من ألطف الحجو (قوله وقد فعل) الواو للحال : أى وقد فعل الله ذلك أى الجزاء . 





الجزء الثاني ... القاعل بد 





البصريين والطوال(© من الكوفيين . وتأول المانعون بعض هذه الأبيات بما هو نخلاف 
ظاهرها . وقد أجاز بعض النحاة ذلك فى الشعر دون التثر وهو الحق والانصاف لأن ذلك 
إنما ورد فى الشعر . 

(تنبيهات) : الأول : لو كان الضمير المتصل بالفاعل المتقدم عائدًا على ما اتصل 
بالمفعول المتآخر نحو ضرب أبوها غلام هند امتنعت المسألة إجماعًا » كما امتنع 
صاحبها فى الدار . وقيل فيه خخلاف . واختلف فى نحو ضرب أباها غلام هند فمنعه 
قوم وأجازه آخرون » وهو الصحيح لأنه لما عاد الضمير على ما اتصل بما رتبته التقديم 
كان كعوده على ما رتبته التقديم . الثانى : كما يعود الضمير على متقدم رتبة دون لفظ 
ويسمى متقدمًا حكمًا كذلك يعود على متقدم معنى دون لفظ . وهو العائد على المصدر 
المفهوم من الفعل : نحو أدب ولدك فى الصغر ينفعه فى الكبر » أى التأديب ؛ ومنه : 
اعدلوا, هو أقرب للتقوى * [ المائدة : ٠‏ ع » أى العدل . الثالث : يعود الضمير على 
متأخر لفظًا ورتبة سوى ما تقدم فى ستة مواضع : أحدها : الضمير المرفوع بنعم ويئس : 
نحو نعم رجلا زيد » ويعس رجلا عمروء وبناء على أن اللخصوص مبتداً لخير ممذوف 
أو خبر للمبتدأ محذوف . الثانى : أن يكون مرفوهًا بأول اللمتنازعين المعمل ثانيهما كقوله : 
[264 جفَوْنى وَلَم أَجْف الأخلاء إلبى ليْرٍ جَمِيْلٍ من على مُهْملُ 

على ما سيأق ف بابه . الثالث : أن يكون عبرا عنه فيفسره خبره نحو : ل( إن هى إلا 
كلام الشارح على الخل الأول بيانية والقياس عليه بمعناه المعروف وأما على الوجهين الأخيرين فمن 
تبعيضية والقياس بمعنى النظر أى من أوجه النظر والرأى (قوله ومن أجاز ذلك [) اختار هذا المذهب 
أيضا الرضى (قوله والطوال) بضم الطاء وتخفيف الواو (قوله وتأول المانعونه بعض إغ) قالوا فى قوله 
جزى إلم الضمير عائد إلى الجزاء المفهوم من جزى أو لشخص غير عدى (قوله فى الشعر) أى للضرورة 
(قوله امتتعت المسألة إجماعا/ أجمع هنا واختلف فى نحو زان نوره الشجر لاختلاف العامل هنا فى 
هر جع الضمير وملابسه واتحاده فى زان نوره الشجر فهو طالب للمرجع أيضا فكأنه متقدم رتبة وقوله 
كا امتنع إن أى لما مر من اختلاف العامل (قوله فى نحو ضرب أباها غلام هند) أى من كل ما اتصل 
فيه المفعول المتقدم بضمير يعود على ما اتصل بالفعل المتأخر (قوله بناء على أن الخصوص إنخ) أما 
على أنه مبتدأ خبره الجملة قبله فهو ما عاد فيه الضمير على متقدم رتبة (قوله على ما سيأقى فى بابه 


[194] البيت من الطويل . 


)0 الطَوّال : هو محمد بن أخمد بن عبد الله الطّْال النحوى , من الكوفة » ومن أصحاب الكساق : وحدث عن الأصمعى . وقدم بغداد و“مع 
منه أبو عمرو الدورى المقرىء بالقراءات ... وكان حاذقًا باللغة العربية وإلقائها . توفي سنة 47؟ ه ( انظر : البغية 80/١‏ ) . 


خم حاشية الصبان على شرح الأشمرني على ألفية ابن مالك 





حياتنا المدنيا # [ الأنعام : ١59‏ ؛ المؤمنون : /1" ع . الرابع : ضمير الشأن والقصة نحو : 
قل هو الله أحد » [ الاخلاص : ١‏ ] » 3 فإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا # 
[ الأنبياء : 97 ع . الخامس : أن يجر برب وحكمه حكم ضمير نعم ويئس فى وجوب 
كون مفسره عييرًا وكونه مفردا» كقوله : 
[ 850 ع رُيهُ فَيَهُ دَعَرْتُ إلى ما يُرْرِثُ الْمَجْدَ ذَائَا فََجَابُوا 
ولكنه يلزم أيضمًا التذكير فيقال ربه امرأة لا ربها » ويقال نعمت امرة هند . السادس : 
أن يكون مبدلًا منه الظاهر المفسر له : كضربته زيدًا . قال ابن عصفور" : أجازه 
الأخفش ومنعه سيبويه . وقال ابن كيسان(" هو جائز بإجماع انتبى . 
(خاتمة) : قد يشتبه الفاعل بالمفعول » وأكثر ما يكون ذلك إذا كان أحدهما اسمًا 
ناقصًا والآخر اسمًا تامًا » وطريق معرفة ذلك أن تجعل فى موضع التام إن كان مرفوعًا 
ضمير المتكلم المرفوع » وإن كان منصويًا ضميره المنصوب » وتبدل من الناقص اسمًا 





أى من الخلاف فالبصريون يجيزونه والكوفيون يمنعونه (قوله أن يكون مخبرا عنه فيفسره خبره) كان 
الأول أن يقول برا عنه بخبر يفسره والمراد غير ضمير الشأن ثلا يتكرر مع ما بعده والأصح أن 
الضمير فى الآية عائد على معلوم من السياق لا على الحياة الدنيا الخبر بها وإلا كان التقدير أن حياتنا 
الدنيا إلا حياتنا الدنيا وهو ممنوع إلا أن يباب بأن الضمير راجع إلى الموصوف بقطع النظر عن صفته 
(قوله ضمير الشأن والقصة) المراد بالشأن والقصة الحديث "ا تقدم فى باب البتداً وهو ضمير غيبة 
يفسره جملة خيرية بعده مصرح مزأيها وي به للدلالة على قصد المتكلم استعظام السامع حديثه ويذكر 
باعتبار الشأن ويونث باعتبار القصة . وإنما يونث إذا كان فى الجملة بعده مؤنث عمدة وتأنيئه حيقذ 
أولى نحو إنها هند حسنة إنها قمر جاريتك إ فإنها لا تعمى الأبصار 4 [ الحج : 5؛ ] » ولا يفسر 
بجملة فعلية إلا إذا دخل عليه ناسخ وبقية الكلام عليه سلفت فى باب كان وأخواتبا (قوله وكان مفردًا 
إنخ) أجاز الكوفيون مطابقته للتمييز فى التأنيث والتثنية والجمع وليس بمسموع . مغنى (قوله دائيا) 
أى دائما (قوله ولكنه يازم أيضا العذ كير) أى فيخالف ضمير نعم من هذا الجهة (قوله قد يشتبه الفاعل) 
أي فى الواقع بالمفعول أى فى الواقع (قوله وأكثر ما يكون ذلك) أى الاشتباه (قوله اسما ناقصا) أراد 
به الاسم الموصول لعدم دلالته على معناه إلا بصلته وما أشببه ثما لا يتضح معناه إلا بضميمة م الموصوفية 
وبالتام ما عداه وقبل أراد بالناقص خفى الإعراب وبالتام ظاهره (قوله وطريق معرفة ذلك) أى. الفاعل 
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بمعناه فى العقل وعدمه , فإن صحت المسألة بعد ذلك فهى صحيحة قبله وإلا فهى فاسدة . 
فلا يجوز أعجب زيد ما كره عمرو إن أوقعت ما على ما لا يعقل » لأنه لا يجوز أعجبت 
الثوب . ويجوز نصب زيد لأنه لا يجوز أعجبنى الثوب » فان أوقعت ما على أنواع من 
يعقل جاز رفعه » لأنه يجوز أعجيت النساء وتقول أمكن المسافر : السفر بنصب المسافر 
لأنك تقول أمكننى السفر ء» ولا تقول أمكنت السفر والله أعلم . 
[ الثّائِب عَنِ القاعل!" ] 

ينْوْبُ مَفْعُولُ بهِ عَنْ فاعل) حذف لغرض : إما لفظى كالإيجاز وتصحيح النظم , 
أو معنوى كالعلم به والجهل والإبهام والتعظم والتحقير والخوف منه أو عليه . وسيأق أنه 
الصواب والمفعول الصواب (قوله إن كان مرفوعا) أى فى عبارة المتكلم أعم من أن يكون رفعه صوابا أو خخطاً 
(قوله اسما بمعناه) أى الناقص . وقوله فى العقل إما أن تكون فى بمعنى من بيانا للمعنى أو متعلقة بممحذوف صفة 
ثانية للاسم مفسرة للصفة الأولى أى ماثلا له فى العقل وعدمه . وإنما ذكره دفعًا لتوهم أن المراد بكونه بمعناه 
ترادفهما (قوله ويجوز نصب زيد) المراد بالجواز ما قابل الامتناع فيصدق بالوجوب فلا اعتراض بن نصب 
زيد واجب وقوله جاز رفعه أى ونصبه (قوله على أنوا ع من يعقل) أراد بالأنواع ما يشمل الأفراد (قوله ونقول 
أمكن إ نخ) هذا من غير الأكثر لأن الفاعل والمفعول اسمان تامان . 

[ النائب عن الفاعل ] 

هذه العبارة أولى وأخصر من قول كثير المفعول الذى لم يسم فاعله لصدقه على دينارًا 
من أعطى زيد دينارًا » وعدم صدقه على الظرف وغيره مما ينوب عن الفاعل وأن أجيب 
بأن المفعول الذى لم يسم فاعله صار كالعلم بالغلبة على ما ينوب مناب الفاعل من مفعول 
وغيرم (قوله لغرض) المراد بالغرض هنا السبب الباعث لا الفائدة المترتبة على الفعل المقصود 
منه لأنه لا يظهر فى جميع ما ذكره من الأغراض (قوله كالعلم به) ف وخلق الإنسان 
ضعيفا 4 [ النساء : 58 ] » وقوله والجهل نظر فيه اين هشام بأن الجهل إما يقتضى أن 
لا يصرح باسمه الخاص به لا أن يحذف بالكلية ألا ترى أنك تقول سأل سائل وسام سائم . 
وقد يقال لا يشترط فى الغرض من الشىء أن لا يحصل من غيره . فاعرفه قال شيخنا وتبعه 
البعض : جعل الشارح الجهل من الغرض المعنوى تبع فيه الناظم وهو غير ظاهر والظاهر 
ما فى التوضيح من جعله مقابلا للغرض اللفظى والمعنوى | ه وعندى أن الظاهر ما مشى عليه 
الناظم والشارح فتأمل . وقوله والإبهام أى على السامع كقول مخفى صدقته تصدق اليوم على 


: ترجمة الجمهرر : باب المفعول اللدى لم يسم فاعله , وتر:مة ابن مالك النائب عن الفاعل , وهى أولى وأخصر . .. وانظر ل هذا الموضوع‎ )١( 
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ينوب عن الفاعل أشياء غير المفعول به لكن هو الأصل فى النيابة عنه (فِيمَا لَهُ) من الأحكام 
كالرفع والعمدية ووجوب التأخير وغير ذلك (كنِيْلٌ خير تائل) فخير نائب عن الفاعل 
المحذوف إذ الاصل نال زيد خير نائل » نعم النيابة مشروطة بان يغير الفعل عن صيغته 
الأصلية إلى صيغة تؤذن بالنيابة (فَأَوّلَ الْفِعْل) الذى تبنيه للمفعول ذَاظْمُّمَنْ) مطلقًا (و) 
الحرف (الْمُتصِل بالآخر) منه (اكمير فى مضي كوصل) وخرج (وَاجْعَلهُ) أى المتصل 
مسكين ويأقى فيه تنظير ابن هشام . وقوله والتعظم أى تعظيم الفاعل بصون اسمه عن لسانك أو عن 
مقارنة الفعول نحو خلق الختزير . وقوله والتحقير أى تمقير الفاعل . نحو طعن عمر وقتل الحسين . 
ومن المعنوى كراهة السامع سماع لفظ الفاعل قال ابن هشام وهذا من تطفل النحويين على صناعة 
البيان ١‏ ه وأراد بالبيان ما يشمل علم المعانى لأن ما ذكر من تعلقات علم المعانى (قوله وسيأق أنه 
ينوب إن) إشارة إلى سوال وجواب منشوههما اقتصار المصنف هنا على المفعول به (قوله فيما له من 
الأحكام) لا يعترض بأن من جملها أنه إذا قدم أعرب مبتدأ والنائب إذا كان ظرفا أو مجرورا وقدم 
لا يعرب مبتداً وأنه ينث الفعل له » والنائب إذا كان أحدهما لا ينث الفعل له لأن كلامه هنا فى 
النائب المفعول به لا مطلق النائب (قوله كالرفع إل) وكوجوب ذكره واستحقاقه الاتصال بالعامل 
وكونه كالجزء منه وتأنيث الفعل لتأنيثه على التفصيل السابق واغنائه عن الخبر فى نحو أمضروب العبدان . 
وتجريد العامل من علامة التثنية والجمع على اللغة الفصحى (قوله ووجوب التأخير) صرح بالوجوب 
هنا فقط للخلاف فيه دون الأولين . وقول البعض للخلاف ف الأولين سبق قلم (قوله نائل) اسم 
مصدر بمعنى النوال أى العطاء (قوله نعم النيابة إنخ) استدراك على قوله : * ينوب مفعول به عن 
فاعل * فيما له . دفع به توهم نيابته عنه من غير تغيير لصيغته مع أن نائب الفاعل لا يرتفع إلا بالفعل 
المغير و أسم المفعول » وفى ارتفاعه: بالمصدر لوُول بأن والفعل المبنى للمجهول خلاف فقيل بالمئع 
مطلقا لأن ما يرقع الفاعل من فعل أو وصف لا يكون على صيغة ما يرفع المفعول والمصادر لا تختلف 
صيغها فلا تصلح لذلك ولأنه قد يلبس بالمصدر الرافع للفاعل . وقيل بالجوار مطلقا والأصح الجواز 
حيث لا لبس كعجبت من أكل الطعام بتنوين أكل ورفع الطعام بخلاف الملبس كعجبت من ضرب 
عمرو . وعلى جواز ذلك يجوز أيضا إضافة المصدر لنائب فاعله فيكون فى محل رفع م يجوز جعل 
ما أضيف إليه المصدر فى محل نصب على الفعولية والفاعل حذف من غير نيابة شىء عنه وعلى النع 
بتعين إضافة المصدر لما بعده على أنه فى محل نصب على المفعولية أفاده فى شرح الجامع (قوله عن صيفته 

الأصلية) هذا كالصريج فى أن المبنى للمفعول فرع البنى للفاعل وهو مذهب الجمهور وقيل كل أصل 
(قوله اضممن) أى ولو تقديرا كتيل وقوله مطلقا أى ماضيا أو مضارعا (قوله اكسر) أى ولو تقديرا 
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بالآخر (مِنْ مُضَارٍ ع مُْقِْحَاً * كينتجى الْمَقول فِيه) عند البناء للمفعول (ِينتَحَى و) 
الحرف (القّانَى التَالَى ا الْمُطَاوَعَةُ) وشيبها من كل تاء مزيده (كَالأَوْلٍ آجْعَلَةُ بلا مماْعَه) 
تقول تدحرج الشىء وتغوفل عن الامر باتباع الثانى للأول فى الضم (وَثَالْتٌ) الفعل الْذى) 
بدىء (بهَمْزٍ لْوَصْلٍ * الأول أَجَعَلئةُ كاسْتخلى ) الشراب . واستبخرج المال فتتبع 
الثالث أيضًا للأول فى الضم (واكيرٌ أو آشمم فَا) فعل «ثلاثى أَعِل * غَيْنَا واويا أو 
يائيا فقد قرىء وقيل : ظإ يا أرض ابلعى ماءك ويا سماء أقلعى وغيض الماء » [ هود : 


11س سا الاك دكات 
كرد وطلب ١كسره‏ ظاهر إذا لم يكن مكسورا فى الأصل » فإن كان مكسورا فى الأصل 
فاما أن يقال يقدر أن الكسر الأصلى ذهب وأق بكسر بدله » أو يقال المراد أكسر إذا 
لم يكن مكسورا فى الأصل وكذلك يقال فى قوله * واجعله من مضارع منفتحًا * والكسر 
هو الكثير فى لسان العرب ومنهم من يسكنه ومنهم من يفتحه ف المعتل اللام ويقلب الياء 
ألفا , فيقول فى رؤى زيد رأى بفتح الحمزة وقلب الياء ألفا فتحصل ف الماضى المعتل اللام 
ثلاث لغات قاله المصرح (قوله منفتحا) أى ولو تقديرا كيقال (قوله كينتحى) من الانتحاء 
وهو الاعتاد . وقيل الاعتراض والمقول بالجر نعت له أو بالضم على الاستئناف (قوله 
والثالى) أ به ليفيد أن هذا فى الماضى لأن تالى تاء المطاوعة لا يكون ثانيا فى المضارع 
بل ثالنًا فيه لزيادة حرف المضارع قبلها فالتالى لتاء المطاوعة فى المضارع باق على ما كان 
عليه فى المبنى للفاعل وسماها تاء المطاوعة مع أن التى للمطاوعة هى اللمبنية بنفسها لاختصاص 
ثلك التاء بهذه البنية فسميت باسمها كذا فى الشاطبى والمطاوعة -حصول الأثر من الأول 
للثانى نحو علمته فتعلم وكسرته فتكسر (قوله من كل تاء مزيدة) أى زيادة معتادة لتخرج 
الثاء من قولحم ترمس الشىء بمعنى رمسه أى دفنه فلا يضم ثنى الفعل معها إذا بنى 
للمجهول ؟ فى التصري وإنما كانت غير معتادة لأن الأصل فى التوصل إلى الساكان المصدر 
به الكلمة أن يكورن بال هممزة (قوله تد حرج الشىء وتغوفل عن الأمر) فيه مع قوله تاع 
المطاوعة وشببها لف ونشر مرتب . وف القثيل بالاول نظر لآنه لا يبنى للمفعول به إلا 
المتعدى (قوله وثالث الفعل) أى الماضى الزائد على أربعة أحرف لأن همزة الوصل لا تلحق 
المضارع والماضى الثلائى والرباعى (قوله كالأول) أى كالحرف الأول (قوله فتبع) بالنصب 
فى جواب الأمر (قوله أو اشهم) بنقل حركة الهمزة إلى الواو (قوله أعل عينا) أى غيرت 
عينه فخرج المعتل الذى لم تغير عينه نحو عور وصيد واعتور فإنه إذا بنى للمفعول سلك 
به مسلك الصحيح وقوله واويا كان أى كقيل أو يائيا أى كغيض » وأصل قيل قول نقلت 
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؛ ]ء بهما والإثمام هو الإنيان على الفاء بحركة بين الضم والكسر : وقد يسمى روما 

(وَضَم جا فى 8 اللغعات ( كبْوع) وحوك (فاشمل) كقوله : 

[ كة"” ] لبت وهل يَنقعُ شيا لَيْثُ لبت شبابا بوع فَاشْسرَيْتٌ 
وكقوله : ' 

لاو ع حوكث عَلَى نين إذ تُحَاكُ تختبط الوك وَلَا تساك 
(تتبيه) : أشار بقوله فاحتمل إلى ضعف هذه اللغة بالنسبة للغتين الأوليين » وتعزى 





كسرة الواو لاستئقالها عليها إلى القاف بعد سلب ح ركتبا فانقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ماقبلها كاف الميزان 
وأصل غيض غيض نقلت كسرة الياء كذلك (قوله والاشمام) أى هنا ويطلق عند القراء على الإشارة بالشفتين 
إلى الرفع أو الضم عند الوقف على نحو نستعين ومن قبل وعلى الانحاء بالكسرة نحو الضمة فتميل الياء الساكنة 
نحو الواو وعلى خخلط الصاد بالزاى فى الصراط وأصدق ؛ وقولة بين الضم والكسر بأن يوق بجزء من الضمة 
قليل سابق وجزء من الكسرة ة كثير لاحق ومن ثم تمحضت الياء قاله العلوى فالبينة على وجه الإفراز لا الشيورع 
وف الأشباه والنظائر للسيوطى عن صاحب البسيط وغيره أن الحركات ست الثلاث المشهورة وحركة بين 
الفتحة والكسرة وهى التى قبل الألف الممالة وحركة بين الفتحة والضمة وهى التى قبل الألف المفخمة فى قراءة 
ورش نحو الصلاة والزكاة والحياة وحركة بين الكسر والضمة وهى حركة الإشمام فى نحو قيل وغيض على قراءة 
الكسانى (قوله وضم) سوغ الابتداء به وقوعه فى معرض التفصيل (قوله ليت إمخ) ليت الثانية مراد ببا لفظها 
فاعل ينفع وليت الثالثة تأكيد للأولى التى لها الانسم والخبر ؛ وشيئا مفعول مطلق لا مفعول به وفاقا للموضح 

وخخلافا للعينى (قوله حوكت على نيرين) أى نسجت على طاقين لتقوى , والضمير للرداء وهو يذكر ويؤنث 


مم هذا رجز عزاه بعضهم إلى رؤبة وم يثبت . وليت للتمنى ولو فى المستحيل . وليت الثالث تأكيد له وليت الثانى فاعل 
مع فعله أعنى ينفع معترض بين ام كد وام كد . وشيئا مفعول به وهل للمنفى . ويروى ليت وما ينفع شيئا ليت . وشبابا اسم 
ليت الأول وبوع خبره » وفاشتريت عطف عليه . والشاهد فى بوع فإن القياس فيه بيع لأنه مجهول باع , » لكن من العرب من 
يخفف هذا النوع بحذف حركة عينه »فإن كانت واوا سلمت كا فى حوكت ف البيت الى . والفياس حيكت . وإن كانت ياء 
قلبت واوا لكونها وانضمام ما قبلها ؟] فى بوع فإن أصله بيع بضم الباء وكسر الياء » فحذفت حركة الياء ؛ فصار بيع بضم الباء 
وسكون الياء فقلبت الباء واوا لسكونها وانضمام ما قبلها . 

[1817] هو أيضا رجز . والشاهد فى توكت » فإن القياس فيه حيكت » وقد قررناه الآن من حاك الثوب يحوكه حوكا وحياكة 
نسجه » فهو حائك ‏ وهم حاكة ؛وحوكة . والنول بفتح النون وسكون الواو وهو الخشب الذى يلف عليه الحائك الثوب . 
ويقال له المنوال أيضا . ويروى على نبرين بكسر النون وسكون الياء آخر الحروف وفى اخخره راء . والنيرعلى الوب ولحمته أيضا » 
فإذا نسج على نيرين كان أصفق وأبقى ؛ تفول : نرت الثوب أنيره نيرا وكذلك أنرته ونيرته . والضمير فيه مفعول ناب عن الفاعل 
يرجع إلى كل واحدة من إزاره وردائه » لأنه يصفهما بغاية الثفافة حتى أنها تختبط الشوك ولا يؤثر بها . وعلى نولين فى محل النصب 
على الخال وإذ ظرف » وحاك بمعنى حيكت » والضمبر فى تختبط يرجع إلى الإزار والرداء باعتبار كل واحدة . والشوك مفعوله » 
ولا تشاك جملة أخرى معطوفة عليها : أى ولا يدخل فيها شوك » والجملتان اسثناف فافهم . 
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لبنى فقعس وبنى دبير"© (وَإِنَْ بشكل) من هذه الأشكال (خيّْف لَيْسّ يُجْتَتَبْ) ذلك 
الشكل ويعدل إل شكل آخر لا لبس فيه » فإذا أسند الفعل الثلاى المعتل العين بعد بنائه 
للمفعول إلى ضمير متكلم أو مخاطب : فإن كان يائيًا كباع من البيع اجتنب كسره وعدل 
إلى الضم أو الإشمام لبلا يلتبس بفعل الفاعل : نحو بعت العبد فإنه بالكسر ليس إلا وإت 
كان واويا كسام من السوم اجتنب ضمه وعدل إلى الكسر أو الاشمام لثلا يلتيس بفعل 
الفاعل : نحو سمت العبد فإنه بالضم ليس إلا . 


(تنبيه) : ما ذكره من وجوب اجتناب الشكل الملبس على ما هو ظاهر كلامه 
هرا وصر حبه فى شر حالكافية”) لم يتعرضص له سيبويه )6 سل ظاهر كلامه جواز الأو-جه 
الئلاثة مطلقا9” . ولم يلتفت للالتباس لحصوله في نحو مختار و تضار ٠‏ نعم الاجتتناب أولى 
وأرجح (وَمَا لْبَاع) ونحوه من جواز الضم والكسر والإشمام (قل يُرَى لدو حب) ورد من 
لاص ئططةةتكاات لالط لالاسطة 1ل لسطا1استسائم الا الما ااه اطاط 1س 
وقوله إذ تحاك أى إذ حبكت (قوله وبنى دبير) بالتصغير (قوله من هذه الأشكال) ظاهره أن الإثمام شكل و لا 
مانع منه وإن منعه البعض لأ المراد بالشكل الكيفية الحاصلة للفظ لكن الإثمام لا يخاف به لبس فكان الأحسن 
أن يقول من شكلى الضم والكسر (قوله خيف لبس) أى بين الفعل امبنى للفاعل والفعل امبنى للمفعول (قوله 
يجتدب) أى حيث لا قرينة على المراد كا هو معلوم من نظائر فلا اعتراض على إطلاقه على أن اللبس إنما يتحقق عند 
عدم القرينة (قوله أو مخاطب) أو نون الإناث كافى شرح الجامع (قوله فإن كان يائيا) ب بنبغى أن يكون مثله الواوى 
الذى مضارعه بفتح العين نحو خفت فيضم أو يشم عند إرادة بنائه للمفعول لكلا يلتبس بامبنى للفاعل فته بالكسر 
ليس إلا ثم رأيت فى سم ما يؤيده (قوله نحو بعت العبد) مثال لفعل الفاعل وكذا قوله بعد نمو سمت العبد (قوله 
فإنه) أى فعل الفاعل بالكسر إل (قوله وإن كان واويا) أى مضارعه على غير يفعل بفتح العين ما علم مما مر 
(قوله على ما هو ظاهر كلامه) إنما قال ظاهر لاحتال أن يراد يجتنب جوازا أو استحسانا (قوله لحصوله فى نحو 
مختار وتضار) أى فى الاسم والفعل إذ الاول يحتمل اسم الفاعل فتكون ألفه منقلبة عن ياء مكسورة واسم المفعول 
فتكون منقلبة عن ياء مفتوحة وثاى يمتمل الباء للفاعل فتكون الراء الأول قبل الإدغام مكسورة والبناء 
للمفعول فتكون مفتوحة »ورد بأنبما من باب الإجمال لاامن باب اللبس الذى كلامنا فيه (قوله وما لبااع 1 لم) 
ل سو وت ده : هذا شامل مسألة للبس المتقدمة فيجتتب الشكل اللبس ف المضاعف كالضم فى رد لا لباسه 
4 ] أن وقوعه بعد لو قرينة تدة ع لبس بالأم لأنه ل يقع بعد أدا الشرط اه ولا يمخقى مافى كون المترتب 
على الضم فى رد الباسا لأنه إجمال فافيم بقى أن ظاهر كلامه بوهم أن الذى يكسر هنك يكسر هنا كذ للك 
)١‏ وماس قصحاء بي أمد ٠‏ الرشرح إن عقيل 5 ويل الخ خا الأزدرى فى الصرع تضمو لتوضيع ٠:‏ وهى موجودة 
أبضًا لى كلام هذيل ؛ ٠‏ م حمكيت عن بنى ضبة , وكذلك هم . انظر التصرخ [ 144/١‏ ] . 
(1) انظر شرح الكافية للرضى [ 181/1 ] , 
2 انظر أوضح المقاصد والمسالك [ 5/9؟ ] , 
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كل فعل ثلانى مضاعف مدغم ) لكن الافصح هنا الضم حتى قال بعضهم لا يجوز غيره . 
والصحيح الجواز » فقد قرأ علقمة : فو ردت إلينا 4 [ يوسف : 10 ] فآ ولو ردوا © 
[ الأنعام : 38 ] (وْمَا لا بَاع) ونحوه من جواز الأوجه الثلاثة ثابت (لِمَا الْعَيْنْ تلى * 
فى) كل فعل على وزن افتعل أو انفعل نحو (أنحصَارٌ وَآئقَادَ وَْبْهِ يَنْجلى) فتقول اختور 
وانقود » واختير وانقيد بضم التاء والقاف وكسرهما والإثمام وتحرك الحمزة بحركتهما 
(وَقَابل) للنيابة (منْ ظَرْف و مِنْ مَصْدَرٍ * أَؤ) مجرور (حرف جر بَابَةِ حَرِى) أى حقيق 
وما لأفلا : فالقابل للنيابة من الظروف والمصادر هو المتصرف الختص : نحو صمم رمضان » 
وجلس أمام الأمير : <( فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة 4[ الحاقة : ١8‏ ع]ء. بخلاف 
اللازم منهما نحو عند وإذا وسبحان ومعاذ لامتناع الرفع » وأجاز الأخفش جلس عندك 
وبخلاف المببم نحو صم رمضان وجلس مكان وسير سيرء لعدم الفائدة » فامتناع سير على 


الضم هنا أفصح اللغات فالاشمام فالكسر وكان الأمر فى باع بالعكس أفاده الشاطبى (قوله لما العين 
فلى) أى للحرف الذى تليه العين (قوله على وزن افتعل أو نفعل) ولو مضاعفين كاشتد واتبل فإن 
اللغات الثلاث تجرى فى ذلك أيضا ما قاله الشاطبى وإن أوهم كلام المصنف خلافه حيث اقتصر الفثيل 
بالمعتل (قوله وتحرك الهمزة بحركتبما) أى من ضم أو كسر أو إثمام وإن أوهم كلام المصنف لزوم 
الضم مطلقا لأنه أولا أن الفعل يضم أوله واقتصر هنا على جريان الأوجه الثلائة فيما قبل العين قاله 
الشاطبى (قوله وقابل من ظرف إِ) إسناد الفعل عند نيابة المفعول به حقيقة وعند نيابة غيره من 
الظرف وامجرور والمصدر مجاز عقلى ]ا عليه الدمامينى وغيره . ونازع فيه السيد الصفوى وكذا الرودائى 
فإنه حقق أن الإسناد فى الثلاثة أيضا حقيقة (قوله أو من مصدر) مراده به ما يشمل اسم المصدر 
؟ا يؤخذ من تمثيل الشارح فيما يأنى بسبحان (قوله أو مجرور حرف جر) أجرى المتن على مذعب 
لبصريين من أن نائب الفاعل الجرور فقط مع أن مذهب المصنف على مقتضى ظاهر كلامه فى الكافية 
والتسهيل أنه مجموع الجار واثجرور ونقل ترجيحه عن ابن هشام فكان الأنسب إجراء كلامه هنا عليه , 
لكن فى الرودانى ما نصه وقول التسهيل أو جار ومجرور منتقد بأنه لم يذهب أحد إلى أن الجار والمجرور 
معا هو النائب ١‏ ه ف المع عن ألى حيان (قوله هو المتصرف امختص) المتصرف من الظروف ما 
يفارق النصب على الظرفية والجر يمن ومن المصادر ما يفارق النصب على المصدرية وامختص من الظروف 
ما خصص بشىء من أنواع الاختصاص كالاضافة والصفة والعلمية ومن المصادر ما يكون لغير مجرد 
التوكيد (فوله لأمتناع الرفع) تعليل لقوله يخلاف اللازم منبما (قوله جلس عندك) أى بالنصب على 
الظرفية ويكون حيئذ فى محل الرفع فليست الدال مضمومة ؟ توهم إذ الأخفش لا يقول بخروجه 
عن ملازمة الظرفية وإفا الخلاف فى نيابته عن الفاعل وعدمها فالأخفش يجوز نيابة الظرف غير المتصرف 
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إضمار السير أحق خلافا لمن أجاز . فآما قوله : 

[] وَقَالَتْ مَتى يحل عَلَيِك وَيُتََل يَسُوْكوَإِنَ يُخْشَف عَرَامُكَ تذرَب 
فمعناه ويعتلل هو أى الاعتلال المعهود » أو اعتلال عليك » فحذف عليك لدلالة عليك 

الأول عليه » كا هو شأن الصفات المخصصة وبذلك يوجه : 9 وحيل بيهم # [ سبا : 


مع بقائه على النتصب صرح به الدمامينى (قوله لعدم الفائدة) لدلالة الفعل على الجهم من المصدر والزمان 
وضعا وعلى البهم من المكان التزاما (قوله فامتناع سير) أى بالبناء للمجهول على إضمار السير أى 
إضمار ضمير يعود على السير المهيم المفهوم من سير أحق أى بالمنع من سبر سير لأن الضمير أكثر 
إبياما من الظاهر أما على إضمار ضمير يعود على سير مخصوص مفهوم من غير العامل فجائز ؟ فى 
بلى سير لمن قال ما سير سير شديد كا فى اهمع » ويدل عليه كلام الشارح بعد (قوله خلافا لمن أجازه) 
يعنى ابن درستويه ومن معه ؟ أن (قوله ويتعلل) أى يعتذر أو يتجنى مجىء الاعتلال بالمعنيين » وقوله 
وإن يكشف غرامك أى حرارة غرامك بالوصل تدرب من باب فرح أى تعتد أى يصر لك ذلك 
عادة » والمراد أنها لا تقطع وصاله دائما فيحمله ذلك على اليأس والسلو » ولا تصلح دائما فيتعود 
ذلك ويطلبه كل حين كذا قال العينى ومقتضاه أن تدرب بالدال المهملة . وضبطه الدمامينى والشمنى 
بالذال المعجمة أى يحتد لسانك (قوله أى الاعتدال المعهود) أى بين المتكلم الخاطب لا المفهوم من 
الفعل لعدم إفادة النائب حينئذ ما لم يفده الفعل كذا قال الشمنى : أى فالضمير الذى هو نائب فاعل 
عائد إلى مصدر مختص بأل العهدية مفهوم جنسه من الفعل لا مببم . وقوله أو اعتلال عليك أى فالضمير 
الذى هو نائب فاعل عائد إلى مصدر مختص بصفة محذوفة لدلالة ما قبل مفهوم جنسه من الفعل لا 
مبهم » فالموصوف مرجع الضمير لا الضمير حتى يرد ما قيل إن الضمير لا يوصف فلا يتم قوله م 
هو شن الصفات الخصصة (قوله كم هو) أى المنذف حواز الدليل شأن الصفات الخصصة م فى قوله 
تعالى : ظ فلا نقم هم يوم القيامة وزنا # [ الكهف : ٠‏ عء'أى نافعا بدليل ؛ فإ ومن خفت 
موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم 4 [ الأعراف : 8» المؤمنون : ٠١‏ ع (قوله وبذلك) أى 
بكون الضمير عائدا على مختص بالعهد أر”الصفة فيكون التقدير وحيل هو أى الخول المعهود أو حول 
بينهم إلا أن الصفة هنا مذكورة . ومثل ذلك يقال فى قول الشاعر حيل دونها فلا يكون فيهما دليل لمن 
[44] قاله امرؤ القيس. الكندى وهو الصحيح . ومن قال لعلقمة بن عبدة فقد وهم وهما فاحشا . المعنى أن بخل 
عليك بالوصال واعتل ساءك ذلك » وإن وصلت وكشف غرامك كان ذلك عادة لك ودربة . حاصلة إنها لا تقطع 
وصاله كل القطع فيحمله ذلك على اليأس والسلو ولا تصل كل الوصال فيتعود ذلك . الشاهد فى ويتعلل فإن النائب 
عن الفاعل فيه هو ضمير المصدر أى يتعلل هو أى الاعتلال المعهرد ‏ أو التقدير يتعلل اعتلال عليك » فيقدر عليك 
ههنا لدلالة عايك الظاهر عليه . ويسوّك جواب متى : من ساءه إذا أحزنه . وتدرب الشرط وحركت الباء للضرورة . 
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4 ] وقوله : 
روومع 2 قَيَا لك مِنْ ذنى حَاجَةٍ جِيْلَ دُوْئَهَا وما كل مَا بَهْرَّى آمْرَوٌ هْرَ تائلة 
والقابل للنيابة من المجرورات هو الذى لم يازم الجار له طريقة واحدة فى الاستعمال . 
كمد ومنل ورب وحروقف القسم والاستئناء » ونحو ذلك 5 ولا دل على تعليل كاللام والياء 
وعن إذا جاءت للتعليل . فاما قوله : 0 5 1 
[4.08] الى حَيَاءٌ وَيُقضى ين مهاد فلا يِكلّمُ إِلّا جَيْنَ يسم 
أجاز نيابة ضمير المصدر المبيم المفهوم من الفعل لكن يحتاج إلى جعل المرجع الموصوف مقدما على 
الضمير وإن تأخرت الصفة . أو جعله المصدر المفهوم من الفعل لا بقيد كونه مبهما بقرينة صفته , 
أو جعل تقدم مفهم جنسه وهو الفعل كتقدمه , وإثما احتيج إلى ذلك لكلا يلزم عود الضمير على متأخر 
لفظا ورتبة فتأمل . لا يصح كون الظرف نائبا لأن بين ودون غير متصرفين ‏ فى التصريح . نعم 
ينجه أن يكون بينهم ودونما نائب فاعل بناء على قول الأخفش ببواز إنابة غير المتصرف (قوله فيالك 
من ذى حاجة) يا للنداء واللام للاستغائة ومن ذى حاجة متعلق بمحذوف أى أستغيئنك من أجل ذى 
حاجة وجعل العينى اللام للاستغاثة ويا للتنبيه لا للنداء لا يخفى ما فيه (قوله كمد ومنذ إنم) مثال 
للمنفى فمذ ومنذ مختصان جر الزمان ورب بالنكرات وحروف القسم بالمقسم وحروف الاستثناء 
بالستننى (فوله ونحو ذلك) كحتى الختصة بالظاهر الذى هو غاية لما قبلها (قوله ولا دل على تعليل) 
لأنه مبنى على سوال مقدر فكأنه من جملة أخرى وببذا يعلل منع نيابة المفعول لأجله والحال والقييز . 
وأما علة منع نيابة المفعول معه والمستثنى فوجود الفاصل بينهما وبين الفعل فى المقام بحث وهو أن كون 
الفعول له والحال مبنيين على السؤال مقدر دون المفعول به لم يتضح وجهه وإن شاع عندهم . لأنه 
ا يجوز أن يقدر كيف جئت ول جئت فى قولك جنت راكبا ممبة يجوز أن يقدر من ضربت فى 
قرلك ضربت زيدا » ثم هو اعتبار ضعيف لا يتبغى جعله سببا لمنع نحو يقام لا جلال زيد ويبتر من 
اشتياقه مما هو كلام مفيد فتأمل (قوله إذا جاءت) أى الثلاثة للتعليل فإن لم تجيء له بأن كانت لغيره 
م بمتنع إنابة بجرورها (قوله يغضى حياء) الضمير يرجع إلى زين العابدين على بن الحسين رضى الله تعالى 
[55] قاله طرفة بن العبد البكرى . وهو من قصيدة من الطويل الفاء للعطف ويا للتنبيه ليست للنداء واللام للاستغاثة ومن ذى 
حاجة يتعلق بمحذوف. . والشاهد فى حيل فإن النائب عن الفاعل فيه ضمير المصدر . والتفدير حيل هو أى الحول . وما الاول 
للنفى ؛ والثانية موصرلة , فالعائد محذوف » أى يبواه من هوى من باب علم يعلم . ونائله من نال إذا أصاب . 
]٠[‏ قاله الفرزدق . وهو من قصصيدة طويلة من البسيط يمدح ببا زين العابدين على بن الحسين بن على بن ألى طالب رضى الله 
عنه (قوله يغضى) على صيغة المعلوم من الإغضاء وهو إدناء الجفون . والضمير فيه يرجع إلى زين العابدين فى محل الرفع » على أنه 
خبر مبتدأ مذوف : أى هو يفضى . وحياء نصب على التعليل . والشاهد فى يفضى الثالى فإنه مجهول . والنائب فيه عن الفاعل 
ضميرالمصدرأى هوأى الإغضاء ومن للتعليل . والاستثناء من غير موجب » فيجوز النصسبعل الاستثناء والرفع على البدلية فافهم , 
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فالنائب فيه ضمير المصدر كذلك عسل ما مرء لا قوله من مهابته . 

(تنبيهات) : الأول : ذكر ابن إياز أن الباء الحالية فى نحو خرج زيد بثيابه لا تقوم 
مقام الفاعل » كما ان الأصل الذى تنوب عنه كذلك وكذلك المميز إذا كان معه من » 
كقولك طبت من نفس فإنه لا يقوم مقام الفاعل أيضًا . وفى هذا الثانى نظر ء فقد نص 
ابن عصفور على أنه لا يجوز أن تدخل من على المميز المنتصب عن تمام الكلام . 
الثانى : ذهب ابن درستويه والسهيلى وتلميذه الرندي!"© إلى أن التائب في 





عنهما . والأغضاء إدناء الجفون بعضها من بعض2 . واستقرب الرودانى جعل النائب ضميرا عائدا على 
الطرف المفهوم التزاما من يغضى لأن الأغضاء خاص بالطرف (قوله كذلك) أى كالمذكور من الآية والبيتين . 
وقوله على ما مر أى على الوجه الذى مر فى ويتعلل لكن الصفة هنا مذكورة (قوله لا تقوم) على حذف مضاف 
أى لا يقوم مدحوها وقوله م أن الأصل يعنى الحال التى تعلقت يبا الباء (قوله إذا كان معه من) مقتضاه أنه 
إذا م يكن معه من يقوم مقام الفاعل وهو قول والصحيح خلافه فليجعل التقييد لكون الكلام فى امجرور بالحرف 
(قوله وى هذا الثافى) أى فى مثاله لآن مناقشته إنما هى فى المثال أما الحكم وهو عدم نيابة التمييز المجرور بمن 
عن الفاعل فقد سلمه (قوله فقد نص ابن عصفور إن) بل سيأ فى قول الناظم : 
واجرر بمن إن شئت غير ذى العدد والفاعل المعنى كطب نفسا تفد 

وغيرهما هو تمييز المفرد كقفيز بر ورطل زيت (قوله المنتصب عن تهام الكلام) أراد بهام الكلام متممه الذم 
يحصل به فائدته وهو الفاعل وعن متعلقة بمحذوف أى امول عن تمام الكلام أى الفاعل فاندفع قول شيخد 
والبعض أن كل تمييز يتتصب عن مام الكلام أى بعده فكان الظاهر أن يقول اْحوّل عن الفاعل (قوله ذهب 
ابن درستويه إن) اعلم أنه لا حلاف فى إنابة الجرور بحرف زائد وأنه فى محل رفع ؟! فى ضرب من أحد . فإن 
جر بغير زائد ففيه أقوال أربعة : أحدها : وعليه الجمهور أن المجرور هو النائب فى محل رفع . ثانيها : وعليه 
ابن هشام أن النائب ضمير مبهم مستتر فى الفعل وجعل مببمًا ليحتمل ما يدل عليه الفعل من مصدر أو زمان 
أو مكان إذ لا دليل على تعبين أحدها . ثالثها : وعليه الفراء أن النائب حرف الجر وحده فى محل رفع © يقول 
بأنه وحده بعد الفعل المبنى للفاعل فى حل نصب نحو مررت بزيد . رابعها : وعليه ابن درستويه والسهيل 
والرندى أن النائب ضمير عائد عن المصدر المفهوم من الفعل ويتفرعملل هذا الخلاف جواز تقديم الجار والمجرور 
على الفعل وامتناعه . فعلى الأول والثالث بمتنع وعلى الثانى والرابع يجوز | ه همع باختصار . ولا ييعد عندى 
جواز تقديمه حتى على الأول والثالث لان علة المنع إلباس الجملة الفعلية بالاسمية وهى مفقودة هنا و كاتجرور 


(1) الرندى : هو عمر بن عبد امميد , الرندى ؛ أبو على الأستاذ الدحوى وهو من تلاميذ السهلى , وله شرح على الجمل للزجاجى وهو أحد 
قراء كتاب سيبريه [ انظر البغية 7//١؟‏ ! ] , 
(1) وهدا يدل على شدة الخياء عند زين العابدين على بن الحسين رضى الله عنبما , ويطلق عليه أهل البلاغة ه كناية ؛ . 
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نحو مر بزيد ضمير المصدر ء لا المجرور » لأنه لا يتبع على امحل بالرفع » ولأنه يتقدم : 
نحو : « كان عنه مسؤلا © [ الإسراء : 55 ] ء ولأنه إذا تقدم لم يكن مبتدأ » وكل . 
شىء ينوب عن الفاعل فإنه إذا تقدم كان مبتدأً » ولآن الفعل لا يؤنث له فى نحو مر ببند . 
ولنا : سير بزيد سيرا » وأنه إنما يراعى محل يظهر فى الفصيح . نحو لست بقائم ولا قاعدًا 
بالنتصب ؛ بخلاف مررت بزيد الفاضل بالنصب » ومر بزيد الفاضل بالرفع » لأنك تقول 
لست قائمًا ولا تقول فى الفصيح مررت زيدًا » ولا مر زيد . على أن ابن جنى أجاز 
أن يتبع على محله بالرفع والنائب فى الآية ضمير راجع إلى ما رجع إليه اسم كان هو 
المكلف ٠‏ وامتناع الابتداء لعدم التجرد وقد أجازوا النيابة فى نحو لم يضرب من أحد ء 
مع امتناع من أحد لم يضرب . وقالوا فى : فإ وكفى بالله شهيدًا 4 [ النساء : 15 ] 
أن المجرور فاعل مع امتناع كفت بهند . الثالث : مذهب البصريين أن النائب إنما هو المجرور 





: 

الطرف فاعرفه (قوله الرنادى) بضم الراء وسكون النون نسبة إلى رندة قرية من قرى الأندلس (قوله ضمير 
المصدر) أى الضمير الراجع إلى المصدر المفهوم من الفعل المستتر فيه كذا فى التصري فنائب الفاعل عند 
ابن درستويه ومن معه ضمير مصدر مبهم لأنه المفهوم من الفعل ويؤيده الرد عليهم بسير بزيد سيرا فهؤلاء 
الراد بمن فى قول الشارح سابقا ؛ فامتناع سير على إضمار السير أحق خلافا لما أجازه | ه ويبذا يعرف ما 
ل كلام البعض هنا من الخلل (قوله لآنه لا يتبع إخ) فلا يقال مر بزيد الظريف ولا ذهب إلى زيد وعمرو 
رفع التابع فِبما مراعاة نحل النائب كا فى تابع الفاعل الجرور بحرف الجر الزائد وبالمصدر المضاف (قوله ولأنه 
يتقدم) أى على عامله ولو كان نائب فاعل لم يتقدم عليه ا أن أصله وهو الفاعل لا يتقدم على عامه ٠‏ وفيه 
هم إن أرادوا أنه يتقدم مع كونه فاعل منع وإن أرادوا لا مع كونه نائب فاعل لم يفد لأن الفاعل نفسه يتقدم 
لا مع كونه فاعلا ونائبه غير الجرور يتقدم لا مع كونه نائبه فكان الأول أن يتركوا هذا التعليل فتأمله فإنه 
وجيه (قوله ولنا) أى المقوى لنا معشر الجمهور . وقوله سير بزيد سيرًا رد لدعواهم من أصلها لأن العرب 
تنب المصدر الظاهر مع وجود امجرور فبالأولى عدم إنابة ضميره . وقوله وإنه إنما يراعى إل رد أول للدليل 
الأول . وقوله على أن ابن جنى رد ثان له ؛ وقوله يظهر فى الفصيح احتراز من نحو تمرون الديار . وقوله 
والنائب فى الآية رد للدليل الثاني . وقوله ضميرا لم أى لا عنه بل الجرور فى محل نصب عل المفعولية . وقوله 
وهو المكلف أى المعلوم من السياق أى لا كل كا هو مبنى كلام الثلاثة . وقوله وامتناع الابتداء لعدم التجرد 
أى من العوامل اللفظية الأصلية رد أول للدليل الثالك . وقوله وقد أجازوا أى هؤّلاء رد ثان له وإإنا أجازوا 
ذلك لأن من زائدة وهم إنا يمنعون نيابة الجرور بأصلى لكن هذا الرد لا يتجه عليهم لأنهم لم يدّعوا أن كل 
نأئب فاعل يصح تقديمه على أنه مبتدأ بل قالوا إذا تقدم أى صمح أن يقدم يكون مبتدأ ويمكن جعله تنظرا 
فى عدم جواز التقدم على الابتداء لا ردا ثانيا حتى يرد ما ذكر . وقوله مع امتناع من أحد أى لأن من لا 
تراد إلا بعد النفى لا لوقوع أحد فى الإثبات لأن نفى ضمير مسوغ كقوله : * إذا أحد ل يعنه شأن طارق * 
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لا الحرف ولا امجموع . فكلام الناظم على حذف مضاف لكن ظاهر كلامه فى الكافية 
والتسهيل أن النائب امجموع (وَلَا يَنُوبٌ بَعْضٌ هَلِى) المذكورات أعنى الارف والمصدر 
والمجرور (إن وُجد * فى أللْفْظِ مَفْعُولٌ به) بل يتعين إنابته . هذا مذهب سيبويه ومن 
تابعه » وذهب الكوفيون إلى جواز إنابة غيره مع وجوده مطلقا (وقَدَ يُرِدُْ) ذلك كقراءة 
ألى جعفر : ف ليجزى قومًا بما كانوا يكسبون 4 [ الجائية : ١4‏ ] » وقوله : 
1:١١ [‏ ] لَمْ يُعْنَ بِالْعَلياء إل سيدا ولا ذا الغى إلا ذو هُدى 
وقوله : . 5 3 .8 
[1:01] وَإِنْمَا يُرَضِى الْمْبِيِبٌ رَبَهُ ما ذَامَ مَعْيَا بذكر قله 
ووافقهم الأخفش » لكن بشرط تقدم النائب تب كا في البيتين . 


نص عليه ابن مالك "ا فى التصرعم . وقوله وقالوا فى كفى لله رد لديل الرايع وما اتنع كفت ببناد ومررت 
ببند لكون المسند إليه فى صورة الفضلة وإنما قيل 9 وها تسقط من ورقة 14[ الأنعام : وه ] 9 وما تحمل من 
أنثى #[ فاطر ١:‏ ] لأن جر الفاعل يمن كثير فضعف كرون ى صورة الفضلة قال سم (قوله لا خرف أى 
خلافا للفراء ومذهبه فى غاية الغرابة إذ احرف لاحظ له فى الاعراب أصلا (قوله إن وجد فى اللفظ) احتراز عما 

لو وجد فى المعنى بأن كان الفعل يطلب المفعول به لككن ل يذكر ف اللفظ فلا يمتنع إنابة غيره سم (قوله مفعول 
به) ولو منصوبا بإسقاط الجار فيمتنع إنابة غيره مع وجوده فلو اجتمع منصوب بنفس الفعل ومنصوب بإسقاط 
الجار نحو اخخترت زيدا الرجال امتنع إنابة الثانى عند الجمهور وجوزها الفراء ووافقه فى التسهيل (قوله مطلقا) 
أى تقدم النائب على المفعول به أو تأخر (قوله وقد يرد) أى ورد ضرورة أو شذوذا (قوله المييب) من الإنابة 
رهى الرجوع إلى الله تعالى بفعل الطاعات وترك المعاصى (قوله م فى البيتين) ويؤول هو والجمهور الآية السابقة 
بآن النائب فيها ضمير مستتر يعود إلى الغفران المفهوم من يغفروا . وغاية ما فيه إنابة المفعول الثانى وهو جائز 
وحمل الجمهور البيتين على الضرورة . قال فى شرح الجامع : والحق أنه إن كان الغير أهمّ فى الكلام كان أولى 


[401] أصل الكلام لم يعن الله بالمرنبة العلياء إلا سيدًا » أى م يجعل الله أحد يعتنى بالعلياء إلا من له سيادة » فحذف الفاعل وأثيب 
قوله بالعلياء عنه واستثنى السيد على جهة التفريغ فترك الاسم العام الذى هو أحد » وقدر السيد مفعولا وقد كان فى الأصل بدلا 
من أحد ومنصوبا على الاستثناء . وقيل يحتمل أن يكون استثناء منقطعا : أى لكن السيد عنى بالعليا الشاهد فيه فى نيابة حرف 
الجر فيه عن الفاعل م ذكرناه . وهذا لا يجوز عند البصرية فهذا وأمثاله ضرورة » فإن عندهم لا يجوز نيابة الظرف ولا المصدر 
ولا حرف الجر مع وجود المفعول به خعلافا للأخفش والكوفية . والغى بفتح الغين المعجمة : الضلال . 

[1 6] هو من الرجز ويرضى من الإرضاء والمنيب من الإنابة وهو الرجوع إلى الله تعالى بالتقوى وترك الذنوب وريه مفعوله » 
والضمير فيما دام اسمه ؛ ومعنيا خبره . وهو بفتح المم وبسكون العين المهملة وكسر النون وتشديد الياء آخر الحروف من قوهم 
عنبت بحاجتك أعنى بها فإنا بها معنى أى اهتممت بها وهو اسم المفعول حكمه حكم ما لم يسم فاعله فى رفعه نيابة عن الفاعل . 
ومعناه يعنى بل كر ربه ؛ وقوله بذكر جار ومجرور ناب عن الفاعل » وترك المفعول به وهو قلبه . وفيه الشاهد حيث احتج الكوفية 
والأخفش على جواز نيابة غير المفعول به مع وجوده . 


حاشية الصبان ج ؟ مة 


مم5 حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 








(تنبيه) : إذا فقد المفعول به جازت يابة كل واحد من هذه الأشياء . قبل ولا 
أولوية لواحد منها . وقبل المصدر أولى وقول المجرور . وقال أبو حيان” 2 : ظرف 
المكان (ِوَبائُمَاقٍ قل يَنُوبُ) المفعول (آللَانِ مِنْ * بَاب كسا فِيِمَا آلْيِيَاسُهُ أَمِنْ) نحو كسى 
زيدًا جبة , وأعطى عمرًا درهم » بخلاف ما لم يؤْمن التباسه نحو أعطيت زيدًا عمرًا » 
فلا يجوز اتفامًا أن يقال فيه أعطى زيدًا عمرو » بل يتعين فيه إنابة الأول لأن كلا منبما 
يصلح لأن يكون اخذا . 

(تفبيه) : فيما ذكره من الاتفاق نظر . فقد قيل بالمنع إذا كان نكرة والأول معرفة » 
حكى ذلك عن الكوفيين . وقيل بالمنع مطلقا . وقوله وقد ينوب الاشارة إلى أن ذلك قليل 


بالنيابة من المفعول به مثلا إذا كان المقصود الأصلى وقوع الضرب أمام الأمير أقم ظرف المكان مقام الفاعل مع 
وجود المفعول به كا أفاده السيد (قوله وقيل المصدر أولى) لأنه أشرف جزأى مدلول العامل . وقول وقيل اللجرور 
أى لأنه مفعول به بواسطة الجار . وقوله وقال أبو-حيان إل أى لأن فى إنابة امجرور خخلافا ودلالة الفعل على المكان 
لا بالوضع بل الالترام كدلالته على المفعول به فهو أشبه بالمفعول به من المصدر وظرف الزمان لدلالة الفعل وضعا 
على الحدث والزمان كذا ف اهمع . وبحث فيه سم بن شرط إنابة المصدر وظرف الزمان اختصاصها والفعل 
لا يدل على الحديث والزمان امختصين لكن هذا البحث لا بمنع أولوية ظرف المكان لأن غايته عدم دلالة الفعل 
أصلا على الحدث والزمان انختصين ودلالته التزاما على المكان فلم يخرج عن كونه أشبه بالمفعول به منهما (قوله 
من باب كسا) هو كل فعل نصب مفعولين ليس أصلهما المبتداً أو الخبرو لم ينصب أحدهما بإسقاط الجار فباللأول 
خرج باب ظن وبالئانى خحرج نحو اخترت الرجال زيدا (قوله فيما التباسه أمن) أى فى تركيب أمن فيه التباس , 
قال سم : فد يتوهم أنه لو كان المفعول الثانى مؤئثا وأنيب مناب الفاعل وأنث الفعل لذلك أن اللبس يندفع وليس 
كذلك لأنغاية ما يدل عليه تأنيث الفعل أن المؤنث هو النائب ولا يلزم من كونه النائب أنه المفعول الثانى لجواز 
أنه الأول (قوله فلا يجوز اتفاقا) إن قبل هلا جاز ذلك ومنع من تقديه ويكون ذلك دافعا للالتباس ]ا قيل بجثه 
فى ضرب مومى عيسى وصديقى صديقك فامهم احترزوا من اللبس بالرتبة . أجيب بأنه هنا يمكن الاحتراز 
اكليةإقامة غير لثالى فلاف الوضعين لذ كورين قإنه لا طريق إلى دفع الب إلا مف الرتة قال سم وأو 
من جوابه أن يقال لما كانت إنابة الثافى توهم فاعليته معنى لكون الأصل إنابة ما هو فاعل معنى كان ذلك معارضا 
لناخحره لزو ما فضعفت دلالته على كون المتاخر بخلاف الموضعين المذكورين لعدم المعارض فيهما (قوله فقد قبل 
بانع ذا كان إخ) وجهه أن النائب عن الفاعل مسند إليه كالفاعل والعرفة أحق بالإسناد ليها من التكرة لكن 
هذا إا بة يفتضى أولوية إنابة المعرفة لا وجوبها (قوله وقيل بالمنع مطلقا) أى سواء كان الأول معرفة أو نكرة طرد 
اللباب (قوله لما سلف) أى لنظير ما سلف لأن السالف هو قوله لأن كلا منبما يصلح لأن يكون آخذًا فيقال هنا 
(1) أبرحيان : هومحمد بن يوسف بن على بنيوسف بن حيان , الإمام أثير الدين , أب حيان الأندلسى . لحرى عصره ؛ ولغويه , ومفسره , ومحدله ‏ 
ومقرله : ومؤرخا , وأدييه . ولد سنة ١84‏ ه , وأخط العلم من أعلامه فى المغرب وأخط العلم عن أربعمائة وخمسين شيعا , وقد شرف كتب ابن 
مالك ووجه تلاميذه لشرحها , وهن أجل مؤلفاته : البحر ؛ والنبر » وشرح التسهيل . وتوفى سنة © 4// ه ( البغية 78٠0/1‏ الى 748 ) . 
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بالنسبة إلى إنابة الأول . أو أنها للتحقيق ١‏ ه (فى باب ظَنّ و) باب (أرَى آلْمَتَعُ من 
إقامة المفعول الثانى (آش َه عن النحاة وإن أمن اللبس » فلا يجوز عندهم ظن زيدًا قائم ‏ 
ولا أعلم زيدًا فرسك مسرججا (وَلا أَرّى منْعَُم من ذلك (إذَا آلقَصْدُ ظَهَرْ) ما فى المَثالين » 
وفاقًا لابن طلحة وابن عصفور فى الأول » ولقوم فى الثانى » فإن لم يظهر القصد تعينت 
إنابة الأول اتفاقًا » فيقال فى ظننت زيدًا عمرًا وأعلمت بكرًا خالدًا منطلا » ظن زيد 
عمرًا , وأعلم بكر خالدًا منطلقًا . ولا يجوز ظن زيدًا عمرو , ولا أعلم بكرًا حالد منطلقا 
لا سلف . 

(تنبيهات) : الأول : يشترط لإنابة المفعوك الثانى مع ما ذكره أن لا يكون جملة . 
فإن كان جملة امتنعت إنابته اتفاقا . الثانى : أفهم كلامه أنه لا خلاف فى جواز إنابة 
المفعول الأول فى الأبواب الثلاثة . وقد صرح به فى شرح الكافية . وأما الغالث فى 
باب أرى ء فتقل ابن أبى الربيع وابن هشام الخضراوى”" وابن الناظم الاتفاق على منع 
إنابته . والحق أن الخلاف موجود » فقد أجازه بعضهم حيث لا لبس وهو مقتضى كلام 
التسهيل9؟ : نحو أعلم زيدًا فرسك مسرج . الغالث : احتج من منع إنابة الثانى فى باب 
ظن مطلقا بالالباس فيما إذا كانا نكرتين أو معرفتين وبعود الضمير على متأخخر لفظ ورتبة 


لأن كلا منبما يصلح لأن يكون مظدونا أنه الآخر فى باب ظن ولأ يكون معلما ومعلما به فى باب أرى (قوله 
شترط لإناة افعو الى أى لشن لأنه الذى يتصور وقوعه لة فلاف ثاق كسا وأرى لعد تصود ل 
فيه . وكباب ظن فى امتناع إذابة الجملة غيره على الصحيح إلا إذا كانت محكية بالقول لأنها لكون المقصود لفظها 
فى حكم المفرد نحو ف[ وإذا قيل هم لاتفسدوا فى الأرض 4[ البقرة : ١١‏ ] ؛ أو مؤوّلة بالمفرد نحو فهم كيف 
قام زيد ؛ وف إنابة المفعول إذا كان ظرفا أو مجرورا مع وجود المفعول الأول اذاهب الثلاث فى إنابة غر اللفعول 
مع وجوذه . وعلى الجواز فالنائب امجرور دون متعلقه بل لا يتصور له متعلق حينئذ على ما ارتضاه سم قال : 
وفى كلام الشاطبى ما يؤيده اه وفيه نظر والظاهر أن له متعلقا وأن هذا لمتعلق هو النائب فى الحقيقة ك أنه المفعول 
لثانى فى الحقيقة على الأُصح فتدبر (قوله مع ما ذكره) أى من أمن اللبس (قوله فافهم كلامه) قيل وجه الإفهام 
أنه حكى نخلافا فى إنابة الثانى فى بابى ظن وأرى والاتفاق على إنابته فى باب كسا وسكت عن الأول فى الثلاثة 
فيعلم أنه لا خعلاف فى إنابته ؛ وفيه أنه سكت عن الثالث فى باب أرى أيضا مع أنه لا اثفاق على إنابته إلا أن يقال 
ريسكت عنه لأنه ثانى مفعولى ظن وقد ذكر حكمه (قوله وهو مقتضى كلام التسهيل) ظاهر كلامه أن الصنف 
أهمله هنا وهو ما قاله الموضح ورده المصرح بأنه ثانى مفعولى ظن وقد ذكر حكمه (قوله احتج من منع إن) لا 
ينبض هذا الاحتجاج على المصنف لشرطه عدم اللبس قاله سم . وقوله مطلقا أى من غير قيد ومن غير شرط . 
(1) ابن هشام الحضراوى : هو مد بن يحبى بن هشام الحضراوى .. العلامة أبو عبد الله الأنصارى ‏ الخررجى الأندلسى , كان رأسًا فى العربية » 
عاكفًا على التعدم فقد أخذها عن ابن خروف , ومععب ؛ وابن الزبير والرندى وأخل عن الشلوبين ومن متسنفاته الإفصاح بفوائد الإيضاح » 
وتوق سنة 5145 ه ( انظر : البغية 519//1؟ ‏ 58؟ ) , 
(1) انظر : تسهيل الفوائد ص /9/7 . 














إن كان الثالى نكرة نحو ظن قاتم زيدًا . لأن الغالب كونه مشتقا . واحتج من منع إنابته 

مطلقًا فى باب أعلم » وهم قوم معهم المخضيراوى والأبدى وابن عصفور بأن الأول مفعول 

صرج » والاخران مبتدأ وخبر » شيهًا بمفعولى أعطى » وبآن السماع إنما جاء بإنابة الأول 

كقوله : 

د .2ع - وَيِّتُ عَبْدَ آلله بالجَرٌّ أصبّحث>2 كرَامًا هَوَاليْهَا لََيْما صمِيمُهَا 
لابه > حك ابن السراح أن فت جزرن اناي خبر كاد لقره و قاسد لمم لفاك 

ولاستلزامه إخبارًا عن غير مذكور ولامقدر؛ وأجاز الكسالى نيابة التمييزء فأجاز فى 


وقوله فيما إذا كانا نكرتين أو معرفتين : مثال الأول ظننت أفضل منك أفضل من زيد , ومثال الثاني 
ظننت صديقك زيدا (قوله ويعود الضمير ! نح) وذلك لأن رتبة ة نائب الفاعل التقدم والاتصال بالفعل 
فإذا قلت ظن قثم زيدا لزع عود الضمير فى قائم على زيد المتآخر لفظا وهر ظاهر ؤرتبة لأنه وإن كان 
مفعولا أول ورتبته التقديم لكن لم أنيب الثافى صار رتبة الأول التأخير وقد يقال هذه العلة تنتفى عند 
تأخير النائب وتقديم المفعول الأول » فهلا قال بالنع عند تقديم النائب نب والجواز عند تأخيره مع أنه 
قد يقال المفعول الأول من حيث كونه مفعولا أول رتبته التقديم وهذا كاف فى جواز عود الضمير 
عليه مع تأخره لفظا لفظا . وسكت عن القسم |الرابع وهو ما إذا كان الثالى معرفة والأول نكرة لعدمه 
(قوله بأن الأول مفعول صر) أى ليس أصله مبتدا أولا خبرا بل هو مفعول به حقيقة واقع عليه 
الإعلام . وف بعض النسخ صحيح وهو بمعنى صريح . وقوله والآخران مبتدأ وخبر أى فى الأصل 
شيها أى فى نصيهما بمفعول أعطى أى فإطلاق امفعولية علييما مجاز قاله فى التصريح ورد سم هذه 
الممجة بانبا لا , تقتضى المنع بل أولوية إنابة الأول وهذه الحجة والتى بعدها يفيدان امتناع إنابة الثالث 
أيضا قال الاسقاطى : ولا نخرى هذه الحجة فى باب ظن 5 توهم لعدم المفعول الصر (قوله ونبشت 

عبد الله) اسم قبيله وقوله بالجو متعلق بمحذوف صفة لعبد الله أى الكائنة بالجو والجو أرض المامة 
وجملة أصبحت مفعول ثالث ومواليها فاعل كراما والموالى العبيد والصمم الخالص والمراد رؤساء القبيلة 
وأعياتها كذا فى التصرج (قوله إنابة خبر كان المفرد) نحو كين قائم وظاهر التقييد بالمفرد أن خبرها 
الجملة متفق على عدم إنابته وليس كذلك لثبوت الخلاف عن الفراء والكسالى "م فى الهمع (قوله لعدم 
الفائدة) إذ معنى كين قاثم حصل كون لقاثم ومعلوم أن الدنيا لا تخلو عن حصول كون لقائم (قوله 
ولاستلزامه) عطف سبب على مسبب وقوله عن غير مذكور هو الاسم وقد بمنع الاستلزام بن الخير 
لا ناب عن الاسم انسلخ عن كونه خبرا وصار محدّئا عنه بالفعل المجهول ؟آ انسلخ عمرو فى ضرب عمر 
١[‏ 4] قاله المرزدق . وهو من الطويل . الشاهد فى نيئت حيث ناب عن الفاعل فيه المفعول الأول وهو التاء ٠‏ » والثانى عبد الله 
وهو اسم قبيلة لا علم مفرد ؛ والثالث أصبحت وهذا يفسر أن عبد الله اسم قبيلة ولهذا ذكره بالتأنيث ولم يقل أصبح . والجو بفتح 
الحم وتشديد الواو جو العامة ؛ كانت جواثم سميث بالعامة . وكراما خبر أصبحت »وهر جمع كريم . ومواليها مرفوع به ؛ولئيما 
خخبر بعد نير . ويروى لثاما . وصميمها مرفوع به ؛ وصمم الشىء خالصه وأراد به رؤس عبد الله وأعياتها . 





الجزء الثالي ‏ الدائب عن الفاغل ٠١١‏ 








امتلأت الدار رجالا امتلء رجال » وإلى ذلك أشار فى الكافية بقوله"» : 
رَقُولْ قوم قد ينوبُ الخبرٌ بياب كان مُفردًا لا يُنصّر 
وناب تميرٌ لدى الكساق ‏ لشاهد عن القياس تاقى 
واعلم أنه ا لا يرفع رافع الفاعل إلا فاعلا واحدًا » كذلك لا يرفع راقع النائب عنه 
إلا نائبًا واحدًا روَمَا سَوّى) ذلك آلتَائّب مما عَلْقَا * بَالرّافِع) له (النصْبٌ لَه مُحَقَقَاا 
إما لفظًا إن لم يكن جارًا ومجرورًا » أو محلا أن يكنه . 
(تعبيه) : قال فى الكافية" : 
ورفعٌ مفعول به لا يعسن مغ صب فاعل رَوَوَا قلا تقمن 
أى قد حملهم ظهور المعنى على إعراب كل من الفاعل والمفعول به بإعراب الخرء 
كقوهم حرق الثوب المسار . وقوله : 
4.4 ع مكل الْقَنافِذٍ هَدَاجُون قل بلعث نجْرَانَ أو بَلَعْتْ مَوَاتِهُمْ هَجَر 
ولا يقاس على ذلك اها . 


وعن كونه مفعولا وصار محدثا عنه بالفعل امجهول فتدبر (قوله وما سوى النائب) أى وتابعه بما علقا 
بالرافع أى تعلق به من حيث كونه معمولا وقوله بالرافع له أى لذلك النائب وقوله النصب له أى 
لا سوى النائب مبتداً أو خبر ونصبه برافع النائب على الصحيح فيكون متجددا وقيل برافع الفاعل 
امحذوف فيكون مستصحبا وقيل بفعل مقدر تقديره فى أعطى زيد درهما قبل أو أخذ (قوله إن لم يكن 
جارا ومجرورا إلخ) اعترض عليه غير واحد كالبعض بأنه كان أولى أن يقول لفظا إن كان مما يظهر 
إعرابه أو محلا أو تقديرا إن لم يكن كذلك ليدخل المبنى والمقدر . وأجاب الرودانى بأن المراد باللفظى 
أن يتوصل إليه العامل بنفسه وبائحل أن يتوصل إليه بواسطة حرف الجر م قالوا بمثل ذلك فى قول 
الناظم فى باب الاشتغال بنصب لفظه أو امحل فدخل ما ذكر ومقابلة لفظا بمحلا ظاهرة فى إرادة ذلك 
فافهم (قوله ورفع مفعول به [لخ) مقتضاه أن المنصوب فاعل والمرفوع فيكون فيه نقض للقاعدة وجعل 
الشاطبى المرفوع فاعلا والمنصوب مفعولا اصطلاحا وإن كان المعنى على خلافه هذا . ومن العرب من 
يرفعهما معا ومنهم من ينصبهما معا عند ظهور المراد (قوله تعين رفع عشرين على النيابة) أى عند 
043 4] البيت من البسيط . ظ 


(1) انظر : الكافية الشافية لابن الحاجب ص "١‏ . 
(7) انظر : الكافية الشافية لابن الحاجب ص "١‏ . 





ا حاشية الصبان على شرح الأموني على ألفية ابن مالك 
0ك 

(خاتمة) : إذاقلت : زيد فى رزق عمرو عشرون ديناراتعين رفع عشرين على النيابة » فابن 
قدمت عمرا فقلت : عمرو زيد فى رزقه عشرون جاز رفع العشرين ونصبه » وعلى الرفع فالفعل 
خمال من الضمير فيجب توحيده مع المثنى والمجموع » ويجب ذكر الجار والمجرور لاجل 
الضمير الراجع إلى المبتدأ . وعلى النصب فالفعل متحمل للضمير فيبرز فى التثنية والجمع » ولا 
يجب ذكر الجار والمجرور ٠‏ , . 

|! [ اشْتِغَال العَامِلٍ عَنِ المَعْمولٍ  ]‏ . . 

إن مُعشمرٌ املم, ساي قلا شفل عه بتصثب لفط أو الْمحل) أى حقيقة باب 
الجمهور المانعين إنابة غير المفعول مع وجوده (قوله جاز رفع العشرين) أى على النيابة والرابط للخير 
المبتدأً الضمير النجرور وقوله ونصبه أى على المفعولية بالفعل ونائب الفاعل ضمير يعود على المبتدا هو 
الرابط (قوله فيبرز ف التشية والجمع) فيقال العمران زيدا فى رزقهما عشرين ؛ والعمرون زيدوا فى رزقهم 
عشرين وإن شعت حذفت اخرور . 

[ اشتغال العامل: عن المعمول ] 

المقصود بالذكر هو المشتغل عنه ووسطوا ذكره بين المرفوعات والمنصوبات لأن بعضه 
من المرفوعات وبعضه من المنصوبات وأركان الاشتغال ثلاثة : مشغول وهو العامل نصبا 
أو رفعا ويشترط” فيه أن يصلح للعمل فيما قبله فيشمل الفعل المتصرف واسم الفاعل واسم المفعول 
دون الصفة المشبهة والمصدر واسم الفعل والحرف والفعل غير المتصرف كفعل التعجب لاله لا يفسر 
فى هذا الباب إلا بما يصلح للعمل فيما قبله نعم يجوز الاشتغال مع المصدر واسم الفعل على القول 
بجواز تقدم معمولها عليهما ومع ليس على القول بجواز تقدم خبرها عليها كما سيأتى وأن لا يفصل”" 
بينه وبين الاسم السابق كما سياتى . ومشغول عنه وهو الاسم السابق الذى شانه أنه يعمل فيه العامل 
أو مناسبه الرفع أو النصب لو سلط عليه ويشترط فيه أن يكون متقدما فايس من الاشتغال نحو ضربته 
زيدا بل الاسم إن نصب كان بدلا من الضمير أو رفع كان مبتدأ أخبره الجملة قبله وأن يكون قابلا 
للاضمار فلا يصح الاشتغال عن حال وتمييز ومصدر مؤكد ومجرور بما لا يجر المضمر كحتى وأن 
يكون مفتقر الما بعده فليس من الاشتغال نحو فى الدار زيد فا كرمه وأن يكون مختصا لانكرة محضة ليصح رفعه 
بابتداء وإن تعين نصب لعارض27 كصور وجوب النصب فليس من الاشتغال قوله تعالى : طو ورهبانية 
ابتدعرها #4[ الحديد :77 ]بل المنصوب معطوف على ماقبله بتقدير مضا ف أى وحب رهبانية وابتدعوهاصفة 
كافى المغنى وأن يكون واحد لا متعددا على ما فيه من الخلاف الأنى قريبا . قيل قد يكون الأسم المشغول عنه ضميرأ 
منفصلا كقوله تعالى : (( وإياى فارهبون 4 [ البقرة : ٠‏ ] ١ل‏ وإياى فاعبدون 4# [ العنكبوت : 556 ] 





(1) (قوله يشترط) لا يظهر ف الرافعر دغوى أنه إن تأخر الاسم المرفوع عمل فيه الر افع خخلاف مرادهم على أنه لامعنى لمع الاشتغال فى المصدر ومامعه حيتكذ . 
(1) رقرله وأن لا يفصل) أى بالدسبة للفعل دون الرصف . 
(م) (قرله لعارض) فيه أن ما امتتع كونه مقسرا إما هو للعارض والظاهر أن للمرفوع ضابطا اخخر وتامل فى المقام . 


الجزء الثاني اشتغال العامل عن المعمول ١)‏ 








الاشتغال أن يسبق اسم عاملا مشتغلًا عنه بضميره أو ملابسه لو تفرغ له هو أو مناسبه 
لنصبه لفظًا أو محلا » فيضمر للاسم السابق عند نصبه عامل مناسب للعامل الظاهر مفسر به 


١‏ وإياى فاتقون 4 [ البقرة : ١‏ ع ونحوه لأن الفعل اشتغل بعمله فى الياء انحذوفة بعد نون الوقاية 
تخفيفا والتقدير وإياى أرهبو فارهبون ونقل عن السعد فى حواثى الكشاف أنه ليس منه لمكان الفاء 
بل إياى منصوب بفعل مضمر يدل عليه فارهبون فهو من باب مطلق التفسير الذى هو أعم من الاشتغال 
ول كلام الرودانى تضعيف الاحتجاج بوجود الفاء حيث قال إضافة مضمر إل اسم لأدنى ملابسة 
أى مضمر يلاق اسما متقدما ما فى ذات واحد فيدخل ما إذا كان الشاغل والمشغول عنه ضميرين لذات 
واحد نحو وإياى فارهبون فإن تقديره إن كنم ترهبون أحدا فإياى ارهبوا ارهبون بالفاء الشرطية مزحلقة 
عن الصدر فسقط ما قيل إن ما بعد الفاء الشرطية لا يعمل فيما قبلها وما لا يعمل لا يفسر عاملا 
| ه أى لأن الفاء نما تمنع إذا كانت فى مملها . ومشغول به ويشترط أن يكون ضميرا معمولا للمشغول 
أو من تتمة معموله كريدا ضربته أو مررت به أو ضربت غلامه أو مررت بغلامه . ويجوز حدف 
الضمير الشاغل بقبح لا فيه من القطع بعد التبيئة (قوله إن مضمر اسم) المتبادر من الاسم الاسم الواحد 
لأنه نكرة فى سياق الإثبات ففيه تنبيه على أن شرط المشغول عنه أن يكون اسما واحدا فلا يجوز أن 
يقال زيدا درهما أعطيته إياه لأنه ل يسمع وأجازه الأخفش إذ أجاز أن يعمل الفعلٍ المقدر فى أكثر 
من واحد ا فى المثال . وعن الرضى أنه يجوز أن يتوالى اسمان أو أكثر لعاملين مقدرين أو عوامل كريد 
أخاه غلامه ضربته أى لابست زيدا أهنت أخخاه ضربت غلامه ويرد على من اشترط كون الاسم واحدا 
أن من الاشتغال اتفاقا زيدا وعمرا وبكرا ضربتهم إلا أن يقال المعطوف تابع والاسم المتبوع واحد 
فاعرفه وقوله فعلا مثله اسم الفاعل واسم المفعول م أشار إلى ذلك الشارح بقوله عاملا وسكت المصنف 
عنبما هنا لذكرهما بعد بقوله وسوّفى ذا الباب إح قوله شغل أى ذلك المضمر والراد بشغل المضمر 
لفعل ما هو أعم من شغله إيه بنفسه أو بملابسه كا أشار إلى ذلك الشارح يفول أو ملابسه أى ملابس 
ضمير الاسم . وقوله بنصب ظاهره وظاهر قول الشارح لنصبه أن العامل إذا اشتغل برفع ذلك المضمر 

نحو إن زيد قام يكرم لا يكون من باب الاشتغال وكلام الشارح فى الخئفة كالتوضيح يقتضى أنه منه 
وهو المنقول عن شرح التسهيل للمصئف وألى حيان ويؤيده ما فى شرح الجامع وهو المتجه وحينئطء 
ففى الضابط قصور فزيد فى امثال مرفوع بفعل محذوف يفسره المذكور وإن كان لا يعمل فى زيدا 
لو فرضناه فارغا من الضمير لأن عدم عمله فيه لعارض تقدمه المانع من رفع الفعل المتأخر عتد له 
على الفاعلية لا لذاته بدليل أنه لو تأخر عن الفعل لعمل فيه فلا يقال ما لا يعمل لا يفسر عاملا فافهم 
والجمهور على اشتراط اتحاد جهة نصب المشغول به والمشغول عنه . ونقل الاخفش عن العرب ازيدا 
جلست عنده وهو يقتضى عدم الاشتراض لأن زيدا مفعول به وعندة مفعول فيه وصححه الدمامينى 
(قوله لو تفرغ له هو أو مناسبه) ظاهره يقتضى أن المناسب أيضا مشتغل وليس كذلك إلا أن يقال 
المراد بالتفرغ التسلطا (قوله لنصبه) أى لصلح فى حد ذاته لنصبه وإِن م يصلح 





٠١4‏ حخاشية الصبان على شرح الأشجولي على ألفية ابن مالك 





على ما سيآق بيانه » فالضمير فى عنه وفى لفظه للاسم السابق » والباء فى بنصب بمعنى 
عن » وهو بدل اشتال من ضمير عنه بإعادة العامل » والألف واللام فى ال بدل من 
الضمير”" » والتقدير إن شغل مضمر اسم سابق فعلا عن نصب لفظ ذلك الاسم 
السابق : أى نحو زيدًا ضربته أو محله نحو هذا ضربته (قَالسسّابق آنْصِبًةُ) إما وجوبًا وإما 
جوارًا راجحًا أو مرجوحًا أو مستويًا » لا أن يعرض ما يمنع النصب على ما سيأق بيانه 
(يفغل أَطْيرًا * عَتْمَا) أى.إضمارًا حتمًا أى واجبًا » أو هو خال من الضمير فى أضمر 
أى محتومًا . وذلك لأن الفعل الظاهر كالبدل من اللفظ به فلا يجمع بينهما (موافق) ذلك 
باعتبار العارض فيشمل قسم وجوب الرفع لأن الراجح أنه من باب الاشتغال كا سيأق فقول المصنف 
بنصب لفظه أو انحل يعنى به النصب باعتبار حالته الذاتية وإن منع منه مانع عرض ويخرج ما امتنع 
عمله فيما قبله لذاته كفعل التعجب واسم التفضيل والصفة المشببة واسم الفعل لا يقال يرد عليه قول 
المصنف الآتى فى الوصف : إن لم يك مانع حصل * ومثلوا للمانع بوقوع الوصف صلة امتناع عمل 
الصلة فيما قبلها لا لذاتبا لانا تقول اشتراط المصئف عدم المانع للنصب با يفسره الوصف لا لعده 
من الاشتغال كا يعلم مما يأتى أفاده سم (قوله والباء فى بنصب إن ويحتمل أن تكون سببية متعلقة 
بشغل وضمير لفظه للمضمر والمراد بنصب لفظ الضمير تعدى الفعل إليه بلا واسطة حرف الجر كزيدا 
ضربته وبنصب محله تعديه بواسطته كزيدا مررت به ولا يرد على هذا أنه يلزم التكرار فى قوله الآتى 
* وفصل مشغول بحرف جر * لأن ما يأنى أعم مما هنا لأنه يشمل ما لو كاث حرف الجر دالا 
على ضمير الاسم السابق وهو ما هنا وما لو كان داخلا على مضاف إلى الضمير ولو بواسطة ولا 
تكرار مع ذكر الأعم قاله سم . (قوله بإعادة العامل) أى بعناه لا بلفظه (قوله بدل من الضمير) 
أى على مذهب الكوفيين وإن اختار للمصنف خلافه (قوله إما وجوبا [ن) أشار ببذا التفصيل إلى 
٠‏ أن الأمر فى كلام الناظم للإباحة المقابلة للمنع الصادقة بالإباب (قوله ما يمع النصب) كوقوع الاسم 
بعد إذا الفجائية وليتا (قوله أو هو حال) عطف على مقدر متصيد من الكلام السابق تقديره هو وصف 
امحذوف أو هو حال أى حال سببى أى ممتوما إضماره لكن فيه حذف مرفوع السببى وهو غير جائر 
ولعل هذا مراد سم بقوله قوله أى محنوما فيه شىء لا يخفى (قوله كالبدل) أى العوض فامراد البدل 
اللغوى فلا اعتراض وقوله من اللفظ أى التلفظ (قوله فلا يجمع بينهما) أى لأن الجمع يناف العوضية 
وأما قوله تعالى : فإ إلى رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين 4 [ يوسف : 
؛ ] » فليس من باب الاشتغال بل رأيت الثانى تأكيد للأول أو المفعول الثانى لرأيت الأول محذوف 
لدلالة ما بعد عليه والتقدير إفى رأيت أحد عشر كوكبا ساجدين لى والشمس والقمر مفعول لمحذوف 
(1) وعارة الشيخ عالد الأزهرى : ؛ وأ فيه لف عن الضمير اناف إليه. ولتقدير : إن شغل تضمر لسم سات فعلا عن الاس 
السابق بنعمب لفظ المضمر ؛ أو بتهب مله ؛ . 


الجزء الثاني اشتغال العامل عن المعمول هت ١١‏ 


الفعل المضمر (لِمَا قَدُ أظْهرًا) إما لفظًا ومعنى 6 فى نحو زيدًا ضربته » إذ تقديره ضربت 
زيدًا ضربته » وإما معنى دون لفظ م فى نحو زيدًا مررت به ء إذ تقديره جاوزت زيدا 


مررثك به . 


يفسره المذكور بعد والجمع على هذا فى رأيتهم وساجدين للتعظم (قوله لما قد أظهرا) ولا محل لجملة 
الظاهر على الصحيح لأمبا مفسرة لكن كون الفسر جملة ظاهر فى اشتغال المنصوب الذى كلامنا الآن 
فيه وأما فى اشتغال المرفوع فلا لأن المفسر الفعل وحده لا الجملة بدليل أن المفسر المحذوف فعل لا 
جملة فليكن مفسره كذلك . وقال الشلوبين : جملة التفسير ما تفسيره فهى فى نحو زيدا ضربته لا 
عل لا وفى و : ف وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالات هم مغفرة وأجر عم 4 [ اتح : 
] فى محل نصب إذ لو صرح بالموعود به المفسر بجملة لم إل لكان منصونا وفى نحو : «و إنا 

كل شىء خلقناه بقدر © [ القمر : 45 ]ء وثحو زيد الخبز يأكله بنصب اخبر فى حل رقع ولهذا 
يظهر الرفع إذا قلت اكله وقال : * فمن تحن نؤمنه بيت وهو آمن * بجزم نومنه موافقة للفعل امحذوف 
وضعف الاحتجاج بالبيت بأنه من تفسير الفعل بالفعل وكلامنا فى تفسير الجملة بالجملة . قال 
ابن هشام : وكأن الجملة المفسرة عنده عطف بيان أو بدل . ولم يثبت الجمهور وقوع البيان أو البدل 
جملة ولم يثبت جواز حذف المعطوف عليه عطف البيان . واختلف ف المبدل منه وقال أبو على الفعل 
المذكور والفعل الحذوف فى نحو قوله * لا تجرعى إن منفسا أهلكته *(2 مجزومان محلا وجزم 
الثانى ليس على البدلية إذ لم ينبت حذف المبدل منه بل على تكريران : أى أن أهلكت 
منفسا إن أهلكته وساغ إضمار أن وإن لم يسع إضمار لام الأمر إلا فى ضرورة لاتساعهم 
فيها ولقوّة الدلالة عليها بتقديم مثلها . واستغنى بجواب إن الأولى عن جواب الثانية م 
استغنى فى نحو أزيدا اظننته قائما بثانى مفعولى ظننت المذكورة عن ثالى مفعولى ظنئت 
المقدرة انظر المغنى وى حاشية الدمامينى عليه أنه لا يتعين كون قائما ثانى مفعولى ظننت 
المذكورة بل يجوز مفعولى المقدرة بل هو الأولى لأن المقدرة هى المقصودة بالذات والثانية 
إنها أقى بها لضرورة التفسير (قوله وإما معنى) أى وأما موافقة له المعنى . قال سم : بقى 
أن لا يوافقه لفظا ولا معنى لكن يكون لازما للمذكور كزيدا ضربت أخاه فإن ضرب 
أخعى زيد ملزوم أى عرفا لإهانة زيد يد | ه ويمكن أن يراد بالموافقة فى المعنى أن يدل الملفوظ 
به وضعا أو لزوما عرفيا على معنى المقدّر فالأول : ا فى زيدا مررت به فالمقدر جاوزت 
والغجاوزة والمرور والمتعدّى بالباء بمعنى واحد بخلاف المتعدى بعلى فإنه بمعنى أمحاذاة . 
والثانى : كا فى زيد ضربت أخاه أو أهنت وزيدا ضربت عدوّه أى أكرمت ٠‏ وك فى زيدا 





. هذا صدر من البيت للشاعر ار بن تولب ء وهو من قصيدة من الكامل‎ )١( 


١ك‏ حاشية الصبان على شرح الأشمرنيٍ على ألفية ابن مالك 


(تنبيه) : يشترط فى الفعل المفسر أن لا يفصل بينه وبين الاسم السابق » فلو قلت زيدًا 
أنت تضربه به لم يجز للفصل بأنت (وَّآلئْصْبٌ حَمْم إن ثلا) أى تبع الاسم (السابقٌ مَا) أى شيئا 
(نختص بالفعل) وذلك كادوات الشرط كان وَحَيْكمَا) وادوات التتخصيص 4 وادوات 
الاستفهام غير الهمزة نحو إن زيدًا لقيته فا كرمه وحيعا عمرًا لقيته فاهنه » وهلا بكرا ضربته » وأين 
مررت بغلامه أى لابست (قوله فى الفعل) أى دون الوصف وقوله أن لايفصل أى بغير الظرف لم سي ذكرهالشارح 
من أن الفصل بالظرف كلا فصل و أنه لا يضر فصل الوصف (قوله إميجز) أى فيتعين الرفع وأجاز الكسان النصب 
مع الفصل قباساعلى الوصف وسيان الفرق (قوله يختص بالفعل) الباء داخلة على المقصور عليه (قوله وأدوات 
الاستفهام غير امزة) فجميعها إلا الهمزة يختص بالفعل إذا رأنه فى حيزها وإما حصوا أهل يذكر ذلك لأن 
الاستفهام أصل تضمنى فى وضع غيرها وطارىء عليها بالتطفل على الهمزة . أماالهمزة فتدخحل على الاسم وإن كان 
الفعل فى حيزها لكن الغالب دخوهاعلى الفعل وإنما لم تختص كا خحواتها لأنها أم الباب وهم يتوسعون ف الأمهات : 
ولكونبا أم الباب اختصت ببواز الحذف والدخحول على النافى وواو العطف وفائه وثم والشرط وإن كا فى الهمع . 
وأنالااأرى بأسا بدخول هل أيضاعل الشرط . وإإفا كانت إما لأن دلالتباعلى الاستفهام بذاتها ودلالة غيرها عليه 
بالتضمين أو التطفل ؛ ولانها أعم موردا لانها ترد لطلب التصديق نحو أقام زيد , ولطلب التصور نحو زيد قائم أم 
فإن قلت : المسند إليه فى نحو أزيد قائم أمعمرو , والمسند فى نحو أقام زيد أم قاعد متصوران للمتكلم قبل استفهامه » 
فكيف يطلب تصورهما وما المطلوب له فى الأول التصديق بنسبة الفيام إلى أحد الشخصين على التعيين وف الثافى 
التصديق بنسبة أحد الو صفين على التعيين إلى زيد لان هذين التصديقين غير حاصلين عند المتكلم إذ الحاصل عنده 
فى الأول التصديق بنسبة القيام إلى أحد الشخصين لا بعينه وفى الثالى التصديق بنسبة أحد الوصفين لا بعينه إلى 
زيد . قلت لما كان الاختلاف بين النصديقين الاولين والأخيرين باعتبار تعيين المسند إليه أو المسند فى الأو لين وعدم 
التعيين ف الأخيرين وكان أصل التصديق حاصلا توسعوا فحكموا بأن التصديق حاصل ع وأن المطلوب7") 
صور المسند إليه أو المسند أو قيد من قيودهما نقله الدمامينى على المغنى واستتحسئه وذكر فى نحل حر 
أن هل أنث لطلب التصور ندورا ؟ فى قوله عليه الصلاة والسلام لجابر بن عبد الله غ هل تروجت 
بكرا أم ثيبا “ثم أورد على قوهم بقية الأدوات لطلب التصور أن المنقطعة المقدرة ببل والهمزة أو 
الهمزة فقط فإنها لطلب التصديق وممن عد أم من أدوات الاستفهام السكاكى فى المفتاح وأبو حيات 
وغيره من النحاة ؛ ثم قال لكنى أستشكل عدهم أو منها أما المتصلة فلن مدخوها معطوف عل 
مدخول الهمزة فمشاركته له فى كونه مستفهما عنه بقضية العطف »ألاترى أنك إذا أبدلت أم بأو 
كان ما بعد أو مستفهما عنه ما مع أم وإن كان المطلوب مع أم التعيين دون أو كم بسطه فى المغنى فى 
بحث أم ول يقل أحد بان أو من أدوات الاستفهام وأما المنقطعة فلا نسلم أن الاستفهام جزء معناها 
أو احد معنيرها | ه يبعض إيضاح . قال الشمنى : لعلهم إنما عدوا أم من أدوات الاستفهام لأن 
)0( ضر لهوأنالمطلو اب) لا يقال التصور حاص ل أيضا لأا تقول لما كان الجواب بالمفر دأو ثر التصور ولك أنتقول إن المطلوب تصور المعين مس حيث إفراده دير ا. 
(1) أخرجه البخارى فى كتاب النكاح . والحنديث موجه لجابر رضى الله تعالى عنه عندما تزوح وذهب إل النبى يل ؛ مثال له : « هل تروجت بكرا أم 
ليا اعلى سبيل الاسنفهام أو التصديق مه ' 


الجزء الثاني اشتغال العامل عن المعمول ١.‏ 





زيدًا و جدته . ولا جور رفع الاسم السابق على أنه مبتداً لأنه لو رفع الحالة هذه رجت 
هذه الأدوات عما وضعت له من اللاختصاص بالفعل نعم قد جور رفقعه بالفاعلية لفعل 
مضمر مطاو ع( للظاهر كقوله : 

[405] لا جرَعَى إن مُْفِ أَهلكتة 

المتصلة ملازمة للاستفهام الحقيقى أو امجازى سابتبا عليها أو المنقطعة مصاحبة فى الغالب له متاخرا عنها عنها ول 
يريدوا أنها موضوعة للاستفهام | ه ول يعدها منها الز تمشرى ف المفصل وابن , الحاجب وشراج كلامهما 
ثم قال الدمامينى . فإن قبل السائل بقوله من جاءك مثلا قد حصل التصديق بأن أحدا جاء الخاطب وهذا 
التصديق غير التصديق بأ زيدا مثلا جاء فهو بسوّاله يطلب التصديق الثانى فتكون من لطلب التصديق على 
قبلس ما سبق فى نحو أزيد قا أم عمرو . قلت : فرق2"9 بينبما لأن السائل بمن جاءك لم يتصور خصوص 
زيد أو غيره بهذا السؤال فإذا أجيب بزيد مثلا أفاده تصور خحصوصه واختلف بحسبه التصديق أيضا فلاف 
نحو أزيد قاثم أم عمرو إذ لا يفيد جوابه تصور التصور السائل الشخصين قبله بل مجرد تصديق ! ه يبعض 
إيضاح وستاتيك بقية مباحث الاستفهام فى باب العطف (قوله وحيئا عمرا إنم) اتمثيل ببذه الأمثلة مجاراة 
لا يقتضيه ظاهر إطلاق المنن من جواز دخول ما يختص بالفعل كالأدوات المذكورة على الاسم المنتصوب 
اللقدر قبله فعل فى النثر والنظم وسيجىء أنه لا يلوها فى التثر إلا الفعل الصريح ما لم تكن أداة الشرط إذا طلقا 
أو أن والفعل ماض (قوله ولا يجوز رفع) كان الأول فاء التفريع لتفرعه على قول المصنف والنصب حم إن 
(قوله على أنه مبتدأً) ينبغى جواز الرفع بالابتداء عند من أجاز وقوع المبتدأ بعد أدوات الشرط والتخصيص 
والاستفهام (قوله واحالة هذه) أى كونه مبتداً (قوله نعم قد يجوز | نخ) استدراك على قول المصنف والنصب 
حم إئم أفاد به تقييده7؟ بما إذا يقدر فعل برفع الاسم ولو قال فيجوز إل تفريعا على قوله ولا يجوز رفع 
الاسم السابق على أنه مبتداً لكان أقرب . قال سم : يكن أن يستفاد ذلك أى جواز الرفع بالفاعلية من كلام 
المصنف بأن يقال49 المراد ب بتحم النصب امتناع الرفع على الابتداء أخذا من قوله ما يختص بالفعل إذ يفهم منه أن 
وجوب النصب ليس إلا لتحصيل الفعل فلو حصل مع الرفع كفى لوجود المفصود ا ه (قوله مطاوع) قيد به لأن 
كلامه فيما إذا كان العامل الظاهر ناصبا لضمير الاسم السابق (قوله لا تجرعى) أى لا تخا الفقر إن منفس بضم 


[ شواهد اشتغال العامل عن المعمول ] 
٠ ©‏ 5 قاله النمر بن تولب من قصيدة من الكامل . الشاهد فى أن منفس حيث جاء مرفوعا بفعل 
مضمر مطاوع للظاهر . والتقدير إن هلك منفس بضم الميم وهو المال النفيس » ويروى منصوبا 
على شريطة التفسير لأن أن تقديره أهلكت متفسا أهلكته ؛ يصف نفسه بالكرم ولما لامته امرأته 
على إتلاف ماله جزعًا من الفقر قال لها لا تجزعى إلى أخره . الفاء الأولى للعطف والثانية زائدة 3 
والثالئة جواب إذا . وسيبويه يجعل الثأنية جواب الشرط » والثالثة لعطف الإنشاء على الخبر فافهم . 
)١(‏ والفعل المطاوع هو الذى يقبل تأثير الأول فيه , فتقول كسرته فانكسر . وعلمته فتعلم . 
(؟) (قوله فرق) لا يخفى أن المطلوب بالهمزة فى مثاله التصور ك] مر . 
(1) (قوله تقيبده) وإن كان الكلام فى المنصوب تدبرا . 
() (فوله بأن يقال إن لايوافني مامر . 
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وى رواية منفس بالرفع . وقوله : / اه 
+ع قَإِنْألت لم يَنقَغك عِلْمْكَ قاقيت2 كتَعَلّكَ تهْدِيِك الْقَرّوْنُ الأوائل 

التقدير إن هلك منفس أهلكته » وإن لم تنتفع بعلمك ل ينفعك علمك . 

(تنبيه) : لا يقع الاشتغال بعد أدوات الشرط والاستفهام إلا فى الشعر . وأما فى 
الكلام فلا يليهما إلا صريح الفعل إلا إذا كانت أداة الشرط إذا مطلقًا أو إن والفعل ماض 
فيقع فى الكلام فتسوية الناظم بين أن وحيثما مردودة (وإن تلم الاسم (السابق ما بالازعذا 





اليم وكسر الفاء أى مال نفيس يصف الشاعر نفسه بالكرم ولما لامته امرأته على اتلاف ماله جزعا من 
الفقر قال لها لا تجزعى إن . عينى (قوله فإن أنت إل) أى إن لم تتعظ بعلمك بموت صاحب لك فانتسب 
إلى أجدادك لتجدهم ماتوا جميعا فتقيس نفسك عليهم فنتعظ فلعل تعليلية أفاده السيوطى فى شرح شواهد 
المغنى (قوله وإن م تنتفع بعلمك) أى فلما حذف الفعل برز الضمير وانفصل (قوله لا يقع الاشتغال 
اخ قال الروداى أى لا يقع وقوعا حسنا لأنه يقع بعدهما فى النثر أيضا لكنه قبيح (قوله والاستفهام) 
أى غير اهمزة بقرينة ما تقدم إذ الاشتغال بعدها جائز نظما ونارا . وسكت الشارح عن أدوات التحضيض 

مع أنها كادوات الشرط والاستفهام لا تدخل فى الثثر إلا على الفعل الصريم فكان الأولى ذكرها (قوله 
وأما فى الكلام أى التار وقوله فلا يلييما إلا صريم الفعل أى فى باب الاشتغال ؟] فرضه الشارح فلا 
ينافى صحة إيلائها الاسم اتفاقا إذا ل تر الفعل فى حيزها نحو أين زيد . ويستثنى من كلامه أما فإن الاسم 
لما ولو كان فى حيزها فعل نحو ( وأما مود فهاديناهم 4[ فصلت : ١١‏ ]ء بنصب تود على الاشتغال 
مقدر بعده أى وأما تود فهدينا فهديناهم أو هو جار على القول بإبا ليست أداة شرط كا نقل عن ألى 
حيان أفاده سم ويس (قوله إلا إذا كانت أداة الشرط إذا) أى لأنها لا تجزم قال الرودافى مثل إذا فى ذلك 
كل شرط لا يجزم كلو نحو : ٠‏ لوذات سوار لطمتنى ؛ لو غيرك قاها يا أبا عبيدة (قوله مطلقا) أى سواء 
كان الفعل ماضيا أو مضارعا (قوله أو إن لأنها أم أدوات الشرط وهم يتوسعون فى الأمهات (قوله والفعل 
ماض) أى لفظا نحو أن زيدا لقيته فأكرمه أو معنى نحو إن زيدا لم تلقه فانتظره » والفرق أنها لما جزمت 
المضارع لفظا قوى طلبها له فلا يليها غيره بخلاف الماضى فإنها لم تجزمه لفظا إما لكونه ماضيا عرفا أو 
مضارعا مجزوما بغيرها فضعف طلبها له فيليها غيره ظاهرا قاله المصرح (قوله فتسوية الناظم إن) أجيب 
أن التسوية بينهما فى وجوب النصب وفى مطلق الاختصاص بالفعل وإن كان أحدهما أقوى من الآخر وعبارة 
الناظم لا تقتضى غير ذلك (قوله ما بالابعدا) أى بذى الابتداء (قوله فالرفع الترهه أبدا) أى على الصحيح 





[05] البيت للبيد بن ربيعة وهو من الطويل . 
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يَحْقَصٌ) كإذا الفجائية وليتا (فَالرَفْعَ لْتَرِمْةُ أَبَدَا) على الابتداء » وتخرج المسألة عن هذا 
الباب إلى باب المبتدأ والخبر » نحو حرجت فإذا زيد يضربه عمرو وليتا بشر زرته » فلو 
نصبت زيدًا وبشرًا لم يبر لأن إذا المفاجأة وليت المقرونة بما لا يليهما فعل ولا معمول 
فعل . وما يختص بالابتداء أيضًا واو الخال فى نحو حرجت وزيدًا يضربه عمرو فلا يجوز 
وزيدًا يضربه عمر وبنصب زيد و (كَذَا) القزم رفع الاسم السابق (إِذَا الفغل) المشتغل 
عنه (ثلا) أى تبع (مَا) أى شيئا (لّمْ يَرِدْ مَا قَبْلُ مَعْمُولُا لِمَا بَعْدُ وْجذْ) كأدوات الشرط , 
والاستفهام » والتحضيض » ولام الابتداء » وما النافية » وم الخبرية » والحروف الناسخة ع 





وللرد على المقابل أكيد بقوله أبدا (قوله وتخرج المسألة عن هذا الباب إن) أى لأنه يعتبر فى الاشتغال 
أن يكون الاسم المتقدم بحيث لو تفرغ له العامل أو مناسبه لنصبه وما يجب رفعه ليس بهذه الحيثية 
وقد تبع الشارح فى ذلك التوضيح والمتجه ما اقنضاه إطلاق كلام الناظم من عده منه لآن العالم صالح 
للعمل فى الاسم السابق لذاته والمنع من عمله لعارض ]ا تقدم عن سم (قوله وليها بشر زرته) فلا 
يجوز نصب بشر على الاشتغال لامتناع تقدير الفعل الناصب بناء على عدم إزالة ما اختصاص ليت 
بالجمل الاسمية وجوزه ابن ألى الربيع بناء على الإزالة . قال فى المغنى والصواب أن انتصابه بليت لأن 
لم يسمع ليما قام زيد مثلا (قوله إذا المفاجأة) من إضافة الدال للمدلول ولا يصح النصب على الوصفيا 
إلا بتكلف (قوله لا يلييما فعل) أى ظاهر ولا معمول فعل أى مقدر فالمراد أنه لا يلييما فعل ظاهر 
ولا مقدر (قوله وبما يختص بالإبتداء) فصله عما قبله لأن اختصاص واو الحال بالابتداء ليس فى جميع 
الأحوال بل فى حالة كون الواقع بعد الاسم مضارعا مثتبا (قوله فى نحو خرجت إنج) أى من كل 
فعل مضارع مثبت بعد اسم مصحوب بواو الحال وقوله فلا يجوز إنم أى لما يأنى فى الحال من أن 
الجملة المضارعية المثبتة الواقعة فيها الربط بالواو وما يختص بالابتداء لام الابتداء أيضا إذا كان بعد الاسم 
مدخولها فعل ماض متصرف لم يقترن بقد نحو أنى لزيد ضربته (فوله ما لم يرد إخ) أى شينا لم يرد 
ما قبله معمولا لا لما وجد بعده (قوله كأدوات الشرط [ت) أى وكأدوات الاستثناء نحو ما زيدا 
لا يضربه عمر وبرفع زيد لا غير م فى التسهيل وشروحه وكلا النافية فى جواب القسم ولهذا قال 
سيبويه فى قول الشارع : * اليت حب العراق الدهر أطعمه * إن نصب حب بإسقاط على لا 
بالاشتغال وإن كان مقيسا دون إسقأط الخافض لأن أطعمه بتقدير لا أطعمه بخلاف حرف التنفيس 
على الراجح فيجوز النصب فى نحو زيد سأضربه أو سوف أضربه ؟أ فى المع (قوله والتحضيض) 
مثله العرض (قوله وم الخبرية) قيد بالخبرية لدخول الاستفهامية فى قوله والاستفهام . 

(فائدة) : كم فى توله تعالى : فإ سل بنى إسرائيل "م اتيناهم من آية # [ البقرة : ١١؟‏ ] , 
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والموصول , والموصوف . تقول زيد إن زرته يكرمك » وهل رأيته » وهلا كلمته » وهكذا 
إلى اخرها بالرفع . ولا يجوز النصب لأن هذه الأشياء لا يعمل ما بعدها فيما قبلها فلا 
يفسر عاملًا فيه لأنه بدل من اللفظ به (وَآكيرَ نصْبٌ) أى رجح على الرفع فى ثلائة 
أحوال : الأول : أن يقع اسم الاشتغال قبل فِغْل ذى طُلَبْ) وهو الأمر والنبى والدعاء 
نحو زينا اضربه » أو ليضربه عمرو » أو لا تبنه واللهم عبدك ارحمه » أو لا تؤاخذه . 
وبكرا غفر الله له . وإإفا وجب الرفع فى نحو زيد أحسن به لأن الضمير فى محل رفع . وإنما 
استفهامية فإن جعلت كناية عن جماعة مثلا وحذف تمييزها لفهم المعنى ومن زائدة واية مفعولا ثانيا 
فكم مبتدأ أو مفعول لآتينا مقدرا بعده لأن الاستفهام له الصدارة على طريقة الاشتغال وإن جعلت 
م كناية عن اية ومن بيانية لم يجز واحد من الوجهين لعدم الراجع حيتئذ إلى ك وتعين كونها مفعولا 
ثانيا مقدها وجوز الزمخشرى كونها خبرية والجملة بيان لكثرة الآيات المسؤؤول عنها الحذوفة والأصل 
سل بنى إسرائيل عن الآيات التى اتيناهم . لحضته من المغنى والدمامينى (قوله وهكذا إلى آخرها/ 
نحو زيد لأنا ضاربه » زيد ما ضربته ؛ زيدم ضربته ؛ زيد إنى ضربته » زيد الذى ضربته » زيد رجل 
ضربته (قوله ولا يجوز النصب) أى على وجه الاشتغال وقوله لا يعمل ما بعدها فيما قبلها لأن لها 
الصدر ولو عمل ما بعدها قبلها لزم وقوعها حشوا وقوله فلا يفسر عاملا فيه أى على الوجه المعتير 
فى هذا الباب وهو كون المشغول عوضا عن العامل المقدر فلو نصبت بمقدر وقصدت الدلالة عليه 
بالملفوظ فقط دون التعويض جاز ولم تكن المسألة من باب الاشتغال فانجعول دليلا دون تعويض لا 
يلزم صلاحيته فيما قبله وهذا صرح المصنف بأن دلوى ف » يأبها الماتح دلوى دونكا * مفعول لفعل 
محذوف يفسره دونك مع أن اسم الفعل لا يعمل فيما قبله ويترتب على ذلك جواز إظهار انحذوف 
بخلاف الاشتغال سم إيضاح وزيادة (قوله لأنه بدل من اللفظ به) أى لأن ما بعدها من العامل المذكور 
بدل من اللفظ بالعامل المحذوف أى وشأن البدل موافقة المبدل منه فلابد من جواز عمل المذكور فيما 
قبله كانحذوف (قوله ذى طلب) أى بنفس الفعل أو بواسطة حرف طلب فعل كان أو طلب ترك 
باللفظ والمعنى كان الطلب أو بالمعنى فقط بدليل أمثلة الشارح ولا إشكال فى الاشتغال فى نحو زيدا 
لتضربه أو لا تضربه لما فى الرودا عن شرح امقرب أن لام الأمر ولا يعمل ما بعدهما فيما قبلهما 

فيفسر العامل ولا يلزم من عدم تقديم الفعل عليهما كونهما بما يلزم الصدر "ا لم يلزم ذلك فى نحو 
وما ولن فما يفيده كلام التصرج ومن تبعه كالبعض مما يخالف ذلك غير سديد وإفا اختير النصب 
لأن وقوع هذه الأشياء أخبارا للمبتدأ قليل بل قبل بمنعه (قوله وإ: نما وجب الرفع إن) مقتضاه أى 
أحسن فى التعجب دال على الطلب حتى احتيج إلى الجواب عنه مع أن الصحيح أنه ماض جىء به 
على صورة الأمر ولا دلالة له على الطلب . وقد يقال الاحتياج إلى الجواب عنه باعتبار كونه على صورة 
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اتفق السبعة عليه فى نحو : 98 الزانية والزانى فاجلدوا #* [ النور : ؟ ] لأن تقديره عند 
سيبويه مما يتى عليكم حكم الزانية والزااى . ثم استؤنف الحكي0© . وذلك لأن الفاء لا 
تدخل عنده فى الخبر فى نحو هذاء ولذا قال فى قوله : 
/ا١:‏ ] وَقَائلَة حو لان الح قََائَهُمْ 

إن التقدير هذه خولان . وقال المبرد الفاء لمعنى الشرط » ولا يعمل الجواب فى الشرط 


الأمر وإنفا أجاب الشارح بما ذكره لا بمنع دلالته على الطلب لاستازام ما ذكره منع دلالته على الطلب 
ومن قال كالز مخشرى إنه أمر حقيقة وفيه ضمير اتخاطب والباء للتعدية فامتناع لصب زيد عنده لا 
لا ذكره الشارح بل لآن فعل التعجب لجموده لا يعمل فيما قبله فلا يفسر عاملا (قوله لآن الضمير) 
أى المجرور بالباء فى محل رفع أى وإما ينصب الاسم السابق إذا لم يكن ضميره فى محل رفع (قوله 
وإغا اتفق السبعة اخ دفع للاعتراض بلروم إجماع السبعة على الوجه المرجوح . وحاصل الدفع أن 
هذا ليس مما نحن فيه بل الاسم المرفوع عند سيبويه مبتدأ خبره محذوف والجملة بعده مستأنفة نلكلام 
جملتان. وعند المبرد ميتدأ خبره الجملة بعده ودخلت الفاء لما فى المبتدأ من معنى الشرط فلهذا ل يجز 
نصب الاسم إذ لا يعمل الجواب فى الشرط فكذا ما أشيبه وما لا يعمل لا يفسر عاملا . وقال ابن 
السيد وابن بابشاذ مما نحن فيه والرفع يختار فى العموم كالاية . قال البعض : وذكر السعد أنه لا يمتنع 
[جماع السبعة على المرجوح كقوله تعالل : 9 وجمع الشمس والقمر 4 [ القيامة : 5])» لأن الختار 
جمعت لكون الفاعل مؤنثا غير حقيقى بلا فاصل ١‏ ه أى ولا منع من اختيار التأيث عطف مذكر 
عل الفاعل ”مآ تقدم (فوله 0 استؤنف) فيه إشارة إلى أن استئنافية لا عاطفة لئلا يلزم عطف الانشاء 
على الخبر (قوله لا تدخل عنده) وأجاز الأخفش وجماعة زيادتها فى الخبر مطلقا وقيد الفراء وجماعة 
الجواز بكون الخبر أمرا أو نبيا تصريح (قوله فى نحو هذا) أى من كل تركيب لم يكن المبتدأ فيه موصولا 
بفعل أو ظرف أو موصوفا بأحدهما على ما تقدم (قوله وقائله) أى ورب قائلة وخولان بفتح الخاء 
07 قائله مبجهول » وهو من الطويل ومامه : 
* وَكُْومه نبلو كما يا * 

الواو واورب أى رب امرأة قائلة . وخخولان مبتداً اسم قبيلة » وفانكح فتاتهم خيره . وفيه الشاهد وهو أن الفاء لا تدخعل على 
الخبر ولكنه أولى بتقدير هؤلاء خولان » إذا كان كذلك فانكح فتاتهم . وفيه إشارة إلى ترتيب الحكم على الوصف . والأكرومة 
كالأعجوبة من الكرم » وأراد بالحيين حى أبيبا وحى أمها » أراد أنها كرمة الطرفين , وهو ميتداً وخلو خبره بكسر الخاء بمعبى 
خملية عن الأزواج » والجملة حال . وما فى ؟ أما موصولة مبتدا محذوف الخبر : أى كالحال التى هى عليبا : وما كافة خرف الجر 
والضمير مبتدأ عذوف الخبر أيضا . وأما زائدة والضمير المرفو ع وقع موضع الضمير امجرور نحو ماإنا كانت . وفيه عشرة أشياء 
ذكرناها فى الأصل . 


, 71١ ١171/١ انظر : كتاب سييبويه‎ )١( 





١١1‏ حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 





فكذلك ما أشبهه » وما لا يعمل لا يفسر عامل<"2 . وقال ابن السيد9© وابن بابشاذ©» : 
يختار الرفع فى العموم كالآية » والتصب فى الخصوص كزيدًا اضربه (3) الثانى : أن يقع 
(بَعْدَ مَا إِيَلاوَهُ الْفِعْلَ عَلَبْ) أى بعد ما الغالب عليه أن يليه فعل فإيلاوؤه مصدر مضاف 
إلى المفعول الثانى والفعل مفعول أول لأنه الفاعل فى المعنى . والذى يليه الفعل غالبا أشياء : 
منها همزة الاستفهام نحو : ل أبشر منا واحدًا نتبعه 4 [ القمر : 4 ]ع فإن فصلت 
الحمزة فاختار الرفع نحو أأنت زيدًا تضربه . إلا فى نحو أكل يوم زيدًا تضربه لأن الفصل 
بالظرف كلا فصل وقال ابن الطراوة : إن كان الاستفهام عن الاسم فالرفع نحو أزيد ضريته » 


المعجمة قبيلة باليهن . والفتاة الشابة (قوله لمعنى الشرط) أى ل فى المبتد| من معنى الشرط وهو التعليق أو المعمول 
فالمعنى من زلت ومن زلى فاجلدوا لخ (قوله ولا يعمل الجواب ى الشرط) فهم الجماعة أن المراد ف أسم 
الشرط . وهذا قال اللقانى لعل الجمهور لا يوافقونه على ذلك لأن إذا من أسماء الشرط وهى منصوبة عندهم 
حبوابها و لم يفرقوا بين كونها بالفاء وعدمه اه ومثل إذا بقية أدوات الشرط التى هى ظروف فلا وجه لتخصيص 
الإيراد بإذا ويحتمل عندى أن المراد فى فعل الشرط يعني أن الاسم المرفوع قام مقام كل من أداة الشرط وفعله 
فلم بجر أن يعمل فيه ما بعد الفاء المشبه لجواب الشرط لأن الجواب لا يعمل في فعل الشرط فكذا لا يعمل مشبه 
الجواب فيما قام مقام فعل الشرط فتامل فإنه وجيه . وحاصل كلام الشارح أن المانع من الاشتغال عند سيبويه 
'كونهما من جملتين وعند المبرد كون الأسم السابق فى معنى الشرط وما بعده فى معنى الجواب (قوله ابن السيد) 
بكسر السين وسكون الياء ؛ وبابشاذ كلمة أعجمية مركبة يتضمن معناها الفرح والسرور قاله فى التص رع (قوله 
فى العموم) أى ذى العموم لشببه بالشرط (قوله أن يليه فعل) فيه إشارة أن فى عبارة المصدف تأخير المفعول الذى 
هو فاعل ف المعنى وتقد المفعول الذى بخلافه ولهذا فرع عليه قوله فإيلاؤه إلم (قوله لأنه الفاعل فى المعنى) أى 
لانه الذى بلى الاشياء الاتية (قوله منها همزة الاستفهام) بخلاف بقية أدوات الاستفهام فيجب النصب معها م 
تقدم سم (قوله فإن فصلت إل أى هذا إن اتصلت بالاسم المشتغل عنه فإن فصلت إلم . وقوله فامختار الرفع 
أى لان الاستفهام حينكذ عن الضمير رفعت ما بعده أو نصبت فيت رجح الرفع لأنه لا يحتاج إلى تقادير » هذا إن 
لم تجعل الضمير فاعل فعل مقدر برز وانفصل حين حذف بل جعلته مبتداً وإلا وجب النصب بالفعل المقدر كا 
صرح به الدمامينى ونقله شيخنا السيد عن سم لأن الاستفهام حيتئذ عن الفعل الواقع على ما بعد الضمير والرفع 
يفي أنه عن مجرد الفعل فقول التصرج وأقره شيخنا والبعض اختار النصب إذا جعل فاعل فعل مقدر برز وانفصل 
فيه نظر ولا ترد صورة الفصل على الناظم لأن البعدية ظاهرة فى الانصال (قوله إلا فى نحو إنخ) أى مما فصل فيه 
بظرف أو جار ومجرور (قوله فالرفع) أى وجب بدليل قوله وحكم بشذوذ إن وإفا وجب لأن الاستفهام عن 
تعيين المفعول أما الفعل فمحفق فلا تعلق للهمزة به والحق عدم الوجوب لأن السؤّال عن الاسم إما يوجب دول 


. ] 88# , 877 , 871/7 [ أنظر المواضع العشرة التى استقاها العينى من الييت‎ )١( 

(3) سق التعريف به .| 

(9) ابن بابشاذ : هو عبد الله بن محمد بن السيد أبو محمد , البطليمومى ؛ كان عالمًا باللغات والآداب متبحرا فييما , انتصب لإقراء علوم النحو 
واجتمع إليه الناس .. وصنف أدب الكاتب ‏ وشرح الموطا ‏ إصلاح الخليل الواضح في الجمل . توق سنة 011 ه [ البغية 88/9 .85 ] . 





الجزء الثاني اشتغال العامل عن المعمول ١0‏ 


أم عمرو, وحكم بشذوذ النصب فى قوله : 

[04+ع تَنعْلَبَةَ الْمَوَارسَ أُمْ ريَاحا عَدَلْتَ بهم طهيّةَ وَالْخْسَابَا 
ومنها النفى بما أُولّا أو إن : نحو ما زيدًا رأيته » لا عمرًا كلمته » وإن بكرًا ضربته . 

وقيل ظاهر كلام سيبويه اختيار الرفع قول ابن الباذش() وابن خروف29" : يستويان . 

ومنها حيث امجردة من ما نحو اجلس حيث زيدًا ضربته (3) الثالث أن يقع (تعد عَاطِفِ يلا 











الممزة عليه فقط لا مع رفعه مبتدأ بدليل أن السؤال فى نحو أزيدًا ضربت أم عمرًا بلا ضمير إفا هو 
عن الاسم مع أنه واجب النصب إجماعا (قوله أثعلبة إخ) تعلبة ورياحا وطهية والخشاب قبائل ؛ ومراده 
مدح الأولين وذم الأخرين . وتعلبة منصوب بفعل مقدر من معنى العامل المذكور تقديره أحقرت 
تعلبة إل . والفوارس صفة لثعلبة ورياحا بالياء التحتية . وطهية بضم الظاء المهملة منصوب على المفعولية 
إن كان عدلت بمعنى ساويت وبنزع الخافض والباء بدلية إن كانت بمعنى ملت أى ملت بدلهم إلى 
طهية . والخشابا بخاء معجمة مكسورة وشين معجمة وباء موحدة (قوله النفى بما [ن) قيد بالثلاثة 
لأن لم ولما ولن لا يليها الاسم إلا ضرورة ة ويجب نصبه عند ذلك لاختصاصها بالفعل (قوله ولا عمرا 
كلمته) مقتطع من كلام أى لا زيدًا رأيته ولا عمرًا كلمته لأن لا الداخلة على الماضى غير الدعائية 
يجب تكرارها كذا نقله شيخنا عن الدنوشرى وأقره هو والبعض وعندى أنه يقوم مقام تكرار لا الإنيان 
بدل لا الأولى بما النافية ما فى المثال لأنها مثلها فى الدلالة على النفى وفى الصورة إذ كل منهما لفظ 
ثنالى اخخره ألف لينة فافهم (قوله اختيار الرفع) لعلة لأن مرجح عدم التفدير أقوى عنده من مرجح 
غلبة الدخول على الفعل . وأما ما علل به البعض هنا من أن المذكورات تدخخل على الأسماء والأفعال 
على السواء فيرجع إلى هر ججح عدم الأضمار فغير صحيح لأن يصادم جعل الشارح وغيره المذ كورات 
ثما يغلب دخوفا عل الفعل (قوله ابن الباذش) بكسر الذال المعجمة تصرح (قوله يستويان) لأن لكل 
مرجحا يساوى عنده مرجح الآخر (قوله وبعد عاطف) أى ولو غير الواو ا فى الشاطبى . وقوله 
بلا فصل أى بينه وبين اسم الاشتغال صفة لعاطف (قوله نحو قام زيد وعمرًا أكرهته) الفرق بينه وبين 
[404] قاله جرير من قصيدة من الوافر . الحمزة للاستفهام وثعلبة منصوب بفعل مضمر يفسره بعده . والتقدير أساويت ثعلبة 
بطلهية . وإنما قدرنا ساويت لأن عدلت لا يتعدى إلا بالحرف فلا وجه . إلاأن يضمر فعل من معناه . وفيه الشاهد حيث نصب 
تعلبة يعد بهمزة الاستفهام . وحكم ابن الطراوة بشذوذه لوجوب الرفع إذا . وكان الاستفهام عن اسم ثعلبة ورياح بكسر الراء 
والياء اخخر الحروف . وطهية بضم الطاء وفتح الهاء ؛ والخشاب بكسر الخاء وبالشين المعجمتين كلها قبائل الفوارس بالتصب 
صفة تعلبة جمع فارس على غير قياس وأم متصلة ويروى أو رياححا والألف فى الخشابا للإشباع . 

 ةيبرعلا ابن البافش : هو على بن أحمد بن خلف بن محمد , الأنصارى الغرناطى , الإمام أبو الحسن بن الباذش  أو حد زمانه إتقانًا , تفرد بعلي‎ )١( 


كبير الفضل . ومن مصنفاته شرح كتاب سييويه ؛ والمقتضب ؛ شرح أصول ابن السراج ؛ والإيضاح , والجمل .. مات سنة 578 ه [ البفية 
14" ]. 


(1) سبق التعريف به . 


١١‏ حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 


فصل عَلَى مَعمُول فغلل م م تقر أوَلا) سواء ْ ذلك المعمول منصويا و لقيت ازيدا 
بين الجملتين لأ من تصمب ققد عطف فلية على فلي ؛ ومن رقع قد علف امي 
على فعلية » وتناسب المتعاطفين أحسن من تخالفهما . واحترز بقوله بلا فصل من حو قام 
زيد وأما عمرو فأكرمته » فإن الرفع فيه أجود لأن الكلام بعد أما مستأنف مقطوع عما 
قبله . وبقوله فعل مستقر أولا من العطف على جملة ذات وجهين وستأق . 
(تنبيهان) : الأول : تجوز الناظم فى قوله على معمول فمل إذ العطف حقيقة إنما 
ههنا : أحدها أن يقع اسم الاشتغال بعد شبيه بالعطف على الجملة الفعلية نحو أكرمت 


عكسه وهو عمرو أكرمته وقام زيد حيث ترجح الرفع مع أن طلب التناسب بين المتعاطفين يقتضى 
ترجح النصب فيه أيضا أن النصب فيه يأ على صورة النصب الضعيف فى زيدا ضربته إذا لم يأت 
بعده شىء لعدم تقدم مرجحه فتأق الفعلية بعد استقرار الضعف ف الصورة ولا كذلك قام زيد وعمرا 
أكرمته لأن تقديم الفعلية تقديم لما يستدعى النصب ويمهد له هذا ما أفاد البعض أن ابن هشام استقر 
رأيه عليه بعد أن كان يقول باستواء الصورتين فى ترجيح النتصب واقتصر الرودانى على ما يخالفه فقال 
كا يترجح النصب لمشاكلة جملة سابقة يترجح لمشاكلة جملة لاحقة نحو زيدا ضربته وأكرمت عمرا 
ا ه وكذا فى شرح الجامع عن ابن هشام وهو الذى رأيته فى مغنيه ولو قيل بتساوى الرفع والتصب 
فى هذه الصورة لكان له وجه فتدبر (قوله طلبا للمناسبة [ن) ولم يعارضه أن الأصل عدم التقدير 
لضعفه بكثرة الحذف ف العربية وقلة تخالف المتعاطفين جدا بل نقل فى المغنى عن الإمام الرازى أن 
التخالف قبيح . فاندفع ما قيل إن فى الرفع تخلصا من تقدير العامل فلكل مرجح فينبغى التساوى ووجه 
اندفاعه أن اعتبار التخلص من التخالف أقوى من اعتبار التخلص من التقدير لان التقدير خطبه سهل 
والتخالف قليل قبيح لكن محل ذلك ما لم يقه يقتضى الخال تخالفهما كقصد إفادة التجدد فى الفعلية والثبوت 
فى الاسعية كقوله تعالى : ظإ سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون 4 [ الأعراف : 197 ] (قوله 
فإن الرفع فيه أجود) ما لم يرجح النصب مرجح كوقوع الاسم قبل فعل ذى طلب كأكرم زيدا 
وأما عمرا فأهنه . قال الرضى : ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها إلا مع أما لكونها فى غير محلها أو 
إذا كانت زائدة . قال الدمامينى : ويمتنع أن يقدر الفعل قبل الفاء لأنه لا يفصل بينها وبين أما بأكثر 
من جزء واحد (قوله مستأنف إثم) يقال هذا حيتئذ خارج بقوله بعد عاطف لأن الواو حيتئذ ليست 
عاطفة فلا حاجة لقوله بلا فصل ويمكن دفعه بأنه ألى به دفعا لتوهم أن المراد عاطف ولو صورة فيكون 
الشارح إما أخرج هلا بقوله بلا فصل لأنه أصرح فى إنخراجه (قوله تجوز الناظم) أى بتقدير المضاف 
أى على جملة معمول فعل (قوله بعد شبيه بالعاطف) إعطاء لشبه العاطف على الجملة الفعلية حكم 


الجزء الثاني اشتغال العامل عن المعمول ١1‏ 








القوم حتى زيدًا أكرمته » وما قام بكر لكن عمرًا ضربته » فحتى ولكن حرفا ابتداء أشيها 
العاطفين . فلو قلت أكرمت خالدًا حتى زيدًا أكرمته » وقام بكر لكن عمرو ضربته تعين 
الرفع لعدم المشاببة إذ لا تقع حتى العاطفة إلا بين كل وبعض » ولا تقع لكن العاطفة 
إلا بعد نفى وشبهه ٠‏ ثانيها : أن يجاب به استفهام منصوب كزيدًا ضربته جوايًا لمن قال 
مهم ضربت أو مَنْ ضربت » ومثل المنصوب المضاف إليه نحو غلام زيد ضربته جواا 
لمن قال غلام أيهم ضربت . ثالثها : أن يكون رفعه يوهم وصفًا مخلا بالمقصود ويكون 
نصبه نصا ف المقصود 6 فى : <9 إنا كل شىء خلقناه بقدر 4# [ القمر : 45 ] إذ النصب 





العاطف عليها من ترجح النصب بعده طلبا للمناسبة بين المتعاطفين . قال الشارح فى شرح التوضيح 
وإنها لم تكن حتى ولكن فى المثالين الآتيين عاطفتين لدخوهما على الجمل والعاطف منهما إنما يدخل 
على المفردات ووجه الشبه بالعطف فى حتى أن ما بعدها بعض مما قبلها وفى لكن وقوعها بعد النفى 
ومثل لكن بل (قوله حتى زيدا أكرمته) محل كون زيدًا منصوبًا بفعل مقدر إذا لم يجعل معطوفا على 
القوم وأكرمته تأكيد أى لأكرمت زيدا الذى تضمنه أكرمت القوم لشموهم زيدًا لا لأكرمت القوم 
وإن أوهمه كلام 

بعضهم لاختلانهما مفعول (قوله تعين الرفع) الحق أنه لا يتعين بل يترجح ؟! يفيده قول اللصنف 
الالى * والرفع فى غير الذى مر رجح * إذ لا وجه لتعينه غايته أنه حيتئذ مثل زيد ضربته أفاده 
سم (قوله استفهام منصوب) أى مستفهم به إذ هو الموصوف بالنصب وإما ترجح النصب ليطابق 
الجواب السوال ولهذا لو رفع اسم الاستفهام © لو قيل أيهم ضربته برفع أى ترجح الرفع فى الجواب 
أفاده بس (قوله ومثل المنصوب المضاف إليه) أى إلى المنصوب وتسميته منصويا باعتبار ما كان وإلا 
فهر بعد الاضافة مجرور (قوله إذ النصب نص [) اعترضه الرضى بأن المعنى عل الوصف بالخلوقية 
رفعت أو نصبت جعلت على الرفع خلقناه صفة أو خبرا إذ لا يصح أن يراد كل ما وقع عليه الشىء 
لأنه تعالى لم يخلق جميع الممكنات غير المتناهية لأن الخلق الايجاد وغير المتناهى لا يدخل تحت الوجود 
فلابد على كل حال من تقييد الشىء بكونه عخلوقا فالعنى على النصب وعلى الرفع مع كون خلقناه 
خبرا كل شىء مخلوق خلقناه بقدر وعلى الرفع مع كون خلقناه صفة كل شىء خلقناه كائن بقدر والمعنيان 
متحدان . وأجاب السعد بأن الشىء اسم للموجود أو مقيد به فلا يرد أنه م يخلق ما لا يتناهى مع 
وقوع لفظ الشىء عليه لا على أنه لو سلم التقييد بالخلوق فلا نسلم .اتحاد امعنبين لظهور الفرق بأن 
المعنى الأول يفيد أن كل شىء مخلوق مخلوق له تعالى بخلاف الثالى فإن مفاده أن كل شىء مخلوق 
له تعاللى كائن بقدر والمحكوم عليه فى الأول أعم منه فى الثانى مفهوما بل وما صدقا عند المعترلة كذا 
فى شرح الجامع ببعض زيادة وحيتئذ فجعل الجملة صفة غير مقصودة لإيهامه ما ذكره الشارح (قوله وق 


١5‏ حاشية الصبان على شرح الأشمولي على ألفية ابن مالك 


نص فى عموم خلق الأشياء خيرها وشرّها بقدر وهو المقصود » وف الرفع إتهام كون الفعل 
وصفا مخصصًا وبقدر هو الخبر » وليس المقصود إيهامه وجود شىء لا بقدر لكونه غير 
مخلوق » ولم يعتبر سيبويه مذل هذا الإيهبام مرجحًا للنصب » وقال : النصب ف الآية مثله 
فى زيدًا ضربته قال وهو عربى كثير » وقد قرىء بالرفع لكن على أن خلقناه ى موضع 
الخبر للمبتداً والجملة خبران وبقدر حال » وإنما كان النصب نصًا فى المقصود لأنه لا يمكن 
حي جعل الفعل وصنًا لأن الرصف لا يعمل فيما قبله فلا يفسر عاملًا فيه ومن ثم وجب 
الرفع فى قوله تعالى : ظإ وكل شىء فعلوه فى الزبر 4 [ القمر : 5ه ] ء (وَإنْ ثلا 
لْمَعْطْف) جملة ذات وجهين غير تعجبية بأن تلا (فِغلا مُحْبَرًا به) مع معموله (ِعَنٍ آسْمر) 
غير ما التعجبية (فَاعْطِفَنْ مُخيّرَ/ فى اسم الاشتغال بين الرفع والنصب على السواء بشرط أن 
الرفع إييام كون الفعل إن) إما قال إيبام لأن الكلام عند رفع كل كا يحتمل كون الفعل وصفا وبقدر 
خبرا يمتمل كون الفعل خبرا وبقدر الخال من الحاء كا سيذكره الشارح (قوله لكونه غير مخلوق) أى 
له تعالى وهذا مذهب المعتزلة فى أفعال العباد الاختيارية والشر (قوله ولم يعتبر سيبويه مثل هذا الإبيام 
مرجحا للنصب) أى لأنه يدفعه المقام فلا ينظر إليه ويلزم عليه مرجوحية قراءة الأكثر والوجه اعتباره 
مرجحا وأورد الرودانى أن إيبام الوصفية حاصل من النصب أيضا لأنه يجوز كون خلقناه صفة وكل 
شىء منصوب بخلقناه مقدرا لا من باب الاشتغال والأصل خلقنا كل شىء خلقناه مثل وفعلت فعاتك 
التى فعلت ثم حذف العامل جواز الدلالة المتأخر عليه وحيتئذ لا مرجح للنصب وقد يدفع بأن احقال 
الوصفية على النصب ضعيف عن احتالها على الرفع (قوله ومن ثم) أى من أجل أن الصفة لا تعمل 
فيما تبلها فلا تفسر عاملا وقوله وجب الرفع أى لتأنى الوصفية التى بها استقامة المعنى إذ النصب 

يقتضى أنهم فعلوا فى الزبر أى صحف الأعمال كل شىء مع أنهم لم يفعلوا فيها شيكا إذ لم يوقعوا 
فيها فعلا بل الكرام الكاتبون أوقعوا فيبا الككعابة . فإن قلت يستقم المعنى على النصب إذا جعل الفلرف 
نعتا لكل شىء لأن المعنى حيتئد فعلوا كل شىء مثبت فى صحائف أعماهم وهو معنى مستقيم ٠‏ قلت 
هو وإن كان مستقيما خلاف المعنى المقصود حالة الرفع إذ المراد فيه أن كل ما فعلوه مثبت فى صحائف 
أعمالهم بحيث لا يغادر صغيرة ولا كبيرة كا فى آية فل[ وكل صغير وكبير مستطر © [ القمر : "اه]. 
(قوله وإن تلا المعطوف) أى غير المفصول بأما أما المفصول بها نحو زيد قام وأما عمرو فأكرمته فالختار 
رفعه ما لم يرجح النصب مرجح كوقوع الاسم قبل الطلب نظير ما مر قاله الشارح الجامع (قوله 
جخملة ذات وجهين) يعنى اسمية الصدر فعلية العجز ؟ فى التسهيل لكن هذا خخلاف المعنى المشهور 
لذات الوجهين وهو ما كانت صغرى باعتبار وكبرى باعتبار نحو أبوه غلامه منطلق فى قولنا زيد أبره 
غلامه منطلق (قوله بشرط أن يكون ف الثانية [نم) هذا الشرط لجواز نصب الاسم المشغول عنه لأن 
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يكون ف الثانية ضمير الاسم الأول » أو عطفت بالفاء نحو زيد قام وعمرو أكرمته فى 
داره » أو فعمرًا أكرمتهٍ برفع عمرو ونصبه » فالرفع مراعاة للكبرى والنصب مراعاة 
للصغرى » ولا ترجيح لأن فى كل منهما مشاكلة , بخلاف ما أحسن زيدًا وعمرو أكرمته 
عنده فإنه لا أثر للعطف فيه ء فإن لم يكن فى الثانية ضمير الاسم الأول ولم تعطف بالفاء 
فالأخفش والسيراف بمنعان النصب »ء والفارسى وجماعة منهم الناظم يجيزونه . وقال هشام : 





جملته حينئذ تكون معطوفة على الخبر فلابد فيها من رابط كالخير . والتمثيل بما ذكر مبنى على عود الضمير 
الثانى إلى الاسم الأول ولا يضر احتال عوده إل الثانى لأن المئال يكفى فيه الاحتال فسقط ما للبعض 
كغيره هنا من المقال (قوله أو عطفت بالفاءع) فى هذا العطف حزازة ولو قال أو عطف بالفاء و قال 
أو تكون الثانية معطوفة بالفاء لكان مستقيما وإنما قامت الفاء مقام الضمير لأا لافادتها السببية تربط 
إحدى الجملتين بالأخرى كالضمير (قوله لأن فى كل منيما مشاكلة) ولأن سلامة الرفع من الحذف 
والتقدير عارضها ترتب النتصب على أقرب المشاكلين . شرح الجامع (قوله مشاكلة) أى للمعتلورف 
عليه (فوله عنده) لا حاجة إليه إن رجع الضمير لزيد لأنه ليس مبتدأ بل هو مفعول ولا معنى له 
إن رجع الضمير للمبتد| أعنى ما والحامل له على ذكره مراعاة قوله سابقا بشرط أن يكون فى الثانية 
ضمير الاسم الأول مح (قوله فإنه لا أثر للعطف فيه) أى على الجملة الصغرى يعنى أنه لا يصح العطف 
عليها لأنه يلزم عليه تسلط ما التعجبية على الجملة المعطوفة وهو لا يصح لعدم قصد التعجب بها فالراجح 
الرفع على العطف على مجموع الجملة الاسمية بناء على خبريتها أو جواز عطف الخبر على الإنشاء ويجوز 
النصمب على العطف المذكور وإن لم يكن فيه تناسب المتعاطفين (قوله يمنعان الدصب) أى بناء على 
أن العطف على الصغرى لعدم الرابط 6 فى فى التصريج فلا يناى عزو المصدف فى : تسهيله إلى الأخفش 
ومن وافقه ترجيح الرفع لا وجوبه لأنه مبنى على أن العطف على الكبرى لفوات التناسب فى النصب 
حينئذ فاعرفه (قوله يجيرونه) أى مع كون العطف على الصغرى ا صرح به الدمامينى وسم قال 
الإسقاطى فيكون مستثنى مما يحتاج إلى الرابط ؟! يدل عليه قول المصرح بعد ذكره أن هذا المذهب 
الثانى ظاهر كلام سيبويه ما نصه : ونقل ابن عصفور أن سبيويه وغيره لم يشترطوا ضميرا واستدل 
لذلك بإجماع القراء على نصب 3 والسماء رفعها # [ الرحمن : / ] » وهى معطوفة على يسجدان 
من : «[ والنجم والشجر يسجدان # [ الرحمن : ” ] ؛ وليس فيبا ضمير يعود على النجم والشجر 
له ووجه الاستثناء | انهم يغتفرون فى الثوانى ما لا يغتفرون فى الأوائل ١‏ ه كلام الإسقاطئ وأقره 

شيخنا وغيره . فعلم أن اللزلاف معنوى لا لفظى وأن بناء البعض الجواز فى القول الثانى على أن العف 

على الكبرى وإن فات التناسب فيكون الخلف لفظيا مصادم للمنقول وعزوه إلى التوضيح أن الخلف 
لفظى تقول باطل . بل قول الوضح عقب مذهب الأخفش والسيراق وهو الختار يدل على أنه معنوى 
وظهر أن قوله تفريعا على ما ذكره ثما مر نصه فلا حاجة إلى استئناء مثل ذلك من اشتراط وجود الرابط 
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الواو كالفاء وهو ما يقتضيه كلام الناظم . 

(تنبيه) : شبه العاطف فى هذا أيضًا كالعاطف . وشبه الفعل كالفعل . فالأول نحو 
أنا ضربت القوم حتى عمرًا ضربته » والثانى نحو هذا ضارب زيدًا وعمرًا يكرمه برفع 
عمرو ونصبه على السواء فيهما (وَالرَفحُ فى غَيْرٍ آلَِى مَرُ) أنه يجب معه النصب أو بمتنع 
أو يكون راجحًا أو مساويًا (رْجَحْ) على النصب » لسلامة الرفع من الإضمار الذى هو 
حلاف الأصل , فرفع زيد بالابتداء فى قولك زيد ضربته أرجح من نصبه بإضمار فعل , 
ونصبه عربى جيد خلافا لمن منعه . وأنشد ابن الشجرى على جوازه قوله : 
[[ 4.4 ع قارسا مَا غَادَرُوهُ مُلحَمَاً غَيْرَ رُمُيْل وَلَا بكس وكل 


ولا إلى بيان وجه استثنائه خحلافا لسم باطل مبنى على باطل نعوذ بالله من التساهل (قوله وقال هشام) هذا القول 
أخنص من قول الفارسى ومن معه لشمول قوهم العطف بغير الفاء والواو كثم (قوله الواو كالفاء) ردّ بأن الواو 
إنما تكون للجمع ف المفردات ولذا م يجوزوا هذان يقوم ويقعد لكن ستعلم فى باب العطف أن كونها للجمع 
فى المفردات فقط أحد قولين (قوله وهو ما يفتضيه كلام الناظم) أى حيث أطلق فى المعطوف بل إطلاقه يقتضى 
أن ثم مثلا كالفاء (قوله شبه العاطف) وهو حتى ولكن وبل الابتدائيات (قوله فى هذا) أى فى جواز الأمرين على 
السواء إذا سبقه جملة ذات وجهين ولا يأ لصحة النصب هنا اشتراط الضمير أو الفاء إذ لا عطف هنا حتى 
يحتاج إلى الرابط (قوله أيضا) أى ك فى الموضمع الثالث من مواضع اختيار النصب (قوله وشبه الفعل) أى الوصف 
الناصب للمفعول بخلاف ما لم ينصبه فالرفع أرجح فقولك مثلا هذا قائم الأب وعمرو يكرمه هو أرجح من قولك 
هذا قائم الأب وعمرا يكرمه لأن مشاببة هذا الوصف للفعل غير تامة (قوله برفع عمرو ونصبه إخ) فى تساوى 
الرة فع والنصب ف المثال الثانى بحث لأنه إذا نصب عمرو أفاد الكلام أن عمرًا مفعول به الإكرام وإذا رفع أفاد 
أنه قعل الاكرام إلا إذا يرز الضممر لجريان ابر على غر من هوله وقيل هذاضارب زب وعمرو يكرمه هرفعند 
عدم الابراز كا فى عبارة الشارح لا يتحد معنى الرفع والنصب حتى يتخير المتكلم بينهما بل يتعين عليه الوجه 
الذى يفيد مقصوده وحيتئذ لا يكون الوصف ف مثال الشارح كالفعل الذى خير المصنف فيه المتكلم ؛ بين الرفع 
والنصب لاتحاد المعنى ووجود التناسب على كل ولو نبه الشارح على الإبراز مع الرفع أو مثل بنحو هذا ضارب 
زيدا وعمرا أكرمته فى داره لكان أُولى (قوله فى غير) متعلق يرجح على ما قال الشيخ خالد أنه الظاهر (قوله فارسا 
[5١غ]‏ قاله علقمة . وقيل امرأة من بلحارث بن كعب . وهو من الرمل . الشاهد فى فارسا حيث اختير فيه النصب على 
الرفع والتقدير غادروا فارسا ما غادروه . والرة فع أرجح لأن عدم الإضمار أرجح من الإضمار . وهو حججة على من منع مثل 
هذا ء وما زائدة وغادره تركوه . ومنه الغدير لأنه ترك فيه الماء بعد ذهاب السيل . وملحما مفعول ثان لغدروه , بضم المم 
وفتح الحاء المهملة من ألحم الرجل واستلحم إذا نشب فى الحرب فلم يجد له مخلصا , وألحمه غيره . وقد ضبطه بعضهم باجم 
فما أظنه صحيحًا وغير زميل حال أى غير جبان بضم الزاى المعجمة وتشديد المبم المفتوحة وسكون الياء اخر الحروف وفى 
اخره لام . ولا نكس عطف على اللضاف إليه بكسر النون وسكون الكاف وى أخره سين مهملة وهو الرجل الضعيف (قوله 
وكل) بفتح الواو وبالكاف وهو الذي يكل أمره إلى غيره لعجزه وضعف رأيه وقلة معرفته بالأمور . وهذه صفة النكس . 
واللام مجرورة ولكنبا سكنت لأجل الضرورة . 
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ومنه قراءة بعضهم : فو جنات عدن يدخلونها 204 . بتصب جنات . ثم إذا عرفت 
ما أوردناه من القواعد (هُما أبيع) لك فيما يرد عليك من الكلام أن ترده إليه وتخرجه 
عليه (آفعل وَدعْ ما لَمْ يَخ) لك فيه ذلك (وَفَصْل م مَشْفُولٍِ) من ضمير الاسم السابق 
(بحرف جَر) مطلقا (أَوْ بإضافة) وإن تتابعت أو ببما معًا (كَوَصْلٍ يَجْرٍى) فى جميع ما 
تقدم . فالأحكام الخمسة الجارية مع اتصال الضمير بالمشغول تجرى مع انفصاله منه بما 
ذكر . فيجب النصب فى نحو إن زيدًا مررت به أو بغلامه » أو .حبست عليه أو على غلامه : 





ها غادروه) أى تركوه وما زائدة » ملحما بالحاء المهملة المفتوحة أى غشيه الحرب فلم يجد له تخلصا 
غير زميل بضم الزاى وتشديد اميم أى غير جبان » ولا نكس بكسر النون وسكون الكاف أى ضعيف , 
وكل بفتح الواو وكسر الكاف من وكل أمره إلى غيره لعجزه ويحتمل أنه بفتح الكاف فعل ٠‏ فإن 
قلت شرط الاسم المشتغل عنه أن يكون مختصا كا مر وفارسًا نكرة محضة . أجيب بأن ما وإن كانت 
زائدة هى قائمة مقام الوصف أى فارسا أى فارس (قوله فما أبيح إخ) فائدته دفع نوهم أن خالف 
ما خالف انختار من الوجوه السابقة لا يقاس عليه بل يقتصر فيه على السماع نقله سم عن الشاطبى 
(قوله فيما يرد غم حال من ما التى هى مفعول مقدّم لا فعل وقول البعض حال مى ما على رأى 
سيبويه أو من ضميره فى الخبر على رأى غيره مبنى على زعم أن ما مبتدأ وهو خروج عن الظاهر المستقم 
إلى التعسف السقم . وقوله أن ترده | ؛ إليه نائب فاعل أبيح 6 أشار إليه شيخنا وصرح به البعض لكن 
يلزم عليه حذف المتن نائب فاعل أبيح وهو لا يجوز فالذى ينبغى جعله بدل اشال من الضمير فى 
أبيح وضمير ترده وتخرجه إلى ما أبيح وإليم وعليه إلى ما أوردناه من القواعد والمعنى فافعل الحكم 
من رفع ونصب الذى أبيح لك ردّه إلى ها أوردناه عليك من القواعد وتخريجه عليه حاله كون ذلك 
الحكم كاثنا فيما يرد على لسانك من الكلام ولو قال الشارح فما أبيح لك بمقتضى تلك القواعد افعل 
ودع ما لم يبح بمقتصاها لكان أخصر اوأوضح وأول (قوله وفصل مشغول) أى عامل مشغول وقوله 
من ضمير متعلق بفصل وقوله مطلقا أى غير مقيد بحرف مخصوصه وقوله أو بإضافة أى بمضاف أو 
ذى إضافة وقوله أو هما معافية إشارة إلى أن و فى كلام المصنف مانعة خلو فتجوز الجمع واعترض 
الشاطبى كلام المصئف بأن الفصل لا يتقيد بما ذكر إذ يجوز زيدا ضربت وراغبا فيه وزيدا أكرمت 
من أكرمه ١‏ ه وحينئذ فليست أو مانعة جمع ولا مانعة خلو (قوله فى جميع ما تقدم) أى من الأحكام 
الخمسة فلا يرد أن المقدر فى الوصل مقدر من لفظ المذكور وفى الفصل من معناه أو لازمه كا مر 
والمراد التشبيه فى مطلق ثبوت الأحكام الخمسة فلا يرد أن النصب فى الوصل أحسن منه فى الفصل 
كا سيذكره (قوله أو حبست عليه [ن) أن ببذا إشارة إلى أنه لا فرق فى حرف الجر بين الباء وغيرها 
فهو مراعاة لقوله السابق تحرف جر مطلقا (قوله بقية الأمثلة) الأول بقية الأحكام إلا أن يكون اسم 


)0( الآية "9 ؟ : سورة الرعد ؛ والآية لخلا : سورة النبحل . 
وقال أبو حيان : ٠‏ ... وقرأ زيد بن ثابت , وأبو عبد الرحمن ظل جنات عدن ب بالنصب على الاشتعال أى ؛ يدخلون جنات عدن يدخلوتم! ... » 
انظر : البحر اغيط[ ألذة ] . 
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أو أكرمت أخاه » أو غلام أخيه أكرمك ؛ ا يجب فى نحو أن زيدًا أكرمته ويمتنع النصب 
ويتعين الرفع فى نحو خرجت فإذا زيد مر به أو بغلامه » أو حبس عليه أو على غلامه , 
أو يضرب أخاه أو غلام أخيه عمرو » ا وجب الرفع فى نحو فإذا زيد يضربه عمرو , 
وقس على ذلك بقية الأمثلة . 

(تنبيه) : النصب فى نحو زيدًا ضربته أحسن منه في نحو زيدنا ضربت أخخاء ٠‏ وفى 
نحو زيدًا ضربت أخماه أحسن منه فى نحو زيدًا مررت بأخيه (وَسَوٌ فى ذا لباب وَصْفا 
ذَا عَمَلُ) وهو اسم الفاعل والمفعول بمعنى الحال أو الاستقبال (بالفعل) فى جواز تفسير 
ناصب الاسم السايق » نحو أزيدًا أنت ضاربه . أو مكرم أحاه , أو مار به » أو محبوس 


الإشارة راجعا إلى ما ذكر من أمثلة الحكمين فالمراد بقية أمثلة الأحكام أى ويختار النصب فى نحو زيدًا 
مر به أو بغلامه أو أكرم أخاه أو غلام أخيه 6 يختار فى زيدًا اضربه ويستوى الأمران فى نحو زيد 
قام وعمرو مررت به فى داره ؟ يستويان فى زيد قام وعمر وأكرمته فى داره ويترجح الرفع فى زيد 
مررت به ؟ يترجح فى زيد ضربته (قوله أحسن منه من نحو زيدا ضربت أخاه) لأن المقدر فى الأول 
من لفظ المذكور ومعناه . وف الثانى من لازم معناه فقط ولعدم الفصل فيه بين العامل وضمير الاسم 
المشغول عنه بخلاف الثانىٍ . وقول البعض بين العامل وشاغله سهو ولم يقل وأحسن منه فى نحو زيدا 
مررت بأخيه لانفهامه بالأول ؟] ستعرفه (قوله وفى نحو زيدا ضربت أخاه أحسن إ) لأن الفصل 
فيه أقل من الفصل ف الثانى ولم يتعرض لزيدًا مررت به مع زيدًا ضربت أخاه , والمنقول عن أنى حيان 
أن النصب فى الأول أحسن منه فى الثانى لاتحاد الفعلين المذكور والمقدر فى المعنى واتحاد متعلقهما وهما 
الفزاهر والضمير فى المعنى فى الأول دون الثانى لاختلاف الفعلين معنى واختلاف متعلقهما معنى فيه 
(قوله وسوّى ذا الباب وصفا) أى فى الجملة إذ لا يتأ وجوب النصب لأنه لا يكون إلا إذا وقع 
الاسم بعدما يختص بالفعل وإلى هذا الإشارة بقول الشارح فى جواز إن ويرشد إليه كا قاله سم قول 
المصنف السابق والنتصب حم إل إذ اتختص بالفعل لا يتصور فى الاسم ولا فرق فى الوصف بين المفرد 
والمثتى وامجموع جمع تصحيح كزيدا أنها ضارباه أو أنم ضاربوه أو أنتنّ ضارباته وكذا جمع التكسير 
عند بعضهم كزيدا أنم ضرابه أو أن ضواربه (قوله ذا عمل) ) أى فيما قبله سم فتخرج الصفة المشبهة 
(قوه وهو اسم الفاعل) أراد به ما يشمل مثال المبالغة (قوله فى نحو أزيدا أنت ضاربه) قال سم 

ينبغى أن يكون خبر المبتدأ الوصف حذوف وحيئئد فرفع المذكور لكونه مفسر للمحذوف المرفوع 
قم مقامه | ه وقال الدمامينى أجاز صاحب البسيط فى المثال أن يكون نصب زيد بإضمار فعل 
وأن يكون بتقدير اسم الفاعل لصحة اعتاده وهر مبتداً وأنت مرتفع به أو اسم الفاعل المقدر خير 
لأنت مقدم وضاربه على هذا التقدير خبر مبتداً آخر اه يعنى تقدير أسم الفاعلٌ بوجهيه ولأجل 
أولهما جىء بالاستفهام (قوله أو خبوس عليه) نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو إن نظر إلى 


الجزء الثاني اشتغال العامل عن المعمول ١1١‏ 
سس سس سس سس بع 


عليه » تريد امال أو الاستقبال » ا تقول أزيدًا تضربه أو تكرم أخاه أو تمر به أو تحبس 

. وإنما امتنع زيدًا أنت تضربه بخلاف أنت ضاربه لاحتياج الوصف إلى ما يعتمد 
, عليه » بعخلاف الفعل فإن كان الوصف غير عامل لم يبز أن يفسر عاملا , فلا يجوز أزيدًا 
أنت ضاربه . أو محبوس عليه أمس وإنما يكون الوصف العامل كالفعل فى التفسير ران 
لَمْ يك مَانعٌ حَصل) يمنعه من ذلك كوقوعه صلة لأل لامتناع عمل الصلة فيما قبلها . 








الموصوف امحفوظ أى شخص محبوس أى مقصور وأنت إن نظر إلى المبتدأ الذى هو أنت وليس نائب 
الفاعل الضمير امجرور بعلى وإلا لم يكن فى محل نصب (قوله بخلاف أنت ضاربه) أى بخلاف زيدا أنت 
ضاربه بدون استفهام هذا هو المتبادر من عبارته وحيثئذ لا يرد على قوله لاحتياج الوصف إلى ما يعتمد 
عليه قول سم قد يقال يكفى الاعاد على الاستفهام | ه وإيضاح وجه عدم وروده أن مراد الشارح 
توجيه منع زيدا أنت تضربه به وجواز زيدا أنت ضاربه بلا استفهام فييما بقرينة قوله وإنا امع زيدا 
أنت تضربه ثم هذه لتخالفة ا قاله سم لا تناق قوله سو لأن المعنى أن الوصف العامل كالفعل العامل 
من غير نظر لمادة تخصوصة . بقى شىء آخر وهو أن الوصف لا يفصل من معموله بأجنبى ]1 صرحوا 
به فى الكلام. على قوله تعالى : ([ أراغب أنت عن المتى » [ مريم : "4 ] » حيكذ لو لم يشتغل الوصف 
بالضمير وسلط على الاسم المتقدم لم ينصبه للفصل فلم يصدق ضابط الاشتغال على ما نحن فيه . ويجاب 
بأن امراد كا مر أنه لو سلط عليه لصلح بذاته لأن يعمل وإن عرض ما يمنع العمل والفصل عارض أو 
يقال أخذا من كلامهم هنا وكلامهم على قوله تعالى : 9 أراغب أنت عن آلتى # [ مريم (45]ء 
الفصل الممنوع وقوع الأجنبى بعد العامل مع تأخر المعمول عنهما ما فى الآية بخلاف وقوعه قبل العامل 
مع تقدم المعمول عليهما كا فى أزيدا أنت ضارب لأن المعمول وإن تقدم لفظا متأخر رتبة فكأنه لا فصل 
فتدبر (قوله إن لم يك مانع حصل) قد يقال هذا الشرط معلؤم من تسوية المصنف الوصف بالفعل إذ 
الفعل لا يكون مفسرًا لناصب الاسم السابق إلا إذا فقد المانع . وأجيب بأنه صرح به اهتاما يجانب 
الاسم لأنه أضعف من الفعل فى العمل ولعلا يتوهم من السكوت عنه مع تقييد الوصف بكونه ذا عمل 
أنه ليس بشرط وقد مر('» عن سم أن قول المصنف : إن لم يك مانع حصل شرط لنصب الاسم السابق 
بم يفسره الوصف لا لعده من اشتغال حتى يقال قد تقدم أن مدار الاشتغال على صلاحية العامل فى 
ذاته لأن ينصب الاسم السابق لو سلط عليه وإن عرض مانع من ذلك وصلة أن عاملة لذاتها وعدم 
عملها لعارض وقوعها صلة فلا موقع لهذا الشرط فعلم سقوط استشكال البعض بذلك وعدم الاحتجاج 
إلى ما تكلفه فى الجواب بان الصلة متممة للموصول فهى كالجزء منه فكان منع العمل للذات 





. (قوله وقد مر) عبارة الشارح نفيد أنه شرط للتمسير إلا أن يقال للتفسير الناصب له‎ )١( 


١‏ حاشية الصبان على شرح الأشولي على ألفية ابن مالك 
0ك 
الضاربه » ولا وجه الأب زيد حسلة . 

(تنبيه) : يتعين الرفع فى زيد عليكه ؛ أو زيد ضربًا إياهلأنهما غيرصفة . نعم يجوز 


(قوله ومن ثم) أى من أجل أن ما لا يعمل فيما قبله لا يفسر عاملا (قوله امتعع تفسير الصفة المشبية) 
ظاهره ولو مع الظرف وإن جاز عملها فيه مع تقدمه ولا مانع من استثنائه ولا يرد على إخراجها من قول 
المصنف وصفا ذا عمل لآن الكلام فى الاشتغال على العموم أو بالنظر للمفعول به الذى هو الاصل ى 
الباب | ه سم (قوله يتعين الرفع فى نحو زيد عليكه) أى على أن زيد مبتدأ خبره الفعل النائب عنه اسم 
الفعل والمصدر قاله فى التصري قال شيخنا علم من قاله الفعل النائب !1 سقوط استشكال بعضهم رفع 
الاسم بأنه لا يصح أن يكون اسم الفعل أو المصدر خبره لآن اسم الفعل لا محل له على الراجح والمصدر 
منصوب | ه وهو ظاهر بالنسبة إلى المصدر أما بالنسبة إلى اسم الفعل فالظاهر أنه هو ومعموله خبر ولا 
يرد عليه ما ذكره من أن اسم الفعل لا محل له لأن امحل على ما قلنا مجموع اسم الفعل ومعموله والمنفى 
محلية أمسم الفعل وحده فاعرفه ومراده بتعين الرفع امتناع النصب بمحذوف يفسره المذكور على طريق 
الاشتغال فلا ينافى جواز نصبه بمحذوف مدلول عليه بالمذكور لا على طريق الاشتغال أما فعل كالزم واضرب 
إذ لا بشترط توافق المفسر والمفسر أسمية وفعلية على ما قبل ويؤيده ما مر عن صاحب البسيط » وإما اسم 
فعل ومصدر على مذهب من يبوّز عمل اسم الفعل والمصدر محذوفين (قوله نعم يجوز النصب) أى على 
الاشتغال بفعل محذوف أو اسم فعل ومصدر محذوفين على ما مر وحل جوز النصب إذا ثم يمنع منه مانم 
كا هو ظاهر فيتعين فى قوله تعالى : طإ والذين كفروا فتعسًا هم # [ محمد : 8 ] » كون الذين مبتدا 
وتعسا مصدر لفعل محذوف هو الخبر أى تعسهم الله تعسا ودخلت الفاء فى الخبر مع أن فعل الصلة ماض 
لجواز ذلك عل قلة نحو : <( إن الذين فسوا المؤممين والمؤمنات ثم م يتوبوا فلهم عذاب جهنم #[ البروج : 
٠ع‏ ء ولا يصح نصبه على الاشتغال بمحذوف يفسره تعسا لوجود المانع وهو الفاء لآن ما بعدها لا 
يعمل فيما قبلها فلا يفسر فى باب الاشتغال عاملا قاله الدمامينى . وتعليله بوجود الفاء أولى من تعليل 
الغنى بأن اللام متعلقة بمحذوف استؤنف للتبيين لا بالمصدر لأنه لا يتعدى باللام وليست اللام التقوية 
لأنها لازمة ولام التقوية غير لازمة يعنى فالضمير من جملة أخرى غير التفسير فقد رد(" الدمامينى دعوى 
لزومها بقول ابن الحاجب فى شرح المفصل انها تسقط فيقال سقيا زيدًا ورعيًا إياه فعلى كوم لام التفوية 
يجوز الاشتغال فى نحو زيدًا سقيا له كا عليه جماعة متهم أبو حيان وإن خالفهم فى المغنى بناء على تعليله 
السابق وكاسم الفعل والمصدر على هذا المذهب ليس على القول بجواز تقدم خبرها فيصح الاشتغال معها عليه نحو 
زيدًا لست مثله أى باينت زيدا (قوله الذى لا يبحل إخ) هو الواقع بدلا من اللفظ بفعله كضربا فى المثال 


(1) (قوله النائب [) فيه أناسم الفعل مدلوله لفظ الفعل الدال على معناه فلا نيابة اللهم إلا على عض الأقوال . 
(1) (فوله رد [خ) سبق أن سقيا لك ينعين فيه أنها للتبيين ويطرد الباب : فما للمعنى متجهه , 


الجبزء الثالي ‏ اشتغال العامل عن المعمول يفيل 


ينحل حرف مصدرى وهو المبرد والسيراق (وَعُلقَة) بين العامل الظاهر والاسم السابق 
(حَاصِلَة يتَابع) سببى له جار على متبوع أجنبى منه » وهو الشاغلٍ نعنًا أو عطف نسق 
بالواو أو عطف بيان (كَعلقَةِ بتفس آلامْم ) السببى (الواقع) شاغلا » فكما تقول زيدًا 
أكرمت أخاه أو محبه فتكون العلقة بين زيدًا وأكرمت عمله فى سيبه » وكذلك تقول زيدًا 
أكرمت رجلا يحبه » أو أكرمت عمرًا وأخخاه أو عمرًا أخاه فنكون العلقة عمله فى متبوع 
سببه المذكور ؛ ويجوز أن يكون المراد بالعلقة الضمير الراجع إلى الاسم السابق فتكون 
الباء بمعنى فى أى أن وجود الضمير وجود الضمير فى تابع الشاغل كاف فى الربط م 
يكفى وجوده فى نفس الشاغل » وإن كان الأصل أن يكون متصلا بالعامل أو منفصلا 
عنه حرف جر ونحو . 

(تنبيه) : لو جعلت أخاه من قولك زيدًا أكرمت عمرًا بدلا امتنعت المسألة نصبت 


واحترز مما ينحل فإنه لا يجوز عمله فيما قبله انفاقا لأن الصلة لا تعمل فيما قبل الموصول فلا تفسر 
عاملا قاله الشارح على التوضيح (قوله وعلقة بين العامل الظاهر إِن) يعنى أن الارتباط بينبما الذى 
لبد منه فى الاشتغال ليكون العامل متوجها للاسم السابق فى المعنى م يحصل بسبب نفس الشاغل 
للعامل لكونه ضمير الاسم السابق أو مضافا لضميره يحصل بتابع الشاغل الأجنبى لاشئال ذلك التابع 
. على ضمير الاسم السابق فالعلقة بمعنى الارتباط والباء فى قوله تعالى بتابع وبالاسم سببية لأن كلا من 
ض التابع والاسم سبب باعتبار عمل العامل فيه أو فى متبوعه فى حصول الارتباط بين العامل والاسم السابق 
0 وسيذكر الشارح وجها آخر (قوله سببى له أى للاسم السابق (قوله نعتا) أى لذلك المتبوع ومراده 
تقسم التابع » وبقى البدل وسيذكر الشارح أنه لا يصح مجيئه هنا والتوكيد وهو أيضا لا يصح ميكه 
هنا لآن الضمير المتصل به عائد على الموْ كد أبدّا فلا يكون رابطا للعامل بالاسم السابق والتوكيد بالمرادف 
لا ضمير فيه أصلا نعم يرد عليه أن العلقة تكون فى غير ما ذكره كصلة الشاغل نمو هندًا ضربت 
الذى تبغضه أو يغضها وصلة المعطوف عل الشاغل نحو زيدًا لقيت عمرًا والذى يحبه أى يحب زيدًا 
وصفة المعطوف على الشاغل نحو زيدًا لقيت عمرا ورجلا يحبه وبيان المعطوف على الشاغل نحو زيدًا 
ضربت رجلا وعمرًا أخاه وحيكذ فالتقسيم غير مستوف ولو حمل التابع على التابع اللغرى لدخخل ما 
ذكر (قوله أو عطف نسق بالواو) أى بشرط أن لا يعاد معه ؟! فى التسهيل وإلا لم يحصل به الربط 
لخروجه عن تبعية الشاغل بكونه من جملة أخرى (قوله بنفس الاسم السبيى) كان الأحسن حذف 
السببى ليشمل الضمير فى نحو زيد ضربته ؟! فى سم (قوله فتكون العلقة بين زيدًا وأكرمت عمله) 
أى مسبب عمله وفى كلامه إشارة إلى أن فى كلام المصنف حذفا أى بالعمل فى متبوع تابع سببى 
وبالعمل فى نفس الاسم ولا حاجة إلى ذلك م يعلم ثما قدمناه فى قوله وعلقة بين العامل الظاهر إِنخ 
(قوله فتكون الباء بمعنى فى) لو قال بمعنى مع لكان أولى (قوله ونحوه) أى كالمضاف (قوله فى نية تكرير 


١” 5‏ حاشية الصبان على شرح الأشمولي على ألفية ابن مالك 


أو رفعت » لأن البدل فى نية تكرير العامل فتخلو الأولى عن الرابط . نعم يجوز ذلك 
إن قلبا إن العامل فى البدل هو العامل فى المبدل منه » و كذا تمتنع إذا كان العطف بغير 
الواو لافادة الواو معنى الجمع » فلاف غيرها من حروف العطف . 

(خاتمة) : إذا رفع فعل ضمير اسم سابق نحو أزيد قام أو غضب عليه : أو ملابسًا 
لضميره نحو أزيد قام أبوه فقد يكون ذلك الاسم السابق واجب الرقع بالابتداء كخرجت 
فإذا زيد قام » وليتما عمرو قعد إذا قدرت ما كافةء أو بالفاعلية نحو : ذإ وإن أحد 

من المشركين استجارك 4 [ التوبة : ” ع » وهلا زيد قام . وقد يكون راجح الابتدائية 
العامل) يعنى أن عامل البدل فعل مقدر فهو مع البدل جملة أخرى فى الحقيقة وإن كانوا يسمون الكلام 
المشتمل عل المبدل منه والبدل جملة واحدة اعتبارا بظاهر اللفظ . وقال الرودانى عامل البدل وإن كان 
مقدرا لكنه غير مقصود بالإسناد حتى يكون جملة ونظيره قمت قمت فى تأكيد الضمير فقط فإن 
الفعل غير مقصود بالاسناد وعزا الدمامينى القول بأن البدل على نية تكرار العامل إلى الأخفش والرمانى 
والفارسى وأكثر التأخرين وعزا القول بأن عامله العامل فى متبوعه إلى سيبويه والمبرد والسيراق 
والزتخشرى وابن الحاجب ومال إليه (قوله فتخلوا الأولى عن الرابط) فلا يصح أن تكون خبرًا إن 
وقعت لعدم الرابط بين المبتداً والخبر ولا مفسرة لناصب الاسم السابق إن نصبت لعدم الرابط بين 
هر السابق والعامل (قوله معنى الجمع) أى معنى مطلق الجمع فالاسمان أو الأسماء معها بمنزلة اسم 

مثلى أو مجموع فيه ضمير | ه دمامينى (قوله إذا رفع فعل ضمير اسم) أى على فاعلية أو النيابة 
عن الفاعل ولذا مثل بمثالين وقوله نحو أزيد قام أبوه كان عليه أن يزيد أو ضرب أبوه (قوله فقد يكون 
إنخ) كالصرع فى أن ما ذكر من باب الاشتغال وبه صرح فى التسهيل ويصرح به قول صاحب الممع 
أيضا الاشتغال فى الرفع كالنصب فيجب كون الرفع بإضمار فعل فى نحو إن زيد قام ويترجح فى نحو 
أزيد قام ويجب كونه بالابتداء إنح ١‏ ه بتصرف . لا يقال ضابط الاشتغال لا يصدق على ما ذكر 
لأن العامل لو فرغ عن الضمبر لا يعمل فى الاسم المتقدم لأن الفاعل ونائبه لا يجوز تقديمهما ٠‏ لأنا 
نقول المنع من العمل لعارض أن الفاعل ونائبه لا يتقدمان لا لذات العامل (قوله إذا قدرت ما كافة) 
أما إذا قدرتها زائدة غير كافة كان الرفع جائرًا لا واجبًا لجواز الإعمال والإلغاء حيتئذ وكالكافة فى 
وجوب الرفع المصدرية لكن الرفع بعد المصدرية بالفعلية لفعل محذوف يفسره المذكور لأنه يجب أن 
يليبا فعل ظاهر أو مقدّر على المشهور (قوله أو بالفاعلية) لو قال أو بفعل لكان أحسن إذ الفاعلية 
ليست رافعة إلا أن تحمل الباء على السيبية وأعم ليدخل نائب الفاعل فى نحو إن زيد ضرب بالبناء 
للمفعول (قوله وإن أححد من المشركين استجارك) أورد عليه اللقانى أن أداة الشرط إنما تطلب فعلا 
رافعا أو نصبا وكون استجارك تفسيرًا لا يتعين لجواز أن يكون نعتا والتقدير إن وجدت أحدا . وأجاب 
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على الفاعلية نحو زيد قام » وذلك عند المبرد وتابعيه وغيرهم يوجب ابتدائيته لعدم تقدم 
طلب الفعل » وقد يكون راجح الفاعلية على الابتدائية نحو زيد ليقم » ونحو قام زيد وعمر 
وقعد » وتحو : ف أبشر يهدوننا # [ التغابن : ” ] » و ١‏ أأنم تخلقونه 4 [ الواقعة : 
9 ]. وقد يستويان نحو زيد قام وعمرو قعد عنده ء والله أعلم . 


[ تعدى الفعل ولزومه | 


(عَلَامَة الفغل الْمُعَدٌى) إلى مفعول به فأكثر » ويسمى أيضًا واقعًا لوقوعه على المفعول 
به » ومجاورًا مجاوزته الفاعل إلى المفعول به , أمران : الأول صحة (أَنْ تصل هَا) ضمير 
يس بان مراد الشارح بتعين الرفع على الفاعلية امتناع الرفع بالابتداء لا امتناع النصب بعامل مقدر وأجاب 
الرودانى بأنه لا يمنع أحد مثل ذلك فى غير الآية إذا لم يرد به الاشتغال . وأما ما نحن فيه من الآية ومن 
إرادة معنى الاشتغال فى غيرها فيمتنع لأن التلاوة رفع أحد وف غير القرآن لا يكون نصب أحد بوجدت 
من الاشتغال (قوله على الفاعلية) أى بفعل مقدر يفسره المذكور (قوله عند المبرد ومتابعيه) ينبغى أن يزاد 
الكوفيون فإنهم قائلون بجواز تقدم الفاعل على رافعه فيكون جواز الاشتغال فى ذلك عندهم أقيس من جوازه 
عند من قال لا يتقدم قاله الدمامينى (قوله وغيرهم) وهم جمهور البصريين (قوله لعدم تقدم طلب الفعل) 
أى من نفى أو استفهام (قوله نحو زيد ليقم) إنما ترجحت الفاعلية فيه فرارا من الإخبار بالجملة الطلبية 
الختلف فيبا وفيه كا قال المصرح إن ذلك يستدعى حذف الفعل المقرون بلام الأمر وهو شاذ فكيف يكون 
راجحًا وفى نحو قام زيد وعمرو قعد ترجحت الفاعلية طلبا للتناسب بين المتعاطفين وى نحو 8 أبشر 
بهدوننا 4 [ التغابن : ١‏ ] » لأن الغالب أن همزة الاستفهام يلرها الفعل وكذا فى : «( أأنم تخلقونه 4 
[ الواقعة : 5 ] , لكن فيه كلام تقدم فى باب الفاعل (قوله نحو زيد قام وعمرو قعد عنده) إنما استوى 
الامران فيه لان فى كل منها مشاكلة المعطوف عليه فالرفع على الابتدائية مراعاة للكبرى وعلِى الفاعلية مراعاة 
للصغرى والشرط المتقدم موجود وهو اشتّال الثانية على ضمير الاسم السابق . 

[ تعدى الفعل ولزومه ] 

من إضافة الصفة إلى الموصوف أى الفعل المتعدى أى بنفسه بحسب الوضع لأنه المراد عند 
الإطلاق لا المتعدى بحرف الجر ولا المتعدى بنفسه بواسطة إسقاط الخافض . والفعل اللازم وإنما 
جعلنا الإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف لأن الذى سيذكره صراحة المتعدى واللازم . وفى 
هذا الباب ذكر المفعول به (قوله إلى مفعول به) أما بقية المفاعيل فيعمل فيها المتعدى واللازم (قوله 
أمران الأول إ نج فيه تغيير إعراب اتن إلا أن يقال هو حل معنى لا حل إعراب لكن لا يخفى ما فى 
تحميل الشارح كلام المصنف ء الآمر الثانى من التكلف الذى لا حاجة إليه ولا دليل عليه (قوله إن تصل) 


١ 5‏ حاشية الصبان على شرح الأشموني عل ألفية ابن مالك 





راجع إلى (ِغَيْر مَصّدَرٍ به) والثانى : أن يصاغ منه اسم مفعول تام وذلك (نخُوٌ عَيِل) 
فإنك تقول منه : الخير عمله زيد فهو معمول , بخلاف نحو خرج فإنه لا يقال منه زيد 
خرجه عمروء ولا هو مخروج بل هو مفروج به أو إليه فلا يتم إلا بالحرف . والاحتراز 
بهاء غير المصدر من هاء المصدر فإنها تتصل باللازم والمتعدى نجو الخروج خرجه زيد . 
والضرب ضربه عمرو”"© . 

(تنبيه) : هذه الهاء تتصل بكان وأخواتها » والمعروف أنها واسطة أى لا متعدية 
ولا لازمة » ولعله جعلها من المتعدى نظرًا إلى شبهها به » وربما أطلق على خبرها 
المفعول (قَالصِبٌ بِهِ مَفَعْوُلَهُ إن لَمْ يَنْبّْ) ذلك المفعول (ِعَنْ فَاعِلٍ نحو تدبّرث الكتْبْ) 
أى ولو بحسب الأصل فلا يرد على عكس التعريف الأفعال اللازمة للبناء للمفعول لأنها صالحة لذلك 
بحسب الأصل فهى متعدية واستعمالها لازمة للبناء للمفعول عارض بعد الوضع قاله الرودانى . والمراد 
أن تصل من غير توسع بحذف الجار كا هو التبادر فلا يرد على التعريف الليلة قمتها والنبار صمته 
والدار دخلتها . وأما إيراد الصديق كنته فسيذكر الشارح جوابه وأورد لزوم الدور لتوقف معرفة المتعدى 
على معرفة الصحة المذكورة والعكس . وأجيب بأن الصحة المذكورة تعرف بقبول النفس وصل اغاء 
إذ لا تقبل النفس قمته بإعادة الضمير إلى غير المصدر ؟ تقبل ضربته كذلك فلا تتوقف معرفة الصحة 
على معرفة المتعدى أفاده سم (قوله ها ضمير [ن) الاضافة بيانية » وخرج بها هاء السكت فإنها تتصل 
بالقسمين (قوله أن يصاغ منه) أى صحة من مصدره ليوافق مذهب البصريين (قوله تام) أى مستغن 
عن حرف الجر زاد فى التسهيل باطراد لاخراج نحو ترون الديار فإنه يصح أن يصاغ منه اسم مفعول 
فيقال الدار ممرورة لكن لا باطراد (قوله هذه الهاء) أى هاء المصدر (قوله والمعروف أنبا) أى فى حال 
نقصانا أما فى حال تمامها فهى من قسم اللازم تارة والمتعدى تارة أخرى (قوله إلى شبيها به) أى 
فى عمل الرفع والنصب والظاهر أن موضوع كلام المصنف الفعل التام بقرينة قوله فانصب به مفعوله 
وإلا لقال مفعوله أو خبره ولتقدم الكلام على الأفعال الناقصة فتكون أى فى الفعل فى عبارة المصنف 
للعهد فتدبر (قوله مفعوله) أى المفعول به ا مر (قوله إن لم ينب عن فاعل) أى ولم يضمن معنى 
فعل لازم وإلا كان لازما أو فى حكم اللازم كا سيأ فى الخاتمة وكان الأولى التنبيه على هذا لآن 
ما ذكره من عدم نصب المفعول إذا ناب عن الفاعل علم من باب النائب عن الفاعل واعتراض اللقافى 
كلام المصنف بآن مقتضاه أن فعل التهول متعد وفيه نظر لأن التعدى إلى شىءع نصبه إياه ومرفوعه 
ليس منصوبًا ولا محلا وهو مدفوع بأنه متعد بحسب الأصل ومرفوعه منصوب بحسب الأصل بناء 
على الأصح أن صيغة الجهول فرع صيغة المعلوم (قوله إذ لا واسطة) أى على ما يستفاد من كلامه هنا 
(1) انظر شرح الألفية لابن جابر فى هذا الموضع . 
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فإن ناب عنه رفعته به كا سلف ووَلَازِمٌ غير آلمدٌى) غير المعدى مبتدأ ولازم خبره : 
وغير واقع » وغير مجاوز لذلك (وَحُيِمْ * لَرُومُ أفعَالِ الْسجاي) وهى الطبائع ٠‏ والراد 
بأفعال السجايا ما دل على معنى قائم بالفعل لازم له وكتهم) بكسر الماء الرجل إذا كشر 
أكله ؛ وشجع . وجبن » وحسن ‏ وقبح » وطال » وقصرء وما أشبه ذلك و (َكَذَم ما 
وازك (افْعَلَلُ) نحو اقشعر واشماز » واطمأن » وما ألحقبه وهو افوعل نحو اكوهد الفرخ إذا 


حيث قدم الخبر وإلا فالجمهور على أن كان وأخحواتها واسعطة م تقدم واللصنف فى التسهيل على أن 
ما يتعدى تارة بنفسه وتارة حرف الجر مع شيوع كل من اللغتين كشكرته وشكرت له ونصحته 
ونصحت له واسطة وهو الأصح من مذاهب ثلاثة فيه ثانيها متعد والحروف زائد . ثالئها : لازم وحذف 
الخرف توسع ولا يرد ما تعدى ولزم مع اخختلاف المعنى كفغرفاه بمعنى فتحه . وفغرفوه بمعنى انفتح . 
وكزاد ونقص لأنه لا يخرج عن القسمين (قوله لذدلك) أى للازم ذلك إذ عدم الوقوع على المفعول 
به وعدم المجاوزة إليه لازمان للمقصور المذكور (قوله لازم له) أى غالبا أو بشرط عدم المانع فلا يرد 
أن كارة الأكل والحسن يزولان عند المرض أفاده سم (قوله إذا كثر أكله) أى كان كثرة الأكل سجية 
فلا يرد ما قاله ابن هشام كارة الأكل عرض لا سحية لكن فسر الجوهرى واين سيده النهم باشتداد 
الشهوة للأكل وف القاموس النهم محركة وسحابة إفراط الشهوة فى الطعام وأن لا تمتلىء عين الآكل 
ولا يشبع . نعم كفرح وعنى فهو نهم ونيم ومنهوم | ه فلعل قول الشارح أى كار أكله قول آخر 
أو تفسير باللازم وفى اتفثيل لأفعال السجايا نهم المكسور العين ما يفيد أن أفعال السجايا لا يلزم أن 
تكون مضمومة العين وفى التصريح خلافه . بقى أن اللازم لا يصاغ منه اسم مفعول م مر فكيف 
قيل منبوم اللهم إلا أن يقال هذا شاذ (قوله وطال) أصله طول بضم الواو ؟] نقله شيخنا عن الشارح 
(قوله واثمأز) نقل الرودانى أنه جاء متعديا قالوا اشمأز الشىء أى كرهه (قوله وما ألحق بهم أى وكذا 

ما وازن ما ألحق بافعلل فى الزئة واللالحاق جعل مثل أنقص من آخير موازنا له ليصير مساويا له فى 
عدد الحروف والحركات المعينة والسكنات وفى التكسير والتصغير وغيرهما من الاحكام وربما اختلف 
المعنى بالزيادة للالحاق ك فى حوقل وكوثر فانهما مخالفان لمعنى حقل وكثر وقد لا يكون لأصل الملحق 
معنى فى كلامهم ؟ فى كوكب وزينب فإنه لا معنى لككب وزنب وإما كان افوعل ملحقا بافعطل 
لزيادة حرف فيه الألف وهو الواو بخلاف افعلل (قوله وهو افوعل) لو قال كافوعل لكان شاملا لنحو 
ابيضض (قوله اكوهد) أصله كهد أى أسرع ١‏ ه فارضى (قوله إذا ارتعد) يعنى لأمه لتزقه (قوله 
افعنلل) أى أصل اللامين . وقوله وما ألحق به عطف عل افعنلل فيكون المشبه به افعتلل أصل اللامين 
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ارتعد (وْ) كذا (ِالْمُضَاهِى) أى المشابه فى الوزن افعنلل نحو احرنجم » يقال احر نجمت 
الإبل أى اجتمعت ء وما ألحق به وهو وزنًا افعنلل بزيادة إحدى اللامين نحو (افَعَنْسَسًا) 
يقال اقعنسس البعير إذا امتنع من الانقياد » وافعنل نحو احرنبى الديك إذا انتفش لقتال , 
واستلقى الرجل إذا نام على ظهره . وقد جاء منه المتعدى نحو اسرندى واغرندى : أى 
علا وركب فى قول الراجز : / 
]4٠١[‏ قد بعل النَعَاسُ يَسْرَلديى آدذفهمَهُ عنّى وَيَغْرَ تييى 
(تنبيه)ه: يجوز فى اقعدسس أن يكون منعولا للمضاهى » الأولى أن يكون فاعلا 
له والمفعول محذوف : أى والمضاهية اقعدسس للما عرفت أنه ملحق باحزنجم (و) 
كذلك حم أيضنًا لزوم (ما افعضَى) من الأفعال (نظَاقَةٌ أَؤ دنسأ نحو نظف ء وطهرء 








وافعنلل زائد احداهما وهل الزائد الثانية أو الأولى قولان وافعنل والمشبه الافعال المشببة لهذه الصيغ فى الوزن 
نحو احر نهم واقعنسس واحرنبى فاعتراض البعض بأن ظاهر الشارح أنه معطوف على افعنلل فيكون من 
الشبه به وحيتئذ فأين المشبه فكان الظاهر أن يوقل بدل قوله وما ألحق به والذى شابه افعنلل وزنان أو 
يحذف قوله وهو وتكون الجملة مستأئفة معقودة من مبتدأ وخبر لبيان المشبه والمضاهى فى غاية السقوط 
إذ لا داعى إلى جعل المشبه والمضاهى بكسر الحاء ما ألحق بافعنلل أصلل اللامين من الوزنين الأخيرين بل 
مثيل الشارح المضاهى افعنلل بنحو احر نجم والمضاهى افعنلل زائد إحدى اللامين بنحو افعنسس والمضاهى 
افعنلل نحو احرنبى صريم فيما قلنا من أن المشبه والمضاهى بكسر الحاء الافعال المشبهة للصيغ الثلاث فى 
الوزن وإياك أن تتوهم أن كلام الشارح ف التنبيه يأباه فإن كلامه إنما هو بالنظر لبعض تلك الأفعال مع 
بعض لا بالنظر لها مع تلك الصيغ فاحفظ ما تلوناه عليك (قوله وهو وزنان افعلل) لو قال كافعنلل لكان 
شاملا لنحو احونصل (قوله وقد جاء منه المتعدى) أى شذوذا فلا يرد على المتن أفاده المصرح (قوله 
واغرندى) بالغين المعجمة مرادف اسرندى ا فى المغنى فقول الشارح أى علا وركب راجعان لكل منهما 
(قوله أن يكون مفعولا للمضاهي) أى على طريق عكس التشبيه (قوله والمفعول محدوف) أى على رأى 
المصنف من جواز حذف عائد أل الموصولة (قوله ما اقتضى) أى أفاد (قوله نحو نظف إِ) أى يضم العين 
فيما عدا دنس فإنه بكسرها لاغير وورد فتح العين أيضا فى طهر وكسرها وفتحها أيضا فى نجس وقذر . 
هذا مجموع ما فى القامرس والمصباح ومختار الصحاح وبه يعلم ما وقع للبعض من القصور والدعوى 





. الرجز بلا نسبة‎ ]11١0[ 
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ووضوءه ؛ ودنس » ونجس ء وقذر (اوْ عَرْضًا) وهو ما ليس حركة جسم من معنى قاثم 
بالفاعل غير ثابت فيه » كمرض وكسل » ونشط » وفرح » وحزن . ونهم إذا شبع (أو 
طَاوَ ع الْمعَدٌّى * لِوَاحدٍ كَمَدَّهُ فَامْعَدَا) ودحرجت الشىء فتدحرج . أما مطاوع المتعدى 





التى تحتاج إلى بينة (قوله أو عرضا) زاد فى المغنى أو لونا كأحمر وأخضر وأدم واحمارز وسوادٌ أو حلية 
كدعج وشنب وسمن وهزل وزاد أيضا كون الفعل على فعل بالفتح أو فعل بالكسر ووصفهما ليس 
إلا على فعيل كذل وقوى وكونه على أفعل بمعنى صار كذا كاغدّ البعير أى صار ذا غدة وكونه على 
استفعل كذلك كاستحجر الطين أى صار حجرا (قوله ما ليس حركة جسم) أما ما هو حركته فمنه 
لازم كمشى ومتعد كمد . ويدخل فى التعريف فهم وعلم مع أنهما متعديان فإن أخرجتهما منه بجعلهما 
ابتين أو منزلتين منزلة السابت أشكلا على تعريف أفعال السجايا أفاده الدنوشرى أى لدخوهما فيها 

أعبما متعديان : وذكر ما اقتضى عرضا بعد ذكر ما اقضى نظافة أو دنسا من ذكر العام بعد الخاص 
لأن النظافة والدنس من العرض وأفاد- الشارح بتعريف العرض بما ذكره أنه ليس المراد بالعرض هنا 
لعرض بالمعنى المقابل للجوهر حتى يرد أن الفعل من حيث هو عرض ولم يذكر فى تعريف السجية 
السابق هذا القيد أعنى ليس حركة جسم لظهوره ثم أفاده سم (قوله غير ثابت فيه) أى غير دام فيه 
وبهذا القيد فارقت هذه الأفعال أفعال السجايا (قوله كمرض وكسل إلن) وكلها ابكسر العين قاله 
الشارح (قوله أو طاوع إن) المطاوعة قبول فعل أثر فاعل آخر يلاقيه اشتياتا » وإن شكت قلت حصول 
الأثر من الأول للثانى من التلاق اشتياقا والقيد الأخير لإخراج نحو ضربته فتألم وقد يتخلف معنى 
لثانى عن معنى الأول لتوقفه على شىء من جانب فاعل الثالى لم يحصل كعلمته فيجوز أن يقال فما 
تعلم بخلاف نحو كسرته فلا يجوز أن يقال فما الكسر لعدم توقفه على شىء من جانب المنكسر كذا 
قالوا وهو مبنى على ما زعموه من كون علمته موضوعا لما هو من جانب المعلم فقط وفيه بحث لأنه 
يازم عليه أن لا يكون نعلم من قولك علمته فتعلم مطاوع علم لأنه حينهذ مثل أضجعته فنام مما يفضى 
فيه كثوا الأول إلى الثالى بلا مطاوعة وكذا علمته فما تعلم بلزم أن يكون مثل أضجعته فما نام لأن 
الحقيقة المنفية ليست حيتئذ لازمة للمثبتة ولا مستلزمة لها والإجماع على أن تعلم مطاوع علم إثبانا 
ونفيا فالوجه أن علم لما هو من جانب المعلم والمتعلم معا ولا يازم التناقض فى علمته فما تعلم لاحتّال 
التجوز بعلمته فى عالجت تعليمه وأنه يجوز أن يقال كسرته فما انكسر على هذا التجوز ولا وجه لمنعه 
فلا فرق حينئذ يبن علمته وكسرته فى صحة المعنى اتجازى فى النفى دون المعنى الحقيقى فاحفظه . 
وقضية كلام الصف أن الفعل ومطاوعه لا يجوز أن يكونا لازمين أو متعديين معا إلى مفعول أو مفعولين 
وعليه الجمهور . وزعم أبو على أنهما جاءا لازمين سمع فى شعرهم منبوى ومنغوى من هوى وغوى 
وهما لازمان ورد بأنبما ضرورة وقيل مطاوعان لأهويته وأغويته وضعف بأن انفعل لأفعل شاذ » وزعم 
ابن برى أنهما يقعان متعديين إلى اثنين نحو استعطيته درهما فأعطانى درهما وإلى واحد نحو استنصحته 


حاشية الصبان ج " مه 


١‏ حاشية الصبان على شرح الأشوني على ألفية ابن مالك 
آذآ#آ#آذآتآت تت يض 





لأكثر من واحد فإنه متعد كا مر (وَعَدّ لَازِمًا بِحَرْف جَرْ) نحو ذهبت بزيد بمعنى أذهبته , 
وعجبت منه » وغضبت عليه (وَإِنَ حُذِف) حرف الجر (قَالتَصْبٌ لِلْمُنْجِرٌ) وجويًا وشذ 
إبقاؤه على جره في قوله : ' 
71 ] أُشارّث كُلَيْب بالأكَفٍ الأَصَابعٌ 

أى إلى كليب . وحيث حذف الجار في غير أن وأن فإنما يحذف (تقّلُام لا قياسًا مطرْدًا » 


فنصحنى ورد بأن هذا ليس من باب المطاوعة بل من باب الطلب والاجابة ا فى المغنى (قوله وعد 
لأزما) المراد باللازم ول بالنسبة إلى ما يتعدى إليه بحرف الجر فيدخل المتعدى إلى المفعول الثانى بحرف 
الجر (قوله بمعنى أذهبته) فيه إشارة إلى أن الباء والهمزة على حد سواء وهو الراجح وقيل الباء تفيد 
مع التعدية المصاحبة فلاف الهمزة واعترض بنحو : فإ ذهب الله بنورهم 4 [ البقرة /ا١‏ ] . وأجيب 
أن المراد تفيد المصاحبة ما لم هنع مانع منها كا فى الآية فإن استحالة الذهاب عليه تعالى منع من 
المصاحبة ثم هذه التعدية التى تعاقب عليبا الباء الهمزة ويها يصير الفاعل مفعولا عى التعدية الخاصة 
بالباء أما التعدية العامة التى هى إيصال معنى الفعل إلى الاسم فيشترك فيها جميع حروف الجر ففى 
تمثيل الشارح إشارة إلى أن المراد بالنعدية فى المتن ما يشمل الخاصة والعامة (قوله فالنصب للمنجر) 
وناصبه عند البصريين الفعل وعند الكوفيين إسقاط الجار . يس (قوله وشذا بقاؤه إن) ويطرد فى 
رب نحو : وليل كموج البحر (قوله أشارت إل صدره * إذا قيل أى الناس شر قبيلة * أشارت 
إن والأصل أشارت إلى كليب الأكف بالأصابع فدخله الحذف والقلب وقيل الياء بمعنى مع فتكون 
الإشارة بالمجموع وروى كليب بالرفع على أنه خبر لنحذوف أى هى كليب فيكون جمع بين العبارة 
والإشارة وكليب قبيلة جرير والبيت للفرزدق من قصيدة يهجو بها جريرا (قوله فإنا يحذف نقلا) 
جعل الشارح نقلا متعلقا بمحذوف من مادة حذف فيكون فى المعنى راجعا لقوله حذف لا للنتصب 
ولا لهما معا والمتجه عندى ما صنعه الشارح وإن قال شيخ الاسلام : الوجه رجوعه إليهما معا بقرينة 
اود 1س 111111 11:01 





[ شواهد تعدى الفعل ولزومه ] 
[411] صدره : 
* إِذَا قِبل أكى الثاس هْرٌ قله * 
قاله الفرزدقف من قصيدة من الطويل يخاطب بها جريرا . وإذا للظرف فيه معنى الشرط , وأشارت جوابه » وأى 
لناس مبتدأ ؛ وشر قبيلة خبره والجملة مقول القول . والشاهد فى كليب حيث جاء بالجر وأصله إلى كليب فأسقط 
الجار وأبقى عمله ؛ والأصل النصب توسعا وأراد به رهط جرير وهو كليب بن يربوع بن حنظلة . والأصابع مرفوع 
بأشارت والباء تتعلق به 


الجرء الثاني تعدى الفعل ولزومه ١7١‏ 





وذلك على نوعين : الأول وارد فى السعة نحو سكرته » ونصحته ؛ وذهبت الشام » والثانى 
مخصوص بالضرورة . كقوله : 


]:١١[‏ الَبْتُ حَبٌ الْعِرَاقٍِ الْذَهْرَ أَطَعَمُهُ 
وقوله : 300" 
١ [‏ 2] ككمًا عسل الطرِيق 


قوله وف أن وأن يطرد إنح ولأن الحذف هو اللائق بأن يوصف بكونه سماعيا لأنه متبوع النصب ولصحة 
ما يفيده هذا الوصف من أن نقيض الحذف وهو عدم الحذف قياسى بخلاف النتصب فانه تابع للحذف 
ولا يصح ما يفيده وصفه بكونه سماعيا من أن نقيض النصب عند الحذف رهو الجر قيامى فافهم (قوله 
مطردا) صفة لازمة (قوله الأول وارد فى السعة) ظاهر تٌثيله أن المراد الورود مع الفصاحة وعدم 
الندرة وحيئئذ يبقى عليه نوعان الوارد فى السعة مع الفصاحة والندرة كقوله 77 : ه لأقعدن هم 
صراطك المستقم # [ الأعراف : 1١5‏ ع » أى على صراطك والوارد فى السعة مع الضعف والندرة 
مع مررت زيدا (قوله نحو شكرته ونصحعه) مبنى على القرل بأمهما لازمان قال حفيد الموضح جعل 
الحذف مع أن وأن قياسا دون نصح وشكر غير ظاهر لأن المراد بقياسية الحذف معهما جواز حذف 
حرف الجر معهما من أى تركيب سمع شخصه أو لم يسمع وهذا بعينه فى نصح وشكر (قوله وذهبت 
الشام) الحذف امع ذهب خاص بالشام فإن ذكر غير الشام لم يحذف حرف الجر اختيارا فلا يقال 
ذهيت المسجد ند أو لدار مثلا بخلات دخل ؛ ومثل ذهبت اشام وها مكة ومطرنا السهل واخبل 
منصوب ب عل الظرفية شونا لأن الظرفية المكانية فى المكان المبهم وكذا الخلاف فى النصوب بدخلت 
(قوله مخصوص بالضرورة) فلا يجوز لنا استعماله نارا ولو فى منصوبه المسموع قاله الرودانى (قوله 
آليت) بفتح التاء أى أقسمت خطاب ملك هجاه الشاعر فحلف أن لا يأكلى الشاعر حب العراق كناية 


[117] قاله المنلمس جرير بن عبد المسيح ؛ وهو من البسيط . اليت أى حلفت على حب العراق ألى لا أطعمه الدهر ؛ مع أن 
الحب متيسر يأكله السوس وهو قمل القمح ونحوه . واختلف فى حركة التاء فقيل بالضم يخبر عن نفسه . وقيل بالفتح يخاطب 
به ملك ا حيرة . والشاهد فى حب العراق حيث حذف منه حرف الجر للضرورة ونصبه . والدهر نصب عل الظرف (قوله أطعمه) 
أى لا أطعمه . فحذف منه حرف لا النافية , والحب مبتداً والجملة خبره فى محل النصب على الخال . 
]4١(‏ البيت بتامه : 
لذن بِهِرٌ الكل ييل عه فيه كمَا عسل الطَربِئٌ الَمُلَبُ 

قاله ساعدة بن جوية الهذلى من قصيدة من الكامل (قوله لدن) خبر مبتدا محذوف أى هو لدن بفتح اللام وسكون الدال وى 
آخره نون أى ناعم لين . ويروى لذ بمعنى لذيذ من اللذة . والباء تتعلق بيعسل » والهر مصدر مضاف إلى فاعله ومفعوله تحذوف 
تقديره ببز الكف اياء يعنى الرمح . ويعسل بالعين والسين المهملتين من العسسلان وهو اهتزاز الرمم . وأراد بالمتن ظهر الرخ فيه أى 
فى هزه والكاف للتشبيه وما مصدرية أى كعسلان التعلب فى الطريق . والتعلب فاعل عسل والشاهد فى الطريق حيث نصب بتقدير 
فى نوسعا إجراء للازم مجرى المتعدى . 


١1‏ حاشية الصبان على شرح الأشهوني على ألفية ابن مالك 





أى على حب العراق وف الطريق (3) حذفه (فى أن وأَنْ يَطْرهُ) قياس (مَغْ أَمْنٍ لبس 
كَعَجِبْتُ أنْ يَدْوْا/ طإ أو عجبم أن جاءم ذكر من ربكم 4 [ الأعراف :5141 ] » 
([ شهد الله أنه لا إل إلا هو» آل مسرا : 1عءأى من يدوا أى يعطوا الدية ع 
ومن جاء م » » وبأنه » فإن خيف اللبس امتنع الحذف كا فى رغبت فى أن تفعل أو عن 
أن تفعل لأشكال المراد بعد الحرف . وأما قوله تعالى : :9 وترغبون أن تتكحوهن > 
[ النساء : ١١17‏ ]ء فيجوز أن يكون الحذف فيه لقرينة كانت » أو أن الحذف لأجل 





عن عدم سكناه . قوله أطعمه بفتح الحمزة والعين وحذف لا النافية أى لا آكله (قوله كما عسل) بالإهمال 
والفتحات أى اضطرب وصدر البيت * لدن بهزّ الكف يعسل متنه * فيه كا عسل » يصف رمحا 
بأنه لدن أن لين والباء فى بيز سببية وقوله يعسل متنه أى يضطرب وببتز صدره . وقوله فيه مع هر 
الكف (قوله وحذفه فى أنْ وأن) أى معهما وظاهره اختصاص اطراد الحذف بما ذكر وليس كذلك 
إذ منه كا فى التسهيل نحو دخلت المسجد ونحو اعتكفت يوم الجمعة ونحو جئتك اكراما ونمو : (9 فلينظر 
أيها أزكى طعاما 4 [ الكهف : ١4‏ ] ء: وليت شعرى هل قام زيد ما علق فيه العامل عن الجملة 
والتقدير فلينظر فى جواب مها أزكى إل وليت شعرى بجواب هل إل حاصل وفى كلام شيخنا والبعض 
أن الحذف فى القسم الأخير واجب وتقدم فيه إعراب آخر ومنه أيضا ؟) سينبه عليه الشارح نحو جكت 
كى تكرمنى على جعل كى مصدرية مقدرا قبلهما لام التعليل لا تعليلية مقدرا بعدها أن . وفى الدمامينى 
عن ابن عصفور أن الأخفش الأصغر وابن الطراوة ذهبا فى الفعل المتعدّى إلى اثنين أحدهما بنفسه والآخر 
بالجار أنه يجوز حذف الجار إن تعين الجار وتعين موضوعه لعلول الفصل بالمفعولين فيجوز عندهما بريت 
القلم السكين وفبضت الدراهم زيدا ومنه : 9 واختار مومى قوهه سبعين رجلا 4 [ الأعراف : 
٠5‏ ] » قال ابن عصفور : ويحتمل أن قومه مفعول وسبعين بدل والمجرور محذوف أى من بنى إسرائيل 
ويكون المراد بقومه نخبة قومه والذى فى التسهيل عن الأخفش امذكور جواز حذف الجار متى تعين 
من غير اشتراط تعدى الفعل إلى مفعولين (قوله لاشكال المراد بعد الحاف) أى عدم فهمه فيكون 
إجمالا فهو مبنى على مذهب المصنف من شهول اللبس للإجمال وأنه مانع كاللبس وكذا إبراد الآية الآنية 
مبنى على هذا أيضا لأنها من الإجمال وقد مر غيره مرة أن الحق أن بينهما فرقا وأن الإجمال ليس معيبا 
ما لم يكن المقصود التعيين ويمكن حمل مذهب المصنف على صورة قصده فتبه (قوله فيجوز إخ) 
حاصل الجواب الأول أنه لا إجمال فى الآية قرينة سبب التزول تدلّ على الحرف المحذوف ولا يرد عليه 
اختلاف العلماء فى المقدر هل هر فى أو عن لأنه لاختلافهم فى سبب النزول فالخلاف فى الحقيقة فى 
القرينة قاله فى المغنى . وحاصل الثانى أن الإجمال مقصود فى الآية لعموم الفائدة وإإفا يمتنع الإجمال 


اجزرء الغالي تعداى الفعل ولرومه 17 ١‏ 





الإبيام ليرتد ع من يرغب فيبن لجمالهن » ومن ير غب عنين لدمامتين وفقرهن . وقد أجاب 
بعض المفسرين بالتقديرين . 

(تنبيهان) : الأول إنما اطرد حذف حرف ؛ الجر مع أن وأن لطولهما بالصلة . الثانى 
اختلفوا فى محلهما بعد الحذف : فذهب الخي والكسائى إلى أن محلهما جر تمسكًا 
بقوله : 
[4١41ع])‏ وَمَا وُرْتُ لَيلَى أن تكُوْنَ حَييَةَ إلى وَلَا ذَيْن بها أنا طبه 


إذا م يقصد لنكتة (قوله لقريئة كانت) أى حين النزول يفهم منها المراد وهو فى عند القائلين أن سبب 
النزول يدل على معنى فى فقط وعن عند القائلين إنه يدل على معنى عن فط وقيل أن المقول فى شأنهم 

كانوا فرقتين فرقة ترغب فيبن لما هن وفرقة ترغب عنهن لدمامتين وهذا لا ينافى وجود القريئة إذ لا مانع 
من قيام قريئة فى حق كل تناسبه (قوله لأجل الإبهام) أى لأجل قصد المتكلم الإبيام على السامع والبلغاء 
تقصد الإبهام إذا ناسب المقام (قوله لدمامتين) بالمهملة أى قبحهنٌ ومنه ما وراء الخلق الدمم إلا الخلق 
الذميم (قوله وقد أجاب بعض المفسرين بالتقديرين) أى تقدير فى وتقدير عن فكان المناسب أن يقول 
م فى المرادى وقد أجاز بعض المفسرين التقديرين إذ ليس هذا الجواب عن إيراد الآية كذا قال البعض 
ويمكن أن يكون هراد الشارح بالتقديرين الجوابين فلا إشكال فى تعبيره بأجاب فافهم (قوله لطوفما 
بالصلة) أورد أن الموصول الاسمى طويل بالصلة ولا يحذف معه الجار وأجيب بأن العلة النحوية غير 
مُطردة وبأئهم فروا فى الموصول الحرفى من دخول الحرف على الحرف فى الظاهر بخلاف الاسمى (قوله 
فذهب الخليل إنح) كذا فى البسيط والتسهيل لكن قال شيخنا وغيره الصواب ذكر سيبويه مكان الخليل 
والخليل مكان سيبويه ؟ فى المغنى والتصري | ه وعبارة المغنى بعد نقل النصب عن سيبويه وأكثر 
النحويين وجوز سيبويه أن يكون انحل جرا فقال بعد ما حكى قول الخليل : ولو قال إنسان إنه جر 
لكان قولا قويا ١‏ ه فليس فى كلام سيبويه تعيين الجر 6 يوهمه جعله مذهبا له فافهم (قوله تمسكا 
بقوله إل) أى حيث جر المعطوف على أن تكون ومعنى البيت وما زرت ليلى لآن تكون حبيبة ولا 
لدين أنا طالبها به وإثما زرتها لضرورة نولت بى ففى العبارة قلب ويحتمل أن الباء بمعنى نحو : 9 هن 
إن تأمنه بقنطار 4 [ ال عمران : 75 ] » أى دين عليبا قاله الدمامينى ويحتمل أنبا يعنى متعلقة بطالب 





[414] قاله الفرزدق من قصيدة من الطويل يمدح بها المطلب بن عبد الله امخرومى . العنى ما زرت ليل لتكون لى حيبية ولا لأجل 
طلب دين لى عليها ولكن لأجل ضرورة تنزل بالشخص . الشاهد فى قوله إن تكون حبيبة حيث حذف حرف الجر منه » إذ أصله 
لأن تكون ٠‏ وفيه خعلاف فادعى الخليل إن محل الجر بدليل عطف قوله ولا دين بالجر عليه أى ولا لأجل دين . ومذهب سيبويه 
إنه النصب وتكون بمعنى كانت والباء فى بها بمعنى من تتعلق بطالبه ‏ وأنا مبتدا » وطالبه خيره . والجملة صفة لدين وقيل الياءبمعمى 
على كا فى : فإ من إن تأمنه بقنطار © . 
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بجر دين . وذهب سيبويه والفراء إلى أمبما فى موضع نصب وهو الأقيس . ومثل إن 
وأن فى حذف حرف الجر قياسًا كى المصدرية نحو جنتك كى تقوم أى لكى تقوم 
(وَآلأضْل) فى ترتيب مفعولى الفعل المتعدى إلى اثنين ليس أصلهما المبعداً والخبر (سَبق فاعِلٍ) 
أى أن سبق الفاعل (مَعْتَى) منهما المقعول معنى (كَمَنْ * مِنْ) قولك (الْبِسَنْ مَنْ زَارَكُمْ 
تسج آليمَنْ) فإن من هو اللابس فهو الفاعل فى فى المعنى » ونسج المن هو الملبوس فهو 
المفعول فى المعنى . ويجوز العدول عن هذا الأصل فيقدم ما هو مفعول ف المعنى على ما هو 
فاعل ف المعنى » فيقال ألبسن نسج اهن من زارك (وَ) قد رِيَلْرْمُ الأطل) المذكور (لموجب 
عَرى) أى وجدء وذلك كخوف اللبس نحو أعطيت زيدًا عمراء» وكون الثانى محصورًا 
كا أعطيت زيدًا إلا درهمًا , أو ظاهرًا والأول ضمير متصل نحو : 9 إنا أعطيناك الكوثر 4 

[ الكوثر : ١]ء‏ (وَئرك ذَالكَ الأصل) انع وجد (ِعَثْمَاً قَدْ يُرَى) أى قد يرى واجبًا , 
وذلك "ا إذا كان الذى هو الفاعل فى المعنى محصورًا نحو ما أعطيت الدرهم إلا زيدا » 





(قوله وهو الأفيس) أى الأقوى قياسا لأن قائله قاس على ما إذا كان المجرور عير أن وأن فإنه ينتتصب 
لضعف حرف الجر عن أن يعمل محذوفا » وقائل القول الأول قاس على مجرور رب مع النحاة من 
يجعل الجر عند حذف رب بواو رب لا برب فأفعل التفضيل على بابه ولعل القائل بالنصب يجب عن 
الببت بأن جرٌ دين بالعطف على توهم اللام (قوله كى المصدرية) فيحذف معها ما يدخل عليها من 
حروف الجر وهو اللام فقط ؟ فى المغنى (قوله سبق فاعل معنى) أى وسبق ما لا يجر على ما قد 
يمر نحو اخمئرت زيدا الرجال فالأصل تقديم زيد لأن الفعل يتعدى إليه بنفسه بخلاف الرجال فإن الفعل 
قد يصل إليه بالحرف فنقول اخخترت زيدا من الرجال قال المصنف فى الشرح يعنى ابن مالك فى شرح 
التسهيل ولذا يقال اخخترت قومه عمرا رلا يقال اخترت أحدهم القوم إلا على قول من أجاز ضرب 
غلامه زيدا دمامينى (قوله من ألبسن) به بضم السين أمرا للجماعة ليطابق من زارم ويجوز فتحها على 
أن الم للتعظم أو أن المأمور بالإلباس ا من الجماعة المزورين ونسج بمعنى منسوج (قوله وقد 
يلزم الأصل) التقليل بالنسبة إلى عدم اللزم (قوله نحو أعطيت زيدا عمرا) توقف سم فى جواز تقديمهما 
مرتبين على الفعل وق جواز تقديم الثالى على الفعل واستظهر البعض الجواز وعلله بعدم اللبس أى 
والحاصل فى الصورة الثانية إجمال لا لبس وحيئل فالمراد بلزوم الأصل امتناع تقديم لان على الأول 
متأخرين معا عن الفعل أو متقدمين معا عليه فتأمل (قوله محصورا) أى نيه (قوله أو ظاهرا والأول 
ضمير) اعتراضه حفيد الموضح بأنه يجوز تقديم الثانى على الفعل . وأجيب بأن لزوم الأصل إضاق 
بالنسبة إلى امتناع تقديم الثانى على الأول لا مع الفعل (قوله أى قد يرى واجبا) إشارة إلى أن حتا مفعول 
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أو ظاهرا والثافى ضميرًا متصلا نحو الدرهم أعطيته زيدًا » أو ملتبسًا بضمير الثافى نحو 
أسكنت الدار بانيها . فلو كان الثالى ملتبسًا بضمير الأول كأ فى نحو أعطيت زيدًا ماله 
جاز وجاز» على ما عرف فى باب الفاعل . 

(تدبيه) : حكم المبتدأ مع خبره إذا وقعا مفعولين كحكم الفاعل فى المعنى مع 
المفعول فى المعنى فى هذه الأمور الثلائة : فجواز تقديمه فى نحو ظننت زيدًا قائمًا » 
ووجوبه فى نحو ظننت زيدًا عمرًا » وامتناعه فى نحو ظننت فى الدار صاحبها (وَحَذُف 
فَضْلَة) وهى المفعول من غير باب ظن (أجز) ختصارًا أو اقتصارًا (إن لَمْ يَضبِر) حذفها 





ثان ليرى مقدم ويحتمل أن يكون إشارة إلى أنه حال من ضمير يرى مقدمة ويجوز أيضا أن يكون 
صفة مصدر محذوف أى تركا حم أو حالا من ثرك على مذهب سيبويه ويرى على هذه الثلاثة بمعنى 
يعتقد ما فى رأى الشافعى حل كذا بناء على القول بأن رأى بمعنى اعتقد متعدية إلى واحد ؟! مر 
فى محله (قوله كم إذا كان الذى هو الفاعل فى المعنى محصورا) أى فيه قال سم ما ملخصه : انظر 
إذا تعارض خوف اللبس وكون الفاعل فى المعنى محصورا فيه ما أعطيت عمرا إلا زيدا إذا كان زيد 
هو الفاعل فى المعنى فإنه إن قدم لخوف اللبس انعكس الحصر وإن قدم عمر لأجل الحصر فى زيد 
حصل اللبس ويمكن أن يقال براعى الحصر مع القرينة الدافعية للبس ١‏ ه أى كأن يقال ما أعطيت 
عمرا عبدى إلا زيدا ويظهر لى أن من مراعاة الحصر مع دفع اللبس تقديم إلا مع امحصور فيه كاذ 
يقال ما أعطيت إلا زيدا عمرا » بقى ما إذا تعارض خخحوف اللبس وعود الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة 
كأعطيت المرأة زوجها إذا كان زوجها هو الفاعل ف المعنى والظاهر فيه أيضا مراعاة الضمير مع القرينة 
الدافعة للبس كأن يقال أعطيت المرأة الرقيقة زوجها وهذا أولى من قول الرودانى الظاهر أنه يعدل 
عن التركيب المؤّدى إلى ذلك فيقال فى هذا زوج الجارية أعطيته إياها » وفيما قبله عمرو وما أعطيته 
. إلا لريد أو نحو ذلك ما يؤدى المراد بلا محذور (قوله جاز وجاز) أى جاز تقديم الثانى وجاز تأخيره 
لأنه عند تقديمه يعود الضمير على متقدم رتبة (قوله كحكم الفاعل [ن) ول يتعرض لما الناظم لعلم 
حكمهما من باب البتدأ والخبر (قوله وهى المفعرل من غير باب ظن) لو قال وهى ما عدا مفعولى 
باب ظن مما ليس بعمدة لكان أعم وكان التخصيص بالمفعول لكون الكرم فيه أما مفعول ظن فيجوز 
حذفه اختصارا لا اقتصارا م تقدم فى قوله * ولا تبر هنا بلا دليل * إن (قوله أجز) مراده بالجواز 
عدم الامتناع فيصدق بالوجوب نحو ضربت وضربنى زيد سم (قوله أو اقتصارا) لا يقال .هذا لا 
يأتى فى المفعول به لأن الفعل المتعدى يدل عليه إجمالا فلا يكون حنفه إلا لدليل لأنا نقول المراد دليل 
يدل على خصوصه لا ما يدل عليه إجمالا » وبهذا يعلم ما فى كلام الشاطبى هنا فافهم ومن الحذدف 
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كا هو الأصل , ويكون ذلك لغرض : إما لفظى كتناسب الفواصل نحو : 9 ما ودعك 
ربك وما قلى # [ الضحى : " ] » ونحو : «9 إلا تذكرة لمن يخشى # [ طه : ” ] . 
وكالإيجاز فى نحر : ل فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا > [البقرة : 7]؛ وإما معنوى كاحتقاره 
نحو ف كتب الله لأغلين » [المجادلة : ١؟ع»‏ أى الكافرين » أو استهجانه كقول 
ئشة رضى الله نها: ما رأيت منه ولا رأى منى ء أى العورة . فإن ضر الحذف امت 

وذل كدف ما ميق جَوَابَا) لسؤال سائل كضربت زيدًا لمن قال من ضربت «أوْ 
خميرٌ) نحو ما ضربت إلا زيدًا . وإما ضربت زيدًا ء أو حذف عامله تحو إياك والأسد. 

(تفهيه)و قوله يضر بكسر الضاد مضارع ضار يضير ضيرًا. بمعنى ضر يضر ضرًا قال 
الله تعالى : <9 لا يضر 5 كيدهم شيئا ‏ [ال عمران: ٠‏ ]أى لم يضر (ِوَيُحْذَّف التَاصِبهَا) 


اقتصارا حذف مفعول الفعل المنزل منزلة اللازم على رأى النحاة » ورأى البيائيين ووافقهم ف المغنى أنه لا مفعول 
له أصلا . وعبارة المغنى بعد ذكر رأى النحاة والتحقيق أن يقال إنه تارة يتعلق الغرض بالاعلام بمجرد وقوع 
الفعل من غير تعيين من أوقعه أو من أوقع فيجماء بمصدره مسندا إليه فعل كون عام فيقال حصل حريق أو نهب » 
وتارة يتعلق بالاعلام بإيقاع الفاعل للفعل فيقتصر عليبما ولا يذكر المفعول ولا ينوى إذ المنوى كالثابت ولا 
يسمى محذوفا لأن الفعل ينزل لهذا القصد منزلة ما لا مفعول له ومنه : فإ ولى الذى يحيى ويميت 14[ البقرة : 
48 ]ء وتارة يقصد إسناد الفعل إلى فاعله وتعليقه بمفعوله فيذكران وهذا النوع الذى إذا لم يذكر مفعوله 
قبل محذوف نحو : ظٍ ما ودعك ربك وما فلى 4 [ الضحى : ؟ ] ؛ <إ أهذا الذى بعث الله رسولا # 
[ الفرقان : ١] 4١‏ ه باختصار (قوله لغرض) أى حكمة فلا يشكل فى جانب الله تعالى . اسقاطى (قوله 
كتناسب الفراصل) جمع فاصلة وهى رأس الآية . تصريح (قوله لمن يخشى) الأصل يخشاه أى القرآن ويحتمل 
أن لا حذف وأن المفعول تنزيلا (قوله وكالايجاز [ ن) أى وكتصحيح النظم وهو كثير (قوله فإن.ل تفعلوا 
ولن تفعلوا) أى الإنيان بسورة من مئله ودعاء شهدائكم بدليل ما قبل (قوله أو استبجانه) أى استقباح التصريح 
به أى وكالعلم به أو الجهل به أو تعظيمه أو الحوف منه وبالجملة يحذف المفعول لما يحذف له الفاعل من الأغراض 
اللفظية والمعنوية (قوله كحذف ما سيق) أى مفعول سيق مع الفعل والفاعل لكن لما كان محط الجواب المفعول 
اقنصر عليه أى وكحذف المفعول فى الاشتغال نحو زيدا ضربته وف التنازع نحو ضربته زيد وكحذف مفعول 
أكرمته فى نحو جاء الذى أكرمته فى داره لأن حذفه يوهم أن العائد الضمير فى داره (قوله هو بكسر الضاد 
| نخ) قال يس نقلا عن ابن ششام : ويجوز ضمها على أن الفعل أجوف واوى أو عل أنه مضعف وقف عليه 
فى القافية بالتخفيف لكن الكسر أنسب ١‏ ه (قوله أى لم يضركم) المناسب لم يضرك (قوله ويحذف الناصبيا) 
وإذا حذف فالأصل تقديره فى مكانه الأصلى إلالمانع أو مقتض فالأول نحو أيهم رأيته إذ لا يعمل فى الاستفهام ما 
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أى ناصب الفضلة (إِنْ عُلِمَا) بالقرينة » وإذا حذف فقد يكون حذفه جائرًا نحو قالوا خيرًا 
(وَقَذُ يَكُونَ حَذْفْهُ مُلترّمَا/ م فى باب الاشتغال والنداء والتحذير والإغراء بشرطه » وما 
كان مثلا : نحو الكلاب على البقرء أى أرسل الكلاب »؛ أو أجرى مجرى المثل نحو : 
انتبوا خيرًا لكم # [ النساء : ١7١‏ ] . 


قبله ونمو : ظ وأما ثمود فهديناهم 4 [ فصلت : ١7‏ ]. فيمن نصب إذ لا يلى أما فعل ونحو 
الدار زيد فيجب تأخير متعلق الظرف عن زيد أن قدرته فعلا لأن الخبر الفعلى لا يتقدم على المبتدا 
فى مثل هذا ونحو إن خلفك زيدا فيجب تأخير المتعلق قدرته اسما أو فعلا لأن مرفوع إن لا يسبق 
منصوبها بخلاف كان خلفك زيد فيجوز تقديم المتعلق ولو قدرته فعلا لآن خبر كان يجوز تقديمه مع 
كونه فعلا إذ تلتبس الجملة الاسمية بالفعلية . والثانى كتاخير متعلق باء البسملة الشريفة لافادة الحصر 
كذا فى المغنى وناقش الدمامينى التعليل بعدم الالتباس بأنك إذا قلت كان يقوم زيد فالالتباس حاصل 
فيما دخل عليه الناسخ لاحتال كون زيد فاعل يقوم والجملة خبر ضمير الشأن دخلت عليه كان فاستتر 
فيبا وكونه مبتدأً مؤخرا خبره يقوم وافتراق الجملتين بتقوّى الحكم وعدمه قبل دخول الناسخ لا يزيله 
دخوله ؛ فالالتباس حاصل بعده أيضا » على أن ابن عصفور رجع منع التقدم فى نحو كان زيد يقوم 
قال لأن الذى استقر فى باب كان أنك إذا حذفتها عاد اسمها وخبرها إل المبتدأ والخبر ولو أسقطع 
فى المثال ل يرجع إلى ذلك . وأجاب الشمنى بأن احتّال كون اسم كان ضمير الشأن بعيد . وقد 
يقال ابن هشام لا ينبغى الحمل على ضمير الشأن متى أمكن غيره ولا يخفى ما فى قوله وكونه مبتدا 
مؤخرا خبره يقوم فتأمل (قوله إن علما) اشتراط فى حذف الناصب علمه دون حذف الفضلة لأنه 
أحد ركنى الاسناد وعمدتيه فلا يستغنى الإسناد عنه حتى يحذف الفضلة (قوله قالوا خيرا) أى أنزل 
بدليل ماذا أنزل (قوله "ا فى باب الاشتغال والنداء) إذ لا يجمع بين العوض والمعوض (قوله بشرطه) 
أى بشرط كان من التحذير والإغراء فشرط التحذيران يككون بإياك نحو إياك والأسد أو بالعطف نحو 
رأسك والسيف أو بالتكرار نحو الأسد الأسد وشرط الاغراء العطف نحو المروءة والنجدة أو التكرار 
نحو أخاك (قوله الكلاب على البقر) أى بقر الوحش ؟ فى التصري والمراد خخل الناس جميعا خيرهم 
وشرهم واسلك طريق السلامة . وقيل المراد إذا أمكنتك الفرصة فاغتنمها (قوله أو أجرى مجرى المثل) 
الفرق بينه وبين الثل ما أفاده الدنوشرى أن المثل مستعمل فى غير ما وضع له للمشاببة بين ما وضع 
له وغيره على طريق الاستعارة المثيلية وما أجرى مجراه مستعملة فيما وضع له لكن أشبه المثل فى كارة 
الاستعمال وحسن الاختصار فأعطى حكمه فى عدم التغيير (قوله انتبوا خيرا لكم) أى انتبوا عن التثايث 
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(خشاتمة) : يصير المتعدى لازما أو فى حكم اللازم بخمسة أشياء : الأولى التضمين 
لمعنى لازع . والتضمين اشراب اللفظ معتى لفظ آخر واعطاؤه حكمه لتصير الكلمة تؤدى 
مؤدى كلمتين نحو : «( فليحذر الذين يخالفون عن أمره » [َ النور: 37" ]1ء» أى 
يخرجون : فإ ولا تعد عيناك عنهم » [ الكهف : ١8‏ ] » أى تنب أذاعوا به أى تحدثوا , 
وأصلح لى فى ذريتى 4 [ الأحقاف : ١٠5‏ ] » أى بارك لى . ومنه قول المفرزدق : 
وائتوا خيرا لكم (قوله لازما) بأن ينسلخ عن النعدية بالكلية بحسب الظاهر وبحسب الحقيقة كا فى 
الث والثالث . وقوله أو فى حكم اللازم بأن يكون بحسب الظاهر لازما وأما باعتبار العنى أو بعض 
المعنى فمتعد ك] فى الأول والرابع والخامس », فإن المضمن باعتبار دلالته على معنى الفعل المتعدى متعد » 
والضعيف عن العمل متعد فى المعنى للمفعول وطالب له . وكذلك فى الضرورة هذا ما ظهر (قوله 
لمعنى لازم) بالإضافة أى لمعنى فعل لازم (قوله معنى للفظ آخخر) ظاهره وجوب تغاير المعنيين وهو 
غير ظاهر فى نحو قوله تعالى : ظإ أحسن لى إذ أخرجنى هن السجن © [ يوسف : ٠٠١‏ ]» فإن 
تعدية أحسن بالباء لتضمنه معنى لطف والاحسان هو اللطف فالأول أن يقال التضمين إلحاق مادة 
بأخرى فى التعدى أو اللزوم لتناسب بينهما فى المعنى أو اتحاد كذا قيل (قوله لتصير الكلمة إنم) فيكون 
اللفظ مستعملا فى مجموع المعنيين مرتبطا أحدهما بالآخر فيكون مجازا لا فى كل مهما على حدته حتى 
يلزم الجمع بين الحقيقة وامجاز امختلف فيه نقله البعض عن ابن كال باشا . وانظر ما علاقة المجاز على 
هذا . لا يقال العلاقة الجزئية لأنا نقول الناصر اللقانى فى حواشيه على انحل عن السعد التفتازانى أنه 
لابد فى اعتبار الجزئية من كون تركب الكل من الأجزاء حقيقيا لا اعتباريا م هنا والأقرب عندى 
أنه مستعمل فى كل من المعنيين على حدته وإن لزم عليه الجمع المذكور فتختلف العلاقة باختلاف المعنيين 
فنكون تارة المشاببة بينهما وتارة تكون غيرها . ويؤيده ما نقل عن ابن عبد السلام وجزم به الدمامينى 
وغيره أنه مستعمل فى حقيقته ومجازه . وهذا هو التضمين النحوى وفى كونه مقيسا خلاف . ونقل 
أبو حيان فى ف ارتشافه عن الأكثرين أنه ينقاس . وأما البيانى فهو تقدير حال يناسبها المعمول بعدها 
لكونها تتعدى إليه على الوجه الذى وقع عليه ذلك المعمول ولا تناسب العامل قبلها لكونه لا يتعدى 
إلى ذلك المعمول على الوجه المذكور وهو قياسى اتفاقا لكونه من حذف العامل لدليل هذا ما درج 
عليه السعد ومتابعوه . وقال ابن كال باشا : الحق أن التضمين البيانى هو التضمين النحوى وإنما جاء 
الوهم للسعد من عبارة الكشاف حيث قدر خارجين عن أمره فتوهم أنه تقدير لعامل آخخر وليس كذلك 
بل هو تفسير للفعل: المضمن (قوله أى يخرجون) اقنصار على بيان المعنى الطارىء لأنه المحتاج للبيان 
وكذا ما بعده إلا قوله أى صرفه بالقتل فهو بيان للمعنيين (قوله أى تنب) أى تبعد (قوله وأصلح 
لى فى ذريتى أى بارك) جعله ابن الحاجب من باب فلان يعطى ويمنع ويصل ويقطع » أى من تنزيل 





الجزء الثاني تعدى الفعل ولزوهه ١7‏ 


[ 4ع كيف ترانى قَاليَااا2 مِجَمَى قذ قَمَل الله زَِيَادًا عتسى 

أى صرفه بالقتل . ومنه قول الآخر : 

صَمِنَتْ برِؤقٍ عِيَلِنَا أَرْمَاحُنا 

أى تكلفت . وهو كثير جدًا . الثانى التحويل إلى فعل بالضم الغة والتعجب » نحو 
ضرب الرجل » وفهم ء بمعنى أما أضربه وأفهمه : الثالث مطاوعته المتعدى لواحد كم مر . 
الرابع الضعف عن العمل إما بالتأخير نحو : «( إن كنتم للرؤيا تعبرون 6 [ يوسف : 47 ] 
الذين هم لربهم يرهبون # [ الأعراف : ١١4‏ ]ء أو بكونه فرعًا فى العمل نحو : 
مصدقًا لما بين يديه # [ آل عمران : " ]., شٍ فعال لما يريد © [ هود : ٠١‏ ء 
المتعدى منزلة اللازم كأنه قيل يفعل الإعطاء والمنع والوصل والقطع وإذا قصد هذا المعنى ثم قصد 
ذكر خصوص متعلقه أنى به محرورا بفى كأنه محل له فالمعنى فى الآية أوقع الصلاح فى دريتنى . دمامينى 
(قولة وهنه) أى من التضمين من حيث هو لا بقيد كون المضمن فعة متعديا صار بالتضمين لازما » 
ولهذا فصله بمن فاندفع ما قاله شيخنا وأقره البعض أن البيت ليس مما نحن فيه لأن الفعل معه متعد 
إلى واحد وصار بالتضمين متعديا إلى ثان بحرف الجر (قوله كيف ترالى قاليا مجنى) بكسر المم وفتح 
الججم أى فى أى حالة ترافى باغضا ترسى » ثم أجاب بقوله وقد قتل الله نم أى ذلك فى حال قتل 
الله زيادا عنى لأمنى حيئئذ . وقيل : المراد بالمجن امحل فالمعنى فى أى حالة ترانى باغضا محل لست 
قاليا له لأن الله قتل زيادا عنى » فالاستفهام على هذا إنكارى وأراد بزياد زياد بن أبيه الذى استلحقه 
معاوية بن ألى سفيان بنسبه واعترف بآنه أخوه لأيبه (قوله ومنه فول الأخر) فصله بمن مع أنه هما 
نحن ليناسب ما قبله فى الفصل بمن (قوله لقصد البالغة والتعجب) خرج به التحويل إلى فعل بالضم 
لا لهذا القصد بل لنقل ضمة العين إلى الفاء فى نحو قتله وطلته على قول سيبويه إن الأصل فعل بفتح 
العين فلما سكن آخره للضمير ولزم حذف عينه حوّل إلى فعل بالضم لتنتقل ضمته إلى فائه فيعلم 
أن عينه واو ما حوّلوا نحو باع إلى فعل بالكسر ليدل على أن عينه ياء فإنه هذا التحويل لا يقضى 
باللزوم أما على قول ابن الحاجب أن الصحيح أن الضم لبيان بنات الواو لا للنقل فالقيد لبيان الواقع 
(قوله الضعف عن العمل إل) فالعامل فيما يذكر متعد فى المعنى إلى ما بعد اللام الزائدة لكنه بحسب 
الظاهر لازم فهو هما فى حكم اللازم كا قدمناه فزيادة اللام لا تناف كون الفعل لازما بحسب الظاهر 
مع أن لام التقوية ليست زائدة محضة ولا معدية محضة ؟ فى المغنى فسقط اعتراض البعض (قوله 
[415] الرجر للفرزدق . 
(1) صوابه (قالبا) بالموحدة : أى جاعلا أعلاه أسفله : أو لابسا إياه على غير الوجه الذى يلبسه عليه الماس . 





١5‏ حاشية الصبان على شرح الأشمولي على ألفية ابن مالك 


البروج : ١5‏ ]ء الخامس الضرورة كقوله : ُ 

[] تبلّث فُوْادَك فى آلتام حريدة تلقِى الْصّجِيْعَ بَارِدٍ يسام 
ويصير اللازم متعديًا بسبعة أشيا : الأول همزة النقل ؟ أسلفته . الثانى تضعيف العين 

نحو فرح زيد وفراحت زيدًا . وقد جتمعا فى قوله تعالى : 9 نزل عليك الكتاب بالق 

مصدقًا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل 4 [ آل عمران : " ع » الثالث المفاعلة تقول 

فى جلس زيد ومشى وصار جالست زيدًا وماشيته وسايرته . الرابع استفعل للطلب أو 








تبلت) بالفوقية فالموحدة أى أصابت . ويقال أتبل بالهمزة » والخريدة المرأة الحسناء » والضجيح بمعنى 
المضاجع » ببارد أى بريق بارد بسام أى بسام محله والشاهد فى قوله ببارد فإن الفعل يتعدى إليه بنفسه 
فجعله الشاعر لازما بالنسبة إليه للضرورة ويحتمل عندى أنه ضمنه معنى تشفى فعداه بالباء وجوز 
الدمامينى أن يكون المراد : تسقى الضجيج ريقها بفم بارد ريقه فيكون المفعول محذوفا والباء للاستعانة 
(قوله ويصير اللام متعديا) كان عليه أن يقول أو فى حكم المتعدى رن السادس والسابع يصيرانه فى 
حكم المتعدى لا متعديا (قوله همزة النقل) قال فى المغنى : الحق أن دخوها قياسى فى اللازم دون 
المتعدى . وقيل قيامى فيه وفى المتعدى إلى واحد . وقيل النقل بالهمزة كله سماعى ١‏ ه (قوله ؟! أسلفته) 
أى فى باب أعلم وأرى ويحتمل أن راد كهذا اللفظ (قوله تضعيف العين) ما لم تكن همزة نحو نأى 
فيمتنع تضعيفها لثلا يؤدى إلى إدغام الطمرة أو الأدغام فيها فيها » وقل فى غيرها من باق حروف الحلق 
كدهنه وبعده كذا فى التسهيل وشرحه . قال فى المغنى : التضعيف سماعى ف اللازم وف المتعدى لواحد ْ 
ولم يسمع فى المتعدى لاثنين . وقيل قياسى فى الأولين 1ه . 

(فائدة) : قال الزمخشرى والسهيلى وغيرهما : التضعيف يقتضى التكرار والتهمل بخلاف الهمزة 
وقبل لا يقتضى ذلك بل هو كالهمزة بدليل : ( لولا نزّل عليه القرآن جملة واحدة 6 [ الفرقان : 
؟” ]»ء والظاهر الأول وأن محله حيث لا قرينة وجملة واحدة قرينة فهو محل وفاق , 00 رأيت ف 
الكشاف ما يصرح به حيث قال فى تفسير هذه الآية نزل هما بمعنى أثزل لا غير كخير بمعنى أخير 
وإلا كان متدافعا (قوله الثالث المفاعلة) أى ألف المفاعلة كا عبر به فى المعنى أر دلالته على المفاعلة 
أو اشتقاقه من المفاعلة وقول البعض أى المستق منها سهو عن كون المعدود والأشياء التى يصير بها 
اللازم متعديا لا الأفعال المتعدية (قوله الرابع استفعل) أى كون الفعل على استفعل أو صوغه عل 
استفعل ؟! عبر به فى المغنى والشارح فى الخامس (قوله للطلب أو النسبة) احترز عن استفعل للصيرورة 


[411] البيت -لمسان بن ثابت وهو من الككامل , 


الجرء الثالي ‏ تعدى الفاعل ولزومه ١2١‏ 








النسبة للشىع كاستخرجت لمال واستحسنت زيدًا » واستقبحت الظلم . وقد ينقل ذا 
المفعول الواحد إل اثنين نحو استكتبته الكتاب » واستغفرت الله الذنب . ومنه قوله : 
أستغفر الله ذنبا لست أحخصيه 

وإنما جاز استغفرت الله من الذنب لتضمنئه معنى استتبت أى طلبت التوبة . الخامس 
صوغ الفعل على فعلت بالفتح أفعل بالضم لافادة الغلبة تقول كرمت زيدًا أكرمه أى غلبته 
فى الكرم . السادس التضمين نحو ١ف‏ ولة زم علدة تكاج بي ر لخر ٠3:‏ 
أى لا تنووا لأن عزم لا يتعد إلا بعلى : تقول عزمت على كذا لا عرمت كذا . 
رحبتكم الطاعة » وطلع بشر المن : أى:وسعتكم وبلغ امن . السابع إسقاط الجار 37 
نحو : 9 أعجلم أمر ربكم » [ الأعراف : ]ءأى عن أمرهء فإ واقعدوا لهم كل 
مرضّد * [ التوبة : ه ع أى عليه ٠‏ وقوله : 
فإنه لازم كاستحجر الطين (قوله كاستخرجت المال) مثال للطلب وما بعده هثالان للنسبة أى نسبة 
الحسن ونسبة القبح فأصل استحسنت زيدا واستقبحت الظلم حسن زيد وقبح الظلم وكلاهما لازم 
فصار بنقلهما إلى استفعل متعديين (قوله وقد ينقل) أى استفعل ذا المفعول الواحد أى الفعل صاحب 
المفعول الواحد أى وقد لا ينقل كاستفهمت الخبر أى طلبت فهمه . ومثل استفعل التضعيف فند ينقل 
؟ فى علم وقد لا ينقل ؟ فى كسر وأما همزة النقل فتنقل كل بما دخلت عليه ولا يرد توافق نحو 
رتح الباب وأرتجه أى أغلقه لأن الهمزة ليست للتقل (قوله نحو استكتبته 42 الأصل كتب الكتاب 
وغفر الله الذنب فنقلتهما صيغة استفعل إلى التعدى لاثنين (قوله ومنه قوله أستغفر الله ذنبا) قال سم 
انظر هذا مع قولهم فى باب لا : إن هذا على معنى من ١‏ ه وقد يقال يجوز أن تكون السين والتاء 
اقة الفعل من التعدى إل واحد إل لتعدى إل انين ا وتجوز أن : تكون إذ ١‏ يلزم من وجودهما 
له وما فى باب لا مبى عل انا وجمل تر الله بمعنى أسنتيب ] بشي إليه قل الشارج ون 
جاز إلم فلا تنافى فتامل . ونقل الدمامينى عن ابن الحاجب وغيره أن أستغفر يتعدى للثانى تأرة بنفسه 
وتارة بمن (قوله السادس التضمين) قال فى المغنى : ويختص التضمين عن بقية المعديات بأنه قد ينقل 
الفعل إلى أكثر من درجة ولذلك عدى ألوت بقصر الهمزة قصرت إلى مفعولين بعد ما كان قاصرأ 
وذلك فى نو قوم لا آلوك نصحا لما تضمن معنى لا أمنعك . وعدى أخبر وخبر وحدّث وأنبا ونبآ 
إلى ثلاثة تضمنت معنى أعلم وأرى بعد ما كانت متعدية إلى واحد بنفسها وإلى آخخر بالجار نحو : 
ف( أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم 4 ذإ نبثولى بعلم 4 ١‏ م (قوله رحبتكم الطاعة وطلع بشر 
الهن) بضم العين فيبما ؛ قال فى المغنى ولا ثالث هما أى ليس ثم فعل مضموم العين عدى بالتضمين إلى 


عا حاشية الصبان على شرح الأشوني على ألفية ابن مالك 


[11؛] كما عسل الطرِيق التعلبٌ ' 

أى فى الطريق . وليس انتصابهما على الظرفية » خلافا للفارسى فى الأول » وابن الطراوة 
فى الثانى لعدم الابهام . والله أعلم : 

[ التتَارُعٌ فى العَملٍ ] , [ْ 

إنْ عَامِلان) فأكر (أقْتَضبَ) أى طلبا (في اسم عَمَل) متفقا أو مختلفا (قوله قَبْل) أى 
المفعول غير هذين (قوله ما عسل الطريق الثعلب) قال الفارضى فى إسناد العسلان إلى التعلب تجوز 
لاختصاصه بالذئب نص عليه السيوطى فى المزهر (قوله لعدم الإبهام) أى الذى هو شرط فى نصب 
اسم المكان على الظرفية ' سيان وإما كان الابهام معدوما لان المرصد مختص بالمكان الذى يرصد 
فبه والطريق اسم للمكان المستطرق . قاله في المغني ٠‏ 

[ التنارع فى العمل | 

التنازع لغة التجاذب() واصطلاحا أن يتقدم عاملان على معمول كل منهما طالب له من جهة 
المعنى . غزى (قوله إن عاملان) أى مذكوران كا صرح به فى التصري فلا تنازع بين محذوفين نحو 
زيدا فى جواب من ضربت وأكرمت ووجه الرودانى كون زيدا فى المثال ليس من التنازع بأن9» 
الجواب على سنن السؤال » وضربت وأكرمت لم يتنازعا من لتقدمها بل عمل فيبا الأول وعمل الثانى 
فى ضميرها محذوفا فهو مثل ضربت زيدا وأكرمت زيدا ولا تنازع فى ذلك فحيتئذ يكون الجواب 
كالسؤال التقدير ضربت زيدا وأكرمت زيدا فذكر مفعول أحد العاملين المقدرين وحذف مفعول 
الآخرين من باب دلالة الأوائل على الأواخر أو العكس لا من باب التنازع فاعرفه ولا بين محذوف 
ومذكور كقولك فى جواب هذا السؤال أكرمت زيدا » ولابد أن يكون بين العاملين ارتباط بالعطف 
مطلقا"" قال فى المغنى أو عمل أُوهما فى ثانيهما نحو : فل وأنهم ظنوا ك] ظننم أن لن ييعث الله 
أحدا 4 [ الجن : 7 ] ١‏ ه وفيه تسمح لا يخفى أو كون ثانيبما جوابا للأول جواب السوال أو الشرط 
نحو : فإ يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة 4 « آتولى أفرغ عليه قطرا 4 [ الكهف : 51 ] , 
أو نحو ذلك من أوجه الارتباط م فى المغنى فلا يجوز قام قعد أخوك (قوله اقتضيا) أى وجوبا على 
ما ذهب إليه جماعة من أنه يشترط فى التنازع وجوب توجه العاملين فلا تنازع فى نحو : ف[ وأنه كان 
يقول سفيبنا على الله شططا 4 [ الجن : ؛ ] » لاحتال عمل كان فى ضمير الشأن فلا تكون متوجهة 
إلى سفيهنا ولم يشترط ذلك آخرون فجوزوا التنازع فى المثال على تقدير عدم عملها فى ضمير الشأن 
وهذا هو الاظهر وإن استظهر الدمامينى الآول . نعم لا نتازع فى قام' أظن زيد . لا على الأول لعدم 
[4117] البيت من الكامل . 
)١(‏ (قوله التجاذب) أى بالكلام . وقوله أن يتقدم بل هو طالب عاملين نم , 
0( (قوله بأن إنخ) أى لمطابقة الفرع لأصله إلا لداع ولا داعى هنا يقال إذا لم يكن ف الجواب كقولك زيدا متكرا أو متعجبا بعد قوله ضربت وأكرمت 
زيدا وفيه تمازع ولعله يطرد الباب . 
0( (قوله مطلقا) نقل ل النكت أن شرطه أن لا يكون أحدهما مقروما بلا أو بل . 








الجزء الثالى ‏ التتازع فى العمل ١‏ 
حال كونبما قبل ذلك الاسم (قَلِلَرَاحدٍ مِنّْهُمَا آلعَمَلُ) اتفاقًا والاحتراز بكونهما مقتضيين 
للعمل من نحو : 

1[ ] أقاكَ أماك الْلأَحِقَونَ 





إذ الثافى توكيد » وإلا فسد اللفظ إذ حقه حيقذ أن يقول أتاك أتوك أو أتوك أتاك » 
ومن نحو : 
وجوب التوجه لاحتال أن تكون أظن ملغاة فلا توجه لها إلى زيد » ولا على الثانى لانها إذا لم تقدر 
ملغاة وقدرت متوجهة إليه تعين إعماها فُْ ضميره وليس هناك ضمير أفاده الدمامينى (قوله فى اسم) 
أى ظاهر أو ضمير منفصل مرفوع أو منصوب أو متصل مجرور نحو زيد إها قام وقعد هوء ونحو 
ما ضربت وأكرمت إلا إياك , ونحو وثقت وتقويت بك على خلاف فى الأخيرين . وف اسم متعلق 
بعمل قدم عليه مع أنه مصدر للضرورة هذا ما قال الشيخ خالد أنه الظاهر خلافا لقول المكودى متعلق 
باقتضيا (قوله اتفاقا) أى من لا. يجوز عمل العاملين معا فلا يرد عليه أن الفراء يقول بعملهما معا 
. إذا اتفقا فى طلب المرفوع كا سياق (قوله أتاك أتاك اللاحقون) بفتح الكاف يقرينة تمام الشطر وهو 
احبس احبس لأن كتابتهما بلااياء نص فى أنبما خطاب لمذكر فيكون ما قبلهما كذلك ومفعول احبس 
محذوف احبس نفسك 6 قاله العينى (قوله إذ الثانى توكيد) أى فهو بمنزلة حرف زيد للتوكيد فلا 
فاعل له أصلا قال المرادى فى شرح التسهيل : ويحتمل قوله أناك أناك أن يكون من التنازع ويكون 
قد أضمر مفردا | حكى سيبويه ضربنى وضربت قومك بالنصب أى ضربنى من ثمت ؛ وقد أجاز 
أبو على التنازع في قوله . : * فهييات هيبات العقيق وأهله * قال : ارتفع العقيق بهيهات الثائية وأضمرت 
ف الأولى أو الأول وأضمرت فى الثانية . وأجاز أبن إلى الربيع فى نحو قام قام زيد أن يكون زيدك 
فاعلا بالثاى وأضمر ف الأول وأن يكون فاعلا بالأول والثانى توكيد لا فاعل له » وأجاز المصنف 
فيه أن ينسب العمل لما لكونهما شيئا واحدا فى اللفظ والمعنى فكأن العامل واحد ١‏ ه مع زيادة 

من الدمامينى (قوله وإلا فسد اللفظ) أى من جهة الصناعة النحوية (فوله وإلا فسد المعنى) أى المعنى 
المراد إذ المعنى المراد كفانى إلم ومعنى فساده إفادة الكلام خلافه فاندفع ما قيل تعليله لا ينتج مدعاه 
من فساد المعنى وعلل بعضهم الفساد بلزوم التناقض لأنه على التنازع يكون ولم أطلب معطوفا على كفانى 


[ شواهد التنازع فى العمل ] 
[1] البيت بتمامه : 
فأئِن إلى أن الجَاءٌ يَغلّةٍ أناك أناك الْلاحقُونَ أخبس آخبس 
هو من الطويل . الفاء للعطف » وأين للاستفهام متعلق بمحذوف : أى فأين تذهب . والنجاء بالمد الاسراع مبتداأً أو خبره 
إلى أين مقدما والشاهد فى أتاك أناك اللاحقون فإ مهما عاملان فى اللفظ ولكن النانى منهما لا يقتضى إلا التأكيد , إذ لو كان عاملا 
لقيل أتوك أتاك أو أتاك أتوك والنون فى اللاحقون سقطت بالاضافة إلى كاف الخطاب ومفعول احبس محذوف تقديره احبس 
نفسك » والثانى تأكيد . 


١‏ حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 


[4] كَفَانى وَلَمْ أَطْلْبْ قَبِيل مِنَ امال 

فإن الثاى لم يطلب قليل » وإلا فسد المعنى » ؛ إذ لمراد كفاق قليل من المال ولم أطلب 
الملك » وبكونهما قبل من نحو زيد قام وقعد لأن كل واحد منهما أذ مطلوبه أعنى ضمير 
الاسم السابق فلا تنازع هكذا مثل الناظم وغيره وعللوا ؛ وفى كل من المثال والتعليل نظر : 
أما المثال فظاهر . وأما التعليل فلقصور العلة لأن ذلك يقتضى أن لا يمتنع تقديم مطلوبهما 


لبحصل الربط المعتبر هنا فيلزم كونه مثيتا لطلب القليل لوقوع النفى فى حير لو المفيدة امتناع جوابها 
وما عطف عليه لامتناع شرطها ونفى إثبات والحال أنه نفاه أولا بقوله : * ولو أن ما أسعى لأدلى 
معيشة * لاقتضاء لو النفى ؟! عرف والسعى لأدنى معيشة هو نفس طلب القليل أو مستلزم له فعلم 
من ذلك أن تجويز بعض النحاة كون البيت من التنازع إذا جعلت الواو اسعنافية غير مسلم لفوات 
الربط المعتبر هنا إذا جعلت الواو استثنافية أفاده الفارضى وصاحب المغنى . وقال الكوفيون والفارمى 
أن البييت من التنازع وإعمال الأول ووجهه جماعة منه ابن الحاجب بأنه على تقدير الواو للحال وعليه 
الارتباط حاصل بلا تناقض فإنك لو قلت لو دعوته أجابنى غير متوان أفادت لو انتفاء الدعاء والإجابة 
دون انتفاء عدم التوانى حتى يلزم اثبات التوانى ونظر فيه فى المغنى بما نوقش فيه نعم يرد أن النفى 
إذا دخل على كلام مقيد توجه إلى تقييده إلا أن يقال هذا أغلبى ولعل الشارح لاحظ ما ذكر فعلل 
عدم التنازع بمخالفة المراد دون التناقض (قوله ولم أطلب الملك) يدل على المحذوفف قوله : 
ولكنا أسمى _لنمجد موئثبل) وقد يدرك المجد المؤثل أمثالى 
هذا ولا يخفى أما ما ذكره الشارح فى توجيه البيت إنما يخرجه عن فساد المعنى وأما فساد اللفظ 
فباق لما فيه من العطف قبل استكمال. المعطوف عليه إلا أن يجوز ذلك فى الشعر قاله يس (قوله أما 
الخال فظاهر) لأن كلا من الفعلين لم يطلب الاسم لأن يعمل فيه لأن الفعل لا يطلب الاسم المتقدم 
عليه بل ضميره فالمثال خارج بقوله اقنضيا فى اسم عمل (قوله فلقصور العلة) أى افهامها ما لا يصح . 
* فلوان ما اسغى لاذلى مَعِيثَة * 
وهو من قصيدة من الطويل (فوله كفالى) جواب لو . الشاهد فيه وفى و لم أطلب حيث تنازعا فى قليل . قالت الكوفية : اعمل 


الأول مع امكان اعمال الثاني مس غير ضرورة مع ارتكاب أمر محذور وهو حذف المفعول من الثانى فدل ذلك على أن اعمال الأول 
أول , وأجيب بأنه ليس من التازع لفساد امن لأن كفاي امال منفية لاتفاء سعيه لأدى معيشة بناء على أن و التى عى لامتناع 
الثانى لا امتناع الأول إذا دخلت على امنهى يصير شيئا مثبتا والمكس بالعكس . وهذا يقتضى أن لا يكون طالبا لقليل من المال . 
وقوله وم أطلب على تقدير كونه ما وج إليه الأول يقتضى أن يكون طالب له بناء على أن ما هو معطوف على جواب لو حكمه 
حكم ذلك الجواب فيكون . طالباله وغير طالب ء وإنه ممتنع » فإذا تعذر توجهه إلى قليل يكون مفعوله محذو فا وهو ملك أو يجد . 
فافهم . 











البزء الثالى التتازع فى الفعل غ١‏ 








إذا طلبا نصبًا وعاملان فى كلامه رفع بفعل مضمر يفسره اقتضيا » وعمل مفعول به وقف 
عليه بالسكون على لغة ربيعة . 

(تنبيهات)»: الأول مراده بالعاملين فعلان متصرفان » أو اسمان يشبهانهما ؛ أو اسم 
وفعل كذلك : فالأول نحو : «9 آتولى أفرغ عليه قطرًا # [ الكهف : 55 ع » والثاى 
كقوله : 

7٠١ [‏ ؛] غهذت مُبِيْكا مُكْيَاً مَنْ أَجَرْئَهُ 

والغالث نحو : <3 هاؤم اقرءوا كتابيه ‏ [ الحاقة : ١9‏ ] » وقوله : 
وقوله أن لا يمتنع تقديم مطلوبهما أى على سبيل التنازع إذا طلبا نصبا كا فى زيد اضربت وأكرمت 
أى لعدم أخذ كل منهما مطلوبه يعنى والحال أنه ممتنع على وجه التنازع لأتذ الأول المعمول بمجرد 
وقوعه عقبه فلا يكون للثانى طلبه كا قاله بعضهم » أو لأنه يلزم علبه تقدم ما فى حيز حرف العطف 
عليه وهو ممتنع فى غير الحمزة من نحو أفلم يسيروا ما قاله الدمامينى فيخرج المثال على أن زيدا إنما 
طلبه أول العاملين وأما الثانلى فطالب لضميره لكن حذف لكونه فضلة يجوز ذكره وحذفه وذهب جماعة 
منهم الرضى 5 هو صرح عبارته لاظاهرها وإن زعمه البعض إلى جواز التنازع فى المتقدم المنصوب 
وأجازه الفارسي ف المتوسط نحو ضربت زيدا وأكرمت ودعوى البعض أن ثم قولا يجواز التنازع فى 
المتقدم ولو مرفوعا مع كونبا فى غاية البعد تحتاج إلى سند فاإن كان سنده فيها عبارة التوضيح لإيهامها 
ما ذكره قلنا من تأمل كلام شارحه علم أن الخلاف ف المنصوب والله أعلم (قوله وعمل مفعول 
به) أى للفعل المقدر (قوله يشبهانهما) أى فى العمل لا فى التصرف بدليل المثيل بباؤم اقرأوا كتابيه 
وقول الشاعر : * لقيت ولم أنكل عن الضرب مسمعا * وفى شرح التوضيح للشارح المراد بالاسم 
المشبه للفعل اسم الفاعل واسم المفعول واسم الفعل والمصدر ١‏ ه ويظهر أن اسم المصدر كالمصدر 
(قوله أو اسم وفعل كذلك) أى اسم يشبه الفعل وفعل متصرف (قوله نحو آتونى أفرغ عليه قطرا) 
فأعمل الثانى ونوى الضمير فى الأول وإئما حذفه لكونه فضلة يجب حذفه عند إهمال الأول كا سيق 
(قوله عهدت) بالبناء للمجهول وتاء الخطاب (قوله هاؤم اقرءوا كتابيه) هاء اسم فاعل بمعنى خذ 
والميم علامة الجمع والأصل هاك أبدلت الكاف واوا ثم الواو *مزة وفى إعراب القران للسمين زعم 
القتيبى أن المهمزة بدل من الكاف فإن عنى أنها تمل محلها فصحيح وإن عنى البدل الصناعى فليس 
[450] تمامه : فلم الخد ! فَاءَكَ مُوئلا * 

هو من الطويل . عهدت مجهول من العهد : بمعنى معرفة الشىء على ما كان عليه والشاهد فى مغيثا من الإغائة . ومغنيا من 
الاغناء فإنهما حالان تنازعا فى من أجرته من أجاره من فلان إذ أنقذه ؛ والفاء للتعليل : أى فلأجل ذلك أتخذ موثلا أى ملجاً 
إلا فناءك أى جوارك وقربك والمسنثنى منصوب لأنه من غير موجب . 





١45‏ حاشية الصبان على شرح الأشمولي على ألفية ابن مالك 


كمه يا كوه ةو 5 27 5 ده هعم 

[ 4351 ] لَقِبِتٌ وَلمَ الكل عن الضَرب مِسْمَعَا 
ولا تنازع بين حرفين » ولا بين حرف وغيره » ولا بين جامدين , ولا جامد وغيره . 
وعن المبرد إجازته فى فعلى التعجب نحو : ما أحسن وأجمل زيدًا » وأحسن به وأجمل بعمرو 


بصحيح ١‏ ه (قوله وم ألكل) أى أعجز وبابه دخل وطرب مسمعا بكسر المم الأول اسم رجل (قوله 
ولا تنازع بين حرفين) لضعف الحرف ولفقد شرط صحة الإضمار ف المتنازعين إذ الحروف لا يضمر 
فيها وعندى فيه لأن المراد بالإضمار فى هذا الباب ما يشمل اعتبار الضمير ولو مع حذف م فى ضربت 
وضرينى زيد وهذا يتأن فى الحروف ك فى : فإ علم أن سيكون منكم مرضى 4 [ المزمل : 3ع 
وقد نقل الدمامينى عن شرح المفصل لابن الحاجب ما نصه : وقالوا فى لعل وعسى زيد أن يخرج 
أنه من على إعمال الثالى لصحة عسى زيد أن يخرج وذلك يستازم حذف معمولى لعل للقرينة . وقالوا 
لو أعمل الاول لقبل لعل وعسى زيدا خارج وليس بواضح إذ لا يقال عسى زيد خارجا وهذا أيضا 
يستلزم حدذدف منصوب عسى اه قال المداميني : وانظر من الذى قال هذا من النحاة فإن المعرو ف 
من كلامهم كرن العاملين من الفعل وشببه وكيف وجب إذا أعمل الأول أن يقال خارج مع أن خبر 
لعل يقترن بأن كثيرا ء وانظر أيضا أى محذور يلزم فى حذف منصوب عسى وقد قال الشاعر ٠‏ * يا أبنا 
علك أو عساكا * وقد وقع فى المسائل الدمشقيات الدائرة بين ألى على الفارسى وألى الفتح بن جنى 
ما قد يشهد لأن التنازع قد يقع فى الحروف 1ه . قال يس : وأما فإن لم تفعلوا فالعامل لم » ول 
والفعل فى محل جزم بان (قوله ولا بين جامدين) أى فعلين جامدين . وقوله ولا جامد أى فعل جامد 
فلا يرد هاؤم اقرعوا كتابيه ولا البيت . قال الرودافى : ينبغى تقييده بما إذا تقدم الجامد لأنه حيتعذ 
يلزم الفصل بين الجامد ومعموله أما لو تأخير فلا مانع إذ لا فصل سواء أعملت الأول أو الثانى نحو 
أعجبنى ولست مثل زيد (قوله وعن المبرد إجازته فى فعلى التعجب) أى سواء أعلمت الثانى أو الأول 
ويغتفر الفصل بين فعل التعجب ومعموله لامتزاج الحملتين حرف العطين واتحاد ما يفتضى العاملان , 
ورجح هذا القول الرضى . همع (قوله نحو ما أحسن إن) هذا فى إعمال الثانى وتقول على إعمال 
[411] قاله المرار الأسدى . وصدره : * لقد عَلِمَتْ أولى الغيرة أننى * 

وهو من قصيدة من الطويل : أى الخيل المغيرة ولقيت خبر أن . وروى لحقت . وعند الزمخشرى كررت.. وعند 
أبعل ضربت . وم أنكل عطف على لقيت . أى ولم أعجر ويروى بالفاء والشاهد فى لقيت وعن الضرب حيث تنازعا 
ف قوله مسنعا بكسر الاول أسم رجل . فالاول فعل والثانى أسم وعكسه تحو قوله تعالى : ل هاؤم اقرأوا كتاييه » 
وفيه شاهد_اخبر لم يورد له وهو نصب المصدر العرف باللام . فافهم . 
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واختاره فى التسهيل . الثانى قد يكون التنازع بين أكثر من عاملين . وقد يتعدد المتنازع 
فيه من ذلك قوله عليه الصّلاة والسلام : : « تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 
ثلانا وثلاثين » وقول الشاعر : 
[ 4ع طلبت فلم أذرك بِوَجْهى قَليتبِى قَعَذَسُوَلَمْ أبغ التّدى عِنْدَ سَائْب 

الثالث اشترط فى التسهيل ف المتنازع فيه أن يكون غير سببى مرفوع فتحو زيد قام 
وقعد أنحوة . وقوله : 

1*7 ] وَعَزَّةَ مَمْطُول معَنّى عَرِيمُهَا 
لاسي سس سس ا ا 23101111111 
بالضمير الجرور بالباء بناء على الصحيح أنه عمدة لأنه فاعل وجب تركه عند اقائين أنه فضلة (قوله واختاره 
دده لاع وى أن ا وشاع نه ولوف أعى ردول شق أعى 0 ول 
ب ا عد 0 
أحدهما إلى السببى والآخر ضميره فيلزم خلو رافع ضمير السببى من رابطه بالمبتداً . واعتراض بأنه يكفى فى 
الربط رفعه لضمير السيبى المضاف إلى ضمير المبتدأ ؟| اكتفى المصنف تبعا للأخفش والكساق بضمير الأزواج 
المرتبطات بالمبتداً فى قوله تعالى ف( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن © [ البقرة :غ75 ]ه: 
أى أزواجهم وبأن الفساد المتقدم حاصل فى نحو قولك زيد ضربت وأهنت أخاه ؛ مع أن المتنازع فيه سببى 
منصوب ولا فساد فى نحو قولك زيد أكرمه وأحسن إليه أخوه مع أن المتنازع فيه سببى مرفووع فلا معنى لتقييد 
لمنع بالمرفوع والجواز بالمنصوب بل مدار الجواز على وجود ضمير المبتداً مع كل من العاملين سواء كان السيبى 
مرفوعا أو منصوبا ومدار المنع على عدم وجوده مع كل منهما مرفوعا كان السببى أو منصوبا و كوجود ضمير 
المبتدأ مع كل العطف بالفاء نحو زيد يقوم فيقعد أبوه (قوله مبتدأً) أى ثان وقوله والعاملان أى مع ضميريبما لأن 
[1؟1] البيت للحمامى وهو من الطويل , ا 9 00 
[1773] صدره : * قَصى كل ذى ذين فَوَفَى غريمة * 

قاله كثير من قصيدة من الطويل . وكل ذى دين فاعل قضى . وفوق عطف عليه » وغريمه مفعول ولى . واحتجت به البصرية 
على أولوية اعمال الثانى فى باب التنازع فإن قضى وو تنازعا فى غريمه واعمال الثالى إذلو أعمل الأول لقيل ففاه وكذا غريمها 
للعامل الثاني ؛ وهو معنى من التعنية وهو الأسر «إذلو كان الممطول من المطل وهو التسويف لقيل معنى هو لأنه حينئذ صفة جرث 
على غير من هى له وهو الغريم . وأجيب بأن معنى لو أعمل لكان مطول جاريا على عزة لفظا وهو الممطول : وكان حقه أن يرز 
الضمير فيقال ثمطول هو وإما م ييرز لأن إضمار على شريطه التفسير إذ الأصل ممطول غريمها فحذف اعتاد على التفسير بعده وكأنه 
م يبر على غور من هو له لذكر الفاعل بعده (قوله وعزة) مبعدأ » وغريمها مبتدأ ثان ) و تمطول معنى نخبره ؛ والمبتداً الثانى مع خيره 
خبر المبتدأ الأول . وقيل بمطول بره ومعنى حال منه فالصفتان جاريتان على الغريم لا على عزة . والتقدير وعزة غريمها مطول 
حال كونه معنى » فعى هذا لا تنازع فيه ؛ وهو محل الشاهد لأنه لا تنازع فيه بالتوجيه المذكور 
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محمول على أن السببى مبتدأ » والعاملان قبله خبران عنه أو غير ذلك مما يمكن بخلاف 
السببى المنصوب 6 مر » ول يذكر هذا الشرط أكثر النحويين . وأجاز بعضهم ف البيت 
التمازع (وَآلقَانِ) من المتنازعين (أُوْلَى) بالعمل من الأول (عِنل هل آلْبَصرَة) لقربه (وَآحْكَارَ 
عَكْسَ) من هذا وهو أن الأول أولى لسبقه (ِغَيْرَهُمْ ذَا أسْرَة) أى غير البصريين وهم 
الكوفيون » مع اتفاق الفريقين على جواز إعمال كل منهما . 
الخبر امجموع لا العامل وحده أى والجملة فى المثال بر المبتداً الأول ويلزم على هذا الاعراب 
بالشيبة إلى المثال أى زيد إن تقدم الخبر الفعلى على الميتداً والجمهور على منعه وقول البعض 
يلزم تقديم معمول الخبر الفعل سهو (قوله أو غير ذلك) عطف على أن السببى » ومن 
الغير كون ممطول برا ومعنى حال من غريمها » وغريمها نائب فاعل ممطول (قوله فلاف 
السببى المنصوب) نحو زيد ضربت وأكرمت أخاه ومنع الشاطبى التنازع فيه وعلله بأنك 
إذا أعملت الأول فلابد من ضمير يعود على السببى وضمير السيبى لا يتققدم عندهم عليه 
ولهذا قال فى التصرع : الوجه امتناع التنازع فى السببى مطلقا (قوله ها مر) كان الأولى 
حذفه لأنه م يتقدم له تمثيل السببى المنصوب (قوله والثان من المتنازعين أولى بالعمل من 
الأول عند أهل البصرة لقربه) قال يس : ولو كان أضعف من الأول فى العمل ا .هم 
ثم كل بما قبله أولى من سابقه 5 قاله سم للعلة المذكورة وعللت أيضا أولوية الثافى بسلامته 
من العطف قبل مام المعطوف عليه ومن الفصل بين العامل والمعمول بأجنبى وإن اغتفر 
ذلك هنا للضرورة (قوله وهو أن الأول أولى لسبقه) ثم كل مما يليه أولى من لاحقه للعلة 
المذ كورة وهناك قول ثالث هما سواء » وحل الخلاف ما لم يوجد مرجم لأحدهما ففى 
بل نحو ضربت بل أكرمت عمرا يجب إعمال الثانى وبالعكس فى لا نحو ضربت لا أكرمت 
زيدا نقله فى النكت عن صاحب البسيط واستحسنه وعللت أيضا أولوية الأول بسلامته 
من عود الضمير على متآخر لفظا ورتبة إن أعمل الثافى أضمر فى الأول ضمير الرفع م 
هو رأى البصريين ‏ أو حذف الضمير من الأول إن أعمل الثانى وحذف من الأول ضمير 
الرفع ا هو الكساق . أو عمل العاملين فى معمول واحد إن اتفق العاملان فى طلب 
المرفوع » وتأخير ضمير الأول إن اختلفا .ا هو رأى الفراء 15 سيأ ف الشرح (قوله 
ذا أسره) ضبطه الشيخ خالد بفتح الحمزة وفسره الغزى بالجماعة القوية » لكن فى القاموس 
الأسرة بالضم الدرع الحصينة » ومن الرجل الرهط الأدنون (قوله على جواز إعمال كل 
منهما) أى إذا لم يستلزم [عمال الثانى أن يضمر فى الأول ضمير رفع فإن الكوقيين يمنعونه > 


الجرء الثالي ‏ الازع فى العمل ١65‏ 








(تنبيه)ء : سكتوا عن الأوسط عن تنازع الثلائة » وحكى بعضهم الإجماع على 
جواز إعمال كل منها . ومن إعمال الأول قوله : 
[ 474 )20 كساك وَلَمْ تستكسه فَاشكرن لَهُ أخ لك يُعْطِيِكَ الْجَزِيْلَ وَاصِر 
ومن إعمال الثالث قوله : 
[8؛ ] جى ثم حالف وَقِف بالقَوْم إِلْهُمُ لِمَنْ أَجارُوًا ذَوُو عِرّ بلا هُوْنٍ 
(وَأَغمِلٍ آلمُهْمَلٌ) منبما وهو الذى لم يعسلط على الاسم الظاهر مع توجهه إليه فى 
المعنى (فى صَمير ما * تُتَازْعَاهُ وَالْكَرِم) فى ذلك (ما آلْْرِمَا) من مطابقة الضمير للظاهر 
ومن امتناع حذف هذا الضمير حيث كان عمدة. فى ذلك كان الأول هو المهمل 
(كَبُحْسِانِ وَيُسِى آبْناكًا) أ الثانى (3) ذلك نحو (قد بَغى وَآَعْعَدَيَا عَبَدَاكا) وهذا المثال 
الثافى متفق على جوازه » والأول منعه الكوفيون لأنهم يمنعون الإضمار قيل الذكر فى هذا 


سيأق فلا منافاة بين ما هنا وبين ما يأ فلا تغفل (قوله ومن إعمال الأول) أى بدليل 
الإضمار فى الثانى والثالث (قوله ومن إعمال الثالث) أى بدليل تعدية الثالث بالحرف 
وحذف الضمير من الأولين وم بثل لاعمال الثانى لأنه لم يحفظ إعماله فى كلام العرب 
كا قاله المرادى (قوله فى ذلك) أى فى حال إعمال المهمل فى الضمير (قوله من مطابقة 
الضمير للظاهر) فى التسهيل أن هذه المطابقة أغلبية لاجازة سيبويه ضربنى وضربت قومك 
بالنصب أى ضربنى من ذكر » وسيذكره الشارح لكن صرح الدمامينى نقلا عن سيبويه 
بقبحه فيكون المراد التزام فى الفصيح ومحل المظابقة ما لم يستوفيه المذكر والموّنث وإلا 
أضمر مفردا مذكرا لا غير نحو أجريح وقتيل هند أو الزيدان أو الزيدون (قوله كيحسنان 
إنخ) المثالان من تنازع الوصفين قولك أقائم هما وذاهب الزيدان ٠‏ أقائم وذاهب هما الريدان » 
وأقام أنتها » وذاهب أنتا وأقائم وذاهب أنتا أنتها » فأنها الأول ف المثال الأخير مضمر الثافى 
المهمل وأنتا الثان فاعل الأول المعمل وبعكسه المثال قبله كذا يوْخذ من الدمامينى على 
المغنى (قوله وهذا المثال الثالى) متفق على جوازه قال شيخنا هذا يناق ما سيأق عن الفراء 
من إعماهما معا فى الظاهر عند اتفاقهما فى طلب المرفوع ١‏ ه ويجاب بما قدمناه من أن 
المراد اتفاق من لا يجوز عمل العاملين معا فتدبر (قوله والأول منعدة الكرفيون) أى من 
حيث اشتاله على إضمار ضمير الرفع فى الأول قبل الذكر لا من حيث اثماله على اعمال 


[414] البيت لألى الأسود الدؤل وهو من الطويل 
[475] البيت من البسيط . 
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الباب فذهب الكساقٌ ومن وافقه إلى وجوب حذف الضمير من الأول والحالة هذه للدلالة 
عليه سكا بظاهر قوله : 
[ع] ‏ تَعَفّقَ .بالأزطى لَهَا وَأَرَادهَا رجال قَبدَث بْلْهُمْ وَكَليِبُ:"' 
وقال الفراء : إن اتفق العاملان فى طلب المرفوع فالعمل هما ولا إضمار » نحو يحسن 
ويسىء ابناكا » وإن اختلفا أضمرته مؤغرًا نحو ضربنى وضربت زيدًا هو . والمعتمد ما عليه 
الثالى بدليل كلامه بعد » فلا ينان فى هذا قوله سابقا مع اتفاق الفريقين على جواز إعمال كل منهما (قوله قبل 
الذكر) أى لظا ورتب قله ذهب الكساق إغ) تفصيل شحذوف أى واختلفواق كيفية اعمال مع طلب الأول 
الرفع ٠‏ قيل : ما وقع فيه أشنع مما فر منه لأن حذف الفاعل أشنع من الإضمار قبل الذكر وهذا هو المشهور عنه 
وفى شرح الإيضاح ما حكى عن الكسالى من أنه يحذف الفاعل فى نحو ضربنى وضربت الزيدين باطل بل هو 
عبده مستتر فى الفعل مفرد فى الأحوال كلها قاله يس (قوله تمسكا بظاهر قوله تعفق) أى استتر . وضبطه الشارح 
فى شرحه على التوضيح بالغين المعجمة »وف التصر ع أنه بالغين المهملة بالأرطى شجر ؛ لها أى للبقرة الوحشية 1 
إفبذت بتشديد الذال المعجمة أى غلبت ؛ والنبل السهام ؛و كليب جمع كلب كعبيد جمع عبد ووجه الفسك 
به أنه لم يضمر فى واحد من تعفق وأراد فلم يقل تعفقوا على إعمال الثانى ولا أرادوها على اعمال الأول وإثما قال 
بظاهر لا مكان تأويله بما سيأ فى الشرح (قوله فى طلب المرفوع) الظاهر أن مثله اتفاقهما فى طلب المنصوب 
ويرشد إليه عبارة ونصها وقال الفراء : كلاهما يعملان فيه إن اتفقا فى إلاعراب المطلرب (قوله فالعمل لهما) 
أورد عليه أن العوامل كالمؤثرات فلا يجوز اجتاع عاملين على معمول واحد إلا أن يريد أن العمل مجموعهما كا 
فى زيد وعمر وقائمان وفيه نظر للفرق بأن كلا من الفعلين يستقل برفع زيد وكل من الاسمين لا يستقل برفع 
هذا الخبر فليتامل (قوله ولا ضمار) أى على أحد نقلين عنه ؛ ونقل عنه أنه يجوز الإضمار مؤخرافى حال طلبهما 
المرفوع أيضا فتقول قام وقعد أخواك هما (قوله أضمرته مؤخرا) أى إن كان الأول هو الطالب للمرفوع ؟ا فى 
المثال على ما هو قضية كلام التسهيل والتصريح فإن كان الاول الطالب للمنصوب فإن أعملته فمرفوع الثالى 
ضمير فيه وإن أهملته فلا إضمار فيه وما نقله الشارح عن الفراء إذا اختلفا هو ما نقله المصنف عنه والذى نقله 
الجمهور عنه وجوب إعمال الاول حينئذ م فى اهمع (قوله نحو ضربنى وضربت زيدا هو) فهو فاعل ضربنى 
(1) بصح عطف كليب على رجال . وفاعل ٠‏ بدت ؛ يعرد على البقرة الرحشية . ومعنى بذت : سبقت وغلبت , وعلى هذا يكون نبلهم منصوبا . 
يعنى لسرعة البقرة الوحشية سبقت نبل الصائد . وهو أقوى ف العنى . 
1 ] قاله علقمة بن عبده وهو من قصدة طوبلة من الطويل بل بدح ب الحارث بن جبلة الفساق . الشاهد فى تعفق أى استتر 
وأرادها حيث تنازعا فى رجال . واحتج به الكسانى على وجوب حذف الفاعل لأنه أعمل إلثاى ؛ ولو أعمل الأول لقيل تعفق 
بالارطى رجال ثم أرادوها لأسباعائد على جمع فيجب كونه على وفق الظاهر » ولو أعمل الثانى لأبرز الضمير ق تعفق على وفق الظاهر 
لانه ضمير جمع فعدم الابراز دليل على حذف الفاعل . وأجيب بأنه يجوز أن لا ييرز الضممر المرفوع وإن لم يكن مفردا على مذهب 
البصرية بل بنوى مفردا فى الأحوال كلها , فتقول ضربنى وضربت الزيدين ؛ كأنك قلت ضربنى من ثم فعلى هذا كأنه قال تعفق 
منثم » وهذا قال سيبويه أفرد وهو يريد الجمع » والارطى من الأشجار التى يدبغ بها واحدتها ارطاة . والشمير ف ا وأرادها للبقرة 
(قوله فبذت) بالباء الموحدة والذال المعجمة أى غلبت ونبلهم فاعله وكليب عطف عليه وهو جمع كلب كعبيد جمع عبد وتروى 
تعفق بضم القاف يعنى البقرة أى تلوذ بالارطى فيكون الفاعل فيه مضمرا ؛ وأصله تنعفق فحذف احدى التاءين . 


الجزء الثالي ‏ التازع فى العمل إه| 





البصريون وهو ما سبق لأن العمدة يمتنع حذفها » لأن الاضمار قبل الذكر قد جاء غير 
هذا الباب نحو ربه رجلا ونعم رجلا » وقد سمع أيضًا فى هذا الباب » من ذلك ما حكاه 
سيبويه من قول بعضهم : ضربول وضربت قومك . ومنه قوله : 
[ /7ا"؛ ] جَفْونِي وَلَمْ جف الأخلاء إلى ِغيْر جَمِيْل من خلئلى مُهْمِل 
لا توكيد لمستتر فى الفعل لأنه يمنع أن فيه ضميرا مستترا كا مر (قوله والمعتمد ما عليه 
البصريون) أى من وجوب إضمار ضمير الرفع فى الأول عند إعمال الثانى (قوله لأن 
العمدة يمع حذفها) اعترض اللقالى هذا الدليل بأنه لا يفيد وجوب الإضمار غخنصوصه 
بل هو أو الإظهار » ويمكن أن يجاب بأنه اقتصر على جزء العلة لكفايته فى الرد على موز 
الحذف وهو الكسانى والجرء الثانى الزوم التكرار عند الاظهار وقد يقال التكرار لا يقتضى 
منع الإظهار بل ضعفه فقط على أنه عهد حذف الفاعل فى مواضع معروفة تقدم بيانها 
| فاق (قوله ولأن الإإضمار) بهذا يرد على جميع الكوفيين بخلاف الدليل الذى قيله فيرد 
به على الكسالى ومن يقول بقوله فقط (قوله قد جاء فى غير هذا الباب) أى فيقاس عليه 
هذا الباب وقد يعارض هذا الدليل بالمثال فيقال جاء حذف الفاعل فى غير هذا البياب 
فيقاس عليه هذا الباب . وبحث فيه اللقانى أيضا بأن جواز الاضمار قبل الذكر فى غير 
هذا الباب لغرض إبراد الشىء مجملا الشىء ثم مفصلا ليكون أوقع فى النفس لا يفيد جوازه 
مطلقا ولك دفعه بأنه لا مانع من كون الغرض هنا أيضا الإجمال ثم التفصيل فتأمل (قوله 
وقد مع) ترق من قياس الإضمار قبل الذكر فى هذا الباب على الاضمار قبل الذكر فى 
غيره إلى سماعه فى هذا الباب فكأنه قال على أنه قد سمع إم أى سمع كثيرا نظما وثثرا 
وذلك علامة الاطراد فاندفع ما قيل للكسان أن يقول سمع حذف الفاعل هنا أيضا 6 
فى قوله تعفق إن على أن ما استدل به على حذف الفاعل هنا غير صرعح ]ا ستعرفه أفاده 
بس (قوله وكمتا) أى 'ثرى خيلا كمتا جمع أكمت من الكمتة وهى حمرة تضرب إلى 
سواد مدماة أى شديدة الحمرة مثل الدم متونها ظهورها استشعرت لون مذهب أى جعلته 
شعارا ولباسٍ لها . والمذهب بضم لمم المموه بالذهب ووجه الاستشهاد أنه أعمل الثان 
وأضمر فى الأول ضميره قبل الذكر ؛ لكن هذا البيت لا يحتاج به على الكساى لأن الشمير 
فى الأول وهو جرى غير بارز فله أن يدعى خلوه منه ويحتج به به على الرفاء لاختلااف العاملين 
وعدم ذكر الضمير موؤخرا (قوله لاحتال إفراد ضمير الجمع) أى على تأوله يمن ذكر م 
73 هو من الطويل . الشاهد فيه جواز الإإضمار قبل الذكر فى باب التنازع » وذلك أن جفونى و لم أجف تنازعا فى الاخخلاء 
“جمع خليل ؛ وقد أعمل الثانى وأضمر الفاعل على شريطه التفسير وهو مذهب البصرية.والفراء ؛ ومنعته الكوفية لأجل الاضمار 
قبل الذكر وهو حجة عليهم ؛ وهوف الباب ثابت عن العرب » حكى سيبويه ضربونى وضربت قومك » ومهمل خببران من الاعمال 
وهو الترك . 


١٠6‏ حاشية الصبان على شرح الأشمونيٍ على ألفية ابن مالك 





وقوله : 
1ع هويْتبى رَهَوِيْتٌ الْمَائيَات إلى أن شْيْتُ فالصَرَفَتٌ عَنْهُنَ آمَالى 

وقوله :0 , 00 0 00 
[ 2376 ع وكمتا هُدَماة كان متثونها جرَى فوْقَهَاوَاستَشْعرَث لون مدهب 

ولا حجة فيما تمسك به المانع لاحّال أفراد ضمير الجمع . وقد أجاز ذلك البصريوت 
فى الأحوال كلها » تقول ضربنى وضربت الزيدين » كأنك قلت ضربنى من ؛ على ما لا 
مخفى (وَلَا تجى مَغْ أَوْلِ قد هيلا * بِمْصْمَر لِعيْرِ رَفْع) وهو النصب لفظًا أو علا 
(أوهلا) أى جعل أهلًا رتل حَذْفَهُ آلْرَمْ إنْ يَكُنْ غَيْرَ حبر فى الأصل لأنه حيتئذٍ فضلة 
فلا حاجة إلى إضمارها قبل الذكر فتقول ضربت وضربنى زيد » ومررت ومر لى عمرو 


سيشير إليه أو تأوله بالججمع واعتراض بأ الإفراد بيبح ا مر عن الدمامينى فيكيف ينفى عن الحجية ويمكن أن 
يقال احمال البيت أمرا جائزا ولو مع قبح ينفى حجيته على ثبوت أمر آخخر فتأمل ؛ وقد روى كا فى العينى تعفق 
بضم القاف على أنه مضا رع حذفت منه احدى التاءين مسندا إلى ضمير الرجال نهم فى معنى الجماعة ولا شاهد 
فيه للكسانى حينئذ وقول العينى ومن تبعه كالبعض الضمير على هذه الرواية راجع إلى البقرة لا يلثم قوله ها إلا 
بتكلف (قوله وقد أجاز ذلك) أى الإفراد لا بقيد تعلقه بضمير الجمع لقوله فى الأحوال كلها أى إسناد 
الفعل إلى الواحد والاثنين والجماعة لكن الإفراد فى الاثنين والجماعة قبيح 5 مر (قوله لفظا أو محلا) مراده 
بالمنصوب لفظا ما يصل إليه العامل بنفسه وبالمنصوب محلا ما يصل إليه بواسطة الحرف كا فى التصري فلا يرد 
أن إعراب المضمرات محلى دائما لبنائها (قوله أو هلام يقال أهلك الله للخير بتشديد الماء وأوهلك أى جعلك 
أهلاله (قوله بل حذفه الزم) أى على ما اختاره المصنف هنا وكذا قوله وأخرنه إن ]ا سيتضح (قوله إن يكون 
غير خبر) حذف فى الوضعين جواب أن التى فعلها مضارع وهو ضرورة قاله الشاطبى (قوله فلا حاجة إلى 
إضمارها) أى لظا فلا ينافى أنها منوية وعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة إثما يرب منه إذا كان الضمير ملفوظا 
أل ل _ يي ل ل سس 
[474] هومن البسيط . الشاهد فى هويننى وهويت ححيث تنازعا في الغانيات ؛ فاعمل الثاني وأضمر فى الأول . وهو جمع غانية 
بالغين المعجمة وهى المرأة التى تستغنى بجمالها عن الحى . وإن مصدرية والتقدير إلى شيبوبتى . فانصرفت عطف على أن شبت » 
وامالى فاعله جمع أمل وهو الرجا . 
[41] قاله طفيل بن عوف الغنوى من قصيدة من الطويل فى وصف خباء وخخيل . وكمتا عطف على قوله : 
وَفينا ربآط الل كل مُطْهْم وَخيل كمي رحَسانٍ الاضى كارب 

أى ترى فينا رباط الخبل وترى كمتا جمع أكمت » وليس بجمع كميت من الكمية وهى حمرة تضرب إلى السواد , وأراد 
بالمدمات شديدة الحمرة مثل الدم . واللتون جمع مئن وهو الظاهر والشاهد فى جرى واستشعرت حيث توجها إلى معمول واحد 
ظاهر بعدهما وهو قوله لون مذهب ؛ بناء على أن مذهب البصرية اعمال الأقرب وإضمار الفاعل و الأسبق تقديره جرى هو أى 
سال ؛ ومعنى استشعرت جعلت شعارها وهو علامتهم فى الحرب كذا قبل . والصحيح جعلت سعارا ولباسا . والذهب المموه 
بالذهب تقديره لون ثىء مذهب . وقيل المذهب اسم من أسماه الذهب . فعلى هذا لا تقدير . فافهم . 





ولا يجوز ضربته وضربنى زيد . ولا مررت به ومر بى عمزو . وأما قوله : 

[ 0 ] إذّا كنت ضيه ويْرضِيَكَ صَاجِبٌ 

فضرورة (وَأَححَرَلهُ ان يكن هْرَ الخيز) لأنه منصوب فلا يضمر قبل الذكر . وعمذدة 
ف الأصل فلا محف . فتقول كنت وكان زيد قائما , أياه وظننى وظننت زيدًا عالمًا 
إياه . أما امتناع الإضمار مقدمًا فادعى الشارح الاتفاق عليه فى دعواه نظر فقد حكى 
ابن عصفور ثلاثة مذاهب : أحدها جوازه كالمرفوع . وف كلام والده فى الكافية وشرحها 
ميل إلى جواز إضمار المنصوب مطلمًا مقدمًا » واحتج له وهو أيضنًا كلام ظاهر كلام 
التسهيل . وأما الحذف فمنعه البصريون وأجازوه الكوفيون لأنه مدلول عليه بالمفسر وهو 
أقوى المذاهب لسلامته من الإضمار قبل الذكر ومن الفصل . 


آ آ ‏ ل ل لسر ا لي سس 
به (قوله وأخرنه) أى اذ كره موخرا فكلامه متضمن لشيئين ؛ وهذا علل الشارح الامرين على اللف 
والنشر المشوش (فوله وعمدة فى الأصل فلا يحذذف) يرد عليه أن خبر كان ومفعول ظن يجوز حذفها 
لدليل وهذا كان مذهب الكوفيين الآنى أقرى.(قوله ثلاثة مذاهب) هى فى منصوب كان وظن وأخواتهما 
كا يدل عليه كلام الترضيح لا فى الإضمار مقدما م قد يتوهم من عبارة الشارح » وزاد فى التوضيح 
رابعا وهو الإظهار (قوله أحدها جوازه) أى الاضمار للمنصوب مقدما كامرفوع ثانيها وجوب تأخيره 
وهو ما فى النظم , ثالثها جواز حذفه وعليه الكوفيون (قوله ميل إلى جواز إن) وقضيته تجوير اضماره 
مؤخرا بالاولى سم (قوله مطلقا) أى عمدة كان فى الأصل أو فضلة (قوله واحتج لم أى بشواهد 
من لسان العرب (قوله وأجازه الكوفيون) نقل المصرح عن ألنى حيان أن شرطه عندهم أن يكون 
احذوف مثل المثبت إفرادا وتذكيرا وفروعهما وإلا لم يجز حذفه نحو علمنى وعلمت الزيدين قائمين , 
فلابد أن يقول إياه متقدما أو متاخرأ ولا ينافى هذا ما سيالى من وجوب الأظهار إذا ' يطابق 
الضمير المفسر وإن زعمه سم لان ما سيا مذهب البصريين والكلام فى مذهب الكوفيين وهم له 
يقولون بوجوب الإظهار حيثئذ (قوله لآنه مدلول بالمفسر) أى وحذف المعمول لدليل جائز حتى فى 
باب كان وظن (قوله لسلامته من الإضمار قبل الذكر) أى إذا أضمر مقدما م مال إليه فى شرح 
الكافية ومن الفصل أى بين العامل الأول المهمل ومعموله إذا أضمر مؤؤخرا كا قال به هنا (قوله 
[410] تامه : * جهارا فك ف الغيْب أحلظ لِلرّدٌ * ' 
رَِغْ أحاديتَ الرةٍ قله يُحَاوِلُ وَاش غَمِرَ إفْسَادٍ اذى عهدٍ 

هما من الطويل . الشاهد فى ترضيه حيث أضمر فيه ضمير المفعول , واعمل يرضيك ل تنازعا فى صاحب » وكان القياس حذفه 
]فى ضربت وضربنى زيد » وهو عند الجمهور ضرورة (قوله جهارا) أى عيانا نصب بتقدير فى والفاءفى فكن جواب إذا , وأحفظ 
خخيركن ؛ والود بالضم انحبة , وفى الغيب حال من صاحب ٠‏ وألغ أمر من الالغاء ؛ وأحاديث الوشاة مفعوله » وهو جمع واش 
كالقضاة جمبع قاض : من وشى يشى وشاية إذائم عليه . وقوله فقلما جواب الأمر فلذلك أ بالفاء . وقل فعل دخلت عليه ما 
المصدرية والتقدير قل محاولة الواشى غير إفساد العهد . يقال حاولت الشىء إذا أردته . وأراد بالعهد ما عليه المتحابان من المودة 
والقيام بموجباتها . 








١5‏ حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 


(تنبيهات)»: الأولى اقتضى كلامه أنه يجاء بضمير الفضلة مع الثانى المهمل نحو : 
ضربنى وضربته زيد » ومربى وممرت بهما أخواك لدخوله تحت قوله : 

* وأغمّل المهمّل فى صَميرٍ ما * تنازعاه . و يخرجه ومنه قوله : 
[51 ] إِذَا هى لم تستلك. بعُودٍ أَرَاكَةَ تشخل فاستاكث به عُوْدُ إسْحَلٍ 

وأنه يجوز حذفه لمفهوم قوله والتزم ما الترما » وهذا لم يلترم ذكره لأنه فضلة . ومنه 
قوله : 
[ 496 ع بعكاطظ يُعْشِى التاظرئيه سن إِذَا هُمْ لْمَحُوًا شعَامة 
إذا هى) أى المرأة والأراكة واحدة الأراك تنحل بالبناء للمجهول , والحاء المهملة على ما ذكره شيخنا السيد 
أى اخختير » لكن التنخل بالمعجمة هو المفسر فى القاموس وغيره بالاختيار وهو جواب إذا » والاسحل بكسر 
الحمزة فسكون السين المهملة ففتتح الحاء المهملة شجر دقيق الأغصان يشبه الأثل يتخذ منه أيضا السواك كذا 
فى العينى . والذى فى القاموس والصحاح : الاسحل بالكسر شجر يستاك به وضبط الحاء بالقلم فى نسخ 
القاموس الصحيحة بالكسر وهو الأقرب إلى قوهم بالكسر . والشاهد فى تنحل واستاكت حيث تنازعا عودا 
سحل فأعمل الأول وأضمر ف الثانى ضمير عودا سحل وذكره (قوله بعكاظ) شوق كانت ف الجاهلية تجتمع 
فيها قبائل العرب فيتبايعون ويتعاكظون أى يتفاخرون ويتناشدون الشعر . قال فى الصحاح بناحية مكة شهرا » 
وقال فى القاموس بصحراء بين نخلة والطائف و كان قيامها هلال ذى القعدة وتستمر عشرين يوما والباء فى بعكاظ 
ظرفية وقوله يعشى بالعين المهملة كيعطى أى يسىء أبصارهم من العشا بالقصر وهو سوء البصر بالليل وقيل 
بالمعجمة كيرضى والضمير فى شعاعه للسلاح . والشاهد فى يعشى ونحوا حيث تنازعا شعاعه فأعمل الأول 


[471] قاله عمر بن أنى ربيعة فيما زعمه الزمخشرى وشارح الكتاب . وقال النحاس : قال الأصمعى قاله طفيل الغنوى ونسبه 
الجرمى للمقنع الكندى , والصواب مع الأصمعى . وهو من قصيدة الطويل يصف فيها امرأة تدعى سعدى » وإذاللشرط ؛ وهى 
ضمير منفصل لتعذر اتثاله ع فحذف عامله تقديره إذا م تستك هى أى سعدى : من الاستياك والأراكة بالفتح واحدة الأراك ١‏ 
وهو شجر مر ينخذ منه المساويك (قوله تنخل) مجهول وقع جزاء الشرط أى اختير . والشاهد فيه وفى فاستاكت حيث تنازعا فى 
عودا سحل » فاعمل الأول وأضمر الثانى . واحتجت فيه الكوفية على أولوية إعمال الأول ؛ وأجيب بأنه يدل على الجواز ولا 
خلاف فيه » واما أن يدل على الأولوية فلا (قوله به) فى محل النصب على إنه مفعول فاستاكت ؛ والفاء للعططن ) والاسحل بكسر 
الممزة وسكون السين المهملة وفتح الحاء المهملة وفتح الحاء المهملة : شجر دقيق الأغصان يشبه الأثل ينبت بالحجاز يتخذ منه 
السواك . 
[457] قالته عائكة بنت عبد المطلب عمة النبى م . ختلف فى إسلامها . وهو من قصيدة من مربع الكامل وفيه الإضمار 
والترفيل الباء تعلق بمجمع فى قوها فيا قبله : 
فسا وما جيعرا قا فى مَجْمْع باق شَاععة 
وعكاظ بضم العين المهملة تخفيف الكاف وف آخره ظاء معجمة : موضع بقرب مكة كانت تقام به فى الجاهلية سوق فيقيمول 
يه أياما . ويعشى من الأعشاء بالعين المهملة وفيل بالمعجمة . وشعاعه بالرفع فاعله . والضمير يرجع إلى السلاح المذكور فيما 
قبله . والناظرين مفعوله وقد تنازع يعشى وخحوا فى شعاعه فاعمل الأول وأضمر ف الثانى إذ أصله مره وفيه الشاهد حيث حذف - 


الجزء الثالي . السنازع فى العمل هه ١‏ 


وخمص بعضهم حذفه بالضرورة كالبيت لأن ق حذفه .تبيئة العامل وقطعه عنه لغير 
معارض . النان كلامه هنا مخالف للتسهيل من وجهين : الأول جزمه بحذف الفضلة من 
الأول المهمل ٠‏ والثاى -حزمه بتأخير الخبر . و ترم مهما ف التسهيل بل أجاز التقديم . 
اثالث يشترط نلحذف الفضلة من الأول المهمل أمن اللبس . فإن خحيف اللبس وجب التأخير 
نحو استعنت واستعان على زيد » لأنه مع الحذف لا يعلم هل الحذوف مستعان به أو عليه . 
الرابع قوله غير خخبر يوهم أن ضمير المتنازع فيه إذا كان المفعول الأول في باب ظن يجب 
سس سس حييييييحيب يي ب بي 








وأضمر الثا ضميره وحذفه (قوله وخص بعضهم بالضرورة) مقتضى التوضيح ترجيح هذا وأنه 
مذهب الجمهور فإنه وبعضهم يجيز حذف غير المرفوع لأنه فصلة كقوله بعكاظ إل . ولنا أن فى حذفه 
تبيئة العامل للعمل وقطعه عنه والبيت ضرورة ا ه (قوله تبيئة العامل) يعنى نحوا للعمل أى فى الاسم 
الظاهر وقوله لغير معارض دفع لا يقال التبيئة والقطع لازمان على إعمال الثافى مع الحذف أيضا والمعارض 
عليه لزوم الإضمار قبل الذكر ومن جعل إلتبيئة عبارة عن إيلاء العامل ما هو معمول له معنى استغنى 
عن قوله لغير لفصل العامل الأول من المعمول بالعامل الثافى فى حال إعمال الثانى مع الحذف . قال 
سم وكاأ: هم أى الجوزين اختيارا حذفه عند إعمال. الأول لا يعدون التيئة والقطع مانعا أو يقال إعمال 
العامق الآخر فى المذكور دافع لتبيئة هذا فتامله فإنه حسن (قوله بل أجاز التقديم) أى ذكر الضمير 
مقدما فى الأصل أو فضلة فليس الاضراب راجعا لقوله والثالى جزمه بتأخيرا الخبر فط حتى يكون 
فى كلامه قصور "م تومه البعض (قوله الحذف الفضلة من الأول المهمل) وكذا يشترط لجواز من 
الثانى المهمل على ما يظهر فلو ألبس لم مجر حذفه نحو استعان واستعنت به على زيد (قوله أمن اللبس) 
وم يذكره الناظم لعلمه بطريق المقايسة عل الأبواب السابقة ومن قوله سابقا * وحذف فضلة أجز 
إن لم يضر * (قوله وجب التأخير) وعلى ما قدمه عن التسهيل والكافية وشرحها يجوز التقديم (قوله 
نحو استعدت واستعان على زيد) وجه اللبس أن المتبادر أن الحذو ف بعد استعنت عليه بقرينه معمول 
الفعل الثانى مع أن المراد استعنت بزيد أما إذا أريد استعنت على زيد فالحذف جائر لعدم اللبس لأن 
لمتبادر هو المراد أفاده سم (قوله لأنه مع الحذف لا يعلم إنخ) لو علله بما ألفناه لكان مناسبا لأن 
تعليله إما ينتج الإجمال لا اللبس لكن مر أنهم قد يطلقون اللبس على ما يعلم الاجمال وإن كان الصواب 
الفرق بينبما معنى وحكما كا تقدم يبانه وقوله هل للحذوف إ أى هل مداول الضمو امحذوف الجرور 
باخرف شخص مستعان به فيكون اللفظ المحذوف لفظ به أو شخص مستعان عليه فيكون اللفظ 
امحذوف لفظ عليه وليس المراد هل اللفظ اانحذوف ] توهمه البعض . فاعترض بأن الأول حذف مستعان 
إذ هو ليس من المحذوف (قوله يوهم نم) لأن من الغير المفعول الأول لأنه مبتدأ فى الأصل (قوله 


> الضمير ضرورة . واللمح سرعة إبصار الشىء . والشعاع ما يظهر من النور ٠‏ وإذا للمفاجأة . وهم ميتداً . ونحوه 
خجيرة . والشناع القبح . 
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حذفه » وليس كذلك » بل لا فرق بين المفعولين فى امتناع الحذف ولزوم التأخير نحو : 
ظننت منطلقة وظنتنى منطلقا هند إياها ء» فإياها مفعول أول لظئنت ولا يجوز تقديمه : 
وى حذفه ما سبق ء ولذلك قال الشارح لو قال بدله : 
واف إن لمْ يك مَفْعُول ميث وَإِنْ يَكُنَ ذَاكَ فأكحزة صب 
لخلص من ذلك التوهم . لكن قال المرادى قوله مفعول حسب يوهم أن غير مفعول 
حسب يجب حذفه وإن كان خبرًا» وليس كذلك لأن خبر كان لا يحذف أيضًا » بل 
يؤخر كمفعول حسب . نحو زيد كان وكنت قائمًا إياه . وهذا مندرج تحت قول المصنف 
غير تبر . ولو قال : 
بل حَذْفْةُ إنْ كَانَ فَضلَةَ حم وَغَيرُهَا أَخيرَُهُ قَدٍ الَْرْمْ 
لأجاد . قلت : وعلى هذا أيضًا من المؤاخذة ما على بيت الأصل من عدم اشتراطه 
أمن اللبس ي! أسلفته » فكان الأحسن أن يقول : 
واحذفه لا إن خيف لبس أو يرى لعمدة فجىء به موّخرا 
الخامس قاس المازنى وجماعة المتعدى إلى ثلاثة على المعتدى إلى اثنين وعليه مشى فى 
التسهيل : فتقول على هذا عند إعمال الأول » أعلمنى وأعلمته إياه إياه زيد عمرًا قائمًا » 
ويختار إعمال الثانى نحو أعلمنى وأعلمت زيدًا عمرًا قائمًا إياه إياه وأعلمت وأعلمنى زيد 
بل لا فرق بين المفعولين إغخ) لأن كلا منهما عمدة فى الأصل ويمكن الجواب عن المصنف 
بآنه عبر بالملروم وهو الخبر وأوراد اللازم وهو العمدة وبآن المبتدا يرا قال بعضهم مفهوم 
بالاولى لأشر فيته والاتفاق على عمديته فهو أولى بالذ كر (قوله وى حذفه ما سبق) أى 
من المنع عند البصريين والجواز عند الكوفيين وكان عليه أن يحذف قوله ولا يجوز تقديمه 
ويقول وفى حذفه وإضماره مقدما ما سبق لأن صنيعه يشعر بأنه لا خلاف فى عدم جواز 
إضماره مقدما وليس كذلك لوجودا الخلاف فى إضماره مقدما أيضا (قوله ولذلك) أى 
لكونه لا فرق بين المفعولين (قوله لكن قال المرادى) استدراك على قوله -خلص من ذلك 
التوهم دفع به توهم أن هذه العبارة لا يرد عليها. ثىء أصلا (قوله أو يرى لعمدة) بكسر 
اللام أى منتسبا لعمدة أو بفعحها على أنها زائدة للضرورة وفى نسخ بالكاف (قوله قاس 
المازنى ! نخ) أى ف أنه إذا أعمل الأول أأضمر فى الثافى ضمير المفعولين الثانى والثالث يجانبه 
لعودهما على متقدم فى الرتبة وإذا أعمل الثان أضمر فى الأول, ضميرها موخرا لما تقدم 
وأما المفعول الأول فهو فضلة محضة فلا يجاء بضميره مع الأوأل الهمل بل يجب حذفه 
ويبوز ذكره وحذفه مع الثانى المهمل 5 سبق (قوله ويختار إعمال الثانى) أى عند البصريين 


الجرء الثالي ‏ النازع فى العمل باه ١‏ 


عمرًا قائمًا إياه إياه (وَأَظْهِرٍ أن يَكْنْ صُبيْرٌ حبرأ أى فى الأصل (ِلفيرٍ مَا يُطَابِقُ المفْسرًا) 
أى فى الأفراد والتذ كير وفروعها ) لتعذر الحذدف ياكونه عمدة » والإضمار بعدمٍ المطايقة 
فتعين الإظهار وتخرج المسألة من هذا الباب (نحُو أظنُ وَيظّانى أخحا * رَيْدَأُ وَعْمْرَاً أحوين 
ف ارخا على إعمال الأول فيا وعمرا أحوين مفعرلا أن , وأشا ان مقعول يظنانى ١‏ 
وجىء به مظهرا لتعذر إضماره » لأنه لو أضمر فاما أن يضمر مفردًا مراعاة للمدخير عنه 
فى الأصل وهو الياء من يظنافى » فيخالف مفسره وهو أخحوين ف اللثنية وإما أن يثنى مراعاة 
للمفسر فيخالف امبر عنه » وكلاهما متنع عند البصريين . وكذا الحكم لو أعلمت الثانى 
7 : يظنانى وأظن الزيدين أخوين أخما . وأجاز الكوفيون الإضمار على وفق الخبر عنه 
: أظن ويظنانى إياه الزيدين أخوين ؛ عند إعمال الأول وإهمال الثانى . وأجازوا أيضًا 
ذف نحو أظن ويظنانى الزيدين أخوين . 
(تنبيه)»: وَجه كون هذه المسألة من هذا الباب هو أن الأصل أظن ويظننى الزيدين 
لقربه كا مر (قوله وأعلمت وأعلمنى زيد عمرا قائما إياه إياه) لا يخفى أن إياه الأول 
ضمير المفعول الثانى وإياه الثانى مز ضعير المفعول الثالث ولم يذكر ضمير زيد الذى هو المفعول 
الأول لما تقدم (قوله وأظهر) أى ضمير المتنازع فيه أى ات به اسما ظاهرا وقوله لغير 
ما يطابق المفسر أى لمبتدأ فى الأصل غير مطابق للمفسر كالياء فى يظنانى فى المثال المذ كور 
(قوله بعدم المطابقة) أى للمخبر عنه أن أق به مطابقا للمفسر وللمفسران أن به مطابقا 
للمخبر عنه وتخرج المسألة من هذا الباب حيتكذ بالنسبة إلى لى المفعول الثانى لا بالنسبة إلى 
المفعول الأول لتنازعهما غيه فاعملنا فى مثالنا الأول وضمرنا في الثان ضميره وهو الألف 
فى يظنانى (قوله وكذا الحكم لو أعلمت الثانى نحو إخ) صوره فى عكس الثال مع أنه 
يمكن فيه وهو باق على حاله بأن يقال أظن ويظننى زيد وعمرو وأا اياهما أخوين لأن 
ما ذكره أشبه فى العمل بمثال المتن وأقصر مسافة (قوله على وفق انخبر عنه) أى وإن خخالف 
المفسر ويويده أن الرضى م نقله الاسقاطى م يوجب المطابقة بين الضمير ومرجعه إذا 
أمن اللبس واستدل له بقوله تعالى : ف فإن كن نساء 4 [ النساء : ١]عء‏ ثم قال : 
فو وإن كانت واحدة 4 [ النساء : ١١‏ ] ع مع أن الضمير فيها للأولاد لظهور المقصود 
(قوله عند إعمال الأول وإثمال لثالى) فان أعلمت الثافى وأعملت الأول . قلت على ما 
يظهر أظن ويظننى الزيدان أخحا إياهما إياهما (قوله وأجازوا أبضا الحذف) يعكر عليه ما 
تقدم نقله عن ألى حيان (قوله وجه كون هذه المسألة من هذا الباب هو أن الأصل 
اخ ظاهره أن كونها من هذا الباب إنما هو بالنسبة إلى حول الأول لا الثانى ويه صرح 
الموضح ؛ واستظهر سم وغيره أنها منه بالنسبة إلى الثانى أيضا باعتبار كونه مطلوبا لكل من 
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أخوين 2 فتنازع العاملان الزيدين فالأول يطلبه مفعو لا والثانى يطلبه فاعله » فاعماتا الأول 
فنصينا به الاسعين .ع وأضمرنا فى الثافى م ضمير الزيدين وهو الألف » وبقى علينا المفعول 
الثان يحتاج إلى إضضيماره » فرأينا متعذرا لما مرراء فعدلنا به إلى الأظهار وقلنا سا فوافق 
اخبر عنه » ولم تضره مخالفته لأخوين لأنه اسم ظاهر لا يحتاج إلى ما يفسره . 
(خاتمة) : لا يتأتى التنازع فى التمييز وكذا الحال خلافا لابن معطى » وكذا نحو 
العاملين على أنه مفعول ثان بقطع النظر عن كونه مثنى أو مفردا وأطال فى إيضاح ذلك (قوله فعد 
لدا به) أى الإضمارأى عنه (قوله لا يتأتى التناز ع ! نخ) لأن كلا من الحال واتمييز لا يضمر لوجوب 
تنكيره . وقوله خلافا لابن معطى حيث أجازه فى الخال . قال الفارضى نحو زرف أزرك راغيا , 
على إعمال الثان ٠‏ وزرف أزرك فى هذه الحالة راغبا »على إعمال الأول ١ه‏ وفيه أن هذا مثل إعادة 
لفظ احال ولا تنازع فيه (قوله وكذا نحو ما قام إلخ) لأنه إن أضمر فى الفعل المهمل بدون إلا انعكس 
32 المراد من الإثبات على وجه النصر إلى النفى وإن أضمر فيه مع إلا بأن يقال ماقام إلا هو وما 
قعد إلا زيد را نقل عن ابن هشام فإن أراد مع حذف إلا هو ورد أن البصرى لا يجيز حذف الفاعل 
هنا وهذا التركيب جائز عنده وإن أراد مع عدم حذفه فهو خلاف المسمو ع وصرح الرضى وغيره 
بأن هذا المنع خخاص بالمرفوع أما المنصوب فلا يمتنع وقوع التنازع فيه نحو ما ضربت وأكرمت إلا 
زيدا وفرق بأن المنصوب فضلة لا تنوقف صحة الكلام على تقدير ضميره بمخلاف المرفوع .ولا 
يخفى أنه فرق غير نافع مع انعكاس المراد إن أضمر فى الفعل المهمل بدون إلا ولزوم حذف الفضلة 
المصور فيبا إن أضمر مع إلا . وقد صرحوا بن امحصور فيه لا يحذف ولو فضلة وأنه يقتضى 
الامتناع إذا كان المنصوب عمدة فى الأصل نحو ما علمت وظننت إلا زيدا قائما ولو سوى بين 
المرفوع والمنصوب ف الامتناع أو الجواز لكان أحسن . ثم رأيت الرودانى صحح تخرج التركيب 
على التنازع وسوى فى جواز التنازع بين المرفوع والمنصوب وبين الحصر بإلا والحصر بإنما فقال 
الذى يفهمه المتأمل أن تخرج ذلك إنما هو على التنازع وبيانه أن القياس يقتضى أن يقال ما قام وقعد 
إلا زيد هو لأن العاملين فرغا لما بعد إلا فيعمل أحدهما فى الظاهر والآخر فى ضميره المنفصل لكن 
ا أمكن اتصال هذا الضمير بعامله الملغى مع ظهور معنى المحصر لوجود دليله حال اتصال الضمير 
تعين ذلك فاتصل بعامله ثم بسبب عوده إلى ما بعده لفظا ورتبة يلزم أن يكون هو مقدما لفظا مؤخرا 
رتبة لأن رتبة الضمير وأصله أن يتأخر عن مرجعه ويلزم من كونه مؤخرا رتبة كونه موجبا محصورا 
بإلا التى قبله بحسب رتبته وأصله فتأخيره الأصلى دليل على إيجابه وحصره وعروض تقديمه لأجل 
إصلاح اللفظ لا يعتد به مانعا مما بالأصل من الحصر ء وقولهم إذا قصد الحصر وجب انفصال 
الضمير إنما هو فى الضمير الذى جاء على أصله وهو المتأأخر لفظا ورتبة ول أقف على أحد يستشكل 
التنازع بعد إنها التى يجب انفصال الضمير بعدها أيضا لإفادة المحصر مع أنها مثل إلا » قياس التنازع 
فيها أن يقال إنما قام وقعد زيد هو والاستعمال على خلافه وجوابه ما تقدم أن الحصر مدلول التأخير 
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ما قام وقعد إلا زيد وما ورد مما ظاهره جواز ذلك مؤوّل . ويجوز فيما عدا ذلك من 
المعمولاات . والله تعالم أعلم . 
[ المفعول المطلق ] 
زاد فى شرح الكافية فى الترجمة : وهو المصدر » وذلك تفسير للشىء بما هو أعم 
منه مطلمًا ؛ كتفسير الإنسان بآنه الحيوان إذ المصدر أعم مطلمًا من المفعول المطلق » 
لأن المصدر يكون مفعولا لا مطلقا » وفاعلا ومفعولا به وغير ذلك » والمفعول المطلق 
لا يكون إلا مصدرًا نظرًا إلى أن ما يقوم مقامه مما يدل عليه خلف عنه فى ذلك وأنه 


الأصلى ولا يفوت بعروض اتصال الضمير بعامله ١‏ ه باختصار (قوله وها ورد اخ 
كقوله : 
ما صاب قلبى وأضناه وتيمه ‏ إلا كواعب هن ذهل بن شييانا 
فيوُوٌل بأنه من الحذف لدليل لككن يلزم عليه حذف الفاعل . وأجيب بأنه سوّغ ذلك 
وجوده معنى باعتبار المذ كور وفيه ما فيه فتامل (قوله ويجوز فيما عدا ذلك هن المعمولات) 
استثنى منها المفعول له . قال بعضهم : وقياس جوازه ف المفعول فيه جوازه فى المفعول 
له فكما يقدر الضمير فى المفعول فيه مقترنا بقى مقترنا باللام » وفرق الرودانى بتوسعهم 
فى الظروف دون غيرها ألا ترى أنه لو لم يقدر فى » وقيل صمت وسرت اليوم على أن 
التقدير صمته لصح هذا التقدير للتوسع بخلااف المفعول فلا يقال قمت وسرت خوفا إذ 
لا يجوز قمته أى الخوف لعدم التوسع فيه والنفس إلى جواز التنازع فيه أميل فتنبه . 
[ المفعول المطلق ] 
ىقوله زاد فى شرح الكافية إلخ) يحتمل أن مراده التورك على الناظم بأنه كان ينبغى 
أن يزيد هنا ذلك لنظهر مطابقة الترجمة للمترجم له لأنه لا تصري فيما سيذكره بأن المفعول 
المطلق أى شىء هو وإن كان يؤخذ ذلك من قوله المصدر إئل بمعونة ذكره بعد الترجمة 
المشعر بأن المفعول المطلق ما ذكر وكونه منصوبا مفيدا للتوكيد أو مبينا للنوع أو العدد 
يوحل من قوله بمثله ك2 وقوله توكيدا 42 ويحتمل أن مراده استحسان اقتصار المصئف 
هنا على قوله المفعول المطلق وتوركه على زيادته فى شرح الكافية وهذا هو الظاهر وإن 
جزم البعض بالاحتقال الأول (قوله وذلك تفسير للشىء إل) جوزه المتقدمون بناء على 
أن المقصود اتمييز فى الجملة (قوله لا يكون) أى أصالة بدليل ما بعد (قوله نظرا إلى أن 
ما يقوم مقامه) أى المصدر أى يحل محله ويوضع فى مكانه ما يدل عليه كلفظ كل وبعض 
المضاعفين إلى المصدر وكالعدد خلف عنه فى ذلك أى فى المفعولية المطلقة وأنه اى المصدر 
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الأصل . واعلم أن المفاعيل خمسة : مفعول به وقد تقدم فى باب تعدى الفعل ولزومه , 
ومفعول مطلق » ومفعول له . ومفعول فيه » ومفعول معه ؛ وهذا أول الكلام على هذه 
الأربعة : فالمفعول المطلق ما ليس غببرًا من مصدر مفيد توكيد عامله أو ييان نوعه أو 
عدده فما ليس خبرًا مخرج لنحو المصدر المبين للنوع فى قوله ضربك ضرب ألم » ومن 
مصدر مخرج لنحو الخال المؤكدة نحو : ظإ ولى مدبرًا © [ امل : ١‏ ؛ القصص : ”١‏ ] » 
ومفيد توكيد عامله إلم مخرج لنحو المصدر المؤكد فى قولك : أمرك سّير سّير» وللمسوق 
مع عامله لغير المعانى الثلائة نحو : عرفت قيامك ء ومدخل لأنواع المفعول المطلق ما كان 
منهبا منصوبًا لكونه فضلة نحو : ضربت ضربًا » أو ضربًا شديدًا » أو ضربتين » ومرفوعًا 


الأصل أى والاعتبار ليس إلا بالأصل . أما إذا نظرنا إلى أن القئم مقامه يعطى حكمه ويعتبر اعتباره 
كان بيننما العموم والخصوص الوجهى (قوله ما) أى اسم وقوله .من مصدر بيان لما والمراد المصدر 
الصريم فلا يقع المؤول مفعولا مطلقا ولم يقل منصوب نظرا إلى أنه قد يرفع نائبا عن الفاعل ؟ سيذكره 
ما سيانى وإنما خص النفى بالخبر دون غيره كالمبتداً والفاعل لانه الذى قد يجىء مبينا لنوع عامله ا 
فى ضربك ضرب ألم أو عدده كا فى ضربك ضربتان (قوله مفيد إنخ) مما خرج به كراهتى فى قولك 
كرهت كراهتى علي أن كراهتى مفعول به لكرهت إذ هو حيتذ لا يؤكد ولا ييين نوع عامله ولا 
عدده فالاعتراض بأن التعريف صادق عليه غير متوجه (قوله توكيد عامله) أى مصدر عامله الذى 
تضمنه ليتحد المؤكد والمؤكد إذ ذلك شرط ف التأكيد اللفظى الذى هذا منه فمعنى قولك ضربت 
ضربا أحدثت ضربا ضربا هذا ما أفاده الدمامينى والرضى . وبحث فيه بأنه يرفع التجوز كالنفس والعين 
ورد بأن التأكيد اللفظى قد يكون لرفع التجوز ففى امختصر والمطول وأقره السيد أن نمو قطع اللص 
الأمير لرفع توهم التجوز فاعرفه . والمراد إفادته التوكيد من غير بيان نوع أو عدد وإلا فالتوكيد لازم 
للمفعول المطلق مطلقا وإن كان لا يقصد » وأو قوله أو بيان نوعه أو عدده لمنع الخلو لكن تجويزها 
الجمع بالنظر إلى القسمين الأخيرين م فى ضربت وضربنى الأمبر لا بالنظر إلى القسم الأول لتقييدة 
بعدم بيان النوع والعدد فلا يجتمع مع واحد من القسمين الأخيرين ومبدا يعلم ما فى كلام البعض 
(قوله فما لبس خبرا) لو قال : فليس خبرا لكان أحسن إذ لا دخيل لما فى إخراج ما ذكر ولأن شأن 
الجنس أن لا يخرج به وقوله لنحو المصدر إِم أى من كل ما هو ير ولو غير مصدر (قوله لبحو 
الحال المؤكدة) يتبادر من نحو أن ثم شيئا آخر غير الحال امؤكدة لم يخرج إلا بقولنا من مصدر ولم 
نعثر عليه فلعله أشار بنحو إلى شىء آخر يخرج بقولنا من مصدر وإن خرج بما بعده أيضا كالجملة 
امحكية بالقول بناء على على الصحيح أنها مفعول به فاعرفه (قوله المصدر المؤكد) هو المصدر الثانى الو كد 
للخبر ووجه خروجه أنه لم يؤكد عالمه بل مثله ولا بين نوعه لأن الذى بين نوع عامله هو المصدر 
الأول (قوله أو مرفوعا الخ فيه أنه بعد رفعه لا يسمى اصطلاحا مفعولا مطلقا بل نائب فاعل (قوله 
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لكونه نائبًا عن الفاعل نمو : غضب غَضْب شديد . وإنما سمى مفعولا مطلفًا لأن حمل 
المفعول عليه لا يحوج إلى صلة . لأنه مفعول الفاعل حقيقة . بخلاف سائر المفعولات فانم 
ليست بمفعول الفاعل . وتسمية كل منها مفعولًا إنما هو باعتبار إلصاق الفعل به أو وقوعه 
لأجله أو فيه أو معه . فلذلك احتاجت فى حمل المفعول عليها إلى التقييد بتحرف الجر بخلافه ع 
وبهذا استحق أن يقدم علمها فى الوضع وتقديم المفعول به لم يكن على سبيل القصد بل 
على سبيل الاستطراد والتبعية . ولما كان المفعول المطلق هو المصدر مع ضميمة ثبىء آخخر 
كاعرفت بدأ بتعريفالمصدر لأن معرفة المركب موقوفة المركب موقوفة عللمعرفة أجزائه 
فقَال(الْمَصدَرٌ آسْمْ مَا مِوّى أَلزَّمَانِ مِنْ * مَذْلولَىالفغل) أى أسم المحدث .؛ لأن الفعل يدل 


آذآ سس ا 
لأن حمل المفعول عليه) أى إطلاق لفظ المفعول على جزئياته أو المراد الاخبار بالمفعول 
عن جزئياته (قوله لا يجوز إلى صلة) أى بالحرف أو الظرف أو المراد لا يحوج إلى ذلك 
لغة فلا يناف أنه مقيد عند النمحاة بالإطلاق ولهذا قال فى المغنى المفعول إذا أطلق فى اصطلاح 
النحاة إما ينصرف إلى المفعول به لأنه أكثر دورانا فى الكلام ولا يصدق على المصدر المل كور 
إلا مقيدا بقيد الاطلاق (قوله لأنه مفعول الفاعل حقيقة) أى الفعل الذى يصح إسناده 
إليه وليس المراد أنه موجد له حتى يرد مات موتا والمراد بالإسناد ما يعم ما على جهة 
الإيجاب أو السلب فلا يرد لم يضرب زيد ضربا (قوله فإنها ليست بمفعول الفاعل) أورد 
عليه المفعول لأجله وبعض أفراد المفعول به نحو كرهت قيامى ولك أن تقول المراد مفعول 
الفاعل من حيث أنه فاعل لذلك الفعل المذكور فيخرج ما ذكر فتأّمل (قوله باعتبار إلصاق 
الفعل به) وإن لم يكن موجودا قبل ذلك الفعل نحو خخلق الله السموات فالسموات مفعول 
به وإن كان وجودها بذلك الفعل لا قبله ومن جعلها مفعولا مطلقا كالشيخ عبد القاهر 
بناه على ما التزمه من أن المفعول به ما كان موجودا فاوجد الفاعل فيه شيكا آخر وغيرهم 
لا يلترمون ذلك «(قوله إلى التقيبد بحرف الجر) أى أو الظرف م ف المفعول معه أو أراد 
بحرف الجر عامله مطلقا (قوله والتبعية) أى لبيان تعدى الفعل ولزومه وبعضهم قدمه على 
سبيل القصد لكثرته » والعطف قال شيخنا عطف سبب أو تفسير مراد (قوله مع ضميمة 
شىء آخر) أى كونه غير خخبر ومفيد تأكيد عامله أو بيان نوعه أو عدده كلما أشار إلى 
ذلك المصنف بقوله توكيدا إل (قوله المصدر إلم) لا يقال يدخل فى هذا التعريف اسم 
المصدر لأنا نقول اسم المصدر ليس مدلوله الحديث بل لفظ المصدر م صرح به الشيخ 
خالد وئقله الدمامينى عن ابن يعيش وغيره وأقره أفاده سم . وقيل مدلوله الحدث 
كالمصدرلكن دلالته عليه بطريق النيابة عن المصدر وعلى هذا يخرج اسم المصدر من تعريف المصدر 
بآن تقيد الدلالة على الحدث فى تعريفه بالأصالة (قوله اسم ما سوى الزمان من مدلولى الفعل) 
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على الحدث والزمان » فما سوى الزمان من المدلولين هو الحدث (كَاَمْنِ مِنْ) مدلولل 
صرح السيد والرضى أن المفعول المطلق هو الأثر الناشىء عن تأثير الفعل المذكور أى إيقاعه الذى 
معناه أمه اعتبارى وهو تعلق القدرة بالمقدور وذلك الأثر نفس الحركات والسكنات كا صرح به التفتازانى 
فى شرح العقائد المصدر على كل منهما . وأنت خبير بأن ما قالاه لا يظهر فى نحو الحسن والقبح واللوت 
مما ليس فيه تأثير فاعل المذكور وأنه يقتضى أن المصدر المستعمل ف التأثير كاثرت تأثيرا وأوقعت 
ايقاعا لا يسمى مفعولا مطلقا والوجه خلافه . والحاصل أن المصدر يطلق بالاشتراء وقيل بالحقيقة وانجاز 
على ثلاثة : على التأثير وهو متعلق بالفعل وعلى الآثر الحاصل عنه وهو متعلق بالفاعل باعتبار الصدور 
مئه » وبالمفعول باعتبار الوقوف عليه » وعلى نحو الضاربية : أى الكون صاربا والكون مضروبا 5 
ويسمى نحو الضاربية با مصدر للببى للفاعل ونح المضروبية بالمصدر المبنى للمفعول . والثانى أعنى الأثر 
هو الختلف فى كونه مخلونًا للعباد أولا بيننا وبين المعترلة ك) فى شرح العقائد للتفتازانى وهو المكلف 
به على ما صرح به ابن أبى شريف فى حواثى الى وابن قاسم فى اياته . ولى فيه حث وهو أن الثانى 
يتوقى حصوله على الأول فيكون أيضا مكلفا به لأ ما لا يتم الكلف به الا به فهو مكلف به ويمكن 
دفعه بأن مراده أن المكلف به أولا وبالذات الفعل بالمعنى الحاصل بالمصدر فلا ينافى التكليف يالفعل 
بالمعنى المصدرى ثانيا وبالتبع . وكونه أمرا اعتباريا لا وجود له خخارجا لا بمنع التكليف به تبعا فتأمل ج 
(قوله من مدلولى الفعل) أورد أبو ححيان أن من المصادر ما لا فعل له وبالعكسٍ . وأجيب بآن 
مالم يوضع يقدر . يس (قوله اسم الحدث) المراد بالحدث المعنى القائم بالغير (قوله لأن الفعل يدل 
على الحدث والزمان) أى على مجموعهما مطابقة بناء على مذهب الجمهور من عدم دخول النسبة فى 
مفهوم الفعل بل الدال عليبا جملة الكلام ويدل على أحدهما تضمنا وعلى الفاعل والمكان التزاما . وأما 
على مذهب آخرين كالسيد من أن النسبة إلى الفاعل المعين جزء مفهوم الفعل فدلالته على مجموع الحدث 
والرمان تضمن وف المقام بحث أبداه الشاطبى فقال دلالة الفعل على الحدث بالمادة وعلى الزمان بالصيغة 
فتكون دلالته على أحدهما خارجة عن الدلاللات الثلاث أما خروجها عن المطابقة فلأن مجموع الحروف 
والصيغة لم يوضع لواحد من المعنيين . وأما خروجها عن التضمين فلن دلالة اللفظ على جزء مسماه 
مشروطة بأن تكون نسبة ذلك اللفظ إلى جميع أجزاء المعنى نسبة واحدة كلفظ العشرة بالنسبة إلى 
كل من الخنمستين وليس ما نحن فيه كذلك لان دلالته على الزمان ليست من الجهة التى يدل بها على 
الحدث لما علمت من أن دلالته على الأول بالصيغة وعلى الثانى بالمادة وأما خروجها عن الالتزام فلأن 
دلالة الالتزام هى الدلالة على الخارج والزمان والحدث لم يخرجا عنه ١‏ ه وأنا أقول نختار أنها من دلالة 
التضمن وتمنع اشتراط ما ذكره فى دلالة التضمن وسند المنع نحو الرجل فإن دلالته على الذات وتعينها 
ليست من جهة واحدة فتفطن . واعتراض قولهم الفعل يدل بمادته على الحدث أو مادة الفعل تدل 
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(أمِنْ) وضرب من مدلول ضرب (بوثله) ولو معنى دون لفظ (أَوْ فِمْل آز وَصْف نُميب) 
نحو : طو فإن جهنم جزاؤم جزاء موفورًا 4 [ الإسراء : 8 ] » ويعجبنى إيمانك 
تصديمًا 9 وكلم الله هو مسى تكليمًا 4 [ النساء : ١145‏ ])» ب والذاريات ذروًا # 
[ الذاريات : ١‏ ]2 (وَكوئة) أى المصدر رضلا فى الاشتقاق (لهَذْيْنِ) أى للفعل 
والوصف (آلشخب) أى اختير » وهو مذهب البصريين ونخالف بعضهم فجعل الوصف 
مشتقا من الفعل فهو فرع الفرع . وذهب الكوفيون إلى أن الفعل أصل لهما . وزعم 
ابن طلحة أن كلا من المصدر والفعل أصل برأسه ليس أحدهما مشتقًا من الآخر . 


بمادته على الحدث أو مادة الفعل تدل على الحدث بأنا لا نسلم أن مااته تدل على الحدث بقطع النطر 
عن صيفته وإلا لزم دلالة ضرب بكسر الضاد أو ضمها مع فتح الراء أو ربض أو برض مثلا على 
الحدث الخصوص ولا قائل به . والجواب أن المراد أنها تدل بشرط الصيغة مع أن صيغة الفعل ليست 
تخصوصها شرطا بل الشرط صيغته المصدر أو الوصف فأعرفه . 

(قوله بمثله) أى المفعول المطلق أى بمصدر فى اللفظ والمعنى أو فى المعنى فقط وقوله نصب أى 
المطلق أو ضمير بمثله للمصدر من حيث هو وضمير نصب للمصدر بقيد كونه مفعولا مطلقا ففيه 
على هذا استخدام ٠‏ قال زكريا وشرط نصب مثل المصدر له ارادة الحدث ]ا ياقق (قوله ولو معنى 
دون لفظ) أى على الأصح عند المصنف لأن ما ذهب إليه الجمهور من أن العامل فى المماثل معنى 
ققط عامل مقدر من لفظ المصدر لا يطرد فى نحو حلفت هينا وكان على الصنف أو الشارح أن ينه 
على اشتراط الممائلة فى جانب الفعل والوصف أيضا ولعله تركه للمقايسة هذا . وقال شيخ الاسلام 
التحقيق ابقاء الممائلة على الممائلة فى اللفظ والمعنى وأما نحو يعجبنى ايمانك تصديقا فمن باب النياية 
وستأى فى قوله وقد ينوب عنه إن (قوله أو فعل) أى متصرف فخرج فعل التعجب وغير ناقص فخرج 
كان وأخواتها وغير ملغى عن العمل فلا يقال زيد قاثم ظننت ظنا . 

(قوله أو وصف) أى متصرف اسم فاعل أو اسم مفعول أو بناء مبالغة لا اسم التفضيل ولا 
الصفة المشبهبة وأللحق ابن هشام الصفة المشبهة باسم الفاعل (قوله فإن جهدم [) بحث فى اتمثيل بالآية 
بأن الجراء بمعنى الجرى بدليل حمله على جهنم فليس العامل مصدرا فى الحقيقة » ولك أن تقول لا 
يتعين ذلك بل يصح ابقاء الجزاء على مصدريته بتقدير مضاف أى محل جزائكم أو بلا تقدير قصدا 
للمبالغة (قوله أصلا ل الاشتقاق) معنى كرن أصلا فيه أن يكون هو المشتق منه والاشتقاق رد لفظ 
إلى اخر لمناسبة بينبما فى المعنى والحروف (قوله إلى أن الفعل) أى المضارع على الأصح بناء على ما هو 
اقيق من أسفيه زمانا لأ الى كان قبل وجوده مسقا وحين وجوده حلا وعد وجوده ومضية 
ماضيا وقيل الماضى لسبق زمانه على زمان المضارع بمضيه . وهذا القائل فرض زمانى الفعلين فى شيكين 
بخلااف الأول فإنه فرض الأزمنة ف اشىء واحد فهو أوللى بالترجيح وأما الأمر فمقتطع عندهم من 
المضارع ويظهر على قول الكوفيين أن غير الأصل من المضارع والماضى مشتق من الأصل منهما . 
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والصحيح مذهب البصريين لأن من شأن الفرع أن يكون فيه ما فى الأصل وزيادة » والفعل 
والوصف مع المصدر بهذه المغابة » إذ المصدر إنما يدل على مجرد الحدث . و كل منهما يدل 
على الحدث وزيادة (توكيدًا أو وعًا بين) المصدر المسوق مفعولُا مطلقًا أو عَدَذْ) أى 
لا يخرج المفعول المطلق على أن يكون لغرض من هذه الأغراض الثلاثة فالموٌ كد (كَمِرْتُ) 
سيرًا ويسمى البهم ومبين العدد ويسمى المعدود » كسرت (سَيْرَئيْنِ) و : « دكتا دكة 
واحدة »© [ الحاقة : ١4‏ ]ء ومبين النوع كسرت (سير ذى رشذ) أو سيرًا شديدًا أو 
السير الذى تعرفه » ويسمى امختص هكذا فسره بعضهم . والظاهر أى المعدود من قبيل 
اتختص 5 فعل فى التسهيل . فالمفعول المطلق على قسمين : مبهم ومختص . والمختص على 
قسمين : معدود وغير معدود (ِوَقَدُ يُنُوبٌ عَنْهُ) أى عن المصدر ف الانتصاب على المفعول 
المطلق (مَا عي أى ما على المصدر (ذَلّ) وذلك ستة عشر شيئًا فينوب عن المصدر المبين 
(قوله إن كلا إنخ) انظر على هذا المذهب ما أصل الوصف . ظ 

(قوله لأن من شأن الفرع أن يكون فيه ما فى الأصل وزيادة) كالمفرد والثنى والجمع . والزيادة 
فى الفعل دلالته على الزمن وفى الوصف دلالته على الذات لا يقال يازم مزية الفرع على أصله وهى 
منوعة لأنا نقول الفرع الممنوع مزبته على أصله هو ما كان أصله أعلى منه رتبة كجمع الوؤنث بالنسبة 
لجمع المذكر وما هنا ليس كذلك أفاده الدنوشرى , هذا وقد اقش سم قرلهم إن من شأن الفرع 
الزيادة على الأصل بأنه لا برهان يقتضى ذلك وأطال فراجعه (قوله يبين المصدر المسوق إلح) أشار 
إلى رجوع ضمير يبين إلى المصدر بقيد كونه مفعولا مطلقا ويصح إعادته للمفعول المطلق فى الترجمة 
(قوله أى لا يخرج إن) أخذ هذا الحصر من تقدبم المعمول (قوله كسرت سير ذى رشد [ ن) ذهب 
بعضهم كالدمامينى إلى أن المضاف من النيابة إذ يستحيل أن يفعل الإنسان فعل غيره » وإنما يفعل مثاله 
فالأصل سيرا مثل سير ذى رشد فحذف الموصوف ثم المضاف وهو حقيق بالقبول وان رده البعض 
بما لا يسمع . غير أن هذا لا يرد على المصنف لأن مراده القثيل للمصدر الواقع مفعولا مطلقا مبينا 
للنوع سواء كان أصليا أُو نائبا والظاهر أن المعرف بأل العهدية كالمضاف فى ذلك (قوله أن المعدود 
من قبيل امختص) لتخصصه بتحديده بالعدد اتخصوص (قوله وقد ينوب عنه !نح) ظاهر كلامه أن 
المرادف منصوب بالفعل المذكور وهو مذهب الازنى وعند الجمهور ناصبه فعل مقدر من لفظه تصريم . 
والأصح الأول لما مر . 

(قوله أى عن المصدر) أى المتأصل ف المفعولية المطلقة وهو ما كان من لفظ عامله لا مطلق 
الملصدر حتى يرد أن المفعول المطلق فى افرح الجذل مصدر (قوله ثلائة عشر) يظهر لى زيادة ملاقيه 
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(للفوع) ثلاثة عشر شيئا : الأول كليته (كَجدٌ كُل آلجدٌ) ومنه : <( فلا تميلوا كل الميل 4 
ز الساء : 59اعء وقوله :0 , 
[*5؛] َطْنَانِ كل الظّنّ أن لا ثلاقيا 

الثالى : بعضيته نحو : ضربته بعض الضرب . الثالث : نوعه نحو رجع القهقرى » 
وقعد القرفصا . الرابع : صفته نحو سرت أحسن السير وأى سير . الخامس : هيئته نحو 
يموت الكافر ميتة سوء . السادس : مرادفه نحو قمتث الوقوف (وَآفر . الجذل) ومنه قواله : 
[1“4 ع يُعْجِبَهُ السّحون َالِرُوْدُ وَالتَمْرْ حُبّا هَا لَهُ مَزِيْدُ 
فى الاشتقاق نحو 9 وأنبتها نباتا حسنا © واسم المصدر غير العلم نحو توضاً وضوء العلماء إقوله كليته) أى دال 
اكليته كلفظ كل وجمبع وعامة » وكذا قوله أو بعضيته أى دال بعضيته كبعض ونصف وشطر . (قوله كجد) 
أمر من جد يبد بكسر الجدم وضمها أى اجتهد كذا فى القاموس » وبه يعلم أن الأمر أيضا بكسر الهم وضمها . 
(قوله القرفصا) بضم القاف والفاء ممدودا أو بكسرها”'» مقصورا . أى يجلس عل ألبيه ويلصق فخذيه ببطنه 
ويحتبى بيديه أويجلس على ركبتيه منكبا ويلصق فخذيه ببطنه ويتأبط كفيه ؛ وعد القهقرى والقرفصا من النائئب 
عن المصدر مع أنهما مصدران لقهقر وقرفص لكونهما من غير لفظ العامل . قاله سم وصحح الرودانى أنهما إما 
يكونان مصدرين إذا جريا على فعلهما ثحو قهقر قهقرى وقرفص قرفصا أما بعد نحو رجع وقعد فهما اسمان لنوع 
تخصوص من الرجوع ونوع مخصوص من القعود . 

(قوله نحو سرت أحسن السير إ ن) أى سرت السير أحسن السير وسرت سيراأَكٌ سير . ومن نيابة الصفة 
؟ قاله الدمامينى ضربت ضرب الامير وسرت سير ذى رشد على ما مر بيانه » وهنه سرت طويلا بناء على أن 
التقدير سيرا طويلا » ويحتمل الظرفية أى زمانا طويلا والحالية أى سرته أى السير حال كونه طويلا ومثله 
(9 وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد 14 الشعراء : 5٠١‏ ] ؛ أى إزلافاغير بعيد أو زمنا غور بعيد أو أزلفته الجنة 
أى الاز لاف حال كونه أى الأزلاف غير بعيد ؛ إلا أن هذه الحال مو كدة من اللحنة والتذكير باعتبار تأويل الجنة 
بالبستان أو غير ذلك . كذا ف المغنى . (قوله هيئته) أى دال هيئته كفعله . (قوله ومنه) أى من المرادف أى 
مقارب المرادف لأن الحب ليس مرادفا للإعجاب بل لازم له ولهذا فصله عما قبله . (قوله يعجبه السخون) ما 


[ شواهد المفعول المطلق ] 
[477] قاله فيس بن الملوح المجنون . وصدره : 
* وَقْل بَحْمَمٌ آلله الشيتئِسن بَغْدما * 

وهو من قصصيدة من الطويل . الضمير ى بان يرحع إلى الشتيتين . والشاهد فى كل الظن حيث نصب بنيابته عن المصدر كا ى ظ ولا تميلوا كل 
اليل 4 وإد مخمعة من المثقلة وهى مع اسمها وخبرها سدت مسد مععولى يظان والتقدير يظان أنه لا تلا . وصمير الشان هو اسم إن . وتلاقيا اسملا , 
وحبرها محذلوف , 
[1؟1] قله رؤبة . الضمير فى يعجبه يرجع إلى معهود . والسخون بالفتح ما يسخن من المرق فاعله . والبرود بالفتح يعى البارد واثمر معطوفان عليه . 
والشاهد فى حبا حيث دصب بقوله يعجبه من قبيل قوم افرح الحذل . وفرحت جدلا ؛ وأحيبته معه لأن فى الاعجاب معمى انحبة ٠‏ وتجوزال ينتصب بفعل 
محذوف أى بحب ذلك حبا . وما له مزيد صفة لحبا . 


)001( لى عبارة اتشى [يبام فى الضبط . وعبارة القاموس 1 قعل القرفصى .. مثلتة القاف والفاء ‏ مقصررة . والقرفصاء بالصم . والقرفصاء بضم 
القاف والراء عل الاتباع ؛ . 
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السابع : ضميره نحو عبد الله أظنه جالسًا ومنه : 9٠‏ لا أعذبه أحدا من العالمين © 
[ المائدة : ١١6‏ ] . الثأمن : المشار به إليه نحو ضربته ذلك الضرب . التاسع : وقته» كقوله : 
[ 8“: ] لم تعْتمضْ عَيِنَاكَ ليل أَزْمَدَا 


سن من امرق ارود ما برد نه ؛ والسين وبا مقتوحتان . (قوله عبد الله أظنه جالسا) الضمير 
للظن المفهوم من أظن وعبد الله مفعول أول وجالسا مفعول ثان فإن أرجع إلى عبد الله منصوبا على 
الاشتغال أو مرفوعا على الابتداء لم يكن ما نحن فيه قال الرودانى : وكان الأولى القثيل برفعهما على 
إلغاء العامل المنوسط لتعين مصدرية الضمير على رفعهما بخلاف نصبهما كا مر | ه ويعارضه ما مر 
من اشتراط عدم إلغاء ناصب المفعول المطلق فتأمل . ويرد على الشارح أن كلامه الان فى النائب عن 
المصدر المبين للتوع وهذه الهاء ليست منه لأن مرجعها وهو المصدر المفهوم من الفعل جرد عن الوصف 
وأل العهدية والأضافة فلا تكون نائبة عن مبين التوع ولهذا اختار ابن هشام أنها نائبة عن المصدر الموْكد 
نعم إن أرجع الضمير إلى مبين للنوع كظنى أو الظن المعهود لدلالة المقام صح كون الهاء نائبة عن 
مي التوع وعدانا إلى قوله لدلالة المقام عن قول البعض تبعا لغيره لأن الضمير معرفة فلا يقوم مقام 
الكرة ما برد عليه من أن قبامه مقام المعرفة لا يقتضى كونه مبينا للتوع ألا ترى أنه يقوم مقام المعرف 
بأل الجنسية ولا بيان فيه للنوخ فتامل . (قوله لا أعذيه) الضمير للعذاب بمعنى التعذيب قصاح كوت 
ضمير المصدر والراد عذابا عظيما فصح كون أغاء نائبة عن مبين النوع فسقط ما قيل هنا ٠‏ بقى اشىء 
آخر وهو أنه لابد فى الآية من تقادير والأصل لا أعذب تعذييا مثل التعذيب المذكور لان نفس التعذيب 
الواقع على مرجع ضمير أعذبه الأول يستحيل وقوعه على أحد من العالمين سواه حتى ينفى والذى 
يمكن وقوعه على سواه إنما هو مثله وحيئذ فهذا الضمير فى الحقيقة ليس نائبا عن المصدر الذى هو 
المفعول لمطلق أصالة بل عن المصدر النائب عن صفة المصدر الذى هو المفعول المطلق أصالة فتنبه . 
(قوله المشار به) أى وإن يكن متبوعا بالمصد ر عند الجمهور نحو ضربته ذلك » وذهب الناظم إلى 
أن الاتباع شرط وإنما يكون اسم الإشارة نائبا عن المصدر الذى هو المفعول المطلق أصالة فى مثل ما 
إذا قيل ضرب اللص فتقول ضربت ذلك الضرب أما لو قيل ضرب زيد اللص فقلت ضربت ذلك 
الضرب فالإشارة غير نائبة عن المصدر المذ كور لأن فعل زيد لا تفعله أنت بل عن المصدر النائب 
عن صفة المصدر المذكور والأصل ضربت ضربا مثل ذلك الضرب (قوله إلا أنه قليل) أى ما نحن 


[41] قاله الاعشى ميمون بن قبس من قصيدة من الطويل فى مدح السبى . وكان قد خرج إليه فى الحدنة يريد 
الإسلام . فرده مشركو مكة » فلما وصل إلى قرية من قرى ايبن رمى به بعيره فقتله ٠‏ وعجزه : 
* وَعَادَ يآ غاذ السليم مسَهك!ا لها 
الهمزة للاستفهام على سبيل التقرير . والشاهد فى ليلة أرمدا حيث نصب ليلة بالنيابة عن المصادر . والتقدير اغتتاضا 
مثل اغتهاض ليلة الأرمد . وليس انتصابها على الظرف . وأصله ليلة أرمد بر الأرمد . ولكنه نصب للضرورة ليوافق 
مسهدا : لأن البيت مصرع وهو يضم الم وقح السين المهملة وتشديد لهاء : المسهر الذى لا ينام لثلا يدب السم 
فيه والسلم . اللديغ . 
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أى اغتّاض ليلة أرمد » وهو عكس فعلته طلوع الشمس إلا أنه قليل . العاشر : 
ما الاستفهامية نحو ما تضرب زيدًا . الحادى عشر : ما الشرطية نحو ما شعت فاجلس . 
0 : الته نحو ضربته سوط » وهو يطرد ف آلة الفعل دون غيرها » فلا يجوز ضربته 
. اثالث عشر : عدده نحو : ذإ فاجلدوهم ثمانين جلدة # [ النور : ؟ ]» وزاد 
بعض التأخرين اسم الصدر العلم نمو : بر برة وفجر فجار . وى شرح التسهيل أن اسم 
المصدر لا يستعمل موٌكدًا ولا مبيئا . وينوب عن المصدر الموٌّكد ثلاثة أشياء : الأول : 
مرادفه نحو شناته بغضًا » وأحببته مقة » وفرحت جذلا . الثانى ملاقيه فى الاشتقاق نحو : 
<( والله أنبتكم من الأرض نبائا © [ نوح : 107 ]اء ا وتبتل إليه تبتيلا © 1 المزمل : 
لم ]ء والأصل إنبانًا وتبتلا . الكالك أسم مصدر غير علم نحو : توضأ وضوءا 1 واغتسل 
فيه من إنابة الظرف عند المصدر أما عكسه فكثير كم يألى . 
(قوله نحو ها تضرب زيدا) أى أ ضرب تضربه وقوله نحو ما شئت فاجلس أى أ جلوس 
شئته فاجلس . (قوله آلته) أى اسم الته وقوله ضربته سوطا أى ضربة سوط . (قوله فى آلة الفعل) 
أى المعهودة له . (قوله اسم المصدر العلم) يظهر لى أن الفرق بين اسم المصدر العلم وغير العلم أن 
الأول موضو للفظ المصدر باعتبار تعينه ذهنا والثانى للفظه لا باعتبار التعين أن قلنا مدلول اسم المصدر 
لفظ المصدر أو الأول لحقيقة الحدث باعتبار تعينها ذهنا والثانى لها لا باعتبار التعين إن قلنا مدلول اسم 
المصدر الحدث كالمصدر وإنما الفرق بين المصدر واسمه اشتال المصدر على حروف فعله ونقصان انمه 
عن حروف فعله فتدبر . (قوله نحو بر برة وفجر فجار) يشكل على اتمثيل فرقهم بين المصدر واسمه 
بأن الأول ما جمع حروف الفعل والثانى ما لم يجمعها لجمع كل من برة وفجار حروف فعله إلا أن 
يدعى أن ذلك أغلبى أو أن مراد الشارح اسم المصدر ولو لغير الفعل للذكور كأبره وأفجره أى صيرة | 
بارا وصيره فاجرا , لكن كان ينبغى على هذا أن يقول الشارح نحو أَبرَ برّة وأفجر فجار فتامل . (قوله 
أن اسم المصدر) أى العلم كا فى التصري لا مطلقا لنصه فى التسهيل على أن اسم المصدر غير العلم 
يقوم مقام المؤكد بل الظاهر أنه يقوم مقام المبين أيضا م) مر . وقوله لا يستعمل إل لا يرد عليه سبحان 
أن مذهب المصنف عدم علميته . (قوله ثلاثة أشياء) زا الرودانى الضمير وأسم الاشارة . (قوله 
شنأته بغضا) فى القاموس شنأه كمنعه وسمعه شنأ ويثلث وشتأة ومشئأ ومشنأة ومشتؤة وشتانا أبغضه . 
(قوله ملافيه فى الاشتقاق) أى امجتمع معه فى الاشتقاق أى فى أصول مادة الاشتقاق وهى الباء 
والتاء واللام أو النون والباء والتاء ' فاندفع اعتراض شيخ الإسلام بأن الأول مشاركه في المادة لأن 
المصدر ليس مشتقا على المشهور "م توهمه عبارته (قوله نباتا) فيه فيه أنه اسم مصدر غير علم لأنبت 
مثل عطاء لأعطى فهلا ذكره بعد فى اسم المصدر غير العلم وقد يقال جعله من الملاق فى الاشتقاق 
إشارة إلى كفاية ملاحظة الملاقاة المذكورة فى النيابة أو نظرا إلى ما قاله الموضح من أنه اسم عين للنبات 
ناب عن المصدر . أفاده سم . لكن نص غير واحد على أن النبات مصدر سمى به النابت م سمى 








١54‏ حاشية الصبان على شرح الأشمولي على ألفية ابن مالك 





غسلًا » وأعطى عطاء (وَمَا) سيق من المصادر (ِلتَوْكِيْلٍ فَوَحل أَبَدَا) لأنه بمنزلة تكرير 
الفعل . والفعل لا يثنى ولا يجمع (وَفْنٌ وَآجْمَعْ غَيَرَهُ أى غير المؤكد وهو المبين (وَافْرِدَا) 
لصلاحيته لذلك أما العددى فباتفاق نحو : ضربته ضربة » وضريتين » وضربات . واختلف 
فى النوعى فالمشهور الجواز نظرًا إلى أنواعه نحو اسرك سير زيد : لجسن والقبيح » وظاهر 
مذهب سيبويه المنع ؛ واختاره الشلوبين (وَحَذُفف عَامِلِ) المصدر (آلمُوْ كَل آمْتنَع) لأنه إنما 
جىء به لتقوية عامله وتقرير معناه » والحذف ينافى ذلك ٠‏ ونازع فى ذلك الشارح (وفى) 


بالنبت . (قوله غير علم) فلا يستعمل اسم المصدر العلم مؤكدا لأن معنى العلم زائد على معنى العامل 
قال المصنف ولأنه كاسم الفعل فلا يجمع بينه وبين الفعل . دمامينق . (قوله نمو توضاآً وضوءا إلخ) 
قال اللقانى : أن يقول إن كان مراده باسم المصدر ما ليس جاريا على الفعل العامل فيه وإن كان جاريا 
على فعل اخر كا فى « وتبتل إليه تبتيلا 4 [ المزمل : 8 ] » فكان ينبغى أن يدخل فيه تبتيلا وإن 
كان مراده ما ليس جاريا على قعل أصلا فما مثل به به ليس كذلك لجريان الغسل مثلا على غسل إلا 
أن يجاب بآن مراده بما ليس جاريا على فعله ما نقص فيه بعض حروف فعله | ه . وأجاب بعضهم 
أيضا بان المراد الأول لكن مع كونه صيغ لغير الثلان بوزن ما للثلاق 5] عرفوه بذلك وهو بمعنى 
جواب اللقافى ؛ وما أجيب به إما ينفع فى عدم إدخخال تبتيلا فى اسم المصدر غير العلم لا فى عدم 
إدخال نباتا من قوله تعالى : ف( والله أنبتكم من الأرض نبانا 4 [ نوح : 1١‏ ]ء لصدق اسم المصدر 
بالمعنى المذكور عليه وقد مر انفا الاعتذار عن عدم ذكره فى أمثلة اسم المصدر فتنبه , 
(قوله لأنه بمبزلة تكرير الفعل) كان الأول أن يقول لأن المقصود به الجنس من حيث هو م 
أن المؤكد وهو المصدر الذى تضمنه الفعل كذلك وهو يصدق بالقليل والكثير لما تقدم من أنه مؤكد 
لمصدر عامله الذى تضمنه لا للعامل بتامه فلا يكون بمنزلة تكرير الفعل . (قوله غيره) تنازعه العاملان 
قبله وأعمل الثالى وحذف مفعول أفرد لدلالة ما قبله . (قوله وأفردا) دفع به ما يتوهم من ظاهر الأمر 
فى قوله وثن إل ولا يغنى عنه مفهرم فوحد أبدا لصدقه بكون السلب كليا أى لا يوحد غيره دائما , 
ويؤيد هذا الاحتال ظاهر الأمر الذكور | ه سم فلا اعتراض بأن جواز الإفراد ظاهر لأنه الأصل . 
(قوله لصلاحيته) أى المبين لذلك أى المذكور من التثنية والجمع لأن الجنس الواحد يتعدد بتعدد أنواعه 
واحاده . (قوله فالمشهور الجواز) ودليله قوله تعالى : «([ وتظنون بالله النونا # [ الأحزاب : ٠1]ء‏ 
والألف زائدة تشبيها للفواصل بالقوافى ٠‏ تصريح . (قوله وحذف عامل المؤكد امتنع) وكذا يمتنع تأخيره 
عن موكده بخلاف عامل |! لنوعى والعددى فلا يمتنع تأخيره عنهما . قاله الرودانى . (قوله لتقوية عامله) 
أى تثبيت معناه فى فى النفس لتكريره وقوله وتقرير معناه أى رفع توهم لجاز عنه لا يؤكد.نقله الزركشى 
فى البحر الحيط فى الأصول ونقض بقوله تعالى : 9 ومكرنا مكرا 4 [ اافل : 5١‏ ] » وقول الشاعر : 
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حذف عامل (سِوَاهُ لِدَلِيْلٍ مُتسَعْ) عند الجميع كأن يقال ما ضربت » فتقول بلى ضربًا 
مؤلمًا » أو يل ضربتين . وكقولك لمن قدم من سفر : قدومًا مباركا . ولمن أراد الج 
أو فرغ منه : حسًّا مبرورًا » فحذف العامل فى هذه الأمئلة وما أُشببها جائز لدلالة القرينة 
رم 44 ربوس # 7 3 000 هاءه 
عليه وليس بواجب (والخذف حتم) أى واجب (مَعَ) مصدر (ات بَدَلا * مِنْ فعْله) 





* وعجت عجيجا من جذام المطارف * 

وأجيب بأنه يرفع المجاز فيما يحتمل الحقيقة والمجاز كقتلت قنلا لا فيما هو مجاز لا غير كذا 
فى القسطلانى على البخارى فامتعين للمجاز يؤكد ؟ فى الآية والبيت » فقولهم لجاز لا يؤكد ليس 
على إطلاقه . (قوله ونازع فى ذلك الشارح) أى بما حاصله أن المؤكد قد لا يكون للتقوية والتقرير 
معا بل قد يكون للتقرير فقط فلا يناى الحذف لأنه إذا جاز أن يقرر معنى العامل المذكور جاز أن 
يقرر معنى امحذوف بالأولى وأن السماع ورد بحذف عامل المؤكد جوازا نحو أنت سيرا ووجوبا نحو 
سقيا ورعيا وأنت سيرا سيرا . ورد بأن الحذف مناف للتوكيد مطلقا لأن التوكيد يقتضى الاعتتاء 
بالمؤكد والحذف ينافى ذلك فدعواه الأولوية مردودة » وما ذكره وإن كان من أمئلة الموُّكد مسطغنى 
من عموم قوله : 

* وحذف عامل المؤكد امتسع * 

لكات تأى ا يدل على ذلك قوله بعد والحذف حم إثل وفيه أن نحو أنت سيرا لا دليل على 
استثنائه لعدم تحتم حذف عامله فالجواب بالنسبة إليه لا ينض مع أن الخليل وسيبويه يجيزان الجمع 
بين الحذف والتأكيد كا مر . ورد ابن عقيل المنازعة بأن جميع الأمثلة التى ذكرها ليست من المؤْكد 
بل المصدر فيبا نائب مناب الفعل عوض منه دال على ما يدل عليه ويدل على ذلك أنه يمتنع الجمع 
بيهما ولا شىء من المؤكدات يمتنع الجمع بينه وبين الؤكد . وأنه لا حلاف فى عدم عمل المصدر 
المؤكد واختلفوا فى عمل المصدر الواقع موقع الفعل والصحيح أنه يعمل ولا يخفى أن دليله الأول لا 
يأ فى نحو أنت سيرا وأنه يلزم على كلامه زيادة أقسام المصدر عل الثلاثة المذكورة فى قوله توكيدا 
أو نوعا إل إلا أن يكون مراده أن تلك الأمئلة ليست من المؤكد الآن وإن كانت منه بحسب الأصل 
فتأمل . (قوله متممع) أى اتساع مبتدأ خبره الجار وامجرور قبله هذا هو المناسب لحل الشارح ؛ ويحتمل 
أن المعنى والحذف فى سواه متسع فيكون بمعنى متسع فيه وإنما جاز حذف العامل فيما ذكر لدلالة 
المصدر على معنى زائد على معنى العامل فاشبه المفعول به فجاز حذف عامله . (قوله ما ضربت) 
ما نافية لا استفهامية بدليل الجواب وبلى لإثبات المنفى قبلها . 

(قوله حجا مبرورا) يقدر فى الأول تحج وف الثالى حججت . (قوله والحذف حم إن) فى 
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لأنه لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل منه » وهو علٍ نوعين : واقع فى الطلب . وواقع 
فى الخبر » فالأول هو الواقع أمرًا أو لس" تله آللَد كالذلا) فى قوله : 
[ +4 ع عَلَى حِينٍ أَلهَى اناس جل أمُورِهم قنذلا زُرَيقُ امال ذل اللْعَالِب 
فندلُا بدل من اللفظ باندل . والأصل اندل يا زريق المال : أى اختطفته . يقال 
ندل الشىء إذا اختطفه ومنه : :3 فضرب الرقاب 4 [ محمد : ؛ ] أى فاضربوا الرقاب . 
قوة الاستثناء من قوله وحذف عامل المؤكد امتنع . (قوله بدلا من فعله) أى عوضا من اللفظ بفعله ولو المقدر 
فى المصدر الذى لم يستعمل له فعل كوي وويل . قال الدمامينى : والعامل لمحذوف فى هذا المصدر إما فعل 
مرادف لفعله المهمل على حد قعدت جلوسا عند الجمهور وإما فعله المهمل وإن لم يصح النطق به إذ لا يلزم من 
كونه عاملا محذوفا صحة النطق به وعلى الأول اقنصر الشارح فى الخائمة . (قوله وواقع فى الخبر) المراد بالخبر 
ما قابل الطلب فيشتمل الإنشاء (' الذى ليس من الطلب كحمدا وشكرا لا كفرا » وصيرا لاا جزعا وعجبا » 
وطاعة و سمعا ؛ نقله الدنوشرى عن اللقانى . وف الهمع عن الشلوبين وابن مالك أن عجيا وحمدا وشكرا لا كفرا 
إنشاء » وعن ابن عصفور انبا أخبار لفظا ومعنى . (قوله فالأول هو الواقع) أى المصدر الواقع وإن لميكن متعديا 
على ما يوخ من الأمثلة الآنية ومن تمثيل السيوطى فى الهمع بخيبة خحلافا لما وقع فى كلام الشاطبى وتبعه البعض . 
وهذا النوع الأول مقيس على الصحيح بشرط أن يكون له فعل من لفظه وأن يكون مفردا منكرا بخلاف النوع 
لثانى الأتى فسماعى على الصحيح إلاما سيذكره المصنف من الواقع تفصيلا ومكررا وذا حصر ومو كد للجملة 
وذا تشبيه فقيامى وكذا من السماعى ما كان من الأول لافعل له من لفظه كويحه وويله أو م يكن مفردا منكرا . 
(قوله والأصل اندل يا زريق) يقتضى أن زريقا اسم رجل وف العينى أنه اسم قبيلة وعليه فالأصل اندلى 
أو أندلوا . ويمكن ججعل صنيع الشارح على تأويل القبيلة بالجمع أو الحزب مثلا والجمع بأن الرجل أبو القبيلة 
وأنها سميت باسم أبيبا (قوله إخ) لو قال وكفوهم قباما لا قعودًا لكان أنسب (أى قم ولا تقعد) فيه أن حذف 


[975]] قبله : 
يَمْرْوِنَ بِالدَغقا عَقَافَا عِيَبّهُهم وَِكْربُنَ من ذَارِينَ بجر الْحَقَائِب 
قاله الأحوص فيما زعم بعضهم ؛ وعزاهما الجوهرى إلى جرير ؛ والصحيح ما قاله فى الححماسة البصرية أنهما لأعشى مدان 
بيجو لصوصا . وغمامن الطويل »يرون أى اللصوص ٠‏ وقيل التجار لأنهفى وصفهم . وبالدهنا ى نحل التصب عل الفعولية - 
وهى موضع ببلاد كيم - ويمد ويقصر » وههنا بالقصر . وخفافا حال . وعيابهم مرفوع به جمع عيبة - بالمهملة - وهو ما يجعل 
فيه الثياب ويخر جن عطف عل يرون ؛ وأثئه على تأويل الجماعة وهو غريب ؛ ودارين يكسر الراء موضع فى البحرين يوق منه 
بالطيب , وبر الحقائب حال من يخرجن - بضم الباء الموحدة وسكون الجم وفى اخخره راء - وهو جمع بجراء وهى الممتلئة ؛ 
والحقائب جمع حقيبة وهى وعاء يجعل الرجل فيها زاده ويحتقبه الراكب حلفه فى سفره . (فوله على حين) يروى بالاعراب والبناء . 
وى من الإلهاء وهو الاشعال . وجل أمورهم فاعله . والشاهد فى فندلا حيث.جاء بدلا من فعله إذ التقدير فيه اندل يا زريق 
ندلا وهو النفل والاختطاف . وزريق بضم الزاى وفتح الراء اسم قبيلة . والال منصوب بالمقدر الذى ذكرناه ؛ وندل الثتعالب 
منصوب بنزع المنافض . 


(1) وهوها لا يحجمل صدقا ولا كذبا أما الخبر فهو الذى يحتمل الصدق والكذب لذاته . 
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وتقول قيامًا لا قعوذا : أى قم ولا تقعد كذا أطلق الناظم وخص ابن عصفور الوجوب 


بالتكرار كقوله : 
[ 537 ] * قصبْرا فى مَجَالٍ المؤت صِبْرًا * 
أو دعاء نحو : 70 ورعيًا وجدعًا وكيا » أو مقرونًا باستفهام توبيخى نحو : أنوانيا 


11 ممنوع 1 أن يجعل قياما منصوبا بفعل محذوف ولا قعودا معطوفا عليه أى افعل 
قياما لا قعودا ولا يخفى أن التخلص ببذا من المحذور السابق أقرب من تخلص أى حيان منه بأن لا 
نافية للجنس وقعودا اسمها ونون شذوذا مع أنه يحتاج معه م قال الدمامينى إلى أن يقال إنه خبر بمعنى 
البى . (قوله بالتكرار) ليقوم التكرار مقام العامل . (قوله أو دعاء) عطف عل أمرا أى دعاءك أو 

عليه وقد مثل هما . (قوله نخو سقيا ورعيا إنخ) اعلم أن من هذه المصادر نحوها ما سمع مضافا نحو : 
ويحك وويلك وبعدك وسحقك والنصب واجب عند الإضافة ولا تجوز الرفع لأنه حيتئذ يكون مبتداً 
لا خبر له ويجوز عند الإفراد النصب والرفع على الايتداء . كذا فى الممع وأطلق فى التسهيل جواز 
لرقع ولم يقيده بعدم الأضافة وهو الأثرب ولا نسلم أنه حيتذ يكرن تدأ لا خير له إذ لا مانم 
من تقديره"وعبارة التسهيل مع زيادة من الدمايني وقد يرفع مبتدأ أو خبرا المفيد طلبا كقوله : 

* صير جيل فكلانا ممبللى * 

أى صبر جميل أجمل أو أمرى صبر جميل وخيرا المكرر نحو : سير سير والمحصور نحو ما زيد 
إلا سير والمؤكد نفسه نحو له على ألف اعتراف أى هذا اعتراف والوكد لغيره نحو زيد قاتم حق والمفيد 
خبرا إنشائيا كقوله : عجب لتلك قضية وقيل لبعض العرب كيف أصبحت قال عجب حمد الله وثناء 
عليه أى أمرى عجب وشأنى حمد الله وثناء عليه وقيل عجب مبتدأ ولتلك خبر والمفيد خبرا غير إنشالى 
اه أى نحو : أفعل ذلك وكرامة أى ولك كرامة . والظاهر أن ما لتفصيل العاقبة كذلك ثم قال 
الدمامينى : وظاهر كلام سيبويه أن الرفع غير مطرد لأنه قال وقد جاء بعض هذه رفعا | ه وفيه نظر 
لأن جاء فى كلامه بمعنى ورد وسماع لبعض لا ينافى قياس غيره عليه فالأوجه الإطراد ك] يفيده كلام 
ابن عصفور قال فى الهمع : ورفع المعرف بأل أحسن من نصبه نحو الويل له والخيبة لككن إدخال أل 
ليس مطردا فى جميعها وإنما هو سماع نص عليه سيبويه فلا يقال السقى لك والرعى وقال الفراء والجرمى 
بقياسه | ه وبقوهما أقول : وامجرور بعد نحو سقيا ورعيا معمول لمحذوف مسوق للتبيين أى لك أعنى 


2 [17137] قاله قطرى ل الفجاءة الخارجى ' وتمامه : 


* لما يِل الخلردٍ بستطاع * 
وهو من قصيدة من الوافر . الشاهد فى قصبرا وصبرا حيث حدذف مه فعله وهو الطلب ؛ أى أصبرى يا نفس 
صبرا : وذلك لأنه وقع مكررا على ما زعم ابن عصفور » لأنه شرط فى وجوب الحذف التكرار » وابن مالك أطلقه . 
والفاء جواب الشرط ؛ لأن التقدير إذا لم تطاعى يا نفس فى سؤالك بقا يوم على الأجل الذى قدر لك فاصيرى فى 
مجال الموت بفتح المم من جال يجول جولا وجولانا . وصبرا تأكيد للأول . 
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583 ] * الْوْمَأُ لا أبَا لَك وَاغْيََايَا * 

والثانى ما دل على عامله قريئة وكثر استعماله » كقوشم عند تذكر النعمة : حمدًا 
وشكرًا لا كفرّاء وعند تذكر الشدة : صيرًا لا جرعاء وعند ظهور معجب : عجبًاء 
وعبد الامتثال : سمعًا وطاعة » وعند خمطاب مرضى عنه : أفعل ذلك وكرامة ومسرة . وعند 





أو لزيد أعنى أو الجار وامجرور خبر محذدوف تقديره إرادق أو دعالى وعلى كل فالكلام جملتان كذا 
قالوا وهو متجه إذا كان المجرور مخاطبا نحو سقيا للك أما إذا لم يكن مخاطبا نحو سقيا لزيد فالمتجه عندى 
أن يجعل معمولا للمصدر واللام للتقوية فالكلام - جملة واحدة ؟ نقل عن الكوفيين إذ لا يلزم حيعذ 
امحذور من اجتاع خخطابين لشخصين فى جملة واحدة على أن للحذور إما يلزع فى سقيا لك أن جعل 
سقيا نائبا عن اسق فإن جعل نائبا عن سقى على أن الخير بمعنى الطلب فلا . 

(قوله وجدعا) بالدال المهملة يستعمل فى قطع الأنف وفى قطع الآذن ؟ فى يسن . (قوله أو 
مقرونا باستفهام تربيخى) فى كلام غيره الاكتفاء فى وجوب الحذف بالتوبه بيخ ولو مجردا عن الاستفهام 
ونوقش فى جعل هذا الاستفهام من أقسام الطلب بأن الاستفهام يجمازى لأنه خير في السسن وأجيب 
بأنه منها بحسب الصورة أو باعتبار استلزامه الطلب (قوله ألوْما إلخ) بضم اللام وسكون الهمزة أى 
تلم لؤما وتغترب اعترابا وقوله : لا أبالك جملة قصد بها الدعاء على انخاطب وقد تقدم إشباع الكلام 
فيها والاغتراب البعد عن الأوطان (قوله والثالى) أى الواقع فى الخبر بالمعنى المتقدم وذلك خمسة أقسام 
كا فى التوضيح الأول ما أشار إليه الشارح بقوله ما دل إم والأربعة ستأق ف المتن (قوله مدا وشكرا 
لا كفرا) وجوب الحذدف خاص باجتاع الثلاثة لجريان هذا التركيب مجرى الأمثال فلا اتهاه للاعتراض 
بأنه يقال حمدت الله حمدا وشكرته شكرا مع أن الكلام بذكر الفعل يكون خبر إلا إنشاء وكلامنا 
عند قصد الانشاء وعنده يكون المصدر ا متعاقبين إذا ذكر أحدهما ترك الآخر كذا قال الدمامينى 
تقلا عن الشلويين (قوله وما سيق إن) المتبادر أن ما مبتداً ويحذف |00 خيره فيوهم أن هذا قسم 
للالى بدلا من فعله مع أنه قسم منه فإنه الآق بدلا من فعله إما واقع فى الطلب كند لا وإما واقع 





[174] صدره ؛ * أَغبذا حل في شُعَبَى غَريًا * 

قاله جرير من قصيدة من الوافر بيجو بها نخالد بن يزيد الكندي : أى ياعبدا ٠‏ فيكون نصبا على النداء . وقيل 
على الحال , والتقدير اتفخر عبدا حال أى نزل في شعبي بضم الشين المعجمة وفتح العين المهملة والباء الموحدة اسم 
موصع ء وألفه للتأنيث ء فلا يتصرف وغرييا حال من الضمير الذي في حل . والشاهد في ألوُما واغترابا حيث جاء 
المصدران بدلا مس اللفظ بفعله بمعنى أتلؤم لما واغترب اغترابا » وهو من قبيل الطلب الذي هو استفهام على قصد 
التوييخ (قوله لا أبالك) معترض بين المعطوف والمعطوف عليه ؛ تارة يذكر في المدح وتارة في الذم ما في لا أم لك 
وتارة في معرض التعجب وبمعنى جد في أمرك . وقد تحذف اللام . 


)١(‏ قوله وعذف إلْم خبره. هكذا في الأصل الذي بيدي : ولعل صرابه وعامله يحذف إل خبره . تأمل اه. 
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خطاب مغضوب عليه : لا أفعل ذلك ولا كيدًا ولا همّاء ولا فعلت ذلك ورغمًا وهو 
أنا (وَمَا) سيق من المصادر (لتَفصيّل) أى لتفصيل عاقبة ما قبله (كمًا م من قوله تعالى : 
فل فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء # [ محمد : ؛ ] ء (ِعَامِلهُ يُحَذْف حَيْتْ عنًا) 
أي حيث عرض »ء لما ذكر من أنه بدل من اللفظ بعامله » والتقدير فإما تون وإما تفادون 
(كذا مُكْرًر وَدْوْ حَصْر وَرَدْ) كل منبما (نائبَ فعل لاسم عَيْنِ استقذ) نحو أنت سيرًا 
سيرًا » وإفا أنت سيرًا » وما أنت إلا سيرًا فالتكرار عوض من اللفظ بالفعل » والحصر 
ينوب مناب التكرير » فلو لم يكن مكررًا ولا محصورًا جاز الإضمار والإظهار » نحو أنت 
سيرًا وأنت تسير سيرًا . والاحتراز باسم العين عن اسم المعنى » حو أمرك سير سير فيجب 
أن يرفع على الخبرية هنا لعدم الاحتياج إلى إضمار فعل هنا. بخلافه بعد اسم العين لأنه 





ف في الخبر وهذا الثانى إما مسموع ولم يتعرض له وإما مقيس وهو الواقع تفصيلا لعاقبة جملة تقدمت أو 
مكررا إلم فالأولى جعل قوله وما لتفصيل إِْم عطفا على ند لا فيكون مثالا ثانيا وعليه فقوله عامله يحذف 
تأكيد لما استفيد من النثيل به للا بدلا المتحم نم حذف عامله أفاده يس عن ابن هشام (قوله لتفصيل 
عاقبة ما قبله) أى لتفصيل المرتب على مضمون ما قبله وقيد ابن الحاجب ما قبله بكونه جملة فلا يب 
الحذف فيما لتفصيل عاقبة مفرد نحو لزيد سفر فإما يصح صحة أو يغتنم اغتناما (قوله والتقدير فأما 
تمنون إخ) وفى بعض النسخ فآما تمنوا إل بحذف نون الرفع لغير ناصب وجازم على لغة قليلة (قوله وكذا) 
أى مثل ما سيق إِثلم (قوله فالتكرار عوض من اللفظ بالفعل) فيه أن العرض نفس المصدر لا تكراره 
بدليل جعلهم الكرر من إفراد الصدر الآنى بدلا من فعله م مر إلا أن يقال لا كانت بدلية المصدر 
المكرر من فعله مشروطة بتكراره جعل التكرار بدلا تسمحا (قوله جاز الإضمام إن) هذا ظاهر بالنسبة 
إلى المصدر المبين دون الموكد لامتناع إضمار عامله عند الناظم ؟ قال قبل : * وحذف عامل المؤاكد 
امتنع * وبهذا يعلم ما فى تمثيل الشارح إلا أن يكون جرى عل رأى ابن الناظم (قوله والإظهار) أى 
إن ل يكن مستفهما عنه ولا معطوفا عليه وإلا تعين الإضمار لقيام الاستفهام أو العطف ممام التكرار 
نحو أأنت سيرا وأنت أكلا وشربا قاله المصرح (قوله والاحتراز باسم العين إنخ) الذي يتجه عندى أن 
هذا القيد لبيان الواقع لا للاحتراز إذ المصدر فى أمرك سير سير ليس نائب فعل استند إلى معنى » بل 
المصدر نفسه استند إلى اسم المعنى فهو خارج بقوله نائب فعل (قوله فيجب أن يرفع إنم) هذا بيان 
مراد وإن لم يفهم من النظم إذ مفهومه أنه لا يحذف عامله وجوبا , وهذا صادق بجواز الحذف ووجوب 
الذكر مرفوعا إن جعل العامل المبتدأ أو منصوبا إن جعل فعلا (قوله بخلافه) أى المصدر بعد اسم العين 
فإنه يحتاج إلى إضمار فعل لعدم صحة الخبرية » وقوله لأنه يؤمن معه إثم علة انحذوف أي وإما جاز 
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يؤمن معه اعتقاد الخبرية » إذ المعنى لا يخبر به عن العين إلا مجارًا » كقوله : 

] فَإِنَمَا هتى إِبَالٌ وَإِدَبَار 

أى ذات إقبال وإدبار (وَنةُ) أى ومن الواجب حذف عامله (مَا يَدْعُوَهُ مُؤْكْدَا) وهو 
إما مؤكد (ِلنَفْسه أو غير فَالْمُبمََاا) من النوعين , وهو المؤكد لنفسه » هو الواقع بعد 
جملة هى نص فى معناه ء وسمى بذلك لأنه بمنزلة إعادة الجملة فكأنه نفسها (نحْوٌ لَهُ عَلَى 
آلف عُرْفَا) أى اعترافًا . ألا ترى أن له عل ألف هو نفس الاعتراف (وَالنَانِ) وهو الموّكد 
لغيره » هو الواقع بعد جملة تحتمل غيره فتصير به نصا . وسمى بذلك لأنه أثر فى الجملة 
فكأنه غيرها لأن المؤثر غير المؤثر فيه (كَانْنِى أن حَقَا صِرْفًا) فحمًا رفع ما اجتمله أنت ابنى 





حذف العامل بعد اسم العين لأنه يؤمن إن قال يس ومقتضى التعليل أن مثل اسم العين اسم المعنى 
الذى لا يصح وقوع المصدر خبرا عنه نحو أملك سيرا سيرا وحيئذ ففى مفهوم قوله لاسم عين تفصيل 
(قوله إلا مجازا) مقتضى قوله أى ذات إقبال وإدبار أنه مجاز بالحذف ولا يتعين بل يجوز أن يكون 
بجازا مرسلا علاقته التعلق . 
(قوله ومنه ما يدعونه مؤكدا) لا يشكل على قوله سابقا : 
* وحذف عامل المؤكد امتنع * 
لأن الامتناع.عنده فى غير الصور المشار إليها بقوله والحذف حم إل التى منها مؤكد الجملة لقيام 
الجملة مقام العامل فكأنه مذكور (قوله هو الواقع بعد جملة) الأصح م فى التسهيل منع تقديمه كالذى 
بعده على الجملة ومئع التوسط بين جزعيها . قال الدمامينى لانبا دليل العامل فيه فلا يفهم مبا إلا 
بعد تمامها . (قوله هى نص ف معناه) إن أراد لا تحتمل غيره حقيقة فما بعده وهو الموٌكد لغيره كذلك 
وإن أراد ولو مجازا فممنوع سم أى لاحتال أن تكون للتبكم مجازا . ويجاب باختيار الشق الثانى على 
معنى أنها لا تحتمل غيره ولو مجازا احتالا قريبا . 
(قوله فكأنه نفسها) الأنسب بالتسمية أن يقول فكأءبا نفسه لكنه راعى قوله لأنه بمنزلة إعادة 
الجملة ولو جمع لكان أحسن (قوله ألا ترى أن له على ألف هو نفس الاعتراف) فيه تسمح والمراد 
أن التكلم بهذه العبارة نفس الاعتراف ولو قال ألا ترى أن له على ألف نص ف الاعتراف لكان أسلم 
وأوفق بما قبل (قوله لأنه أثر فى الجملة) أى برفع احتال الغير . 
(قوله كابنى أنت حقا) الذى يظهر لى أن حقا هنا بمعنى حقيقة ليكون رافعا لاحتال انجاز . 


3 البيت من البسيط » وهو للخنساء . 
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من إرادة امجاز و (كَذَاكَ) مما يلزم إضمار ناصبه المصدر المشعر بالحدوث (ذُو الدّشبِيه بَعْدَ 
جْمْلَة حاوية معناه » وفاعله غير صالح ما اشتملت عليه للعمل فيه (كَلِى يك بكَاءَ ذَاتٍ 


أما إذا كان حقا بمعنى ضد الباطل فهو غير رافع لصحة الإتيان به مع إرادة امجاز كان يريد بنوة العلم 
لكن هذا إنما يتجه على ما درج عليه الشارح من أن قولنا حقا لرفع احقال الجازى . والذى فى الرضى 
والدمامينى أنه لرفع احتال بطلان القضية أى عدم تحققها فى الواقع . قال الرضى المؤكد لغيره فى الحقيقة 
مؤكد لنفسه وإلا فليس بمؤكد لأن معنى التوكيد تقوية الثابت بأن تكرره وإذا لم يكن الشىء ثابنا 
فكيف يقوى وإذا كان ثابتا فمكرره إنما يؤكد نفسه ثم قال معنى هذا المصدر تدل عليه الجملة السابقة 
نصل بحيث لا احتال فيها لغيره من حيث مدلول اللفظ وجميع الأخبار من حيث اللفظ لا تدل إلا 
على الصدق وأما الكذب فليس بمدلول اللفظ بل هو نقيض مدلوله وأما قولحم الخبر يحتمل الصدق 
والكذب فليس مرادهم أن الكذب مدلول اللفظ الخبر كالصدق بل المعنى أنه يحتمل الكذب من حيث 
العقل أى لا بمتنع أن لا يكون مدلول اللفظ ثابتا . قال ويقوى ذلك أنه لا يجوز لك أن تقول زيد 
فائم غير حق أو هو عبد الله قولا باطلا لأن اللفظ السابق لا يدل عليه . قال وإنما قيل ثل هذا المصدر 
مؤكد لغيره مع أن اللفظ السابق دال عليه نصا لآنك إنما تؤكد بمثل هذا التوكيد إذا توهم الخاطب 
ثبوت نقيض الجملة السابقة فى نفس الأمر وغلب فى ذهنه كذب مدلوفا فكأنك أكدت باللفظ النص 
محتملا لذلك المعنى ولنقيضه فلذلك قيل مؤكد لغيره وأما المؤكد لنفسه فلا يذكر لثل هذا الغرض 
فسمى موٌكدا لنفسه | ه وقال الدمامينى بعد تمثيله للمؤكد لغيره بنحو زيد قاتم حقا ما نصه فالجملة 
المذكورة قبل دخول المصدر كانت محتملة لأن يكون مضموتها ثابتا فى الواقع فيكون حا ولأن يكون 
مضمونبها غير ثابت فى الواقع فيكون غير حق فلما جاء المصدر الموُكد صارت به نصا فى الواقع وسمى 
مؤكدا لغيره لآن الحملة غير هذا المصدر لفظظا ومعنى ! ه فعل ما قاله المراد بالحق ضد الباطل فاعرفه ‏ 
ومثل أنت ابنى ححقا لا أفعله ألبتة أو أفعله البتة فالبتة مصدر حذف عامله وجوبا أى أبت البتة » والتاء 
للوحدة والبت القطع أى أقطع بذلك القطعة الواحدة أى لا أتردد بعد الجزم ثم أجزم مرة أخرى فيحصل 
قطعتان أو أكثر وكأن اللام للعهد أى القطعة المعلومة منى التى لا تردد معها فقولك لا أفعله محتمل 
لاستمرار النفى وانقطاعه ولفظ ألبتة محقق لاستمراره . وأل فى ألبتة لازمة الذكر وقيل يجوز حذفها . 
رلم يسمع فيها إلا قطع الممزة والقياس وصلها”© . قاله فى التصري (قوله صرفا) أى خالصا نعت 
لحا (قوله ثما يلزم إنخ) بيان لوجه الشبه ويبوز رفعه بدلا ثما قبله أو صفة له على تقدير مثل وهل النصب 
أرجح من الرفع أو *ما مستويان قولان (قوله المشعر بالحدوث) أى التجدد أى الدال على أمر يتجدد 
لاعلى أمر راسخ ثابت . دمامينى (قوله وفاعله) أى فاعل معنى المصدر كالياء فى مثال المصنف وإرجاع 


. إذا اعتبروها الى المعرفة وهمزتها إنما هى همزة وصل ولكن ا فبيا من معنى البت قطعوها فأثبتوا فيها الهمزة‎ )١( 


7 حاشية الصبان على شرح الأشمولي على ألفية ابن مالك 








عُضْلَة) أى ممنوعة من النكاح , ولزيد ضرب ضرب الملوك » وله صوت صوت حمار , 
فالمنصوب فى هذه الأمثلة قد استوفى الشروط السبعة .» بخلاف ما لى نحو لزيد يد أسد 
لعدم كونه مصدرًا , ونحو له علم علم الحكماء » لعدم الأشعار بالحدوث » ونحو له صوت 
صوت حسن »ء لعدم التشبيه » وتحو صوت زيد صوت حمار لعدم تقدم جملة . ونحو له 
ضرب صوت حمار لعدم احتواء الجملة قبله على معناه » ونحو عليه نوح نوح الممام لعدم 
احتوائها على صاحبه » فيجب رفعه فى هذه الأمثلة ونحوها . وقد ينتصب فى هذا الأخير 
لكن على الخال وعخلاف ما فى نحو أنا أبكى بكاء ذات عضلة . وزيد يضرب ضرب الملوك 
حيث يتعين كون نصبه بالعامل المذكور فى الجملة قبله لا بمحذوف لصلاحية المذكور 
للعمل فيه . وإنما لم يصلح المصدر المشتملة عليه الجملة فى نحو لى بكاء ولزيد ضرب 
الصدر امحدث عنه الذى هو الثاق يرد عليه أن مثال المصف ومثالى الشارح لم تشتمل الجملة فيها 
على فاعل معنى المصدر الثانى لأن فاعل البكاء الثانى والضرب الثانى والصوت الثانى ذات العضلة والملوك 
والحمار : ولم تشتمل الجملة على شىء من الثلاثة . ويجاب بأن معنى بكاء ذات عضلة بكاء مثل بكاء 
ذات عضلة وفاعل هذا البكاء المثل قد اشتملت عليه الجملة وكذا يقال فى مثالى الشارح أفاده سم 
(فوله كلى بكا بكاء ذات عضلة) قصر بكاء الأول للضرورة فلا يقال إن البكا بالقصر إسالة الدموع 
وبالد رفع الصوت فلم تشتمل الجملة على معنى المصدر وينبغى أن يكون قوله كلى لم صفة لجملة 
أى بعد جملة فى هذا الكلام ليكون إشارة إلى بقية الشروط أفاده يس عن الشاطبي (قوله وله صوت 
صوت حمار) هو مصدر صات يصوت إذا صاح فهو بمعنى التصويت لا اسم مصدر نائب المصدر 
؟ زعمه البعض (قوله لعدم الإشعار بالحدوث) لأنه من قبيل الملكات . قال فى اهمع لم ينصب ذكاء 
الحكماء فى له ذكاء الحكماء لأن نصب صوت وشهه إنما كان لسكون ما قبله بمنزلة يفعل مسندا إلى 
فاعل التقدير فى له صوت هو يصوت فاستقام نصب ما بعده لاستقامة تقدير الفعل فى موضعه وذلك 
لا بمكن فى له ذكاء فلم يستقم النصب (قوله لعدم احتوائها على صاحبه) أى لأن ضمير عليه للمنوح 
عليه لا للناء ئح فلم يكن فى الجملة فاعل معنى المصدر بخلاف مثال المصنف فالفرق بينهما فى غاية الظهور 
فدعوى البعض أن هذا المثال كمثال المصنف وأن الفرق بينهما تحكم فى غاية العجب (قوله فيجب 
رفعه فى هذه الأمئلة ونحوها) الذى يتجه لى صحة النصب فى نحو لزيد يد يد أسد أو علم علم الحكماء 
أو ضرب صوت الحمار على الحال من الضمير الستتر فى الخبر بتقدير مضاف أى مثل يد أسد إن 
أو على المفعولية لفعل محذدوف أى تمائل يد أسد إلم فتأمل (قوله لكن على الخال) أى بتقدير مثل 
فلا يرد أن نوح الحمام معرفة فلا يكون حالا وهو حال من الضمير المستكن فى الجار وانجرور فى 
الكت والدمامينى جواز نصبه على المصدرية على ضعف (قوله حيث يتعين) حيئية تعليل . 
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العمل » لأن شرط إعمال المصدر أن يكون لا من الفعل أو مقدرًا بالحرف المصدرى 
والفعل . وهذا ليس واحدًا منهما . 

(تنبيه) : مثل له صوت صوت حمار قوله : 
[440ع ما إِنْ يَمَسُ الأرزض إلا مَنَكِبٌ ‏ همه وَحَرْفُ السّاقٍ طى الْمِحْمَلٍ 


(فوله لأن شرط إمخ) ذهب الناظم فى تسهيله إلى أنه لا يشترط ذلك فى عمله بل هو غالب 
فقط فعليه يصح أن يكون النصب بالمصدر المذكور فى الجملة . بل قال الدمامينى بعد ذكره إن كون 
المصدر المذكور منصوبا بالمعل المقدر مذهب الأكثر ما نصه : قال الرضى وظاهر كلام سيبويه أن 
اللنصوب أى فى له صوت صوت حمار منصوب بصوت لا بفعل مقدر قال » وإثفا التصب لأنك مررت 
به فى حال تصويت ومعالجة | ه ومنه يؤْخذ ما مر أن المراد بالصوت التصويت أى إحداث ما يسمع 
إخراجه لا نفس ما يسمع وإن زعمه المرادى فى شرح التسهيل وجعله الداعى للجمهور إلى تقدير 
الناصب وعدم جعله منصوبا بصوت لانه بمعنى ما يسمع ليس مقدرا بالحرف المصدرى والفعل ولا 
بدلا من فعله بخلافه بمعنى التصويت فقد رده الدمامينى . قال البعض : وإنما لم يكن مقدرا بالحرف 
المصدرى لوقوعه مبتدأ والأصل فيه الاسم الصريح ولذلك يؤول الحرف المصدرى والفعل به | ه وفيه 
نظر لاقنضائه منع عمل كل مصدر وقع مبتدأً وهو ممنوع ومفاد ما مر عن المرادى فى شرح التسهيل 
فى له صوت صوت حمار أنه 'يقدر بالحرف المصدرى والفعل . (قوله ما أن يمس إن) ما نافية وإن 
زائدة وحرف الساق معطوف على منكب . والمجمل بككسر اليم الأولى وفتح الثانية علاقة السيف . 
والمعنى أن هذا الفرس مدي الخلق كطى المحمل متجاف كتجافى المحمل وأنه بلغ فى الضمور إلى أن 
لا يصل بطنه [ إلى الأرض إذا اضطجع وإما يمس الأرض منكبه وحرف ساقه . والكلام مسوق للمدح 
فطى منصوب بمحذوف وجوبا على حد له صوت صوت حمار لكون الجملة بمنزلة له طى . كذا فى 
التصريح وغيره . (قوله تدر) أى السيوف . والجماجم جمع جمجمة بضم الجيمين عظم الرأس المشتمل 
على الدماغ وتطلق على الانسان بعامه مجازا وهو أليق بقوله هاماتها إذ هى جمع هامة وهى الرأس 
وضاحيا من ضحا يضحو إذا برز عن محله بله الأكف مصدر بمعنى ترك لفعل مهمل أفع هو مقامه 
مضافا إلى المفعول على أحد الأوجه الآتية فى بله» كأنبها لم تخلق متعلق بضاحيا والضمير للهامات . 





0 قاله أبو كبير بالباء الموحدة المكسورة : عامر بن الحليس الذلى ؛ وهو من قصيدة من الكامل . يصف غرسه 
بخماصة البطن . يعنى إذا اضطجع لم يندلق , إما يمس منكبه الأرض وهو خميص البطن . وأراد بطى لحمل أنه مدي 
الخلق كطى المحمل بكسر امم الأولى وهو علاقة السيف . وما نافية وإن زائدة ؛ وحرف الساق بالرفع عطف على 
سكب ء والشاهد فى طى المحمل حيث نصب بتقدير يطوى طى المحمل . 


م ١‏ حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 








لأن ما قبله بمنزلة له طى . قاله سيبويه . 

(خاتمة) : المصدر الآتى بدلا من اللفظ بفعله على ضربين : الأول : ما له فعل 
وهو ما مر . والثانى : ما لا فعل له أصلا كَبَلَةَ إذا استعمل مضافا كقوله : 
44١ [‏ ع] شدَرٌ الْجَمَاجِمَ ضاحيًا هَامَائُهَا بَلْهَ الأكف كَانْهَا لم تُخلق 

فى رواية خفض الأكف » فبله حيئدٌ منصوب نصب ضرب الرقاب . والعامل فيه 
فعل من معناه وهو اترك , لأن بله الشىء بمعنى ترك الشىء فهو على حد النصب فى 
نحو شنأته بغضا » وأحببته مقة . ويجوز أن ينصب ما بعد بله فيكون اسم فعل بمعنى اترك 
وهفى إحدى الروايتين فى البيت . وسياق بابه . ومثل بله المضاف ويله »؛ وويحه 2 
وويسه » وويبه ؛ وهى كنايات عن الويل » وويل كلمة تقال عند الشتم والتوبيخ » ثم 
كثرت حتى صارت كالتعجب يقولها الإنسان لمن يحب ولمن يبغض » ونصبها بتقدير ألزمه 
الله » وهو قليل » ولذلك لم يتعرض له هنا . 





والمعنى أن هذه السيوف تترك القوم بارزة رؤوسهم عن محالها منفصلة كأنها لم تخلق على الأبدان 
فتركا لذكر الأكف لأنها سهلة القطع بالنسبة إلى الرؤوس . 

(قوله فيكون اسم فعل إخ) وعلى هذا ففتحته بنائية . وبقيت رواية ثالئة وهى رفع ما بعدها 
على الابتداء خبره بله بمعنى كيف لأنها تستعمل اسم استفهام بمعنى كيف وفتحعه على هذا أيضا بنائية . 
والمعنى عليه كيف الأكف لا تترك ضاحية عن الأيدى مع أنها أسهل من الرؤوس فعلى هذا بله فى 
البيت للاستفهام التعجبى . 

(قوله ومثل بله إنخ) أى فى وجوب حذف الناصب وكون ناصبه ليس من لفظه لا فى النصب 
على المفعولية المطلقة لما سيذكره الشارح من أن تقدير عاملها ألزمه الله فتكون مفعولا به وفى كلام 
غيره أن نصبها بالمفعولية المطلقة وأن تقدير العامل احزن . 

(فوله وهى كنايات عن الويل) أى عند بعض اللغويين وذكر الجوهرى أن ويم كلمة رحمة 
وويل كلمة عذاب . وذكر شيخنا أن ويس كوي وويب كويل ومراد الشارح أنها كنايات عن الويل 
بالنظر لأصل الوضع فلا يناى ما سيذكره الشارح من أمها صارت كالتعجب يقوها الإنسان لمن يحب 
ومن ييغض . (قوله تقال عند الشم والتوبيخ) أى عند إرادتهما . (قوله وهو قليل) أى هذا النوع 
الذى لا فعل له من لفظه . 


[141] البيت من الكامل ‏ وهو لكعب بن مالك . 


الجزء الثالي المفعول له 7و١‏ 


المفعول لَه ] 
ويسمى المفعول لأجله ومن أجله . وقدّمه على المفعول فيه لأنه أدخل منه فى 
المفعولية » وأقرب إلى المفعول المطلق بكونه مصدرا . كما أشار إلى ذلك بقوله (يُنْصبٌ 
مَفعُولًا لَهُ آلمصدَرٌ) أى القلبى (إنْ * أَبَانَ تغليلا) أى أفهم كونه علة للحدث ويشترط 
كونه من غير لفظ الفعل (كَجْدْ شُكْرًا) أى لأجل الشكر فلو كان من لفظ الفعل كحيل 
ميلا كان انتصابه على المصدرية (وَدِنْ) طاعة (ِوَهْوَ) أى المفعول له (بما يَعْمَلْ فيه مُتّحِذ * 


[ المفعول له ]| 

أل فيه موصولة بدليل عود الضمير إليها » ومانع موصولية أل يرجع الضمير إلى الموصوف 
المحذوف . قال المرادى فى شرح التسهيل : ولا يجوز تعدده منصوبا أو مجرورا إلا بابدال أو 
عطف . قال فى الهمع : ولذا امتنع فى قوله تعالى : ( ولا تفسكوهن ضرارا لتعندوا 4 [ البقرة ' 
١‏ ] ؛ تعلق الجار بالفعل إن جعل ضرارا مفعولا له وإنما يتعلق به به إن جعل حالا . (قوله لأنه أدخل 
منه إن) أى لكونه مفعول الفاعل حقيقة > أسلفناه . فقوله وأقرب إلم عطف علة على معلول ومن 
قدم المفعول فيه علله بآن احتياج الفعل إلى الزمان والمكان أشد من احتياجه إلى العلة . (قوله وأقرد 

إلى المفعول المطلق) بل قال الزجاج والكوفيون إنه مفعول مطلق . تصرجم . 
(قوله ا أشار إلى ذللك) أى إلى أقربيته بكونه مصدرا . (قوله يصب مفعولا له المصدر) أى 
بالفعل قبله على تقدير حرف العلة عند ججمهور البصريين فعليه هو من المفعول به المنصوب بعد نزر: 
الخافض . وقال الزجاج : ناصبه فعل مقدر من لفظه والتقدير جئتك أكرمك إكراما وعليه فهو مفعول 
مطلق . وقال الكوفيون : ناصبه الفعل المقدم عليه لأنه ملاق له فى المعنى مثل قعدت جاوسا وعليه 
أيضا فهو مفعول مطلق » ولذا قال فى فى التصريح : قال الزجاج والكوفيون إنه أى المفعول له مفعول 
مطلق ا ه . (قوله إن أبان تعليلا) ظاهر كلامه وكلام الشارح حيث قال فيما يأ أى يشترط لنصب 
المفعول له إلم أن هذه الشروط شروط لنصبه وأنه عند جره يسمى مفعولا له والجمهور عل أنه حيتئذ 
مفعول به وعليه فهذه الشروط لتحقق ماهية المفعول له ومعنى قوله أبان تعليلا أظهر علة الشىء أى 
الباعث على الفعل سواء كان غرضا نحو : جئتك جبرا لخاطرك أو لا كقعدت عن الحرب جبنا . (قوله 
ويشترط كونه من غير لفظ الفعل) أى وغير معناه ويغنى عن هذا الشرط قول المصتف إن أبان تعليلا . 
(قوله أى لأجل الشكر) أى لأجل أن تكون شاكرا . سم . (قوله كحيل مميلا) بفتح المم وكسر 
الحاء وسكون الياء مصدر ميمى . (قوله طاعة) أشار به إلى أن دن مثال ثان بمعنى اختضع حذف 
مفعوله » قال البعض : لدلالة الأول عليه وفيه نظر ظاهر ولو جعل الشارح مفعوله انحذوف شكرا 
آخر لكان الحذف لدليل . ثم كلام الشارح يقتضى أن المفعول له يجوز حذفه وهو ظاهر إذا دل عليه 


دليل . 


١‏ حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 





فنا َفَاعِلُا) الجملة حالية . ووقنًا وفاعلا نصب بنرع الخافض : أى يشترط لنصب المفعول 
له مع كونه مصدرًا قلبيًا سيق للتعليل أن يتحد مع عامله فى الوقت وف الفاعل . فالشروط 
حينئلٍ خمسة : كونه مصدرًا فلا يجوز جئتك السمن والعسل . قاله الجمهور . وأجاز يونس 
الميد فلو عبد بعنى مهما كر شخص لأجل الميد لذ كور ذو عبيد . وأنكره 

. وكوله قلبيًا : فلا يجوز جئتك قراءة للعلم . ولا قتلا للكافر . وأجاز الفارسى 
جناث ضرب زيد : أى لتضرب زينا . وكونه علة : فلا يجوز أحسنت إليك سانإ 








(قوله بما يعمل) الباء بمعنى مع('2 متعلقة بمتحد خالد . (قوله نصب بنرع الخافض) كذا فى بعض 
النسخ وفيه أن النصب به ماعى على الراجح وفى بعض النسخ نصب على المييز أى امحول عن الفاعل 
وهى أولى . (قوله أن يتحد مع عامله فى الوقت) بأن يقع حدث الفعل فى بعض زمان المصدر كجنتك 
طمعا أو يكون أول زمان الحدث آخر زمان المصدر كحبستك خوفا من فرارك أو بالعكس كجنتك 
إصلاحا لحالك . قاله الرضى . (قوله فالشروط حيئذ خمسة) بل ستة . سادسها ما ذكره الشارح 
سايق قو ومشترط كونه من غير لفظ تسل . . (قوله وأجاز يونس أما العبيد فذو عبيد) كان المناسب 
أن يقول وأجاز يونس كونه غير مصدر ء نمسكا بقوهم : أما العبيد فذو عبيد لأن هذا المثال ليس من 
عنديات يونس بل من كلام العرب . وقد يقال مراده وأجار يونس كون أما العبيد إن من المفعول 
لأجله القياسى وجعله بعض النحاة مفعولا به نحذوف أى مهما تذكر العبيد ولم يلتزم هذا البعض كيونس 
تقدير إما بمهما كمهما يكن من شىء بل قدره فى كل مكان بما يليق به . وجعله الزجاج مفعولا به 
بتقدير مضاف أى مهما تذكره لأجل تملك العبيد . (قوله وأنكره سيبويه) أى أنكر القياس عليه قائلا 
إن رواية النصب خبيئة رديئة فلا يجوز التخريج عليها (قوله وكونه قلبيا) قال فى التصريم : لأن العلة 
هى الحاملة على | إيجاد الفعل والحامل على على الشىء متقدم عليه وأفعال الجوارح ليست كذلك اه وعزا 
هذا الشرط السيوطى فى الممع إلى بعض المتأخرين وعزاه الرضى إلى بعضهم معللا بما مر . ثم رده 
فقال : إن أراد وجورب تقدم الحامل وجودا فمملوع وإ أراد وجوب تقدمه إما وجودا أو تصورا 
فمسلم ولا ينفعه وينتقض ما قاله يجواز جئتك إصلاحا لأمرك وضربته تأدييا اتفاقا ٠‏ فإن قال هو 
بتقدير مضاف أى إرادة إصلاح وإرادة تاديب قلنا فجور أيضا جئتك إكرامك لى وجئتك اليوم 
(كراما لك غدا بل جوز جنتك سنا ولبنا فظهر أن الفعول له هو الظاهر لا مضاف مقدر وأن القعلا 
له على ضربين ما يتقدم وجوده على مضمون فاعله نحو قعدت جبنا فيكون من أفعال القلوب وما 
يتقدم على الفعل تصوّرا أى يكون غرضنا ولا يلزم كونه فعل القلب نحو ضربته تقويما وجنته إصلاحا | ه . 
(قوله وأجاز الفارسى جئتك ضرب زيد) أى مع أن المصدر ليس قلبيا ولعله لا يقول باشتراط اتحاده 





(1) إذ حروف الجر تتارب . 


الجرء الثالي ‏ المفعول له لفل 








لأن الشىء لا يعلل بنفسه . وكونه متحدًا مع المعلل به فى الوقت . فلا يجوز جنتك أمس 
طمعًا غدًا فى معروفك », ولا يشترط تعيين الوقت فى اللفظ بل يكفى عدم ظهور المنافاة ع 
وفى الفاعل فلا يجوز جئتك محبتك أياى خبلافا لابن خروف . 

(تنبيه) : قد يكون الاتحاد فى الفاعل تقديريًا كقوله تعالى : 9 يريكم البرق 
خوفًا وطمعا 4 [ الرعد : ١١‏ ] » لأن معنى يريكم يجعلكم ترون ١‏ ه (وَإِنْ شرط) من 
الشروط المذكورة ما عدا قصد التعليل (قْقَدُ * فَاجْرُوْةُ بِالْحَرْف) الدال على التعليل وهو 
اللام أو ما يقوم مقامها » وى بعض النسخ باللام أى أو ما يقوم مقامها . ففقد الأول وهو 


العامل فاعلا أيضا حنى يجيز هذا المثال لعدم هذا الشرط أيضا فيه وربما يفهم ذلك قول الممع شرط 
الأعلم والمتاخرون مشاركته لفعله فى الوقت والفاعل نحو ضربت ابنى تادييا ثم قال : ولم يشترط ذلك 
سييويه ولا أحد من المتقدمين فجوزوا اختلافهما فى الوقت واختلافهما فى الفاعل ١‏ ه وتقدم عن الرضى 
رد اشتراط كونه قلبيا . بقى أن التأديب هو الضرب ا صرح به الرضى فلا يصح أن يكون علة للضرب 
لأن الشىء لا يكون علة لنفسه لا يقال يندفع هذا بتقدير إرادة لأنا تقول يصير المعنى حيتكذ أدبت ابنى 
لإرادة التأديب أو ضربته لإرادة الضرب وفيه ركاكة لا تخفى لأن الباعث على الشىء ليس مجرد إرادته . 
والحاسم عندى لادة الاعتراض مع قرب المساقة أن حمل التأديب على التأدب الذى هو أثر التأديب 
بناء على عدم اشتراط الاتحاد وقتا وفاعلا أو على إرادة التأدب الذى هو هذا الأثر بناء على الاشتراط 
فاحفظه . (قوله وكونه علة) أى كونه مفهما العلة وما قيل من أن العلية محل الشروط فكيف تكون 
شرطا ممنوع ؟ ذكره يس بل محل الشروط ماهية المفعول له أو نصبه على ما مر . (قوله خلافا لابن 
خروف) فإنه لم يشترط الاتحاد فى الفاعل تمسكا بقوله تعالى : «ل يريكم البرق خوفا وطمعا 4 [ الرعد : 
5 ] وسيذكر الشارح جوابه وجواز ابن الضائع - بمعجمة ثم مهملة - تعدد الوقت بل قدمنا عن 
ممع أن سيبويه والمتقدمين لم يشترطوا الاتحاد وقنا ولا الاتحاد فاعلا . (قوله تقديريا) أى باعتبار التقدير 
والعنى . (قوله يجعلكم ترون) أى ففاعل الرؤية التى تضمنها يريكم وفاعل الطمع والخوف واحد وهو 
امخاطبون وفيه أن هذا خلاف الظاهر وأن. العامل الذى تعلق به الاحكام النحوية هو يريكم لا ترون 
وأنه لا يظهر كون الخوف والطمع علة للرؤية لأنهم لا يرون لأجل الخوف والطمع بل يرمهم الله لأجل 
أن يخافوا ويطمعرا فاستدلال ابن خروف قوى جلى فإن كان ولابد من التأويل فالأقرب أن يول الخوف 
والطمع بالاخافة والاطماع أو يجعلا حالين من المخاطبين على إضمار ذوى أو على التأويل باسمى فاعل . 
(قوله ما عدا قصد التعليل) أى ما عدا كونه علة فأطلق السبب وأراد المسبب7© فلا يقال قصد التعليل 
ليس أحد الشروط المارة وإنما استثناه لأنه عند فقد التعليل 
لا يصلح للجر بحرف التعليل أيضا إذ لا تعليل . (قوله أو ها يقوم مقامها) هو الباء وفى ومن . 


ما ظ حاشية الصبان على شرح الأشثمولي على ألفية ابن مالك 








كونه مصدرًا نحو : فإ والأرض وضعها للأنام 4 [ الرحمن : ٠‏ ] . والثانى : وهو كونه 
قلبيًا نحو : ف ولا تقتلوا أولادم من إملاق 4 [ الأنعام : ١١١‏ ]ء بخلاف خشية إملاق . 
والثالث : وهو الانحاد فى الوقت حو قوله : 


["4؛ ] فجت وقد نعّث لنوم. كِيَابَهَا 
والرابع : وهو الاتحاد فى الفاعل نحو 
05 الى اقترونى كراد هر 


وقد انتفى الاتحادان فى: (إأقم الصلاة لدلوك الشمس » [الإسراء: 78]» (وَلَيِسَ 
0" 8 1 8 م 5 . سيم * تمه 
َمْمَنِعْ) جره باللام أو ما يقوم مقامها (مَعْ) وجود (الشروط المذكورة (كيزُّهْدٍ ذا قي * 


زاد الشاطبى الكاف نحو : «و واذكروه ما هدام © [ البقرة : 194 ] » وفى شرح اللمحة 
لابن هشام أن حروف السبب سبعة هذه الخمسة وحتى نحو أسلم حتى تدخخل الجنة وكى نحو جئتك 
كى تكرمنى وأن الكاف وحتى وكى لا تدخل على المفعول له لأنها لا تكون للتعليل إلا مع الفعل المقرون 
بالحرف المصدرى ١ه‏ وينبغى زيادة على نحو : ف( ولتكيروا الله على ما هدام 4 [ البقرة : 588 , 
الحم : لا ع . (قوله وفى بعض النسخ باللام) واقتصر عليها لأمها الأصل . (قوله وقد نضت) بتخفيف 
الضاد أى خلعت . (قوله فى نحو أقم الصلاة لدلوك الشمس) ففاعل الإقامة امخاطب وفاعل الدلوك 
أى الميل عن وسط السماء الشمس وزمنهما مختلف فزمن الاقامة متأخر عن زمن الدلوك وفيه مانع آخر 
وهو كون المصدر ليس قلبيا وفى المعنى أن اللام فى لدلوك بمعنى بعد وعليه فلا تعليل أيضا فلا تكون 
اللام لام التعليل . (قوله كلرهد ذا قنع) فيه تقدير معمول الخبر الفعلى وهو جائز عند الجمهور كأ مر . 


| شواهد المفعول له | 

[1415) صدره : * لدذى السر إل لَه المْتَفْسّْل * 

اله امرؤ القيس الكندى من قصيدته المشهورة من الطويل . الفاء للعطف . وقد نضت حال : من نضوت الثوب 
إذا ألقيته عنك , والشاهد فى النوم حيث أبرز فيه لام التعليل وذلك لأن النوم لم يقارن نضوها ثيامما . والشرط هو المقارئة . 
والمتفضل هو الذى فى فى ثوب واحد . والمعنى جثدت إلببا فى حالة قد ألقت ثيابها عن جسدها لأجل النوم » ولح ببق 
عليها إلا لبس - بكسر اللام - المتفضل » وهو الثوب الواحد الذى يتوشح به » وانتصاب لبسة على الاستثناء . 
[147] تمامه : * كَمَا آتفض الْمُصْفور بَلُلهُ الفط * 

قاله أبو صخر الحذلى من قصيدة من الطويل . الواو للعطف . ولتعروق حبر إن » من عرآه الشىء إذا غشيه ع 
واللام للتأكيد . والشاهد فى لذكراك حيث أبرزت فيه لام التعليل لعدم بعض شروط النصب باللام المقدرة . وهو اتحاده 
بالفاعل » وذلك لان لذكراك فاعله المتكلم ‏ وفاعل تعرونى هزة . والكاف للتشبيه . وما مصدرية . وبلله القطر حال 

من العصفرر بتقدير قد م فى # أو جاعر 8 حصرت # . 





الجزء الثاليى ‏ المفعول له 17م ١‏ 


َكَل أَنْ يَصْحَبّهَ/ أى اللام (الْمُجَرَّهُ من أل والإضافة كهذا المثال » حتى قال الجزولى 
إنه ممنوع » والحقى جوازه » ومنه قوله : 
4441 ] من أَمَكُمْ لِرَغيَةَ فيكم جبر 
(وَآلمَكَسُ فى مَصْحُوب أل) وهو أن جره باللام كثير ونصبه قليل (وَأَلْفَدُوا) 
شاهدا لحوازه قول الراجر : 
445 ] (لا فْعْدُ آلجْبْنَ عَنٍ الْهِيِجَاء ‏ وَلَوْ ترالث رُمَرُ الأغداء) 
(تنبيهان) : الأول : أفهم كلامه أن المضاف يجوز فيه الأمران على السواء نحو : 
جكتك ابتغاء الخير » ولابتغاء الخير . الثانى : أفهم أيضا جواز تقديم المفعول له على 


(قوله أى اللام) فيه أن اسخة التى شرح عليها بالحرف وحيتئذ فكان المناسب أن يقول أى الحرف وتأنيث 
الضمير حينئذ باعتبار الكلمة . (قوله أفهم كلامه أن المضاف! مخ) وجهه أنه م يذكر فيه قلة ولا كثرة ما فعل فى 
قسيميه» فدل على استواء الأمرين فيه . (قوله منصوبا كان أو مجرورا) أماإفهامه جواز تقديم لمجرور فظاهرء وأما 
إفهامه جواز تقديم المنصوب فالعله بطريق المقايسة . 
[ المفعول فيه وهو المسمى ظرفا ] 
أى عند البصريين: واعترة ضهم الكوفيون بأن الظرف الوعاء المتناهى الأقطار» وليس اسم الزمان والمكان 
كذلك أفاده المصرح . وأجيب بأنهم تجوزوا فى ذلك واصطلحوا عليه ولا مشاحة فى الاصطلاح . قال 
المصرح ؛ وسماه الفراء محلا ؛ والكسائى وأ أصحابه صفة اه ولعله باعتبار الكينونة فيه . (قوله بكونه) أى المفعول 
المطلق أى معناه مستلزما له أى الظرف أى معناه فى الواقع أى فى نفس الأمر وإن لم يستلزم نفس المفعول المطبلق نفس 
الظرف فى الاصطلاح . (قوله لا بواسطة حرف ملفوظ) أى ولا مقدر بل بواسطة نزع الخافض! 2 والتقييد 
بلملفوظ ليفهم من مقابلتهبالمفعول معه أن الفعل يتعدى إلى المفعول معه بواسطة حرف ملفوظ .إذلو أسقط القيد 
لصدق قوله فلاف بأن الفعل يتعدى إلى المفعول معه بواسطة حر ف مقدر . هذا . وقال الرضى ل يصل إليه بنفسه بل 
بواسعطة حرف مقد رأى كا يصل إل المفغول معه بواسطة حرف ملفوظ . (قولهبخلافه) فإنه يص لإليهالعاملبواسطة 
الواو . (قوله وقت) أى ولو متخيلا ما فى أمس قبل اليوم فإن التقدير أمس ف الزمان قبل اليوم . ومعلوم أن الزمان ليس 








[144] هداأيضارجز. وتمامه : *وْمَنكُولوا امريد يمير * 

العنى من قصد] لأأجل رغبة ىإحسانكم ففد ظفربمقصوده » ومن تكونو أن ناصرين له فقد انتصر على عدوه ومنموصولة - وأمكمأى 
قصد م صاته - فى محل الرفع على الابتداء. وخبره ظفر . والتقدير فى الحقيقة فهر ظفر لأنالمبتداً يتضمن معنى الشرط . والشاهد فى لرغبة فإنه 
مفعول له » وقد برزت فيه اللام . وهذاحجة على من منع ذلك عند استكمال الشروط فهداوإن كان جائرا ولكن نصبهأرجح . 
[440] هذا رجز م أدر راجزه؛ والشاهد فى الجبن حيث جاء بالألف واللام؛ وهو مفعول له وهو قليل؛ والأكار خخلوه عبما . واهيجاء - مد 
و تفهبر - ' الحرب والرمرجمع زمرة .ولو هذهاستغنت عن الجواب لدلالة السياق عليه . 


(1) وهناك فرق بين احرف المقدر ونزع الخافض . 





85م حاشية الصبان على شرح الأشمرلي على ألفية ابن مالك 


عامله منصوبًا كان أو مجرورًا كزهدًا ذا قنع ولزهد ذا قنع . 

(خاتمة) : إذا دلت أل على المفعول له أو أضيف إلى معرفة تعرّف بأل أو بالإضافة 
خلافا للرياشى والجرمى والمبرد فى قولهم إنه لا يكون إلا نكرة » وإن أل فيه زائدة 

[ المفعول فيه وهو المسمّى ظرقفا ] 

وتقديمه على المفعول معه لقربه من المفعول المطلق بكونه مستلزما له فى الواقع . 
إذ لا يخلو الحدث عن زمان ومكان . ولأن العامل يصل إليه بنفسه لا بواسطة حرف 
ملفوظ بخلافه . (الظّرف) لغة الوعاء واصطلاحا (وَقِتٌ َز مَكَان) أى اسم وقت أو 
اسم مكان (صْمَتَا) معنى (فى) دون لفظها (باطْرَادٍ كَهُنَا اكت أَزْمُنَا) فهنا اسم مكان , 
وأزمنا اسم زمان ء وهما مضمنان معنى فى لأمبما مذكوران للواقع فييما وهو الملكث . 
والاحتراز بقيد ضمئا فى من نحو : 9 مخافون يومًا 4 [ النور : 707 ] ونحو : © الله أعلم 





فى زمان فكون أمس فى زمان مجرد تخيل» و فى الله قبل العالم, ؛ فإن من العالم الزمان فوجود الله تعالى 
فى زمان قبل العالم الذى منه الزمان بحرد تخيل » فتأمل . (قوله أى اسم وقت أو اسم مكان) قدر 
ذلك لأن المفعول فيه من صفات الألفاظ وامراد لفظ يدل على أحدثما ولو بالتأويل فيدخحل ما عرضت 
دلالته على أحدهما أو جرى مجراه . فالأول : نحو سرت عشرين يوما ثلاثين فرسخا ٠‏ والثانى : نحو أحقا 
أنك ذاهب "ا فى التوضيح . ودخخل فى التعريف ما استعمل تارة زمانا وتارة مكانا نحو أى وكل فإنهما 
بحسب ما يضافان إليه لأن المعنى أن الظرف لا يخرج عنهما لا أنه إما للزمان دائما وإما للمكان دائما 
قاله يس . وخرج ما ضمن معنى ؛ فى ؛ باطراد وليس واحدا منهما نحو : ف وترغبون أن تتكحوهن » 
[ التساء : ١117‏ ] أى فى أن تتكحوهن على أحد التقديرين فإن النكاح ليس اسم زمان ولا مكان أفاده 
الشيخ خخالد . قال البيوى : وأفره الإسقاطى وشيخنا والبعض . وقد يقال حيث ضمن هذا معنى ؛ فى » 
باطراد ينبة ينبغى أن يجعل ظرفا لأنه مكان اعتبارى وأنا أقول : معنى كونه باطراد ا قاله شيخنا والبعض 
وغيرهما وسيآق : أن يتعدى إليه سائر الأفعال والاطراد فى نحو : لإ وترغبون أن تدكحوهن 4 ليس 
بهذا المعنى وحيتكذ يكون خخارجا بقيد الاطراد بمعناه المذكور فلا يتم كلام الشيخ خخالد ولا كلام الببوق . 
فتدبر . (قوله ضمنا معنى ل) هو الظرفية ومعنى تضمنه معناها إشارته إليه لكونه فى قوة تقديرها وإن 
لم يصح التصريح بها فى الظروف التى لا تتصرف كعند . (قوله باطراد) بآن يتعدى إليه سائر الأفعال 
وأورد عليه أنه مخرج لأسماء المقادير فإنها إثما ينصبها أفعال السير . وما صيغ من الفعل فإنه إما ينصبه 
ما اجتمع معه فى مادته > يأق . وأجيب بأنهما مستثنيان من شرط الاطراد بدليل ما سيأقى (قوله 
لأنهما مذكوران للواقع) أى حالة كونهما ظرفين للواقع فيهما . 


الجزء الثالي ‏ المفعول فيه وهو المسمى ظرفًا 5م ١‏ 


حيث يجعل رسالته ‏ [ الأنعام : 4 ء فإنما ليسا على منى فى فاتصابيما عل 
ومعنى فى دون لفظها من تو سرت فى يوم الجمعة » وجلست فى مكانك فإنه لا يسمي 
ظرفا فى الاصطلاح على الارجح . وباطراد من نحو دخلت البيت وسكنت الدار ثما اتتصب 
بالواقع فيه » وهو اسم مكان مختص فإنه غير ظرف إذ لا يطرد نصبه مع سائر الأفعال , 
فلا يقال نمت البيت ولا قرأت الدار » فانتصابه على المفعول به بعد التوسع بإسقاط 
الخافض . هذا مذهب الفارسى والناظم » ونسبه لسيبويه » وقيل منصوب على المفعول به 
حقيقة ) وأن نحو دخل متعدٌ بنفسه وهو مذهب الأخفش وقيل على الظرفية تشبيهًا له 


(قوله من نحو يخافون يوما) إذ المراد أمهم يفافون نفس اليوم لا أن الخوف واقع فيه . (قوله ونحوالله أعلم 
لخ) إذالمراد أنه تعاللى يعلم المكان المستحق لوضع الرسالة فيه لا أن العلم واقع فيه . (قوله فانتصابهما على المفعرل 
به) أورد عليه أن فى جعل حيث مفعولا به ضربا من التصرف . وف التسهيل أن تصرفها نادر وحيتئذ فلا ينبغى 
حمل التنزيل عليه » ولذا قال الدمامينى : لو قيل إن المعنى يعلم الفضل الذى هو فى محل الرسالة لم ييعد ولم يكن 
فيه إخراج حيث عن الظرفية . (قوله وناصب حيث) أى محلا . (قوله لاينصب المفعول به) لا يقال مالا يعمل 
لا يفسر عاملا لأنا نقول ذاك اص يباب الاشتغال م مر . (قوله إجماعا) نوقش بوجود القول بعمل اسم 
التفضيل فى المفعول به . فقد قال المصرح : قال الموضح فى الحواشى : قال محمد بن مسعود فى كتابه البديع غلط 
من قال إن اسم التفضيل لا يعمل فى المفعول , به لورود السماع بذلك كقوله تعالى : وهو أهدى سبيلا20) 
[الإسراء: 44]؛ وليس مييزا لأنه ليس فاعلا يا هو فى زيد أحسن وجها. وقول العباس بن مرداس: 

* واضرب منا بالسيوف القوانسا * 

اه وقال أبو حيان فى الارتشاف : قال محمد بن مسعود : أفعل التفضيل ينصب المفعول به قال الله 
تعالى  :‏ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله [ النجم : 7١‏ ]اه . وأجيب بانه م يلتفت إليه لشدة 
ضعفه وفيه نظر . (قوله من نحو سرت ف يوم الجمعة) فإن هذا التركيب مضمن لفظ فى بمعنى أنه مشتمل على 
لفظها ومصرح بلفظها فيه هذا هو المتبادر من تضمن لفظها وعليه جرى الشارح الأشمونى فردٌ على ابن الناظم 
كا سيا إيضاحه() . (قوله فلا يقال نمت الببيت) قال ابن قاسم : ما لا يقال ذلك لا يقال نمت فرسخا ولا 
قرأت مكانا فما الفرق | ه ويظهر لى فى الفرق أن الأفعال الداخعلة على نحو الفرسخ والمكان كثيرة فنزل كثرعها 
منزلة الاطراد بخلاف الأفعال الداخلة على نحو الببيت والمسجد فانها قليلة دحل وسكن ونزل '] قاله الرضى . 
(قوله بعد التوسع إل) أى فهو مفعول به مجازا ‏ فى تمرون الديار©» . 
(1) قول انحشى وهو أهدى سبيلا التلاوة بلا واو ولذلك أخرجناها خارج الدائرة . 
(؟) راجع : شرح الألفية له من تمفيقنا 
(9) وجاء مصرحا به فى قول الشاعر : 

رون الدبار وم تعوجوأ كلامكم على إذا حرام 


5م ١‏ حاشية الععبان على شرح الأهموني على ألفية ابن مالك 








بالبيم » ونسبه الشلويين إلى الجمهور وعلى هذين لا يحتاج إلى قيد باطراد » وعلى الأول 
يحتاج إليه خلافا للشارح . 
(تنبيهان) : الأول : تضمن الاسم معنى الحرف على نوعين : الأول : يقتضى البناء 
وهو أن يخلف الاسم الحرف على معناه ويطرح غير منظور إليه كما سبق فى تضمن 
متى معنى الهمزة وإن الشرطية ء والثانى لا يقتضى البناء وهو أن يكون الحرف منظورًا 
إليه لكون الأصل فى الوضع ظهوره » وهذا الباب من هذا الثانى . الثانى : الألف فى 
ضمنا يجوز أن تكون للإطلاق وأذ تكون ضمير التثنية » بناء على أن أو على بابها وهو 
الأظهر » أو بمعنى الواو وهو الأحسن لأن كل واحد منهما ظرف لا أحدهما . انتهى 
(قوله وأن نحو دخل متعدّ بنفسه) أى يتعدى بنفسه من غير توسع بإسقاط الجار لأنه يتعدى 
كذلك مرة وبالحرف أخرى وكثرة الأمرين فيه تدل على أصالتهما . (قوله وعلى هذين لا يحتاج إلى 
قيد باطراد) بل لا يصبح على رأى الشلوبين لأنه داخل فى الظطرف حقيقة غاية الأمر أنه من امهم تنزيلا 
وإنما لم يحتج إليه على رأى الأخفش لخروج نحو دلت لبيت بقولنا ضمن معنى فى . (قوله وعلى الأول) 
أى كونه مفعولا به بعد التوسع يحتاج إليه لأنه مع كونه غير ظرف مضمن معنى فى بمعنى أنه مشير 
إلى معنى فى لكونه فى قوة تقديرها "| مر خلافا للشارح ابن الناظم فى دعواه عدم الاحتياج إليه على 
الأول أيضا لخروجه بموله ضمنا معنى فى لأنه عليه مضمن لفظ فى يناء منه على أن المراد بالتضمن اللفظى 
ما هو أعم من أن يكون لفظها فى التركيب أو ملاحظا فيه بآن كان موجودا ثم حذف , وقد علمت 
أن المتبادر من التضمن اللفظى كون التركيب مشتملا على لفظها ك! درج عليه الشارح الأثمونى فقيد 
؛ باطراد » ممتاج إليه على القول الأول ؛ فرد البعض تبعا لغيره على الشارح وجعله الحق مع ابن الناظم 
ناشىء عن عدم التدبر . (قوله أن يخلف الاسم الحرف على معناه) أى حالة كونه دالا على معناه بآن 
يصبر الاسم مؤديا معنى الحرف مجوهره وقوله غير منظور إليه أى غير ملاحظ فى نظم الكلام . (قوله 
وهو أن يكون الحرف منظورا إليم) أى ملاحظا فى نظم الكلام أى فلم يؤد الاسم معنى الحرف بل 
يشير إليه فقط , ومعناه باق فيه يؤديه هو محذوفا . (قوله بناء على أن أو على بابها إخ) فيه لف ونشر 
هر تب . وفيه أن أو إذا كانت على بابها فهى للتنويع لا للشك فيجب فيا المطابقة فالألف للثنية مطلقا . 
(قوله وهو الأظهر) أى المتبادر إلى الذهن لأن الأصل بقاء ٠‏ أو ؛ على حالها . «قوله بالواقع فيه) أى 
فى جميعه إن استغرقه الواقع فيه أو فى بعضه إن لم يد تغرقه فالأول نحو صمت يوم الجمعة والثانى نحو 
صمت رمضان . وفى عبارة المصنف تسمح وسينبه عليه الشارح . 
(فائدة) : قال الدمامينى : الزمان أربعة أقسام : مختص معدود كرمضان والمحرم والصيف والشتاء 
فيقع جوابا لكم ولمتى » ولا معدود ولا مختص فلا يقع جوابا لواحد منهما كحين ووقت » ومعدود غير 
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(فالصبة بالَاقع. فيه) من فعل وشبه مُظهَرًا * كان) الواقع فيه نحو جلست يوم الجمعة 
أمامك » وأنا سائر غذا خلف الركب الم أ أى 2 ال محذوفا من 


الجن تام 





ص تفع جوا! كم تقط عو وود وثلاثة أيام 2-0 وشهر وحول , ومختص غير معدود فيقع جوابا 
متى فقط نحو يوم الخميس وشهر المضاف إلى أحد أسماء الشهور كشهر رمضان وشهر ربيع الأول » فالذى 
يصلح جوابا لكم فقط أو لها ولمنى معرفة كان أو نكرة يستغرقه الحدث الذى تضمنه ناصبه إن ل يكن المحدث 
تختصا يبعض أجزاء ذلك الزمان فإذا قيل كم سرت فقلت شهرا وجب أن يقع السير فى جميع الشهر ليله وغهاره . 
إلا أن يقصد المبالغة والتجوز . وكذا إذا قلت فى جوابه امحرم مثلا فإن كان حدث الناصب مختصا يبعض 
أجزاء الزمان استغرق جميع ذلك البعض ‏ إذا قلت شهرا فى جواب كم صمت أو كم سريت ؛ فالأول يعم 
جميع أيامه دون لياليه ؛ والثانى بالعكس وكذا الأبد والدهر والليل والهار مقروئة بأل . وأما أبدا فلاستغراق 
ما يستقبل لا لاستغراق جميع الأزمنة ‏ تقول صام زيد الأبد فيشمل كل زمن من أزمنه عمره القابلة للصوم 
إلى حين وفاته ‏ ولا تقول صام أبدا وتقول لأُصومنَ أبدا وما سوى ذلك جائر فيه التعمي والتبعيض كاليوم 
الليلة وأماء أيام الأسبوع وأسماء الشهور مضافا إلها لفظ شهر كشهر رمضان بخلاف صورة عدم إضافته 
إلمها ما مر ووجه ذلك ,م قاله الصفار أن أسماء الشهور كالحرم وصفر من المعدود فكل منها اسم للثلاثين 
يوما » فمعنى سرت امحرم سرت ثلائين يوما فيصلح جوابا لكم , وكذا لفظ شهر بدون إضافته إلى اسم 
شهر من الشهور . وأما شهر انحرم فمعناه وقت حرم فخرج لفظ شهر بإضافته عن كونه معدودا اسما لثلائين 
يوما لأن الشىء لا يضاف إلى نفسه وصار شهر محرم منرلة يوم الجمعة ولم يخالف فى ذلك إلا الزجاج ذهب 
إلى أن انخرم كشهر ارم فجوز كون الحدث فى جميعه وفى بعضه ومقتضى ما ذكر جواز إضافة لفظ شهر 
إلى جميع أسماء الشهور وهو قول أكثر النحويين . وقيل يختص ذلك بربيع الأول وربيع الثالى ورمضان | ه 
باختصار . وف اهمع أن ما صلح جوابا لكم أو متى يكون الفعل فى جميعه تعميما أو تقسيطا فإذا قلت سرت 
يومين فالسير واقع فى كل منهما من أوله إلى اخره وقد يكون فى بعض كل ولا يجوز أن يكون فى أحدهما 
فقط » وكذا بحتمل الأمرين قولك سرت المحرم . ثم نقل عن ابن السراج أنه أذكر ورود جواب 5 معرفة . 
(قوله من فعل وشببه) من مصدر أو صفة ولو تأويلا نحو أنا زيد عند الشدائد وأنا عمرو عند القتال » فعند 
منصوب بزيد ويوم منصوب بعمرو لأنهما فى تأويل المشهور أو المعروف قاله أبو حيان . (قوله مظهرا كان) 
أى وإن كان مظهرا فحذف الشرط لدلالة المقابلة والجواب لدلالة قوله فانصبه عليه . ويحتمل أن كان زائدة 
ومظهرا حال والأول أنسب بقوله وإلا إن . (قوله مقدرا) حال مؤكدة . (قوله نحو يوم الجمعة لمن قال 

متى إل) الفرق بين متى وك أن متى يطلب بها تعيين الزمان خاصة و5 يطلب بها تعبين المعدود زمانا أو 
مكانا أو غيرهما فهى أعم منها وقوعا , 
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وفرسخين لمن قال ثم سرت ؛ والوجوب فيما إذا وقع خبرًا نحو زيد عندك » أو صلة 
نحو رأيت الذى معك . أو حالا نحو رأيت الهلال بين السحاب”2 » أو صفة نحو رأيت 
طائرًا فوق غصن ء أو مشتغلا عنه نحو يوم الجمعة سرت فيه » أو مسموعًا بالحذف لا غير 
كقولهم حييذ الآن : أى كان ذلك حينيذٍ واسمع الآن . 


(تنبيهان) : الأول : العامل المقدر فى هذه المواضع سوى الصلة استقرٌ أو 
مستقر("© » وأما الصلة فيتعين فيها تقدير استقر لأن الصلة لا تكون إلا جملة كما 
عرفت . الثانى : الضمير فى فانصبه للظرف وهو اسم الزمان أو المكان , وفى فيه لمدلوله 
وهو نفس الزمان أو المكان . وأراد بالواقع دليله من فعل وشبهه لأن الواقع هو نفس 
الحدث وليس هو الناصب . والأصل فانصبه بدليل الواقع فى مدلوله فتوسع بحذف 
المضاف من الأول والثانى لوضوح المقام . انتهى . (وَكل) اسم (وَقتٍ قابل ذاك) 
النتصب على الظرفية : مبهمًا كان أو مختصًا » والمراد بالجهم ما دل على زمن غير مقدر كحين 
(قوله فيما إذا وقع خبرا | ن) قال فى التصريم : لا يقع الظرف الممطوع عن الإضافة المبنى على الضم صفة 
ولا صلة ولا حالا ولا خبرا. لا يقال مررت برجل أمام؛ ولا جاء الذى أمام » ولا رأيت الهلال أمام, ولا زيد 
أمام ؛ لئلا يجتمع علرها ثلاثة أشياء: القطع والبناء والوقوع موقع شبىء آخرا ه . قال يس: محل المنع إذا ل يعلم 
المضاف إليه لعدم الفائدة حينئذ . (قوله نحو يوم الجمعة سرت فيه) لم يقل سرته لان ضمير الظرف لا ينصب 
على الظرفية بل يجب جره بفى قاله المصرح. وسيانى عن الشاطبى أنه قد ينصب على التوسع. (قوله كقوهم 
حينشذ | نح) هذا مثل يذكر لمن ذكر أمرا تقادم عهده أى كان ما تقوله واقعا حين إذا كان كذا واسمع الآن ما أقول 
لك فهما من جملتين والمقصود نبى المتكلم عن ذكر ما يقوله وأمره بسماع مايقال له . (قوله الثالى الضمير ‏ لم) 
أشار به إلى أن الكلام على حذف مضافين | سيصرح به الشارح آخخرا لا إلى أن فيه استخداما كا زعمه البعض 
اغترارا بظاهر أول عبارة الشارح وغفلة عن آخخر كلامه. نعم كلام المتن فى حد ذانه محتمل له بن يكون أعاد 
الضمير أولا على الظرف بمعنى اللفظ وثانياعلى الظرف بمعنى مدلول اللفظ . (قوله وفى فيه لمدلوله) أى للغلر ف 
بتقدير مدلوله ليوافن صرجم اخر عبارته. (قوله وأراد بالواقع دليله) يوهم أن المجاز لغوى لا بحذف المضاف 
فينافى ما بعد» إلا أن يقال المعنى أراد بقوله الواقع إل . (قوله وكل اسم وقت) أى اسم ظاهر فلا يرد أنه يصدق 
على ضمير الظرف مع أنه لا ينصب على الظرفية بل على التوسع كا قاله الشاطبى وشمل كلامه على ما صيغ على 
مفعل مرادا به الزمان من فعله الناصب له نحو قعدت معد زيد مرادا به زمان القعود فإنه ينتصب ظرف زمان 
؟ا ينصب ظرف مكان إذا أريد به الكان . (قوله تقول سرت حينا ومدة) فحينا ومدة تأأكيد معنوى لزمن الفعل 
لأنه لا يزيد على ما دل عليه الفعل ومثله أسرى بعبده ليلا [الأسراء: »]١‏ لأن الاسراء لا يكون إلا ليلا 
فالظرف يككون مو كدا كالمفعول المطلق إلا أن تأكيد الظرف لزمن عامله وتأكيد المفعول المطلق لحدث عامله. 
)١(‏ أي حالة كونه بين السحاب . 
(1) فاستقر #ملة ومستقر مفرد . 
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ومدة ووقت »© تقول سريك حيئًا ومذدة ووقتًا : وباغختص ما دل على مقدر معلومًا كان 
وهو المعرف بالعلمية كصمت رمضان واعتكفت يوم الجمعة . أو بأل كسرت اليوم 
واقمت العام » أو بالإضافة كجعت زمن الشتاء ويوم قدوم زيدٍ ؛ أو غير معلوم وهو التكرة 
نحو سرت يومًا أو يومين أو أسبوعًا أو وقنًا طويلا (ِوَمَا * يَقْبَلَهُ آلمَكان إلا) فى حالتين : 

الأول أن يكون (ميَْمَ) لا مختضا والمراد هنا بالختص ما له صورة وحلدود حصورة : 
ووراء » ومين ٠‏ وثفال » وفوق ؛ ونحت » وما أشبها فى الشياع كناحية ومكان وجائب 
)و( نمو (الْمَقَادِينٍ كفر سخ وبريد وغلوة ء, تقول جلست أمامك ع وناحية المسجد » 


(قوله ما دل على مقدر) منه المعدود كسرت يومين 6 سيذكره الشارح . (قوله واعتكفت يوم 
الجمعة) يقتضى أن العم مجموع يوم الجمعة والذى فى كلام غره أن العلم الجمعة فالأضافة من إضافة ال 
إلى الاسم . (قوله أو بالإضافة) ولم تضف العرب لنفظ شهر إلا إلى رمضان والربيعين مع جواز ترك الإضافة 
أيضا معها . والراجح جواز الإضافة إلى غير الثلاثة قياسا عليها . (قوله أو وقنا طويلا) فيه أنه جعل المختص 
مادل على مقدر وهذا ليس كذلك فينبغى جعله من المبيم . (قوله وما يقبله المكان إلا هبيما) وجه ابن الحاجب 
فى أماليه عدم نصب امختص من الأمكنة على الظرفية كا اتتصب المبيم منه وظرف الزمان مطلقا بأمور نما 
أنه لو فعل ذلك فيه لأدى إلى الإلباس بالمفعول به به كثيرا » آلا ترى أنك نقول اشتريت يوم الجمعة وبعت 
يوم الجمعة وما أشبه ذلك ولا يلبس ولو استعملت الدار ونحوها هذا الاستعمال لالتبس بالمفعول به . ومنها 
أن ظرف الزمان المبهم وامختص ى كثير فى الاستعمال فحسن فيه الحذف للكثرة وظرف المكان إنما كثر منه 
فى الاستعمال المبهم دون الختص فأجرى المبهم لكثرته محرى ظرف الزمان وبقى ما لم يكثر فى الاستعمال 
على أصله . (قوله هنا) أى فى ظرف المكان بخلافه فى ظرف الزمان ؟] مر . (قوله ما له صورة) أى هيئة 
وشكل يدرك بالحس الظاهر » وحدود أى بهايات من جهاته محصورة أى مضبوطة . (قوله نحو الجهات 
الست) أى أسمائها وإما كانت مبهمة لعدم لزومها مسمى بخصوصه لأنها أمور اعتبارية أى باعتبار الكائن 
فى الكان , فقد يكون خخافك أماما لغيرك وقد تتحوّل فينعكس الأمر ولأنه ليس لها أمد معلوم فخلفك مثلا 
اسم لا وراء ظهرك إل آخر الدنيا . كذا فى التصريح . (قوله وما أشبهها فى الشياع كناحية ! نخ) ما مبتداً 
وكناحية خبر والجملة مستأئفة لبيان نحو الجهات وما أفاده كلامه من صحة نصب ناحية ومكان وجانب 
ونحوها كجهة ووجه هو ما يفيده كلام الممع ونقل الحفيد عن الرضى أنه قال : يستثنى من المبهم جانب 
وما بمعناه من ججهة ووجه وكنف وختارج الدار وداخلها وجوف البيت فلا يتتصب شوىء منها على الظرفية 
بل يجب التصر يح معه بالحرف | ه . قال الحفيد : ومنه ظاهر وباطن ولذا يلحن من يقول ظاهر باب الفتوح 
ا ه والذى فى الدمامينى نقلا عن المصنف عدم صحة نصب حو داخحل وخارج وظاهر وباطن وجوف ء 
قال لأن فيبا اختصاصا ما إذ لا تصلح لكل بقعة | ه وهو يؤيد كلام الشارح فتدبر . 
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وسرت فرسسًا (وَ) الثائية (مَا * عدي مِنَ) مادة (آلْفعْلِ) العامل فيه (كمَرْمَى منْ) مادة 
(رَمَى) تقول : رميت مرمى زيد » وذهبت مذهب عمرو » وقعدت مقعد بكر » ومنه : 
0 وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع 4 [ الجن ولع ؛ (وشرط 'كَوْنٍ ذا/ المصوغ من 
مادة الفعل (مَقِيسًا أَنْ يََعْ ظَرْهًا لِمَا في أَصلِهِ مَعْهُ اجْتَمَعْ) أى لما اجتمع معه فى أصل مادته 





(قوله ونحو المقادير) جعلها من المبم أحد مذاهب للنحاة والثانى : أنبا من الختص لأن الميل 
مثلا مقدار معلوم من المسافة وكذا الباق » والثالث : وصححه أبو حيان أنها شبيهة بالمبهم من حيث 
إنها ليست شيئا معينا فى الواقع فإن الميل مثلا يختلف ابتداؤه وانتهاؤه وجهته بالاعتبار فهى مببمة حكما 
ويحتمل أن المصئف جرى على هذا وأراد بالمهم ما يشمل الهم حكما ومسيذكر الشارح هذه المذاهب 
الثلاثة على ما فى بعض النسخ . وظاهر إعادة الشارح لفظ نحو قبل المقادير أن لها نحوا غير الجهات 
وما أشببها وما صيغ من الفعل العامل فيه فلينظر ما هو ؛ وكلام المصنف يكفى فى صدقه وجود نحو 
بعض الأشياء التى ذكرها . (قوله كفرسخ إله) الفرسخ ثلاثة أميال » والبريد أربعة فراسخ » والغلوة 
بفتح الغين المعجمة مائة باع , والميل قدر مد البصر وهو عشر غلوات فهو ألف باع نقله شيخنا عن 
الشارح . وفسر جماعة الغلوة بمقدار رمية السهم . (قوله والثانية ما صوغ) أى أن يكون اسم المكان 
ظرفا صيغ فتناسب الحالتان » وجرى الشارح فى حل النظم على خلاف ما يتبادر منه من كون ما صيغ 
معطوفا على الجهات فيكون من الهم لأن الظاهر من كلامه فى شرح الكافية ونص عليه غيره أنه من 
الختص ]] سيأ » وعليه فما صيغ معطوف على ميبما والتقدير إلا فى حال كونه مبهما أو مصوغا 
من الفعل . (قوله من مادة الفعل) أى حروفه . قال سم : بما يدل على أن المراد من مادة الفعل لا 
من نفسه قوله الآ لما فى أصله معه اجتمع ١‏ هه وإما قدر لفظ مادة دون مصدر 6 قدره غيره ليجرى 
على القولين فيما اشتق منه غير الفعل والمصدر هل هو الفعل أو المصدر . (قوله الفعل العامل فيه) 
جعل الشارح أل فى الفعل للعهد والمعهود الفعل العامل فيه ويلزم على ذلك ضياع الشرط الذى ذكره 
المصنف بعد ؛ إذ يلزم من صوغه من مادة الفعل العامل فيه اجتاعه معه فى المادة ثم الفعل ليس بقيد 
إذ العامل فيه قد يكون وصفا نحو أنا جالس مجلس زيد أو مصدرا نحو أعجبنى جلوسك مجلس زيد . 
(قوله تقول رميت 1ن) قال شيخنا : والبعض عدد الأمثلة إشارة إلى أنه لا فرق فى المصوغ المذكور 
بين الصحيح والمعتل والمفرد والجمع وهو لا ينض حكمة لتعداده مثال المفرد الصحيح . (قوله ظرفا) 
هذا زائد على المقصود اشتراطه وهو الاجتاع فى المادة . وإما أتى به ليعلق به قوله لما فى أصله نم وإنما 
كان زائدا لأن الظرفية مفهومة من اسم الإشارة الراجع إلى ما صبغ الواقع على الظرف المصوغ بقرينة 
المقام + وببذا يعلم ما فى كلام البعض . 
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كا مثل . وأما قولحم هو منى مزجر الكلب7" ومناط الثريا » وعمرو منى مقعد القابلة 
ومعقد الإزار © ونحوه فشاذء إذ التقدير هو هنى مستقر فى مزجر الكلب. فعامله 
الاستقرار » وليس مما اجتمع معه فى أصله . ولو أعمل ف المزجر زجر وف المناط ناط 
وف المقعد قعد لم يكن شاذا . 

(تنبيهان) : الأول : ظاهر كلامه أن هذا النوع من قبيل المبهم » وظاهر كلامه 
فى شرح الكافية أنه من المختص وهو ما نص عليه غيره . وأما النوع الذى قبله فظاهر 
كلام الفارسى أنه من المبهم كما هو ظاهر كلام الناظم وصححه بعضهم . وقال 
الشلوبين : ليس داخلًا تحت المبهم وصحح بعضهم أنه شبيه بالمبهم لا مبهم . الثانى : 








(فوله فى أصل هادته) الإضافة للبيان فالأصل ف المتن بمعنى المادة لا المصدر حتى يرد عليه نحو سرنى 
جلوسك مجلس زيد لأنه ظرف لأصله لا لما اجتمع معه فى أصله وإثما لم يكتف فى نصب هذا النوع عللى 
الظرفية بالتوافق المعنوى ؟! اكتفى به فى المفعول المطلق نحو قعدت جلوسا لكونه نصبه على الظرفية مخالفا 
للقياس لكونه مختصا فلم يتجاوز به السماع بخلاف نحو قعدت جلوسا . قاله في المغنى . (قوله هو منى مزجم 
الكلب ومناط الثريا) جعل الدمامينى من متعلقه بمضاف محذوف تقديره فى هذين المثالين بعده منى و| 
لمثلين الآتيين قربه منى ؛ وهو لا يناسب ما هو فرض الكلام من كون مزجر وأخواته ظرفا والمناسب 
ما فى التصريح من أن من والظرف متعلقان باستقرار محذوف خبر عن هو أى هو مستقر منى فى مزجر الكل 
ومناط الثريا أى فى مكان بعيد كبعد مزجر الكلب من زاجره وكبعد مناط الاريا أى مكان نوطها وتعلقع 
من الشخص ٠‏ والأول ذم والثائى مدح "] قاله الدمامينى . . (قوله وعمرو منى مقعد القابلة ومعقد الإزار) 
أى فى مكان قريب كقرب مكان القابلة أى الموّدة من الولّدة » وكقرب محل عق الإزار من عاقده . (قوله 
ولو أعمل ل) أى بأن قدر بعد امجرور زجر بالبناء للمفعول وناط وقعد , ويظهر على هذا أن من بمعنى 
إلى وأن حبر هو الفعل المقادر أى هو بالنسبة إلى زجر مزجر الكلب وناط مناط الثريا إن ؛ بل جعل من بمعنى 
إلى مختاج إليه على غير هذا الاحتبال أيضا فيما يظهر وأما قول المصرح المنى على هذا هو مستفر منى قعد 
مقعد القابلة وزجر إثلح فلا يظهر فتأمل . (قوله ظاهر كلامه أن هذا النوع من قبيل المبهو) لأن المتبادر أن 
ما صيغ من الفعل معطوف على الجهات فيكون من أنواع المهيم وقد يوجه ظاهر النظم بأنه أراد بالمييم ما 
بشمل اليهم حكما | مر وهذا منه أن مجلس زيد مثلا وإن تعن بالإضافة فهو مهم من جهة اختلافه بالاتبار 
وعدم كونه محدودا أفاده سم . قال شيخنا : والذى فى غالب النسخ : تنبه إما استأثرت إنح واسقاط التبيه 
الأول . (قوله النوع الذى قبله) وهو المقادير . (قوله ليس داخلا تحت المبهم) أى لاختصاصه بقدر معلوم . 


. كناية عن البعد . (؟) كناية عن القرب‎ )١( 
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إنا استأثرت أسماء الزمان بصلاحية المبهم منها وامختص للظرفية عن أسماء المكان لأن أصل 
العوامل الفعل ودلالته على الزمان أقوى من دلالته على المكانء لأنه يدل على الزمان 
بصيغته » وبالالتزام » ويدل على المكان بالالتزام فقط . فلم يتعد إلى كل أسمائه بل يتعدى 
إلى المهم منها لأن فى الفعل دلالة عليه فى الجملة ؛ ؛ وإلى المختص الذى صيغ من مادة العامل 
لقوة الدلالة عليه حيقذٍ انتهى (وَمَا يزى) من أسماء الزمان أو المكان (ِظَرْهَا) تارة (وَغَيْرَ 
ظزف) أخرى (قَذَاك ذُوْ تصرف في الْعُرْف) النحوى كيوم ومكان تقول سرت يوم 





(قوله إنه شبيه بامجبم) أى من حيث إنه ليس شيئا معينا فى الواقع فإن الميل مثلا يختلف ابتداؤه وانتباؤه 
وجهته بالاعتبار فهى مبهمة حكما ويجتمل أن المصنف جرى على هذا وأراد بالمبهم ما يشمل المبهم حكما كامر . 
ولاحتمال كلام المصنف هذا قال الشارح فيما تقدم كاهو ظاهر كلام الناظم و لم يقل كا هو صري كلام الناظم . 
(قوله بصيغته) أى . مبيئته الموضوعة له مطابقة . وقوله وبالالترام أى لأنه يدل على الحدث بمادته الموضوعة له 
مطابقة والحدث يستلزم الزمان فقد دل على الزمان ثانيا بواسطة دلالته على الحدث مخلاف المكان فإنه يدل عليه 
التزاما بواسطة دلالته على الحدث فقط . (قوله فلم يتعدّ) أى بنفسه . (قوله فى الجملة) أى من بعض الوجوه 
وهو الالترام لأنه ابد لحدث الفعل من مكان ما . (قوله وإلى الختص) هذا جرى منه على ما جرى عليه أو لا 
فى حل النظم من أن ما صيغ من الفعل من المختص | سلف . (فوله لفوة الدلالة عليه حينئط) لدلالة الفعل بالالتزام 
على مكان حدثه والظرف المصوغ من مادة الفعل يدل على مكان حدث الفعل فقويت دلالة الفعل على مدلول 
الطرف بدلالة الظرف عليه ثانيا . (قوله حينئل) أي حين إذ صيغ من مادة العامل . (قوله وغير ظرف) أى مما 
لا يشبه الظرف بدليل قوله وغير ذى التصرف إل . (قوله فذاك ذو تصرف) أى ظرف ذو تصرف أى يسمى 
بذلك حالة كونه ظرفا لا مطلقا بدليل ما سبق » وكذا يقال فيما بعد . واعلم أن من المتصرف ما هو كثير 
التصرف كيوم وشهر ومين وشمال وذات المين وذات الشمال وما هو متوسطه كغير الأربعة الأخيرة وغير فوق 
ونحت من أسماء الجهات بخلاف فوق وتحت فلا يستعملان غير ظرفين أصلا كا فى التسهيل . قال الدمامينى : 
وأجاز بعض النحويين فيهما فتصرف فى نحو فوقك رأسك وتحتك رجلاك برفعهما بخلاف ما فوق الرأس نحو 
فوقك قلنسوتك وما تحت الرجل نحو تحتك نعلاك تفرقة بينهما . والذى حكاه الأخحفش عن العرب فى فوقك 
رأسك وتحنك رجلاك هو النصب ؛ لكن وقع لبعض رواة البخارى : وفوقه عرش الرحمن برفع فوق('2 . 
ويتوقد تحته نارا برفع تحت وإنما مخرجان على التصرف فتأمله ا ه ببعض اختصار . وبين مجردة من التركيب 
وما والألف وماهو نادره كالآن وحيث ودون لا بمعنى ردىء ووسط يسكون السين » فتصرف الأول كقوله 
عليه الصلاة والسلام حين سمع وجبة أى سقطة : ٠‏ هذا حجر رهى به فى النار من سبعين خريفا فهو بوى 
فى النار الآن حين انتهى ؛ فالآن مبتدأ خبره حين انتبى » وتصرف الثانى كقول الشاعر ؛ ' 


(1) راجع اللفظ لى فتح البارى من تحقيقنا . وانظر الفهارس . 
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الجمعة » وجلست مكانك » فهما ظرفان . وتقول اليوم مبارك ومكانك طاهر » وأعجبنى 
اليوم ومكانك » وشهدت يوم الجمل » وأحببت مكان زيد » فهما فى ذلك غير ظرفين 
لوقوع كل منهما فى الأول مبتدأ وى الثانى فاعلا » وف الثالث مفعولا به » وكذا ما أشبيها 
(وَغَيْرٌ ذِى التُصَرف) منبما هو (آلَذِى لَرِمْ * طرفيّة أز شيَهَهَا من آلْكَلِمْ) أى غير المتصرف 
وهو الملازم للظرفية على نوعين : ما لا يخرج عنها أصلا كقط وعَوْض » تقول ما فعلته قط 


* لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم * 
وتصرف الثالث كقوله : 
أ تريسا أفى ميت حقييسسسىح وباشرت حد الموت والموت دوثها 
برفع دون » وتصرف الرابع | كقوله : 
رَسْطْهُ كاليرَاع*" أو سُرّج آلمَجم2- لل طؤرا يَحْبُو وَطَوْراً بسر 

برفع وسط على الابتداء؛ ويروى بالنصب على الظرفية خبرا مقدما والكاف مبتد ا أماوسط بتحريك السين 
فظرف كثير التصرف وهذا إذا صرح بفى فتحت السين ا نقله الصفار عن العرب؛ وقال الفراء: إذا حسنت فى 
موضعه بين كان ظرفا نحو قعدت وسط القوم وإن لم تحسن كان اما نحو احتجم وسط رأسه ويجوز فى كل منهما 
التسكين والتحريك » لكن السكون أحسن فى الظرف » والتحريك أحسن فى الاسم . وقال تعلب: يقال وسط 
بالسكون فى متفرق الأجزاء نحو وسط القوم ووسط بالتحريك فى غير متفرقها نحو وسط الرأس وقال جماعة : 
الساكن ظرف والمنحرك اسم لاظرف تقول جلسست وسط الدارأى فى داخحلها وضربت وسطه أى منتصفه . كذا 
فى اهمع والدمامينى . (قو لهفى الأو ل)أىالمقو الأو ل المشتمل علٍ مثالى الزمان والمكان» و كذايقال فيمابعد . قاله 
سم , . (قوله وكذا ما أشبيها) أى الأمثلة السابقة وفى نسخ بضمير التثنية أ اليو والمكان . (قوله أى شببها) 
معطوف على محذوف ]] سيشير إليه الشار حأى أو لزم ظرفية أو شببهاء ولا يجوز عطفه على ظرفية فى النظم لاقتضائه 
أن بعض الظروف يلزم شبه الظرفية | إن جعلت أن تنويعي أو أنغير التصرف هو مايلزم أحد الأمرين الدائر فلا يكون 
فيه تعرض لا يلزم الظرفية بعينها إن جعلت أو للأّحد الدائر واللزوم منصبا على الأحد الدائر . (قوله وهو الملازم 
للظرفية) أى الحقيقية وامجازية بدليل تقسيمه إلى النوعين بعده . (قوله كقط) ظرف يستغرق ما مضى من الزمان. 
وعوض ظرف يستغرق ما يستقبل منه ولا يستعملان إلا بعد نفى أو شبهه» والأفصح فى قط فتح القاف وتشديد 
الطاء مضمومة واشتقاقها من قططته أى قطعته؛ فمعنى ما فعلته قط ما فعلته فيما انقطع و مضى من عمرى» وبنيت 
لتضمنها معنى من وإل إِذْ المعنى من يوم خلقت إلى الأن؛ وعلى حركة لكلا يلتقى ساكنان» وكانت ضمة تشبيها 
بالغايات , وقد يكسر على أصل التقاء الساكنين . وقد تتبع قافه طاءه فى الضم وقد تخفف مع ضمها أو إسكانها 
وعوض معرب إن أضيف نحو لا أفعله عوض العائضين مبنى إن ليضف عل الضم أو الكسر أو الفتح, »وسمى الزمان 
عوضا لأنه كلما مضى منه جزء جاء عوضه اخر . أفاده فى المغنى , 


(1) الوراغ ؛ ذباب يرىبالليل كأنه نار , وسرججمع سراج , واجدل : القصر . يخبومن خيت انار : طفدت . 
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ولا أفعله عوض وما يخرج عنها إلى شبهها وهو الجر بالحرف نحو : قبل وبعد ولدن وعند . 

فيقضى عليين بعدم التصرف مع أن من تدخل عليينٌ » إذ لم يخرجن عن الظرفية إلا إلى 
ما يشببهما . لأن الظرف والجار وانجرور سيان فى التعلق بالاستقرار والوقوع حبرا وصلة 
وحالا وصفة . ثم الظرف المتصرف : منه منصرف نحو يوم وشهر وحول » ومنه غير 
منصرف وهو غدوة وبكرة علمين طذين الوقتين قصد بهما التعيين أو لم يقصد . قال 


(قوله وهو الجر بالحرف) أى من فقط لكارة زيادتها فى الظروف فلم يعتد بدخوها على ما لا يتصرف . 
وجر متى بإلى وحتى وأين بإللى مع عدم تصرفهما شاذ قياسا . (قوله نحو قبل وبعد إنخ) سيأق الكلام على قبل 
وبعد وشبههما ولدن وعند ولدى وحيث وإذا وإذ ولما ومع فى باب الإضافة وعلى مذ ومنذ فى ياب حروف الجر 
وعلى سحر فى باب ما لا ينصرف . (قوله مع أن من تدخل عليِينٌ) قال الرضى : ومن الداخلة على الظروف 
غير المتصرفة أكثرها بمعنى فى نحو جئت من قبلك ومن بعدك ظ ومن بيننا وبيناك جاب #[ فصلت :© ] 
وأما جكت من عندك وهب لى من لدنك فلابتداء الغاية! ه وف التصرع عن الناظم أن من الداخلة على قبل وبعد 
وأخواتهما زائدة . (قوله لأن الظرف والجار والمجرور إن لا يخفى أن التعليل ينتج أعم من المدعى الذى هو 
جعل شبه الظرفية الجر بمن خاصة فكان الأولى التعليل بما قلناه اننا . (قوله ثم الظرف المتصرف منه متصرف 
ظ إخ) أى ومنه مبنى على السكون كاذ عند إضافة اسم الزمان إليها نحو : ف بعد إذ هديتنا 4 العمران :8 ]ع 
أو على غيره كأمس عند الحجازين . (قوله وهو غدوة وبكرة) الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 
والثانية من طلوع الشمس إلى الضحوة . (قوله علمين هذين الوقتين) أى علمين جنسبين بمعنى أن الواضع 
وضعهما علمين جنسبين لهذين الوقتين أعم من أن يكونا من يوم بعينه أو لا وهذا معنى قوله قصد بهما التعيين 
أو م يقصد م وضع لفظ أسامة علما للحقيقة الأسدية أعم من أن يقصد به واحد بعينه أو لا فالتعيين المنفى قصده 
هو التعيين الشخصى لا النوعى إذ هو لابد منه فلا اعتراض بأن عدم قصد التعيين يصيرهما نكرتين منصرفتين . 
ويؤيد ما ذكرناه قول الدمامينى كا يقال عند قصد التعمم : أسامة شر السباع ‏ وعند التعبين هذا أسامة فاحذره 
يقال عند قصد التعميم غدوة أو بكرة وقت نشاط وعند قصد التعيين لأسيرنٌ الليلة إلى غدوة وبكرة . قال : 
وقد يخلوان من العلمية فينصرفان ومنه 9 وهم رزقهم فيبا بكرة وعشيا ©[ مريم : 177 ] وحكى الخليل : 
جنت اليوم غدوة وجثتنى أمس بكرة . والتعيين فى هذا لا يقتضى العلمية حتى بمنع الصرف لأن التعيين أعم 
من العلمية فلا يازم من استعمالهما فى يوم معين أن يكونا علمين لجواز أن يشار بهما إلى معين مع بقائهما على 
كونهما من أسماء الأجناس الدكرات بحسب الوضع » ؟ تقول رأيت رجلا وأنت تريد شخصا معينا فيحمل على 
ما أردته من المعين ولا يكون علما | ه ببعض اختصار . وقال فى الهمع : ذكر أن غدوة” فى الآية إها نونت 
لمناسبة عشيا ا هف 





(*) قوله : غدوة فى الآية » صوابه بكرة . 
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فى شرح التسهيل : ولا ثالث هما , لكن زاد فى شرح الجمل لابن عصفور : ضحوة 
فقال إنها لا تنصرف للتآنيث والتعريف . والظرف غير المتصرف منه منصرف وغير 
منصرف فالمنصرف نحو سحر ء وليل » ونهار » وعشاء » وعتمة » ومساء » وعشية » غير 

(قوله والتعريف) أى بالعلمية الجنسية . (قوله والظرف غير المتصرف منه منصرف وغير منصرف) 
أى ومنه مبنى على السكون كمذ ولدن أو على غيره كمنذ وما ركب من أسماء الزمان أو المكان كصباح 
صباح ويوم يوم وصباح مساء » فإن فقد التركيب وأضيف أحدهما إلى الآخر أو عطف عليه أعرب 
وتصرف , والمعنى مع التركيب والإضافة والعطف واحد ف الجميع عند الجمهور أى كل صباح وكل 
يوم » وكل صباح ومساء ؛ وخالف الحريرى فى صباح مساء قفرق فيه بأن المعنى مع الإضافة أنه يأك 
فى الصباح وحده "ا يختص الضرب ف قولك ضربت غلام زيد بالغلام وحده دون زيد مخلافه مع التركيب 
والعطف » وكبين بين فإن فقد التركيب أعرب وتصرف »ء ومنه فإ مودة بينكم 6[ العنكبوت ٠5:‏ ] , 
9( لقد تقطع بينككم # [ الأنعام : 44 ] ؛ ومن قرأه منصوبا مرفوع امحل فحملا له على أغلب أحواله 
وهو كونه ظرفا منصوبا ما قيل بذلك فى ظ ومنا دون ذللك # [ الجن : ١١‏ ] » وقيل غير ذلك . ومن 
غير المتصرف بالتاء عند غير خثعم ذا وذات مضافين إلى زمان فيلتزمون نصبهما على الظرفية : نحو لقيته 
ذا صباح وذا مساء وذات يوم وذات ليلة أى وقتا ذا صباح ووقنا ذا مساء ومدة ذات يوم ومدة ذات 
ليلة أى وقنا صاحب هذا الاسم ومدة صاحية هذا الاسم . وأما خشعم فيخرجونبهما على الظرفية م] حكاه 
عنهم سيبويه فيقولون سير عليه ذو يوم وذات يوم بالرفع » وإنما منع غيرهم تصرفهما لقلة إضافة المسمى 
إلى الاسم واستقباح كل العرب تصرف صفات الأزمان القائمة مقام موصوفاتها إذا لم توصف » فيقبح 
عند الجميع سير عليه طويل أى زمن طويل دون سير عليه طويل من الدهر ؛ ومن غير المتصرف بالتاء 
أيضا حوال وحوالى وحول وحولى وأحوال وأحوالى وليس المراد حقيقة التثنية والجمع » ومنه بدل بمعنى 
مكان لا بمعنى بديل نحو خل هذا بدل هذا أى مكانه » أما بمعنى بديل فاسم متصرف لا ظرف ومنه 
مكان بمعنى بدل فكل من لفظ مكان وبدل إذا استعمل فى أصل معناه فهو متضرف وإن استعمل فى 
معنى الآخر لزم طريقة واحدة قاله الدمامينى وغيره . قال صاحب ديوان الأدب : ويستعمل حواليك 
مصدرا كلبيك لأن الحوال والحول ما يطلقان بمعنى جانب الشىء حيط به يطلقان بمعنى القرة . (قوله 
فالمنصرف نحو سحر 1) فيه أن سحرا وليلا ونهارا ونحوها متصرفة . ومن خروج سحر عن الظرفية 
وشبهها قوله تعالى : « نجيئاهم بسحر # [ القمر : 4” ] » فكيف جعلها من غير المتصرف . (قوله 
غير مقصود بها كلها التعيين) فإن قصد با التعيين فما وجد فيه علة أخرى كسحر وعتمة وعشية لم 
يصرف وإلا صرف ففى مفهومه تفصيل فلا اعتراض » والعلة الأخرى فى سحر العدل عن السحر وى 
عدمة وعشية التأنيث لكن منع صرف عتمة وعشية حيئذ إحدى لغتين 6 يأنى . 
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مقصود بها كلها التعيين . وغير المنصرف نحو سحر مقصوذا به التعيين . ومن العرب من 
لا يصرف عشية ف التعيين (وَقَذ يُُوبٌ عَنْ) ظرف (ِمَكانٍ مَصدَرْ) فيتتصب انتصابه نحو 
جلست قرب زيد . أى مكان قربه . ولا يقاس على ذلك لقلته فلا يقال اتيك جلوس 
زيد تريد مكان جلوسه (وَذَاكَ فى ظَرْف آلزَّمانِ يَكثْرُ) فيقاس عليه . وشرطه إفهام تعبين 
وقت أو مقدار : نحو كان ذلك خحفوق النجم وطلوع الشمس » وانتظرته نحر جزور وحلب 
ناقة » والأصل وقت خفوق النجم » ووقت طلوع الشمس ومقدار نحر جزور ومقدار 
حلب ناقة » فحذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه . 

(تنبيه) : قد يحذف أيضا المصدر الذى كان الزمان مضافا إليه فينورب ما كان 
هذا المصدر مضافا إليه من اسم عين » نحو لا أكلمه القارظين » ولا اتية الفرقدين : 
والأصل مدة غيبة القارظين ومدة بقاء الفرقدين انتهى . 

(خاتمة) : مما ينوب عن الظرف أيضًا صفته وعدده » وكليته أو جزئيته » نحو 





(قوله وغير المنصرف نحو سحر) أى وعشية وعتمة ولثما م يذكرهما لأن صرفهما مع التعيين هو الفصيح 
ومنعهما الصرف معه لغة قليلة ما قاله الدمامينى . وأشار إليه الشارح فى عشية بقوله ومن العرب إل قال 
الدمامينى : ولا يقدح فى تنكيرهما وصرفهما قصد أزمنة معينة منهما لما تقدم من أن التعيين أعم من العلمية . 
وقوله ومن العرب إِلح إشارة إلى مثال اخر لغير المتصرف من غير المنصرف وفصله عما قبله لضعفه عنه م 
عرفت . وقوله عشية » أى وعتمة فيكونان كغدوة وبكرة السابقتين إذ لا فرق » وفى بعض النسخ ومنهم من 
يصرف بحذف لا فيكون إشارة إلى اختلاف العرب فى بعض مفهوم قوله غير مقصود بها كلها التعيين فافهم . 
(قوله فينتصب انتصابه) فهو مفعول فيه بطريق النيابة . (قوله ولا يقاس على ذلك لقلته) قال سم : لك أن 
تقول هذا من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه وذلك مقيس عند الناظم إذا كان المضاف إليه غير قابل 
لنسبة الحكم إليه كأ هنا إذ لا يتصوّر كون الجلوس فى القرب بالمعنى المصدرى فلم حكم على هذا بأنه غير 
مقيس . (قوله يكار) أى لقوة دلالة الفعل على الزمن 5 مر . (قوله أو مقدار) أى من الزمن وإن ل يكن معينا . 
(قوله خفوق الدجم) أى غروب الثريا . وقوله وحلب ناقة بسكون اللام وتحرك : استخراج ما فى الضرع 
من اللبن » مصدر حلب يحلب بضم لام المضارع وكسرها . والحلب بالتحريك اللبن المحلوب كذا فى 
القامرس . (قوله لا أكلمه القارظين) هما رجلان خرجا يمجنيان القرظ فلم يرجعا فصارا مثلا . (قوله صفته 
وعدده إغ) أى دوال هذه المذكورات . (إفائدة) : هل يجوز عطف الزمان على المكان وعكسه ؟ قال 
فى المغنى : أجاز الفارسى فى قوله تعالى : (١‏ وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة 4 أن يكون يوم القيامة 
عطفا على محل هذه ١‏ ه قال الدمامينى : إن أريد بالدنيا الأزمنة السابقة ليوم القيامة فلا إشكال في عطفه 
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جلست طويلا من الدهز شرق ومكان وسرت عشرين يومًا ثلاثين بريدًا » ومشيت جميع 
ليوم جميع البريد » أو كل اليوم كل البريد أو نصف اليوم نصف البريد » أو بعض اليوم 

بعض البريد . 

[ المفعول مَعَهُ ] 

(بنصب) الاسم الفضلة (تالى آلْوَاو ) التى بمعنى مع التالية لجملة ذات فعل أو أسم 
عليها لأن كلا منهما زمان ؛ وإن أريد بها هذه الدار من حيث هى مكان ففيه عطف زمان على مكان .وى 
الكشاف ما يقتضى منعه فإنه لما تكلم فى تفسير قوله تعالى : (( لقد نصر؟ الله فى مواطن كثيرة ويوم حنين © 
قال : فإن قلت : كيف عطف الزمان على المكان وهو يوم حنين على المواطن ؟ قلت : معناه وموطن يوم 
حنين أو فى أيام مواطن كثيرة ؛ ويجوز أن يراد بالمواطن الوقت كمقتل الحسين ١‏ ه ووجهه بعض الأفاضل 
بأن الفعل مقتض لظرف الزمان اقتضاءه لظرف المكان فلا يجوز جعل أحدهما تابعا للاخر » فلا يعطف عليه 
؟ لا يعطف المفعول فيه على المفعول به ولا المفعول على الفاعل ولا المصدر على شىء من ذلك وبأن ظرف 
أزمان ينتصب على الظرفية مطلقا بخلاف ظرف الكان فإنه يشترط فيه ليام فلما اختلفا من هذه الجهة 
م يبز عطف أحدهما على الآخر ؛ وبعدم سماع عطف أحدهما على الآخر لكن جوزه ؛ بعضهم لاشتراكهما 
فى الظرفية تقول ضربت زيدا يوم الجمعة وق المسجد أو فى اللسجد ويوم الجمعة ؛ وعليه جرى جدى ابد 
المنير فى الانتصاف مناقشا به صاحب الكشاف ١ه‏ باختصار . 

| المفعول معه ] 

(فوله الاسم الفضلة) قدر الموصوف معرفة وإن كان تالى الواو اسم فاعل مضافا إلى معموله فلا تفيده 
الإضافة تعريفا ولا تخصيصا ك| سيت لأن المراد من اسم الفاعل هنا ابوت لا الحدوث فتفيده الإضافة تعريفا 
لعدم عمله حينئذ فتكون إضافته معنوية أو الاستمرار الشامل للأزمئة الثلاثة3') فتفيده الاضافة تعريفا باعتبار 
دلالته على المضى لعدم عمله بهذا الاعتبار ما قرروا مثل ذلك فى قوله تعالى : ف( مالك يوم الدين # ذكره 
بس فى حواشى المخنصر . (قوله تالى الواو) فيه إشارة إلى عدم جواز الفصل بين الواو والمفعول معه ولو بالظرف 
وإن جاز الفصل به بين الواو ا العاطفة 'ومعطونها لننزل الواو هنا نا والفعول معه منزلة الجار ورور ذ كرديس . 
أن الى لتتصيص عل منصاحة ما بعدها عمول العمل اسايق أى مقارتة لمق لمان سوك ل 
الحكم كجئت وزيدا أو لا كاستوى الماء والمخشبة وبذلك فارقت واو العطف.فإمها تقتضى المشاركة فى الحكم 
التنصيص بها على المصاحبة لنصب ما قبلها وصحة تسلط العامل على ما بعدها م فى ضربت زيدا وعمرا 
)١(‏ المضى والخال والاستقبال . 
(1) أى مقترنان وقد حذف الخبر وجوبا . وراجع فى هذا الموضوع الإمام السيوطى فى كتابه الأشباه والنظائر النحوية من تحقيقنا . 
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يشبهه مما فيه معنى الفعل وحروفه (مَفعْوْلّا مَعَهُ) 5 (في نحُو سِيْرى والطريق مسْرِعة) 
وأنا سائر والنيل » وأعجبنى سيرك والنيل » فالطريق والنيل نصب بلمفعول معه . وخرج 
بالاسم نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن » ونحو سرت والشمس طالعة » فإن تالى الواو 
فى الأول فعل وف الثانى جملة » وبالفضلة نحو اشترك زيد وعمرو » وبالواو نحو جىدت مع 





كانت للعطف اتفاقا ما قاله الدمامينى . وتما خرج بالتى بمعنى مع بالمعنى السابق نحو أشركت زيدا وعمرا 
وخلطت البر والشعبر فما بعد الواو فى مثل هذا مفعول به لا مفعول معه لأ المعية فى مثله مستفادة بما 
قبل الواو لا منها فإنبا مجرد العطف فتدبر . (قوله ذات فعل) هذا مفهوم من قوله الآنى بما من الفعل إن . 
سم . (قوله أو اسم يشببه) أى ف العمل ومنه اسم الفعل بدليل تمثيله به فيما يأنى . واستثنوا الصفة المشببة 
وأفعل التفضيل فلينظر وجهه . ثم رأيت ف المغنى ما يؤّخذ منه وجهه حيث قال : وقد أجيز فى حسبك 
وزيدا درهم كون زيدا مفعولا معه وكونه مفعولا به بإضمار يحسب وهو الصحيح لأنه لا يعمل فى المفعول 
معه إلا ما كان من جنس ما يعمل فى المفعول به . (قوله ثما فيه معنى الفعل وحروفه) يشكل عليه تمثيله 
فيما يأ ٠‏ بفدنى ؛ فتأمل وقد أشار المصنف إلى هذه الشروط بالمثال . (قوله ما فى نحو) أى كالتالى للواو 
فى تحو إل فزاد الشارح لفظة "] دفعا لتوهم تقبيد تالى الواو بالطريق وأن الاشارة بنحو إلى غير سيرى 
من بقية العرامل » وغفل البعض عن هذه الدقيقة وعن بقاء إعطاء القيود بالمثال مع زيادة م فقال كان 
الأظهر عدم زيادة كا » ويكون الظرف وهو قوله فى نحو قيدا لينصب بناء على طريقة المصنف من إعطائه 
القيود بالمثال فيكون مشيرا إلى بقية القيود التى ذكرها الشارح . (قوله سيرى والطريق) يفيد أنه لا يشترط 
فى نصب الاسم على أنه مفعول معه جواز عطفه من حيث المعنى على مصاحبه وهو كذلك خلافا لابن 
جنى اه سم . ومما لا يصح فيه العطف استواء الماء والخشبة إن كان استوى بمعنى ارتفع فإن كان بمعنى 
تساوى أى تساوى الماء والمخشبة فى العلو فهو ما يصح فيه العطف . (قوله بالمفعول معه) أى بسبب كونه 
مفعولا معه ول يقل نصبا لأن اللصدر يخبر به عن الواحد وغبره . (قوله وتشرب اللبن) أى بنصب تشرب 
كا قيده بذلك ابن هشام وعليه فالمراد بالاسم فى التعريف الاسم الصريح وقال حفيد الموضح ينبغى أن 
يكون ذلك فى غير نصب تشرب وإلا فهو اسم تأويلا فينبغى أن يكون مفعولا معه وبه صرح بعضهم 
اه والأول ظاهر صنيع الشارح لأن ظاهره أن الواو فى المثال بمعنى مع وهى إننا تكون بمعنى مع على 
النصب 6 قاله شيخنا . (قوله فإن تالى الواو فى الأول فعل إن) فيه أن تالى الواو فى الأول جملة أيضا 
وققد يقال لما كان أحد ركنى الجملة فى الأول غير ظاهر بل ضمير مستتر كان التالى بحسب الظاهر الفعل 
فقط وباعتبار الظاهر يندفع أيضا ما يقال إن مقدرة قبل الفعل فتالى الواو اسم فى الحقيقة وبأن المراد بالاسم 
فى التعريف الاسم الصريح 6 مر . 
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عمرو ؛ وبكونها بمعنى مع نحو جاء زيد وعمرو قبله أو بعده » وبكونها تالية لجملة نحو 
كل رجل وضيعته » فلا يجوز فيه النتصب خلافا للصيمرى”" » وبكون الجملة ذات فعل 
أو اسم يشهه مو هذا لك وأبك فل يتكلم به خلاًا لأى على ٠‏ وأا قوهم ما أنت وزيا . 
وكيف أنت وقصعة من ثريد » وما أشببه فسياق يانه (بمًا مِنَ آلْفغل وَشْبْهِهِ سيق * 
ذا آلتَملبٌ) ذا النصب رفع بالابتداء خبره فى المجرور الأول وهو بما » وسبق صلة ما ومن 
الفعل متعلق بسبق : أى نصب المفعول معه إنما هو بما تقدم فى الجملة قبله من فعل وشيبه 
رلا بالواو فى آلْقَوْل الأحق) حلا فا للجر جالى فى دعواه أن النصب بالواو » إذ لو كان 
الأمر ما ادعى لوجب اتصال الضمير بها فكان يقال جلست جلست وك . كا يتصل بغيرها من 
الحروف العاملة نحو إنك ولك وذلك ممتنع باتفاق » وأيضًا قهى حيتكذ حرف مختص بالاسب 
(قوله وف الثانى جملة) أى وإن كانت الواو الحالية تفيد المقارنة . (قوله نحو جاء زيد وعمرو قبله أو بعده) 
قال البعض تبعا للمصرح : هذا خارج بقوله فضلة فلو قال بدل جاء رأيت لكان أولى ١‏ ه ويرد بأن 
المراد بالفضلة م هو أحد معنييها ما د يتم الكلام بدونه ولو مرفوعا كالمعطوف فى المثال بدليل أنه لو أريد 
بالفضلة غير المرفوع لدخخل فى التعريف نحو اشترك زيد وعمرا بالنصب مع أن المقصود خروجه لفساده 
فتدبر . (قوله نحو رجل وضيعته) أى إذا قدر الخبر مننى كأن قيل كل رجل وضيعته مقترنان , أما إذا 
قدر مفردا معطوفا على ضميره ما بعد الواو كأن قبل كل رجل موجود وضيعته م يخرج لصحة كون 
ما بعد الواو حينئذ مفعولا معه . (قوله فلا يجوز فيه النصب) أى فى هذا المثال الأخير . (قوله للميمرى) 

بفتح المم وضمها . (قوله فلا يتكلم به) أى لفساده لتعين أن يقال هذا لك ولأبيك على رأى الجمهور 
ويجوز وأبيك على مذهب المصدف 6 سيأتى فى محله . (قوله خلافا لأبى على) فإنه أجاز مثل ذلك بناء 
على مذهبه من الاكتفاء بما فيه معنى الفعل كالتنبيه والاشارة والظرف ولحذا أجاز فى قوله : 

* هذا رداق مطويا وسربالا * 

أن سربالا نصب عل المعية بهذا والجمهور على أنه نصب بمطويا لا غير ما سياق . (قوله فسيأق 
بيانه) أى فى قوله وبعدما استفهام إللم . (قوله ذا النصب رفع بالابتداء) فيه مسامحة إذ المرفوع بالابتداء 
ذا والنتصب بدل أو عطف بيان . (قوله متعلق ١‏ بسبق | نح) أى بمعمول سبق لتعلق من بحال محذوفة من 
ضمير سبق العائد على ما أى حال كونه كاثنا من الفعل وشيبه والعامل فى صاحب الخال عامل فها . (قولة 
إنها هو بما تقلدم | ن) أى بواسطة الواو فهى معدية العامل إلى المفعول معه . دمامينى . (قوله لوجب اتصال) 
يعنى لصح اتصال الضمير إذ اللازم على تقدير أن الناصب الواو الصحة لا الوجوب ألا ترى أن إن واللام 
مثلا يدخلان على الظاهر والضمير » ولا ترد إلا الاستئنائية لما سيذكره الشارح فى أوائل الاستثناء . 


(1) عبد الله بن إسحاق صاحب كتاب التبصرة مشهرر عند أهل المغرب . 
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غير منزل منزلة الجزء فحقه أن لا يعمل إلا الجر كحروف الجر ء ولا بالخلاف يلاها 

للكوفيين . وإنما قيل غير منزل منزلة الجرء للاحتراز من لام التعريف فإنها اختتصت 

بالاسمء ول تعمل فيه لكونها كالجزء منه بدليل تخطى العامل لها . وتناول إطلاق الفعل 

الظاهر 5 مثل » والمقدر كقوله : 

[ 4+5 ع قَمَا لك وَآثَلَدُدَ حول تجدِ [ وَقَد متاقث بَهَامَةُ بالرّجَالٍ ] 
أى ما تصنع والتلدد . ومن أعمال شبه الفعل قوله : 

[ 541 ] فَحَسْبّكَ وَآلصَتّحَاكَ سيْف مُهَنَّدُ 








(قوله فهى حيشذ) أى حين إذ عملت . (قوله ولا بالخلاف) أى مخالفة ما بعدها لما قبلها معطوف 
على قول المتن لا بالواو فهو قول ثالث للكوفيين20 . وكان الأول تأخيره وذكره قبيل قوله وتناول 
لأن ما بعده مرتبط بما قبله وثما رد به قول الكوفيين أن الخلاف معنى من المعانى ول يثبت النتصب 
بالمعانى وإنما ثبت الرفع بها كالابتداء والتجرد” . وأن الخلاف لو نصب لقيام ما قام زيد بل عمرا 
بالنصب وهو لا يقال اتفاقا . وبقى قول رابع وهو أن المفعول معه مفعول به لفعل محذوف أى سرت 
ولابست النيل . (قوله خلافا للكوفيين) تبع فى حكايته عنهم المصئف ف التسهيل . قال الدمامينى : 
ما حكاه المصنف عن الكوفيين إما هو قول بعضهم . وقال معظمهم : والأخفش انتصابه على الظرف » 
وذلك أن الواو للا أقيمت مقام مع المنصوب على الظرفية والواو فى الأصل حرف لا يحتمل النصب 
أعطى ما بعده إعرابه عارية كا أعطى ما بغد إلا التى بمعنى غير إعراب غير ولو كان الأمر ما قاله 
هؤلاء لجاز النصب فى كل رجل وضيعته مطردًا وليس كذلك (وتناول إطلاق الفعل) وتناول أيضا 
الفعل المتعدى وهو الصحيح خلافا لمن شرط اللزوم كلا يلتبس بالمفعول به والناقص ككان وهو الصحيح 
بناء على أنا مشتقة وأنها تدل على معنى سوى الزمان . سم . (قوله أى ها تصنع) يوْخذ منه أنه 
ليس المراد بالمقدر: انحذوف بل ما يعمه والعامل الذى يكول إليه معنى الكلام فإن تصنع لا يتأ أن 
يكون محذوفا فى هذا التركيب لأنه لا يتعلق به الجار المذكور ويحتمل أن التقدير ما ثبت لك أو ما 
كان لك فيكون العامل محذوفا وهذا ما ذكره المصنف ف التسهيل ويمكن إجراء كلام الشارح عليه 
بان يكون قوله أى ما تصنع بيانا لحاصل المعنى لا للفعل المقدر . فإن قلت : لم اكتف بتقدير الفعل 
[4451] البيت من الوافرء وهو لمسكين الدارمي . 
[47] البيت من الطويل ؛ وهو لجرير . 


. واجمع ما اختلف فيه البصريون مع الكوفيين فى كتاب ( الأشباه والنظائر النحوية ) للإمام السيوطى من تحقرقنا‎ )١( 
. أى رفع المبتدأ بالابتداء ”| قاله البعض ورفع الفعل المضارع لتجرده عن الناصب والجازم‎ )9( 
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وقوله : ظ 
:4ع هَقَدنى وَإِيَاهُم فإن ألق بَعْضَهُمْ ‏ يكولوا كتغجيل الستام الْمِسَرَهَدٍ 
وقوله “ 


[ 448 ] لا تخبسَتّك أنْوَابى فَقَذ جُمِعَتْ هَذَا رذائى مَطْويًا وَسِرََالا 
فسربالا : نصب عل المفعول معه والعامل فيه مطويًا لا هذا , خلافا لأبى على فى 
تجويره الأمرين . 
(تنبيه) : أفهم بقوله سبق أن المفعول معه لا يتقدم على عامله وهو اتفاق . 
فلا يجوز والطريق سرت »؛ وفى تقدمه على مصاحبه خخلاف والصحيح المنع . وأجاز 
ذلك ابن جنى تمسكا بقوله : 





فيما ذكر ول يكتف به فى هذا لك وأباك حيث منع فيه النصب ؟ أجيب بقوة الداعى للفعل فيما ذكر وهو 
تقدم الاستفهام الغالب دخوله على الفعل ووجود الجار والغجرور الذى الأصل فى العمل فيه الفعل بخلاف 
ذاك فإن الداعى فيه وجود الجار والنجرور فقط . ذكره الفاكهى . (قوله فحسباك إ نْ) أى بناء على أن حسب 
اسم فعل بمعنى يكفى والكاف مفعوله وسيف قاعله والجمهور على أنه صفة مشبهة بمعنى كان فى مبتداً وسيف ٠‏ 
خبره والضحاك مفعول به نحذوف أى وبحسب الضحاك أى يكفيه من أحسب إذا كفى وفاعل بحسب ضمير 
يعود على سيف لتقدمه رتبة والواو عاطفة جملة على جملة لا مفعول معه لأن الصفة المشببة لا تنصب المفعول 
معه م مر فضمته على الأول بنائية وعلى الثانى إعرابية له . وروى ؟ فى المغنى جر الضحاك ورفعه أيضا 
فالجر قيل بإضمار حسب أخرى وقيل بالعطف والرفع على أن الأصل وحسب الضحاك فحذف حسب 
وخلفه المضاف إليه . (قوله فقدفى) أى يكفينى . كتعجيل خبر يكونوا أى كذوى تعجيل . والمسرهد : 
السمين . (قوله فى تبويزه الأمرين) أى بناء على مذهبه السابق من الاكتفاء بالعامل المعنوى . (قوله وهو 
اتفاق) أى محل اتفاق وفيه أن الرضى جوّز تقديمه على العامل مع تأخره عن المصاحب نحو إياك والنيل سرت . 
[شواهد المفعول معه ] 
[444] قاله أسيد بن دبير الهذلى . وهو من الطويل . الفاء للعطف إن تقدمه شىء . وقدنى يكفينى . والشاهد فى إياهم 
فإنه مفعول معه . ولم يتقدم عليه فعل ؛ ؛ بل تقدم عليه ما تضمن معنى الفعل كما فى حسبك وزيدا درهم . وفيه اختلاف : 
فالجمهور على أن العامل فى هذا الباب الفعل أو معنأه . وَقَالٍ الزجاج : هو منصوب باضمار فعل يعد الواو . وقال 
الجرجانى : هو منصوب بنفس الواو على ما عرف فى موضعه . والفاء فى فإن للتعليل ويكونوا جواب الشرط . وكتعجيل 
السنام خبر يكونوا . ويحتمل أمرين : أن يكون مصدرا فيكون المضاف محذرفا أى كذى تعجيل السنام ؛ وأن يكون اسما . 
والمسرهد بالجر صفة السنام : أى السمين وربما يقال الشحم السنام المسترهد . 
[41] هو من البسيط . وأثوابى فاعل لا تحبسنك . والفاء للاسثناف : أى فهى قد جمعت . وهذا مبتدأ وردائى خبره 
ومطويا حال من ردائى . والشاهد فى وسربالا حيث نصب على أنه مفعول معه ولم يتقدمه الفعل بل ما يتضمن معناه وهو 
مطويا وأجاز أبو على أن يكون العامل هذا . 
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[ 4008 ع سمغت وقُحشًا غِيَةٌ وَِيمة ثلاث خصال لست عَتَهَا بِمَرِعَوى 
وقوله : ٠‏ 5 1ل سر 2 
ةع أكبيه جين أنادِيَهِ لأكْرِمة ولا ألْمَبِهُ وَآلسّوَأةَ اللْقَبا 
على رواية من نصب السوأة واللقب . يعنى أن المراد فى الأول جمعت غيبة ونميمة 
مع فحش . وف الثانى ولا ألقبه اللقب مع السوأة لأن من اللقب ما يكون لغير سوأة 
ولا حجة له فيبما لامكان جعل الواو فيهما عاطفة قدمت هى ومعطوفها وذلك ف البيت 
الأول ظاهر . وأما فى الثانى فعلى أن يكون أصله ولا ألقبه اللقب ولا أسوؤه السوأة ‏ 


ثم حذف ناصب السوأة وَبَعْدَ ما آميفهام أؤ كَيْفَ نصّبْ) الاسم على المعية (يفغل كَوْنِ 
مُضُمَر) وجوبًا (بَعْض نُ الْعَرَبُ) فقالوا ما أنت وزيدًا . ومنه قوله - 
[؟15: ] فما ألْتٌ وَآلسير فى مَثْلف 





(قوله أكنيه) بفتح الهمزة أى أدعوه بكنيته . (قوله قدمت هى ومعطوفها) أى ضرورة ا سيأقى فى باب 
العطف .ول فعل أذيكو ع شكون السو مهولا مطل وعطفه من ععلف الجمل . وأمااللقب فمفعول يه 
ثان لألقب » تقول لقبته لقباوبلقب كسميته اسماوباسم . ودعوى البعض أن هذاغير ظاهر وأن الظاهر كونه مفعو لا 
مطلقاغير ظاهرة بل كونه مفع ولا به أظهر لإحواج المفعولية المطلقة إلى تأويل اللقب بالتلقيب . (قوله بفعل كون) 
أى بفعل مشتق من لفظ الكو ن لكن إذا صلح الكلام لتقدير غير فعل الكون كتصنع وتلابس جاز تقديره. فإنقلت 
لم اكتفى بتقدير الفعل فى نحو ماأنت وزيداو ل يكتف بهفى نحو هذا لك وأباك . أجيب بقوة الداعى للفعل فى نحو ما 
أنت وزيدا لوجود مقتضيين له : تقدم الاستفهام الذى هو أولى بالفعل» والضمير المنفصل الذى كان متصلا به على 
أنه فاعله بخلاف نحو هذا للك وأباك فإن فيه مقتضيا للفعل واحدا كا بيناه قرييا (قوله وجوبا) صرح غيره بل هوأيضا 
فى شرح التوضيح بأنه جوازا وهواحق . (قوله فقالواما أنت وزيدا) وقالواما شأنك وزيداأى مايكون شانك . 


[45] فال يزيد بن الحكم بن ألى العاص الثقفى من قصيدة من الطويل التاءفى جمعت لخطاب المذكر . والشاهد فى وفحشا حيث ذهب ابن جنى 
إلى أنه مفعول معه . والتقدير جمعت مع فحش غيبة . والجمهور على أن الواو للعطف لأنه معطوف على قوله : ونميمة ؛ ولكنه قدم عليها ضرورة . 
والتقدير جمعت غيبة ويمة وفحشا . وهذه ضرورة قبيحة . وثلاث بالنصب علٍ أنه صفة للمذكورات الثلاث . ويجوز الرفع على أنه خبر مبنداً 
مذوف : أى هى ثلاث . ولست عنها يمر عوى صفة لثلاث . والباء زائدة . وهو من الإرعواء وهو الكف عن القبيح . 

[401] قآله بعض الفزاريين . وهو من البسيط . وأكنيه من كنى يكنى : أى أكنى ذلك الرجل ,واللامفى لأكرمه للتعليل . وإنالمصدرية مقدرة 
فيه أى لأجل كرا ..ولاألقيه بالرفع عطفاعل أكنيه . والشاهد فى والسوأة فإنه مفعرل معه عند ابنججنى مع تقدمه على مصحوبه . والتقديرولا 
لقب لقب والسوأة أى مع السوأة لأن من اللقب مايكون لغير سوءة كتلقيب الصديق عت لعتاقة وجههأى حسنه أو لكونه عتيقامن انار .والعنى 
أن لغبته لقبته بغير سوء . وعند الجمهرر الواو للعطف قدمت هى ومعطوفها والتقدير لا ألفبه اللقب . وأسوءالسوأة فاللقب مفعول بهء والسوأة 
مفعرل معطاق ثم حذف ناصب السوأة وقدم العاطف ومعمول الفعل لوف . 

7 تهامه: 0ت يح بالذ كر الضًابيل * - 
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وقالوا كيف أنت وقصعة من ثريد . والأصل ما تكون وزيدًا » وكيف تكون 
وقصعة , فاسم كان مستكن وخبرها ما تقدم عليها من اسم استفهام . فلما حذف الفعل 
من اللفظ انفصل الضمير . 

(تنبيهان) : الأول : من ذلك أيضًا قوله : 
[ +45 ع أَزْمَانَ قومى وَالْجَمَاعَةَ كَالّذِى ظَرمَ الْرْحَالَةَ أن كميل ميلا 

فالجماعة نصب على المعية بفعل كون مضمر ء والتقدير أزمان كان قومى والجماعة : 
كذا قدره سيبويه . الثان : فى قوله بعض العرب إشارة إلى أن الأرجح فى مثل ما ذكره 
الرفع بالعطف روَآلغطف إن يُمْكِنْ بلا ضَغْف) من جهة المعنى أو من جهة اللفظ (أَحَق) 
.وأرجح من النصب على المعية » كا فى نحو جاء زيد وعمروء وجثت أنا وزيد 9 اسكن 


أنت 


(قوله م أنت والسير فى متلف) يفتح اليم اسم مكانأى 

طريق قفر يتلف فيه سالكه . وهو شطر بيت من المتقارب المثلوم(' وأنشده فى الهمع وما أنت ولاثلم عليه . (قوله 
فاسم مكان مستكن) صر فى أنها ناقصة ولا يتعين بل يصح أن تكون تامة فكيف حال وما مفعول مطلق . ذكره 
يس . (قوله من ذلك) أى م نإضمار ناصب المفعول معهولما يكن هنا استفهام فصلهعما قبله . (قوله أزمان قومي) 
جمع زمن وقومى اسم كانالمحذو فةأو فاعلهاو كالذى خبر هاأو حا لأى كالر اكب الذى . والرحالة بكسر الراء سرج 

من جلد لاخشب فيه كانوايتخذو نه للركض الشديدأنتمي ل أى بسبب أن تيل .والضممرللرحالةولمل لامقدرةأى 
بسبب أن لاتميل» ويحتمل أن التقدير خو ف أن تميل على أنه تعليل لكان قو مى فيكون الضمير للجماعة بل هذا أقرب . 

وثميلا مصدر بمعنى ميلا ورأيت بخط الشنوافى بهامش الدمامينى أن امراد بالبيت وصف ما كان من استواء الأمور 
واستقامتها قبل قتل عنيان رضى الله تعالى عنه اه (قوله والتقدير أزمان كان قومى) تقدير كانهنا متعين , وتحتمل 
النقصان واثمام كامر وتعينباهنا يرجح تقدير هاف باق الأمئلةولأمباأعم الأفعال |أهدمامينى وفيهأنه لامانع هنامن 
تقدير نحوثبت ووجد فتأمل . (قوله وأرجح من النصب) لعدم المخلاف فى جوازه خلاف النص ب إذ القائل سماعى م 


- قال هأسامة بن الحارثالحذلى من قصيدةمن الوافر . الفاءلتزيين الكلام م عإقامة الوزن . لأنهأو ل القصيدةو لإيسبقهشىء .ومااستفهام علوجه 
الانكار ينكر على نفسه السفر فى مثل هذا المتلف - يفتح المم - وهو القفر الذى يتلف فيه من سلكه ؛ وذلك لأنأصحابه كادواسألوهأنيسافر معهم 
حين سافروا إل الشام فأنى وقال هذا الشعر ويروى فم أن . والشاهد فى والسير حيث انتصب بالفعل انحذوف .أى ماتصنعو السمير .ويجوزالرفع 
على أن تكون الواو عاطفة ويارح منبرحبهالأمر بريحاإذ أجهده .وبالذكر مفعولهأى الذكر من الابل» فإذابرح بالذكر وهو أقوى كان أحرىأن 
يبرح بالناقة . والضابط بالجر صفتهأى القوى . 

[1055] اله الراعى عبيد بن حصين شاعر فحل إسلامى » حتى كان يعين بين جرير والفرزدق حكما . وهو من الكامل . (قوله أزمان قومى)أى 
أزمان كان قومى . وفيه الشاهد حيث حدف كان وليست هى بعد إن المصدرية لأن كثرة حذفها بعدها وبدونها قليل . والجماعة منصوب على 
المعية (قوله كالذى) أى كالراكب الذى والرحالة بكسر الراء تفي الحاء : سرج من جلود ليس فيه خشب كانوا يتخذونه للركض الشديد . 
والباءالسببية مقدرة فى أُنتميل :أى بسبب ميلها أن مصدرية وتميلا فت اميم الأول نصب على اللصدر يعنى ميلا . 


031 الثلو ناد العر ورين حار الفاء من ( فَمُولن) , 
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وزوجك الجنة © [ البقرة : 0ع الأعراف : ١9‏ ]» برفع ما بعد الواو على العطف 
لأنه الأصل . وقد أمكن بلا ضعف » ويجوز النصب على المعية فى مثله (ِوَآَلنتَصِبُ) على 
المعية (مُحْتَارٌ لدذى ضَعْف النْسّق) إما من جهة المعنى 6 فى نحو قوهم : لو تركت الناقة 
وفصيلها لرضعها » فإن العطف فيه ممكن على تقدير لو تركت الناقة ترأم فصيلها وترك 
فصيلها يرضعها لرضعها , لكن فيه تكلف وتكثير عبارة فهو ضعيف » فالوجه النصب 
على معنى لو تركت الناقة مع فصيلها . وتحو قوله  :‏ 1" / 

[ 4*: ] إِذَا أَعْجَبَئْك الذَهْرَ حال مِنَآمئرىء فدغه وَوَاكل امرَّهٌ واليَاليِا 

د 007( 7 5 , 

[ هه: ع فكورثوا الشم وَبنبى ابيكمُم مكان الكليّتين مِنَ الطححالٍ 
سيأ فى الخاتمة لا يجيزه ولصيرورة العمدة فى النصب فضلة ولأن الأصل فى الواو العطف ومحل جواز 
الأمرين إذا قصد المتكلم مطلق النسبة فإن قصد التنصيص على المعية تعين النصب وإن قصد عدم التنصيص 
عليها وبقاء الاحتال تعين الرفع. أفاده الدمامينى . (قوله وزوجلث) عطف على المستتر فى اسكن وعمل 
فعل الأمر فى الاسم الظاهر إما يمتنع إذا يكن تابعا أما إذا كان تابعا فلا لأنه يغتفر فى التابع ما لا 
يغتفر فى المتبوع فلا حاجة لما قيل إنه فاعل محذوف أى وليسكن زوجك الجنة على أنه يلزم عليه حذف 
الفعل المقرون بلام الأمر وهو شاذ. (قوله لأنه الأصل) أى الغالب ف الواو. (قوله ويجوز النصب على 
المعية) حل لفاء التفريع (قوله على تقدير لو تركت إن أى لأن مجرد تركهما لا يتسبب عنه الرضاع 
لاحتّال نفرتها من ولدها أو تباعدهما مخلاف تركها ترأم فصيلها من باب سمع أى تعطف عليه وتركه 
يرضعها أى يتمكن من رضاعها فإنه يتسبب عن ذلك رضاعه إياها بالفعل . (قوله وتكثير عبارة) أى 
تكثير للعبارة المقدرة والعطف من عطف السبب على المسبب . (قوله على معنى لو تركت الناقة مع 
فصيلها) أى معية فى الحس والعنى لثلا يرد احتال كونه معها وهى نافرة منه فلا يرضعها فتفطن . (قوله 
إذا أعجبتك) أى أوقعتك فى عجب . ومعنى قوله وواكل أمره واللياليا على العطف اترك أمره لليالى 
واترك الليالى لأمره وهذا وجه التعسف الذى سيذكره . 


سس ؟ببب ب 
[04] هو من الطويل . والدهر منصوب على الظرقية . وحال بالرفع فاعل أعجبتك . والفاء جواب الشرط . وواكل 
أمر من واكلت فلانا مواكلة إذا اتكلت عليه واتكل هو عليك . والشاهد فى واللياليا حيث نصب لأنه مععول معه وهذا 
أرجح عل قول من يقول إنه منصوب باعتبار العطف لأن فيه تعسفا . 
[455] هو من الوافر . الفاء للعطفض . واسم كونوا مستتر فيه . وأنتم تأكيد له . والشاهد فى وبنى أبيكم فإن فيه وجهين : 
النصب على المعية والعامل فيه الفعل الظاهر وهو الراجح » والرفع عطفا على أنتم وهو ضعيف من جهة المعنى . وأراد 
بهم الإخوة . المعنى كونوا أنتم مع أخوتكم متوافقين متصلين اتصال بعضكم ببعض كاتصال الكليتين وقرببما من الطحال . 
وأراد بهذا الحث على الائتلاف والتقارب فى المذهب . وضرب طم مثلا بقرب الكليتين من الطحال . 
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لأن فى العطف تعسمًا فى الأول وتوهينا للمعنى فى الثانى . وق النصب عل المعية سلامة 
منبما فكان أولى . وإما من جهة اللفظ م فى نحو جىت وزيدا واذهب وعمرا , لأن العطف 
على ضمير الرفع المتصل لا يحسن ولا يقوى إلا مع الفصل ولا فصل . فالوجه النصب 
أن فيه سلامة من ارنكاب وجه ضعيف عنه مندوحة ولب عل المة إن لم يج 
القطف) لانم معنو ق أو لفظى (يجب) فالمانع المعدوى م فى سرت والنيل » ومشيت 
والحائط » ومات زيد وطلوع الشمس » » مما لا يصح مشاركة ما بعد الواو منه لما قبلها 
فى حكمه , والمانع اللفظي م فى نحو ما لك وزيدًا وما شأنك وعمرًا لأن العطف على 


(قوله مكان الكليتين) بضم الكاف ويقال الكلوتين بضم الكاف مع الواو الحمتان <مراوان لاصقتان 

بعظم الصلب والطحال بكسر الطاءدم متجما. . (قوله تعسفا فى الأول) تعبيره هنا بالتعسف وفيما مر بالتكلف 

تفنن17©. (إقوله وتوهينا) أى تضعيفا للمعنى فى الثافى وجهه اقنضاء كون بنى الأب مأمورين وهو خلاف 
القصود أن القصو أمر الخاطين بأن يكونوامعبى أيهم وبحث فيه بأنه ب انين لا الرجحان فقط ول 
تعين النصب مال أبو البقاء'"© وتبعه المصرح . (قوله يجب) جواب الشرط والشرط وجوابه خبر المبتد[ وهذا 
أُولْ من جعل جواب الشرط محذوفا ويجب خبر المبتد! لأن حذف الجواب مع كون الشرط مضارعا ضرورة 
كذا قال غير واحد . وفيه أن محل كونه ضرورة إذا لم يكن الشرط المضارع مجزوما بلم وإلا جاز حذف الجواب 
ما سيأ لكونه ماضيا فى المعنى . واعلم أن عبارة المصنف تحتمل أمرين. الأول: كون أو لاتخيير والمعنى إذا 
امتنع العطف كا فى سرت والنيل وجب أحد أمرين: إما النصب على المعية وإما النصب بإضمار عامل . الثافى : 
كون أو للتنويع وامعنى أن ما امتنع فيه العطف نوعان : نوع يجب فيه النصب على المعية نحو سرت والنيل ونوع 
لا يجوز فيه النصب عل المعية بل ينصب بإضمار عامل نحو: 

* علفتها تبنا وماء باردا” 

وعلى هذا حل الشارح غير أنه زاد فى النوع الثالى وجها وهو تأويل العامل بما يصلح للمعطوف والمعطوف 
علب يرد عل الاحبال الأول مالا تصح فاع نحو لغ وعل اا أن دعوى عدم صسة قدي العام 
فى النوع الأول غير مسلمة لأأنه يصح فى نحو سرت والنيل أن التقدير سرت ولابست النيل . (قوله نما لا يصح) 
أى من تركيب أو كلام لا يصح فيه ما ذكر ومنه وإ فأًجمعوا أمرم وشركاءم 4 [يوسف: الا]ء إذ لا يقال 
أ زيدالشركاء ب جمعهم» وبال أجمع أمه وعل أره أى عزم؛ فنعب شرك لكرنه معولا معأ 
بتقدير اجمعوا بوصل الهمزة(" ومنه «والذين توا الدار والإيهان4 [الحشر : ]0 إذ الإيمان لا يتبوا فنصبه 
لكونه مفعولا معه أو بتقدير أخلصوا مثلا أو بتأويل تبوَوًا بلزموا. 
)١(‏ تغييرا للكلام لعدم التكرار الذى يتبعه الملال . 


(؟) يفصد أبا اليقاء العكبرى صاحب إعراب القرآن المعررف بإملاء ما مَنْ به الرحمن . " 
(5) أي جعلها همزة وصل من جمع الثلاني لا أبمع . 
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حيت امك انض عل العية ا رأيت ا فأما إذا امعد مع اناج المطف وهر رايم الأقسا 


وذلك 5 فى نحو قوله : 
كه؛ ] عَلَفُهَا تَبْنَا وَمَاءٌ بَارذًا 
وقوله : 


[ 7ه ع) اذا مَا الغَانيّاث برؤن يَومًا وَزَجَجَنَ الحواجبٌ وَالعيونتَا 





(قوله يا فى نحو مالك وزيدا) أى بناء على غير مذهب المصنف أما على مذهبه فيصح العطف لأنه لا يقول 
بوجوب إعادة الجار فى العطف على الضمير امجرور وإنما ل يمنعوا النصب 6 منعوه فى : هذا لك وأباك لما أسلفناه 
وف التسهيل وشرحه للدمامينى ما نصه : والنصب فى هذين المثالين و نحوهما بان مضمرة قبل الجار والتقدير 
ما كان لك وزيداوما كان شانك وزيدا » أو بمصدر لابس منويا بعد الواو فالتقدير مالك وملابستك زيدا وكذا 
فى المثال الآخر وهذان التوجيبان أجازهما سيبويه لكن على الثانى يخرج المنصوب عن كونه مفعو لا معه إلى كونه 
مفعولا به . فإن قلت : ويلزع عليه إعمال المصدر منويا . قلت : قد اعتذر عن ذلك بآن المصدر هنا فى قوة 
املفوظ به لوضوح الدلالة عليه على أن المصنف صرح يجواز إعمال المصدر منويا وأطنب فى الاستدلال عليه 
وذكر جملة من الشواهد عليه » وإذا قدر الناصب مصدرا منويا احتمل أن يكون معطوفا على الخبر الذى هو كائن 
انحذو ف الذى يتعلق به لك ؛ فا معنى ما ملابستك زيدا إذ المعطوف على الخبر خبر وهو معنى صحيح | مح 
حذدف . ومنه يعلم أن فى تعون نصب زيدا فى المثال على المعية نظرا إلا أن يجاب بما يألى قرييا . (قوله ومااشأنك 
وعمرا) بحث فيه الدمامينى بأنه يجوز لجرعلى حذف المضاف وهو شأن وإيقاء لضاف إليه على جره ] فى قوله : 
والرفع عل حل فاالضاف وإقامة لضاف إليهمقامه» فدعوى تين لنب فبدعل العية نوعة ,ويجاب بأ هين 
النصب فيه إضاف أى بالنسبة إلى الجر على العطف على الضمير . (قوله ممع عدد الجمهور) أى جمهور البصريين لا 
النحويين لآن الكوفيين وبعض البصريين لا يوجبون إعادة الجار كلناظم كذا قال البعض تبعا لغيره والذى فى 
الدمامينى أن أهل الأأمصار انضموا ف المنع إلى أكثر البصريين فصار المجموع أكثر من الكوفيين وبعض البصريين 
فصحت إرادة جمهور التحوين . (قوله هذا) أى ما تقدم من الأقسام الثلاثة أو الاشارة للقسم الأخير والأول أو . 





[451] رجز ف يعلم قائله . والضمير فى علفتبا يرجع إلى الدابة المعهودة . والشاهد فى وماء حيث عطفه على تبنا فلا يصح أن 
يقال الواو بمعنى مع لانعدام معنى المصاحبة ؛ فيتعين أن ينصب بفعل مضمر يدل عليه سياق الكلام وهو سقيتها ماء ؛ؤيروى 
حتى بدت ؛ ويروى حتى غدت » ومعناها واحد ؛ وعيئاها فاعله » وهمالة تمييز من هملت العين إذا صبت دمعها . 

[/151] قاله الراعى عبيد . وهو من الوافر . وكلمة ما زائدة ؛ والغانيات مرفوع بفعل محذوف يفسره الظاهر اوهو جمع- 
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فإن العطف ممتنع لانتفاء المشاركة والنصب على المعية ممتنع ء لانتفاء المصاحبة فى 
الأول ؛ وانتفاء فائدة الاعلام بها فى الثافى فأول العامل المذ كور بعامل يصح انصبابه عليهما . 
فأول علفتها بأئلتها » وزججن بزينَ كا ذهب إليه الجرمى والمازنى والمبرد وأبو عبيدة 
والأصمعى واليزريدى (أو َغْتَقِلُ إِظْمَارٌ عَامِلٍ) ملائما لما بعد الواو ناصب له . (نُصِبٌ) 
أى وسقيتها ماء0') وكحلن العيون . وإلى هذا ذهب الفراء والفاربى ومن تبعهما . 

(تنبيه) : بقى من الأقسام قسم خخامس وهو تعين العطف وامتناع النصب على المعية 
نحو كل رجل وضيعته » واشترك زيد وعمرو » وجاء زيد وعمرو قبله أو بعده . انتهى . 

(خاتمة) : ذهب أبو الحسن الأخحفش إلى أن هذا الباب سماعى . وذهب غيره إلى 
أنه مقيس فى كل أسم استكمل الشروط السابقة وهو ما اقتضاه إيراد الناظم وهو 
الصحيح ٠‏ والله تعالى أعلم . 

(قوله لانتفاء المشاركة) أى مشاركة الماء للتبن فى العلف والعيون للحواجب ف الترجيج الذى هو 

تدقيقها وتطويلها ما فى التصري وغيره") . (فوله وانتفاء فائدة الإعلام بها فى الثالى) قال سم : فيه نظر قال 
البعض كشيخنا تبعا لبعضهم : وجه أن المقصود مصاحبة العيون للحواجب المزججة لالمطاق الحواجب وى 
الأعلام بها فائدة | ه . وأنت خبير بأن قوله والعيونا لم يقع إلا بعد إفادة تزجيج الحواجب فلا محصل له إلا 
مصاحبة العيون لتلك الحواجب المزججة وهذا معلوم مما قبله فلا فائدة للإعلام به . (قوله فأول العامل | نم) 
أى ويكون ذلك مجازا مرسلا لا من باب التضمين ا زعمه البعض . (قوله أو اعتقد إ) عطف على يجب 
من عطف الإنشاء على الإخبار للضرورة أو جريا على القول بجوازه والرابط لجملة اعتقد إثم بالمبتد! على جعل 
يجب خبرا عن النصب محذوف تقديره عامل له . (قوله نحو كل رجل إِن) المراد بنحو ما ذكر كل تركيب 
فقد فيه قيد من القيود السابقة . (قوله وهو ما اقتضاه إيراد الناظم) حيث بوب له مع الأبواب القياسية ول 
ينبه على كونه سماعيا . (فائدة) : قال الفارضى : إذا اجتمعت المفاعيل قدم المفعول المطلق ثم المفعول 
به الذى تعدى إليه العامل بنفسه ثم الذى تعدى إليه بواسطة الحرف ثم المفعول فيه الزمانى ثم المكانى ثم 
المفعول له ' م المفعول معه كضربت ضربا زيدا بسوط نهارا هنا تأدييا وطلوع الشمس ١‏ ه باختصار . 
والظاهر أن هذا الترتيب أولى لا واجب . 


2 غانية وهى المرأة التى تستغنى مجمالما عن الل . وزججن عطف علٍ برزن من زججت حاجها دقفته وطولته . والرجج 
دقة فى الحاجبين وطول . والشاهد فى والعيونا حيث نصب بفعل مضمر أى وكحلن العيونا . ولا يتجوز بالعطف لعدم المشاركة 0 
و لا باعتبار المعية لعدم الفائدة بالأعلام بمصاحبة العيو ل الحو اجب . 


1 . إذ الماء لا يعلف وإنما يسقي والعبون لا تزجج وإنما تكحل‎ )١( 
: إذ الماء لا يعلف إنما يشرب والعيون لا تزجج ولكنبا تكحل ومثلهما قول الشاعر‎ )( 

ورأيت زوجك فى الى «تقلسدا سيق ا ورب 
والري لا يتقلد وإنما حمل . 
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[ الاستِشْتاء ] 
الاستثناء هو الإخرج بإلا أو إحدى أخواتها لما كان داضلا أو منزلا منزلة الداخخل . 
فالا خراج جئس . وبالا إلى آخره يخرج التتخصيصٍ وتحوه . وما كان داخله يشمل 
الداخعل حقيقة والداخل تقديرًا وهو المفرغ . والقيد الأخير لادخال المنقطع على ما سنتراء 
(مَا آستفتت إِلَّا مَْ) كلام (ثمّام) أى غير مفرغ موجبًا كان أو غير موجب (يُتقصب) إلا 





١ الاستتضاء‎ ] 


السين والتاء زائدتان وهو من الثنى بمعنى العطف لأن المستثتى معطوف عليه بإخراجه من 
حكم المستنى منه أو بمعنى الصرف لأند مصروف عن حكم المستنى منه . (قوله الاسثناء هو 
الإخراج إ) أظهر لأن الاستثناء فى الترجمة بمعنى المستثنى بدليل ذكره فى المنصويات والاستثناء 
لمعرف بالمعنى المصدرى . (قوله لما كان داخلا) أى فى مفهوم اللفظ لغة وإن كان خارجا من أول 
الأمر فى النية أو المراد بإخراج مكان دالا إظهار خروج ما يتوهم دخوله فلا يناف ما قالره أنه 
يب ملاحظة خووج اللستني من أول الأمر بحيث يكون الستثى منه مستعملا فيما عدا الستتى 
والاستناء قرينة غلى ذلك ثثلا يلزم التناقض بإدخال الشىء ثم [خراجه ء والكفر ثم الإيمان فى لا 
إله إلا الله . (قوله فالإخراج جنس) لشمول المعرف وغيره كالاخراج بالصفة وبدل البعض والشرط ' 
والغاية نحو : ظ فتحرير رقبة مؤمنة # أكلت الرغيف ثلثه اقتل الذمى إن حارب ذإ وأتهوا الصيام 
إلى اليل # قاله المصرح . (قوله يخرج التخصيص) أراد به التخصيص بالوصف والإضافة لشيوعه 
فيهما وبنحوه التقييد بالغاية والشرط والحال والبدل ونحوها فلا يقال إن الاستثناء من التخصيص . 
(قوله يشمل الداخل حقيقة إخ) قال سم : الوجه أن يقال الداخل حقيقة لفظا أو تقديرا فإن المستثتى 
فى الاستئناء المفرغْ داخل حقيقة إلا أن الدخول تقذيرى من ححيث إن المستثنى منه الذى هو محل 
الدخول مقدر لا ملفوظ . (قوله ما اسشت إلا) أى الاستثنائية أما الوصفية فستاق ف الشرح . 
(فائدة) : قال فى الهمع : الاستثناء فى حكم جملة مستائفة فلا يقدم معمول تالى إلا عليها فيمتنع 
ما أنا زيدا إلا ضارب ولا يؤخر معمول متلوها عنها فيمتنع ما ضرب إلا زيد عمرا » وما ضرب 
إلا عمرا زيد » وما مر إلا زيد بعمرو إلا على إضمار عامل يفسره ما قبله » ويستثنى من هذا 
المستنى منه وصفته فيجوز تأخيرهما نحو ما قام إلا زيدا أحد » وما مررت باحد إلا زيدا خير 
من عمرو » وأجاز الكسائى تأخيرالمعمول مرفوعا كان أو منصوبا أو مجروراء واستدل بقوله : 
* فما زادلى إلا غراما كلامها * 
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أن الانتصاب مع الموجب متحم اتفاقًا » سواء كان المستغنى متصلا وهو ما كان بعضًا من 





وقوه :00 * وما كف الأماجد ضر بائس * 

وقوله تعالى : 9 وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا # [ يوسف : ٠١5‏ ؛ التحل : 23 ع ء إلى 
قوله : © بالبينات والزبر © [ ال عمران : 5 النحل : 4؛ ] » ووافقه ابن الأنبارى فى المرفوع 
والأخفش ف الظرف وامجرور والحال نحو : ما جلس إلا زيد عندك » وما مر إلا عمرو بك » وما جاء 
إلا زيد راكبا واختاره أبو حيان | ه باختصار , وقوله : ويستثنى من هذا المستثنى عنه وصفته أى وما 
فرغ له العامل نحو : ما ضرب إلا زيد . (قوله مع تام أى غير مفرغ) فى تفسير الشارح إشارة إلى 
أن الفام بمعنى التام أى مع العامل التام ولا حاجة إلى ذلك إذ يصح إبقاء امام على مصدريته أى مع 
ذكر المستتنى منه أى ولو بالضمير المستتر . (قوله موجبا كان) أى العامل التام وعلى هذا التعممم يكون 
قوله الآنى وبعد نفى إلم تفصيلا لما أجمل هنا ومجوز أن يقيد ما هنا بالإيجاب بقرينة ما يأقى فيكون مقابلا 
له وهو أظهر . والمراد بالانتصاب على الأول ما يعم الواجب والجائز , وعلى الثانى الواجب . (قوله متحثم 
اتفاقا) فيه نظر فإن الأتباع جائز فى لغة حكاها أبو حيان وخرج عليها قراعة بعضهم شذوذا ٠‏ فشربوا 
منه إلا قليل منهم » وسيأق أنه فى تأويل لم يكونوا منى بدليل : ف[ فمن شرب هنه فليس منى 6[ البقرة : 
8 ]ء قال شيخنا : الظاهر أن الوجوب إضاف بالنسبة لامتناع الاتباع فلا يرد أنه يجوز فى الاسم 
بعد إلا فى التام الموجب رفعه على أنه ميتداً مذكور الخبر أو محذوفه ويكون المستثتى حيئئذ الجملة كا 
قاله الفارضى وغيره ! ه وظاهر إطلاقه جريان ما ذكر ف المتصل والمنقطع ولا بعد فيه بل يأى ما يؤيده ؛ 
وعبارة الدمامينى : اعلم أن المستنى المنقطع قد يكون مفردا كا تقدم وقد يكون جملة نحو : ف لست 
عليهم بمسيطر . إلا من تولى وكفر ٠‏ فيعذبه الله العذاب الأكبر 4 [ الغاشية : 7٠‏ ع » قال ابن خروف : 
من مبتدا » ويعذبه الله الخبر والجملة فى موضع نصب على الاستثناء المتقطع . قلت : وأهمل الأكارون 
عدّ هذه الجملة فى الجمل التى لها محل من الإعراب وينبغى أن تعد على هذا ١‏ ه . أقول : بمن عدها 
منبا صاحب المغنى فإنه“قال : والحق أنبا تسع والذى أهملوه الجملة المستثناة والجملة المسند إليها ومثل 
الأولى بالآية ونقل كلام ابن خروف فيها وبقراءة بعضهم : 9 فشربوا منه إلا قليل # على قول الفراء 
أن قليل مبتداً حذف خبره أى لم يشربوا ثم قال : وأما الثانية فنحو : 9 سواء عليهم أأنذرتهم # [ البقرة : 
5» يس : ٠١‏ ]ء إذا أعرب سواء خبرا وأنذرتهم مبتدأ ونحو تسمع بالمعيدى خير من أن تراه إذا لم 
يقدر الأصل أن تسمع بل قدر تسمع قائما مقام السماع ا أن الجملة بعد الظرف فى نحو : ف[ ويوم 
نسير الجبال » [ الكهف : 47 ] , وفى نحو : ط أأنذرتهم 4 [ البقرة : ” ] » فى تأويل المصدر وإن 
لم يكن معهما حرف سابك ١ه‏ ومتى كان ما بعد إلا جملة فإلا بمعنى لكن ولو كان الاستثناء متصلا 
كا فى الدمامينى عن توضيح الناظم لكن إن نصب تالى إلا فهى كلكن المشددة وإن رفع فكاتخففة . 

رقوله سواء كان المستنى متصلا) هكذا فى نسخ وعليه فتعريفاه للمتصل والمنقطع ظاهران 
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المستثنى منه أو منقطعًا وهو ما لم يكن كذلك . وسواء كان متقدمًا على المستثنى منه 
أو متآخيرًا عنه » تقول : قام القوم إلا زيدًا » وخرج القوم إلا بعيرًا » وقام إلا زيدًا القوم . 
وخخرج إلا بعيرا القوم . وهكذا تقول مع عامل النصب والجر . 

(تنبيه)»: ناصب المستشى هو إلا ؛ لا ما قبلها بواسطتها , ولا مستقلا » ولا استثنى 


لا تحتاج صحتهما إلى تقدير » لكن الأشهر جعل الاتصال والانقطاع وصفين للاستثناء لا المستئنى . 

وفى نسخ : سواء كان الاستثناء متصلا وهو الوافق للأشهر » لكن عليه تحتاج صحة تعريفه للمتصل 
إلى تقدير أى وهو ذو ما كان بعضا أى وهو الاستثناء صاحب المستثنى الذى كان بعضا وكذا تعريف 
المنقطع والصحيح أن الاستثناء حقيقة فى المتصل مجاز فى المنقطع لتبادر المتصل منه إلى الفهم عند التجرد 
عن القرائن وهذا شأن الحقيقة وقيل مشترك لفظى فيبما وقيل معنوى . (قوله ما كان بعضا من المستنشى 
منه) أولى من قول غيره ما كان من جنس المستئنى منه لأنه يصدق على قام القوم إلا حمارا وجاء بنوله 
إلا ابن زيد مع أنهما من المنقطع . وتأويل الجنس بالتوع إنما يدقع ورود الأول لا الثانى ولأنه يخرج 
عنه نحو : أحرقت زيدا إلا يده ما كان فيه المستتغى جزءا من المستثنى منه مع أنه من المتصل » ويعلم 
من هذا أن المراد بالبعض ف التعريف ما يشمل الفرد والجزء . واعترض على تعريف المنقطع بما ذكر 
بأنه لا يشمل الاستثتاء فى قوله تعالى : ٠‏ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى © [ الدخان : ١ه‏ ع , 
وقوله تعالى : <( لا تأكلوا أموالكم بيدكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم © [ البقرة : 
4 ] »؛ فإن المستئنى فييما بعض من المستثنى منه ومن جنسه مع أن الاستئناء منقطع , فينيغى أن 
يقال إن الاستثناء المتصل أن يحكم على ما بعد إلا مثلا وهو بعض مما قبلها بنقيض ما حكم به على ما 
قبلها فإن فقد أحد القيدين كان منقطعا ففقد القيد الأول نحو : قام القوم إلا حمارا وفقد الثانى نحو الآبتين 
فإنه لم يحكم على الموتة الأول بذوقهم لها فى الجنة الذى هو نقيض عدم ذوقهم لما فيها » ولا على التجارة 
عن التراضى بعدم منع أكلها بالباطل الذى هو نقيض منع أكلها بالباطل . أفاده.الشهاب القراق » وأسهل 
منه أن يقال فى تعريف المتصل إخراج شىء دخل فيما قبل الامثلا بها . (قوله أو منقطعا) شرطه أن 
يناسب المستثنى منه فلا يجوز قام القوم إلا ثعبانا وأن لا يسبق ما هو نص فى خخروجه فلا يجوز صهلت 
الميل إلا الإبل بخلاف صوتت الخيل إلا الإبل نقل شيخنا الأول عن الحلبى والثانى عن الشارح » وصرح 
به الدمامينى . (قوله لا ما قبلها بواسطتها) هذا رأى السيراى وعزاه ابن عصفور وغيره إلى سيبويه والفارسى 
وجماعة من البصريين . وقال الشلويين : هو مذهب الحققين وعدل عن قوله فى التسهيل لا بما قبلها 
معدى بها لأن التعدية إما هى معروفة فى الفعل وشيبه فلا تنناول عبارته بحسب الظاهر نحو : قولك 
القوم |خوتك إلا زيدا كذا فى الدمامينى وإنما قال بمسب الظاهر لأنه إذا أول إخوتك بالمنتسبين لك 
بالإخوة كان من شيه الفعل . وقوله ولا مستقلا معطوف على محل بواسطتها وهو التصب عل الخال . 
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مضمرًا » خلافا لزاعمى ذلك على ما أشعر به كلامه وصرح باختياره فى غير هذا الكتاب . 
وقال إنه مذهب سيبويه والمبرد والجرجانى » ومشى عليه ولده لأنها حرف عفتص بالأسماء 
غير منزل منها منزلة الجزء . وما كان كذلك فهو عامل فيجب ف إلا أن تكون عاملة 
ما لم تتوسط بين عامل مفرغ ومعموله . ٠‏ فتلغى وجوبا إن كان التفريخ محقمًا نحو : ما 
قام إلا زيد » وجوارًا إن كان مقدرا نحو : ما قام أحد إلا زيد فإنه فى تقدير ما قام إلا 


زيد »الأن أحدًا مبدل منه واميدل منه فى حكم الطرح » وإما لم تعمل الجر لأن عمل 





رقوله عل ما أشعر به كلامم حيث قال : ما استثدت إلا وسيقول وألغ إلا للم بناء على أن المراد 
إلغاؤها عن العمل » وظاهر كلامه أن الخلاف فى عامل المنقطع أيضا ويؤخذ من كلام ابن الحاجب 
أن عامله إلا بالاتفاق فاته قال بعد ذكر الأقوال ؛ وهذا كله ف المتصل » وأما المنقطع فإن العامل 
فيه إلا وعملها فيه عمل لكن وا خبر يقدر بحسب المعنى » ومنهم من ييز إظهاره » ومنهم من 
يقول إنه حيئذ كلام مستانف اه لكن قال الدمامينى بعد نقله كلام ابن الحاجب هذا مأ نصه : 
وقال الرضى أما المنقطع فمذهب سيبويه أنه أيضا متتصب با قبل إلا من الكلام كم انتصب المتصل 
به فما بعد إلا عنده مفرد سواء كان متصلا أو منقطعا فهى وإن لم تكن حرف عطف إلا أنها 
كلكن العاطفة للمفرد على المفرد فى وقوع المفرد بعدها فلهذا وجب فتح أن بعدها نحو زيد غنى 
إلا أنه شقى . والمتأخرون لا رأوها بمعنى لكن قالوا إنها الناصبة بنفسها نصب لكن لامها وخخيرها 
فى الأغلب محذوف نحو : جاءنى القوم إلا حمارا أى لكن حمارا لم يجىء قالوا : وقد يجبىء خبرها 
ظاهرا تحو قوله تعالى : ١‏ إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم © [ يونس : 18 ] » وقال الكوفيوت : 
إلا فى المنقطع بمعنى سوى واتتصاب المستننى بعدها كانتصابه فى المتصل وتأويل البصريين أولى لأن 
المستثنى المنقطع يلزم مخالفته لما قبله نفيا وإثباتا ا فى لكن وفى سوى لا يازم ذلك لأنك تقول لى 
عليك ديناران سوى الديئار الفلانى » وذلك إذا كان صفة وأيضا لكن للاستدراك وإلا فى المنقطع 
كذلك لأنها ترفع توهم الخاطب دخول ما بعدها فى حكم ما قبلها.مع أنه لبى بداخل اه مع 
بعض حذف . (قوله مختص بالأسماء) اعترض بأنها دخلت على الفعل فى نحو : نشدتك الله إلا فعلت 
كذا . وأجيب يأنها داخلة على الاسم تأويلا » إذ النى لا أسألك إلا فلك كذا . (قوله فيجب 
فى إلا إنخ) لو قال : فهى عاملة لاتضحت تتيجة القياس الذى ركبه من الكل الأول التى أشار 
إليها بقوله فيجب فى إلا إل (قوله ما م توسط) لى لأ لعامل حيغذ طالب ما بعدها وهر أقوى 
منها فقدم عليها . سم . (قوله إن كان التفريخ محققا) لعدم شىء فى اللفظ يشتغل به العامل , 
(قوله وجوازا إنخ) أى لأن ما يشتغل به العامل فى نية الطرح كا سيق فالرفع باعتبار التفريغ 
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الجر بحروف تضيف معانى الأفعال إلى الأسماء » وتنسبها إليها وإلا ليست كذلك ؛ فإنها 
لا تنسب إلى الاسم الذى بعدها شيئا بل تخرجه من النسبة » فلما خخالفت الخروف البارة 
لى تعمل عملها . وإنما لم يز اتصال الضمير بها لأن الانفصال ملتزم فى التفريغ امحقق 
والمقدر » فالترم مع عدم التفريغ ليجرى الباب على سئن واحد ١‏ ه (وَبَعْدَ نفى) ولو معنى 
دون لفظ (اوْ كتفى) وهو النبى والاستفهام المؤول بالنفى وهو الإنكارى (الْتَجْبْ) أى 





المقدر والنصب باعتبار وجود ما يشتغل به لفظا ويرد عليه أنه لا يتأ أن يكون العامل مفرغا إلا على 
القول بأن العامل فى البدل هو العامل فى المبدل منه » والصحيح أن العامل فيه مقدر فلا تفريغ للعامل 
المذكور لا محقق ولا مقدر , وتفريغ العامل المقدر حقق ويمكن دفعه بأنه لما كان عامل البدل غير ظاهر 
وكان العامل المذكور طالبا فى المعنى للبدل وكان المبدل منه فى نية الطرح كان العامل المذكور باعتبار 
عدم ظهور عامل البدل وكون المبدل منه فى نية الطرح مفرغا للبدل . (قوله وتنسبها إليها) عطف تفسير 
على تضيف . (قوله تفرجه من النسبة) أى نسبة الجملة قبله مثبتة أو منفية وهل يصير فى حكم المسكوت 
عنه أو الاستثناء من التفى إثبات ومن الإثبات نفى قولان يحتمل كلام الشارح كلا منهما خلافا لبعضهم 
والصحيح الثانى وعليه فهل هو منطوق أو مفهوم نولان . (قوله فلما خالفت الحروف الجارة إن) يرد 
عليه الجر بخلا وعدا فكان الأولى أن يقول ما فى شرحه على التوضيح وإنها لم تعمل الجر لموافقتها الفعل 
معنى ؟ . (قوله وإنها لم يجز اتصال الضمير بها | ن) دفع لما يقال لو كانت إلا عاملة لجاز اتصال الضمير 
بها لأن الضمير يتصل بعامله . (قوله لأن الانفصال ملتزم إغ) أى لعدم عملها فى حال التفريغ . (قوله 
ولو معنى دون لفظ) تعرض الشارح للنفى لفظا ومعنى والنفى معنى فقط ولم يذكر النفى لفظا فقط 
نحو : ف لا يمسه إلا المطهرون © [ الواقعة : 4/ ] » لأنه نهى ف المعنى ويمكن إدراجه فى النبى بأن 
يراد به النبى ولو معنى فقط كا فى الآية فإن التفى فيبا بمعنى النبى وكا فى قوله تعالى : <[ ومن يوهم 
يومئل دبره إلا متحرفا لقتال 4 [ الأنفال : 1١‏ ع فإنه شرط فى معنى النبى أى لا تولوا الأدبار إلا 
متحرفين فتأمل . ومن النفى معنى فقط <( ويأنى الله إلا أن يم نوره 6 [ التوبة : "١‏ ] » أى لا يريد 
الله إلا ذلك ذإ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين » أى لا تسهل إلا عليهم لكن هذه الأمثلة من التفريغ 
الذى ليس الكلام فيه الآن وق رجل يقول ذلك إلا زيد أى لا رجل يقول ذلك إلا زيد . وأما لو 
فالنفى فيها ضمنى لا قصدى فإذا قلت لو جاعنى إخوتك إلا زيدا لأكرمتهم تعين النصب 93 وأما لو 
كان فييما آهة إلا الله لفسدتا 4 [ الأنبياء : ١‏ ] » فإلا بمعنى غير ؟ نقله يس عن ابن هشام وسيجىء 
فى الشرح . (قوله وهو الإنكارى) مراده به ما يشمل التوبيخى والفرق بينهما أن المستفهم عنه فى الأول 
غير واقع ومدعيه كاذب » وفى الثانى واقع ومدعيه صادق وإن كان ملوما فالمراد بكون الثانى فى معنى 
النفى أنه فى معنى نفى الابتغاء واللياقة » ويقال للأول الإبطالى أيضا . 
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اختير وإلبَاعٌ ما نُصل) لا قبل إلا فى إعرابه فمّثاله بعد النفى لفظا ومعنى : ما قام أحد إلا 
زيدء وما رأيت أحدًا إلا زيداء وما مررت باحد إلا زيد. ومثاله بعد النفى معنى دون لفظ قوله : 
[454ع وَيالصّريمَة مِنْهُمْ مَنزل خلّق غاف تغير إلا النُوّئى وَالوتِدُ 
فإن تغير بمعنى لم يبق على حاله . ومثاله شبه النفى لا يقم أحد إلا زيد » وهل 
قام أحد إلا زيد » هو ومن يغفر الذنوب إلذ الله 4 [ آل عمران : ه"١‏ ]. 
(تنبيهات) : الأول المستثنى عند البصريين والحالة هذه بدل بعض من المستثنى 


(قوله انتخب اتباع ما اتصل) أى إن يطل الفصل بين التابع والمتبوع و لم يكن ردا لكلام تضمن استغناء 
و يتقدم المستنى على المستثنى منه كا سيق فى المتن وإلا كان اتختار النصب نحو : ما جاءلى أحد حين كنت 
جالسا هنا إلا زيدا لأن احتيار الاتباع ليتشاكل المستثنى والمستثنى منه ومع طول الفصل لا يتبين ذلك ونحو 
ما قاموا إلا زيدا ردا لقول قائل قاموا إلا زيدا ليتطابق الكلامان ودعرى بعضهم تعين النصب فى هذه الصورة 
مردودة ]ا أفاده الدمامينى بل نازع أبو حيان فى اخخحتيار النصب فيبا وى الصورة قبلها م فى اهمع و نحو ما قام 
إلا زيدا أحد . وإذا اتتقض النفى أو النبى بإلا كانا فى حكم الإثبات فينصب ما بعد إلا الثانية نحو : ما شرب 
أحد إلا الماء إلا زيدا ؛ ولا تأكلوا إلا اللحم إلا عمرا » وما مررث بأحد إلا قائما إلا بكرا , فهذا ونحوه بمنزلة 
مالا نفى فيه ولا نبى إذ المعنى شربوا الماء إلا زيدا وكلوا اللحم إلا عمرا ومررت ببم قائمين إلا بكرا . قاله 
الدمامينى ؛ وظاهر المتن والشرح اختيار الاتباع على البدلية فى صورة نصب المستثنى منه أيضا نحو ما ضِربد 
أحدا إلا زيداوبه صرح ف المغنى قال الدمامينى : ومقتضى التعليل بتشاكل المستثنى والمستثنى منه تساوى البدلي 
والنصب على الاستثناء فى هذه الصورة . (قوله وبالصريمة) أى فى الرملة المنصرمة من معظم الرمل . والخلق 
بفتحتين البالى » والعافى الدارس » والنؤى بنون مضمومة وهمزة ساكنة حفيرة حول الخباء تصنع لمنع دخول 
ماء المطر . والوتد معروف . (قوله ومن يغفر الذنوب) أى أىّ موجود , أى ليس موجود يغفر الذنوب إلا 
اله فاندفع ما قبل إن الكلام فى الاستئناء من كلام تام ومافى الآية مفرغ . (قوله الأول المستشى) أى وحده على 
المشهور وقال غير واحد من الححققين المستثنى مع إلا لأن البلد يحل محل الأول فيقال ماقام إلا زيد ولا يقال ما 
قام زيد وحيتئذ لا يرد الاعتراض الذى سيذكره الشارح ولا يخرج على هذا القول عن كونه بدل بعض لأن 


[ شواهد الاسمثناء | 
[454] قاله الأعطل غوث بنغوث . وهو من البسيط الواو للعطف . والباء للظرف . والصريمة كل رملة انصرمت من معظم 
الرمل » يقال أفعى صريمة . ومحلها الرفع على أنه خبر للمبتداً المؤخخر وهو منزل . ومنهم حال منه . وخلق يفتحتين أى بال 
صفته . وعاف صفة أخرى أى دارس من عفا المنزل يعفو درس » يتعدى ولا يتعدى ؛ وتغير صفة أخرى . والشاهد فى إلا النتوى 
فإنه استشاء من الضمير المستتر الذى فى تغير على طريق الإبدال مع أن التغير موجب ؛ فلا يجوز الأبدال فى الموجب فلا 
يقال قام القوم إلا زيد بالرفع على الإبدال وإنما جاز ههنا نظرا إلى معنى تغير فإ معناه لم ييق على حاله فهو وإن كان موجيا 
نظا ولكه منفى منى وإذاتقد) الى لنا أومنى خلا ال : أما لفظا فنحو ماقام أحد إلا زيد ؛ وأما معنى فهذا . والنبوى 
بضم النون وسكون الهمزة وفى آخزه ياء : حفرة تكون حول الخباء لثلا يدخخله ماء المطر . 
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منه . وعند الكوفيين عطف نسق . قال أبو العباس ثعلب : كيف يكون بدلا وهو موجب 
ومتبوعه منفى . وأجاب السيراق بأنه بدل منه فى عمل العامل فيه » وتخالفهما فى النفى 
والإيجاب لا يمنع البدلية لأن سبيل البدل أن يجعل الأول كأنه لم يذكر والثانى فى موضعه . 
وقد يتتخالف الموصوف والصفة نفيا وإثبائا نحو : مررت برجل لا كربم ولا لبيب . الثانى 

إذا تعذر البدل على اللفظ أبدل على الموضع نحو : ما جاءنى من أحد إلا زيد ولا أحد فيها إلا 





إلا زيد بمعنى غير زيد ؛ وغير زيد بعض أحد لصدق أحد بزيد وغيره هذا هو الأظهر . ونقل شيخنا عن 
الشارح ما يفيد أنه على هذا بدل كل من كل وتوجيبه أن غير زيد نفس المنفى عنه القيام فى الواقع وإن كان 
بعض مدلول لفظ أحد لغة . (قوله بدل بعض) ولا يحتاج هنا إلى ضمير رابط لأن إلا قرينة على أن الثئى 
كان بعض ما يتناوله الأول لولاها . قاله الدمامينى . (فوله عطف نسق) أى لأن إلا عندهم من حروف 
العطف ف الاستثناء خاصة ! ه تصري ورد الجمهور مذهبهم باطراد نحو : ما قام إلا زيد وليس لنا حرف 
عطف يل العامل باطراد . وأجاب ابن هشام بأنه ليس تاليها فى التقدير إذ الأصل ما قام أحد إلا زيد . قال 
الدمامينى : لكن يازم عليه جواز حذف المعطوف عليه باطراد والفرض أنه غير مطرد . (قوله قال أبو العباس 
إن) اعتراض على مذهب البصريين واعترض أيضا بآن بدل البعض لابد فيه من ضمير يربطه بالمبدل منه 
وهو مفقود فى نحو ما قام أحد إلا زيد وجوابه أن خصوص ربطه بالضمير غير واجب إما الواجب مطلق 
ربطه وهو حاصل ف المثال بإلا لدلالتها على إخرا ج الثانى من الأول وكونه بعضا منه كا مر عن الدمامينى . 
قوله وهو موجب وتبوعه منفى) أى وثبب نطاب البدل والمبدل منهإبانا وفيا وحصل الجواب منع ذلك 
والسؤال والجواب مبنيان على القول بن البدل هو المستئنى وحده دون القول بأنه هو مع إلا وهو المفهرم 
من قول الرضى ا جاز فى نحو : مررت برجل لا ظريف ولا كريم أن يجعل حرف النفى مع الاسم بعده 
صفة والإعراب على الاسم ء كذلك يجوز فى ما جاء القوم إلا زيد أن يجعل قولنا إلا زيد بدلا والإعراب 
على الأسم | ه ونقك الدمامينى عن بعض الفضلاء وأيده . (قوله فى عمل العامل) أى ممائل العامل لما عرفت 
أى بقطع النظر عن النفى والإثبات فقوهم هو المقصود بالنسبة أى نسبة مثل العامل بقطع النظر عن النفى 
والإثبات . (فوله كأنه ل يذكر) أى ولا تعلق للنفى والإثبات بذلك . (قوله وقد يتخالف الموصوف والصفة) 
الظاهر أنه تأييد لمنع وجوب توافق البدل والمبدل منه بأن لتخالفهما فى ذلك نظيرا وهو تخالف الصفة 
والموصوف فسقط ما ذكره البعض ومثلهما المعطوف والمعطوف عليه نحو : قام زيد لا عمرو . (قوله إذا 
تعذر البدل على اللفظ إنح) المثيل لذلك بلا أحد فيها | إلا زيد يدل على أنهم أرادوا باللفظ ما يشمل انحل 
اجمدد بدخول العامل الموجود فإن المنفى فى المثال التبعية للنصب محلا لا لفظا قاله سم . (قوله أبدل على 
الموضع) قال الببوق انظر ما الحكمة فى ارتكاب هذا التكلف مع أن القاعدة أنه يغتفر فى التابع ما لا يختفر 
فى المتبوع » ومثلوا له بنحو قوله تعالى 9 اسكن أنت وزوجك الجحة 4 ما مر يانه أى فهلا جاز جر 
مأ بعد إلى الال الأول والأخو ونصبه ف اق اثالث با حل هذه الادة وده تمر يعض لقف 
بان ذلك ليس قاعدة مطردة فى كل محل بل معناه قد يغتفر إن . 
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زيد » وما زيدٌ شيئا إلا شىء لا يعباً به برفع ما بعد إلا فيين » » ونحو : ليس زيد بشىء 
إلا شيكا » بنصبه » لأن من والباء لا يزادان فى الايجاب , وما ولا لا يقدران عاملتين بعده يا 





(فوله ولا أحد فيها إلا زيد) برفع زيد مراعاة محل لا مع اسمها أو “مها قبل دخول الناسخ أما 
الأول فمال إليه فى المغنى ووجهه بأنهما فى موضع رفع ادا عند سو ويصح إحلال البدل محلهما 
فيقال زيد فيها واستشكله الدمامينى » وأسلفنا فى باب ولا » ١‏ تأويل كلام سيبويه بما يرجعه إلى الثانى 
وأما الثانى فنقله فى المغنى عن الأكثرين واستشكل بعدم صحة إحلال البدل حل المبدل منه وأجاب الشلويين 
بن هذا الكلام على توهم ما فيبا أحد إلا زيد وهذا يمكن فيه الاحلال بأ يقال ما فيها إلا زيد وهذا 
القول الثانى إنما يأنى على عدم اشتراط وجود طالب امحل وذهب كثير إلى أنه بدل من الضمير المستكن 
فى الخبر والأقوال الثلاثة تأقى فى رفع الاسم الشريف من كلمة التوحيد لكن على الأول يذكر الخير عند 
الإحلال فيقال الله موجود م فى المغنى وعلى الثانى يكون الاحلال لكون المعنى ما فى الوجود إله إلا 
الله وهذا يمكن فيه الإحلال وقيل رفع الاسم الشريف عل الخبرية وضعفه ف المغنى بما نقل الدمامينى 
جوابه ومر فى باب لا كلام فى ذلك وقد ينصب على الاستثناء من الضمير المستكن فى الخبر المقدر . 
(فائدة) : قال فى المغنى : يجوز فى نحو ما أحد يقول ذلك إلا زيد رفع زيد بدلا من أحد وهو 
المختار أو بدلا من ضميره ونصبه على الاستثناء فرفعه من وجهين ونصبه من وجه . ونحو ما رأيت 
أحدا يقول ذلك إلا زيدا نصبه من وجهين ورفعه من وجه ومن مجيئه مرفوعا قوله : 

فى للة لا نرى بها أحذا يحكى علينا إلا كواعيا 

اه وقوله وهو امنا رأى لأن الآبدال من صاحب الضمير أرجح لأنه الأصل ولأنه لا يحوج 
إلى التأويل الذى فى الإبدال من الضمير وهو أن صحة الإبدال من الضمير لشمول النفى للضمير معنى 
لأن معنى ما أحد يقول ذلك ما يقول أحد ذلك ؛ ولابد من جعل رأى فى مثاله الثانى علمية على 
تقيبد سيبويه جواز الابدال من الضمير يكون صاحبه مبتدأ فى الحال أو فى الأصل . وقال الرضى : أنا 
لا أرى باسا مع غير الابتداء ونواسخه أيضا بالإبدال من ضمير راجع إلى ما يصلح للإبدال منه إذا 
ثمل النفى عامل ذلك الضمير نحو : ما كلمت أحدا ينصفنى إلا زيد لأن للعنى ما أنصفنى أحد كلمته 
إلا زيد بخلاف لا أوذى أحدا يوحد الله إلا زيدا فلا يجوز الابدال من ضمير يوحد لآن التوحيد ليس 
منفى بل الأذى فقط ١‏ ١ه‏ دمامينى وشمنى . (قوله إلا قىء) بالرفع لمراعاة محل شيئا قبل دخول الناسخ 
بناء على عدم اشتراط وجود الطالب للمحل وعلى اشتراطه يجعل شىء خبر مبتدأ محذوف أى هو شىء 
لا يعبا به وإلا حيتئذ بمنى لكنّ . (قوله لا يزادان فى الإيجاب) أى على غير مذهب الأخفش والمراد 
لا يزادان قياسا فلا يرد بحسبك درهم وكفى بالله لقصوره على السماع . 


"959 حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 
التتتتلأْأْببب وت اا ا سس 


تقدم فى موضعه . الثالث : أفهم قوله انتخب أن النصب جائز » وقد قرىء فى السبع : 
ما فعلوه إلا قليلا منيم # [ النساء : 55 ] ٠ ٠‏ ولا يلعفت منكم أحد إِلَّا امرأتنك » 
[ هود : 8١‏ ] ؛ بالنصب اه . (وَآلْصِبٌ) والحالة هذه أعنى وقوع المستثنى بعد نفى 
أو شببه (ما آنْقَطُمْ) تقول ما قام أحد إلا حمارًا » وما مررت بأحد إلا حمارًا » هذه لغة 
جميع العرب سوى تميم » وعليها قراءة السبعة : و ما هم به من علم إلا اتباع الظن # 
[ النساء : ٠51/‏ ] » (وعَن كميم فيه إبْدَالَ وَفَغْ) كلمتصل فيجيزون ما قام أحد إلا حمارٌ : 
وما مررت بأحد إلا حمار . ومنه قوله ؛: 





(قوله إلا امرأتك بالنصب) كلامه مبنى على أن التصب عل الاستثناء من أحد وفسر الزتخشرى 
من تخريح قراءة الأكثر على اللغة المرجوحة وإن جوزه بعضهم فجعل النصب على الاستثناء من أهلك 
والرفع على الاستثتاء من أحد فاعترض بلزوم تناقض القراءتين لاقتضاء النصب كون المرأة غير مسرى 
بها والرفع كونها مسرى بها لأن الالتفات بعد الإسراء . ورد بأن إخراجها من أحد لا يقتضى أنها مسرى 
بها بل إنها معهم فيجوز أن تكون سرت بنفسها وقد روى أنه تبعتهم وأنها والتفتت فرأت العذاب فصاحت 
فأصابها حجر فقتلها . وقال فى المغنى : الذى أجزم به أن قراءة الأكثر لا تكون مرجوحة وأن الاستثناء 
من أهلك على القراءتين بدليل سقوط ولا يلتفت منكم أحد فى قراءة ابن مسعود وأن الاستثناء منقطع 
سقوطه فى اية الجر ولأن المراد بالأهل المؤمنون وإن لم يكونوا من أهل بيته » ووجه الرفع أنه على 
الابتداء وما بعده الخبر كم فى اية ل لست عليهم بمسيطر # . (قوله تقول ما قام أحد إلا حمارا) نقل 
عن القرافى أن أحدا إذا كان فى سياق النفى لا يخخص بمن يعقل وعليه فلا يظهر ما ذكر مثالا للمنقطع . 
واعلم أن إلا فى المنقطع بمعنى لكن عند البصريين كا مر بيانه . (قوله وعن تم فيه إبدال وقع) وعلى 
لغتهم قرأ بعضهم طإ ما لهم به من علم إلا اتباع الظن 6 بالرفع وجعل منها الزتخشرى ا قل لا يعلم 
من فى السموات والأرض الغيب إلا الله 4 [ اثمل : 58 ] » فأعرب ١‏ من ؛ فاعلا والله بدلا على لغة 
تمع فى المستثنى المنقطع . واعترض بأنه تخري لقراءة السبعة على لغة مرجوحة وجعل ابن مالك الاستثناء 
متصلا بتقدير متعلق الظرف يذكر لا استقر وجعل غيرهما من مفعولا والغيب بدل اشتال منه والله فاعلا . 
(فوله كالمتصل) التشبيه فى مجرد جواز الإبدال وإن كان برجحان فى المتصل ومرجوحية ف المنقطع . 
(فوله فيجيزون ما قام أحد إلا حمار) فحمار بدل غلط ضرح به الرضى » وقال سم : بدل كل بملاحظة 
معنى إلا » إذ معنى إلا حمار غير حمار وغر حمار يصدق على الأحد ١‏ ه وف أنه كيف يكون الأعم 
بدل كل من كل نعم إن أريد من العام خخاص ] يأ نظيره صح قتدبر . (قوله اليعافير) جمع يعفور 
وهو ولد البقرة الوحشية والعيس جمع عيساء وهى الإبل التى يخالط بياضها صفرة . 
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[454 ع وَبَلْدَةٍ لين بها أَنيْسُ إلا الَعِافقِرٌ وَإِلّا العسيس 





وقوله : 
[ 4ع عَسِيّةَ لا تخبى الْرّمَاحُ مَكَائهَا ولا الل إلا الْمَسْرَفِ الْمْمَمُمُ 
وقوله : 


4ع وَبِنْتِ كرام قل تكَحْنا وَلَمْ يَكْنْ لنَا تحاطبٌ إِلّا السََّانُ وَعَامِلُه 
(تنبيه) : شرط جواز الإبدال عندهم والحالة هذه أن يكون العامل يمكن تسلطه 
على المستثنى كما فى الأمثلة والشواهد . فإن لم يمكن تسلطه وجب النصب اتفاقًا نحو 


(قوله عشية) منصوب على الظرفية بأجاهد فى البيت السابق مكانها أى مكان الحرب والمشرفى نسبة إلى 
مشارف وهى قرى من أرض العرب تدنو من الريف يقال سيف مشرفى ولا يقال مشارف لأن الجمع لا ينب 
إليه لا يقال جعافرى قاله العينى . وف المصباح : مشارف الأرض أعاليها الواحد مشرف وزان جعفر | ه . 
فعلم أن المنسوب إليه جمع واقع على القرى المذكورة وأن القياس فى النسبة إلى مشارف مشر لأن القياس فى 
النسبة إلى الجمع أن تنسب إلى مفرده فقول البعض نسبة إلى مشارف على غير قياس فاصد . والمصمم اسم فاعل 
الماضى حده (قوله وعامله) أى السنان وهو ما يليه . (قوله شرط جواز الإبدال [ن) يشعر بهذا الشرط قوله 
فيه إبدال لأن من شأن البدل أن يصح وقوعه موقع المبدل منه من حيث هو مقصود بالحكم سم . (قوله يمكن 
تسلطه على المستئنى) بحث فيه شيخنا بما حاصله إن كان المراد مع إلا بن يقال ما قا إلا مار وليس بها إلا اليعافير 
م يوافق ظاهر قوله إذ لا يقال زاد النقص ولا نفع الضرر وإن كان المراد به بدون إلا أشكل علينا البيت | إذ لايقال 
ليس بها اليعافير لفساد المعنى ويمكن دفعه باخحتياز الشق الثانى وأن المراد إمكان التسلط ولو فى مادة أخرى فافهم . 


[4655] قاله جران العود . واسمه العامر بن الحاردث , الواو فيه واو رب . وبلدة مجرورة بها وأنيس اسم ليس أى مؤانس وبها 
مقدما خخبره , والشاهد فى إلا اليعافير فإنه استثناء من قوله أنيس على الإبدال مع أنه منقطع على لغة بنى تيم . وأهل الحجاز يوجبون 
النصب وهو جمع يعفور وهو ولد البقرة الوحشية . والعيس بالكسر جمع عيساء وهى الإبل البيض بخالط بياضها شىء من الشقرة . 
]4"6٠0[‏ قاله ضرار بن الأزور رضى الله عنه . وهو من الطويل وعشية نصب على الظرف » والعامل فيه أجاهد فى البيت الذى 
قبله زهو :, 

أجاهِد إِذْ كان الجهاهٌ يما َل بالههد المجاهفدٍ ألم 
ومكانها أى مكان الحرب ولا النبل أى ولا يغنى النبل أى السهام . والشاهد فى إلا المشرفى فإنه استثناء متقطع على الإبدال على 
لغة بنى تم أى السيف المشرق قال أبوعبيد : المشرفية سيوف تنسب إلى مشارف ؛ وهى قرى من أرض العرب تدنو من الريف . 
يقال سيف مشرف ولا يقال مشارف لأن الجمع لا ينسب إليه إذا كان على هذا الوزن . لايفال جعافرى ولا مهالبى . والمصمم 
الماضى من صمم السيف إذا مضى ف العظم فقطعه . 
[411] قاله الفرزدق . وهو من الطويل . وبنت منصوب بفعل مقدر يفسره الظاهر . والواوفى ول يكن للحال . وخاطب اسم 
كان ولنا خخبره . والشاهد فى إلا السنان بالرفع فإنه استثناء منقطع على البدل من خاطب على لغة بنى تيم . وعامله عطف عليه وهو 
مايل السنان , 
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ما زاد هلا الملل إلا ما نقص ء وما نفع زيد إلا ما ضر ء إذ لآ يقال زاد النقص ولا 

نفع الضرر ١‏ وحيث وجد شرط جوار الإبدال فالآب جح عندهم النصب أه ٠‏ (وَغيْر 
لصنب) مستنى (نايق) عل المستنى منه وفى اللي قل * تأى) حل قلة بن يفرح العامل 
له ويجعل المستثنى منه تابعا له كقوله 





(قوله وجب النصب) أى على الاستثناء المنقطع من المذكور قبل إلا كهذا امال وزيد لا على المفعولية 
والاستثناء مفرغ 5 زعمه الشلويين لأنه لا مناسبة بين النقصان والزيادة كذا قيل . وبحث فيه الدمامينى 
بن مراتب النقص متفاوتة فإذا أخذ من المال مرة ثم مرة أخرى فهو فى المرة الأخرى يزيد فى النقص 
على المرة الأول قال : وماذا يفعلون فى نحو مال زيد أنقص من مال عمرو وكيف يفهمون أن أنقص 
صيغة تفضيل مع أن اسم التفضيل ما اشتق من فعل الموصوف بزيادة.على غيره | ه أى فيجوز أن يكون 
هذا المال زاد نقص غيره بسبب أخذه من هذا الغير مثلا بعد الأخذ منه أولا والمراد بوجوب النصب 
امتناع الإبدال فيجوز رفعه على الابتداء والخبر محذوف تقديره فى المثال لكن النقص شأنه أو على الخبرية 
نحذوف والتقدير لكن شأنه النقص فسقط اعتراض البعض على حكاية الشارح الاتفاق على وجوب 
النصب . (قوله نحو ما زاد إن) ونحر ظ لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم © فمن رحم فى 
محل نصب لأنك لو حذفت الستنى منه وسلطت لا على المستثنى لم يصح كذا فى الدمامينى وهو مبنى 
عل أن ن الاستثناء فى الآية منقطع أى لكن من رمه الله يعصمه وقيل متصل أى إلا الراحم وهو الله 
تعالى أو لا مكان من رحمهم الله تعالى وهم المؤمنون وهو السفيئة . (قوله إلا ما نقص) ما مصدرية 
]ا يؤخذ من كلام الشارح بعد . (قوله إذ لا يقال ؤاد النقص) الظاهر أن انتفاء قول ذلك إذا كانت 
زاد متعدية وأنه يقال إذا كانت لازمة فتأمل . (قوله وغير نصب سابق) أى نصبه على الاستئناء فيشمل 
الغير نصبه على الاتباع وهذا البيت تقييد لقوله : 

* وبعد نفى أو كنفى انتخب * 

انباع ما اتصل . (قوله مستنى سابق [لح) قال سم : انظر ولو منقطعا نحو ما جاء إلا حمار 
أحد فيراد بأحد معنى يقع على الحمار لتصح البدلية جوم جام ل حمار القوم فيراد بالقوم مركوب 
القوم وهو الحمار حرره ا ه بأد تغيير وجزم البعض بالتعمبم ويضعفه بعد التكلف المتقدم . (قوله 
على المستننى منه) أى بدون عامله لامتناع تقديمه عليهما عند المصنف وأما قوله : 

خلا الله لا أرجو سواك وإنما أعد عيالى شعبة من عيالكا 

فضرورة بخلاف تقديمه على أحدهما فقط فجائر نحو جاء إلا زيدا القوم والقوم إلا زيدا ضربت 
نعم إن قدم عليهما وتوسط بين جزءى الكلام نحو القوم إلا زيدا جاءوا إذا جعل زيدا مستثنى من الضمير 
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4ع للألْهُمُ يَرَجِرْنَ منهُ شقاعَةً ‏ إِذَا لْمْ يَكُنْ إِلّا اليّرنَ شافع 
قال سيبويه : وحدّئنى يونس أن قومًا يوثق بعربيتهم يقولون ما لى إلا أبوك ناصر . 
(تنبيه) : المستنى منه حينئذٍ بدل كل من المستثنى . وقد كان المستثتى بدل 
بعض منه » ونظيره فى أن المتبوع أخخر فصار تابعا ما مررت بمثلك أحد اه . 
وَلكِنْ نصبّه) عل الاستثناء حمر إن وَرَخ) لأنه الفصيح الشائع . ومنه قوله : 
“1:57 ] َمَا تى إلا آل أَحْمّد شِيْعَةَ وَمَا لى إلا مَذْهَبَ الْحَىٌ مَذْهَبُ 
بنصب آل ومذهب الأول . واحترز بقوله فى النفى عن الإيجاب فإنه يتعين النصب 
كا تقدم . 
(تنبيه): إذا تقدم المستثنى على صفة المستئنى منه ففيه مذهبان: أحدهما: لا 
يكترث بالصفة بل يكون البدل مختارًا كما يكون إذا لم تذكر الصفة. وذلك كما فى 
نحو ما فيها أحدًا إلا أبوك صالح كأنك لم تذكر صالحًا. وهذا رأى سيبويه. والثانى : 





فى جاءوا فقيل يمنع مطلقا وقيل يجوز مطلقا وقيل إن كان العامل متصرفا وأجاز الكساف تقديم المستئنى 
أول الكلام . دمامينى . (قوله فى النفى) أى أو شبه النفى ولم يصرح به اكتفاء بعلمه من قوله 
وبعد نفى أو كنفى إل . (قوله قد يأقى على قلة) وهل يقاس على هذه اللغة أو لا قولان وإلى 
القياس عليبا ذهب الكوفيون والبغداديون وابن مالك م قاله السيوطى . (قوله بدل كل) أى من 
كل لأن العامل فرغ لما بعد إلا , والمؤخر عام أريد به خاص فصح إبداله من المستثنى . (قوله إن 
ورذ) أى السابق أى أردت وروده منك بالتكلم به أو المراد إن ورد من العرب . وحيئذ فمعنى 
اختيار نصبه نصبه الحكم بن نصبه أرجح وإلا فما ورد عن العرب يتبع نصبا أو اتباعا . «فوله بل يكون 
البدل مختارا) فيه أنه يلزم عليه تقديم البدل على النعت والواجب العكس إلا أن يكون مبنيا على 
مذهب من يرى عدم وجوب الترتيب بين التوابع . قاله الدنوشرى . 


[451] قاله حساك بن ثابت الأنصارى رضى الله عنه . وهو من الطويل . اللام للتعليل . والضمير فى منه يرجع 
إلى البى لله . ولم يكن تامة : أى إذا لمم يوجد . الشاهد فى إلا النبيون ٠‏ فإنه استثناء مقدم على المستثتى منه . 
وكان النصب متعينا إلا أنه رفع على تفريغ العامل . وحكى يونس ما لى إلا أبوك ناصر . وشافع بالرفع بدل كل . فافهم . 
[415] قاله كميت بن زيد الأسدى من قصيدة من الطويل يمدح بها بنى هاشم . الواو للعطف . وما بمعنى ليس . 
وشيعة اسمه وخبره لى . والشاهد فى إلا ال أحمد حيث تعين فيه النصب لتقدمه على المستثنى منه . وكان قبله يجوز 
الوجهان النصب والبدل » والكلام فى الشطر الثانى كالأول 
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أن لا يكترث بتقديم ال موصوف بل يقدر المستثنى مقدمًا بالكلية على المستثنى منه فيكون نصبه 
راجحا وهو اختيار المبرد والمازفى . قال فى الكافية وشرحها : وعندى أن النصب والبدل مستويان 
لأن لكل مرجحًا فتكافا اه . (وإن يُقَرَعْ َابق لام من ذكر المستننى منه (ِلِمَا * بَغدُ) أى لما 
بعد إلا وهو الاستثناء من غير التمام قسيم قوله ولا ما استشنت إلا مع نمام . يكن كَمَا لَوإِلّا عُدِمَا) 
فأجر ما بعدها على حسب ما يقتضيه حال ما قبلها من إعراب» ولا يكون هذا الاستثناء المفرغ 
إلا بعد نفى أو شبهه. فالنفى نحو وإوما محمد إلا رسول# [ال عمران: : 45١عء‏ «وما على 
الرسول إلا البلاغ المبين 4 [المائدة: 94]» وشبه النفى نحو : «إ ولا تقولوا على الله إلا الحق » 
[النساء: 2١7١‏ «ؤولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن4 [العنكبوت: *4]ء 


(قوله لأن لكل مرجحا) فمرجح البدل تقدم الموصوف ومرجح النصب على الاستثناء تأخر الصفة : 
(فوله سابق) تنرينه متعين لاختلال الوزن بالإضافة فتجويز الشيخ خالد لها سهو وقوله إلا مفعول سابق وقوله 
من ذكر المستنى منه متعلق بيفرغ وكذا قوله ما بعد ويرد على الشارح أن ذكر المستثنى منه ليس وصفا للسابق 
فكيف يفرغ منه فكان ينبغى أن يقول من ارتباطه بالمستثنى منه لفظا ويمكن الجواب بجعل كلامه من إطلاق 
زوم وإرادة اللازم””» وقوله وهو أى تفريغ العامل السابق . (قوله يكن) أى السابق أو ما بعد م لو إلا عدما 
أى غير الكسالى أما حو فيجيز فيجيز النصب فى حو ما قام إلا زيد بناء على مذهبه من جواز حذف الفاعل قاله سم 
عند الكلام على شرح قول الممنف واستئن مجرورا إن وما فى قوله ما لو إلا عدما يجوز أن تكون مصدرية 
لو زائدة ويجوز العكس أى يكن كعدم إلا أى كذى عدم إلا فى الحكم . وقول البعض أن الكلا على تقدير 
مضاف أى كحكم عدم إلا ليس بشىء . قال الشيخ خالد وإلا مرفوع بفعل محذوف يفسره عدم | ه وهو 
ظاهر على قراءة عدم بالبناء للمجهول أما على قراءته بالبناء للمعلوم والفاعل ضمير مستتر فيه يعود إلى السابق 
أو ما بعد فإلا منصوب على المفعولية لا مرفوع على نيابة الفاعل . (قوله حال ما قبلها) أى حال اللفظ قبلها 
ولو غير عامل كاخبر فى نمو ف ماعلى الرسول إلا البلاغ 6[ المائدة : 98 ] » فحال هذا اللفظ وهى خبريته 
نقتضى رفع ما بعد إلا مبندأ وكالفعل فى نحو ما قام إلا زيد فحال هذا اللفظ وهى كونه فعلا لم يذكر له فاعل 
قبل إلا تقتضى رفع ما بعده إلا فاعلا وقس : وقوله من إعراب بيان لما يقتضيه ولو حذف حال لكان أخصر 
وأقرب ثم لا تنا بين كون تالى إلا فى التفريغ مستثنى وكونه فاعلا أو مبتدأ مثلا فى نحو ما قام إلا زيد وما 
زيد إلا قام لآن الأول بالنظر إلى المعنى لآن تالى إلا مستثنى من مقدر فى المعنى إذ المعنى ما قام أححد إلا زيد 
وما زيد شىء إلا قائم . والثانى بالنظر إلى اللفظ . نقله الدمامينى عن الشلوبين . (قوله وما على الرسول إلا 
البلاغ) الواو جرء من الآية الممثل بها فتكون واو العطف مقدرة هنا م فى نظائره الآنية لا من كلام الشارح 
لعطف مثال على مثال لآن الاية التى فيها لفظ المبين بالواو بخلاف التى ليس فيها لفظ المبين فإنها بدون الواو 
لكن نسخ الشارح بلفظ المبين . 


(1) فيكون من امجاز الرسل . 
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فهل يبلك إلا القوم الفاسقون * [ الأحقاف : 5“ ء ولا يقع ذلك فى إيجاب » 
فلا يجوز قام إلا زيد . وأما : +9 ويألى الله إلا أن يم نوره 4 [ التوبة : ؟" ع , فمحمول 
على المعنى أى لا يريد . 

(تنبيهات) : الأول : الضمير فى يكن يجوز أن يكون عائدًا على سابق : أى يكون 
السابق فى طلبه لما بعد إلا كما لو عدم إلا » وأن يعود على ما من قوله لما بعد أى 
يكون ما بعد إلا فى تسلط ما قبل إلا عليه كما لو عدم إلا . الثانى : يصح التفريغ لجميع 
المعمولات إلا المصدر المؤكد . فلا يجوز ما ضربت إلا ضربا ٠‏ وأا  :‏ إن نظن 
إلا ظنا # [ الجائية : 7١‏ ] , فمتأول . الثالث : قوله سابق أحسن من قوله فى التسهيل 
عامل لأن السابق يكون عاملا وغير عامل م ى الأمئلة ١‏ ه (وَألْغ, إل ذات تؤكيد) 
وهى التى يصح طرحها والاستغناء عنها لكون ما بعدها تابعًا لما بعد إلا قبلها بدلا منه وذلك 


(قوله ولا يقع ذلك فى إيجاب) جوزه ابن الحاجب فيه إذا كان فضلة وحصلت فائدة نحو قرأت 
إلا يوم كذا فإنه يجوز أن تقرأ فى جميع الأيام إلا يوم كذا بخلاف ضربت إلا زيدا إذ من امال أن 
تضرب جميع الناس إلا زيدا . (قوله فلا يجوز قام إلا زيد) لأن امعنى قام جميع الناس إلا زيدا وهو 
بعيد ولا قريئة فى الغالب على إرادة جماعة مخصوصة وقد يقال مثل ذلك قد يوجد فى النفى نحو ما 
مات إلا زيد . وأجيب بأنه قليل فأجرى الحكم فيه طردا للباب . وقد يؤخذ من التعليل أنه يجوز 
إذا قامت قرينة على إرادة جماعة مخصوصة بأن يكون المعنى قام غير زيد من الجماعة المعهودة وقد 
يقال هو قليل فلا يلتفت إليه طردا للباب نظير ما مر . (قوله مجميع المعمولات) أى العمولات بالأصالة 
أما التوابع فلا تفريغ لها إلا , البدل وأجازه الزغشرى وأبو البقاء والرضى فى الصفات أيضا قاله سم . 
(قوله إلا المصدر المؤكد) أى لأن فيه تناقضا بالنفى أولا والائبات ثانيا ومثله الحال الو كدة وكان 
عليه أن يستثنى المفعول معه فلا يقال ما سرت إلا والنيل . (قوله فمتأول) أى بكونه مصدرا نوعيا 
أى إلا ظنا ضعيفا فاختلف المثبت والمنفى فلا تناقض . (قوله كا فى الأمثلة) فإنه عامل فيما عدا ف( ما 
على الرسول إلا البلاغ © وغير عامل فى ظإ ما على الرسول إلا البلاغ # لأن الخبر لا يعمل فى 
البتدأ على الراجح نعم إن جعل المستثنى فاعلا بامجرور لاعتاده على النفى كان عاملا . (قوله وألغ 
إلا إخ) أطلق هنا فدل على أن هذا الحكم يكون فى الإيجاب والنفى وشبهه . (قوله والاستغناء عنها) 
عطف لازم على ملزوم . . (قوله بدلا منه) أى بدل كل من كل كمثال الناظم أو بعض من كل ثحو 
ما أعجبنى إلا زيدا لا وجهه أو اشتال نحو ما أعجبنى إلا زيدا لا علمه أو إضراب نحو ما أعجبنى 
إلا زيدا لا عمرو أى بل عمرو أفاده فى التصريم . فقول الشارح أن توافقا فى المعنى قاصر لاختصاصه 
يبدل الكل مع أنه يجوز كونه عطف بيان كا بينه الرضى . 
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أن توافقا فى المعنى . ومعطوفا عليه إن اختلفا فيه فالأول (كلا * لمْرْز يهم إلا الْفتَى 
إلا العلم فالعلا بدل كل من الفتى » وإلا الثانية زائدة مجرد التأكيد » والتقدير إلا الفتى 
العلا . والثالى نحو قام القوم إلا زيدًا وإلا عمرًا » فعمرًا عطف على زيد وإلا الثانية لغو , 
والتقدير قام القوم إلا زيدًا وعمرًا . ومن هذا قوله  :‏ ,, 
[ 554 وَمَا آلدهرث إلا ْلَه وََهَارُهَا وَإلّا طَلْوْعٌ الشمس ثُمٌّ غَيَارْهَا 
أى وطلوع الشمس . . وقد اجتمع البدل والعطف فى قوله : 000 
[ 46 ع) ما لَك مِنْ شَيحْكَ إلا عَمَلهُ إلا رَمِيمُهة وَإلا رَمَلْسة 
أى إلا عمله رسيمه ورمله . فرسيمه بدل ورمله معطوف » وإلا المقرونة بكل متهما 
مؤكدة (ِوَإِنْ تُكَرّرُ لَا لتؤكيد) بل لقصد استناء بعد استئناء فلا يخلو إما أن يكون ذلك 





(قوله ومعطوفا عليه) أى بالواو خاصة ؟ فى التسهيل . (قوله إن اختلفا فيه) إلا إذا كنت غالطا أو 
أردت الإضراب | ه يس . أى فلا عطف بل يجب الابدال . (قوله فالعلا بدل كل من الفتى) والفتى نتصب 
على الاستثناء أو جر بدلا من الاء يدل بعض وعليه فكون العلا بدلا من الفتى مبنى على جواز الإبدال من البدل . 
واستشكل سم كون العلا بدلا إذا نصبنا الفتى على الاستثناء بأن الصحيح أن العامل فى البدل نظير العامل 
فى المبدل منه فلا تكون إلا مؤكدة للاحتياج إليها للعمل فى البدل والفرض أنها مؤكدة . فيتبغى أن يجعل العلا 
عطف بيان إذا نصبنا الفتى على الاستثناء ليندفع هذا الإشكال ويجوز جعل العلا عطف بان إذا جررنا الفنى 
بدلا من الهاء وعليه يندفع الاعتراض بالبناء على الضعيف من جواز الإبدال من البدل . والحاصل أن جعل العلا 
عطف بيان يدفع الاعتراض على بدلية العلا المبنى على جر الفتى بدلا من الضمير والاعتراض عليها امبنى على 

نصب الفتى عل الاستثناء . (قوله والتقدير إلا الفتى العلا) صري فى أنه لو عبر بذلك لكان العلا بدلا فعل 
أن العامل فى البدل نظير العامل فى المبدل منه يكون العامل فى العلا حيتكذ إلا مقادرة . فعلم أن إلا قد تعمل 
مقدرة أى حيث نصبنا الاسم على الاستثناء قاله سم وسنذكر فى حذف إلا مزيد كلام . (قوله ثم غيارها) 
بكسر الغين المعجمة أى غيابها من غارت الشمس أى غابت ايلاغ من فيخاف) أى جلك . والرسيم 
والرمل نوعان من السير . (قوله فرسيمه بدل) أى بدل بعض لأن المراد بالعمل مطلق 


(*) رواية العينى : هل الدهر ؛ . 

[4] قالهأبو ذؤيب خويلد بن خالد اذل من قصيدة من الطويل يرق به نشبة بن عرث . وهل نافيه . والدهر مبتداً وليلة 

خبره . والشاهد فى وإلاطلوع الشمس حيث لا عمل ا هنا لأنها زائدة مؤّكدة لما قبلها » ول تعمل إلا فيما قبلها لأن الاستثناعمة 

مفرغ ‏ وثم غيارها بالرفع عطف على إلا طلوع الشمس وهو بككسر الغين المعجمة وبالياءاخخر الحروف من غارت الشمس إذاغربت . 

[415] رجز لم أدر راجزه . وما للنفى وانتقض عملها بإلا . والشاهد فى تكرر إلا زيادة مؤكدة للتى قبلها ؛ ودخخوها 

كخروجها ؛ ولا تعمل شيكا فيما تدخل عليه إلا أن هنا تابعين : أحدهما بدل وهو رسيمه فإن فإن الرسم نوع من السير وهو 
نفس العمل والآخر معطوف بالواو وهو رمله وهو نوع آخخر من السير . وقال النحاس : رسيمه ورمله تفسيران لعمله . 
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(قوله وإن تكرر إنخ) م يتعرض المصنف والشارح لما إذا لم تكرر وتعدد المستثنى . قال الدمامينى 
ما ملخصه مع الإيضاح : لا ينصب عل الاستثناء بأداة واحدة دون عطف شيئان وموهم ذلك : إن 
كان فى الإيجاب فالأول مستئنى والثانى معمول عامل مضمر » وإن كان فى غيره فكذلك أو الأول بدل 
مثال الايجاب أعطيت القوم الدراهم إلا زيدا الدنانير فزيد منصوب على الاستثناء والدئانير مفعول لمحذوف 
أى أعطيته الدنانير أو أخذ الدنانير » ومثال غيره ما أعطيت أحدا شيا إلا زيدا درهما فزيدا مستئنى أو 
بدل ودرهما مفعول محذوف », وما ضرب أحد إلا بكر خالدا فبكر إن رفعته كان بدلا من أحد وإن 
نصبته كان مستثنى وخالدا مفعول نحذوف فتعدد المستثنى قد يكون مع تعدد المستثنى منه وقد يكون 
مع اتحاده وجوز ابن السراج كون الاسمين بدلين فى نحو ما أعطيت أحدا أحدا إلا زيدا عمرا وما ضرب 
أحد أحدا إلا زيد بكرا ورده المصنف بأن البدل لم يعهد تكرره إلا فى بدل البداء وبأن حق بدل البعض 
أن يقترن بالضمير .وجعلوا فى باب الاستثناء اقترانه بألا مغنيا عن الضمير . والاسم الثانى غير مقترن 
بإلا لفظا ومن النحاة من لا يجيز هذه التراكيب مطلقا ويحكم بفسادها على كل وجه أما مع العطف 
فقد بمتنع أيضا كا فى الأمثلة المتقدمة لأن العطف فيها يفسد المعنى وقد يجوز ؟] فى ما جاءنى أحد إلا 
زيد وعمرو فالعطف فى هذا المثال هو المصحح له فيما يظهر ولا يظهر حمل الثانى على أنه معمول لمضمر 
أى وجاءنى عمرو اه . وفى حاشية المغنى للدمامينى أن جماعة أنجازوا نصب شيئين باداة واحدة دون 
عطف وعليه مشى صاحب الكشاف ف مواضع منها ([ لا تدخلوا يوت النبى # [ الأحراب : 7ه ع : 
الآية . فقال : إن المستثنى الظرف والحال معا وأن الحصر فى كل منهما مقصود أى لا تدخلوا فى وقت 
من الأوقات على حال من الأحوال إلا فى هذا الوقت على هذا الحال | ه . (قوله لا لتوكيد) عطف 
على تحذوف أى لتأسيس لا لتوكيد م أشار إليه الشارح بالإضراب . (قوله بالعامل المفرغ) حمل العامل 
على ما قبل إلا تبعا للموضح وحمله المرادى على إلا أى اترك تأثير إلا النصب فى واحد أى لا تمعلها 
مؤثرة فى واحد ويؤيد الأول قوله مما بالا إذ لو كان العامل هو إلا لكان القياس أن يقول مما به وإن 
أمكن أن يقال أظهر للضرورة ويؤيده أيضًا أن المصنف عليه يكون ذاكرا هنا حكم الواحد بخلافه على 
الثالى فإنه يكون ساكتا هنا عن حكم الواحد المتروك تأثير إلا فيه وإن كان يعلم من قوله فيما مر وأن 
يفرع سابق إلا لح ويؤيد الثافى عدم إحواجه إلى تقدير فى دع . (قوله بافيا فى واحد) دفع به إمبام 
اتن أن المراد اترك التأثير فى واحد واجعله مؤثرا فى البقية هذا إن أريد بالعامل ما قبل إلا ما مشى عليه 
الشارح فإن أريد به إلا كان الكلام على ظاهره أى اترك تأثير إلا النصب فى واحد أى لا تجعلها مؤثرة 
النصب ف واحد واجعلها مؤثرة النصب فى البقية . 
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(مُغْبى) فتقول ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرًا . وما ضربت إلا زيدًا إلا عمرًا إلا بكرا » 
وما مررت إلا بزيد إلا عمرًا إلا بكرا , ولا يتعين لإشغال العامل واحد بعينه بل أمبا أشغلته 
به جاز» والأول أول (وَدُونْ تفريغ مَعَ التَقدُم) على المسنى منه (نصب الجميع ) 
على الاستثناء كم به وَآلِْم) نحر قام إلا زيدًا إلا عمرًا إلا بكرا القوم » وما قام إلا 
زيدًا إلا عمرًا إلا بكرًا أحْد (وَآلصِب لِتأَخيِ) عنه ‏ أما فى الإيجاب فمطلًا نحو قام القوم 
إلا زيدًا إلا عمرًا إلا بكرّاء وأما فى غير الإيجاب فكذلك (و) لكن (جىء بِوَاحِنٍ * 
مَنْهَا) معربًا بما يقتضيه ال حال (كمًا لو كان دُون رَائِكِ) عليه . ففى الاتصال تبدل واحدًا 








(قوله وليس عن نصب إل م مغنى اسم ليس والخبر محذوف أى موجودا أو الاسم ضمير مستتر 
يرجع إلى الواحد أو إلى التأثير ومغنى خبر وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة لا يقال ظاهر كلامه 
أنه لا يجوز رفع سوى الواحد وليس كذلك بل يجوز على قصد بدل البداء لأنا نقول إلا فى هذه الحالة 
مجرد التأكيد وليس الكلام الآن فيها . (فوله والأول أولى) أى لقربه من العامل تصري . (قوله ودون 
تفربغ مع التقدم) قال جماعة كالبعض الظرفان تنازعهما الفعلان بعدهما | ه وهو إنما يصح على مذهب 
من يجيز التنازع فى المعمول المتقدم ونصب الجميع مفعول تحذوف يفسره الم كور أى امض نصب الجميع 
ولا يصح نصبه بالتزم لأن ما بعد الواو لا يعمل فيما قبلها ولما كان ما ذكر لا يستلزم الوجوب قال 
والتزم . (قوله وما قام إلا زيدا إمخ) لا يعارض هذا قوله فيما مر وغير نصب سابق إِلم لأن ما مر 
فى غير تكرر المستثنى وبحث سم جواز إعراب واحد بما يقتضيه العامل وجعل المستثتى منه المؤخر بدلا 
من هذا الواحد نظيز ما مر فى مالى إلا أبوك ناصر ونصب ما عدا هذا الواحد على الاستثناء . قال : 
وحينئذ فقول الصنف نصب الجميع إن ينبغى أن يكون باعتبار الأغلب والأشهر واعترض بأنه يلزم 
عليه أمران الفصل بين التابع والمتبوع بأجنبى واستعمال اللغة الضعيفة فى غير الخحل الذى ثبتت فيه . 
(قوله وانصب) أى الجميع وجوبا إذا كان الكلام موجبا وجوازا بمرجوحية فى واحد ووجوبا فى البقية 
إذا كان الكلام منفيا وكان الاستثناء متصلا وجوازا برجحان فى واحد ووجوبا فى البقية إذا كان الكلام 
منفيا وكان الاستئناء منقطعا هذا ما درج عليه الشارح فى تقرير المتن . (قوله أما فى الإيجاب فمطلقا) 
أى فى جميعها بفرينة ما بعد وقد جعل الشارح قول المصنف وانصب لتأخير شاملا لصورة الإيجاب وصورة 
النفى فيكون قوله وجىء بواحد بيانا للراجح فى بعض الصور الداخلة فى قوله وانصب لتأخير ويجوز 
أن يخص بصورة الأيجاب فيكون قوله وجىء بواحد مقابلا له تآمل . (قوله بواحد) أى فقط وأجاز 
الأبدى اتباع الجميع بناء على جواز تعدد البدل بدون عطف . (قوله كم لو كان) قال المكودى فى موضع 
الخال من واحد لتخصيصه بالصفة أو هو صفة بعد صفة وما زائدة ولو مصدرية أو العكس وكان تامة(') 
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على الراجح وتنصب ما سواه (كََمْ هوا إلا آمو إلا على) إلا بكرا فعلى بدل من إلواو 
فإنه لا يتعين للإبدال واحد لكن الأول أولى » ويجوز أن يكون امرؤ هو البدل وعلى منصوب » 
ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة » وف الانقطاع ينصب الجميع على اللغة الفصحى نحو 
ما قام أحد إلا حمارًا إلا فرسنا إلا جملا ويجوز الإبدال على لغة تيم . (وَحُْكْمُهَا) أى حكم 
هذه المستثنيات سوى الأول .فى افد حك الْوْل) فإن كات ربجا لوروده على موب 
فهى مخرجة : وإن كان مدخلا لوروده على غير موجب فهى أُيضًا مدخلة , 


(تنبيه) ؛ محل ما ذكر إذا لم يمكن استثناء بعض المستثنيات من بعض كما رأيت . 
أما إذا أمكن ذلك كما فى نحو : له على عشر إلا أربعة إلا اثنين إلا واحدًا ء» فقيل فقيل الحكم 
كذلك » وأن الجميع مستثنى من أصل العدد . والصحيح أن كل عدد مستئنى متلوه فعلى 
ا ا تت 
ودون زائد حال من الضمير فى كان والكلام على تقدير مضاف أى وجىء بواحد كحال وجوده دون زائد 

عليه ويلزم على ما قاله المكودى تشبيه الواحد بحال وجوده دون زائد عليه وفيه تسمح فالأولى جعل الجار 
والمجرور خبر محذوف والجملة حال من واحد أو صفة له أى وجوده مثل وجوده دون زائد عليه أو صفة 
لمفعول مطلق محذوف أى مجميئا كوجوده إلم ويمكن جعل ما اسما واقعا على الواحد ولو زائدة والجملة بعدها 
صلة أو صفة . (قوله تبدل واحدا على الراجح) وأما على اللغة المرجوحة فتنصب الجميع . (قوله كلم يفوا) 
الواو واو الجماعة فاعل وهو المستثنى منه والأصل يوفيون حذفت النون للجازم والواو لوقوعها بين عدوتيها 
الياء والكسرة فصار يفيوا نقلت ضمة الياء إلى الفاء بعد سلب حر كتها ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين . 
(قوله ويجوز الإبدال) أى فى واحد فقط . (قوله فى القصد) أى المعنى المقصود من إدخحال وإخراج كا ببنه 
الشارح . فإن قلت : مقتضى الاستئناء بالآخرا ج أنه دائما إخراج ومقتضى ما هنا أنه قد يكون إدخالا . 
قلت : لا منافاة لأن كل استثناء إخراج ما قبله من الإثبات والتفى لكن إذا كان ما قبله نفيا كان هو مستلزما 
للادخال فى النسبة الثبو تية أى مستلز زما لاتصال المستثنى بالنسبة الثبوتية والتنفصيل إلى [خر اج وإدخال باعتبار 
هذا اللازم فافهم (قوله محل ما ذكر) أى من أن حكمها فى القصد حكم الأول هذا ما يفيده ظاهر صنبع 
الشارح وجعل المصنف فى تسهيله عدم إمكان استثناء بعضها من بعض قيدا فيما ذكر من التفصيل ف إلا 
المتكررة لا للت وكيد . (فوله والصحيح أن كل عدد مستتى من متلوة) فلو لم يمكن استثناء تال من متلوه 
لكونه أكثر من متلوه نحو : له على عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة فمذهب السيرافى أن الأربعة كالثلاثة فى الإخراج 

من العشرة فيكون امقر , به ثالدنة . وزعم الفراء أن المقر به فى هذه الصورة أحد عشر لأنك أخرجت من 
العشرة ثلائة فبقى سبعة وزدت على السبعة أربعة بقولك بعد ذلك إلا أربعة جريا على قاعدة أن الاستثناء 
الأول إخراج والثانى إدخال . ورد بأن هذه القاعدة فيما إذا أمكن استئناء كل من متلوه لا مطلما ولهذا قال 
بعضهم أن قول الفراء هذا أعجوبة من الأعاجيب . ويمكن أن يتكلف له وجه مجعل الثانى مستئنى من مفهوم 
عشرة إلا ثلائة وكأنه قيل له على سبعة لا غيرها إلا أربعة فتأمل . 


حاشية الصبان ج ؟ مم 
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الأول يكون مرا بثادائة وععل الثاني بسبعة ) وعليه فطريق معرقه ذلك أن تجمع الأعداد 
الواقعة فى المراتب الوترية ونخرج منها مجموع الأعداد الواقعة فى المراتب الشفعية أو تسقط 
اللا سه سس مم 


(قوله فطريق معرفة ذلك) أى كونه مقرا بسبعة فى المثال . (قوله فى المراتب الوترية) الأول والثالئة 
المراد بها ما يشمل المستئنى منه والشفعية كالثانية والرابعة هذا ولم يتكلم المصنف والشارح على عكس المسألة 
الذكورة وهو تعد ما يصلح للاستثناء منه مع اتحاد المستثنى فنقول إذا ورد الاستثناء بعد جمل عطف بعضع' 
على بعض ففيه مذاهب: : أحدها : وهو الأصح أنه يعود للكل إلا لدليل بخصصه بالبعض ؟ فى قوله تعالى : 
«والذين يرمون الغصنات 4 [النور : 4 ]ء الأية فقوله : <ل إلا الذين تابوا + [ البقرة : ١1]ء‏ عائد إلى فسقهم 
وعدم قبول شهادتهم معا دون الجلد ا قام عليه من الدليل سواء اخختلف العامل الذى فى الجمل أم لا بناء على 
أن العامل فى المستنى هو إلا لا الأفعال السايقة وسواء سيقت الجمل لغرض واحد أو لا كان عطفها بالواو 
أو بغيرها . ثانيها : إن اتحد العامل فللكل أو اخعتلف فللأخير ة فقط إذ لا يمكن عمل العوامل الختلفة فى مستثنى 
واحد وهو مبنى على أن عامل المستثنى الأفعال السابقة دون إلا . الفها: إن سيقت لغرض واحد نحو حبست 
دارى على أعمامى ووقفت بستانى على أخعوالى إلا أن يسافروا فللكل وإلافللأخيرة فقط نحو أكرم العلماء وأعتق 
عبيدك إلا الفاسق منهم . رابعها: إن عطفت بالواو فللكل أو يالفاء أو بم فللأخيرة فقط . خامسها: للأخيرة 
فقط واختاره أبو حيان وأما الوارد بعد مفردين وهو بحيث يصلح للكل منبهما فإنه للثالى فقط ؟] جرم به ابن 
مالك نحو غلب مائة مؤمن مائثتى كافر إلا اثنين فإِن تقدم الاستثناء على أحدهما تعين للأول نحو مؤقم اللبل 
إلا قليلا ء نصفه# [المرمل: ], فإلا قليلا صالح لكونه من الليل ومن نصفه فاختص بالليل لأ الأعصل فى 
الاستثناء التأخخير وكذا لو تقدم علييما معاو لم يكن أحدهما مرفوعًا لفظا أو معنى نحو : استبدلت إلا زيدا أصحابنا 
بأصحابكم فإن كان أحدهما كذلك انعمص به مطلقا أولا كان أو ثانيا نحو : : ضرب إلا زيدا أصحابنا أصحابكم 
وملكت إلا الأصاغر أبناءنا عبيدناء وضرب إلا زيدا أصحابكم أصحابنا وملكت إلا الأصاغر عبيدنا أبناءناء 
فالأبناء فى المثالين فاعل معنى لأ نهم المالكون فإن لم يصلح إلا لأحدهما فقط تعين له نحو : طلق نساءهم الزيدون 
إلا الحسنيات وأصبى الزيدين نساؤهم إلا ذوى النبى واستبدلت إلا زيدا [ماءنا بعبيدنا أه همع يبعض نصرف . 
وقوله كا فى قوله تعالى : (والذين يرمون المحصنات# [النور: ؛ ]ء الآية أى وما فى قوله تعالى : إلا من 
اغترف غرفة بيده © [البقرة : 44؟ع» فإنه استثناء من جملة و فمن شرب منه فليس منى # [البقرة: 44 ١‏ ]؛ 
لا من جملة ومن لم يطعمه فإنه منى # لاقتضائه أى من اغترف غرفة بيده ليس منه وليس كذلك لإياحة 
الاغتراف باليد لهم والذى حرم عليهم الكرع ف الماء والشرب بالفم وسهل الفصل بالجملة الثانية كونها مفهومة 
من الأولى لى فالفصل بها كلا فصل كذا فى المغنى والدمامينى عليه وما ذكره فى الوارد بعد مفردين إذا لم يمكن 
تشريكهما وإلا عاد لحما معا ومثل له الدمامينى بنحو : : اهجر بنى زيد وبنى عمرو إلا من صلح» فمن صلح 
مستئئى من بنى زيد وبنى عمرو جميعا. 


الشرء الثالي الاسحناء ل 
- 2 . 
آخر الأعداد مما قبله » ثم ما بقى مما قبله وهكذا فما بقى فهو المراد(') ١‏ ه (وَاسَتكنٍ مَجْرورًا 
ااال مايا0 


(فائدة) : بقع تالى إلا خبرا لما قبلها نحو : ما زيد إلا قائم أو يقوم أو أبوه قائم ويمتنع مأ زياد 
إلا قام كما فى الهمع والتسهيل أو حالا منه نحو : ما جاءنى زيد إلا ضاحكا أو يضحك أو قد ضحك 
أو يده على رأسه ؛ وجعل منه نحو : طإ ما يأنييم من رسول إلا كانوا به يستبزئون ©[ الحجر : 1١١‏ ] 
وما أنعمت عليه إلا شكر قال الدمامينى : وهو لا ينطيق على المراد إذ الغرض من قولك ما أنعمت عليه إلا 
شكر أنك مهما أنعمت عليه شكر فهو كالشرط والجزاء فى ترتب الثافى على الأول وليس المراد أنك لم تنعم 
عليه إلا فى حال شكره أو فى حال عزمه على الشكر حتى تكون حال مقارنة أو منتظرة ثم أجاب باخحتيار 
النانى على أن المعنى ما أنعمت عليه إلا مقدرا شكره بعد ذلك من الله تعالل وإذا كان المقدر هو الله تعالى 
لزم وقوع المقدر فيفيد الكلام حيتئد ما أراده المتكلم من استعقاب إنعامه شكر المنعم عليه وجوز الزخشرى 
أن يقع تالهيا صفة لما قبلها نحو : ما مررت برجل إلا قام وما مررت بأحد إلا زيد خحير منه أو يقوم . وجعله 
الأخفش وأبو على والمصنف ف الأول صفة بدل محذوف أى إلا رجل قاتم وفى الثافى حالا قاله الدمامينى . 
وما جعله الزعغشرى من التفريغ فى الصفات نحو : ف وإن من أهل الكتاب إلا لِيؤْسسَ به قبل موته # 
[ النساء : ١8‏ ] فجعل ليرٌمئن به جواب قسم محذوف والجملة صفة موصوف محذوف مبتدأ خيره الجار 
والجرور قبله تقديره وإن من أهل الكتاب أحد وجعل غيره تالى إلا خيرا محذوف موصوف بالجار واتجرور 
تقديره وإن أحد من أهل الكناب . وأورد عليه أنه يلزمه حذف موصوف الظرف وهو مخصوص بالشعر 
كحذف موصوف الجملة . وأجاب الدمامينى بأن الاختصاص إذا لم يكن المنعوت بعض مجرور يمن 7 فى 
الآية أو بفى: ورده الشمنى بأنه يشترط تقدم امجرور على المنعورت ا فى التسهيل وغيره . (قوله بغير) بمعنى 
غير بيد لكنبا تخالفها من أربعة أوجه أنها لا تقع صفة ولا يستثنى بها إلا فى الانقطاع ولا تضاف إلى غير 
أن وصلتها ولا تقطع عن الإضافة ويقال فيها ميد بالمم وظاهر كلامه فى التسهيل أنها اسم لكنه قال فى توضيحه : 
الختار عندى أنه حرف استئناء بمعنى لكن ولا دليل على اسميتها قاله الدمامينى . وبقى خامس وهو أنها لا 
نقع مرفوعة ولا مجرورة بل منصوبة >آ فى امفنى تقول فلان كثير لمال بد أنه بخيل وقيل تأق بمعنى من أجل 
أيضا ”ا فى حديث : ٠‏ أنا أفصح من نطق بالضاد بيد ألى من قريش واستُرضعت فى بنى معد بن بكر » 
وقال ابن مالك وغيره هى فيه بمعنى غير على حدّ قوله : 

ولا عيب فييم غير أن سيوفهم بن فلول من قراع الكتائب 

كذا فى المغنى أى من تأكيد المدح بما يشبه الذء(" كا بسطه الدمامينى . قال السيوطى : هذا حديث 
غريب لا يعرف له سند فتأمل . 


(1) راجع ل هذا الموضع كتاب تتقيح الفصرل للقراق وإرشاد الفحول للشركالى وبداية امجتهد لابن رشد كلها من تحقيقنا . 
(1) فقدد أكد شجاعتبم بأن سيرفهم تثلم حدها وهذا يوحى بالنقص إلا أن هذا كان سيبه كارة مماربة الأبطال . 


4" حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 
اام ممم :اا :6 0000110 ا_رووب06بأ200 0000100101011 00000سسامسلىرلى١حىلس07032-]-3‏ 


بغيْر مُعْرَبَا * ما لِمُسْتَئَى بِإِلَّا نسيَا) مجرورًا مفعول باستثن » وبغير متعلق باستئن » ومعربًا 
حال من غير . وبما متعلق بمعربًا » وما موصول صلته نسب » ولمستثنى متعلق بنسب » 
وبإلا متعلق بمستثنى . والمعنى أن غيرا يستثنى بها مجرورًا بإضافتها إليه وتكون هى معربة 
بما نسب للمسشنى بإلا من الإعراب فيما تقدم فيجب نصبها فى نحو : قام القوم غير زيد . 
وما نفع هذا امال غير الضرر عند الجميع » وى نحو : ما قام أحد غير حمار عند غير 

تمى » وفى نحو ما قام غير زيد أحد عند الأكثر . ويترجح فى هذا المثال عدد قوم وق 
نحو : اما قام أحد غير حمار عند تم ويضعف فى نحو : ما قام أحد غير زيد » ويمتنع ى 
نحو : ما قام غير زيد . 

(تذنبيهات): الأول أصل غير أن يوصف بها إما نكرة نحو: «صالححا غير الذى 
كنا نعمل # [فاطر: 5"عء أو شبهها نحو وإغير المفضوب علييم» [الفاتحة: 1]» 


وأجرى الشاطبى ف غير التفاصيل السابقة فى تكرار إلا لتوكيد أو لغيره لكن لا يظهر أن يقال فى غير بالإلغاء 
إذا تكررت لتوكيد فإذا قلت : قام القوم غير زيد وغبر عمرو فعمرو مجرور بغير لا بالعطف فليست ملغاة 
قاله سم . (قوله متعلق باستشن) الوجه أن يقال تنازعه استئن ومجرورا ا ه سم . (قوله معربا) وقد تبنى 
على الفتح فى الأحوال كلها عند إضافتها إلى مبنى ؟! فى التسهيل وأجاز الفراء بناءها على الفتح فى نحو : مأ 
قام غير زيد لتضمنها معنى إلا قاله الفارضى . وفى التصريح : تفارق غير إلا فى خمس مسائل : أحدها : 
أن إلا تقع بعدها الجمل دون غير . الثانية : أنه يجوز أن يقال عندى درهم غير جيد على الصفة ويمتنع عندى 
درهم إلا جيد . الثالئة : أنه يجوز أن يقال قام غير زيد ولا يجوز قام إلا زيد . الرابعة : أنه يجوز أن يقال 
ما قام القوم غير زيد وعمرو جر عمرو على لفظ زيد ورفعه حملا على على المعنى لأن المعنى ما قام إلا زيد وعمرو 
ولا يجوز مع إلا مراعاة المعنى . الخامسة : أنه يجوز ما جئتك إلا ابتغاء معروفك بالنصب ولا يجوز مع غير 
إلا بالجر نحو : ما جثتك لغير ابتغاء معروفاث وما ذكره من منع مراعاة المعنى مع إلا هو مذهب الجمهور 
وجوّزها الصدف مع إلا أيضا كا سيق . (قوله فيجب نصببا فى نحو : قام القوم غير زيد) أى على اللغة 
المشهورة أما على لغة جواز الاتباع مع الإيجاب وامام ما تقدم فينبغى أن يجوز رفع غير قاله سم . (قوله عند 
قوم) م أسلفه المصنف حيث قال فيما تقدم وغير نصب سابق إئم . (قوله وفى نحو : ما قام أحد غير حمار) 
معطوف على قوله فى هذا المثال . (قوله ويمتنع فى نحو :ما قم غير زيد) أى عند غير الكساق فإنه أجاز 
فى نحو : ما قام إلا زيد النصب بناء على مذهبه من جواز حذف الفاعل كا مر عن سم . «قوله أصل غير 
إن) أى وضعها الأصل على أن يوصف بها لأنها فى معنى اسم الفاعل فتفيد مغايرة مجرورها لموصوفها إما 
بالذات نحو : مررت برجل غير زيد أو بالوصف نحو : دخلت بوجه غير الذى خخرجت به . قال الرضى 
والأصل الأول والثانى مجحاز. (إقوله أوشبهها) من المعرفة المراد بها الجنس كالموصول ف المثال فإنه مبهم باعتبار عينه . 


الجرء الثالي ‏ الاستشاء اح 
بير ا 


فإن الذين جنس لا قوم بأعياءهم ء وأيضًا فهى إذا وقعت بين ضدين ضعف إبهامها , 
فلما ضمنت معنى إلا حملت عليها فى الاستثناء » وقد تحمل إلا عليها فيوصف بها بشرط أن 
(قوله فإن اللذين جنس إغغ) حاصله أن غير متوغلة فى الإميام فلابد لوقوعها صفة لمعرفة فى الآية 
من تأويل فإما أن براعى أصلها من التوغل فى الإبيام ويعتبر كون موصوفها كالتكرة فى العنى فيتطابق الصفة 
وا موصوف فى مطلق التدكير وهذا هو الذى أشار إليه الشارح بقوله فإن الذين إن وحاصله التأويل فى 
الموصوف بتقريبه إلى النكرة وإما أن يراعى ضعف إببامها فى هذه الحالة لوقوعها بين ضدين ويعتبر كونها 
خينئا كالمعرفة فيتطابق الصفة والموصوف فى مطلق التعريف وهذا هو الذى أشار إليه الشارح بقوله وأيضا 
إلح وحاصله التأويل فى الصفة بتقريها إلى المعرفة هذا هو المتبادر من كلام الشارح . وأما قول البعض : مراده 
قوله وأيضا فهى إذا وقمت إع أناد أن ير إذا وقمت بين ضدين تتعرف بالإضافة فيصح أن تقع صفة للمعرفة 
أى ولو كانت تلك المعرفة مشببة للنكرة فيبعده قوله ضعف إبهامها دون أن يقول زال إبهامها فافهم . بقى 
شىء آخر وهو أن فى غير ثلاثة أقوال قيل لا تتعرف مطلقا . وقيل تتعرف مطلا وقيلتتعرف إذا وقمت 
بين ضدين فى ط صراط الذين أنعمت 4[ الفاتحة : / ع » الآية فعلى هذين القولين تكون فى الآية صفة 
وعلى الأول تكون بدلا بدل نكرة من معرفة وحيشذ لا تحتاج إلى التأويل الذى ذكره الشارح إلا لو فيل 
إنها لا تتعرف مطلقا وأنها فى الآية صفة ولم نعثر عليه . (قوله فلما ضمنت معنى إلا) مرتبط بقوله أصل 
غير إغ وأعربت حينئذ لمعارضة الشبه بالإضافة للمفرد على أن بعضهم بينيها حيهذ .ا تقدم . وعبارة الرضى 
فى توجيه حمل غير على إلا وحمل إلا على غير نصها : أصل غير أن تكون صفة مفيدة لمغايرة مجرورها لموصوفها 
ذاتا أو صفة وأصل إلا مغايرة ما بعدها لما قبلها نفيا أو إثبانا » فلما اجتمع ما بعد إلا وما بعد غير فى معنى 
المغايرة حملت إلا على غير فى الصفة فصار ما بعد إلا مغايرا لما قبلها ذاتا أو صفة من غير اعتبار مغايرته له 
نفيا أو إثبانا وحملت غير على إلا فى الاستثناء فصار ما بعدها مغايرا لما قبلها نفيا أو إثبانا من غير اعتبار مغايرته 
له ذانا أو صفة إلا أن حمل غير على إلا أكثر من حمل إلا على غير لأن غير اسم والتصرف فى الأسماء أكثر 
منه فى الحروف فلذلك تقع غير فى جميع مواقع إلا انتبت . وبها يتضح كلام الشارح . (قوله فيوصف ببا) 
أى مع بقائها على حرفيتها ؟| صرح به غير واحد بل حكى عليه السعد فى حاشية الكشاف الإجماع 6 قاه 
الدمامينى قال : ولو ذهب ذاهب إلى أنبا تصير حيتئذ اسما لكن لا يظهر | إعرابها إلا فيما بعدها لكونها على 
صورة الحرف لم يبعد م قيل فى لا فى نحو قولك : زيد لا قاتم ولا قاعد إنه بمعنى غير وجعل إعرابه على 
ما بعده بطريق العارية على ما صرح به السخاوى ١‏ ه ونظير ذلك أيضا آل الموصولة فيعرب ما بعدها مضافا 
إليه مجرورا بكسرة مقدرة منع من ظهورها اشتغال امحل بحركة إعراب إلا الظاهر فيه وينبنى على ذلك ا 
قاله الدما مينى أن الوصف بمجموع إلا وما بعدها على حرفيتها وبها وحدها على اسميتها فيكون ذكر ما بعدها 
لبيان ما تعلقت به المغايرة , 


حرق حاشية الصبان على شرح الأشمولي على ألفية ابن مالك 
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يكون الموصوف جمعا أو شبهه » وأن يكون نكرة أو شببها » فالجمع نحو : ظلٍ لو كان 

فييما آهة إلا الله لفسدتا » [ الأنبياء : ؟؟ ]ء وشبه الجمع كقوله : 

47 ع لَوْ كَانَ غَيْرِى سَلَيْمَى الدّهر غَيرهُ وَقَعُ آلْحَوَادِثْ إلا آلصارِمُ الذَّكَرٌ 
فالصارم صفة لغيرى . ومثال شبه النكرة قوله : 

دوع أنيْخت قألقت بَلْدَةَ فَوْقَ بَلدَةٍ قَلِْل بها الأصرّاث إلا بُعَامُهَا 
فالأصوات شبيه بالنكرة لأن تعريفه بأل الجنسية » لكن تفارق إلا هذه غيرًا من 





(قوله بشرط أن يكون الموصوف جمعا إن) فلا يوصف بها مفرد محض ولا معرفة محضة والمراد 
بشبه الجمع ما كان مقردا فى اللفظ دالا على متعدد فى المعنى كغيرى فى المثال الآلى ويشبه النكرة 
ما أريد به الجنس كالمعررف بآل الجنسية ٠‏ وإنما اشترط كون الموصوف جمعا أو شببه مراعاة لأصلها 
وهو الاستثناء وكونه نكرة أو شيبها مراعاة لمعنى غير المتوغلة فى التنكير . 

(قوله سليمى) أى يا سليمى والدهر نصب على الظرفية المستقرة خبرا للفعل قبله أو على المفعولية 
محذوف أى يقامى هذا الدهر أى شدائده وجواب لو غيره والصارم السيف القاطع . والذكر والمذكر 
سن السيوف ما كان ذاماء وروئنق 5 قاله الشمنى . 

(قوله صفة لغيرى) فيه تسمح إذ الصفة إلا لكن لا ظهر إعرابها فيما بعدها صار كأنه هى 
وفى الدكت عن التسهيل أن الوصف إلا مع ما بعدها وقد أسلفنا قرييا تحقيق ذلك فتأمله . 

(قوله أنيخت) أى الناقة والمراد بالبلدة الأولى صدرها وبالثانية الأرض التى أناخخها فيها . والبغام 
بضم الموحدة وتخفيف الغين المعجمة حقيقة صوت الظبى فاستعاره لصوت الناقة . فإن قلت : الصفة 
فى البيت مخصصة مع أن ما بعد إلا مخالف ل قبلها إذ ما بعدها مفرد وما قبلها جمع وسيأق عن 
المغنى أن الصفة عند التخالف مكدة . قلت : أجاب الدمامينى بأن البغام هنا متعدد بحسب المعنى 
فلا تخالف . واعلم أنه دخل تحت كلام الشارح أربع صور : أن يكون الموصوف جمعا حقيقيا ونكرة 
حقيقية 5 فى الاية . وأن يكون شبها بالجمع ونكرة حقيقية 6 فى البيت الأول والعكس 5 فى 
البيت الثانى وأن يكون شبيها بالجمع شبيها بالدكرة كلمفرد المعرف بأل الجنسية ول يمثل له الشارح 
(قوله لكن تفارق إنخ) استدراك على قوله وقد تحمل إلا عليها . 


[7] البيت من البسيط ؛ وهو للبيد بن ربيعة . 
[1717] البيتمن الطويل ؛ وهو لذي الرمة . 


الجرء الثالي الاسضاء 5؟ 





وجهين : أحدهما : أنه لا يجوز حذف موصوفها فلا يقال : جاءفى إلا زيد » ويقال جاءنى 
غير زيد ونظيرها فى ذلك الجمل والظروف فإنها تفع صفات ولا يجوز أن تنوب عن 
موصوفاتها . ثانييما : أنه لا يوصف بها إلا حيث يصح الاستثناء فيجوز عندى درهم إلا 
دانق لأنه يجوز إلا دانقًا » ويميتنع إلا جيد لأنه يمتنع إلا جيدًا ٠‏ ويجوز عندى درهم غير 
جيد , هكذا قال جماعات . وقد يقال إنه مخالف لقولهم في : <3 لو كان فيبما آغة إلا الله 


(قوله ولا يجوز حذدف موصوفها) أى لأن الوصف با خلاف الأصل مخلاف غير . (قوله 
فى ذلك) أى فى عدم جواز حذف موصوفها . (قوله ولا يجوز أن تتوب عن موصوفاتبا) أى إلا 
فيما إذا كان الموصوف بعض اسم متقدم مجرور بمن أو فى كقوهم منا ظعن ومنا أقام ك] سيق 
فى النعت . (قوله إلا حيث يصح الاستشاء) قال سم : يمكن أن يوجه بأن غيرا إنفا حملت على 
إلا لتضمنها معنى الاستشناء فلا تحمل إلا عليها إلا حيث يصح الاستثناء . (قوله إلا دائق) بكسر 
النون وفتحها ويقال أيضا داناق وهو سدس درهم وعلى الوصفية يكون مرا بدرهم كامل وعلى 
الاستثناء يكون مقرا بدرهم إلا سدسا . ولما كان الدرهم يشبه الجمع من حيث اشتاله على الدوانق 
وصفه بإلا وبهذا يجاب أيضا عما يقال الوصف فى هذا المثال مؤكد وسيأئى عن المغنى أن الوصف 
عند مطابقة ما بعد إلا لما قبلها فى الإفراد مثلا مخصص . قاله الدمامينى . (قوله لأنه يبوز إلا دانقام 
أى بناء على جواز استثناء الجزء من الكل وهولراجح ومنعه ابن هشام ومن تبعه . (قوله لأنه يمتنع 
إلا جيدا) أى لأن درهم نكرة فى سياق الاثبات فعمومه للجيد وغيره بدلى والمستثنى منه لا يكفى 
شموله للمستثنى ثمولا بدليا فلا يقال عندى رجل إلا زيدا وإن أجاز قوم الاستغناء من النكرة المثبتة 
إذا حصلت الفائدة . (قوله وقد يقال إن) أشار بقد إلى إمكان دفعه وقد دفعه بعضهم بأن اراد 
بالاستثناء فى قولحم لا يوصف ببا إلا حيث يصح الاستثناء ما هو أعم عن المتصل والمنقطع وإنها 
يمتنع فى الآية والمثال المتصل لا المنقطع . قال الدمامينى : وهذا يقتضى إلغاء الشرط المذكور لكونه 
لم يحترز به عن شىء وهو كلام متين . وما أجيب به عنه من أن ذلك لا يضر لأن الأصل فى 
القيرد أن تكون لبيان الواقع لا يقاومه . (قوله فى لو كان فيهما آلهة إلا الله إن) أى نإنه لا يموق 
فى إلا هذه أن تكون للاستثناء وما بعدها بدلا لا من جهة المعنى ولا من جهة اللفظ : أما الأول 
فلأن التقدير حيتئذ لو كان فيهما الحة أخرج منهم الذات العلية لفسدتا وهو يقتضى عدم الفساد 
عند عدم الأخراج وليس بمراد بل المراد ترتيب الفساد على مجرد التعدد ؛ ولهذا كان إلا الله من الصفة 
الو كدة الصالحة للإسقاط إذ المعنى لو كان فيهما من الالحة متعدد غير الواحد » ومن المعلوم مغايرة 
المتعدد للواحد والقاعدة أنه إن طابق ما بعد إلا موصوفها فالوصف مخصص نحو : لو كان معنا رجل 
إلا زيد لغلبنا وإن خالفه بإفراد أو غيره فالوصف مؤكد كالآية ويوؤخذ هذا من قول النحاة إذا قيل 








ضف حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 


لفسدتا » [ الأنبياء : 57 ع » ومن أمثلة سيبويه : لو كان معنا رجل إلا زيد لغلينا . 

وشرط ابن الحاجب فى وقوع إلا صفة تعذر الاستئناء . وجعل من الشاذ قوله : 

[ع وَكُل أخ يُارِقُهُ أنحوة عَمْرٌ أبيك إلا الْفَرَقَدَانِ 
الثانى : انتصاب غير فى الاستثناء كانتصاب الاسم بعد إلا عند المغاربة واختاره 





له عندى عشرة إلا درهما فقد أُرّ له بتسعة وإن قال إلا درهم فقد أقر له بعشرة لأن المعنى عشرة 
مغايرة لدرهم وكل عشرة مغايرة للدرهم . وأما الثانى فلآن الحة جمع منكر فى الإثبات فلا عموم 
لها شموليا فلا يصح الاستثناء منها كذا فى المغنى , وبمثل هذا الثانى يوجه عدم صحة الاستئناء فى 
المئال أعنى لو كان معنا رجل إثلم كا قاله سم . فإن قلت : لو للامتناع وامتناع الشىء انتفاؤه فتكون 
الدكرة فى الآية والمثال فى سياق النفى فتعم . قلت : قال الدمامينى : العرب لا تعتبر مثل هذا النفى 
بدليل أنهم لا يقولون لو جاءنى ديار أكرمته ولا لو جاءنى من أحد أحسنت إليه » ولو كانت بمنزلة 
النافى لجاز ذلك 5 يجوز ما فيها ديار وما جاءى من أحد . فإن قلت : جوّز الرمخشرى فى تفسير 
سورة الحجر فى قوله تعالى : ل إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين + إلا ال لوط » [ الحجر : 4ه ] أن 
ال لوط استثناء منقطع من قوم مجرمين وهو نكرة فى الإثبات . قلت : أجاب الدمامينى بأن النكرة 
فى الإثبات تعم إذا قامت قريئة العموم » والدكرة فى هذه الآية كذلك بدليل اية لوط : 98 إنا أرسلنا 
إلى قوم لوط # [ لوط : ٠‏ والقصة واحدة . (قوله ومن أمئلة سيبويه) أى ل « إِلّا » الوصفية 
فهو تأييد للاعتراض وكذا.قوله : وشرط ابن الحاجب إنلم لأن ما ذكره ابن الحاجب عكس ما ذكره 
تلك الجماعات . قال الشمنى : قال الرضى : مذهب سيبويه جواز وقوع إلا صفة مع صحة الاستثناء . 
قال : ويجوز فى قولك ما أتانى أحد إلا زيدا أن تقول إلا زيدا بدلا أو صفة وعليه أكثر المتأخرين 
تمسكا بقوله وكل أخ إلم . (قوله وجعل هن الشاذ قوله وكل أخ [ن) أى لصحة الاستئناء فيه 
وجوز فيه بعضهم أن لا تكون إلا صفة بل للاستثناء . وأ بالفرقدين بالألف جريا على لغة من 
يلزم المثتى الألف( وفيه تخلص مما يلزم على وصفية إلا من الخالفة للكثير من وجهين آخرين وصف 
المضاف والمشهور وصف المضاف إليه إذ هو المقصود وكل لافادة دة الشمول فقط والفصل بين الموصوف 
والصفة بالخبر وهو قليل . 





[818] البيت من الوافر » وهو لعمرو بن معد يكرب . 


(0) أى فى حالات الاعراب الثلاث . 


ابرع الغالي - الأسجناء الذرف 


ابن عصفور . وعلى الحال عند الفارسى واختاره الناظم ء وعلى التشبيه بظرف المكان عند 
جماعة واختاره ابن الباذش . الثالث : يجوز فى تابع المستئتى بها مراعاة اللفظ ومراعاة 
المعنى . تقول : قام القوم غير زيد وعمرو وعمرا » فالجر على اللفظ والنصب عل المعنى 
لأن معنى غير زيد إلا زيدًا وتقول ما قام أحد غير زيد وعمرو بالجر وبالرفع لأنه على 
معنى إلا زيد . وظاهر كلام سيبويه أنه من العطف على انحل . وذهب الشلويين إلى أنه 
من باب التوهم (وَّلْسِوَى) بالكسر و (سوّى) بالضم مقصورتين و (سَوَاء) بالفتح والمد 


(قوله كانتصاب الاسم بعد إلا) أى فى أن نصب كل منبما على الاستثناء وإن كان العامل فيما 
بعد إلا هو إلا على الصحيح وفى غير ما فى الجملة قبله من فعل أو شبهه وإفا نصبت على الاستثناء مع 
أن المستثنى هو الاسم الواقع بعدها لأنه لما كان مشغولا بالجر لكونه مضافا إليه جعل ما كان يستحقه 
من الاعراب التخصوص لولا ذلك على غير سبيل العارية والدليل على أن الحركة لما بعدها حقيقة جواز 
العطف على ممله كا يأ . قاله الدمامينى . وانظر إذا لم يكن فى الجملة قبله فعل أو شبهه ما العامل 
نحو ما أحد أخوك غير زيد هل هو أعنى مقدرا فتكون غير مفعولا به أو الجملة بتامها كا قيل به فى 
محل ما بعد خلا وعدا إذا جرا كا سيأ كل محتمل . (قوله وعلى الخال عند الفارسي) فتؤول بمشتق 
أى قام القوم مغايرين لزيد فى الفعل وأورد عليه أن مجرورها لا محل له حيتئذ وقد نصبوا المعطوف عليه 
مراعاة محله . وقد يقال مذهب الفارسى والناظم أن ذلك من العطف على المعنى لا على الشحل ومدار العطيف 
على المعنى كون الكلام بمعنى كلام آخخر فيه نصب ذلك الاسم وإن لم يكن له محل لا فى الأصل ولا 
فى الخال . (قوله وعلى التشبيه بظرف المكان) بجامم الإبهام فى كل . (قوله ومراعاة المعنى) أى المؤدى 
بتركيب آخر مشتمل على إلا ما مر وهو ببذا المعنى لا يستلزم كون الاسم له محل . (قوله ما قام أحد 
غير زيد) أى برفع غير بناء على اللغة الفصحى من الانباع مع النفى والاتصال ولهذا اقتصر على الجر 
والرفع فى عمرو وإن جاز فيه النصب أيضا نظرا إلى غير اللغة الفصحى من نصب المستثنى بإلا ونصب 
غير مع النفى والاتصال فتلخص أن فى عمرو الجر والرفع على وجه الرجحان الذى نظر الشارح إليه 
فقط والنصب على وجه المرجوحية وحصل الجواب على اعتراض البعض كغيره على قوله بالجر والرفع 
بأنه كان عليه أن يقول وبالنصب لما تقدم من جواز النصب بمرجوحية فى نحو ذلك . (قوله أنه من 
العطف على المحل) أى محل مجرور غير بحسب الأصل وما كان يستحقه بواسطة حمل غير على إلا لما 
تقدم من أن الأصل فى مجرور غير . والذى كان يستحقه لولا اشتغاله بالجر بمقتضى الاضافة أن يجرى 
عليه الاعراب اتخصوص الذى يقتضيه حمل غير على إلا فسقط ما قاله البعض وعلم أن مدار العطيف 
على امل كون المحل يستحق ذلك الإعراب فى الحال أو بحسب الأصل فلاف مراعاة المعنى ؟! سبق 
فحصل الفرق بينهما . 


*؟ حاشية الصبان على شرح الأشمولي على ألفية ابن مالك 








ِآجْعَلا * عَلَى الْأُصّمٌ مَا لغير جُعلَا) من الأحكام فيما سبق لأنها مثلها لأمرين : أحدهما : 
إجماع أهل اللغة على أن معنى قول القائل قاموا سواك وقاموا غيرك واحد , وأنه لا أحد 
منهم يقول إن سوى عبارة عن مكان أو زمان . والثانى : أن من حكم بظرفيتها حكم 
بلزوم ذلك وأنها لا تنصرف ء والواقع فى كلام العرب نثرًا ونظمًا خلاف ذلك فمن وقوعها 
مجحرورة بالحرف قوله عليه الصّلاة والسسّلام : « دعوت رلى أن لا يسلط على أمتى عدوًا 
من سوى أنفسها » وقوله عَييك : وها أنتم فى سوام إلا كالشعرة البيضاء فى الثور 
الأسود » وقول الشاعر : 
[ 436 ع ولا يَنْطِقُ القخشاءً مَنْ كَانَ مِنْهُمْ إِذَا جَلَسُوا من وَلَا مِنْ سِوَائِنا 
وقوله : 
ر.7ة ع وَكُل مَنْ ظَنّ أن الْمَوْتَ مُحْطِبَهُ هُعَلّْلَ بِسَرَاء الْحَقٌ مَكْذُوبُ 
(قوله إلى أنه من باب التوهم) مداره على أن يكون ذلك الإعراب لذلك اللفظ مع لفظة أخرى فيعطى 
لذلك اللفظ مع غير تلك اللفظة على توهم أنه معها فتبين الفرق بين الثلاثة الذى هو ظاهر صنيع الشارح حيث 
قال أولا. : ومراعاة المعنى, ثم قابله بقوله وظاهر إِبْم هذا ما قاله سم. وقال الإسقاطى : الذى يظهر من كلام 
الشارح أن العطف على المعنى عام يشمل العطف على امحل والعطف على التوهم وأن قوله وظاهر إنح بيان للمراد 
من القسمين اه . والإنصاف أن كلام الشارح متمل لتقارب الثلاثة وللبيان بعد الأجمال!!؟. وفى ا ممع أن 
لعلف على العنى هو العف عل التوهم إلا أنه إذا جاءفى القرآن عبر عنه العطف على امعنى ل التوهم أدب 
واعلم أن تابع المستثنى بإلا كتابع المستئنى بغير فى مراعاة المعنى على ما ذكره المصنف فى التسهيل فيجوز جر 
تابع المستثنى بإلا مراعاة لكون إلا بمعنى غير والجمهور على منع ذلك فى إلا . (قوله من الأحكام) كوقوعها فى 
لأستناء للتصل والنقطع وصفة لدكرة أو شببها وقبوا تأي العمل مرغ . قاله الدمامينى . (قوله وأنه لا أحد 
نم إغ) عطاف عل إجماع عطف لام عل ماروم.(قول أن من حكم ظرفي) أى من انحا فلا اق م 
قبله والمراد الخليل وسيبويه وأتباعهما لا ما يشمل الرمانى والعكبرى إذ هما لا يقولان بلزومها الظرفية مع قولهما 
بظرفيتها . وقوله بظرفيتها أى بكوهبا ظرف مكان بمعنى مكان ؟] سي الى . (قوله خلاف ذلك) أى خلاف ما حكم 
به من اللزوم . (قوله ولا ينطق الفحشاء) أى نطق الفحشاء أو بالفحشاء فهو مفعول مطلق على حذف مضاف 


[4"55] قاله المرار بن سالامة العجلى . وهو من الطويل . الواو للعطف إن تقدمه شىء . والفحشاء هى الفاحشة وهى كل سوء 
جاوز حده وانتصابها إما على أنها مفعول لا ينطق لأن النطق بالفحشاء فحشاء؛ وإما بن ع حرف الجر أى بالفحشاءء وإما بمذف 
المضاف أى نطق الفحشاء ؛ وإما بتضمين ينطق يذكر أى لا يذكر الفحشاء ومن فاعل ينطق موصولة وكان منهم صلتهاء والعامل 
فى إذا ينطق ومنا يتعلق بمحذوف فى موضع الحال من هم » والتقدير ولا ينطق الفحشاء من كان منهم منا ولا من سوائنا إذا جلسوا . 
فقدّم وأحر, وقيل معناه من أجلناء فيتعلق بإذا جلسواء أى لا ينطق الفحشاء إذا جلسوا من أجلناء والشاهد من سوائنا حيث احتج 
به سيبويه أن سوى ظرف غير متصرف ولا تفارقها الظرفية إلا فى الضرورة , وعورضت بعد فإله ظرف ويدخل عليه من . فأفهم . 


)١(‏ وهو ما يعتبره البلاغيون مالا فى اللغة. 
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وبالاضافة قوله : 

47١ [‏ ع فَإِلْبِى وَآلَذِى يَحُج لَهُ آلنَا سس بِجَذوَى سِوَاك لم أثق 
ومن وقوعها مرفوعة بالابتداء قوله : 

7ع وَإِذَا تُبَاعُ كريمة أو تكترى قَِوَاك بَاتِعْهَا وَأَلتَ الْمُشترى 
ومرفوعه بالناسخ قوله : 

[ 47 ]1 أئرك فيْلَى لمن تنِى وَبَْنَهَا سِوّى يله إِنَى إِذَا لَصبُورٌ 
وبالفاعلية قوله : 

[4074] وَلْمْ يَبْى سِرَى الْعُلوًا نِ دِنَاضُمْ كَمَا دالوا 
وحكى الفراء : أتافى سواك . ومنصوبة بأن قوله : 





أو منصوب بنزع الخافض وبحتمل أنه ضمن ينطق معنى يذكر فعاداه بنفسه فالفحشاء مفعول به ومن فى قوله 
منا ولا من سوائنا بمعنى فى متعلقة بينلق . (قوله مرفوعة بالابتداء) يحتمل أن تكون فى البيت خبرا مقدما . 
(قوله كريمة) أى خحصلة كريمة وأو بمعنى الواو كا فى العينى . وقال بعضهم : لامانع من إبقاء أو على حالها وأن 
يكون قول الشاعر فسواك بائعها راجعا لقوله : وإذا تباع وقوله : وأنت المشترى راجعا لقوله : أو تُشترى . 
والمعنى إذا وجد بيع للكريمة فلا يوجد منك بل من سواك وإذا وجد شراء ها فلا يوجد من غيرك بل منك . (قوله 
إفى إذا) أى إذا تركتها فى هذه الحالة فحذف الجملة المضاف إليبا وعوض عنها التنوين وليست إذا الناصبة ]ا قد 
يتوهم . أفاده يس . (قوله دناهم كا دانوا) أى جزيناهم كجزائهم والجملة جواب فلما فى البيت قبله , 





[3]] البيت من المنسرح . 

[3 > قاله ابن المولى محمد بن عبد الله بن مسلم المدلى » يخاطب به يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المطلب . وهو من قصيدة من 

الكامل . الواو للاستفتاح وإذا للشرط وخبره فسواك . وفيه الشاهد حيث وقع مرفوعا بالابتداء . وتحرج عن النصب على 

الظرفية . وأراد بكريمة فعلة كريمة أى حسنة . وأو بمعنى الواو . 

[477] البيت من الطويل , 

1 قاله الفند الزمانى واسمه شهل بن شيبان , وليس فى العرب شهل بالشين المعجمة غيره . وهو من قصيدة من الحزج قالها 

ف حرب البسوس . و يق عطف على قوله : 

لم صرح الشر فافسى وَهْوَ عُريسان ' 
وسوى العدوان فاعله بضِم العين وهو الظلم الصِري . من عدا عليه . والشاهد فيه فإن سوى وقع هنا فاعلا فدل على أنه 

لا يلزم الظرفية ولكن قالوا إنه لا يخرج عن النصب على الظرفية إلا فى الشعر ك فى هذا الموضع . (قوله دناهم) أى جازيناهم من 

الدين بالكسر وهو الجزاء ؛ يقال دانه دينا أى جازاه وهو جواب فلما . والكاف للتشبيه . وما مصدرية . والجملة فى محل نصب 

على أنبا صفة لمصدر محذوف أى دناهم دينا كدينهم : أى جازيناهم جزاء كجزائهم » ومفعول دانوا تحذو ف أى م دانونا . نافهم , 


؟ حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 





[ 7 ع لدَيْك كَفِيل بالْمُتى لِمُوْمَلٍ وَإِنْ مِوَاكَ مَنْ يُوْمُلَهُ يَتْقَى 
هذا تقرير ما ذهب إليه الناظم . وحاصل ما استدل به فى شرح الكافية وغيره ومذهب 
الخليل وسيبويه وجمهور البصريين أن سوى من الظروف اللازمة لأنها يوصل بها الموصول 
نحو : جاء الذى سواك . قالوا : ولا تخرج عن الظرفية إلا فى الشعر . وقال الرماى 
والعكيرى(١)‏ : تستعمل ظرفا غاليًا : و كغير قليلا ء وهذا أعدل . ولا ينبض ما استدل 
به الناظم حجة لأن كثيرًا من ذلك أو بعضه لا يخرج الظرف عن اللزوم وهو الجرء 
وبعضه قابل للتاويل ١ه‏ . 
(قوله لديك كفيل) أى عندك جود كفيل أو الكلام من باب التجريد . وقوله : يشقى أى يخيب 
أمله (قوله أن سوى من الظروف) أى المكائية بمعنى مكان بمعنى عوض » فمعنى جاء الذى سواك فى الأصل 
جاء الذى فى مكانك أى حل فيه عوضلك ثم توسعوا واستعملوا مكانك وسواك بمعنى عوضلك وإن لم يكن 
ثم حلول فظرفيتهما مجازية وهذا لم يتصرفا ؛ أفاده فى الهمع . (قوله لأا يوصل بها الموصول) فيه أنه لا. 
يدل إلا على كونها تقع ظرفا لا عل أنها ملازمة للظرفية وفيه أيضا أنه لا مائع أن تكون فيما ذكر خير امحذوف 
والجملة صلة وإنما حذف صدر الصلة لطولها بالإضافة أو حالا معمولة لثبت مضمرا . (قوله ولا تخرج عن 
الظرفية) المناسب لقول الشارح بعد لأن كثيرا من ذلك أُو بعضه لا يخرج الظرف عن اللزوم وهو الجر أى 
بمن أن يكون المراد بالظرفية ما يشمل شببها وهو الجر بمن لكن ينافى هذا قول السيوطى فى نكته لا تكون 
إلا منصوبة على الظرفية وعليه فجرها فى النثر يمن ما يرد علوهم فافهم . (قوله إلا فى الشعر) بهذا الاستثناء 
يندفع استدلال المصئف علييم بالأبيات السابقة . (قوله وهذا أعدل) أى لأنه لا يحوج إلى تكلف فى موضع 
من المواضع . (قوله لأن كثيرا من ذلك أو بعضه إن) الذى يظهر لى فى حل هذه العبارة أن أو بمعنى بل 
الإضرابية عن التعبير بكثير إلى التعبير ببعض لأن الذى لا يخرج الظرف عن اللزوم من ذلك وهو الجر يمن 
خاصة اثنان فقط ما تقدم وليسا بكثير ولعل الحامل له على التعبير أولا به أن بعضهم عبر به فأ به ثم أضرب 
عنه إشارة إلى الاعتراض عليه فاحفظه . وأما قول البعض المراد كثرته فى نفسه لأنه ذكر أربعة أدلة فيها الجر 
بالحرف فغفلة عن كو امراد الجر بمن خاصة لأنه الذى لا يخرج الظرف عن اللزوم . وأما قوله : لعله أ 
بقوله أو بعضه لعدم اطلاعه على ما استدل به المصنف واحتال أن ما استدل به كثير جدا بحيث لا تعد الأدلة 
الأربعة كثيرة بالنسبة إليه فغفلة عن قول الشارح سابقا هذا تقرير ما ذهب إليه الناظم وحاصل ما استدل 
به فى شرح الكافية وغيره فتدبر . (قوله وبعضه قابل للتأويل) أى بكونه شاذا أو ضرورة . 
[©41] هو من الطويل . وكفيل مبتداً أى ضامن ولديك مقدما خخبره. والباء تتعلق به . ولمؤمل بكسسر المي الثاذية حال والشاهد 
فى سواك حيث نصب عل أنه اسم إن لاعلى أنه ظرف . ومن يؤمله يشقى نخبرها. ومن موصولة . ويؤمله صلتها. ويشقى خبر من. 


(1) عبد الله بن حسين أبو البقاء صاحب إعراب القرآن المعروف ( بإملاء ما مَنْ به الرحمن ) تول سنة 515 ه . 
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(تنبيهات) : الأول : حكى الفاسى فى شرح الشاطبية فى سوى لغة رابعة وهى 
المد مع الكسر . الثانى : أفهم كلامه أنه يجوز فى المعطوف على المستثتى بها اعتبار 
المعنى كما جاز فى غير ويساعده قوله فى التسهيل : تساويها مطلقا سوى » بعد ذكره 
جواز اعتبار المعنى فى العطف على مجرور غير . الثالث : تفارق سوى غيرًا فى أمرين : 


(قوله حكى الفامى) لا حاجة لإسناده للفابى مع حكاية ألى حيان وابن هشام له سم . (قوله أفهم 
كلامه) أى حيث أثبت لسوى ما ثبت لغير ومن جملة ما ثبت لغير جواز اعتبار المعنى فى العطف على مجرورها 
وإن لم يذكره المصنف هنا . (قوله أن المستشى بغير) مثله المستتنى بإلا . (قوله نحو ليس غير) أى فى فولك 
مثلا فبضت عشرة ليس غير وفيه أن المستتى به هو ليس لا غير بل هى مستثنى فانحذوف ما أضيف إليه 
غير لا المستثنى إلا أن يراد بالمستشى ما أفيدت مخالفته لشىء والمضاف إليه غير أفيدت مخالفته لغيره » هذا 
ملخص ما قاله البعض . وف الدمامينى ما يدفع السؤال من أصله حيث قال : يحذف المستثنى بشرط فهم 
المعنى وكون أداة الاستثناء إلا أو غيرا وتقدم ليس عليهما . قال الأخفش : والمصنف أولا يكون تقول قبضت 
عشرة ليس إلا أو ليس غبر أى لبس المقبوض شيئا إلا إياها أو غيرها فأضمر اسم ليس عائدا على الممبوض 
اللفهوم من قبضت وحذف خبرها للتفريغ | ه باختصار . نعم هذا الدفع إنما يتم فى غبر على أن فى ليس 
ضميرا هو اسمها ؟! ذكره لا على أن اسمها هو غير وسيأقى ذلك . بقى حذف أداة الاستثناء وقد قال ابن 
الحاجب وابن مالك فى نحو ما قام وقعد إلا زيد أنه من باب الحذف لا التنازع خلافا لبعضهم والتقدير ما 
قام إلا زيد . وما قعد إلا زيد وقال فى المغنى : قال السهيل فى قوله تعالى : «9 ولا تقولن لشىء إنى فاعل 
ذلك غدا # [ الكهف : ؟؟ ع . الآية لا يتعلق الاستشاء بفاعل إذ لم ينه عن أن يصل ل إلا أن يشاء الله » 
[ الأعراف : ١‏ ] ء بقوله ذلك ولا بالنبى لأننك كإذا قلت أنت منبى عن أن تقوم إلا أن يشاء الله فلمست 
منبى فقد سلطته على أن يقوم ويقول شاء الله ذلك . وتأويل ذلك أن الأصل إلا قائلا إلا أن يشاء الله وحذف 
القول كثيرا ه فتضمن كلامه حذف أداة الاستثناء والمستشنى جميعا والمتجه أن الاستثناء مفررغ كا عليه تأويل 
السهيل وأن المسغنى مصدر تقديره إلا قولا مصحوبا بأن يشاء الله أو حال تقديرها إلا ملتبسا بآن يشاء 
الله أى بذكر أن يشاء الله . وقد علم أن ذكره لا يكون إلا مع إلا فطوى ذكرها لذلك وعليهما فالباء ممذوفة 
من أن . وقال بعضهم : يجوز أن يكون إلا أن يشاء الله كلمة تأبيد أى لا تقولنه أبدا مأ قيل فى : ظإ وها 
يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله © [ الأعراف : 4. ] » لأن عودهم فى ملتبم مما لا يشاؤه الله ويرده 
أنه يقتضى النبى عن قوله فإ إلى فاعل ذلك غدا # قيده بالمشيئة أولا » وببذا يرد أيضا قول من زعم أن 
الاستثناء منقطع وكذا تجويز الزتخشرى رجوع الاستناء إلى النبى على أن المعنى إلا أن يشاء الله أن تقوله 
بأن يأذن لك فيه مع أن من المعلوم أن كل أمر ونبى يستمر إلى إتيان نقيضه | ه كلام المغنى ببعض تصرف . 
فعل ما اختاره يكون المحذوف أداة الاستثناء وحدها م قاله الشمنى وجميع ما ذكره بعد كلام السهيل سبقه 


ا حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 


أحدها أن المستئنى بغير قد يحذف إذا ‏ فهم المعنى نحو ليس غير بالضم وبالفتح وبالتنوين 
دك . ثانيبما أ سوى تقع صلة الموصول ف قصيح الكلام يا سلف بخاواف 

. الرابع تأقى سوا بمعنى وسط وبمعنى تام فتمد فيهما مع الفتح نحو : < فى سواء 
الجحم ‏ [ الصافات : 6ه ع , وهذا درهم سواء . وتأق يممنى مستو فتقصر مع الكسر 
نحو : <و مكانا سوى +4 [ طه : 4ه ع ء وتمد مع الفتح نحو : مررت برجل سواء والعدم ع 


إليه بن الحاجب لكن ليس فى كلامه أن إلا محذوفة فإإنه قال : الوجه أن الاستثناء مفرغ على أن الأعم الحهذوف 
حال أو مصدر إلى أن قال : وحذفت الباء من أن يشاء الله والتقدير إلا بأن يشاء الله أى إلا بذكر المشيئة وقد 
علم أن ذكر المشيئة فى الإخبار عن فعل مستقبل هو ذكرها مع حرف الشرط وما فى معناه نحو إن شاء الله إلا 
أن يشاء الله بمشيئة الله ١‏ ه وهذا أولى وأسهل . (قوله بالضم) قال المبرد والمتأخرون : هو ضم بناء لشبهها 
بالغايات كقبل وبعد فعلى هذا يحتمل أن تكون اسم ليس وأن تكون خبرها . وقال الأخفش : ضم إعراب لأنه 
ليس اسم زمان ولا اسم مكان بل هو ككل وبعض لكن حذف المضاف إليه ونوى لفظه . قاله الدمامينى . (قوله 
وبالفتح) ظاهره أنه فتح بناء . ووجهه أن الأسماء المتوغلة فى الإبهام كمثل وغير يجوز بناؤها على الفتح إذا أضيفت 
لبنى كالضمير . فعلى هذا تحتمل الاسمية والخبرية » ويصح جعله فتح [عراب لنية لفظ المضاف إليه امحذوف فعلى 
هذا تتعين للخبرية . (قوله وبالتيوين) أى فى شيب الحالتين المذكورتين وشبباهما الرفع والنصب والحركة عند 
التنوين إعرابية . (قوله تقع صلة الموصول) أى فى ظاهر اللفظ وإلا فهى فى اللحقيقة جزء صلة إن قدر قبلها مبتدأ 
ومعمول الصلة إن قدر قبلها ثبت . كذا قال الدمامينى . (قوله ما سلف) فيه أنه لم يقيد فيما سلف بفصيح 
الكلام . (فوله بخلاف غير) فيه نظر إذ الفظاهر أن غيرا كسوى فى الوقوع صلة على تقدير مبتد( حذف لطول 
الصلة!') بالإضافة كذا قال بعضهم . وقال الدمامينى بعد أن ذكر أن سواك فى جاء الذى سواك جزء الصلة إن 
قدر مبتداأً قبله ومعمول الصلة إن قدر ثبت قبله ما نصه : وعلى التقدير الأول أعنى تقدير المبتداً فلا اختصاص 
لسوى بذلك بل يجوز فى غير مع أى بلا شرط نحو : جاء أمهم غير جاهل ومع غير أى بشرط طول الصلة نحو : 
جاء الذى غير ضارب أبوه عمرا ومع عدم الطول شاذا عند البصريين وقياسا عند الكوفيين ! ه وهو صريٌ فى 
عدم الاكتفاء فى طول الصلة بإضافتها ولك أن تقول إن كان الفرق مبنيا على ظرفية سوى فظاهر وإلا فلا . (قوله 
بمعنى وسط) اعترض بأنه ينان ما قدمه عن أهل اللغة من أنه لا أحد منهم يقول إن سوى عبارة عن مكان أو زمان 
لأمها إذا كانت بمعنى وسط كانت عبارة عن مكان . وأجيب بأن مل ما قدمهعنهم إذا وقعت فى تراكيب الاستثناء 
وما نحن فيه ليس كذلك وقد أسلفنا فى باب الغلرف الكلام على لفظ وسط . (قوله فتقصر مع الكسر) أى أو 
الضم وبهما قرىء فوله تعالي 7 لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى » . (قوله مكانا سوى) أى مستوياطريقنا 
إليه وطريقلك إليه م قاله المفسرون فتحقق التعدد الذى يقتضيه الاستواء . 











)1١(‏ لطول إل قد يقال إن سوى ملازمة للإضافة لفظا . بخلاف غير فإضافتها اللفظية كلا إضافة فلم تفد طولا . وهذا كاف فى الفرق , وهو عراد 
الشارح , ويكون جاريا على رأى المصيف . وبهذا يعلم ما فى كلامه آخرا : 
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ويخبر بها حيتٍ عن الواحد فما فوقه نحو : ف ليسوا سواء © [ ال عمران "عه 
لأمها فى الأصل مصدر بعنى الاستواء ١‏ ه (وَآسْتكْنٍ ناصبًا) للمستثتى (بلَيْسَ وَعلًا * وَيِعَدَا 
وَبِيكُونَ بَعْدَ لا) النافية نحو : قاموا ليس زيدًا » وخلا عمرّا. وعدا بكرًا , ولا يكون 
خالدًا . أما ليس ولا يكون فالمستثنى بهما واجب النصب لأنه خيرهما » واسمهما ضمير 
مستتر وجوبا يعود على البعض المدلول عليه بكله السابق » فتقدير قاموا ليس زيدًا ليس 


(فوله سواء والعدم) بجر سواء صفة لرجل وانختار فى العدم النصب على المعية لضعف العطف لفلا 
لعدم الفصل كذا قالوا ويشكل عليه عندى أن الاستواء يقتضى متعددا فيكون العطف واجبا ك] فى اشترك 
زيد وعمرو وأما قوهم استوى الماء والخشبة بالنصب فليس الاستواء فيه بمعنى اثقائل بل بمعنى الارتفاع أو 
الاستقرار على ما يظهر فتأمل . (قوله عن الواحد فما فوقه) أى ويعطف على ضميرها فى الأول شىء يتحقق 
به التعدد إذ الاستواء لا يعقل إلا بين متعدد فاندفع ما اعترض به هنا (قوله مصدر) أى اسم مصدر . 
- : أجيز فى قوله نعالى : فو إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم / تنذرهم 14 البقرة 0-6 

٠ ] ١‏ كون سواء خبرا عما قبلها فما بعدها فى تأويل المصدر فاعل لها لأن باب التسوية مما لا يحتاج 
2 سابك أو خبرا عما بعدها فما بعدها فى تأويل المصدر مبتدأ أو مبتدأ فما بعدها فى تأويل المصدر خبر 
ولا يرد أن الاستفهام واجب التصدير فلا يكون فاعلا ولا مبتدأ مؤخرا ولا خبرا مؤخرا لأن هذه الهمرة 
سلخ عنها الاستفهام وجردت للتسوية . فإن قبل أم لأحد الأمرين وما يتعلق به سواء لا يكون إلا متعددا 
فالجواب أن أم هنا سلخ عنها الأحد وجردت للعطف والتشريك . فإن قيل يلزم على كون الهمزة للتسوية 
تكرارها مع سواء . فالجواب أن الاستواء المفهوم من الحمزة هو الاستواء الذى تضمنته حين كونها لحقيقة 
الاستفهام أى الاستواء فى علم المستفهم والاستواء المستفاد من سواء هو الاستواء فى الغرض المسوق له الكلام 
كأنه قيل المستويان فى علمك مستويان فى عدم النفع . وذهب الرضى إلى رأى اخخر فى المسألة وهو أن سواء 
خبر مبتدأ محذوف أى الأمر أن سواء وما بعد سواء بيان للأمرين والهمزة بمعنى إن الشرطية وأم بمعنى أو 
والجملة الاسمية دالة على الجزاء أى | إن أنذرمهم أم م تنذرهم . فالأمران سواء قال : وإنها أفادت الهمزة فائدة 
أن لاستعمالهما فيما لم يتيقئن حصوله ؛ وجعلت أم بمعنى أو لاستعمالهما فى الأحد كذا فى شرح الدمامينى 
على المغنى (قوله بليس وخخلا إنج) والاستثناء بما ذكر لا يكون إلا مع الفام والاتصال وخبلا فى الأصل لازم 
وقد يضمن معنى جاوز فيتعدى بنفسه ‏ فى حلا الاستثنائية والتزم ذلك فيها ليكون ما بعدها فى صورة المستثنى 
بإلا ولذلك الترموا إضمار فاعله أما عدا فهو فى الأصل يتعدى بنفسه وبعن ومعناه جاوز وترك كافى القامرس 
والأول أن يكون بليس تنازعه استئن وناصبا نظير ما مر . (قوله ولا يكون خالدا) أى لا تعدّ ولا تسب 
فيبم خالدا فلا منافاة بين استقباله ومضى قاموا سم . (قوله مستتر وجوبا) ليكون ما بعدها فى صورة المستئنى 
بإلا كا مر وقيل لأنه لو برز للزم الفصل بين أداة الاستثناء والمستثنى , 





هو أى بعضهم ء, فهو نظير : ل فإن كنّ نساء 4 [ النساء : ١‏ ]» بعد «ل[ يوصيكم 
الله فى أولادم # [ النساء : عء وقيل عائد على اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق 
والتقدير ليس هو أى القائم . وقيل عائد على الفعل المفهوم من الكلام السابق والتقدير 
ليس هو : أى ليس فعلهم فعل زيد » فحذف المضاف ٠‏ ويضعف هذين عدم الاطراد 
لأنه قد لا يكون هناك فعل ؟ فى نحو : القوم أخوتك ليس زيدًا . وأما خلا وعدا قفعلان 
غير متصرفين لوقوعهما موقع إلا واتتصاب المستثنى بهما على المفعولية وفاعلهما ضمير 
مستتر ) وف مر جيه الخلاف المذ كور . 

(قوله فهو نظير فإن كن نساء إنخ) أى فى كون الضمير عائدا على البعض المفهوم من كلامه السابق 
إذ النون عائد على الإناث وهنّ بعض الأولاد المتقدم ذكرهم ومحط الفائدة قوله فوق اثنتين وذكر نساء 
توطئة له فلا يقال لا فائدة فى قولنا فإن كانت الاناث نساء . قاله المصرح وقيل الضمير للأولاد وأنثه 
باعتبار الخبر . (قوله على اسم الفاعل) لو قال على الوصف لكان أحسن ليشمل اسم المفعول فى نحو قولك : 
أكرمت القوم ليس زيدا إذ المرجع فيه اسم مفعول . (قوله على الفعل) أى اللغوى وهو الحدث بواسطة 
تقدير مضاف 5 ذكره الشارح . (قوله والتقدير ليس هو أى ليس فعلهم ‏ ن) عبارة الدمامينى : والتقدير 
فى مثل قاموا ليس زيدا ليس قيامهم قيام زيد فحذف المضاف الذى هو الخبر وأقم المضاف إليه مقامه ثم 
قال : وما يرد عليهم أن تقديرهم لا يؤدى المقصود من الاستثناء وهو إخراج زيد من القوم والحكم عليه 
بعدم القيام على ما هو الختار وجعلهم أن التقدير ليس قيامهم قيام زيد لا يفيد ذلك . (قوله لأنه قد لا 
يكون إن) أجاب الدمامينى بأن قائلى ذلك إنما خصوا الفعل بالذكر لأنهم إنها مثلوا بما اشتمل على الفعل 
تنببها على كيفية التخري فى غيره فإذا لم يكن هناك فعل ملفوظ تصيد من الكلام ما يعود عليه الضمير 
ففى نحو : القوم إخوتك لبس زيدا التقدير ليس هو أى امتتسسب إليك بالأخوة زيدا أو ليس انتسابهم اتتساب 
زيد . (قوله وأما خلا وعدا ففعلان غير متصرفين) لو قال فالمستئنى بهما جائر ز النصب وهما أيضا فعلان 
إن لحسنت المقابلة وسلم من إيبام أن ليس ولا يكون متصرفان . (قوله على المفعولية) لأنبما متعلقان بمعنى 
جاوز (فوله ضمير مستتر) أى وجوبا . (قوله وفى مرجعه الخلاف المذكور) والأصح منه أن مرجعه البعض 
المدلول عليه بكله السابق ونظر فيه الرضى بأنه لا يفيد المقصود لأن مجاوزة البعض لزيد فى قولك : قام 
القوم خلا زيدا لا يلزم منها مجاوزة الكل وأجيب بأن البعض مبهم ومجاوزته لا تتحقق إلا بمجاوزة الكل 
وبأن المراد بالبعض ما عدا المستنتى . ولى هنا احهال وهو أن يكون مرجع الضمير فى خلا وعدا وحاشا 
نفس الاسم السابق » لكن التزم فيه التذكير والإفراد ليكون الاستثناء بها كالاستشناء بالا ولجريان ذلك 
جرى الأمثال التى لا تغير ؟! قالوه فى حبذا زيد : حيث التزم تذكير اسم الاشارة وإفراده لذلك ولا يرد 
على هذا تنظير الرضى فاعرفه . ٠‏ 
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(تنبيهان) : الأول : قيل موضع جملة الاستثناء من هذه الأربع نصب على 
الحال . وقيل مستأنفة لا موضع لها » وصححه ابن عصفور . الثانى : لا تستعمل يكون 
فى الاستثناء مع غير 9 لا ؛ من أدوات النفى ١‏ ه (وَآجْرِر بسَابقَى يَكُونُ) وهما خلا وعدا 
(إنْ ثرذ) الجر فإنه جائز وان كان قليلا » فمن الجر مخلا قوله : 
7 ع حملا الله لا أرججو ميوَاك وإنما أَعْكٌ عيالى شُعغيّةَ مِنْ عيَالْكَا 
ومن الجر بعدا قوله : 
ع أبخنا حَيهُسم قفثل وَأسْرًا عَدَا الشّمْطاء وَالْطّفْلٍ الْصّغِير 
(تنبيهان) : الأول : لم يحفظ سيبويه الجر بعدا » قيل ولا بخلا وليس كذلك » 
بل ذكر الجر بخلا . الثانى : قيل يتعلقان حيتعذ بما قبلهما من فعل أو شبهه على قاعدة 
حروف الجر . وقيل موضعهما نصب عن تمام الكلام وهو الصواب لعدم اطراد الأول ع 





(قوله نصب على الحال) ولم تقترن بقد فى ليس وخلا وعدا مع أن ذلك واجب فى الحال إذا كانت 
جملة ماضوية لاسخناء أفعال الاسجناء ؛أو يقال محل ذلك الأفعال المصرفة . (قوله مستأئفة) أى غير متعلقة 
بما قبلها فى الاعراب وإن تعلقت به فى المعنى . قاله المصرح . (قوله وصححه ابن عصفور) علله بعدم الربط 
للحال ثم قال فإِن قيل إذا عاد الضمير على البعض المضاف لضمير المستثنى منه حتصل الربط فى المعنى فالجواب 
أن ذلك غير منقاس . (قوله لا تستعمل بكون إنخ) أى 5 لا يستعمل فيه غير يكون من تصاريف الكون 
ككان . (قوله شعبة) أى فرقة . (قوله أبعنا حيهم إل) يحتمل أن حييم نصب بنزع الخافض أى فى حيهم 
وقتلا مفعول به » ويحتمل أن حيهم مفعول به وقتلا تمييز محل عنه . والشمطاء التى يخالط سواد شعرها 
بياض والمراد بها العجوز . (قوله حينئذ) أى حين إذ جر بهما ٠‏ وقوله مما قبلهما أى فى الرتبة وإن تأخر فى 
اللفظ كا فى الشاهد الأول . (قوله على قاعدة حروف الجر) فموضع مجرورهما نصب بالفعل أو شيبه . (قوله 
موضعهما) أى موضع مجرورهما وقوله عن تمام الكلام أى نصبا ناشئا عن تمام الكلام أى عن تمام الجملة قبلهما 
فتكون هى الناصبة ونظير ذلك نصب الجملة تمبيز النسبة ؟! فى التصريم ولا متعلق للحرف على هذا . 
(417] قبله : | در 
ترا فى الحطيض بفنات فوج عزائف قذ خصضفن للى اللسسور 

غما من الوافر . وأا أنشدهما مع أن الأول لا شاهد فيه ليعلم أن القواق مخفوضة . وأراد بالحضيض الموضع المعين وإن كان هو القرار 

من الأرض عند منقطع الجبل. وبنات عوج مفعول تركنا. أى بنات خيول عوج بضم العين جمع أعرج. وهو فرس مشهور فى العرب . 

وعواكف مفعول ثان - جمع عاكفة - من عكف على الشىء إذ أقبل عليه مواظبا . وقد خضعن حال وإلى النسور يتعلق به. وهو جمع نسر. 
وأيحنا من الاباحة . وحيهم مفعول وقتلا وأسمرا منصوبان على المبيز . والشاهد فى عدا الشمطاء حيث جر عدا ما بعده وهو قليل م يحفظ. فيه 
سيبوبه إلا أن يكون فعلا . والشمطاء العجوزة , والرجل أشمط» وهو الذى يخالط سواد شعره بياض . والطفل بالجر عطف على الشمطاء. 


4 ؟ حاشية الصبان على شرح الأشولي على ألفية ابن مالك 





ولأمهما لا يعديان الأفعال إلى الأسماء : أى لا يوصلان معناها إليها » بل يزيلان معناها 
عنها » فأشبها فى عدم التعدية الحروف الزائدة , ولأنهما بمنزلة إلا وهى غير متعلقة ١‏ ه 
(وَبَعْدَ مَا) المصدرية (ألصِبٌ) حتمًا لأنهما تعينا بها للفعلية كقوله : 
[ 7/8 ] ألا كل شىء ما عملا آله باطل 

وقوله : 


(قوله لعدم اطراد الأول) لأنه لا يأ فى نحو : القوم إخوتك سحلا زيد وفيه ما مر عن الدمامينى 
فاعرفه . ْ 

(قوله لا يعديان الأفعال إلخ) رده بعضهم بأنه لا يلزم أن يكون معنى التعدية إيصال الحرف 
معنى الفعل إلى الاسم على وجه الثبوت » بل يجوز أن يكون مماها جعل الاسم مفعولا لذلك الفعل 
وإيصال معنى الفعل إليه على الوجه الذى يقتضيه الحرف من ثبوت أو انتفاء » ألا ترى أن المفعول 
به فى النفى نحو : لم أضرب زيدا لم يخرجه اثتفاء وقوع الفعل عليه عن كونه مفعولا . 

(قوله ولأمهما بمنزلة إلا) أى فى المعنى ورد بأن ذلك لا يقتضى مساواتهما لها فى جميع الأحكام 
ألا ترى أنبما يجران بخلاف إلا . 

(قوله المصدرية) فيه أن الحرف المصدرى لا يوصل بفعل جامد إلا أن يقال هما فى الأصل 
متصرفان والجمود عارض فلم يكن مانعا من الوصل » أو يقال هما مستئنيان . وعلى كل فالمصدر المنسبك 
ملاحظ فيه جانب المعنى ؟ يؤْخذ من تعبير الشارح فى حل المعنى بمادة المجاوزة . 

(فوله حتا) فيه أن هذا مناف لقول المصنف بعد وانجرار قد يرد إلا أن يجعل جريا على مذهب 
من لا يجيز الجر بهما بعد ما لأنه الراجح عند الشارح م سيشير إليه فتأمل . 





[44] قد مر الكلام فيه مستوف فى أول الكلام . والشاهد فى خلا حيث نصب ما بعده على أنه فعل . 
[4/4] تقدم الكلام فيه مستوفى فى شواهد النكرة والمعرفة . والشاهد فيه فى عدا حيث دخلت عليه ما المصدرية فتعين 
النصب حينئذ لتعين الفعلية . 
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وموضع الموصول وصلته نصب بالاتفاق : فقال السيراقٍ على الحال وهذا مشكل 
0 فى غير هذا الموضع بأن المصدر المؤوّل لا يقع حالا م يقع المصدر الصريح 
: أرسلها العراك'2 ء وقيل على الظرف » وما وقتية نابت هى وصلتها عن 
لوقت : المي عل الأول قاموا محاوزين زيدًا » وعلى الثانى قاموا وقت مجاوزهم زينا . 
وقال ابن مروف : على الاستثناء كانتتصاب غير فى : قاموا غير زيد (وَآانْجراو) مهما حينئذٍ 1 
(قل يَرِذْ) أجاز ذلكم الجرمى والريعى والكساق والفارسى لكن على تقدير ما زائدة لا 
مصدرية . فإن قالوه بالقياس ففاسد لأن ما لا تزاد قبل الجار بل بعده نحوه : ف[ عما 
قليل + [ المؤمنون : (٠ ٠ »] 5٠‏ فها رحة 4 [ ال عمران : 156 ] » وإ قالوه بالسماعٍ 
فهو من الشذوذ بحيث لا يحتج , به (وحيث جَرَا فَهُمَا حَرْفَانِ) بالاتفاق (كمَا هُمَا إن 
تصبًا فِعْلان) بالاتفاق وسواء فى الحالين اقترنا ما أو تجردا عنبا (وكخلا) فى جواز جر 
المستئنى بها ونصبه (حاشا) تقول قام القوم حاشا زيد وحاشا زيدًاء فإذا جرت كانت 





(قوله على الحال) بتأويلها باسم الفاعل وتلك الحال فيها معنى الاستثناء . تصريح . (قوله لا يقع حالا) 
أى لتعرفه بالضمير المشتمل عليه فلا تقول : جاء زيد أن يقوم لتأوله بمصدر مضاف للضمير والحال لا تكون 
معرفة . وأما تعرف نحو العراك فى قوم أرسلها العراك ففى معنى التنكير لأنه بأل الجدسية . قاله الدمامينى . 
ثم رأيت ف المغنى ما يدفع الإيراد عن السيرافى فإنه عد من اللفظ المقدر بشىء مقدر باخر ما خلا وماعدا »وعل 
قول السيرافى ما مصدرية وهى وصلتها حال فيبا معنى الاستشناء ثم قال : قال ابن مالك : فوقعت الخال معرفة 
لتأوها بالتكرة | ه والتأويل خالين عن زيد ومتجاوزين زيدا ا ه . (قوله كما يقع) راجع للمنفى . (قوله وما 
وقتية) ميت وقتية لنيابتبا هى وصلتها عن الوقت ”ا أشار إلى ذلك الشارح فالذى فى محل النصب على الظرفية 
مجموعة الموصول والصلة ‏ أفاده الشارح خلافا لمن قال هو ما فقط . (قوله كانتصاب غير) أى على الاستثناء 
بناء على مذهبه . (قوله حيتئه) أى حين إذ وقعا بعد ما . (قوله بالقياس) أى على زيادتها بعد بعض حروف الجر 
نحو : (( فب|رحمة )4 » وقد بين الفرق بين للقيس والمقيس عليه بقوله لأنما إن . (قوله بل بعده) أى بعد الجار . 
(قوله فهو من الشذوذ بحيث إلخ) أى فهو من أمكنة الشذوذ فى مكان لا يحتج به . (فوله وحيث جرا فهما 
حرفان) أجرى الظرف مجرى الشرط فأدججل الفاء كقوله تعالى : «( وإذ لم مبتدوا به فسيقولون 4 . (قوله 
وسواء فى الحالين [ ل) التعمم مبنى على مذهب من يجيز الجر بهما مع ما المشار | ليه بقول المصنف وانجرار قد يرد . 
(قوله وكخلا حاشا) إذا جررت بالثلاثة قلت خحلاى وحاشاى وعداى بدون نون الوقاية . وإن نصبت فبنون 
الوقاية ويوز فى خخلاك وخلاه وحاشاك وحاشاه وعداك وعداه كون الضمير منصوبا ومجرورا . 
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حرف جر . وفيما يتعلق به ما سبق فى خلا وإذا نصبت كانت فعلا والخلاف فى فاعلها 
وفى محل الجملة 5 فى سخلا . 
(تنبيهان) : الأول : الجر بحاشا هو الكثير الراجح » ولذلك التزم سيبويه 
وأكثر البصريين حرفيتها ولم يجيزوا النصب » لكن الصحيح جوازه فقد ثبت بنقل أبى 
زيد وأبى عمر والشيبانى؟ والأحفش وابن خروفا٠‏ وأجازه المازنى والمبرد 
والزجاج . ومنه قوله : : َ َ 00 
4٠ [‏ ]1 عَناشا قَرَيْشَا فَإن الله فَصَلهُم على البَرِيّةَ بالإسلام والدَّينٍ 
وقوله : 9 3 2 سا ال 2 
الهم أغفر لى وَلِمَنْ يَسْمِعْ ‏ خَاشًا الْشْيّطَانَ وَابَا الأصبغ 
وقوله : ' ' ' 
[ ١144ع)‏ عحاشًا أبَا تُوْبَانَ إن أبا تَوْبَانَ لَيْسَ ببكمة قذم 


(قوله وفيما تتعلق به) أى وجودا وعدما إذ ليس الخلاف السابق فى العامل الذى تتعلق به به بل فى كونها 
ها متعلق أو لا ولو قال وفى كونما تعلق أولا ما سبق لكان أوضح . وقوله فى فاعلها أى فى مرجع فاعلها 
د يتقدم حداف فى نفس في ٠‏ وقوه اول كل الم أ وجودا عدم وا لاف السايق ف ا 
الأصبغ بة ف امزة وما الصاد واعجام انين اسم رجل الى حاشة شيخ اليك قال ف التصريع : 
وجعله قرينا للشيطان تنبيها على التحاقه به في الخسة وقبح الفعل . فإن قلت : سيأ أن حاشا إما يستنتى 
بها فى مقام التنزيه » والغفران لا ينزه منه . قلت : بولغ فى قبح الشيطان وأبى الأصبغ وخستهما حتى كأن 
الغفران ينقص برتبتهما فى القبح والخسة . 

(قوله حاشا أبا ثوبان) قبل : يجتمل أنه على لغة القصر فلا شاهد فيه لكن إن علم أن قائله ليس من 
]48١[‏ هو من البسيط . الشاهد فى حاشا قريشا حيث وقع هنا فعلا فلذلك نصب قريشا . 
[441] قاله الجميح واسمه المنقذ بن الطماح الأسدى من قصيدة من الكامل » هذا هو أصل البيت فيها . وأكثر النحاة يركب 
صدر البيت على عجز بيت اخير منها فينشدونه هكذا : 

خحانا الى توبسان إن به ضما عَن الْمَلْحَاةٍ واكم 

وليس بصواب . والشاهد فى حاشى أبو ثوبان حيث جر حاشى ما بعده . وروى أبا ثوبان بالنصب فدل أنه يأ حرفا 
وفعلا . وهو حجة على سيبويه فى التزامه حرفيته . والبكمة بضم الباء الموحدة وسكون الكاف من البكم وهو الخرس ٠‏ وقدم 
صفة لبكمة بفتح الفا وسكون الدال أى عى ثقيل . والضن بكسر الضاد : البخل . والملحاة بفتح المم مصدر ميمى كالملاحاة 
وهى الْنازعة . 


. 7١6 هو إسحاق بن مراد الكول راوية أهل بغداد له كناب ( الجم ) توق سنة‎ )١( 
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قال المرزوق2©0 فى رواية الضبى : حاشا أبا ثوبان بالنصب . الثاى : الذى ذهب 
إليه الفراء أنها فعل لكن لا فاعل له ء والنصب بعده إنما هو بالحمل عن الأول » ولم ينقل 
عنه ذلك فى خلا وعدا » على أنه يمكن أن يقول فيهما مثل ذلك ١‏ ه (وَلَا تصْحَبٌ مَا) 
فلا يجوز قام القوم ما حاشا زيدا . وأما قوله : 
ع رأيت التَّاسَ ما حاشا قُرَيْمًا قَإِنا نخن أْضَلْهُمْ فالا 
فشاذ (وَقِيَلُ) فى حاشا (حَاش وَحَشًا فَاحْفَظَهُمَ) وهل هاثان اللغتان فى حاشا 
الاستثنائية أو التنزيبية ؟ الأول : ظاهر كلامه هنا وف الكافية وشرحها » والثانى : ظاهر 
كلامه فى التسهيل وهو الأقرب . 
(تنبيه) : حاشا على ثلاثة أوجه : الأول : تكون استثنائية وقد تقدم الكلام عليها . 
والثانى : تكون تنريهية نحو حاش لله وليست حرفا . قال فى التسهيل : بلا خلاف » بل 


أهل هذه اللغة صح الاستشهاد بل إذا لم يعلم أن قائله من أهلها صح لرجحان الحمل على الأشهر . والبكمة 
بالضم البكم وهو الخرس فالمراد بذى بكمة . والفدم بفتح الفاء وسكون الدال العى الثقيل . (قوله لكن 
لافاعل له) أى ولا مفعول م قاله بعضهم وقوله بالحمل على إلا أى فيكون منصوبا على الاستثناء ومقتضى 
حمله على إلا أنه العامل للنصب فيما بعده . (قوله على أنه يمكن) أى مع أنه مكن . (قوله ولا تصحب ما) 
أى مصدرية كانت أو زائدة لأنها فعل جامد وما المصدرية لا توصل بجامد » وحملت الزائدة على المصدرية . 
وأما خلا وعدا فخرجا عن القاعدة سم . (قوله رأيت الناس) قال الدمامينى الظاهر أن مفعول رأيت الثانى 
محذوف أى دوننا ويحتمل أن يكون هو الجملة الاسمية والفاء زائدة على رأى الأخفش ف مثل زيد فقائم . 
وقوله فعالا بفتح الفاء فى الخير وبكسرها فى الشر قاله شيخنا السيد . وقال الدمامينى وغيره : الفعال بفتح 
الفاء الكرم وبكسرها جمع فعل . واقتصر العينى على ضبطه بفتتح الفاء وفسره بالكرم قال ويروى فأما الناس . 
(قوله وهو الأقرب) أى لاتفاقهم على نفى حرفيتها فتكون أقبل للتصرف من الاستثنائية النفق على أنها تكون 
حرفا بل التزمه بعضهم . 

(قوله تنزيهبة) أى مدلولا بها على تنزيه ما بعدها من السوء . قال الرضى ؛ وربما يريدون تبرئة شخص 
من سوع فيبتدئون بتنزيه الله تعالى ثم يبرئون من أرادوا تنريبه على معنى أن الله تعاللى منزه عن أن لا يطهر 
ذلك الشخص مما يعيبه ١‏ ه . فإن قلت : إن معنى التنزيه موجود فى حاشا الاستثنائية والمتصرفة أيضا فلم 


[1481] قاله الأطل . وهو من الوافر ' ورأيت من الرأى فلهذا اكتفى بمفعول واحد . ؤيروى فاما الناس وهو الأصح . 
والشاهد فى ما حاشى -حيث دخخلت ما على حاشى وهو قليل والفاء فى فإنا على توهم دخول أما فى أول الكلام على هذه الرواية . 
وفعالا بفتح الفاء تمييز : أى أفضلهم كرما . 


(1) أحمد بن محمد أبو على من أصببان تتلمذ على الفارمى له شرح الفصيح والمفضليات مات منة 41 . 
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هى عند المبرد وابن -جنى والكوفيين فعل . قالوا لتصرفهم فيبا بالحذف . ولإدخالهم إياها 
على الحرف . وهذان الدليلان ينفيان الحرفية ولا يثبتان الفعلية . قالوا : والمعنى فى الآية 
جانب يوسف المعصية لأجل الله » ولا يتأق مثل هذا التأويل فى <إ حاش لله ما هذا 
بشرا # [ يوسف : ]١‏ » والصحيح أنها اسم مرادف للتنزيه منصوب انتصاب المصدر 
الواقع بدلا من اللفظ بالفعل » بدليل قراءة ابن مسعود : حاش لله بالإضافة » كمعاذ الله , 
وسبحان الله » وقراءة ألى السسّمّال : حاشًا لله بالتنوين أى تنزيهًا لله » كا يقال رعيّا لزيد : 








خصوا هذه باسم التنزيبية . قلت : قال الشمنى : التنزمبية هى التى يراد بها معنى التنزيه وحده وبهذا خرج 
الوجهان الآخخران لأبما يراد فيهما مع التنزيه معنى اخخر ا ه يعنى الاستثناء » ولوجود معنى التنريه فى 
الاستثنائية إما يستثى بها حيث يكون الاستثناء فيما ينزه عنه المستثنى » نحو : ضربت القوم حاشا زيدا نقله 
الشمنى عن الرضى وأقرّه وذكره الدمامينى أيضا لكن قال عقب ما تقدم : ولذلك لا يمسن : صلى الناس 
حاشا زيدا لفوات معنى التنزيه كذا قال ابن الحاجب أ ه . وظاهر قوله لا يمسن أن الشرط المتقدم شرط 
للحسن لا للجواز فتأمل . (قوله بالحدف) أى حذف ألفها الأولى تارة والثانية أخرى . (قوله على الحرف) 
وهو اللام فى نحو : حاش لله . (قوله ينفيان الحرفية) أى لأن شأن الحرف عدم التصرف أى ما لم يقم دليل 
على الحرفية فلا ترد سوف وعدم الدخول على الحرف . (قوله ولا ينبتان الفعلية) أى التى هى مدعاهم لاحتهال 
الاسمية فدليلاهم قاصران . (فوله فى الآية) يعنى نإ قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء 6 [ يوسف : 
١ه‏ ] . (قوله ولا يتأقى مثل هذا التأويل يل إنخ) إذ لا يصح أن يكون المعنى جانب يوسف البشرية لأجل 
الله بل المعنى على تنزيه الله عن العجز والتعجب من قدرته تعالى على خلق جميل مثله م فى الكشاف . (قوله 
اسم مرادف للتعزيه) وهل هو مصدر لفعل لم ينطق به كا فى بله وو أو اسم مصدر انظره . ثم رأيت فى 
الدمامينى قال : إذا قلنا بإنها اسم فهل هو مصدر أو اسم فعل صرح ابن الحاجب بالثانى قال ؛ ومعنى حاش 
لله برىء الله فاللام زائدة فى الفاعل م فى : ف هيبات هيبات لا توعدون 4 [ المؤمنون :57 ] وفسرها 
الزمخشرى ببراءة الله فتكون مصدرا وهو خلاف الظاهر ثم بحث الدمامينى فى كونه خعلاف الظاهر . وأيضا 
هى على تفسير الزعخشرى يحتمل أن تكون اسم مصدر فتأمل . هذا وتنوين حاشا فى قراءة من نونه تنوين 
تدكير إن قلنا إنه اسم فعل وتنوين تمكين إن قلنا إنه مصدر أو اسم مصدر قاله الدمامينى فى شرح المغنى . 
وكونه تنوين تمكين هو ما درج عليه الشارح . (قوله منصوبة اننتصاب المصدر إِنح) والعامل فيبا فعل من 
معناها . (قوله بدليل) راجع لقوله اسم أى وكل من الإضافة والتنوين يمتنع فى الحرف والفعل . (قوله 
بالإضافة) أى لا بسبب كونها حرف جر لاختصاص ذلك بالاستئنائية خلافا لابن عطية فى زعمه أنها فى 
قراءة ابن مسعود حرف جر قاله فى المغنى . ويظهر لى أن حاش على هذه القراءة معربة لمعارضة الاضافة 
موجب البناء وقد يؤخذ هذا من قول الشارح كمعاذ الله وسبحان الله . (قوله ألى السمال) باللام كشداد . 
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والوجه فى قراءة من ترك التنوين أن تكون مبنية لشبهها بحاشا الحرفية لفظًا ومعنى . انالك : 
أنها تكون فعلا متعديًا متصرفًا » تقول : حاشيته بمعنى استثنيته . ومنه الحديث أنه عليه 
الصلاة والسلام قال : و أسامة أحب الناس إلى ما حاشا فاطمة » ما نافية » والمعنى أنه 
عله لم يستئن فاطمة . وتوهم الشارح أنها المصدرية وحاشا الاستثنائية بناء على أنه من 
كلامة مََيِ , فاستدل به على أنه قد يقال : قام القوم ما حاشا زيدًا ؛ ويرده أن فى معجم 
الطبرانى : ما حاشى فاطمة ولا غيرها . ودليل تصرفه قوله : 
148 وَلَا أرَى فَاعِلًا فى النّاس يُشْبهُةُ وَلَا أخاضى عِنَ الأقوَام مِنْ أَحَدٍ 
وتوهم المبرد أن هذا مضارع حاشا الاستثنائية » وإنما تلك حرف أو فعل لتضمنه 
معنى الحرف 5 مر اها. 
(خاتمة) : جرت عادة النحويين أن يذكروا لا سيما مع أدوات الاستثناء مع , 
أن الذى بعدها منبه على أولويته بما نسب لما قبلها » ويجوز فى الاسم الذى بعدها الجر 


(قوله لفظا ومعنى) أما لفظا فظاهر وأما معنى فلن معنى التنزيهية الإبعاد والحرفية الاخراج وهما 
متقاربان . (قوله حاشيته [ن) قال الدمامينى : يجوز أن يكون مأخوذا من لفظ حاشا حرفا أو اسما 
كفوهم : لوليت أى قلت لولا ؛ ولا ليت أى قلت لالا » وسوفت أى قلت سوف وسبحت وسبحلت 
أى قلت سبحان الله » ولبيت أى قلت لبيك » وهو كثير فيكون معنى حاشيت زيدا قلت حاشا 
يدا . (قوله والمعنى [ن) مبنى على أنه من كلام الراوى ؟ تدل عليه رواية الطبرانى الآتية . (قوله 
وتوهم الشارح أنها) أى ما حاشا التى فى الحديث والتأنيث باعتبار أنها كلمة والمصدرية نعت لمحذنوف 
أى ما المصدرية . وخبر إن مجموع المتعاطفين . ويحتمل عود الضمير على ما وعطف حاشا على الضمير . 
(فوله بناء على أنه إلخ) وعلى هذا يكون المعنى أسامة أحب الناس إلى إلا فاطمة فليس أحب إلى 
منها فيحتمل أن تكون هى أحب إليه ويحتمل أن يتساويان فى الحب . دمامينى . (قوله ويرده إنم) 
وجه الرد أن لا فى قوله ولا غيرها زائدة لتأكيد النفى فيتعين كون ما قبلها نافية وأن ذلك من 
كلام الراوى واحتال أن لا نافية وغير مفعول لاستثنى محذوفا فيكون من كلام النبى بعيد لا يؤثر 
فى الأدلة الظنية . (قوله وإنما تلك إنخ) رد من الشارح لما توهمه المبرد . (قوله لتضمنه معنى الحرف) 
أى الاستثنالى وهو إلا . (قوله لا سيما) مى كمثل وزنا ومعنى وعينها واو قلبت ياء لاجماعها ساكنة 
مع الياء . قاله الدمامينى . 





[186] البيت من البسيط . 
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والرفع مطلقًا . والنصب أيضا إذا كان نكرة . وقد روى بهن قوله : 
[44: ] وَلَا سِيّمًا يَوْم بِدَارَةٍ جُلْجُلٍ 

والجر أرجحها , وهو على الإضافة » وما زائدة بينهما مثلها فى «إ أيما الأجلين 4 
[ القصص : 8 ] » والرفع على أنه خبر لضم محذوف وما موصولة أو نكرة موصوفة 
بامجحملة » والتقدير ولا مثل الذدى هو يوم أو ولا مثل شىء هو يوم ويضعفه فى نحو : 
ولا سيما زيد . حذف العائد المرفوع مع عدم الطول وإطلاق ما على من يعقل » وعلى 
الوجهين ففتحة سى إعراب لانه مضاف . والنصب على القييز » 5 يقع القيبز بعد مثل فى 


(قوله مع أن الذى بعدها منبه على أولريته) أى كونه أولى بما نسب لما قبلها أى وذلك مناف 
للاسئناء لأنه إخراج وما بعد لا سيما داخل بالأولى , وقد وجه ذكرها هنا بأنه لما كان ما بعدها مخالفا 
بالأولوية لما قبلها أشببت أدوات الاستناء الخالف ما بعدها لما قبلها . 


(قوله مطلقا) أي نكرة أو معرفة . (قوله يوم بدارة جلجل) هى غدير ماء ويومها يوم دخخول 
امرىء القيس خدر عنيزة وعقره مطيته للعذارى حين وردن الغدير يغتسلن فقعد على ثيابيئ وحلف لا 
يعطى واحدة منهن ثوبها حنى تفرج مجردة فتأخذه فأبين ذلك حتى تعالى النبار ؛ فخرجن وأخذن ثيابينّ 
وفلن له قد حبستنا وأجعتنا فذبح لن ناقته . قاله الشمنى . (قوله وهو على الإضافة وما زائدة بينهما) 
وهل هى لازمة أو يجوز حذفها نحو : لا مبى زيد زعم ابن هشام الخضراوى الأول ونص سيبويه على 
لثافى كذا فى الهمع ويجوز أن تكون ما نكرة تامة والمجرور بعدها بدل منبها أو عطف بيان . (قوله للمضمر 
محذوف) أى ضمير محذوف وجوبا لما تقدم من أن لا سيما بمنزلة إلا وهى لا تقع بعدها الجملة غالبا . 
(قوله بالجملة) تنازعه كل من موصولة وموصوفة . دمامينى . (قوله فى نحو ولا سيما زيد) بخلاف نحو : 
ولا سيما زيد المتقدم على أقرانه لوجود الطول7١)‏ . (قوله ففتحة سى إعراب) لأنه اسم لا التبرئة مضاف 
للاسم على زيادة ما ولما على الوجه الثانى باحتاليه لكنه لا يتعرف بالاضافة لتوغله فى الإببام كمثل فلهذا 
صح عمل لا فيه وخبرها محذوف أى موجود . 

(قوله "ما يقع القيير بعد مثل) أى الذى هو بمعناه فيكون تمييز مفرد . ومقتضى كلامه أن الفييز لسى , 
وفى كلام بعضهم أنه لما وأنها نكرة تامة بمعنى شىء مفسرة باتقييز قاله سم . وما نقله عن بعضهم رجح 


[444] البيت من الطويل . 


. قوله لوجود الطول : سبق فى الموصول أن لا سيما مستشاة من شرط الطول كأى‎ )١( 
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نحو : 3 ولو جثنا بمثله مددا » [ الكهف : ٠١5‏ ع » وما كافة عن الإضافة » والفتحة 
بناء0'» مثلها فى لا رجل . وأما انتصاب المعرفة حو : ولا سيما زيدًا فمنعه الجمهور ع 
وتشديد ياثها ودخحول لا عليبا ودخول الواو على لا واجب . قال ثعلب : من استعمله 
على خلاف ما جاء فى قوله ولا سيم يوم فهو عخطيء . وذكر ره أا قد تف وقد 
نحذف الواو كقوله : 

[ 485 ع فد بِالْعْقُودٍ وَبالْأَِمَانِ لا سِيّمَا عَقَكٌ وَفَاءٌ به مِنْ أَعظم القَررب 


بأنه لو كان تبيزا لسى لكان معمولا لها فتكون شببية بالمضاف فتكون نتحته إعرابية وبأن الشيخ فى 
قولنا مثلا أكرم العلماء وسيما شيخا لنا ليس : نفس السى المنفى حتى يفسره بل هو غيره فتعين أنه تمييز 
ما وسبى مضافة إليها . (قوله وما كافة عن الإضافة) وعليه ففتحة مبى بنائية وأما على قول غيره أنها نكرة 
تامة فإعرابية 6 فى الوجهين السابقين . (قوله وأما انتصاب المعرفة إن) مقابل قوله سابقا والنصب أيضا 
إذا كان نكرة . (قوله فمئعه الجمهور) وجوزه بعضهم موجها بأن ما كان وأن لا سيما بمنزلة إلا الاستثنائية 
فما بعدها منصوب على الاستثناء المتصل لإخراجه عما قبل لا سيما من حيث عدم مساواة ما قيلها 
له وضعف بأن إلا لا تقترن بالواو . لا يقال : جاء القوم وإلا زيدا ووجهه الدمامينى بأن ما تامة بمعنى 
ثىء والنصب بتقدير أعنى أى ولا مثل شىء أعنى زيدا . (قوله ودخول الواو) أى الاعتراضية ؟] فى 
الرضى . (قوله من استعمله على خخلاف ما جاء إنخ) اعلم أن لا سيما تستعمل أيضا بمعنى “خصوصا 
فيو بعدها بالحال مفردة أو جملة وبالجملة الشرطية كا نص عليه الرضى وتكون منصوبة انحل على أنها 
مفعول مطلق مع بقاء سى على كونه اسم لا ويظهر أنه لا خبر لها م فى نحو : ألا ماء بمعنى أُمنى ماء 
كا مر فى محله . قال الدماميتى : وما على هذا كافة | ه نحو : أحب زيدا ولا سيما راكبا فراكيا حال 
من مفعول الفعل المقدر وهو أخصه أى أخصه بزيادة النحبة فى هذه الحال ونحو : أحبه ولا سيما وهو 
راكب أو ولا سيما إن ركب وجواب الشرط مدلول عليه بالفعل المقدر أى إن ركب أخصه بزيادة 
انحبة » ويجوز أن يجعل بمعنى المصدر اللازم أى اختصاصا فيكون معنى لا سيما راكبا بختص بزيادة محبتى 
راكبا . فقول المصنفين ولا سيما والأمر كذا تركيب عربى خلافا للمرادى . قال الدمامينى : ونظير 
جعل لا سيما الذى بمعنى خصوصا منصوب انحل على المفعولية المطلقة مع بقاء سى على كونه اسم لا 
التبرئة نقل أيها الرجل من النداء إلى الاختصاص مع بقائه على حالته فى النداء من ضم أى ورفع الرجل . 
(فوله قد تخفف) أى بحذف عينبا وهى ياؤها الأول على ما اختاره أبو حيان . وقال ابن جنى : المحذوف 
لامها وحركت العين بحركة اللام كذا فى المع . وفيه أيضا أن العرب أبدلت سينها تاء فوقية فقالوا 
ا نيما > قرىء : و قل أعوذ برب النات ؛ ولأمها كذلك ققالوا ا سيما . 

(قوله وقد تحذف الواو) أما حذف لا فقال الدمامينى : حكى الرضى أنه يقال سيما بالتثقيل 


(1) أى لا حركة إعراب , 
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وهى عند الفارسى نصب عل الحال , وعند غيره اسم للا التبرئة وهو المختار . والله 
أعلم . 
[ الحال ] 


(الحال) يذكر ويؤنث . ومن التآنيث قوله : 
[ 445 ع إِذَااعْجَبْكَالدَهْرَحَالٌ مِن آمرىء فتَغهُ وَوَاكل أمْرَهُ واليَالِيا 
وسيأق الاستعمالان فى النظم وهو اصطلاح النحاة (الحَال وَضْفْ فَلَةٌ مُْتَصِبُ * 


والتخفيف مع حذف لا ولم أقف عليه من.غير جهته بل فى كلام الشارح يعنى المرادى أن سيما 
محذف لا لم يوجد إلا فى كلام من لا يحتج بكلامه اه باختصار . 


(قوله فه) فعل أمر من وفى يفى ؛ والهاء للسكت . قال الدمامينى والشمنى فينطق بها وقفا 
ولا ينطق وتكتب بها وصلا | ه وقد يقال هلا جاز النطق بها وصلا إجراء للوصل مجرى الوقف . 

(فوله وهى عند الفارمى) أى إذا تجردت عن الواو وإلا وافق غيره لأن الحال المفردة لا تقترن 

(قوله نصب على الحال) أى ولا مهملة فمعنى قاموا لا سيما زيدا قاموا غير ثمائلين لزيد 
فى القيام . والفاربى يكتفى بالتكرير المعنوى فى لا المهملة الداخلة على الحال . وهو موجود هنا 
لأن معنى قاموا لا مساوين لزيد فى القيام ولا أولى منه . فلا يقال إذ أهملت لا وجب تكرارها 
قاله الدمامينى . 


[ الحال ] 


يطلق لغة على الوقت الذى أنت فيه » وعلى ما عليه الشخص من خير أو شرٌ . وألفها منقبلة 
عن واو لجمعها على أحوال وتصغيرها على حويلة . واشتقاقها من التحول . (قوله يذكر ويؤنث) 
أى لفظه وضميره ووصفه وغيرها لكن الأرجح ف الأول التذكير بأن يقال حال بلا تاء وفى غيره 
التأنيث . (قوله وصف) أى صر أو مؤول فدخلت الجملة وشبهها قاله المصرح . (قوله منتصب) 
أى أصالة وقد يجر لفظه"بالباء ومن بعد النفى لكن ليس ذلك مقيسا على الأصح , نحو : 
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مُفَهِمْ فى حال كَقَرْدًا أَذْهَبُ) فالوصف جنس يشمل الحال وغيره » ويخرج نحو القهقرى 
فى قولك : رجعت القهقرى » فإنه ليس بوصف إذ المراد بالوصف ما صيغ من المصدر. 
ليدل على متصف ؛ وذلك اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأمئلة المبالغة وأفعل 
التفضيل » وفضلة يخرج العمدة كالمبتدأ فى نحو : أقائم الزيدان0© » والخبر فى نحو : زيد 
قاثم ؛ ومنتصب يخرج النعت لانه ليس بلازم النصب ء ومفهم فى حال كذا يخرج التمبيز 
فى نحو : لله دره فارسا . 

ونحو قراءة زيد بن ثابت : « ما كان ينبغى لنا أن نتخذ هن دونك من أولياء 4 [ الفرقان : 
4]ء بضم النون وفتح الخاء . فمن أولياء حال بزيادة من كذا فى ابن عقيل على التسهيل وكذا 
فى الدمامينى عليه ثم قال : قال ابن هشام : ويظهر لى فساده فى المعنى لانك إذا قلت ما كان لك 
أن تتخذ زيدا فى حالة كونه خاذلا فآنت مثبت لخذلانه ناه عن اتخاذه وعلى هذا فيلزم أن الملائكة 
أثبتوا لأنفسهم الولاية فتأمله ١‏ ه . وفى تفسير البيضاوى : وقرىء تتخذد بالبناء للمفعول من اتَفذ 
الذى له مفعولان كقوله تعالى : <9 واتخذ الله إبراهم خليلا 4 [ النساء : ١١5‏ ع » ومفعوله الثانى 
من أولياء ومن للتبعيض ١ه‏ . وإما قال الذى له مفعولان لأنه قد يتعدى لواحد نحو : <( أم اتخذوا 
آهة من الأرض 4 [ الأنبياء : 7١‏ ع . ولم يجعل من زائدة فى المفعول الثانى لأنها لا تزاد فيه . (قوله 
مفهم فى حال) أى فى حال كذا فهو على نية الإضافة فيقرأ بلا تنوين كذا فى شرح السندولى نقلا 
عن البصير . (قوله ويخرج نحو القهقرى) لأنه اسم للرجوع إلى خلف لا وصف , وقد مشى فى 
الإخراج به على مذهب من يجوز الخروج بالجنس إذا كان ينه وبين الفصل عموم وخصوص من 
وجه كابن عصفور والسعد والفاكهى أو يقال معنى الأخراج بالجنس الدلالة به على عدم إرادة نحو 
القهقرى مثلا . (قوله ما صيغ من المصدر إِنم) أو مؤول با صيغ منه لتدخخل الجملة وشبهها والحال 
الجامدة لتأول كل بالمشتق حتى ف المسائل الست الآتية فى الشرح على ما هو ظاهر كلام الممنف 
فى شرح الكافية وصرح به ولده . نعم لا تدخل بهذه الزيادة الحال الجامدة فى المسائل الست على 
ما هو الراجح عند الشارح من عدم تأوها بالمشتق وكان الأولى كا أفاده سم أن يقول هو ما دل 
على معنى فى متبوعه . (قوله يخرج النعت) أى لكون المتبادر منه والمراد منتتصب وجوبا «فوله 
ويخرج الفيز) أى لأنه على معنى من لا فى لأنه لبيان جنس التعجب منه وقوله فى نحو لله دره 
فارسا أى من كل تمييز وقع وصفا مشتقا . (قوله من حيث هو هو) الأقرب فى هذه العبارة وإن 
م يبه له البعض أن الضمير الأول لما والثافى تأكيد والخبر محذوف والمعنى من حيث اللفظ نفسه 

معتبر أى باعتبار نفس اللفظ وقطع النظر عما عرض له » أو الثانى راجع للحال خبر أى من حيث 
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(تنبيهان) : الأول : المراد بالفضلة ما يستغنى عنه من حيث هو هو. وقد يجب 
ذكره لتعارض كونه سادًا مسد عمدة » كضربى العبد مسيئًا » أو لتوقف المعنى عليه 
كقوله : 
[/ا44ع])- إِلمَا الْمَيْثُ هَنْ بَعِيشُ كيبا كَاسيفًا بألهُ قَلِيل الرجاء("» 

الثان : الأول أن يكون قوله كفردا أذهب تتميما للتعريف لأن فيه خللين : الأول : 
أن فى قوله منتصب تعريفا للشىء ؛ بحكمه ١‏ والثانى : أنه لم يقيد منتصب باللزوم وإن كان 
مراده ليخر ج النعت المنصوب كرايت رجلا راكبا ؛ فانه يفهم فى حال ركوبه وإث كان 
ذلك بطريق اللزوم لا بطريق القصد » فإن القصد إنما هو تقييد المنعوت (وَكَوْنُه أى 
الخال (منتقلًا) عن صاحبه غير لازم له (مُنكقا/ من المصدر ليدل على متصف (ِيَقْلِبٌ » 
لكِنْ لَيِسَ) ذلك رَمُسْتَحَق/ له . فقد جاء غير منتقل 6 فى الحال المؤكدة نحو نحو : زيد 
أبوك عطوفا » طإ ويوم أبعث حيّا © [ مريم : "١‏ ] ء والمشعر عاملها بتجدد صاحيها 
ذلك 'اللفظ حال لا من حيث توقف المعنى عليه ولو قال كبعضهم ما يسة يستغنى الكلام عنه من حيث هو كلام 
تمَزى لكان أوضح . وإفا لم يفتصر على هو الأولى لأن قولك من حيث هو حيثية إطلاق ومن حيث هو 
هو نخيئية تقييد بالنظر إلى الذات . (قوله لأن فيه خللين) أى يزولان بجعله تتميما للتعريف هذا مقتضى 
كلامه. . ولا يخفى أن الخلل الأول لا يزول بذلك لأنه لا ينفى كون منتصب جزما من التعريف فكان على 
الشارح أن يقول الأولى أن يكون منتصب خبر مبتد| محذوف والجملة معترضة » وكفردا أذهب تتميما 
للتعريف لأن فيه خخللين نح وإثما قال : الأول ولم يقل الصواب لإمكان دفع الأول وهو أن التعريف للشىء 
مكمه يوجب الدور لأن الحكم فرع التصور والتضور موقوف على الحد بأنه يكفى فى الحكم التصور بوجه 
آخز غير الحدّ ودفع الثانى بما أشار إليه الشارح أولا من أن المراد منتتصب وجوبا » وبأن المتبادر من قولنا 
مفهم فى حال كذا كون الإفهام مقصودا واللفظ يحمل عل المتبادر فيخرج النعت المذكور . (قوله ليخرج 
|نخ) تعليل للمنفى وهو التقبيد فيكون النفى منصبا عليه أيضا . (قوله وإن كان ذلك) أى الافهام . (قوله 
لكن ليس مستحقا) دفع به توهم أن يكون الغألب واجبا فى الفصيح ؟ قاله سم وضمير ليس إما للكون 
فمستحقا بفتح الحاء وإما للحال فمستحقا بكسرها كا قال خخالد . (قوله ما فى الحال الموكدة) أى لمضمون 
الجملة قبلها كالثال الأول أو لعاملها كالثانى أو لصاحبها فى نحو : ( لآمن من فى الأرض كلهم جميعا » 
[ يونس : 44 ] لا فى نحو : جاءفى القوم جميعا لأن اجتاعهم ف المجىء ينتقل 














1 البيت من الخفيف . وهو لعدي بن الرعلاء الغساني . 


(1) وقبله : لبس مسن مات فاستسراح بيت إما اليت مسسيث الأحيسساء 
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نحو : « وخلق الإنسان ضعيفًا » [ النساء : 78 ]» وقوهم : خلق الله الزرافة يديها 

أطول من رجليها . وقوله : 

[ خذ4؛ ] وَجَاءَتُ به . سبط العِظّام كَائمَا عمامته بين الرْجَالٍ إلسواء 
وغيرهما نحو : دعوت الله سميمًا . ١‏ قائمًا بالقسط © [ ال عمران :-8١ع.‏ وجاء 

جامدًا (وَيَككر آلْجُمُود فى) الحال الدالة على (سغر) أو مفاعلة أو تشبيه أو ترتيب (وفى) 

كل (مُبْدِى تأول بلا تكلّف ٠‏ كبغة) البر (مُذًا بكُذَا) أى مسعرأ » وبعه (يْدَأ بي أى 


(قوله بتجدد صاحببا) أى حدوثه بعد أن لم يكن ومأخذ لزومها أنها مقارنة للخلق أى الإيجاد 
فهى خلقية جبلية لا تتغير ولا يرد عليه خلق الإنسان طفلا لأن انتقاله من طور إلى طور بمنزلة خخلق 
له متجدد فتكون الحال الأول لازمة للخلق الأول والثلى لازمة للخلق التجدد . (قوله الررافة) بفتح 
الزاى أفصح من ضمها ويديها بدل بعض وأطول حال ٠‏ وبعضهم قال يداها أطول عل المبتد| والخبر 
فالحال الجملة قو وجاهت م أى جاءت أم المدوح به سبط القام تح الي ودكو الوحدة 
وإن جاز فى غير هذا البيت كسرها أى حسن القد ؛ وقوله : 

* كانما عمامته بين الرجال لواء * 

أى راية صغيرة أى فى الارتفاع والعلو على الرعوس والمراد مدحه بطوله وعظم جسمه . (قوله 
وغيرها) أى غير الم كدة والشعر عاملها بحدوث صاحيبا ولا ضابط لذلك الغير بل مرجعه السماع . 
(قوله قائما بالقسط) حال من فاعل شهد وهو الله ولا شك أن قيامه بالعدل لازم ؛ وأفرده بالخال مع 
ذكر غيره معه لعدم الالباس فلا يرد أنه لا يجوز : جاء زيد وعمرو راكبا قاله لرغشرىء وسكت 
عن نكتة تأخيره عن المعطوفين . قال التفتازانى : كأنها الدلالة على عاوٌ مرتبتهما ويجوز إعرابه بالنصب 
على الدح وشهد بمعنى علم . (قوله ويكثر الجمود إنخ) أى ويقل فى غير المذكورات . (قوله أو مفاعلة 
إخ) كان الأولى أن يؤخر هذه الثلاثة عن قوله : وف * مبدى تأول بلا تكلف »؛ ويقول كالدال على 
مفاعلة إلح . (قوله مدا بكذا) مدا حال وبكذا صفة لمدا أكائنات بكذا هذا مقتضى قانون الاعراب 
وإن كان الحال المؤول بها هذا اللفظط مأخوذة من مجموع, الموصوف والصفة وهكذا يقال فى يدا بيد 
أى مع يد ويرد أن الشارح سيل كر الحال الموصوفة فى الأحوال الحامدة غير المؤولة وهذا ينافى جعل 
المخال من الحال الجامدة المؤولة إلا أن يجعل مستثنى من الحال الموصوفة فتأمل اه ويجوز رفع مد على 
الابتداء وبكذا نخبر والجملة حال بتقدير رابط أى مدمنه . 








[شواهد الحال ] 

(111) قاله رجل من بنى خباب بن بلقين . وهو من الطويل . الضمير فى جاءت يرجع إلى أم جندح المذكورة فيما قبله . وفى 
به يرجع إلى جندح . وهر فى محل النصب على المفعولية . والشاهد فى سبط العظام فإنه حال غير منتقلة بمعنى وصف لازم وهو 
قليل . يقال هو سبط العظام إذا كان حسن القد . والاستواء واللواء بكسر اللام دون العلم ؛ أراد به طول جنادح وعظم جسمه . 
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مقابضه (3 ك5 َي أَسّذَأ أنى كَأْسَذ) أى مشبهًا لأسد . وأدخلوا رجلا رجلا : أى 
(تنبيهان) :الأول : قد ظهر أن قوله : ٠‏ وفى * مبدى تأول بلا تكلف » من عطف 
العام على الخاص » إذ ما قبله من ذلك خلافا لما فى التوضيح . الثانى : تقع الخال جامدة 
غير مؤولة بالمشتق فى سث مسائل وهى : أن تكون موصوفة نحو «9 قرآنا عربيا »© 
[ يوسف : ١‏ ]ء و فتمثل ها بشرًا سويًا © [ مريم : 107 ]» وتسمى حالا موطئة أو 
دالة على عدد نحو  :‏ فتم ميقات ربه أربعين ليلة © الأعراف : ١55‏ ]2 أو طور 
واقع فيه تفضيل نحو : هذا بسرًا أطيب منه رطبًا » أو تكون نوعًا لصاحبها نحو : هذا 
(قوله مسعرا) بفتح العين حال من المفعول الذى هو الهاء الراجعة إلى البر بناء على رجوع الهاء إلى البر 
كا يدل له قول الشارح على ما فى نسخ كبعه أى البر . ومن المفعول انحذوف الذى تقديره ابر بناء على رجوع 
امال تارق العا من سيا أ كل توك شار عل مافى فسخ أرى كب ار ؛ وياكسر حال 
من الفاعل الذى هو الضمير المستئر. (قوله أى مقابضه) بلفظ اسم الفاعل المضاف إلى الضمير الراجع إلى 
المشترى المعلوم من السياق» أو بلفظ المصدر كا فى غالب النسخ على التأويل باسم الفاعل . (قوله أى كاسد) 
على هذا يكون الأسد مستعملا فى حقيقته والتجوز إنما هو بالحذف» وعلى قول التوضيح كر زيد أسدا أى 
شجاعا يكون الأسد مستعملا فى غير حقيقته وهو الشجاع فيكون التجوز لغويا بناء على ما اختاره السعد 
من مجويز الاستعارة فيما إذا وقع اسم المشبه به خمبرا عن اسم المشيه أو حالا منه مثلا والأمران صحيحان . (قوله 
وادخلوا رجلا رجلا) أى أو رجلين رجلين أو رجالا رجالاء وضابطه أن يق بعد ذكر امجموع تفصيل ببعضه 
مكررا واختار أن كلا منهما منصوب بالعامل لأن مجموعهما هو الخال فهو نظير هذا حلو حامض . وقال ابن 
جنى : الثافى صفة للأول تقدير مضاف أى ذا رجل أو مفارق رجل أى متميزا عنه واستحسن بعضهم أن 
يكون نصب الثانى بعطفه على الأول بتقدير الفاء ولا يجوز توسط عاطف بينبما إلا الفاء . قال الرضى؛ وثم: 
وجوز بعضهم الرفع على البدلية. (قوله قد ظهر) أى من قوله أى مسعرا فإنه تأويل للحال الدالة على سعر. 
(قوله خلافا لما فى التوضيح) من أن الحال الدالة على سعر من الجامد الذى لا يول وعليه يكون المصنف 
تعرض للحال الجامدة المؤولة وغير المؤولة. (قوله غير مؤولة بالمشتق) أى تأويلا بغير تكلف ؟ يدل عليه 
المقابلة. وقوله بعد وجعل الشارح هذا كله من المؤول بالمشتق إلى أن قال وفيه تكلف . (قوله فتمثل لها بشرا 
سويا) إن كان معنى تمل تشخص وظهر فالحالية ظاهرة أو تصور فينبغى جعل النصب بنزع الخافض وهو الباء 
إذ التصور ليس فى حال البشرية بل فى حال الملكية م قاله اللقانى» قيل : تمثل لها فى صورة شاب أمرد سوى الخلق 
لتستأنس به وتبيج شهوتها فتنحدر نطفتها إلى رحمها ك فى الييضاوى”"©. (قوله موطئة) بكسر الطاء أى ممهدة لها 
بعدها فهو المقصود بالذات . (قوله طور) أى حال واقع فيه تفضيل بالضاد المعجمة أى تفضيل له أو عليه يه . 
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مالك ذهبًا » أو فرعًا له نحو : هذا حديدك خاتمًا ف[ وتمحتون الجبال بيوتا © [ الأعراف : 
#لااعء أو أصلا له نحو : هذا خاتمك حديدًا . و8 أأسجد لمن خلقت طيئًا # 
[ الأسراء : "١‏ ]ء وجعل الشارح هذا كله من المؤول بالمشتق وهو ظاهر كلام والدم 
فى شرح الكافية وفيه تكلف اه «ِوَألِحَالُ إن عرف لفظًا فاعتقذ * َنْكِيرَهُ معلى 
كوخدك آجتهذ) وكلمته فاه إلى فى . وأرسلها العراك » وجاءوا الجماء الغفير : فوحدك » 
وفاه » والعراك . والجماء : أحوال » وهى معرفة لفظًا لكنها مؤول بنكرة » والتقدير اجتهد 
منفردًا » و كلمته مشافهة » وأرسلها معتركة » وجاءوا جميعًا . وإنما التزم تدكيره لئلا يتوهم 
كونه نعدّا لأن الغالب كونه مشتقًا وصاحبه معرفة . وأجاز يونس والبغداديون تعريفه مطلعًا 


(قوله طينا) حال من منصوب خلقت الحذوف لا من من » والأولى ا قاله اللقانى كونه منصوبا 
بنزع الخافض أى من طون لأن طينيته غير مقارنة خلقه بشرا . (قوله من المؤول بالمشتق) أى مقروءا عربيا 
ومتصفا بصفات بشر سوك ومعدودا ومطورا بطور البشر أو الرطب ومنوعا ومصنوعا ومتأصلا . (قوله 
إن عرف لفظا) أى فى لسان العرب فالإتيان بها معرفة لفظا مقصور على السماع كا قاله الشاطبى . (قوله 
فاه إلى في) ففاه حال كا ذكره الشارح لكن الحال المؤول بما هذا اللفظ مأخوذة من مجموع فاه إلى فى . 
قال الدمامينى : وإلى فى تبيين مثل لك بعد سقيا | ه . والأظهر عندى قياسا على ما مر فى مدا بكذا أن 
إلى فى صفة لفاه أى الكائن إلى فى أى الموجه إلى فى وما ذكره الشارح أحد أقوال : منها : أن فاه معمول 
جاعلا ناب منابه فى الحالية ويروى كلمته فوه إلى فى فالحال جملة المبتد! والخبر ؛ قال الدمامينى : ويجب الرفع 
إن قدمت الظرف لأن التبيين لا يتقدم | ه . ثم نقل عن سيبويه وأكثر البصريين جواز تقديم فاه إلى فى على 
كلمته وعن الكوفيين » وبعض البصريين المنع » قال فى التسهيل : ولا يقاس عليه خلافا لهشام . قال 
الدمامينى : لخروجه عن القياس بالتعريف والجمود وعن الظاهر من الرفع بالايتداء وجعل الجملة حالا إذ 
الحال فى الححقيقة مجموع فاه إلى فى وأجاز هشام أن يقال قياسا عليه جاورته منزله إلى منزلى وناضلته قوسه 
عن قوسى ونحو ذلك وينبغى لبقية الكوفيين أن يوافقوه لأمهم يرونه مفعولا محذوف اعتادا على فهم المعني 
وذلك مقيس ١‏ ه باختتصار . (قوله وأرسلها) أى الإبل وقوله معتركة أى مزدحمة » ولو قال أى معاركة 
كا قال ابن اخباز لكان أحسن لأن اسم فاعل العراك معارك لا معترك وقيل العراك مفعول مطلق محذوف 
هر الحال أى تعارك العراك أو معاركة العراك وقيل للمذكور على حذف مضاف أى إرسال العراك . (قوله 
الجماء) أى الجماعة الجماء من الجموم وهو الكثرة » والغفير من الغفر وهو الستر أى سائرين لكثرتهم وجه 
الأرض وحذفت التاء من الغفير وإن كان بمعنى غافر حملا له على فعيل بمعنى مفعول(22 ء أو التذكير باعتبار 

معنى الجمع . (قوله مشافهة) بلفظ اسم الفاعل المضاف إلى الغسمير على أنه حال من تاء الفاعل أو بلفظ 
المصدر الذى بمعنى اسم الفاعل على أنه حال من التاء . 


. كا يقال للمزنث قتيل وجر لككن بشروط‎ )١( 
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بلا تأويل فأجازوا جاء زيد الراكب . وفصل الكوفيون فقالوا : إن تضمنت الخال معنى 
الشرط صح تعريفها لفظًا نحو : عبد الله امحسن أفضل منه المسىء » فا نحسن والمسىء حالان , 
وصح مجيئهما بلفظ المعرفة لتأوهما بالشرط . إذ التقدير عبد الله إِذَا أحسن أفضل منه 
إذا أساء » فإِن لم تتضمن ال حال معنى الشرط لم يصح مجيئها بلفظ المعرفة » فلا يجوز جاء 
زيد الراكب إذ لا يصح جاء زيد إن ركب . 
(تنبيه) : إذا قلت : رأيت زيدًا وحده ,» فمذهب سيبوويه أن وحده حال من 
الفاعل . وأجاز المبرد أن يكون حالا من المفعول . وقال ابن طلحة : يتعين كونه حالا 
من المفعول لأنه إذا أراد الفاعل يقول : رأيت زيدًا وحدى . وصحة مررت برجل و-حده 
- وبه مثل سيبويه - تدل على أنه حال من الفاعل » وأيضًا فهو مصدر أو نائب المصدر ‏ 
والمصادر فى الغالب إنما تجىء أحوالُا من الفاعل . وؤذهب يونس إلى أنه متتصب على 
الظر فية لقول بعض العرب زيد وحده والتقدير زيد موضع التفرد (وَمَصدَرٌ مُنَكْرٌ حالًه 
يَقَعْ * بِكَكرَةٍ كبفقة ريد طلغ) وجاء زيد ركضا ‏ وقتلته صبرا . وهو عند سيبويه والجمهور 
على التأويل بالوصف . أى باغتًا وراكضًا ومصبورًا : أى محبوسًا . وذهب الأخفش والمبرد 


(قوله لئلا يتوهم كونه نعتا) أى ولو مقطوعا عند اختلاف الحركة فلا يقال هذا لا يظهر إلا عند اتحاد 
ح ركتى الخال وصاحبها ‏ أو يقال حملت حالة الاختلاف فى الحركة على حالة الاتفاق فيها طردا للباب . (قوله 
فانحسن والمسىء إخ) جعل الجمهور نصبهما بتقدير إذ كان أو إذا كان . (قوله إن وحده حال من الفاعل) 
أى حالة كونى موحده أى مفرده بالرؤية فهو اسم مصدر أو حد مؤْوّل باسم الفاعل أو حالة كونى متو جه 
أى متو حدا به أى منفردا برؤيته . فهو مصدر وحد يحد وحدا بمعنى اتفرد . فعلم أنه إذا كان حالا من الفاعل 
جاز كونه مصدرا أو اسم مصدر نائباعن المصدر > يدل له قول الشارح وأيضا إن ؛ وعلم مافى كلام البعض 
من التسمح والقصور فتنبه . (قوله من المفعول) أى حالة كونه منفردا فهو مصدر وحد يحد وحدا بمعنى انفرد : 
(قوله يقول رأيت زيدا وحدى) أى ليطابق ما قبل فى التكلم ويدفع بعدم تعبن ذلك لصحة ضمير الغيية الرااجع 
إلى المفعول فى الحالية من الفاعل أيضا على أنه من إضافة اسم المصدر إلى مفعوله الحقيقى أو المصدر إلى مفعوله 
بعد التوسع بحذف باء الجر م مرت الإشارة إليه كا أنه على الحالية من المفعول من إضافة المصدر إل فاعله . 
(قوله وبه مئل سيبويه) جملة معترضة . (قوله قدل إن أى لتعين كون الحال هنا من الفاعل لككون امجرور 
نكرة بلا مسوغ من المسوّغات الآتية وحث فيه الشنواق بآن مجىء الحال من النكرة المذكورة جائز بقلة “م 
سيق فمجرد الصحة لا تدل على ما ذكر . ويمكن دفعه بأن المراد الصحة الاطرادية عند الجميع وجواز مجىء 
الحال من الدكرة 5 اللذكورة ليس مطردا عند الجميع لأن الخليل ويونس يقصرانه على السماع كا سيق . (قوله 
أو نائب المصدر) أى اسم مصدر نائب مناب المصدر وقد فهمت وجه الاحتالين . (قوله على الظرفية) أى 
المكانية . (قوله صبرا) هو أن يبس ثم يرمى حتى يموت 6 فى القاموس . 
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إلى أن نحو ذلك منصوب على المصدرية » والعامل فيه محذوف » والتقدير طلع زيد يبعت 
بغتة » وجاء يركض ركضًا » وقتلته يصبر صبرًا , فالحال عندهما الجملة لا المصدر » وذهب 
الكرفيون إلى أنه منصوب عل المصدرية 5 ذهيا إليه » لكن الناصب عتدهم الفعل المذّ كور 
لتأوله بفعل من لفظ المصدر ء فطلع زيد بغتة عندهم فى تأويل بغت زيد بغتة . وجاء ركضا 
فى تأويل ركض ركضًا » وقتلته صبرًا فى تأويل صبرته صبرًا . وقيل هى مصادر على حذف 
مصادر » والتقدير طلع زيد طلوع بغتة » وجاء مجىء راكض وقتلته قتل صبر . وقيل هى 
مصادر على حذف مضاف . والتقدير طلع ذا بغتة » وجاء ذا ركض » وقتلته ذا صبر . 

(تنبيهان) : الأول : مع كون المصدر المتكر يقع حالًا بكثرة هو عندهم مقصور 
على السماع . وقاسه المبرد : فقيل مطلقا , ؛ وقيل فيما هو نوع من عامله نحو : جاء 
زيد سرعة وهو المشهور عنه . وقاسه الناظم وابنه فى ثلاثة(!) : الأول : قولهم أنت 





(فوله وهو) أى المصدر المذكور عند سيبويه والجمهور على التأويل بالوصف أى حال على التأويل 
بالوصف ثم قابل الحالية بما عدا القول الأخير وقابل التأويل بالوصف بالقول الأخير . ومحصل ما ذكره المصنف 
والشارح من الأقوال فى المصدر المنصوب فى شحو : زيد طلع بغئة خمسة لا أربعة ؟| زعمه البعض تبعا لشيخنا . 
(قوله وذهب الأخفش والمبرد إنخ) رد بلزوم حذف عامل المؤكد . (قوله على حذف مصادر) أى نابت 
المذكورات عنبا فى المفعولية المطلقة . (قوله على حذف مضاف) أى غير مصدر ؛ ذلك المضاف هو الخال 
فى الأصل فلما حذف المضاف ناب عنه المضاف إليه فى الحالية م تفيده عبارة المرادى . ونصها : وقيل هى 
أحوال على حذف مضاف أى أتيته ذا ركض إنلح . (قوله مقصور على السما ع) لأن ا حال نعت ف المعنى والنعت 
بالمصدر غير مطرد فكذا ما فى معناه . وقد يتوقف فى ذلك بأن غاية أمره أنه مجاز ويكفى فى صحة امجاز ورود 
نوعه على الصحيح وقد ورد هنا النوع . نعم يظهر على القول باشتراط ورود شخص اجاز . (قوله وقاسه 
مبرد) ظاهره أنه يقول بإنه منصوب على الحال وهو ينانى قوله قبل : وذهب الأخفش والمبرد إن فلعل له قولين 
أ المراد قاس وقوع المصدر فى هذا الموضع وإن لم يكن نصبه على الخال عنده . (قوله فقيل مطلقا إنخ) قال 
ابن هشام : الذى يظهر أنه مطرد فى النوعى وغيره كا يطرد وقوع المصدر خخبرا فإن المحال بالخبر أشبه منه بالنعت 
ولكثرة مااورد من ذلك . قال الدمامينى : إنما كان شبه الحال بالخبر أقوى لأن حكم الخال مع صاحبها حكم 
الخبر مع الخبر عنه أبدا فإنك إذا طرحت هو وجاء وضربت مثلا من قولك : هو الحق بينا ؛ وجاء زيد راكبا 
وضريت اللص مكتوفا , بقى الحق بين » وزيد راكب واللص مكتوف ء ولا يمكن اعتبار مثل ذلكم فى الشبه 
النعتى . (قوله فيما هو نوع من عامله) أى مدلول عامله . 


٠ واجع : شرح الألفية لابن الناظم من تحقيقنا‎ )١( 


حاشية الصبان ج ؟ مه 


بره ؟ حاشية الصبان على شرح الأخموني على ألفية ابن مالك 


الرجل علمًا فيجوز أنت الرجل أديًا ونبلا » والمعنى الكامل فى حال علم وأدب ونبل . وف 
الارتشاف7١)‏ : يحتمل عندى أن يكون تييرًا . الثانى : نحو زيد زهير شعرًا . قال فى 
الارتشاف : والأظهر أن يكون تمييزا . الثالث : نحو : أما علما فعالم تقول ذلك لمن وصف 
عندك شخصا بعلم وغيره منكرًا عليه وصفه بغير العلم . والناصب هذه الحال هو فعل الشرط 
احذوف . وصاحب الحال هو المرفوع به والتقدير مهما يذكر إنسان فى حال علم فالمذ كور 
عالم» ويجوز أن يكون ناصها ما بعد الفاء وصاحبها الضمير المستكن فيه » وهى على هذا 
مؤكدة ء والتقدير مهما يكن من شىء فالمذكور عالم فى حال علم . فلو كان ما بعد الفاء 
لا يعمل فيما قبلها نحو : أما علما فهو ذو علم تعين الوجه الأول . فلو كان المصدر التاللى 
لأما معرفًا بأل فهو عند سيبويه مفعول له . وذهب الأخفش إلى أن المنكر والمعرف كليهما 
بعد أما مفعول مطلق . وذهب الكوفيون على ما نقله ابن هشام إلى أن القسمين مفعول 

(قوله قوهم أنت الرجل علما) أى ونحوه مما قرن فيه الخبر بأل الدالة على الكمال فعلما بمعنى عالما حال 
من الضمير فى الرجل لتأوله بالمشتق إذ معناه الكامل» والعامل فيها الرجل لما ذ كر . أفاده المصرح . (قوله ونيلا) 
بالضم الفضل كالنبالة . (قوله يحسمل عندى أن يكون تمييزا) أى محولاعن الفاعل وهو ضمير الرجل بمعنى الكامل 
بل هو أظهر ا فى الذى بعدهء بل يحتمل فى الثالث أيضاء ونقل الشارح فى شرحه على التوضيح عن ثعلب أنه 
مصدر مؤكد بتأول الرجل باسم فاعل ما بعده أى أنت العالم علما . (قوله نحو زيد زهير شعرا) أى من كل خخبر 
مشبه به مبتدؤٌه» فشعرا بمعنى شاعرا حال والعامل فيه زهير لتأوله بمشتق إذ معناه مجيد» وصاحب الخال ضمير 
مستتر فيه . قاله المصرح. (قوله أن يكون تمييزا) أى محولا عن الفاعل وهو ضمير زهير بمعنى جيد . وقال فى 
التصريح : أى تميبزا لا انبهم فى مثل الحذوفة وهى العاملة فيه وفيه نظر لأنتمييز المفرد عين ميزه ألا ترى أن الخكل 
في قولك على التمرة مثلها زبدا نفس الزبد وليس المثل فى المثال السابق نفس الشعر ثم رأيته فى الدمامينى . (قوله 
نحو أماعلما فعالم) أى من كل تركيب وقع فيه احال بعد أما فى مقام قصد فيه الرد على من وصف شخصا بوصفين 
وأنت تعتقد اتصافه بأحدهما دون الآخر . (فوله ما بعد الفاء) اعترضه زكريا وتبعه شيخنا والبعض وغيرهما بان 
ما بعد فاء الجزاء لا يعمل فيما قبلها وهو مدفوع بما مر عن الرضى وغيره من أن ذلك فى غير الفاء الواقعة بعد 
أما لكونها مزرحلقة عن مكانها فلا تغفل . (قوله لا يعمل فيما قبلها) لجمود المضاف وعدم عمل المضاف إليه فيما 
قبل المضاف مع كونه أعنى المضاف إليه مصدرا لا يتحمل ضميرا يكون صاحب الحال كذا قال سم . وقد يقال 
للشارح هلا جوزت عمل المضاف فى هذا امثال فيما قبله لتأوله بالمشتق وهو صاحب . (قوله مفعول له) أى 
والعامل فيه فعل الشرط ؟] مر أى مهما يذكر إنسان لأجل علم ولعل المعنى لأجل ذكر علم ليتحد الفاعل فتادبر . 
وظاهر كلامه أن سيبويه يوجب ذلك وقد حكى عنه كقول الأخفش فكان ينبغى أن يذكر عنه الوجهين . قاله 
الدمامينى . 








رأ( راجع : ( ارتشاف الضرّب من كلام العرب ) لأبى حبان الغرناطى ويقصد بالضر ب العسل الأبيض الغايظ . 
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به بفعل مقدرء والتقدير مهما تذكر علما أو العلم فالذى وصف عالم . قال فى شرح 
التسهيل : وهذا القول عندى أولى بالصواب وأحق ما اعتمد عليه فى الجواب . الثانى : 
أشعر كلامه أن وقوع المصدر المعرف حالا قايل وهو كذلك ؛ وذلك ضربان د 
نحو قولهم : جاءت الخيل بدادٍ » ومعرف بأل نحو : أرسلها العرالك . والصحيح أنه على 
التأويل بمتبددة ومعتركة ك مر (وَلَمْ ينَكْر غالب ذُو آلال) لأنه كالمبتداً ف امعنى فحقه 
أن يكرت معرنة وإ * َم أخز) عن اطال فإن تأر كان ذلك مسا جع دكرة م 

فيها قائمًا رجل . 

[45: ] لِمَبَةَ مُوعِشًا طلل 


(قوله مفعول مطلق) أى منصوب بعالم أى مهما يذكر شىء فالمذكور عالم علما . وفيه أن المعرف 
لاايكون مؤكدا ودعوى زيادة أل مخالفة للأصل . قاله زكريا . (قوله وهذا القول عندى أولى !ن) وجه 
أولويته وأحقيته من القول بالحالية اطراده فى التعريف والتدكير ومن القول بأنه مفعول له قلة نصب امحل 
بأل مفعولا له . ومن القول بأنه مفعول مطلق كون المصدر الو كد لا يعرف » ودعوىي زيادة أل حلاف 
الأصل ومن هذين القولين مجيئه تارة غير مصدر نحو : أما قريشا فأنا أفضلها . (قوله بداد) علم جنس للتبديد 
بمعنى التفرق مبنى على الكسر كحذام('2 , ووقع حالا لتآوله بوصف نكرة أى متيددة هذا هو الصحيح 
ما سيذكره الشارح . (قوله والصحيح أنه على التأويل إن) مقابله على ما أفاده أربعة أقوال ؛ بقية الأقوال 
الخمسة المتقدمة فى المصدر المنكر . (قوله لأنه كالمبتد! فى المعنى) أى لكونه محكوما عليه معنى بالحال ولم 
يشبه بالفاعل فينكر كالفاعل مع أن الفاعل أيضا محكوم عليه لأن شبهه بالمبتد| أقوى لتأخر المحكوم به مع 
كل يخلاف الفاعل . (قوله كان ذلك مسوَّغا مجيئه نكرة) أى قياسا على المبتد| إذا تأخر بناء على أن تأخيره 
للتسويغ ؛ وتعليل بعضهم بعدم لبس الحال حيتئذ بالوصف لأن الوصف لا يسبق الموصوف لا يناسب تعليل 
الشارح عدم تدكير صاحب الحال بأنه كالمبتد| » ولا يناسب أيضا جعل الشارح تبعا للتوضيح تقديم حال 


[48] قاله كثير . وتامه : * يَلُوح كاله خلل * 
وهو من مرو الكامل من العروضة الثالئة . وطال مبتدا . 
وهو ما شخص من آثار الديار ٠‏ ولمية مخبره . والشاهد فى موحشا حيث وقع حالا من طلل » وهو نكرة ة فلذلك تقدمت 
عليه . وقيل الحق أنه حال من الضمير فى الخبر وهو معرفة . وفيه نظر لأن الضمير لا يعمل . والابتداء أيضا لا يعمل فى 
الفضلات . (فوله يلوح) أى يلمح , وخلل بكسر اخاء المعجمة جمع خلة بالكسر وهى بطانة يغشى بها أجفان السيوف منقوشة 
بالذهب . وسيور أيضا تلبس ظهور القسى , 


, وراش ومثليهما‎ )١( 
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وقوله : 
45٠ [‏ ] وَبالجسلم 2 مَتّى ْنَا لو عَلِمْتِه شُحُوْبٌ وإِنتسششهدى العينَشْهَدٍ 
(أؤ يُخَصّصْ) إما بوصف كقراءة بعضهم : «إ ولما جاءهم كتاب من عند الله 
مصدقا »# [ البقرة : 89 ] » وقوله : 
[ 0441 تيت يأرب نُوحًا واستَجَبْت لَهُ فى قُلَكِ مَاخر فى اليم مَشْحُونا 
وإما بإضافة » نحو : « فى أربعة أيام سواء للسائلين © [ فصلت ٠١:‏ ]» وأما 
بمعمول . نحو : عجبت من ضرب أحوك شديدًا (أوْ يَبنْ) أى يظهر امال (مِنْ بَعْدِ نفى أو 


الدكر ةعليبا مسوغانجى ءالحال منها» وإنمايناسب ماف المغنى والرضى من أن التقديم لدفع لبس الخال بالصفةإذا كان 
صاحبها منصو با و طرد الباب فى غير هذه الحالة . قال المصر ح : وعلى هذا فالمسو غ ف المثال تقديم الخبر وف البيت يعنى 
مية إنلح الوصف اه. وقوله الوصف أى وتقديم الخبر وكالمثال البيت الثانى مع أنه يرد على هذا التعليل الموافق لما فى 
المغنى والرضى أنه يقتضى امتنا ع مافيه لبس الحال بالوصف مع أنهم صر حوا بجواز الحال من الكرة اتخصصة المقدمة 
ومنها : رأيت غلام رجل قائمامع حصول اللبس فيه فتدبر . (قولهمية موحشا طلل) فيه أن صاحب الحال المبتدأأوهو 
مذهب سيبويه دون الجمهور فالأولل أن يجعل صاحب الحال الضمير فى الخبر وحيتئذ لا شاهد فيه و كذا يقال فى 
البيت بعده . وتمامه : 
* يلوح كأنه خلل * 

بالكسر- جمع خلة بالكسر بطانة يغشى بها أجفان السيوف كا فى التصر والعينى . قال يس : وعلى القول 
بجواز الخال من المبتداً يكون عامل الحال غير عامل صاحبها إذ لا يصح أن يكون عاملها الابتداء لضعفه وعدم 
صلاحيته لأن تكون قيدا له اه . ونقل حفيد السعد فى حواشى المطول أن العامل فى الحال من المبتدأ على هذا القول 
اتساب اخب إلى امبتدًلأنه معنى فعلى قابل للتقييد . (قوله شحوب) مصدر شحب بالفتح يشحب بالضم أى تغير . 
وأما شحب بضم عين الماضى فمصدره شحوبة كا فى شيخ الإسلام . . و+تملة لو علمته بكسر التاء معترضة وجواب 
لوومحذوف أى ل رحمتنى (قوله كقراءة بعضهم) هى شاذة وقد يقال لاشاهد فيه ولافى البيت بعده لاحتمال أن يكون 
الخال من المستتر فى الجار وابجرور . (قوله ماخر) باللناء المعجمة أى شاق للبحر (قوله أى يظهر الحال) كان عليه 
أن يقول أى يظهر ذو الحال لأن الكلام فيه وقد وجد كذلك فى بعض النسخ . 


سم م سه 
]46٠[‏ هومن الطويل. ويروى ,الجسم وهوف تقدير الرفع على أنه خبرعن قوله شحوب من شحب جسم ه إذا ثفير . ومنى صهة للجسم على تقادير 
ز زيادة الألفو اللام » أو حال منه على الأصل . والشاهد فى بينا حيث وقع حالا مق دماعلى ذي ا حال لكونه نكرة وهو شحوب . ولو علمته معترضة. 
زيرو ى أن نظر انه والخطاب للمونث .(قولهو أننستشهد العين)أى, أ أن تطلبى الشهادةمن العين تشهد لك بان فى جسمى ا شحويابيناأى ظاهرا. 
[451] هو من البسيط . ويارب معترض بين الفاعل والمفعول وهو نوحا . وماخر صفة فلك بالخاء المعجمة وهو الذى يش الماء . والم البحر. 
والشاهد فى مشحونا أى مملوءا حيث وقع حالامن فلك . وهو دكرة ولكنه تخصص بالصفة . وفيه دلا لة على بطلان قول من يقول الواو للترتيب . 


. رواية العينى : وف الجسم ؛‎ )١( 








مُضَاهِيه) أى مشابهه وهو النبى والاستفهام : فالنفى نحو : ذل وما أهلكنا من قرية إلا وها 
كتاب معلوم # [ الحجر : 4 ] » وقوله : 
* مَا حم مِنْ موس حمى وَافِيَا 
والنبى (كلا * يَبْغْ * أمْرْرْ على آمْرىء مُسْتسهلا) وقوله : 

["5: ] ِن ا عد إلى الأخجام يوم لْوَغَى ً مُتَحَوَ فا لجمام 

والاستفهام كقوله : 1 1 -_ 
[ 49 ع يا صاح هل حم عَيْشَ بَاقيَا فرى ‏ لنفسيك العُذْرَ فى إِعَادِهَا الأملا 

واحترز بقوله غالبًا ثما ورد فيه صاحب الخال نكرة من غير مسوغ . من ذلك قوهم : 
مررت بماء قِعْدَة رجل . 





(قوله والاستفهام) هل المراد الانكارى أو الأعم قياسا على ما سبق فى امبتدأ قيل وقيل . والأظهر الثالى , 
(قوله نحو وما أهلكنا إخ) فجملة وها كتاب معلوم # حال من قرية الواقعة بعد النفى على المشهور . وفيه 
مسوغ اخخر وهو اقتران الجملة الحالية بالواو كا سيق ولا ينانى ذلك قول المصرح إإنا يحتاج إلى هذا المسوغ فى 
الإيجاب نحو : طإ أو كالذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها ) [البقرة: 109 ] فعلم ما فى كلام البعض. 
ومقابل المشهور قول الزتخشرى أن الجملة فى نحو اليتون صفة والواو لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف لأنبا فى 
أصلها للجمع المناسب للإلصاق وإن لم تكن الآن عاطفة. والاعتراض عليه بأ الواو فصلت بينهما فكيف 
أكدت التصاقهما دفع بأن المراد اللصوق المعنوى لا اللفظى . (قوله ما حم) أى قدر , ومن موت متعلق بحمى 
أو واقياء والحمى الشىء المحمى امحفوظ كا فى القاموس وغيره وبه يعلم مافى قول البعض. والحمى ما به الحماية 
والحفظ ؛ وواقيا حال من حمى وفيه مسوغ اخر وهو التخصيص بقوله من موت على جعله متعلقا بحمى . (قوله 
الإحجام) 
أى التأخر . والوغى الحرب والحمام بالكسر اموت . (قوله باقيا) حال من عيش . وقوله فترى جواب الاستفهام 
الانكارى . (قوله ثما ورد فيه صاحب الحال إنم) أى قياسا عند سيبويه وسماعا عند الخليل ويونس قاله المصرح . 


[41] قاله قطرى بن الفجاءة الخارجى . وما وقع فى نسخة ابن الناظم من عزوه إلى الطرماح غلط فاحش . وهو من قصيدة 
من الكامل . لا يركئن فعل نهى م ؤكد بالنون الخفيفة . واحد فاعله . والإحجام بككسر الحمزة : اللكوص والتاخر . والوغى 
- بالغين المعجمة - الحرب . والشاهد فى متخوفا حيث وقع حالا من أحد وهو نكرة , ولكنه وقع فى سياق النمى . وللحمام يتعلق 

به أى لأجل مام , وهو الموت . 

[411] قاله رجل من طىء . وهو من البسيط أى يا صاحب فرخم . وهل للاستفهام على وجه الإنكار . وحم بضم الحاء أى 
قدر . والشاهد فى باقيا حيث وقع حالا من عيش وهو نكرة . ولكنه وقع فى سياق الامستفهام . (قوله فترى) أى فت ترى جواب 
الاستفهام . والعذر مفعوله . والأملا مفعول المصدر المضاف إلى فاعله . وألفه للإشباع . 
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وقولهم : عليه مائة بيضًا . وأجاز سيبويه : فيبا رجل قائمًا . وفى الحديث : ١‏ وصلى وراءّه 
رجال قيامًا » وذلك قليل . 

(تنبيه) : زاد فى التسهيل من المسوغات ثلاثة : أحدها : أن تكون الحال جملة 
مقرونة بالواو نحو : فإ أو كالذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها 4 [ البقرة : 
4 ] لأن الواو ترفع توهم النعتية ٠‏ ثأنيبا : أن يكون الوصف بها على خلاف الأصل . 
نحو : هذا حاتم حديدا . ثالثها : أن تشترك الدكرة مع معرفة فى الحال نحو : هؤلاء ناس 
وعبد الله منطلقين (وَسَبْق حال مَا برف جر قد * أَبَوْا) سبق مفعول مقدم لأبواء وهو 
مصدر مضاف إلى فاعله » والموصول فى موضع النصب على المفعولية : أى منع أكثر 
النحويين تقدم امحال على صاحهها امجرور بالحرف » فلا يجيزون فى نحو : مررت بهند جالسة 
مررت جالسة بهند . وعللوا منع ذلك بان تعلق العامل بالحال ثان لتعلقه بصاحبه فحقه 
إذا تعدى لصاحبه بواسطة أن يتعدى إليه بتلك الواسطة » لكن منع من ذلك أن الفعل 
لا يععدى يحرف الجر إلى شيئين فجعلوا عوضا من الاشتراك فى الواسطة التزام التأخير . 
قال الناظم : (وَلَا أمْتَعُةُ) أى بل أجيزه وفاقا لأى على وابن كيسان وابن برهان لأن امجرور 
بالحرف مفعول به فى المعنى ع ل مت م لا اشوا 
تتا ا اح سلس 

(فوله قعدة رجل) بكسر القاف أى مقدار قعدته . (قوله لأن الواو ترفع توهم النعتية) يقتضى 
أن التعريف أو ما يقوم مقامه لرفع التباس الخال بالوصف والذى قدمه أنه لشببه بالمبتداً . وأجيب يانه 
أشار إلى صحة التعليل بكل من العلتين وفيه ما مر . (قوله على خلاف الأصل) أى لجمودها فلا يتبادر 
الذهن إلى النعتية . (قوله مع معرفة) أى أو نكرة مخصصة نحو : هذا رجل صالح وامرأة مقبلين ؟ قاله 
الدمامينى . (قوله ما بحرف) أى غير زائد م! سيأئى . وفى مفهوم فوله حرف تفصيل يأل قرييا فى الشرح 
حاصله أن الإضافة إن كانت محضة امتنع التقديم أو لففظية فلا وجعل الكوفيون المنصوب كامجرور بالحرف 
فمنعوأ تقديم الخال فى نحو : لقيت هندا راكبة لأن تقديمها يوهم كونها مفعولا وصاحيها بدلا (قوله 
فى موضع النصب) أى إن نون حال وإلا كان فى موضع جر بالاضافة وهذا أعم لشموله تقدم الحال على 
صاحبها وعلى عاملها أما على التنوين فلا يشمل إلا التقدم على الصاحب . قاله يمس . (قوله أى مبع أكار 
النحويين) فيه صرف لقوله أبواعن ظاهره من إرادة جميع النحاة ؛ ويجاب عن تعبيره بذلك بأنه نزل الأأكثر 
لقلة احالف لهم منزلة الجميع سم . (قوله بأن تعلق العامل بالخال) أى فى الممنى والعمل ثان أى تابع 
لتعلقه بصاحبه في ذلك . (فوله لا يتعدى بحرف الجر إلى شيئين) أى مع التصرجم بالواسطة أو المراد لا 
يتعدى بدون اتباع اصطلاحى فلا يرد مررت برجل كريم . (قوله التزام التأخير) أى ليكون الحال فى 
حيز الجار . 
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سباً : 78 ع » وقول الشاعر : 

(444] ليت طرًا عَنكُمْ بعد تنيكم ‏ يذكرَاكم حَتّى كَانكُمْ عِندى 
وقوله:45967] لَنِنْ كَانَ بَرْدُ الماء هَيْمَانَ صَادِيًا ‏ إلى حَحِيبَا إِلَّهَا لَحَِسيبٌ 
وقوله:437]) َافْلُا تَغْرضُ الميّة لِلْمَرَ ء فَيَدعَى وَلَاتَ حِينَ إباء 
س اس ال اللو اااس ا11الال ادا 900 


(قوله وأيضافقد ورد نخ) أوردعلي أن مااستدل بدمن الآيةوالأبيات محتمل للتاويل؛ وأجيب بأنه يكفى فى 
الظنيات ظواهر الادلةما وير دهاصر يخ لاسيمامع مساعدةالقياس .أفادهالمر ادى .(قولهو ماأر سلنا ك إلا كافةللناس) 
فكافةبمعنى جميعا حال من لجرو روهو الناس وقد تقدم عليه وأورد عليه أنه يلزم عليه تقديم الحال الحصور فيهااوتعدى 
أرسل باللام والكثير تعديته بإلى . وأجيب عن الأول بان تقديم احال امحصور فيها مع إلا جائر لعدم اللبس قياسا على 
جواز تقد الفاعل والمفعول المحصور فيبما مع إلا > أشار إليه سابقافى قوله وقد يسبق إن قصد ظهر ء على أنه يمك ن أن 
يجعل ا حصو رإرساله وانحصور فيه كونه للناس كافة ؛ وحينئذ فكل من ا نحصور وانحصور فيهفى حله . وعنالثالى بان 
التخر عل القليلإذا كان قياسيافصيحا اهنا سائغ . قالهسم بقى أن المصنف اعترف فى تسهيله بضعف تقديم الحال 
المذكورة فكيف شر ج الأيةعلى الضعيف»و هذا جعل ال مخشرى كافة صفة مصدر محذو ف أىإرساله كافةللناس» 
لكن اعترض بأن كافة مختص بمن يعقل و بالنصب على الحال كطرا وقاطبة . وأجيب بنقل السيد عبد الله فى شرحه على 
اللباب عر عمر ابد ا لخطاب أنه قال : قد جعلت لآل بنى كاكلة على كافة بيت المسلمين لكل عام مائتى مثقال ذهباابريزا 
كتبهعمر بن الخطاب ' ختمه كفى بالموت واعظاياعمر . قال :وهذا الخط موجودف 0[ بنى كاكلةإلى الاناه . وقد 
يقال هذا شاذ . قال التفتازافى : كافة فى نمو : جاء القوم كافة هو فى الأصل اسم فاعل من كف بمعنى منع كأن الجماعة 
منعوا باجتاعهم أن يخررج منهم أحد : دمامينى و ثعنى . (قوله بعد يينكم) أى فراقكم وحتى ابتدائية . (قوله هيمان 
صاديا) كلاهمابمعنى عطشانو هماحالانمنياء المتكلم »أو النانى حالم نضمير هيما فهومنالحالالمتداخلةعلى هذا 
والمترادفةعلى الأول . 


لاسس 0-0 201112222222022 
[494] هومن الطويل .الشاهدفىطراحيث وقَم حالامنانجرو رق عنكموتقدم عليهومعناهجميعاء و هومن المشتقات . والبينالفراق . 
والباءفى بذ كرا 6 تنعلق بتسليت . وهوعلى وزذ فعلى بالكسر مصدر مضاف إل مفعوله ‏ والفاعلمطوى . وحتى ابتدائية فافهم . 
[416] قاله كثيرعزة من قصيدة من الطو يل . اللام للتا كيد فى الأصل ء ولكنهاتسمى ههنا مو ذنة لإيذانها بان الجواب بعدها مبنى على 
قسوقبلهالاعلى شرط ‏ وموط؛ة لبا وطأت الجواب للقسمأى مهدته . و[:بالحبيب جواب الشرط وحبيبا خب ركان . والشاهدنى ههمان 
حيث وقع حالا عن الياءفى إلى وتقدمت عليه مع كونه مجرورا . والتقدير أئن كان بردالماء حبييا إلى حال كول هيمان صادياإ:ها لحييب. 
واهيمان بفتحالهاءو سكو نالياءاخخر الحرو ف العطشان .ويروى حر انبمعناهأيضا .وصادياأًيضاحال|مامن المترادفةأومن المتداخلة :من 
الصدىوهوالعطش .وقدخر على اذبر دمصدر ء و هيمان متصو ب بدعل انه مفعر لبه عل تقدير لشن كانيردالماء جو فاهيما نصاديا 
إلى حبيبانهاالحبيب » فحذ ف الموصوف وأقام الصفةمقامهو أراد باجو ف جوف نفسه . وقيل يجو زأنيكون حالامناماءأىفى حالهيام 
الماءعلل حد المبالغة . وفيه بعد . كل هذاهروب من وقو عالحال من امجرورمتقدمةعليه . ولكنالشعر فيه يسو غمالايسو غفغيره. 
[4] هومن المنفيف . الشاهد ف غافلا حيث وقع حالامن المرء وهو مجرور فى محل النصب عل أنه مفعول تعرض . والمنية فاعله وهو 
ا موت .(قولهفيدعى)عطفىعل تعر ض أ يطلب المرء .و لات بمعنى ليس , وحينإبا كلام إضاف خيره . واسمدمحذو ف أىليسالحين 
حي نإباءأى امتناع . والواوللحال . 


+ حاشية الصبان على شرح الأشمونيٍ على ألفية ابن مالك 








وقوله :[/51 3 ] فَانْ كلك أذوادٌ أصِبنَ وَنْسُوَة فلن يَذْهَبُوا فِزْغًا بقثل حبَالٍ 
وقوله :543 4] متلكوقة بك قد شغفث وَإِنْمَا حم الْفِرَاق فَمًا الك سبيل 
وقوله: 9593 4ع إِذا الْمَرْءْ ينه المُرُوءَة تاش مي كَهْلا عليه شَديدُ 
والحق أن جواز ذلك مخصوص بالشعر . وحمل الآية على أن كافة حال من الكاف » 
والتاء للمبالغة لا للتأنيث » وقد ذكر ابن الأنبارى الاجماع على المنع . 
(تنبيهات) : الأوّل : فصل الكوفيون فقالوا : إن كان المجرور ضميرًا نحو : 
مررت ضاحكة بها » أو كانت الحال فعلا نحو : تضحك مررت بهند جاز ء وإلا امتنع . 





(قوله فإن تلك أذواد) جمع ذود وهو من الإبل ما بين الثلاثة والعشرة» وأصبن خبرتك» وحبال اسم ابن أخى 
طليحة قائل هذا البيت» وفرغا بكسر الفاء وفتحها م فى شيخ الإسلام وإن اقتصر العينى ومن تبعه على الكسر 
أى هدرا حال من قتل. (قوله إذا المرع) بنصب الرء على تقدير إذا أعيت المروءة المرء؛ وبالرفع على تقدير إذا 
عبى المرء . وعلى كل هو من باب الاشتغال إلا أن العامل فى المرء على النصب يقدر من لفظ العامل المذكور وعلى 
الرفع يقدر مطاوعا للمذكور على حدّ: 
* لا تبرعى إن منفس أهلكبه )١(*‏ 

أى هلك منفس» وناشكا شابا . (قوله وحمل الآية ةنح لا يخفى مافيه من التعسفى 5 قاله الرضى فلا يرد 
على المصنفى لأن الاحتال البعيد لا يقدح فى الأدلة الظنية . . قاله سم ونقل فى التصريج هذا الحمل عن الزجاج ثم 
نقل رده عن المصنف فانظره . (قوله والتاء للمبالغة) والمعنى إلا شديد الكف للناس أى المنع هم من الشرك 
ونحوه. وقال الزتخشرى: إلا إرساله كافة فجعل كافة نعت مصدر محذوف . ويعارضه نقل ابن برهان أن كافة 
لا تستعمل إلا حالا. قاله المصرح. قال شيخنا: ولذلك غلط من يقول ولكافة المسلمين, 


[447] قاله طليحة بن خويلد الأسدى من قصيدة من الطويل . وأذواد بالرفع - اسم تك - جمع ذود بفتح الذال المعجمة وسكون 
الواو من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر ؛ وأصبن خيره . (قوله فلن يذهبوا) جواب إن وبقتل يتعلق به وحبال بكسر الحاء المهملة 
وبالباء الموحدة اسم ابن طليحة . والشاهد فى فرغا بكسر الفاء وسكون الراء وبالغين المعجمة حيث وقع حالا من قوله يقتل حبال 
متقدما مع كون ذى الحال مجروراء فدل على جواز مررت جالسة ببند . يقال ذهب دمه فرغا: أى هدرا لم يطلبه به. وفيه قصة 
مذكورة فى الأصل . 

[494] هو من الكامل . الشاهد فى مشغوفة حيث وقع حالا من المجرور وهو الكاف فى بك : من شحفه الحب أى بلغ شغافه . 
وهر غلاف القلب » وهو جلدة دونه كالحسجاب . ويجوز بالعين المهملة من شغفه الحب إذا أحرق قلبه . وقيل أمرضه . والتقدير قد 
شغفت به حال كونى مشغوفة . وحم مجهول أى قدر . والفاء للتعليل . وما بمعنى ليس . وسبيل امعه . وإليك بره مقّدما. 
[415]البيت من الطويل؛ وهو لطليحة بن بن خويلد. 





* صدر بيت وعجره: * فإذا هلكت فد ذلك فاجزعى‎ )١( 
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الثانى : محل الخلاف إذا كان الحرف غير زائد » فإن كان زائدًا جاز التقديم اتفاقا , نحو : 
ما جاء راكيًا من رجل . الثالث : بقى من الأسباب الموجبة لتأخير الخال عن صاحبها 
أمران : الأول أن يكون مجرورًا بالإضافة نحو : عرفت قيام زيد مسرعا » وأعجبنى وجه 
هند مسفرة » فلا يجوز بإجماع تقديم هذه الحال واقعة بعد المضاف , لثلا يلزم الفصل 
بين المضاف والمضاف إليه » ولا قبله لآن المضاف إليه مع المضاف كالصلة مع الموصول » 
فكما لا يتقدم ما يتعلق بالصلة على الموصول كذلك لا يتقدم ما يتعلق بالمضاف إليه على 
المضاف وهذا فى الإضافة المحضة ا رأيت » أما غير امحضة نحو : هذا شارب السويق 
ملتونًا الآن أو غدا فيجوز ء قاله فى شرح التسهيلٍ . لكن فى كلام ولده وتابعه عليه 
صاحب التوضيح ما يقتضى التسوية فى المنء(© . الأمر الثانى أن تكون الخال محصورة 
نحو: ظ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين 4 [ الأنعام : 48 ] . الرابع : ] 
يعرض للحال وجوب التأخير عن صاحبها م رأيت كذلك يعرض لا وجوب التقديم عليه . 
وذلك ا إذا كان محصورا نحو : ما جاء راكبًا إلا زيد (وَلاً جز خالا مِنَ المُضَاف لَه) 


(فوله جاز) قال شيخنا : والبعض لعله لعدم ظهور الإعراب فى صاحبها فى الأول وفيها فى الثانى فلا 
حاجة حينئذ لتعويض لزوم التأخير عن تسلط العامل بالواسطة لضعفها مخفاء العمل . (قوله فإن كان زائدا 
جاز التقديم) استشنى منه بعضهم الزائد الممتنع الحذف أو القليلة نحو : أحسن بزيد مقبلا وكفى بهند جالسة 
فلا يجوز تقديم امال فيهما . (قوله أمران) زاد بعضهم كون صاحبها منصوبا بكأن أو ليت أو لعل أو فعل 
تعجب أو ضميرا متصلا بصلة أل نحو : القاصدك سائلا زيد أو بصلة الحرف المصدرى نحو : أعجبنى أن 
ضربت زيدا مؤدبا . (قوله الآآن أو غدا) قيد بذلك لتكون الاضافة غير محضة . (قوله فيجوز) لأن غير لمحضة 
فى نية الانفصال فالمضاف إليه فيبا مفعول به وتقديم حاله عليه جائز . قال الدمامينى : وليس كل إضافة لا 
تعرف غير محضة بل غير المحضة هى التى فى تقدير الانفصال وهو فى نحو : ملك مفقود فاعتراض أنى حيان 
بامتنا ع التقديم فى نحو : هذا مثلك متكلما مع أن الإضافة فيه غير محضة سهو . (قوله أن تكون الحال محصورة) 
أى محصورا فيبا ويستثنى منه امحصور بإلا إذا تقدمت مع إلا ؟] مر . (قوله م إذا كان محصورا) أى فيه وم 
إذا كان صاحب الحال مضافا إلى ضمير ما يلابسها نحو : جاء زائر هند أخموها . (قوله ولا تجز حالا إب) دخل 
عليه السندونى بقوله : وتقع الحال من الفاعل والمفعول والتجرور والخبر وكذا من المبتد! على مذهب سيبويه 
ولاتاقى من المضاف إليه إلا فى مسائل عند المصنف نبه عليها بقوله : ولا تجز حالا إنلم . (قوله لوجوب كون 
العامل إخ) أى لأن الخال وصاحبها كالنعت والمنعوت وعاملهما واحد وما ذكره من وجوب ذلك هو مذهب 
الجمهور وذهب سيبويه إلى عدم وجوب ذلك لأن الخال أشبه بالخبر وعامله غير عامل المبتدأ على الصحيح 
واختاره المصنف فى تسهيله فقال : وقد يعمل فيبا غير عامل صاحها خلافا لمن منع . 





3" حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 
مسلب سس لس 





لوجوب كون العامل فى الحال هو العامل فى صاحبها وذلك يأياه رالا | اذا َقَضَى المُضَاف 
عَمَلَه) أى عمل الحال وهو نصيه نحو 1# ليه مرجعكم جميعًا 6 [ يونس : 4 ]ء وقوله : 
[٠٠ه]‏ تَقَولُ ابتتى أن الطلاقك وَاحدًا إلى الرؤع. يو ها تاركى لا أَبَالِيَا 

ونحو : هذا شارب السويق ملتوئا . وهذا اتفاق م ذكره فى شرحى التسهيل والكافية 
أو كَانَ) المضاف (ِجُرْءَ مَالَهُ أَضيقَا) نحو : لز ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخوانا 4 
[ الحجر : 407 ]ء طإ أيحبٌ أحدم أن يأكل لحم أخيه هيا © [ الحجرات : ٠ ٠ ] ١١‏ 
مكل جُرْئِهِ قا تحيفًا) والمراد بمثل جزئه ما يصح الاستغناء به عنه نحو : « ثم أوحينا إليك 
أن اتبع ملة إبراهم حنيفا © [ النحل : ١1‏ ]» وإنما جاز مجىء الحال من المضاف إليه 
فى هذه المسائل الثلاث ونحوها لوجود الشرط المذكور » أما فى الأولى فواضح ء وأما فى 


(قوله وذلك يأبام أى الوجوب المذكور يأبى جواز مجىء الحال من المضاف إليه لأن المضاف 
من حيث إنه مضاف لا يعمل النصب . (قوله أى عمل الحال) أى العمل فيه بأن كان ذلك المضاف 
عامل الخال وقيل المراد عمل المضاف إليه أى العمل فيه من حيث إنه كالفعل لا من حيث إنه مضاف 
بآن كان المضاف مما يعمل عمل عمل الفعل وإلا فغلام مثلا من غلام زيد عامل فى المضاف إليه لكن عمل 
الحرف المنوى لا عمل الفعل . وقيل : المراد عمل المضاف بناء على أن اقتضاءه العمل إما هو إذا دل 
على الحدث كالمصدر بناء على أن المتبادر من اقتضائه ذلك لذاته ولا يمكن ذلك إلا فيما فيه معنى الحدث 
قاله سم . ومال الأوجه الثلاثئة واحد . (قوله إليه مرجعكم جميعا) مرجع مصدر ميمى بمعنى الرجوع 
والقياس فتح عينه كمذهب . (قوله إلى الروع) بفتح الراء وهو الخوف والمراد سببه وهو الحرب . (قوله 
وهذا اتفاق) أى مجىء الحال من المضاف إليه عند اقنضاء المضاف العمل المذكور . (قوله فلا تحيفا/ 
أى لا تمل عن ذلك إلى زيادة عليه أو نقص عنه . (قوله ها يصح الاستغناء به عنه) إشارة لوجه الشبه 
المقتضى لصحة مجىء الحال من المضاف إليه . (فوله ونحوها) قبل : الصواب إسقاطه إذ لم يق غير الثلاثة 
يجوز فيه مجىء الخال من المضاف إليه . وأجاب الببونى بانة حور باسم اللسألة عن امثال تسمية للجزق 
باسم كليه ويرده وصف المسائل بالثلاث لآن الأمئلة السابقة أكثر من ثلائة إلا أن يقال نزل الأمثئلة التى 
ذكرها لكل مسألة منزلة مثال واحد لاتحادها نوعا وفيه بعد . (قوله لوجود الشرط المذكور) أى فى 
قوله لوججوب كون العامل فى الحال إن . 


سسس تب ب ب بسب حب ِب سس ببح 
٠ :1[‏ ] قاله مالك بن الذئب القيمى من قصيدة من الطويل . وأبنتى فاعل » والجملة بعده مقول القول . والشاهد فى 
واحدا حيث نصب على الحال من الكاف الذى أضيف إليها الانطلاق لأنه فاعل له . وأراد بالروع بالفتح الحرب ٠‏ وتاركى 
خبر لان . ولا أبا ليانى محل النصب على المفعولية » وأصله لا أب لى موجود حيكذ . وزيدت فيه الألف ؟ يقال يا غلاميا 
فى يا غلامى . 


اهزع الثالي الحال 1ك 


الأخيرتين فلن العامل فى الحال عامل فى صاحبها حكمًا » إذ المضاف والحالة هذه فى قوة 
الساقط لصحة الاستغناء عنه بصاحب الخال وهو المضاف إليه . 

(تنبيه) : ادّعى المصنف فى شرح التسهيل الاتفاق على منع مجىء الحال من 
المضاف إليه فيما عدا المسائل الثلاث المستئناة » نحو : ضربت غلام هند جالسة وتابعه 
على ذلك ولده فى شرحه . وفيما ادعياه نظر فإن مذهب الفارسى الجواز ء وممن نقله 
عنه الشريف أبو السعادات ابن الشجرى فى أماليه وَآلحَالُ) مع عامله على ثلاثة أوجه : 
واجب التقدبم عليه » وواجب التأخير عنه » وجائزهما ما هو كذلك مع صاحبه على ما 
مر . فالحال (إن يُنَصُب بفِغْل صِرًّا * أؤ صِفَة أَشْبّهَتِ) الفعل (المُصِرُهَا) وهى ما تضمن 

معنى الفعل وحروفه وقبل علامات الفرعية » وذلك اسم الفاعل واسم المفعول والصفة 
لمية فار تَقَدِيمُة) على ذلك الناصب له وهذا هو الأصل . فالصفة (كَمُسْرِعًا * ذَا 
رَاجلُ) ومجردًا زيد مضروب . وهذا تحملين طليق(" . فتحملين فى موضع نصب على 
الخال » وعاملها طليق وهو صفة مشبية (وَ) الفعل نحو رمُخْلًِا رَيْدَ دعَا) و (١‏ نحشا 
أبصارهم يخرجون # [ القمر  :‏ ] . وقولهم : شتى تؤوب الحلبة والاحتراز بقوله صرفا 
وأشببت المصرفا مما كان العامل فيه فعلا جامدًا نحو : ما أحسنه مقبلا » أو صفة تشبه 


(قوله وفيما ادعياه نظر خ) يويد النظر تعليلالمنع بوجوب كون العامل فى الحال هو العامل فى صاحيبا لأن 
تعليله بذلك يقتضى أن من ل يقل بوجوب ماذكر وهو غير الجمهو رلا يقول بالمنع (قوله بفعل صرفا) أىإن ليقع 
صلة لحرف مصدرى ولاتالياللام الابتداء أو القسم وإلا امتنع التقديم م سياق . (قولهأوصفة)أى لتقع صلة لأل 
أى أو مصدر نائب عن فعله فإإنه يجوز تقديم حاله عليه أيضا . (قوله وقيل علامات الفرعية) أى العلامات الدال على 
الفرعية كالتئنية والجمع والتأنيث والمراد قبلها قبولا مطلقا فلا يرد أفعل النفضيل فإنه إها يقبلها إذا عر ف بأل أو 
أضيف كا سيانى لكن يرد فعيل كقتيل فإنه إما يقبلها إذا م يجر على موصوفه مع أنه يجوز تقديم الحال عليه فلعله 
مستثلى . . (قوله فجائز تقديمه) أى وإن كانت ا حال جملة مصدرة بالواو خحلافا لمن منع فيب . (قوله وعاملها طليق) 
لايقال معمول الصفةالمشبهة يجب أن يكون سبباموٌ خر الأنانقو ل ذاك فيماعملهافيهبحق الشبهباسم الفاعل وعملها 
فى الخال بسبب مافيها من معنى الفعل . قاله المصرح (قوله ومخلصا زيد دعا) فيه تقديم معمول الخبر الفعلى على امبتدأ 
جرياعلى القول بجوازه ورجحه الرضى . (قوله شتى) جمع شتيت تؤوب الحلبة باتتحريك جمع حالب أى يرجعون 
متفرقِين . (قوله نحو ما أحسه مقبلا) فلا يجوز تقديم ا محال على عاملها بل ولا على صاحبها ولو كان اسماظاهرا كافى 
شرح العمدة . (قوله تشبه اجامد) أى فى عدم قبول علامات الفرعية وفيه أن من الأفعال الجامدة ما يقيلها كنعم 
وبئس وعسى وليس إلا أن يكون مراده صوص فعل التعجب وفعل الاستثناء . 


(1) ل قول الشاعر: 
عدس ما لاد علليك إنارة ‏ أمشثت وفا تحمسلين طليسسق 
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الجامد وهو اسم التفضيل نحو: هو أقصح الناس تخخطييّاء أو اسم قعل نحو: نزال مسرعًاء 
أو عاملا معنويًا هو ما تضمن معنى الفعل دون حروفه 5 أشار إليه بقوله : (وَعَامِل ضْمُنَ 

مَعْنَى الفغل لا * حُرُوفُهُ موا آنْ يَعمََا. كُيلك) ولت وَكَأَنْ) والظرف وامجرور امبر 
بجماء تقول: تلك هند مجردة؛ وليت زيدًا أميرًا أخوك . وكآن زيدًا راكبًا أسدء وزيد عندك 
أو فى الدار جالسًا. وهكذا جميع ما تضمن معنى الفعل دون حروفه كحرف التنبيه والترجى 

(قوله خطيبا) هو حال من الضمير فى أفصح . (قوله أو اسم فعل) عطف على قوله فعلا 
جامدا , وظاهره أن هذا خارج بالقيد . وفيه أن اسم الفعل ليس فعلا ولا صفة فهو خخارج من 
أصل الموضوع وكذا يقال فى قوله أو عاملا معنويا . (قوله وهو ما تضمن) أى لفظ تضمن فليس 
المراد بالعامل المعنوى نحو : الابتداء والتجرد والعوامل المنضمنة ما ذكره عشرة ذكر المصنف والشارح 
منها تسعة وأسقطا النداء نحو : 





* يا أبها الربع مَبكيا بساحته * 

لا فى مجىء الحال من المنادى من الخلاف فقد منعه بعضهم وإن كان الاصح 5 فى جامع 
ابن هشام الجواز وفى المع أن أبا حيان اختار أن اسم الإشارة وحرف التنبيه وليت ولعل وباق 
الحروف لا تعمل فى الحال ولا الظرف ولا يتعلق بها حرف إلا كآن وكاف التشبيه وأن بعضهم 
منع عمل كأن أيضا فى الحال . وفى الأشباه والنظائر أن الأصح عدم عمل كان وأخواتها وعسى 
فى الخال فتستئنى من العوامل اللفظية . (قوله مؤخرا) أى ولا محذوفا كا صرح به فى المغنى غير 
مرة وإن استظهر الدمامينى جواز زيد قائما جوابا لمن قال': من فى الدار أى زيد فيها قائما لقوة 
الدلالة على المحذوف . (قوله امخبر بهما) الظاهر أنه ليس بقيد بل الواقع نعتا مثلا كذلك نحو : مررت 
برجل عندك قائما . (قوله تلك هند مجردة) فمجردة حال من هند والعامل فيها اسم الإشارة لما 
فيه من معنى الفعل أعنى أشير . (قوله وليت زيد أميرا أخوك) وسط الحال فى هذا المثال وما بعده 
ليكون حالا من الاسم فيكون معمولا للناسخ على كلا المذهبين السابقين فى إن وأخواتها إذ لو أخر 
لكان حالا من الخبر وهو على أحد المذهبين مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخول الناسخ لا بهء 
وكليت وكأن لعل م سيذكره الشارح » ويظهر أن إن وأن ولكن كذلك . (قوله كحرف التنبيه) 
حو : ها أنت زيد راكبا فراكبا حال من زيد أو من أنت على رأى سيويه فالعامل فى راكيا حرف 
النبيه لتضمنه معنى أنبه ونحو : هذا زيد قائما فالعامل فى قائمة حرف التنبيه لما مر . وقيل اسم 
الاشارة لتضمنه معنى أشير وقيل كلاهما لتنزهما منزلة كلمة واحدة . فإن قلنا : العامل حرف التنبيه 
جاز أن تقول ها قائما ذا زيد ولا يجوز على الوجهين الأخيرين كذا فى يسن عن ابن بابشاذ . وأورد 
على كلام الشارح أن الكلام فى عامل ضمن معنى الفعل لا فى مطلق ما تضمن ذلك . وأنت خبير 


الجزء الثالي . امال اليا 


والاستفهام المقصود به التعظمم نحو : يا جارتا ما أنت جارة . وأما نحو أما علما فعالم فلا 
يجوز تقديم الحال على عاملها فى شىء من ذلك . وهذا هو القسم الثانى (وَلْدَر) تقديمها 
على عاملها الظرف والمجرور امخبر بهما (نحْوٌ سَعِيدٌ مُسْتَقِرَا) عندك أو (فى هَجَرْ) فما ورد 
من ذلك مسموعًا يحفظ ولا يقاس عليه . هذا هو مذهب البصريين . وأجاز ذلك الفراء 
أن المراد العامل ولو فى الحال فقط . وحرف التنبيه يعمل فى الحال على ما ذكره الشارح فلا خروج عما 
الكلام فيه . نعم يرد على من جعل حرف التنبيه عاملا فى الخال عدم اتحاد الخال وصاحبها عاملا ولمله لا 
يقول بوجوب الاتحاد كما ذهب إليه بعضهم . وفى التصريم وشرح الجامع أن إسناد العمل إلى الأشياء العشرة 
ظاهرى وأن العامل فى الحقيقة الفعل المدول عليه بها كأشير وأنبه وفعل الشرط ف أما علما فعالم إذ التقدير 
مهما يذكر إنسان فى حال علم » وحيتئذ فيتحد العامل فى الخال وصاحبها بلا إشكال . وف المغنى : المشهور 
لزوم اتحاد عامل الحال وصاحبها » وليس بلازم عند سيبويه ؛ ويشهد له نحو : أعجبنى وجه زيد متبسما 
وصوته قارئا فإن عامل الحال الفعل وعامل صاحبها المضاف وقوله : 
* للية موحشا طلل * 

فإن عامل الحال الاستقرار الذى تعلق به الظرف » وعامل صاحبها وهو طلل الابتداء ف وإن هذه 
أمتكم أمة واحدة # [ المومنون : 51 ] فإن عامل الخال حرف التنبيه أو اسم الإشارة وعامل صاحبها إن 
ومئله : فل وأن هذا صراطى مستقيما 4 [ الأنعام : 157 ] ؛ وقوله : 

* ها بينا ذا صري التصح فاصغ له * 

فعامل الخال ها التنبيه وليست عامل صاحبها » ولك أَنْ تقول : لا أسلم أن صاحب الخال طلل بل 
ضميره المستتر فى الظرف لأن الحال حينقذ من المعرفة . وأما البواق فاتحاد العامل فيها موجود تقديرا إذ المعنى 
أشير إلى أمتكم و إلى صراطى وتنبه لصريم النصح . وأما مثالا الإضافة فصلاحية المضاف فيبما للسقوط تجعل 
المضاف إليه كأنه معمول للفعل وعلى هذا فالشرط ف المسألة اتحاد العامل تحقيقا أو تقديرا | ه باختصار . 
وقال الرضى فى باب البتد| : التزامهم اتحاد العامل فى الخال وصاحبها لا دليل لهم عليه ولا ضرورة ألجاتهم 
إليه والحق أنه يجوز اختلاف العاملين على ما ذهب إليه المالكى | ه . (قوله وأما) معطوف على حرف التنبيه . 
(قوله نحو أما علما فعالم) أسلف الشارح أنه حال من مرفوع فعل الشرط الذى نابت عنه أما فهو العامل 
حقيقة ونسبة العمل لأما باعتبار نيابتها عنه . (قوله هو القسم الثالي) أى ما يجب فيه تأخير الحال عن العامل . 
(قوله وندر) أى شذ بدليل قول الشارح فما ورد إل وقال الموضح : قل . (قوله مستقرأ) قال سم : حال 
مؤكدة وهو صرع فى أن المراد به الاستقرار العام وقال غيره : أى ثابتا غير متزلزل فهو خاص إذ لو كان 
عاما لم يظهر . قال بعض المنآخرين : قد يقال محل عدم ظهوره إذا كان له معمول يقع بدلا عنه وإلا جاز 
ظهوره وعتدى أن هذا متعين إذ لا يشك أحد فى جواز هذا ثابت هذا حاصل مثلا . 
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والأخفش مطلقا. وأجازه الكوفيون فيما كانت الحال فيه من مضمر تحو: أنت قائمًا فى الدار. 

وقيل يجوز بقؤة إن كان الحال ظرفا. أو حرف جر. ويضعف إن كان غيرهما. وهو مذهبفنه 

فى التسهيل . واستدل امجيز بقراءة من قرأ: «( والسموات مطويات بيمينه 4 [الزمر: /1]ء 

وإما بطو نهذهالأنعامخالصة لذ كو 1 نا[ الأنعام : 115 ] بنصب مطو يات وخالصة.وبقوله: 

50١ [‏ ]ع رهط أبْنِ كوز مُحْقبى اذْرَاعِهم ‏ فيهم وَرَهْط رَيبْعَةَ آبْنِ حُدَارٍ 
وقوله : 

[507 ]0 ينا عاذ عَوْف وَهْرَ بَادِىء ذِلة لَدَيكُمْ فَلَمْ يَعْدَمْ وَلَاهٌ وَلَا تصرًا 
وتأول ذلك المانم”© . 


(فوله فيما كانت الخال فيه من مضمر) أى من مضمر مرجعه مضمر , ف المثال فإن قائما حال من 
الضمير المستكن فى العامل الذى هو الجار وانجرور ومرجعه أنت وإن شئت جعلت كلام الشارح على حذف 
مضاف أى من مفسر مضمر بفتح السين والمال واحد . ولعل وجه مذهبهم أنه لما كان مرجع صاحب الخال ممائلا 
له و كان متقدما كان كان صاحب الحال متقدم فكان العامل متقدمء بخلاف ما إذا لم يكن صاحب الحال ضميرا 
نحو : أنت قائما فى الدار أبوك, وما إذا لم يكن مرجعه ضميرا نحو : زيد قائما فى الدار فلا يجوزان عند الكوفيين . 
وقرر شيخنا عبارة الشارح بوجه اخخر حيث قال : فقائما حال من أنت عند الكوفيين القائلين أن المبتدأ والخير 
ترافعا فالعامل فى الحال وصاحبها واحد متأخر عن الحال وهو الخبر اه وانظر ما وجه التخصيص بالضمير على 
هذا. (قوله إن كان الخال ظرفا أو حرف جر) أى مع مجروره نحو: زيد عندك أمامك أو فى الادار أمامك إذا جعل 
عندك وفى الدار حالين من الضمير فى الظرف بعدهما وقوله إن كان غيرهما كمثال المتن . (قوله واستدل امجيز) 
أى مطلقا. (قوله بقراءة من قرأ) أى شذوذا. (قوله رهط ابن كوز) بضم الكاف وآخخره زاى مبتداً خبره فيهم . 
ومحقبى أدراعهم حال من الضمير المستكن فيه أى جاعلين أدراعهم فى حقائييم جمع درع . ورهط الثانى معطوف 
على رهط الأول . وحذار بضم المهملة وتخفيف الذال المعجمة . والرهط ما دون العشرة من الرجال . (قوله بنا 
عاذ عرف | نم) فقدم الحال وهو بادىء ذلة على صاحبها أعنى الضمير المستكن فى لديكم الذى هو خبر هو. 

(قوله وتاوّل ذلك المانع) أى بان البيتين ضرورة وأن السموات عطف عل الضمير المستتر فى قبضته 
كك 2222222 
6:11 اله ادابغة الذبيانى من قصيدة من الكامل يخاطب بها زرعة بنعمر واستوفى ذكره فى الأصل فى شواهد العلم . ورهط مرفوع 
على أنه خبر ميدأ محذو ف : أى هو رهط يزيد بن حذيفة بن كوز بضم الكاف وف اخره زاى معجمة . ورهط الرجل قومه وقبيلته مادون 
العشرة من الرجبال ليست فوهم امرأة . والشاهد فى حقبى أدراعهم حيث وقع حالامن فيوم ؛وهوضمير جروروهوشاذلا يقاس عليه. 
وقيل هو نصب على الماح فلا شذوذ فيه ولا شاهد؛ وهو من أحقب زاده خلفه إذا جعله وراءه حقيبة . والأدراع جمع درع : الحديد . 
ورهط ربيعة عطف على الرهط الاول. وحذار بضم الحاء المهملة وتخفيف الذال المعجمة . 
]5١7[‏ هو من الطويل . الباء تتعلق بعاذ . وعو ف اسم رجل فاعله . والشاهد فى بادىءذلة حيث وقع حالامن الضمير امجرور بالظرف 
وهو لديكم؛ وتقدم عليه وهو شاذ. والبادى من البدء وهو الظهور . فلم يعدم عطف على عاد . وولاء مفعوله من الموالاة ضد المعاداة . 
)١(‏ أى ل نصب مطويات بالكسرة على الحال . 
(1) ؟اسيذكر ذلك انحشى العلامة الصبان . 
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(تنبيهات) : الأول : محل الخلاف فى جواز تقديم الحال على عاملها الظرف 
إذا توسط كما رأيت . فإن تقدم على الجملة نحو : قائما زيد فى الدار امتئعت المسالة 
إجماعًا » قاله فى شرح الكافية . لكن أجاز الأخفش فى قولهم فداء لك أبى وأمى أن 
يكون فداء حالا والعامل فيه لك » وهو يقتضى جواز التقديم على الجملة عنده إذا تقدم 
الخبر » وأجازه ابن برهان فيما إذا كانت الحال ظرفا نحو  :‏ هنالك الولاية لله الحق # 
[ الكهف : 14 ]ء فهنالك ظرف فى موضع الحال والولاية ميعداً ولله الخبر . الثانى : 
أفهم كلامه جواز نحو : فى الدار قائمًا زيد وهو اتفاق . الثالث : قد يعرض للعامل 
المتصرف ما يمنع تقديم الحال عليه ككونه مصدرًا مقدرًا احرف المصدرى نحو سراق 
ذهابك غازيًا » أو فعلا مقروئا يلام الابتداء أو قسم نحو : لأصبر محتسبًا ولأقومن طائعًا 
أو صلة لأل ؛أو الحرف مصدرى نحو : أنت المصل هذا ولك أن تتنفل قاعدًا . قال الناظم 
وولده : أو نعيًا نحو : مررت برجل ذاهبة فرسه مكسورًا سرجها . قال فى المغنى : وهو 
وهم منبهما فإنه يجوز أن يتقدم عليه فاصلا بين النعت ومنعوته فتقول : مررت برجل 
مكسورًا سرجها ذاهبة فرسه . الرابع : الم يتعرض هنا للقسم الثالث وهى الخال الواجبة 
التقديم وذلك نحو : كيف جاء زيد (وَنْحوٌ رَيْدَ مُفرَدًا ألقَعْ مِنْ * عَمْروٍ مُعَانا) وبكر 
لانها بمعنى مقبوضة ومطويات حال من السموات وبيمينه ظرف لغو متعلق بمطويات . والفصل المشروط 
للعطف على الضمير المستئر موجود هنا بقوله يوم القيامة . . وأن خالصة حال من المستتر فى صلة ما فهى العاملة 
فى الحال وتأنيث مخالصة باعتبار معنى ما لأنها واقعة على الأجنة . (قوله لكن أجاز الأخفش) لما كان تقدم الحال 
على الجملة صادقا بتقدم ال خبر وتأخره وبكون ال حال ظرفا وغيره وكانت حكاية الإجما ع غير مسلمة فى تقدم الخبر 
وفى كونها ظرفا استدرك على حكاية الإجماع فقال لكن إل . (قوله وهو اتفاق) لأن الحال متأخحرة عن العامل 
حينئل . (قوله مقدرا بالحرف) أى مع الفعل واقتصر على الحرف لأنه المافع من تقديم الحال كا قاله الدمامينى 
فإن كان المصدر غير مقدر بذلك جاز تقديم الحال عليه نحو : قائما ضربا زيدا . (قوله أو فعلا مقرونا بلام 
الابتداء) أى فى غير باب إن لتصريحهم هناك بجواز نحو : إن زيدا مخلصا ليعبد ربه . قاله الدماميبى . (قوله أو 
صلة لأل) بخلاف غير أل فيجوز من الذى خحائفا جاء لجواز تقديم معمول الصلة عليها لاعلى الموصول . (قوله 
أو حرف مصدرئّ) أى ولوغير عامل نحو : سرف ما فعلت محسنا . (قوله فإنه يجوز أن يتقدم عليه إنح) مثل 
الخال من معمول النعت فى جواز التقدم على النعت غيرها من معمولات النعت كالمفعول به والظرف وابجرور . 
(قوله مكسورا سرجها ذاهبة فرسه) الضمير عائد على متأخر لفظا متقدم رتبة فبطل ما قيل تقديم ا حال ف امثال 
وإن لم بمتنع من جهة أن عاملها نعت لجواز تقديم معمول النعت عليه لا على المنعوت فهو تمتنع من جهة تقديم 
المضمر على ما يفسره فاعرف ذلك . (قوله نحو كيف جاء زيد) أى فى أى حال سواء قلناإنه ظرف شبيه باسم 
المكان غير مفتقر إلى التعلق م! هو مذهب سيبويه أو اسم غير ظرف ؟ هو مذهب الأخفش لأن الحال مطلقا 
على معنى فى . هذا ما ظهر لى وبه يعرف ما فى كلام البعض هنا تبعا للتصريح فتدبر . 
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قائمًا أحسن منه قاعدًا , بما وقع فيه اسم التفضيل متوسطًا بين حالين من اسمين » مختلفى 
المعنى أو متحديه , مفضل أحدهما فى حالة على الآخر فى أخرى (مُسَجَارٌ لَنْ يَهِنْ) على 
أن اسم التفضيل عامل ف الحالين فيكون ذلك مستننى مما تقدم من أنه لا يعمل فى الحال 
المتقدمة عليه . وإنما جاز ذلك هنا لآن اسم التفضيل وإن انحط درجة عن اسم الفاعل 
والصفة المشببة بعدم قبوله علامات الفرعية ء فله مزية على العامل الجامد لأن فيه ما فى 
الجامد من معنى الفعل ؛ ويفوقه بتضمن حروف الفعل ووزنه » فجعل موافمًا للعامل الجامد 
فى امتناع تقديم الحال عليه إذا لم يتوسط بين حالين نحو : هو أكفوهم ناصرًا . وجعل 
موافقا لاسم الفاعل فى جواز التقديم عليه إذا توسط بين حالين . واعلم أن ما ذكره الناظم 
هو مذهب سيبويه والجمهور . وزعم السيرافى أن المنصوبين فى ذلك ونحوه خبران لكان 
مضمرة مع إذ فى المضى وإذا فى الاستقبال . وفيه تكلف إضمار ستة أشياء . وبعد تسليمه 
يلزم إعمال أفعل فى إذ وإذا فيكون واقعًا فى مثل ما فر منه0" . 

(تنبيه) : لا يجوز تقديم هذين الحالين على أفعل ولا تأخيرهما عنه » فلا تقول : 


222 
(قوله مفردا) حال من الضميرفى أنفع ومعانا حال من عمرو والعامل فييما أنفع . (قوله مختلفى المعنى) أى كامثال 
الأول وقوله أو معحديه أى كالمثال الثانى . (قوله مستجاز) السين والتاء زائدتان أو للنسبة أى منسوب إل الجواز 
ومعدود من الجائز . واعلم أن ما جاز بعد الامتناع يجب فلا يعترض عليه بأن اللائق التعبير بالوجوب بدل 
الاستجازة (قوله على العامل الجامد) يعنى المعنوى ؟] يدل عليه ما بعده . (قوله فجعل موافقا للعامل الجامد 
إنخ) لما كان شببه بالجامد أقوى من شببه باسم الفاعل حصت موافقته للجامد بما هو الغالب وهو حالة عدم 
ترسطه . هذا ما قاله البعض وقد يمنع كون شبهه بالجامد أقوى . والآأولى عندى أن يقال خصت موافقته للجامد 
بأغلب حاليه وهو عدم التوسط لآن ذلك أبلغ فى إظهار انحطاط درجته عن اسم الفاعل والتحاقه بالجامد من 
العكس فتدبر . (قوله خبران لكان مضمرة) صر فى أن كان ناقصة . والذى فى التصريح وشرح الجامع عن 
السوراف أنها تامة والمنصوبان حالان ونسب شارح الجامع القول بأنها ناقصة والمنصوبان خبران ها إلى بعض 
المغاربة . (قوله إضمار ستة أشياء) هى إذ أو إذا وكان واسمها مع الأول والثائى . (قوله فيكون واقعا فى مثل 
ما فر منه) الذى فر منه هو عمل أفعل النصب فى حال متقدمة عليه ؛ وقد وقع فى مثله وهو عمله فى ظرف متقدم 
عليه . وقد يقال يتوسع فى الظرف مالا يتوسع فى غيره . (قوله لا مهوز تقدي ! ن) أى دفعا للبس . فإن قلت : 
يندفع اللبس بجعل أحدهما تاليا لأفعل والآخر للضمير فى منه . قلت : يلزم الفصل بين أفعل ومن و لم يغتفروه 
إلا بالظرف وامجرور واتمييز لسماعه فيها ولم يسمع ذلك ف الخال هكذا ينبغى الجواب . ونقل الدمامينى عن 

بعضهم جواز ذلك فيجوز على هذا زيد أحسن قائما منه قاعدا . قال : واختتاره الرضى . 





. سوف يذكر ذلك العلامة الصبان فى الحاشية‎ )١( 
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زيد قائمًا قاعدًا أحسن منه, ولا زيد أحسن منه قائمًا قاعدًا (وَالْحَالُ) لشبهها بالخير 

والنعت (قك يَجَىءٌ ذَا تعَدّدٍ * لِمُفْرَدٍ فَاعلَمْ وَغَيْرِ مفْرَدِ فالأولى نحو : جاء زيد ركبا 

ضاحكا وقوله : 

[*50] على إِذَا ما جنث تْلَى بحي (ََارَةُ بَيْتِ الل رَجْلَانَ عاقيا 
ومنع أبن عصفور هذا النوع ما لم يكن العامل فيه أفعل التفضيل . نحو هذا بسرًا أطيب 

منه رطبًا . ونقل المنع عن الفارسى وجماعة ء فالثافى عندهم نعت للأول أو حال من الضمير 


(قوله لشبهها بالخبر) أى فى كونها محكوما بها فى المعنى على صاحبها وإن كان الحكم فى الخبر 
قصديا وفى الحال تبعيا والنعت أى فى إفهام الاتصاف بصفة وإن كان قصديا فى النعت وتبعيا فى 
الخال إذ القصد بها تقييد الفعل وييان كيفية وقوعه: وقدم شيبها بالخبر لأنه أشد من شيها بالنعت. 
قال فى المغنى: ومن ثم اختلف فى تعددهما واتفق على تعدد النعت وعلل الدمامينى الأشدية بأنك 
لو حذفت العامل من تحو: جاء زيد راكبا انتظم من الحال وصاحيها مبتدأ وخبر تفول: زيد راكب 
ولا يننظم منهما منعوت ونعت. (قوله قد يجىء ذا تعدد) أى جوازا ووجوباء فالثالى بعد إما ولا 
نحو: «وإنا هديناة السبيل إها شاكرا وإما كفوراي [الإنسان: "] ونحو: جاء زيد لا خائفا ولا 
اسفا. وجاء إفرادها بعد لا ضرورة 5 فى قوله: 

قهرت العدا لا مستعينا بعصبة ولكن بأنواع الخدائع والمكر 

والأول فيما عدا ذلك. (قوله فاعلم) جملة اعتراضية أل بها لرد قول ابن عصفور الآقى. 
شاطبى . (قوله فالأولى) هى المتعددة لمفرد» وتكون بعطف نحو: «إإن الله ييشرك بيحبى مصدقاًج 
[ال عمران : 8"ع, الآية وبغير عطف كأمثلة الشارح. (قوله رجلان) أى ماشيا حافيا أى غير 
منتعل» والحالان قال المصرح إما من فاعل الزيارة امحذوف والتقدير زيارق بيت الله أو من ياء المتكلم 
انجرورة بعلى اه والأنسب الأول. (قوله ومنع ابن عصفور هذا النوع) أى قياسا على الظرف. 
قال ابن الناظم: وليس بشىء أى للفرق الظاهر بينهما لأن وقوع الفعل الواحد فى زمانين ومكانين 
محال وأما تفييده بقيدين فلا بأس به. (قوله ما لم يكن العامل فيه أفعل التفضيل) أى المتوسط بين 
حالين على ما يؤخذ من الفثيل ليخرج زيد أحسن من إخوته متكلما ضاحكا. وإفا جوز ابن عصفور 
تعدد الحال لمفرد فى نحو: هذا بسرا إللم لان صاحب الحال وإن كان واحدا فى المعنى متعدد فى 
اللفظ والتعدد اللفظى يكفى عنده هذا ما ظهر لى. (قوله نحو هذا بسرا أطيب نه رطبا) وجه 
كوئه من هذا النوع ؟ قاله سم أن الحالين لمفرد فى المعنى وإن تعدد فى اللفظ والبسر مرتبة قبل 
الرطب وبعد البلح . 
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فيه. والثانية قد يكون بجمع نحو: «ووسخر لكم الشمس والقمر دائبين 4 [إبراهم: ؟1] 
ونحو: لإوسخر لككم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات» [الأعراف: 


6©]» وقد يكون بتفريق نحو: لقيت هندًا مصعدًا منححدرة. وقوله: 
.مع لقى البى أححوَنِهِ حائا منجديه قَأَصَابُوا مَعْتَما 
يجعل أول الحالين لثانى الاسمين وثانيهما للأول » نحو لقيت زيدًا مصعدًا منحدرًا . فمصعدًا 








(قوله نعت للأول) أى بناء على الأصح من جواز نعت المشتق باعتبار دلالته على الذات . (قوله أو 
حال من الضمير) أى ويكون حالا متداخلة . (قوله بجمع) الباء بمعنى مع أو للملابسة والمراد بالجمع ما 
قابل التفريق فيشمل التثنية وذلك فى صورة اتحاد الحال لفظا ومعنى لأن الجمع حيتكذ أختصر سواء كان العامل 
واحدا وعمله فى غير الحال كذلك نحو : جاء زيد وعمرو راكبين أو عمله مختلف نحو : ضرب زيد عمرا 
راكيين ؛ أو كان العامل متعددا وعمله كذلك نحو : جاء زيد وضربت عمرا راكبين أو العمل متحد نحو : 
جاء زيد وذهب عمرو مسرعين ؛ ويظهر أن العامل فى الحال عند تعدد العامل مجموع العاملين أو العوامل 
لئلا يلزم اجتاع عاملين أو عوامل على معمول واحد ولذلك نظائر كثيرة تقدمت وهل الجمع فى ذلك واجب 
أو لا استظهر العلوى الوجوب ثم نقل عن الرضى أنه قال لا أمنع من التفريق كلقيت راكبا زيدا راكبا أو 
لقيت زيدا راكبا راكيا . (قوله دائبين) أى دائمين ين بتغليب المذكر . (قوله وقد يكون بتغريق) أى مع إبلاء 
كل حال صاحبها نحو : لقيت مصعدا زيدا منحدرا أو تأخير الأحوال كا مثله الشارح . (قوله يجعل أول 
الحالين لثانى الاسهين) أى ليكون أول الحالين غير مفصول من صاحبه وهذا مذهب الجمهور . وذهب قوم 
إلى عكسه واختاره السيوطى مراعاة للترتيب . قال الدمامينى : وقياسا على ما هو أحسن عند أهل المعانى 
وهو اللف والنشر المرتب ١‏ ه أى عند محققيهم لانسياق الذهن إلى الترتيب . ونقل الدمامينى عن ابن هشام 
فى حواسشى التسهيل أنه فرّق بين النشر وتعدد الحال بن النشر إنما يجوز عند الوثوق بفهم المعنى ورد السامع 
ما لكل واحد من الأمور امتعددة إليه وليس هذا شرطا فى تعدد الحال فوجب الحمل علٍ الأقرب إلا عند 
قيام قرينة غيره ولم يتعرض الشارح لكون الجعل الذى ذكره واجبا أو أولى والذى فى المغنى وجوبه . قال 
الشمنى أى بالنسبة إلى عكسه فلا ينف ما فى الرضى أنه ضعيف أى بالنسية إلى جعل كل حال بجدب صاحبها 
اه باختصار . والأجود عدم العطف هنا لأنه ربما يوهم كون الأحوال لواحد فى وقتين أو أوقات . ومن 
العطف بلا إبهام قرل عمرو بن كلثوم : 





٠ 5‏ ه] هو من المديد . الشاهد فى خائفا منجديه حيث وقع خخائفا حالا من ابنى» ومنجديه من أحويه: والعامل فههما لقى . 
وهذا مثال لتعدد الخال مع تعدد صاحببا . وهو تثنية منجد من النجدة إذا أعانه . فأصابوا مغها نالوا غنيمة عطف على لقى . 
قامه ؛ * وَالْرّمْ َوَقَى خطلط الجدٌ باللْعب * 
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حال من زيد » ومنحدرًا حال من التاء . 
(تنبيه) : : الظاهر أن قد فى قوله قد يجىء ء للتحقيق لا للتقليل (وَعَامِلُ الْحَال 

بهَا قد أكُدَا) أى الحال على ضريين : : مؤسسة وتسمى مبَيئنة وهى التى لا يستفاد معناها 
بدونها كجاء زيد راكبًا . وي كدة وهى التى يستفاد معناها بدون! وهى على ثلاثة أضرب : 
إما مؤكدة لعاملها وهى كل وصف وافق عامله إما معنى دون لفظ (فِى نُحُو لَا عت 
فى الأْض مُفسيدا) < ثم وليم مدبرين ‏ [ البوية : 5 ], أو معي واف حو ؛ 
فز وأرسلناك للناس رسولا © [ النساء : 75 , وقدك د 
06ه] أُصِحْ مُصِيحًا لِمَنْ أبدى نصِيحَتة 

ومؤكدة لصاحبها نحو 9 لآم من ل الأ هم حي جميعًا يم [ يونس : 134 ] . 
ومؤكدة لمضمون جملة وقد أشار إلمها بقوله (وَنْ َوكُذ جُمْلَةَ فَنْصْمَرٌ * عَامِنُهَا/ أى 


سس ل سس حي حبس 
وإنا سوف تد ركنا النايبا مقلارة نا وهمقدربسا 


أى ها بقى . ما إذا كانت الحال مفردة مع تعدد ما تصلح له نحو : لقيت زيدا راكبًا فالأقرب كونها 
للأقرب ؟ا أشار إليه فى التسهيل ومنع بعضهم هذه الصورة . 

(قوله الظاهر أن قد إنخ) مقابله أن قد للتقليل النسبى . (قوله أى الحال على ضربين مؤسسة) تفسير 
للنظم بما يفيده منطوقه ومفهومه فلا يقال المؤسسة لم تذكر فى كلامه . 

(قوله إما معنى دون لفظ) قدمه على قسيمه لكثرته وقلة الثانى ولذا لم ممثل له الناظم . (قوله فى حو 
لآ تعث) يقال عثا يعثو عثوا وعثى يعنى على . وعلى الثالى جاءت الآية وأما مثال الناظم فيحتمل الضبطين , 
قاله الشاطبى . 

(قوله فى الأرض) بحذف الياء لفظًا ونقل قتحة المهمزة إلى اللام . (قوله أصخ) أى استمع . 

(قوله ومؤكدة لمضمون جملة) هو معنى المصدر المأخوذ من مسندها مضافا إلى المسند إليه فيها إن 
كان المسند مشتقًا كقيام زيد فى زيد قائم وقام زيد والكون المضاف إلى المسند إليه مخبرا عنه بالمسند إن كان 
المسند جامدا . وهذا هو الممكن هنا لما سيأ من اشتراط جمود جرأى الجملة ككون زيد أخا فى زيد أخوك 
عطوفا والتأكيد فى الحقيقة للازم الكون أخحا كا قاله الشنوانى وهو العطف والحنو ففى عبارته حذف مضاف 
أى للازم مضمون جملة . 

(قوله فمضمر عاملها) أى وصاحبها . 








لماملها لفلا وممنن ١‏ ولام تلأس ١‏ ولو أمر علق عليه . والتوق التحفظ والتحرر ا 


يض حاشية الصبان على شرح الأشولي على ألفية ابن مالك 


عامل الحال وجوبًا (وَلَفظَهَا يُوْتحر) عن الجملة وجوبًا أيضًا ويشترط فى الجملة أن تكو 
معقودة من "مين معر فتين جامدين نحو : زيد أخحوك عطوفا . 
ا أن أبن دار مغرٌونا بها نسبى وَهَلْ دار يأ لئاس من عار 
(تنبيه)/ : قد يوّخذ من كلامه ما ذكر من الشروط تعر يفف جزأى الجملة من 
تسميتها مؤكدة لأنه لا يؤكد إلا ما قد عرف . وجمودهما من كون الحال مؤكدة للجملة 
لأنه إذا كان أحد الجزأين مشتقا أو فى حكمه كان عاملا فى الحال فكانت موٌكدة لعاملها 
لا للجملة » ولذلك جعل فى شرح التسهيل قولهم : زيد أبوك عطوفا » وهو الحق بينا , 
من قبيل الم كدة لعاملها وهى موافقة له معتى دون لفظط لان الاب والحق صالحاك 


(قوله وجوبًا) لأن الجملة كالعوض من العامل ولا يجمع بين العرض والمعوض . (قوله يؤخر عن الجملة 
وجوبًا) أى لضعف العامل بوجوب الحذف فيجب تاخيرها عما هو كالعوض منه وهو الجملة . (قوله 
جامدين) أى جمودا محضا ليخرج الجامد الذى فى حكم المشتق كا فى أنا الأسد مقدامًا وزيد أبوك عطوقًا 
كا سينبه عليه الشارح . . (قوله أنا ابن دارة) هى اسم أمه ويا للاستغائة . (قوله والتقدير أحقه) بفتح الحمزة 
وضمها من حققت الأمر أو أحققته بمعنى تحققته أو أثبته ؛ أو بمعنى أثبته . ومحل تقدير ما ذكر إن لم يكن 
البتدأ أنا وإلا قدر نحو حقنى أمرًا أو أحق مبنيًا للمفعول . قاله يس . (قوله قد يؤْخذ من كلامه ما ذكر 

من الشروط إخخ) | يتعرض الشارح لأخحذ اسمية الجزعين ولعله كون عاملها مضمرًا أو كون الخال موكدة 
للجملة لأنه إذا كان أحد الجزعين فعلا كان عاملا فى احال فلا يكون عاملها مضمرا ولا تكون الحال مكدة 
للجملة على قياس ما سيذكره فى الجمود فتدبر . (قوله لأنه لا يؤكد إلا ما قد عرف) أى على مذهب 
البصريين . وما قيل من أن المؤكد مضمون الجملة وهو لا يوصف بتعريف ولا تنكير رد بن مضمون الجملة 
كا مر معنى المصدر المأخوذ إلم وهو يوصف بالتعريف والتنكير بحسب تعريف المسند إليه وتدكيره . (قوله 
فكانت مؤكدة لعاملها) أورد عليه أن مجرد كون العامل مشتقا حقيقة أو حكمًا لا يستلزم كون الحال مو كدة 
له وإنما يستلزمه اشتال العامل على معنى الخال فكان الأول أن يقول فكانت غير مو كدة لمضمون الجملة 
لبكون شاملا للمؤّسسة وللمؤٌكدة لعاملها أو صاحبها . (قوله ولذلك) أى لكون أحد الجرءين إذا كان مشتقا 
أو فى حكم المشتق كان عاملا جعل فى شرح التسهيل إن . 


٠51‏ ه] قاله سال بن دارة اليربوعى من قصيدة من البسيط يبجو بها فزارة . الشاهد فى معروفا فإنه حال موكدة لمضمون 
الجملة الاسمية أغنى أنا ابن دارة .وبا نائب عن الفاعل . ويروى ها . ونسبى فاعل معروفا . وهل استفهام على وجه الإنكار 
من بدارة . والتقدير هل عار بدارة . ويا للناس معترض بين المبتدا والخبر . ويا تجرد التنبيه أو للنداء والمنادى محذوف أى 
يا قوم . واللام مفتوحة للتعجب . 





اليزء الغالي الال 1" 


سسسب لجآ 
للعمل » ووجوب تأخير الحال من كونها تأكيدًا ؛ ووجوب إضمار عاملها من جزمه 
بالإضمار (وَمَوْضِعَ آلحَالٍ تجىءٌ جُمْلَه) 5 تجىء موضع الخبر والنعت وإن كان الأصل 
فيها الإفراد » ولذلك ثلاثة شروط : أحدها : أن تكون خبرية . وغلط من قال فى قوله : 
[507] * اطْلْبْ وَلَا ْجْرٌ من مَطْلبِ * 


لل ل سس اا ي١ت‏ ا سس 
(فوله من قببل المؤكدة لعاملها) هو فى المثال الأول أبوك المتأول بالعاطف وف الثانى امدق المتأول بالبين . (قوله 
لأن الأب والحق صالحان للعمل) لتأول الأول بالعاطف وكون الثانى صفة مشيبة فتأول الثاى بالبين لتكون 
الحال م وكدة لا لصحة العمل » ولم يجعل الأخ كالأب لضعف دلالته على العطف والحنو بالنسبة إلى الأب . 
(فوله ووجوب تأخير الحال) يقتضى صنيعه أن هذا من الشروط وليس كذلك بل من الأحكام وكذا يقال 
فى فوله ووجوب إضمار عاملها . (قوله من كونبها تأكيدًا) رد بأن الموكدة لعاملها تأكيد ولايجب تأخيرها . 
(قوله وموضع الحال) أى المفردة فلا ينافى أن الجملة حال حقيقة بدليل تقسيمهم الحال إلى مفرد وجملة كالخير 
والنعت . (فائدة) : يجوز فى قوله تعالى : «[ وكأين من نبى قاتل معه ربيون 04" أن يكون ربيون نائب 
فعل قتل وأن يكون ربيون فاعلا بالظرف لاعتاده على ذى الحال وهو ضمير النبى المستتر فى قتل والظرف حال 
وأن يكون مبتدأ خبره الظرف والجملة حال . ويختلف المعنى على الأول والأخخيرين قيل وإذا قرىء قتل بالتشديد 
وجب ارتفاع ربيون بالفعل لأن قعل الواحد لا تكثير فيه ويرد بن النبى هنا متعدد لا واحد بدليل وكأين وإغا 
أفرد الضمير يحسب لفظها كذا فى المعنى . (قوله أن تكون خبرية) تغليبا لشببه بالنعت فى كونه قيدًا خصصًا 
غلى شبهه بالخبر فى كونه محكوما به لأن الغرض من الإثيان بها تقييد عاملها بحيث يتخصص وقوع مضمونه 
بوقث وقوع مضمونها والإنشائية إما طلبية أو إيقاعية كبعت واشتريت فالطلبية لا يتيقن حصول مضمونها 
فكيف يخصص بوقنه حصول مضمون العامل والإيقاعية غير منظور فيها إلى وقت يحصل فيه مضمونما والمقصود 
بها إنما هو مجرد الإيقاع وهو مناف لقصد وقت الوقوع . كذا فى الدمامينى نقلا عن الرضى نعم إن جعلت 
الأنشائية مقولا لقول مقدر هو الخال صح كالنعت إذ ليست الإنشائية حالا حينئذ نقله الشمنى عن السيد 
وغيره , قال أبو حيان : ويستثنى من الخبرية التعجبية إن قلنا إن التعجب خبر فلا تقع حالا فلا يقال مررت 
بزيد ما أحسنه . (قوله اطلب ولا تضجر من مطلب) أى طلب وبعده : 

وآفة الطالب أن يَصْجَرَا * أما ترى الحبلل بتكراره * فى الصّخرة الصّماء قد أثّا 





[001] هو من شعر الحدثئين فلا يحتج به إلا تنثيلا ؛ وتمامه : 
* وَآفة الطالِب أن يَصمْجْرَا * 
واتقثيل فيه فى الواو فإن بعضهم ادعى أنه للحال ولا ناهية . وغلط فى هذا , والصواب أنه لعف ؟إفى فل واعبدرا 
الله ولا نشركوا به شيئا 4[ آلى عمران ] وحركة الراء إعراب ؟ فى لا تا كل السمك وتشرب اللبن . وليست ببناء 
بآن يكون أصله ولا تضجرن حذفت منه النون . 


ف حاشية الصبان على شرح الأشمولي على ألفية ابن مالك 





أن لا ناهية والواو للحال . والصواب أنها عاطفة . مثل : ذل واعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئًا # [ النساء : +" ع » الثانى : أن تكون غير مصدرة يعلم استقبال . 
وغلط من أعرب سيهدين من قوله تعالى : 98 إلى ذاهب إلى رلى سييدين # [ الصافات : 
8 ع حالا . الثالث : أن تكون مرتبطة بصاحبها على ما سيأق (كَجَاءَ رَيْدٌ وَهْرَ ئاو 
رخلة) مثال لما استكملت الشروط وَذَاتُ بَدْءِ بمضارع. ثُبَتْ * حَوّث ضَميرًا) يربطها 
(وَ من آلْوَاوٍ مَلَتُ) وجوبًا لشدة شببه باسم الفاعل » تقول : جاء زيد يضحك » وقدم 
الأمير 

(قوله أن لا ناهية) ليس هذا محل الغلط بل قوله والواو للحال ولو اقتصر عليه لكان أولى » فتضجر 
على هذا الغلط مبنى على الفتح لاتصاله بنو التوكيد الخفيفة احذوفة تخفيفا » وكذا على أن لا ناهية والواو 
عاطفة جملة على جملة وهو ما استصوبه الشارح "ا يفيده قوله عاطفة مثل : '! واعبدوا الله ولا تشركوا 
به شينًا 4 [ النساء : 7 ] » وإن اقنضى كلام البعض خلافه » ويحتمل أن تكون لا نافية والواو عاطفة 
مصدر منسبك من أن والفعل أى عاطفة عدمه المفهوم من لا على مصدر متصيد من الأمر السابق أى 
ليكن منك طلب وعدم ضجر فالفتحة فتحة إعراب والعطف كالعطف فى قولك اثتنى ولا أجفواه 
بالنصب . أفاده فى التصريم . (قوله بعلم استقبال) أى علامته كالسين ولن لأنها لو صدرت بعلم استقبال 
لفهم استقبالها بالنظر لعاملها فتفوت المقارنة وللتنافى بين الحال والاستقبال بحسب اللفظ وإن لم يكن 
هناك تناف بحسب المعنى لان المافى للاستقبال الحال الزمانية لا النحوية المرادة هنا . ويرد على التعليل 
الأول أن يقال هلا جوزتم تصديرها بعلم الاستقبال وجعلت المصدرة به حالا منتظرة فتأمل . وقد ظهر 
باشتراط عدم تصدير الخال بعلم الاستقبال بطلان قول من قال إن الجملة الشرطية تقع حالا . قال 
المطرزى : لا تقع جملة الشرط حالَا لأنها مستقبلة فلا تقول : جاء زيد إن يسأل يعط . فإن أردت 
صحة ذلك قلت وهو إن يسأل يعط فتكون الحال جملة اسمية وظهر أيضًًا وجه استشكال الناس قول 
سيبويه أن لا مختصة بنفى المستقبل مع قوله إن المضارع المنفى بلا يقع حالا | ه دمامينى باختصار . 
وتصحيح بعضهم وقوع الشرط حلا فى نمو : ف كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث 4 
[ الأعراف : 177 ]» بانسلاخ الشرط حيتئذ عن أصله إذ معنى الآية فمثله كمثل الكلب على كل 
حال يبعده وجود الجواب فى الآية فتأمل . (قوله مرتبطة بصاحبها) أى بالضمير أو بالواو أو ببما والأصل 
الضمير بدليل الريط به وحده فى الحال المفردة والخبر والنعت . قاله الدمامينى (قوله وذات بدء بمضارع) 
فإن بدئت بمعمول المضارع جاز الربط بالواو ولذلك جوز البيضاوى إعراب وإياك نستعين حالا من 
فاعل نعبد . (قوله لشدة شبهه باسم الفاعل) بخلاف الماضى فليس شببه به شديدًا لأنه وإن أشبهه فى 
وقوعه صفة وصلة وحالا يزيد المضارع بكونه على حركاته وسكنائه وكالماضى الجملة الاسمية . 


الجزرء الثاني الخال حف 








تقاد الجنائب بين يديه . ولا يجوز جاء ويضحك » ولا قدم وتقاد (وَذَاتٌُ واو بَعَدَهَا 
آلو مُبتدَا * لَهُ المُضَارع آجْعَلَنْ مسْتدا) أى إذا جاء من كلامهم ما ظاهره أن جملة الخال 
المصدرة بمضارع مثبت مثبت تلت الواو حمل على أن المضارع حبر مبتداً محذوف . من ذلك 
قوهم : قمت وأصك عينه : أى وأنا أصك . وقوله : 


[08ه] قَلَمًا ححتِيْث أطَافِيَرَهُمْ نَحَوْتُ وَأْرَْهَئُهُمَْ مَالّهَا 
وقوله : / 00 
[505] * عُلقتْهَا عَرَضًا وَاقكُل قَرْمَهَا * 
أى وأنا أرهنهم مالكا . وأنا أقتل قومها . وقيل : الواو عاطفة لا حالية والفعل بعدها 
مؤول بالماضى . 


(تنبيهان) : الأول : تمتنع الواو فى سبع مسائل : الأولى : ما سبق . الثانية : 
الواقعة بعد عاطف نحو : ف فجاءها باسنا بيانًا أو هم قائلون # [ الأعراف : ؛ ع]ء 





(قوله وذات واو) مبتدأ خبره جملة انو والرابط محذوف أى انو فيها . وأما الضمير فى بعدها فعائد على الواو 
ويجوز نصب ذات على الاشتغال بعامل مقدر من معنى المذكور أى اقصد ذات واو إن جوزناه مع حذف 
الشاغل . (فوله حمل على أن المضارع) أى جملة المضارع . (قوله فلما خشيت إخ) أى .لا خفت سيوفهم 
نجوت وأبقيت فى أيديهم مالكا . (قوله علقتها) بالبناء للمجهول أى حببت فيها عرضا أى تعليقا عرضا أى 
عارضا أى غير مقصود لى . (قوله والفعل بعدها مؤول بالماضى) أى على سبيل الأولوية لمناسبة المتعاطفين 
فقط وإلا فيجوز عطف المضارع على الماضى من غير تأويل ولم يؤول الأول بالمضارع لأن تأويل الثانى فى 
وقت الحاجة . (قوله الواقعة بعد عاطف) أى الجملة الاسمية الواقعة نح أى فرارا من اجتماع حرفى عطف 
صورة . قاله المصرح . (قوله أو هم قائلون) من القيلولة وهى نصف النهار . 


[0:4] قاله عبد الله ببن همام السلولى . وهو من المتقارب المعنى لا خشيت خملة عبد الله بن زياد وانشاب أظفاره تجوت وخليت 
مالكا فى يده . الفاء للعطيف . وتوت جواب لما . والشاهد فى وأرهنهم مالكا حيث وقع حالا وهو مضارع مثبت » والأصل 
فيه عدم الواو وهو 6 قلنا ضرورة أو مؤول بالاسمية فافهم , 
[604] تمامه : * رَعْمًا لَعَمْرَ أبيك لَيْسَ بمرُغم * 

قاله عنترة من قصيدة المشهورة من الكامل . علقتها مجهول من علق الرجل امرأة من علاقة الحب . يقال علق حيبا 
بقلبه علوقًا إذا هويها . والتاء مفعول ناب عن الفاعل . والهاء مفعول ان . وعرضا تبير : أى من جهة ما يعرض للإنسان 
لا من حيث القصد . والشاهد فى وأقتل قومها حيث وقع حالا وهو مضارع منبت والأصل فيه ترك الواو ؛ وتأول بالجملة 
الاممية أى وأنا أقتل ء وقيل هو ضرورة . وقيل الواو للعطف والمضارع مؤول بالماضى . وزعمًا منصوب على المصدرية أى 
طمعًا : من زعم بالكسر إذا طمع . ويجوز أن يكون حالا بمعنى زاعما ولعمر أييك مبتدأً قسم واللام فيه للتا كيد وخببره محذشوف 
أى بمينى أو قسمى . وليس بمزعم جملة وقعت صفة لزعما. والمزعم المطمع . 
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الثالئة : المؤكدة لمضمون الجملة نحو : هو الحق لا شلك فيه ذ[ ذلك الكتاب لا ريب 
فيه © [ البقرة : ؟ ]» الرابعة : الماضى التالى إلا » نحو : ما تكلم زيد إلا قال خيرا . 
ومنه : ف إلا كانوا به يستبزئون * [ الحجر : ١١‏ ]ء الخامسة : الماضى المتلو باو نحو : 
لأضربنه ذهب أو مكث . ومنه قوله : 
[١٠هع]‏ كن لِلْخليلٍ تصيرًا جَارَ أو عَدَلَا وَلَا تشِحٌ عَلَيْهِ جَادَ أَوْ بَجْلَا 
السادسة : المضارع المنفى بلا نحو : هل وما لنا لا نؤمن بالله © [ المائدة : 84 ] ء 
نما لى لا أرى الهدهد » [ امل : ٠١‏ ]ء وقوله : , 000 
[1هع وَلَوَ أن قَوْمًا لازتفاع_ قَبيلّةٍ دلوا السَّمَاءَ دَخلثهَا لا اخجبٌ 
فإن ورد بالواو أول على إضمار مبعداً على الأصح كقراءة ابن ذكوان : 9( فاستقيما ولا 


(قولهالمؤكدةلمضمون الجملة) أى لأن الم و كد عين الموْكد فلو قرن بالواو لزم عطف الشىععلى نفسه صورة 
وقد يشعر صنيع اشر حهناوفيما بعد بان الم و كدة لمضمون الجملة لاتكو ن إلا امي والظاهر أمباتكون فعلية نحو : هو 
الحق لاا شلك فيه . (قوله لاريب فيه) فى كونه م و كدا نظر إلا إذا جعلت آل ف الكتاب للكمال . والمعنى ذلك الكتاب 
البالغغاية الكمال فإن هذا يستلزم انتفاء كو نه محلا للريب والشك كاف البيضاوى . (قوله الماضى التالى إلا) أى لأن 
م بعد إلا مفرد حكما م مر وذهب بعضهم إلى جوازر اقترانه بالواو تمسكا بقوله: 

نعم امررٌ هرم لم تغر ابه إلا وكان لمرتاع با وَزْرَا 

وحكم الأول بشذوذه (قولهالماضى المتلو بأو) أى لأنه فى تقدير فعل الشرط إذ المعنى أن ذهب وإن مكث 
وفعل الشر طلايقترنبالو اوفكذاالمقدربه . (قوله المضار عالمنفى بلا) قال الدمامينى : وإنهاامتنعت الواوف المضارع 
المنفى بم أولا لأنهفى تأويل اسم الفاعل امخفوض بإضافة غير وهو لاتدخخل عليه الواو وأوردعليه أن هذا التوجيه جار 
فى المنفى بلم أو لمافماوجه صحة الواو فيبمادون لاوما ويمكن دفعه بأن مضى المنفى بلمأو لمافى المعنى قربه من الفعل 
الماضى الجائز الاقتران بالو او وأبعدهمن الشبه باسم الفاعل المذكور بخلاف المنفى بماأو لافتدبرهفإنه نفيس .(قولهوما 
لدالانؤمن بالله) أى أ شى ثبت لناحالة كو نناغير مو مئين . (قوله أول على إضمار مبتد! على الأصح) مقابله عدم 
التقديروجعل الواو الحالية مباشرة للمضار ع شذو ذا وهذاقول ابن عصغور و جعل الواوللعطف وهذاقول الجرجانى 
ويردعل الأو لورودهف التنزيل والثانى لزم عطف الخبر على الانشاء حيث يكو ن السابق جملة طلبية نحو : فل فاستقيما 
ولاتتبعان #[يوسف: 85]» بتخفيف النون قاله الدمامينى وبهيعلم كلام:مافى شيخنا والبعض من القصور . 


١ة]‏ هو من البسيط والخليل الصاحب والصديق والمصير بمعنى الناصر . والشاهد فى جار حيث وقع حالا وهوماض بدو نقد والواولكونه قد 
عطف باو .وكذاإذاوقع بعدإلا"كافىقولهتعالى :لإ متهم من رصول إلا كانوابه يستبرئون 6 وكذاالكلامفى قوله جاد (فولهولاتشح) عطف 
على كن » وفى عطف النهى على الأمر خلاف مشهور وألف عدلا ويخلا للإطلاق . 

[511] هومن الكامل . الوا وللعطف ن . وأو للشرط ف المستقبل إلا أمالا تجزم » وتقع أن بعدهاكثيرٌ اوموقعها الرفعإماعلى الابنداءوالخير محذوف 
كافى قوله تعالى لإولر أنبم امو ا مأىرلراً أن إماتهم ثابت . وقال سيبويه : لايمتاج إلى خبر لاشتيال صلتبا على المسند والمسند إليه . وأماعلى الفاعلية 
والفعل مقدر بعدهاأى وار بت أن قومًا. . (قوله دخخلتها) جواب لر . والشاهدى لاأحججب حيث وقع حالامن ضمير دخلت بجردةعن الواو. وقد 
علم أن الحال إذا كان مضارعًا مثبئًا أو منفيا بلا استغنت عن الواو . 
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تتبعان # [ يونس : 84 ]ء وقوله :, 
[١1ه]‏ وَكنثٌ ولا يُتَهْنِهِبى الوعيدُ 
وقولك :, 0 0 ٠‏ 0 1 
[*51] أكسبئة الْوَرِقٌ آلبيض انا وَلْقَدْ كان وَلَا يُدعى لِأَبْ 
نص على ذلك فى التسهيل وفى كلام ولده خخلافه . السابعة : المضارع المنفى بما كقوله : 
[514]) عهذثك ما لصب وَفِيِك شبيبة قَمَا لك بَعْدَ آلشيّب صبًا مُنيُمَا 
الثانى : تلزم الواو مع المضارع المثبت إذا اقترن بقد نحو : 3 وقد تعلمون أنى رسول 
الله إليكم 4 [ الصف : ه ع , ذكره فى التسهيل . (وَجُمْلَةٌ آلحَالَ ميرّى ما قُدّمَا) يجوز 
ربطها (بواي) وتسمى هذه الواو واو الحال » وواو الابتداء » وقدرها سيبويه والأقدمون 





(فوله ولا تبعان) أى بتخفيف النون . (قوله وكنت) أى وجدت وقوله ولا ينبنبنى أى يزجرف . 
(فوله أكسبته الورق إن) أى أظهرت الدراهم نسبه وقد كان وهو مجهول السب وكان فى البيت تامة . 
(فوله المضارع لمنفى بما) كذا فى التوضيح وغيره وجزم به فى التسهيل وجوز بعضهم فيه الاقتران . 
قال أبو حيان : والقياس كون إن بمنزلة ما قاله الدمامينى . (قوله عهدتك ما تصبو) أى تميل إل الجهل ؛ 
والمتم من تيمه الحب أى استعبده وأذله . (قوله تلزم الواو مع المضارع إ) تقييد لاطلاق المتن وإنما 
تلزم مع ذلك قيل لأن قد أضعفت شيبه باسه الفاعل لعدم دخوها عليه وهذا التوجيه إإما ينتج الجواز 
كا أفاده سم ونازع السعد فيما ذكره الشارح فقال : التقدير فى الآية وأتم قد تعلمون ومثل ما ذكر 
فى لزوم الواو الجملة الفاقدة للضمير نحو : جاء زيد وما طلعت الشمس . (قوله يجوز ربطها بواو !نح 
الجواز منصب عل التقييد بالواو أو بالضمير أو بهما فلا ينافى كون مطلق الربط واجبا . قال الدمامينى : 
هذه الوار مستعارة من العطف لربط جملة الحال بعاملها كاستعارة الفاء من العطف لربط الجزاء بالشرط 
وإما خصت الواو لأنها للجمع والغرض اجتتاع جملة الحال مع العامل . 


[011] صدره : )0 * أمَانُوا من دذَمِى وَتَوْعْدُونِى * 

قاله مالك بن رقية . وهو من الوافر » وكنت من كان التامة فلا يحتاج إلى خبر أي وجدت غيري منبنه بالوعيد 
أى غير منزجر به من نمنبت الرجل عن الشىء أى كففته وزجرته . فبنه أى كف , والشاهد فى ولا يبنبنى الوعيد 
فإنه مضارع منفى وقع حالا . وقد جاء بالضمير والواو وهو قليل . 
7م قاله مسكين الدارمى . الورق بفتح الواو وكسر الراء الدراهم المضروبة » هو فاعل أكسبته . والضمير المفعول 
يرجع إلى الذى يذمه . المعنى أنه كان مجهول النسب ولم يكن يعرف له أب ينسب إليه . فلما أعطى مالا ظهر له نسب 
واشتهر له أب يدعى إليه . والبيض بكسر الباء جمع أبيض صفة للورق وأبا مفعول ثان لا ككسبت . والواو فى ولقد للحال . 
واللام للنا كيد » وقد للتحقيق ؛ وكان تامة . والشاهد فى ولا يدعى لأب حيث وقع حالا؛ وهو مضارع منفى بالواو 
وهو قليل والأكثر مجيئه بلا واو . 
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بإذ » ولا يريدون أنها بمعناها إذ لا يرادف الحرف الاسم بل إنها وما بعدها قيد للعامل 
السابق (آوْ بِمُضْمَرِ) يرجع إلى صاحب الحال (أَوْ بِهِمَا) معًا وسوى ما قدم هو الجملة 
الاسمية وجملة الماضى مثبتتين كانتا أو منفيتين وجملة المضارع المنفى » ويستثتى من ذلك 
ما تقدم التنبيه عليه وهو الامعية الواقعة قعة بعد عاطف والمؤكدة , وجملة الماضى التالى إلا » 
والمتلو بأو والمضارع المنفى بلا أو بما على ما مر » فلم ييق من أنواع المضارع المنفى سوى 
المنفى بلم أو لما لا . وأما المنفى بلن فلا يمكن هنا وأمثلة ذلك مع الجملة الاسمية غير ما 
تقدم : جاء زيد والشمس طالعة » ومنه : ف( لين أكله الذئب ونحن عصبة # [ يوسف : 
ع]ء جاء زيد يده على رأسه . ومته : ل قلنا اهبطوا منها :ميمًا بعضكم لبعض عدوٌ © 
[ البقرة : 78 ] » أى متعادين . وقوله : 

[ هع * ثم رَاحُوا عَبَُ آلْمِسْكِ بهم * 


(قوله واو الابتدا) لأنها تدعل كثيرًا على المبتد| وإن لم تلزمه أو لوقوعها فى ابتداء الحال .. (قوله بل إنها 
إنخ) أى فالمراد تشبيه واو الحال بإذ فيما ذكر لا بيان معناها . (قوله على ما مر) أى من المخلاف ف امتناع اقتران 
المنفى بلا بالواو والخلاف موجود ف المتفى بما أيضا م أسلفناه لكنه لم يبينه سابقا فيه . (قوله سوى المنفى بلم 
أو لما) الفرق بينه وبين المنفى بلا أو ما أنه ماضى ف ال معنى لأن كلا من لم وم يقلبه إلى الماضى فساغ ربطه بالواو 
كالماضى لفظًا . (قوله فلا يمكن هنا أى لما تقدم من أن شرط الجملة الحالية أن لا تصدر بعلم استقبال . (قوله 
وأمثلة ذلك) أى الربط بالواو أو بالضميرأو بهما ممًا . (قوله غير ما تقدم) أى الجملة الاسمية الواقعة بعد عاطف 
امَو كدة لمضمون جملة . (قوله والشمس طالعة) فإن قلت الحال وصف لصاحبها وهذا لا يظهر فى المثال . 
قلت : التقدير موافهًا طلوع الشمس مثلا . (قوله ونحن عصبة) حال من الذئب أو من ضمير يوسف مرتبطة 
بالواو فقط لأن الضمير فيبا أعنى نحن لا يصلح لصاحب الحال وهو الذئب أو ضمير يوسف . (قوله ومنه قلنا 
اهبطوا!ل) قيل ؛ الخطاب لآدم وحوّاء وإبليس والحية والأمر عليه ظاهر . وقيل : لآدم وحوّاء فقط بدليلاية : 
« قلنا اهبطوا # وصححه الزتخشرى » وعليه فالجمع والتعادى باعتبار ما فيهما من الذرية التى كالذر كذا 
قيل » وفيه أن تعادى الذرية ليس مقارنا للهبوط حتى تكون الحال مقارثة ولا هما مقدران التعادى ولا ذريتهما 
مقدرون التعادى حتى نكون الخال مقدرة وهو مبنى على ما ذكره البعض من أن المقدر للحال المقدرة هو حال 


همع تمامه :2 *يُلْحِفْرَن الأرض هُذَابَ الأزر * 

قاله طرفة بن العبد البكرى من قصيدة من الرمل . الشاهد فى عب المسك بهم حيث وقع حالا » وهى جملة اسعية بدون الواو . 
والعبق بفتحتين مصدر عبق به الطيب بالكسر إذا لزق به . أراد أن رائحة المسك لازمة لهم لاصقة بهم . ويلحفون يروى مجهولا 
ومعلوما من -لدفت الرجل لحفا إذا طرحت عليه اللحاف . قال : الأعلم أى يجرون أزرهم على الأرض من الخيلاء ويغطونها با 
وهو أيضا حال . وهداب الأزر نصب عل المفعولية بضم الحاء وتشديد الدال وهو الهدب . وأراد به طرة الأزر بضم ا همزة جمع 
إزار . 
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وقوله : : 
[ع] وَلَوْلا جََانَ ليل ما آب عَامِرَ إلى جَعْفَرٍ ميربالة لم يُمَرّقِ 

وجاء زيد ويده على رأسه. ومنه: وإ فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون » [البقرة : ]2 
وهكذا النفى وأمثلته مع جملة الماضى غير ما تقدم: جاء زيد وقد طلعت الشمسء» ومنه قوله: 

َجَوْتُ وَقَذ َل الْمُرَادِكُ سَيْقه 

جاءَ زيد قد علته سكينة» ومنه: مأو جاءو م حصرت صدورهم # [النساء: 5٠.‏ 
وووجاءوا أباهم عشاء ييكون 1 قالوا #4 [يوسف: ١5‏ أى قائلين وقوله: 
امع وَقَفْتُ بِرَبْع. آلدّارٍ قد غَيْر البلى مَعَارِفَهَا وَآلسارِيَاتُ الهَوَاطِلُ 

جاء زيد وقد عاته سكينة. ومنه: وما لنا أن لا نقاتل فى سبيل الله وقد أخرجنا» 
[البقرة: 715 ] ٠‏ الذين قالوا لإإخوانهم وقعدوا» [ال عمران: 2)]١548‏ وهكذا النفى» 
وأمثلته مع المضارع المنفى يلم أو لا: جاء زيد ولم يقم عمرو. ومنه قوله: 
صاحيبا وقد أسلفنا فى باب الاستثناء عن الدمامينى ما هو صر فى عدم وجوب ذلك وجواز كون المقدر هو الله 
تعالى » وعليه يصح كون الحال هنا مقدرة بلا شكال أى اهبطوا حال كونكم مقدراتعاديكم من الله تعالل فتأمل . 
(قوله عبق) مصدر عبق به الطيب يعبق من باب فرح أى لصق به . (قوله جنان الليل) بفتح الجم أى ظلامه؛ واب 
رجع. (قوله وأمثلته) أى الربط بأقسامه اللاثة . (قوله غيرما تقدم) أى الماضى التالى إلا والمتلو بأو . إقوله نجوت 
وقد بل المرادى سيفه) تمامه: 

* من ابن أنى شيخ الأباطح طالب * 

والمرادى بضم اليم نسبة إلى مراد قبيلة را قاله يس فى اخحر باب الآضافة وهو عبد الحم ابن ملجم قاتل علي 
رضى الله تعالى عنه وكرّم الله وجهه . (قوله بربع الدار) الربع المنزل فالإضافة للبيان ومعارفها ما يعرف منها عام ا 
أهلاء والساريات عطف على البلى وهى السحب التى تسرى ليلا والهواطل امتتابعة لمطر وأنت الحال من المضاف 
إليه لأن المضاف كجزء المضاف إليه فى صحة الإسقاط . (قوله المنفى بلم أولما) كان المناسب إسقاط قوله أو لا اكتفاء 
بقوله الآلى وهكذا المنفى بلما قيل ولعل الحامل لهعلى ذلك أنه أخذ المضارع المنفى بلم أو لما فيما سبق قسما واحدًا 
مقابلا لبقية الأقسام فجمع بينهما هنا . 
[017] قله سلامة بن جمدل . وهو من الطويل . وأنشده الفارمى ف الإغفال هكذا : 000 

رَلْرْاُ جتان الثلٍ ما آل جَعْقَرَ إلى غابر باه لَمْ يُخرَّقٍ 

وجنان الليل ظلمته وبروى ولولا جنون اليل أى ما أستر من ظلمته . ومااب عامر جواب لولاأى مرجع . والشاهدف سرباله 

يمزق حيث وقعت حالاوهى جملة اسمية بدون الواو . 
[0] قاله النابغة الذيياني من قصيدة من الطويل يرق بها النعمان بن الحار ث . والربعالمنزل والشاهد فى قدغير البلاحيث وقع حالاء 
وهؤماض مقرون بقد دون الواو وهو قليل بالنسبة إلى مجيئه ببما . وأقل منهما تجريده منهما . والبلا بكسر الباء الموحدة من بلى الثوب إذا 
خلق . ويروى معالمها. والساريات جمع سارية وهى السحابة التى تأ ليلا . و المواطل جمع هاطلة من الحطل وهو تنابع المطر وسيلانه. 
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[168١ه‏ ] وَلَقَلُ كمث حشيثُ بأن أُمُوت وَلْمْ كن لِلْحَرْب ذَائْرَةَ عَلَى آبتى ضصْمْضّم 
جاء زيد م يضحك . ومنه قوله : 
[ 1ه ] كَأنْ كنات الههن فى كل مَنْرِل ون به ع لقنا لم يلم 
جاءزيدو لميضحكك . ومنه :«إأوقا ل أوحي إل ولريو ح اليه شىء [ الأنعام :35 ]ءوقوله: 
[ 6ه ] سَقَط التّصيف وَلَمْ تُرذ إِمْقَاطَهُ 
وهكذا النفى بلما ومنه <(أم حسيعم أن تدخلوا الجحة وما يعلم لهال عمران: 1 4 .]١‏ 
(تنبيهات) : الأول: مذهب البصريين- إلا الأعفش - لزوم قد مع الماضى 
المنبت مطلفًا ظاهرة أو مقدرةء والمختار وقافًا للكوفيين والأخفش لزومها مع المرتبط 
ال ل سس سس لخدام 


(قوله بأن أموت) الباء زائدة وقول العينى الباء للسببية غير ظاهر . (قوله كأن فتات العهن) بضِم الفاء 
أى ما تفتت وتناثر من القن أو الصو ا 0 
والضمير فى نزلن لنسوتهم . م يحطم أى لم يكسر ووجه الشبه الحمرة وقيد بقوله لم يخطم لأنه إذا حطم ظهر 
لون غير الحمرة. (قوله سقط النصيف) هو الخمار . (قوله لزوم قد مع الماضى المثبت) أى لأنها تقربه إلى الزمن 
الحاضر فتشعر بمقارنة زمن الحال لزمن عاملها ولولاها لتوهم مضى زمن الحال بالنسبة إلى زمن عاملها فتفوت 
المقارنة . هذا ملخص ما قاله الدمامينى . وقد ينازع فى ذلك الإشعار إذ لا يلزم من تقرييه إلى الزمن الحاضر مقارنته 
لزمن العامل ثم رأيته فى حاشيته على المغنى ناقش بمثل ذلك ثم قال : وإنما المفهم للمقارنة جعله قيدًا للعامل فلا فرق 
بين وجود قد وعدمها ]| ذهب إليه الكوفيون وخرج بالمثبت المنفى فلا يقترن بقد فيما يظهر . (قوله مطلقا/ 
أى سواء ربط بالواو أو بالضمير أو بهما. 


614 قاله عنترة من قصيدته المشهورة من الكامل . الواو للعطف ء واللام للنأكيد » وقد للتحقيق» والباء للسببية؛ وأن مصدرية . 
والمعنى حشيت بسبب موق والحال ل تكن دائرة للحرب . والشاهد فى و م تكن حيث وقع المضارع المنفى بلم حالا مقرونة الوا . 
وابنا ضمضم حصين ومرة من ذبيان من بنى مرة. ويروى الشطر الثانى: 2 * جَزْرًا لخايغة ونسر قشعم * 

وكذا رواه الأعلم . والجزر بفتح الجم والزاى المعجمة : اللحم الذى تأكله السباع . والخامعة بالخاء المعجمة الضبع» لأنها 

تخمع . والقشعم من النسور والرجال: المسسن. 
37 قاله زهير بن ألى سلمى من فصيدته المشهورة من الطويل يمدح بها الحارث بن عرف وهدم بن سنان ويروى حتات العهن 
بكسر العبن وهو الصوف . (قوله به) أى فيه وحب الفنا خبر كان بفتح الفاء والنون مقصور وهو شجر مره حب أحمر وفيه نقطة 
سوداء ويسمى علب الذئب . والشاهد فى لم يخطم حيث وقع حالا مجردة عن الواوأى ل يكسر . والمعنى إنما يفتت من العهن الذى 
علق الودج إذا زان فى منزل كحب الغا الصحيح الذى م بكسرء ؛ لأنه إذا كسر ظهر لون غير مرة وهو تشبيه لما تفتت منه 
بحب الفنا ا 
]07١[‏ مامه : * قتا لْيَهُوَآتَقَمَا اليد * 

قاله النابغة الذبيالي من قصيدة من الكامل , النصيف بفتح النون و كسر الصاد المهملة هو الحمار الذى تتخمر به المرأة» أى 
سقط نصيفها أى نصيف تلك المرأة المعهودة . والشاهد فيه ولم ترد حيث وقع حالا وهو مضار ع منفى بلم مقرون بالواو ما ى 
قوله تعالى : « أوحى إلى وم يوح إليه شىء » . (قوله فتناولته) عطف على لم تردء واتقتنا من اتقى إذا حفظ . 








الجزء الثاني البال عدن 








بالواو فقط . وجواز إثباتها وحذفها فى المرتبط بالضمير وحده أو بهما مما تمسكًا بظاهر 
ما سبق إذ الأصل عدم التقدير لا سيما مع الكثرة . نعم فى ذلك أربع صور مرتية فى 
الكثرة هى : جاء زيد وقد قام أبوه » ثم جاء زيد قد قام أبوه » ثم جاء زيد وقام أبوه : 
ثم جاء زيد قام أبوه . وجعل الشارح الثالثة أقل من الرابعة وهو خخلاف ما فى التسهيل . 
الثافى : تمتنع قد مع الماضى الممتنع ربطه بالواو وهو تالى إلا والمتلو بأو . وندر قوله : 
[ككه] مَتَىيَأتِهْدَاَلمَوْتُ لَمْ يُلْفِحَاجَةُ لتفسى إلا قد قَسَِبْتُ قَصَاءَهَا 

الثالث : قد يحذف الرابط لفظًا فينوى نحو : مررت بابر قفيز بدرهم : أى منه . وقوله : 

* تصّف ألَهَارُ آلمَاءُ غَامِرة 

أى والماء غامره . الرابع : الأكثر فى الاسمية الجائز فيها الأوجه الثلاثة : الربط بالواو 
والضمير معاء ثم الواو وحدها » ثم الضمير وحده » وليس انفراد الضمير مع قلته بنادر 
خلافا للفراء والزمخشرى لا تقدم » ومثل هذه الاسمية فى ذلك على ما يظهر جملة المضارع 

(قوله بظاهر ما سبق) أى من قوله تعالى: «إأو جاءوم حصرت صدورهم) [النساء: ,]١‏ 
«ووجاءوا أباهم عشاء يكون ء قالوا4 [يوسف: 5١ع:‏ إالذين قالوا لإخوانهم وقعدوا» [آل عمران: 
(قوله نعم فى ذلك إنخ) استدراك على قوله وجواز إثباتها وحذفها إل لدفع توهم مساواة الصور 
فى الكثرة واسم الإإشارة يرجع إلى الماضى المثبت الواقع حالا. (قوله وجعل الشارح الثالثة أقل من الرابعة) 
قال ابنيشام: هو الصواب ولعله وجهه احتال العطف ف الثالثة احتالا قريبًا. (قوله الثالى تفع قد إن فى 
الرضى أنهما قد يجتمعان بعد إلا نحو: ما لقيته إلا وقد أكرمنى . (قوله لم يلف) أى لم يبد وقضاءها بالمد. 
(قوله نصف النهار) أى اتتصفء الماء غامره الضمير يرجع إلى غائص لطلب الولو اتتصف اللهار وهو غائص 
وصاحبه لا يدرى حاله؛ وما لم يكن الضمير لصاحب ال حال الذى هو النبار لم يصلح رابطا. (قوله أى والماء 
غاهره) الذى يظهر لى أن تقدير الواو هنا والضمير فيما قبله إشارة إلى جواز تقدير كل. إذ يجوز تقدير الرابط 
هنا ضميرا أى غامره فيه وتقديره فيما قبله واوا أى وقفيز بدرهم؛ ويظهر لى أيضًا أن تقدير الواو أر 
حملا على الكثير فى ربط الجملة الاسمية وهو الربط بالواو فاعرف ذلك . ثم رأيت ما يؤيد ما ظهر لى ألا 
للدمامينى وما يؤيد ما ظهر لى ثانيًا للشمنى . (قوله الجائز فيها | نْخ) هى ما عدا الواقعة بعد عاطف والموٌكدة 
لمضمون الجملة. (قوله ثم الضمير وحده) قال سم: هلا كان الربط بالضمير أقوى لايهام العطف . (قوله 
مع قلته) أى بالنسبة للربط بالواو وللربط بالواو والضمير. وقوله بنادر أى بقليل جدًا فى نفسه. 








7 قاله قيس بن الخطيم من قصيدة من الطويل منى للشرط ويأت مجزوم به ولا قلف حاجة جوابه أى لا توجد من الفى 
إذا وجد والشاهد فى قد قضيت فإنها جملة وقعت حالا مصدرة بند وفيا ضمير يرجع إلى ذى الحال وقد علم أن الجملة الماضوية 
الثبتة التالية لا لا إذا وقعت حالا لابد أن يكون معها ضمير وأن تكون خالية عن الواو وعن قد فافهم . 
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النفي الجائز فيها الأوجه الثلاثة . الخامس : © يقع الحال جملة يقع أيضًا ظرفا نحو : رأيت 
الحلال بين السحاب وجارًا ومجرورًا نحو : ف فخرج على قومه ب [ مريم : ١١‏ ] ف زينته 
ويتعلقان باستقرار محذوف وجويًا » وأما : © فلما راه مستقرًا عنده # [ الفل : 1١‏ ] : 
فليس مستقرًا فيه هو المتعلق لأنه 'كون خاص إذ معناه عدم التحرك وذلك مطلق الوجود 
وَآلْحَالُ قذ يُحْدَفْ ما فيها عمل * وَبَعْضُ مَا يُحْذَف ذِكْرهُ حظل) أى منع » يعنى 
أنه قد يحذف عامل الال جوارًا لدليل حالى » نحو : راشدًا للقاصد سفرًا » ومأجورًا للقادم 
من حج . أو مقالى نحو : ط بلى قادرين 4 [ القيامة : 4 ] » طإ فإن خفتم فرجالا أو 
ركبانا © [ البقرة : 7728 ] » أى تسافر : ورجعت » ونجمعها » وصلوا . ووجوبا قياسا 
فى أربع صور : نحو : ضربى زيدًا قائمًا . ونحو : زيد أبوك عطوفا وقد مضتا » والتى 
بين فيها ازدياد أو نقص بتدريج نحو : تصدق بدرهم فصاعدًا » واشتر بديئار فسافلا : 
وما ذكر لتوبيخ نحو : أقائمًا وقد قعد الناس ٠‏ وأتميميًا مرة وقيسيا أخرى » أى أتوجد ؟ 


(قوله لما تقدم) أى من قوله تعالى : ف[ قلما اهبطوا 4 [ البقرة : 74 ] الآية والبيتين بعده . (قوله 
املة المضارع المنفى الجائز | نح) هو المضارع المنفى بلم أو لما . (قوله يقع ظرفًا) أى تامًا وكذا الجار 
والنجرور . (قوله ويتعلقان إل) قال سم : حاصله أن المتعلق كون عام فيجب حذفه ويتجه جواز كونه 
خاصا وحيتذ لا يجب حذفه إذا وجدت قرينة وهذا قياس ما حررناه فى الخبر . (قوله فليس مستقرا 
فيه هو المتعلق) أى متعلق الظرف الواقع حالا عند الحذف وإلا فهو متعلق الظرف فى هذا التركيب . 
(قوله وذلك) أى المتعلق . (قوله والحال قد يحذف إل) قيل منه قيما فى قوله تعالى : «[ ولم يجعل له 
عرجا ٠‏ قيمًا # [ الكهف : ١‏ ] » والتقدير أنزله قيما فجملة النفى معطوفة على ظإ أنزل على عبده 
الكتاب 4 [ الكهف : »]١‏ وقيل : حال من الكتاب فجملة النفى معترضة أو حال أُوَلى بناء على 
جواز تعدّد الحال وإن اختلفت جملة وإفرادا لا معطوفة لثلا يلزم العطف على الصلة قبل لها وقيل : 
حال من الضمير المجرور باللام العائد إلى الكتاب . وقيل : المنفية حال وقيما بدل منها عكس عرفت 
زيدا أبو من هو . ومن العجائب ما حكاه بعضهم أنه سمع شيخا يعرب لتلميذه قيما صفة لعوجا , 
ونظيره إعراب أحوى صفة لغثاء على تفسير الأحوى بالأسود من شدة النضرة لكثرة الرى ا فسر 
مدهامتان © الرحمن : 54 ع » وما هو على هذا حال من المرعى وأخر لتناسب الفواصل » أما 
على تفسيره بالأسود من الجفاف والييس فهو صفة لغثاء كذا فى المغنى . والغثاء بتخفيف المثلئة وتشديدها 
ما يقذف به السيل على جانب الوادى من الحشيش ونحوه . شمنى . (قوله وبعض ما يحذف إن) وقد 
متنع حذف عاملها ؟ إذا كان معنويًا لضعفه كاسم الإشارة واللرف . (قوله وقد مضتا) الأولى فى 
باب المبتدا والثانية فى هذا الباب . 

(قوله فصاعدًا) اقتران ال حال بالفاء أو ثم هنا لازم ؟] فى التستهيل والمشهور أنها عاطفة جملة [خبارية 
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وأتتحول ؟ وسماعًا فى غير ذلك نحو : هنيكا لك : أى ثبت لك الخير هنيئًا أو هنأك هنيئا . 

(تنبيه) : قد تحذف الحال للقريئة » وأكثر ما يكون ذلك إذا كانت قولَا أغنى 
عنه المقول نحو : «إ والملائكة يدخلون علييم من كل باب سلام عليكم 4# [ الرعد : 
9 ع ء أى قائلين ذلك « وإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا » 
[ البقرة : ١١1/‏ ع » أى قائلين ذلك . 

(خاتمة) : تنقسم الحال باعتبارات : الأول : باعتبار انتقالها عن صاحبها ولزومها 
له إلى المنتقلة وهو الغالب والملازمة » والثانى : باعتبار قصدها لذاتها وعدمه إلى 
المقصود وهو الغالب » والموطئة وهى الجامدة الموصوفة . والثالث : باعتبار التبيين 
والتوكيد إلى المبينة وهو الغالب وتسمى المؤسسة والمؤكدة وهى التى يستفاد معناها 
بدونها . وقد تقدمت هذه الأقسام . والرابع : باعتبار جريانها على من هى له وغيره إلى 
الحقيقة وهو الغالب » والسببية نحو : مررت بالدار قائمًا سكانها . والخامس : باعتبار 
الزمان إلى مقارنة لعاملها وهو الغالب ومقدرة وهى المستقبلة نحو : مررت برجل معه 
على جملة إنشائية أى فذهب العدد صاعدًا مع أن فيه الخلاف . ويحتمل عندى أن المقدر إنشاء أى فاذهب 
بالعدد صاعدًا فتكون عاطفة إنشائية على إنشائية . 

(قوله وما ذكر لتوبيخ) أى مع استفهام ؟ مثل الشارح أولا . وصرع كلامه لا ظاهره فقط 
وإن زعمه البعض أن ذلك مقيس وهو مذهب سيبويه وقيل سماعى . (قوله وأتتحوّل) راجع لقوله أنميميا 
نم ونظر فيه بأنه ليس المراد أنه يتحوّل حالة كونه تميميا إن بل إنه يتخلق تارة بأخلاق اتقيمى وأخرى 
'بأخلاق القيسى » فالأولى تقدير عامل الحال توجد . واستظهر جماعة كونه مفعولا مطلقا على حذف 
مضاف والأصل أتتخلق تخلق تميمى مرة إلم . (قوله هنيئًا) من هنىء بكسر النون وضمها يهنأ بتليث 
النون هنا وهناءة أى ساغ . كذا فى القاموس . (قوله أى ثبت لكم الخير هنيثا) على هذا تكون حالا 
مؤسسة وقوله أو هناك بفتح النون وعايه فهى مؤكدة . (قوله فد تحذف الحال للقرينة) وقد بمتدع حذفها 
لنيابتها عن غيرها أو توقف اراد عليها ما مر وم قد تحذف الحال قد يحذف صاحيها نحو : <( أهذا 
الذى بعث الله رسولا # [ الفرقان : ١؛‏ ] ء أى بعنه . (قوله إلى المبينة [نخ) وقد تكون محتملة لما 
كا فى هنيثا ولما لم تخرج عنهما لم يتعرض لا فاندفع اعتراض البعض . (قوله وهى المستقبلة) قال فى 
شرح الجامع : علامتها أن يصح تقديرها بالفعل ولام العلة ومن ثم اعترض بعضهم على المثيل لها بمحلقين 
ومقصرين فى الآية لأنك لو قدرت الفعل واللام لكان خطا لآن دخوهم البيت ليس ليحلقوا ويقصروا 
اه ولمن مثل بذلك التخلص بأن العلامة لا يجب انعكاسها . 

(قوله أى مقدرًا ذلك) أنت خبير بأنه إذا نظر إلى أن معنى صائدا به غدا مقدرا ذلك كانت 
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صقر صائدًا به غدًا : أى مقدّرًا ذلك . ومنه : ف ادخلوها خالدين +20 , لتدخلن 
المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين # [ الفتح : ١1‏ ] » أى 
ناوين ذلك قيل : وماضية ومثل لها فى المغنى بجاء زيد أمس راكبًا وسماها محكية وفيه نظر . 








[ التميير ] 
يقال تمييز ومميزء وتبيين ومبين: وتفسير ومفسر. وهو فى الاصطلاح (اسْم بِمَعْنَى من 


الحال مقارئة لمقارنة التقدير المرور فجعلها مستقبلة إنما هو بالنظر إلى الصيد نفسه لا إلى تقديره » وهل يلزم 
أن يكون المقدر للحال هو صاحبها أولا ؟ جرى على الأول صاحب المغنى واحتج له الشمنى بما فيه نظر 
وعلى الثانى الدمامينى . (قوله ومنه ادخلوها خالدين) التلاوة فادخلوها لكن حذف مثل هذه الفاء فى مثل 
هذه الحالة جائز ما نقله الدمامينى على المغنى مبسوطًا . (قوله لتدخلن [ نخ) حل الاستشهاد محلقين ومقصرين : 
لأن الحلق والتقصير بعد الدخول لا مقارنان له » لا امنين إذ هى مقارنة للدخول . (قوله وفيه نظر) أى 
فى إثبات هذا القسم والقثيل له بما ذكر لأن العبرة بمقارنة الحال لزمن العامل وهى موجودة لا لزمن التكلم 
غاية ما هناك أنه عبر باسم الفاعل الذى هو حقيقة فى الحال عن الماضى حكاية للحال الماضية مجازا . 
[ التمييز ] 

(قوله اسم) أى صرح . (قوله بمعنى من) أى معناها الشائع استعمالها فيه كالبيان والابتداء والتبعيض 
كا يتبادر من إضافة المعنى إليها فلا يرد أنها تكون بمعنى فى فلا تخرج الحال بهذا القيد بل بقوله مبين والمراد 
بكونه بمعنى من أنه يفيد معناها لا أنها مقدرة فى نظم الكلام إذ قد لا يصلح لتقديرها فعلم ثما مر أنه لا تحمل 
من فى قوله بمعنى من على خخصوص من البيانية ليكون قوله مبين هو الخرج لاسم لا التبرئة ونحو : ذنبًا مآ 
صنع الشارح ويجوز بقطع النظر عما صنعه الشارح حمل من على صوص البيانية بقرينة قوله مبين فيكون 
لقوله مبين فائدة على هذا أيضا وإن ل تكن للإخراج هكذا ينبغى تقرير المقام . (قوله مبين) نعت لاسم أى 
مزيل لإبهام اسم قبله مجمل الحقيقة أو إبهام نسبة فى جملة أو شببها | ه توضيح وشرحه للشارح . والأوفق 
بما يأتى عن ابن الحاجب أن يقال أى مزيل لإببام ما قبله بإيضاح جنسه ولو بالتأويل ك فى تمبيز الدنسبة فإإنه 
يبين جنس ما المقصود نسبة العامل إليه » مثلا طاب زيد نفسًا مؤول بطاب شىء زيد أى شىء يتعلق بزيد » 
وهذا الشىء مبهم يفسره نفسًا واستفيد منه أن القييز لا يكون مو كدًا وهو رأى سيبويه وأما شهرًا من قوله 
تعالى : ذل إن عدة الشهور عند الله التى عشر شهرًا 4 [ التوبة : 71 ] » فهو وإن كان مؤكدا لما استفيد 
من قوله تعالى : 9 إن عدة الشهور # مبين لعامله وهو أثنا عشر . قاله فى المغنى . 


. بالفاء : ولكن الفاء هنا جائز كا قاله الدعامينى فى حاشيته على المغنى‎ ٠ فادخلرها‎ ٠ الآية “7# : سورة الزمر . والتلارة‎ )١( 
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بين نكرَة) فاسم جنس وبمعنى من مخرج لما ليس بمعنى من كالحال فإنه بمعنى فى ومبين 
مخرج لاسم لا التبرئة » ونحو ذنبًا من قوله : 
[807ه ] استطفرٌ الله ذَنَا ليست مُخميّه 
ونكرة ة مخرج لنحو الحسن وجهه . ثم ما استكمل هذه القيود (يُنْصَبٌُ حت كه تَميْرًا بمَا قل 

فَسَّرَه) من المبمات والبهم المفتقر للتمييز نوعان : جملة ومفرد دال عل مقدار » فتميز 
الجملة : رفع إبهام ما تضمنته . من نسبة عامل » فعلا كان أو ما جرى مجراه : من مصدر 

(قوله مخرج لاسم لا التبرئة ونحو ذنبا إنخ) فإنهما وإن كانا على معنى من لكنها فى الأول للاستغراق . 
وف الثانى للابتداء أى استغفارًا مبتدأ من أول الذنوب إلى ما لا يتناهى . قاله فى التصريح . ولك أن تجعلها 
فى الثانى تعليلية بل هو أظهر فتدبر . وإنما عدّى بمن لتضمنه معنى استتيب وإلا فقد عدت السين والتاء من 
المعديات فيصح كون ذنبًا مفعولُا به يأ مر بيان ذلك . (قوله تخرج لنحو الحسن وجهه) أى بالنصب على 
التشبيه بالمفعول به لا على اتفييز لعدم تدكيره وهذا رأى البصريين ؛ ولا يرد وطبت النفس لأن أل فيه زائدة 
للضرورة فهو نكرة . (قوله قد فسره) صلة أو صفة جرت على غير ما هى له ولم ييرز لأمن اللبس بناء على 
مذهب الكوفيين وهو الصحيح . (قوله جملة) كان الأولى أن يقول نسبة ليشمل تمبيز النسبة فى غير الجملة 
كالتى فى عجبت من طيب زيد نفسنًا إلا أن يراد بالجملة ما يشمل الجملة تأويلا كا يقتضيه كلامه بعد ولأن 
المقابل فى الاصطلاح تتمييز المفرد تمييز النسبة ؛ وجعل ابن الحاجب القييز مطلقا مفسر الإبهام الذات غاية 
الأمر أن الذات إما مذكورة أو مقدرة . وإنما عبروا عن الثالى بتمييز النسبة نظرًا للظاهر . قاله الدمامينى 
لأن النسبة فى الحقيقة لا إببام فيها إذ تعلق الطيب بزيد أمر معلوم إنما الإجيام فى المتعلق الذى ينسب إليه الطيب 
فى الحقيقة إذ يحتمل أن يكون دارا أو علما أو غيرهما فالقييز فى الحقيقة إفا هو لأمر مقدر يتعلق بزيد كا تقدم 
بيانه . (قوله دال على مقدار) أى أو شيبه مما حمل عليه نحو : ذنوب ماءء ونحو : لنا مثلها إبلا وغيرها 
شاءء ونحو : خاتم حديدا كا سيأ فلا قصور . 

(قوله فتمييز الجملة | لخ) قال الدمامينى : تجب مطابقة تمييز الجملة للاسم السابق إن كان الثانى عين 
الأول نحو : كرم زيد رجلا وكرم الزيدان رجلين وكرم الزيدون رجالا » وكذا إن كان غيره وهو مصدر 


| شواهد التميز ] 
[0171] تمامه : * رَبُ آلْعبَادِ د إليه الوجه والعمل * 
هو من أبيات الكتاب من البسيط . الشاهد فى ذنيا . فإنه منصوب بنزع الخافض » وليس بتمييز, لأنه وإن كان 
نكرة يتضمن معنى من ولكنه ليس لبيان ما قبله من الإبهام والمييز نكرة يتضمن معنى من وهى لبيان ما قبله من إبهام . 
ولا فيدوه بقولم لبيان ما قبله من إببام خخرج عن حده مثل ذنبا فإنه ليس لبيان ما قبله لعدم الإبهام ؛ ولست خصيه 
صفة لدنيا . ورب العباد لأنه صفة قوله الله . ويجوز الرفع على أنه حبر مبتدا ممذوف : أى هو رب العباد . (قوله الوجه) 
أى التوجه . 
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أو وصف أو اسم فعل إلى معموله : من فاعل أو مفعول , نحو : طاب نفسًا ف واشتعل 
الرأس شيبًا # [ مريم : ؛ ] ء واتمييز فى مثله محول عن الفاعل . والأصل طابت نفس 
زيد » واشتعل شيب الرأس » ونحو : غرست الأرضٍ شجرًا «9 وفجرنا الأرض عيوا # 
[ القمر : ١7‏ ع]ء واتفييز فيه محول عن المفعول والأصل غرست شجر الأرض وفجرنا 
عيون الأرض . وتقول : عجبت من طيب زيد نفسسًا وزيد طيب نفسًا » وسرعان ذا إهالة 
وناصب التمييز فى هذا النوع عند سيبويه والمبرد والمازنى ومن وافقهم هو العامل الذى 
تضمنته الجملة لا نفس الجملة » وهو الذى يقتضيه كلام الناظم فى اخخر الباب ونص عليه 
فى غير هذا الكتاب . وذهب قوم إلى أن الناصب له نفس الجملة واختاره ابن عصفور 





قصد اختلااف أنواعه لاختلاف محاله بعد ججمع نحو : سر الأشقياء أعمالا ؛ أو غير مصدر وتعدد وتيف 
اللبس نحو : كرم الزيدون أباء إذا كان لكل منهم أب ويجب تركها إن كان معنى الفييز فى الواقع واحدا والاسم 
السابق متعددا نحو : كرم الزيدون أباإذا كان أبوهم واحدا أو بالعكس وخيف اللبس نحو : نلف زيد أتوابا 
وكرم أباه » أو كان اتمييز مصدرا لم يقصد اختلاف أنواعه نحو : الأتقياء جادوا سعيا . وتترجج فى نحو : 
حسن زيد عينا وليت هند شفة ويترجح تركها فى نحو : حسن الزيدان أو الزيدون وجها ! ه بتصرف 
وزيادة . (قوله من نسبة) بيان .ما وقوله إلى معموله متعلق بنسبة وقوله من فاعل بيان للمعمول وكلامه يقتضى 
أن المراد بالجملة ما يشمل الجملة تأويلا . (قوله والقيبر فى مثله حول عن الفاعل) التحويل فى تمييز النسبة 
ليس بلازم فقد يكون غير محول نحو امتلاً الإناء ماء ولله دره فارسا بناء على أن الثانى من تمبيز النسبة وسياق 
الكلام عليه وأما تمييز المفرد فلا تحويل فيه أصلا . (قوله والأصل إخ) وإثفا عدل عن هذا الأصل ليكون 

فيه إجمال ثم تفصيل فيكون أوقع فى النفس لأن الآنى بعد الطلب أعز من المنساق بلا طلب . (قوله والقيير 
فيه) أى فى مثله فهو من الحذف من الثانى لدلالة الأول . (قوله وتقول) غير الأسلوب لأن هذا ثما أجرى 
مجرى الفعل . (قوله عجبت من طيب زيد نفسا) أى من طيب نفس زيد فهو محول عن المضاف إليه الذى 
هو فى الحقيقة فاعل المصدر وفيما بعده عن فاعل طيب أى زيد طيبة نفسه هذا هو الأوفق بما يأنى للشارح 
عند قول المصئف والفاعل المعنى وإن جاز أن يكون محولا عن المبتدأ وعليه اقتصر البعض تبعا لشيخنا . (قوله 
وسرعان ذا إهالة) سرعان بتثليث السين والبناء على على الفتح اسم فعل ماض أى سرع وذا فاعله وإهالة تمييز 
محول عن الفاعل أى إخافة2'0 وافزاعا . ويجوز جعله بمعنى اسم الفاعل حالا . قال فى القاموس : وأصله 
أن رجلا كانت له نعجة عجفاء ورغامها يسيل من منخريها لحزالها فقيل له : ما هذا ؟ فقال : ودكها فقال 
السائل ذلك ونصب إهالة على الحال أى سرع هذا الرغام حال كونه إهالة . أو تمييز كقوهم تصبب زيد 
عرفا وهو مثل يضرب أن يخبر بكينونة الشىء قبل وقته| ه . (فوله وهو الذى يقتضيه إ ن) أى حيث قال : 

وعامل القيز قدم مطلقا ولفعل ذو التصريف نزرا سبقا 


. (قوله أى إخافة إن لا يناسب معنى المثل الإخافة » بل الإهالة » وهى الودك | ه‎ )١( 
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ونسبه للمحققينٍ . ويصح تخريج كلامه هنا على المذهبين فلا اعتراض لأنه يصح أن يقال 
إنه فسر العامل لأنه رفع إيبام نسبته إلى معموله » وأنه فسر الجملة لأنه رفع إبهام ما تضمنته 
من النسبة . وأما تمييز المفرد فإنه رفع إبهام ما دل عليه من مقدار مساحى أو كيل أو 
وزفى (كَشْبْرٍ ارضًا وَقَفِيْرِ برا وَمَنَوَيْنِ عَسَلا وَتمْرًا) وناصب القييز فى هذا النوع مميزه بلا 
(قوله فلا اعتراض 1 ن) تفريع على قوله ويصح إلى لكن كان الأوضح تأخيره عن قوله لأنه 
لم وى نسخ بالواو وهى واضحة وامراد اعتراض ابن هشام بما حاصله أن مفسر تمييز النسبة هو 
النسبة وليست العامل بل العامل الفعل أو شيبه على قول والجملة على قول . وحاصل جواب الشارح 
أنه يصح جعل المميز نفس العامل لصحة وصفه بالإبهام من حيث نسبته لتعلقها به فيوصف بوصفها 
والجملة لصحة وصفها بالإبهام من حيث نسبتها لتعلقها بطرفيها فتوصف بوصفها فيحمل كلام المصدف 
على العامل أو الجملة » فعلم أن قول البعض أن قول الشارح وأنه فسر الجملة إل تتمم للفائدة ولا 
دخل له فى دفع الاعتراض ناشىء عن قلة تدبر المقام : (قوله إهام ما دل عليه) ضمير دل يرجع 
إلى المفرد وضمير عليه إلى ما ومن مقدار بيان لما والصلة أو الصفة جرت على غير ما هى له لأمن 
اللبس وفى قوله من مقدار حذف مضاف أى من مقدر مقدار إذ اتقييز له لا للمقدار الذى هو 
ما يكال أو يوزن أو يمسح به فاندقع الاعتراض بأن المجمل الذى بينه الفييز فى الحقيقة هو المقدر 
بالمقدار لا نفس المقدار فكان الأولى أن يقول لأنه رفع إببام ما دل عليه المفرد من مقدر به وذ 
اكتفاء أيضا أى من مقدار أو شببه مما حمل عليه فلا قصور . (قوله مساحى) نسبة إلى المسا“- 
بكسر المم وهى الذرع . كذا فى القاموس . (قوله وففيز) من المكيل ثمانية مكاكيك والمكوك مكيا 
يسع صماعا »؛ ومن الأرض مائة وأربعة وأربعون ذراعا وليس مرادأ هتأ , ججمعه أقفزة وقفزإن . (قوا 
ومنوين) تثنية منا كعصا ويقال فيه من وهو رطلان . (قوله تميزه بلا خلاف) وإفا عمل مع جمود, 
لشبيه اسم الفاعل فى الطلب المعنوى لعموله وقيل لشيبه أفعل من ورجحه المصرح . (فائدة) : 
إذا كان المقدار مخلوطا من جنسين فقال الفراء : لا يجوز عطف أحدهما على الآخر بل يقال 
عندى رطل سمنا عسلا على حد الرمان. حلو حامض » وقال غيره : يعطف بالواو لأنها للجمع 
الصادق بالخلط وجوز بعض المغاربة الامرين . كذا فى الهمع . (قوله وبعد ذى المقدرات) يعنى 
المقدر بالمقدار المساحى والمقدر بالمقدار الكيل والمقدر بالمقدار الوزفى الممثل لتلك المقدرات بشبر وقفيز 
ومنوين ؛ والمتبادر من المتن أن المشار إليه الأمثلة الثلائة التى هى جزئيات فيكون المراد بنحوها غيرها 
سواء كان مقدرا بأحد المقادير الثلاثة أولا . وظاهر صنيع الشارح إرجاع الإشارة إلى أنواع المقدرات 
الثلاث ما قررناه وحمل نحوها على غير تلك الأنواع وكأنه حمل كلام المصنف على الاستخدام بذكره 
المقدرات الثلاثة أولا مرادا بها الجزئيات وإرجاع الإشارة إليها مرادا بها الكليات فتأمل . 
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خلاف (وَبَعْدَ ؤى) المقدرات الثلاث (ونحوها) مما أجرته العرب مجراها فى الافتقار إلى 
ميز ) وهى الأوعية المراد بها المقدار كذئوب ماءو» وحب عسل ؛ ونحى سمنا » وراقود 
خلا » وما حمل على ذلك من نحو : لنا مثلها إلا » وغيرها شاء » وما كان فرعًا للتمبيز 
نحو : خاتم حديدًا . وباب ساججا . وجبة خرًا (آجْرٌ ره إِذَا أَصَفتَهَا إليه (كَمُدُ حنطّة ذم 
وشبر أرض ٠»‏ ومنوا تمراء وذنوب ماء » وححب عسل . وخاتم حديد , وباب ساج . 
(قوله ثما أجرته العرب مجراها) إنما أجرته جراها لشهه بالقدر بامقادير الكيلية ولا لم تكن مقدرة 
بمقدار كيل حقيقة لأن هذه الأوعية لا تختص بقدر معين . (قوله وهى الأوعية) أى أسماء الأوعية . 
(فوله المراد بها المقدار) أى مقدر المقدار أى المقد ر بذلك المقدار الذى هو الوعاء والذنوب الدلو أو 
التى فيها ماء أو الممتلثة ماء أو القريية من الامتلاء كذا فى القاموس ‏ والحب بضم الحاء المهملة الخابية ‏ 
والنحى بكسر النون وسكون الحاء المهملة : الزق أو زق السمن خاصة كالنحى بفتح فسكون والنحى 
كفتى . كذا فى القاموس . والراقرد دن كبير يطلى داخله بالقار . (قوله وما حمل على ذلك) أى على 
ما أجرته العرب مجرى المقادير وجامع الحمل أن كلا مجمل الحقيقة مرفوع إجماله بما بعده . (قوله من 
نحو لنا مثلها إبلا وغيرها شاء) اعترضه سم بأن هذين الثالين ما وجد فييما شرط وجوب النتصب 
الآ فذكرهما هنا ليس بظاهر لعدم تال الجر وقد يعتذر بجعل ذكرههما من حيث أمبما نحو المقدرات 
فى أن المنصوب بعدهما تمبيز فتأمل . «قوله وما كان فرعا) معطوف على نحو لنا إن . (قوله نحو خاتم 
حديدا [لخ) ) اعلم أن جر نحو : خاتم حديدا أرجح من نصبه ما سيأ وإذا نصب فقال المبرد والمصدف : 
كون نصبه على اتمبيز أرجبح من كونه على الحالية لجمود هذا المنصوب ولزومه وتنكير صاحبه والغالب 
على الحال الاشتقاق والانتقال وتعريف صاحبا . وقال سيبويه وأتباعه : تنعين الحالية لأنه ليس بعد 
مقدار ولا شبهة واستظهر ابن هشام رجحانيتها فقط أما نحر : هذا خائمقك حديدا بتعريف الاسم فتتعين 
فيه الحالية 5 قاله المصنف . أفاده الدمامينى (قوه اجررة) أى جوازا» نم إن أريد نفس الآلة الى 
يفدر بها وجب الجر لكن ليس هذا ما نحن فيه لأن الإضافة فيه على معنى اللام لا من حتى يكون 
ييا وهذا م ينعرض له المصنف والشارح وظاهر كلام المصتف والشارح وغير هما أن انجرور المذ كور 
يسمى تبيرًا وقال ابن هشام لا يسمى ترا . (قوله إذا أضفتها) إما قيد لأنه لو أطلق توهم بقاء تنوينها 
ونونها وإن جره بمن مقدرة كا فى تبيزم أو ظاهرة كا يأنى فى قوله واجرر بمن إل فيفوت المعنى الذى 
أراده سم . (قوله كمد حنطة غذا) مد مبتدأ وغذا خبر . هذا ما قاله المكودى وهو أقرب من جعل 
غذا بدلا أو حالا والخير محذوف أى عندى وقول الشارح : : وشبر أرض برفع شبر 5 يرشد إليه ومنوا 
مر والظاهر على إعراب المكودى أنه مبتدأ عطف عليه ما بعد والخبر محذوف أى كلمد فى جواز الجر 
بالإضافة ويجوز تقديره عندى . وأما على الاعراب الثانى فهو معطوف عل مد حنطة . 
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(تنبيهان) : الأول : النصب فى نحو : ذنوب ماء وحب عسلا أولى من الجراء 
لأن النصب يدل على أن المتكلم أراد أن عنده ما يملا الوعاء المذكور من الجنس 
المذكور . وأما الجر فيحتمل أن يكون مراده ذلك » وأن يكون مراده بيان أن عنده 
الوعاء الصالح لذلك . الثانى : إنما لم يذكر تمييز العدد مع تمييز هذه المقدرات لأن 
له بابًا يذكره فيه » ولإنفراد تمييزها بأحكام : منها جواز الوجهين المذكورين . وتميبز 
العدد إما واجب النصب كعشرين درهماء أو واجب الجر بالاضافة كمائتى درهم , 
ومنها جواز الجر بمن كما سياتى . ومنها أنه يميز تمييز العدد إذا وقعت هذه المقدرات 
تمييزًا له نحو : عشرين مدأ برا » وثلاثين رطلا عسلا , وأربعين شبرًا أرضًا (وَآلتصبُ) 
للتمييز (بعذد ما اضيف) من هذه المقدرات لغير المييز (وَجَبَا * إن كَانَ) المضاف لا يصح 
إغناؤه عن المضاف إليه (يكل) (٠‏ فلن يقبل من أحدهم مِلْءٌ الأزض ذَهَبَا 4 
[ ال عمران : 51 ] » وها فى السماء قدر راحة سحابا » إذ لا يصح ملء ذهب . ولا 
قدر سحاب ء فإن صح إغناء المضاف عن المضاف إليه جاز نصب القييز وجاز جره 





(قوله فى نحو ذنوب ماء)أى من المقدرات وما أجرى مجراها مما يتوهم عند جر تمييزه حلاف المقصود 
بخلاف نحو : خاتم حديد فإن جره أكثر كا صرح به الرضى وغيره لأن فى جره تخفيا بحذف التنوين مع 
عدم توهم حلاف المقصود وخلاف نحو : شبر أرض فإن الأظهر عدم أكثرية نصبه لعدم توهم لاف المقصود 
حال الجر بل قد يقال جره أكثر لما مر . تأمل . (قوله لأن النصب يدل) أى فهو نص ف المقصود بمخلاف 
الجر . (قوله الوعاء الصالح لذلك) أى أو الصنجة الموزون بها أو المكيال الذى يكال به أو الشىء الذى 
يمسح به . (قوله إنمالم يذكر تمييز العدد) أى مع أنه من تمبيز المفرد . (قوله وهنا أنه) أى تمييز هذه المقدرات 
ميز بالبناء للفاعل وتمييز العدد مفعول به لا مفعول فطلق وقوله تييرًا له أى العدد فيرًا وعسلًا وأرضًا تمييزات 
فيز العدد وهو مدا ورطلا وشبرًا . (قوله والنصب إن) هذا الببت تفييد لسابقه فمعنى اجرره إذا أضفتها 
أى إلى اتمييز مإ قاله الشارح سابقا بخلاف ما إذا كانت مضافة إلى غيره والمراد الاضافة ولو تقدير فدخل 
نحو : الكوز ممتىء ماء وزيد متفىء شحمًا إذ التقدير تمتلىء الأقطار ماء ومتفقىء الأعضاء شحمًا فلا يجوز 
متلىء ماء ولا متفقىء شحم . (قوله من هذه المقدرات) يشكل على هذا التقييد محترز قوله إن كان إلم وهو 
قوله أشجع الناس رجلا إذ المضاف هنا ليس من المقادرات فهو خخارج بهذا القيد لا بقوله إن كان مم وأيضًا 
فملء وقدر من الشبيه بمقدرات لأنهما كالمقدار المساحى لا منها فالوجه لتعمم ؟ فعل المرادى . (قوله لا 
بصح إغناؤه إخ) إشارة إلى وجه الشبه فى قوله إن كان مثل إن . (قوله ملء الأرض) برفع ملء على المحكاية 
كا أشار إليه الشارح . (قوله الأرض) بنقل حركة الحمزة إلى اللام . 

(قوله فإن صح إغناء المضاف إنح) قد يقال الذى يغنى عن المضاف إليه هو المييز لأنه الذى يمع 
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بالاضافة بعد حذدف المضاف إليه » نحو : هو أشجع الناس رجلا » وهو أشجع رجل . 
(قنبيه) : محل ما ذكره من وجوب نصب هذا التمييز هو إذا لم يرد جره بمن 
كما يذكره بعد » وقد أعطى ذلك أيضاً بالمثال ١‏ ه (ِوَآلفَاعِلَ الْمْعَنى آنْصِبَنَ) على القبيز 
بأفعلا * مُمَصَلُا) له على غيره . والفاعل ف المعنى هو السيبى » وعلامته أن يصلح للفاعلية 
عند جعل أفعل فعلا (كَأَنْتَ أُعْلَى مَنْزِلَا) وأكثر مالا إذ يصح أن يقال : أنت علا منزلك 
وكثر مالك ؛ أما ما ليس فاعلا فى المعنى وهو ما أفعل التفضيل بعضه , وعلامته أن يصح 
أن يوضع موضع أفعل بعض ويضاف إلى جمع قائم مقامه نحو : زيد أفضل فقيه » فإنه 
فى محله لا امضاف ويدل له قول امم ولا يحذف عند جر التمييز بالإضافة شىء غير التنوين أو النون إلا مضاف 
إليه صالح لقيام اتمييز مقامه نحو : زيد أشجع الئاس رجلا فيقال أشجع رجل مخلاف نحو : لله دره رجلا 
وويحه رجلا فلا يقال : در رجل ولا ومح رجل ١ه‏ . (قوله وجاز جره بالإضافة [نخ) ناقش فيه بعضهم 
بأئه بعد الإضافة لم يبق يرا بدليل صحة قولك : هو أشجع رجل قلبًا فتميزه » وقد يمنع عدم بقائه تبيرا 
وتمييزه لا ينافى كونه تمييرًا لما مر فى كلام الشار أن تمييز المقدرات ييز تمييز الأعداد . (قوله محل ما ذكره 
إ) قد يقال الوجوب إضاف والمقصود بوجوب النصب امتناع الجر بالإضافة فلا يناى جواز جره بمن . 
سم (قوله والفاعل المعنى) بنصب الفاعل بانصبن ونصب المعنى باسقاط الخافض ١‏ ه سندوبى . والظاهر 
أنه يصح جر المعنى بإضافة الفاعل إليه ومعنى كونه فاعل المعنى أنه المتصف بالمعنى فى الحقيقة إذ المتصف 
بالأحسنية فى الحقيقة هو الوجه فى قولك مثلا : زيد أحسن وجها وفى آخخر ما سننقله عن نككت السيوطى 
إشارة إلى هذا فتنبه . (قوله وهو السببى) أى المتصف ف المعنى بالشىء الجارى فى اللفظ على غيره أى غير 
ذلك المتصف فإن المنزل مثلا هو المتصف ف المعنى بالعلو والعلو جار فى الفظ على انخاطب . (قوله إذ يصح 
أن يقال أنت علا منزلك وكثر مالك) أى ولا يضر فوات التفضيل إذ لا يجب بقاؤه فى الفعل الموضوع 
موضع أفعل التفضيل أو يقال المراد علا علوًا زائدًا وكثر كثرة زائدة فلم يفت التفضيل فصح كون هذا القيير 
محولا عن الفاعل كا يتبادر من كلام الشارح وسيصرح به بعد . وقال السيوطى فى نكته نقلا عن ابن هشام : 
التحقيق أن اتمييز فى هذا النوع محول عن مبتدأ مضاف وأصل أنت أحسن وجها وجهك أحسن ؛ فجعل 
المضاف ميا والمضاف إليه مبتدأ فانفصل وارتفع ولا يريد المصنف بقوله الفاعل المعنى أن هذا النوع محول 
عن الفاعل كا فهم بعضهم لأنك إذا قلت : حسن وجهك دل يستفد التفضيل فكيف يكون أنت أحسن 
وجها محولا عن حسن وجهك وإنما يريد أن هذا الفيبز هو المنسوب إليه ذلك المعنى | ه ملخصًا وقد علمت 
الجواب . (قوله أما ما ليس فاعلا فى المعنى إنم) والضابط أن تمبيز أفعل التفضيل | إذا كان من جنس ما قبله 
جر نحو : زيد أفضل رجل وإن لم يكن من جنس ما قبله نصب نحو : زيد أكثر مالا . (قوله قائم مقامه) 
أى مقام الفييز . 
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يصح فيه أن يقال : زيد بعض الفقهاء فهذا النوع يجب جره بالإضافة إلا أن يكون أفعل 
التفضيل مضافا إل غيره فينصب نحو زيد أكرم الناس رجلا (وَبَعْدَ كل ما أفتَضى تُعَجًُا 
* مَيْرْ كَأَكْرمْ يأبى بَكْر) رضى الله تعالى عنه (أَبَا) وما أكرمه أبا ؟ ولله دره فارسًا» 
وحسبك به كافلا » وكفى بالله عالمًا . ويا جَارَنَا مَا أنْتٍ جَارَة (وَآجرز بِعِنْ) لفظًا كل 
فيز صالح لمباشرتها (إِنْ شئت) ) لأنها فيه معنى م أن كل ظرف فيه معنى فى وبعضه صالح 
مباشرتها » وكل تمييز فإنه صالح لمباشرة من (ِغَيْرَ ذى الْعَدَدْ * وَالْمَاعِلَ) فى الْمَعْتَى) احول 


(قوله وبعد كل ما اقتضى تعجبا) إما وضعًا وهو ما أفعله وأفعل به أولا نحو : لله دره فارسا وما بعده . 
فإن قلت : لا فائدة فى هذا البيت لأن الاتيان بالقييز بعد دال التعجب جائز لا واجب كالفييز بعد غير دال 
التعجب فلا خنصوصية لداله . أجيب بأن المقصود إفادة وجوب نصب الفييز بعد داله ومنع جره بالإضافة 
كا يشعر به امثال . (قوله ولله دره فارسًا) يقال در اللبن يدر ويدر درًا | ودرورا كثر ويسمى اللبن نفسه 
درًا والأقرب أن المراد هنا اللبن الذى ارتضعه من ثدى أمه وأضيف إل الله تعالى تشريفًا , يعنى أن اللبن الذى 
تغذى به مما يليق أن يضاف وينسب إل الله تعالى لشرفه وعظمه حيث كان غذاء هذا الرجل الكامل فى 
الفروسية . والمقصود التعجب كأنه قيل : ما أفرس هذا الرجل » ونقل سم عن شرح التسهيل أن القييز 
بعد الضمير نحو : لله دره فارسًا ويا لها قصة من تمييز النسبة إن كان الضمير معلوم المرجع نحو : لقيت زيدًا 
فلله دره فارسًا وجاءفى زيد فيا له رجلا » وزيد حسبك به ناصرًا » ولله درك عالمًا » وكذا بعد الاسم الظاهر 
نحو : لله در زيد رجلا ويا لزيد رجلا » ومن تمبيز المفرد إن كان مجهوله . ثم رأيته فى الرضى أيضًا ثم قال 
ما ملخصه : فتمييز النسبة قد يكون نفس المنسوب إليه كا فى نحو : لله در زيد رجلا وكفى بزيد رجلا 
إذ المعنى لله در رجل هو زيد وكفى رجل هو زيد وقد يكون متعلقه كا فى نحو : طاب زيد علمًا . (قوله 
لفظًا) حال من من أى حالة كون من ملفوظة وليس متعلقًا بقوله اجرر لأن الجر قد يكون تقديريًا . (قوله 
وكل تهييز إلخ) فيه تغيير وجه نصب غير فى كلام المتن لاقتضائه نصب غير على الاستثناء مع أنه فى كلام 
المن منصوب على المفعولية لاجرر . (قوله غير ذى العدد) أى الصريح 
فلا يرد أن تمييز 5 الاستفهامية يجوز جره بمن مع أنه تمييز عدد وإنفا امتنع دخول من فى المسائل المستثناة لأن 
وضع من البيانية أن يفسر بها وبما بعدها اسم جنس قبلها صالح لحمل ما بعدها عليه نحو : «[ أساور من 
ذهب # [ الكهف : "١‏ ] وف العدد لا يصح الحمل لكونه متعددًا واتميير مفرد وفى انحول عن الفاعل 
والفعول كذلك لأن ما بعد من وهو المييز مباين لما قبلها وهو الفاعل والمفعول كذا فى التصري . وعندى 
فى هذا التعليل نظر : أما ألا : فلأنه لايم على جميع الأقوال الآية فى من هذه بل عل أن يانية ]لا يخفى . 
وأما ثانيًا : فلأنه يقتضى امتناع من فى نحو : امتلاً الإناء ماء لعدم صحة حمل الماء على الاناء ومقتضى المتن 
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عن الفاعل فى الصناعة (ِكَطِبْ فسا تُقَذْ) إذ أصله لتطب نفسك . فهذا لا يصلحان 
مباشرتها » فلا يقال عندى عشرون من عبد » ولا طاب زيد من نفس . ومنه نحو : أنت 
أعلى منزلا . ويجوز فيما سواهما نحو : عندى قفيز من بر » وشبر من أرض ومنوان من 
عسل ». وما أحسنه من رجل . 

(تنبيهات) : الأول : كان ينبغى أن يستشنى مع ما استثناه التمييز المحول عن 
المفعول نحو : غرست الأرض شجرًا فإ وفجرنا الأرض عيوئا 4 1 القمر : 11]ء 
وما أحسن زيدًا أدبا فإنه يمتنع فيه الجر يمن . الثانى : تقييد الفاعل فى المعنى بكونه محولا 


الصحة لأن الفييز فى نحوه ليس فاعلا فى المعنى ولا مفعولًا وقد يدفع بأن الكلام فى من المعهودة فى 
جر الفييز وهى البيانية على أصح الأقوال كا سيأ ومن ف امثال ليست منها لأنها إما ابتدائية أو سببية 
ويؤخذ منه أن جر الفييز الفاعل فى المعنى بمن غير المعهودة فى جر القبيز كالابتدائية والسببية جائز ولا 
بعد فيه فتدبر . (قوله عن الفاعل فى الصناعة) دخل فيه نحو : زيد أطيب نفسًا لأن المييز فيه محول 
عن فاعل أفعل التفضيل صناعة والأصل زيد أطيب نفسه وإن كان رفعه الظاهر قليلًا أو عن فاعل الفعل 
والأصل زيد طابت نفسه على ما أسلفه الشارح وقدمنا ما فيه فلا حاجة لزيادة غيره » أو عن المبتدأ . 
(قوله ومنه) أى من الفاعل ف المعنى المحول عن الفاعل فى الصناعة أنت أعلى منزلُا فمنزلا حول عن 
فاعل أفعل التفضيل صناعة والأصل أنت أعلى منزلك وإن كان رفعه الظاهر قليلا أو عن فاعل الفعل 
والأصل أنت علا منزلك كا أسلفه الشارح أى علوًا زائدًا على علو منزل غيرك فلا يرد أنه | إذا قبل علا 
منزلك فات التفضيل مع أنه قد يمنع ضرر فواته م قدمناه وفى التوضيح أنه محول عن المبتدأ والأصل 
منزلك أعلى فجعل المضاف قييرا والضاف إليه مبتدأ فارتفع وانفصل بعد أن كان متصلًا مجرورًا وهو 
أيضًا صحيح وقد أسلفناه . قال شارح الجامع : لا منافاة بين كونه فاعلا فى المعنى ومحولا عن المتتداً 
فى الصناعة لأن ما صلح لأن يخي بالتفضيل عنه صلح لأن يكون فاعلا فى العنى . (قوله وأبرحت جار 
أى أعجبت . ويصح ف التاء الكسر على خطاب المّنث والفتح على خخطاب المذكر ولا يتعين أن يكون 
مراد الشارح أبرحت جارًا فى قول الأعشى : 

أقرل ها حين جد الرحيلل أبرحت ربا وأبرحت جارا 

حين يتعين الكسر 5 قيل . نعم الأولى أن يكون مراده ذلك ليكون جارًا فى المثال متعيئًا لعدم 
التحويل لأن قصد الشاعر بقرينة سياقه مدحها بأتها نفسها جارة معجبة لا بأن جارها معجب حتى 
يكون محولا عن الفاعغل ولو ل يكن مراد الشارح ذلك لاحتيج إلى أن يقال تمثيله بهذا المثال لغير المحول 
مبنى على أحد اختّاليه والمثال يكفيه الاحتّال . ونظيره كرم زيد ضيفا . قال فى المغنى : إن قدر أن الضيف 
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عن الفاعل فى الصناعة لاخراج نحو : لله دره فارسًا » وأبرحت جارًا » فإنهما وإن كانا 
فاعلين معنى إذ المعنى عظمت فارسًا وعظمت جارًا إلا أنبما غير محولين فيجوز دخول 
من عليهما » ومن ذلك : نعم رجلا زيد. يجوز فيه نعم من وجل . ومنه قوله : 
الفا ”' * فيعمَ آلمَرْءٌ مِنْ رَجُلِ تَهَابِى * 

العالك : أشار بقوله : إن شعت إلى أن ذلك جائز لا واجب . الرابع 
معن اع هذه ليل ايض وقال الشلوين : يجوز أن تكو برد القادس وما أشيها 
زائدة عند سيبويه » ا زيدت فى نحو : ما جاءنى من رجل » قال : إلا أن المشهور من 





غير زيد فهو تمييز محول عن الفاعل بمتنع أن تدخخل عليه من وإن قدر نفسه احتمل الحال والقييز وعند 
قصد القييز فالأحسن إدخال من ١‏ ه أى للتنصيص عل المقصود والقبيز على التقدير . الثافى : من تمييز 
الجملة غير امول . قاله الدمامينى . (قوله إذ المعنى عظمت فارسا إنح) ففارسا واقع على مدلول التاء 
التى هى الفاعل فيلزم أن يكون فاعلا فى المعنى . (قوله ومن ذلك) أى من الفاعل فى المعنى غير انحول 
عن الفاعل فى الصناعة . (قوله نعم رجلا زيد) مثله : حبذا رجلا زيد . قال الشاعر : 
* يا حبذا جبل الريان من جبل ” 

دمامينى . (تهامى) بكسر الناء إن كان تخفيف ياء النسبة لأجل الروى وبفتحها إن كان لأجل تعويض 
الفتحة عن التشديد على أحد مذهبين فيكون كيمان نسبة إلى تبامة بالكسر تطلق على مكة وعلى أرض 
معروفة لا بلد وإن وهم فيه الجوهرى , هذا ما يفيده كلام القاموس والمصباح وقد نقل الدمامينى فيه 
الضبطين وبه يعرف ما فى كلام البعض . وتمييز باب نعم من تمييز المفرد على ما صرح به الرضى وغيره . 
وأيده الدمامينى بأن الضمير فى نحو : نعم رجلا زيد وزيد نعم رجلا لا يعود على زيد تأخر أو تقدم ولثما 
يعود على مبهم عام والرابط بين المبتدأ والخير العموم ١‏ ه أى وتمييز العائد على مبهم تمييز مفرد ؟! مر فى 
نحو لله دره فارسًا » والهم العام هو رجلا | يصرح به جعلهم ضمير نعم ثما يعود على متأخر لفظا 
ورتبة ومن تهييز الجملة على ما نقله الدمامبنى عن المصنف . (فوله فقيل للتبعيض إل بقى قول ثالث وهوضح 
أنها لبيان الجنس صرح به الشاطبى فى باب حروف الجر ونقله المصرح عن الموضح فى الحواشى وقال هو ظاهر . 





1ه] صدره :22 * لَخْيّرهُ فلَمْ يَعدِلَ ميوام * 

قاله أبو بكر بن الأسود . وهو من الوافر . الفاء للتعليل ؛ ويعدل من العدل بالكسر بمعنى المثل أى فلم يجعل غيره 
مئلهم.الشاهد فى من رجل فإنه تمييز مجرور بمن وقد علم أن كل ما ينصب على اتمييز يجوز جره بمن ظاهرة إلا تمييز العدد 
والفاعل فى المعنى إلا فى تعجب وشبهه نحو : لله دره من فارس . والذى ف البيت المذكور تبام بفتح التاء نسبة إلى تهامة 
فلأجل الفتح لم تشدد الياء م تقول : رجل بمان وشام فافهم . 
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مذاهب النحاة ما عدا الأخفش أنها لا تزاد إلا فى غير الايجاب . قال فى الارتشاف : 
ويدل لذلك يعنى الزيادة العطف بالنصب على موضعها . قال الحخطيئة : 
[ همع طافث أُمَامَةٌ بالرٌكْبَانِ آونةٌ 6 يا لحسته مِنْ قَرَام ما وَمُْتقََا 
بنصب منتقيا على محل قوام . الخامس : إذا قلت : عندى عشرون من الرجال لا 
يكون ذلك من جر تمبيز العدد بمن » بل هو تركيب آخخر لأن تمييز العدد شرطه الإفراد , 
وأيضًا فهو معروف اه . (وَعَامِلَ آلثّمْييزْ قَدُمْ مُطْلَقَا أى ولو فعلا متصرفا وفاقًا لسيبويه 
والفراء وأكثر البصريين والكوفيين لأن الغالب ف الفييز المنصوب بفعل متصرف كونه قاعلا 
فى الأصل . وقد حول الاسناد عنه إلى غيره لقصد البالغة » قلا يغير عما كان يستحقه من 


(قوله وما أشبهها) أى بما أجرى مجراها وما حمل عليه . (قوله ويدل لذلك) أى الزيادة وفيه أن ما 
ذكره لا ينض دليلا للزيادة لأنه يصح مراعاة محل المجرور بغير الزائذ إذا كان يظهر فى الفصيح فلا مانع هنا 
من كونها غير زائدة والعطف على محل مجرورها الثابت له بمسب الأصل لظهوره فى الفصيح عند حذنها 
فتأمل . (قوله آونة) بمد الهمزة جمع أوان . من قوام بفتح القاف أى قامة وما زائدة . ومنتقبا بفتح القاف 
موضع النقاب . (فزله لا يكون ذلك من جر !ن) أى بل قوله من الرجال صفة لعشرون . (قوله لأن تيبر 
العدد) أى المنصوب بقرينة أن الكلام فى جواز جر افييز المنصوب بمن فلا يرد أن تمييز العشرة إلى الثلائة 
جمع . (قوله شرطه الإفرا) ولذلك قالوا فى قوله تعالل : ([ وقطعناهم اثنتى عشرة أسباطا 4[ الأعراف : 
5 ]أن أسباطا بدل ما قبله والقييز محذوف أى فرقة . (قوله وعامل الفييز قدم) وأما توسط اتمبيز بين 
العامل ومعموله نحو : طاب نفسا زيد فنقل بعضهم الإجماع على جوازه . (قوله كونه فاعلا فى الأصل) 
أى وأعطى غير الفاعل فى الأصل حكم الفاعل إجراء للباب على وتيرة واحدة . (قوله لقصد البالغة) أى 
فى إسناد الطيب لزيد فإنه يفيد قبل التخصيص بالمييز أنه طاب من جميع الوجوه فالمبالغة من حيث أول الكلام . 
وقيل : لقصد الاجمال ثم التفصيل ويشكل عليه ما مر من جواز التوسط لفوات الإجمال ثم التفصيل بالتوسط 
كذا قال شيخنا والبعض وقد يقال كما يشكل على هذا يشكل على تعليل الشارح أيضًا . على أن النظر إلى 
الأصل والغالب فلا إشكال . (قوله فلا يغبر عما كان يستحقه [ ن) لا يقال قد يخرج الشىء عن أصله كنائب 
الفاعل فإنه كان جائز التقديم على العامل وصار بالنيابة ممتنعه » فأى مانع من اعطاء المبيز بصيرورته فضلة 
حكم المفعول من جواز التقدبم لأنا نقول الأصل عدم الخروج عن الأصل . 


[014] قاله الحطيكة من قصيدة من البسيط . وأمامة يضم الهمزة اسم امرأة . والركبان جمع ركب أصحاب الإبل فى السفر 
دول الدواب العشرة فما فوقها : والباء فى محل التصب على المفعولية , واونة بالمد بصب على الظرف . قال يعقوب : يقال 
فلان يصنع ذلك الأمر اونة إذا كان يصمعه مرارًا ويدعه مرارًا والآوبة جمع أوان أيضًا ويا حسنه فى موضع التعجب وحرف 
النداء نجرد التنبيه . والشاهد فى من قوام فإنه تميبز جر بمن الزائدة فى الكلام الواجب . ولذا عطف على موضعها بالنتصب 
وهو منتقبا بفتح القاف : موضع النقاب منها . وكلمة ما صلة للتأكيد . 
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وجوب اير فيه من الخلا بالأصل . أما غير المتصرف فبالإجماع . وأما قوله : 
[ 6ه ] زنا لم ير َرَ ناا مكلَهَا *. 

فضرورة . وقيل الزؤية قبية ون مفعول ان (وَالفغل ذُو التصريف َزْرَا سبقا) 
هو مبنى للمفعول . ونزرًا حال من الضمير المستتر فيه النائب عن الفاعل أى مجىء عامل 
اتمييز الذى هو فعل متصرف مسبوقا بالفييز نزر أى قليل . من ذلك قوله : 
[ هع أنفسًا تطِيبُ بتئل آلمُتى وَدَاعِى آلمَنُونِ يُتَادِى جهارًا 


وقوله : ' 
لاكه ] * وَمَا كان نفسا بِالفرَاقٍ تطيب 
وقوله : 





(قوله ونارنا !نج) فنرًاتمبيز وهو مقدم على عامله وهو مثلها لأنه تميير مفرد . (قوله ونزرًا حال إن) قال 

سم : فيه نظر والوجه كونه مفعولا مطلمًا أى سبقا نزرا ١‏ ه ووجه النظر أن جعله حالًا من ضمير سبق يقتضى 
أ أنظر ون افعر مع أه وصف تدم عله هذام ور وهر أق من ترجه شين انظ أن وقوء 
المصدر حالًا سماعى . (قوله وما كان نفسا) كان زائدة وضمير تطيب يرجع إلى ليل فى صدر البيت وهو 


* أمبجر ليلى بالفراق حبيبها * 
[8؟4] تمامه : * قذ عَلِمث ذَاك معد كلها * 
رجز لم يدر قائله . الواو للعطيف . ونارا مبتدأ ولم ير نرًا مثلها خيره . والشاهد فى نارا فإنه تمبيز تقدم على عامله الاسم 


الجامد وهو مثلها » وهو مخقتص بالضرورة . وارتفاع مثلها على أنه مفعول للم ير ناب عن الفاعل . واقتصر على مفعول واحد لأنه 
من رؤية البصر . وقد يجوز أن يكون من رؤية القلب فيكود نارًا أحد مفعوليه فلا ييقى حيتئذ شاهد . ومعد بالفتح أبو العرب 
ابن عدنان . وادعى سيبويه أصالة ميمه لتعدده , وخولف فيه . 
[517] هومن المتقارب . الهمزة للاستفهام . والشاهد فى نفسسًا فإنه ييز قَدّم على عامله وهو فى تطيب أنت فاعله » والباء تتعلق 
به والمنى جمع منية . وداعى المنون أى الموت مبتدأً . وينادى خبره . وجهارًا إما صفة مصدر محذوف أى نداء جهارًا وإما حال 
أى مجاهرًا . 
[019] صدره : 2 *أنْهجُر ليَى بالفراق حَيَهَا 

قاله فيل السعدى وعزاه شارح اللب شيخ شينى إلى أعشى مدان ناقلا عن ديوانه ؛ وأبن سيده إلى قيس بن معاذ من 
قصيدة من الطويل . الهمزة للاستفهام . وليى فاعل تهجر » وحبييها مفعوله أى محببا وعاشقها . واللام فى للفراق للتعليل » ويجوز 
أن تكون بمعنى الباء والشاهد فى نفسًا فإنه ييز عن تطيب وتقدم عليه . وقد ذهب إليه الكوفية والمازنى والمبرد وتبعهم ابن مالك . 
والجمهور على أنه صرورة فلا يقاس عليه . وعن الزجاج أن الرواية الصحيحة : * وما كان نفسى بالفراق تطيب * فحيشذ لا 
شاهد فيه . وقيل : روى كاد وكان وسلمى وليل وتطيب بالتذكير والتأنيث ونفسًا ونفسى وتطيب بضم التاء من الإطابة فعل 
هذا نفسًا مفعوله وفاعله ضمير ليل » وفى كان أو كاد ضمير الشآن . ونقل أبو الحسن أنه فى ديوانه هكذا : 

أنؤذن ملسى بالفراق حبيببا ولم نك نفمسى بالفراق تطسيب 
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[5] صَيْفتُ حَرْمى فى إنعاِتى الأملا وَمَا آزعَوَيْت وَسِييا رَأسى آطتعلا 
وأجاز الكسالى والمازنى والمبرد والجرمى القياس عليه محتجين بما ذكر ء وقياسًا على 
غيره من الفضلات المنصوبة بفعل متصرف . ووافقهم الناظم فى غير هذا الكتاب . 
(تنبيهان) : الأول : مما استدل به الناظم على الجواز قوله : ٍ 
[[ 085 ]ع رَدَذدْتُ بمثل السيدٍ نهد مقلص< كميش إذَا عِطَفَاهُ مَاءٌ تحَليا 
وقوله : ٠.‏ - لل اام 5 
5٠0 [‏ ع إذا المَرءٌ عَيْئَا قَرَ بالعيش ممْرِيًا وَلَمْ يُعْنَ بالإخسَانٍ كَانَ مُذَّمّمَا 
وهو سهو منه لأن عطفاه والمرء مرفوعان بمحذوف يفسره المذ كور » والناصب للتمييز هو 
امحذوف . الثانى : أجمعوا على منع التقديم فى نحو : كفى بزيد رجلا , لأن كفى وإن كان فعلًا 
متصرفا إلا أنه فى معنى غير المتصرف وهو فعل التعجب لأن معناه ما أكفأه رجلا . 





(قوله ضيعت حزهمى إنخ) الحرم ضبط الأمور وإتقامها والارعواء الانرجار. (قوله بما ذكر) أى من 
الآبيات. وأجيب بانه ضرورة. (قوله وقياسًا على غيره من الفضلات) أجيب بالفرق فإن تقديم الميير مخل 
بالغرض السابق من التأخمير بخلاف غيره من الفضلات. قاله الدمامينى ويرد عليه أن توسط المييز أيضًا خل 
بالعرض مع أنه جائر فتدبر . (قوله رددت بمثل السيد) أى بفرس مثل السيد بكسر السين أى الذئب . مهد بفتتح 
النون أى ضخم مقلص بكسر اللام المشددة أى طويل القوائم. كميش بكاف مفتوحة فمم مكسورة فتحتية 
ساكنة فشين معجمة أى سريع العدو والثلائة صفات لثل . والشاهد فى ماء حيث قدمه على عامله وهو تحبا أى 
سال . (قوله عيئا فر) فال فى القاموس : قرت عينه تقر بالكسر والفتح قرة وقد تضم . وقرورًا: بردت وانقطع 
بكاؤهاء أو رأت ما كانت متشوّقة إليه اه ومثريًا حال أى كثير المال م فى القاموس وتفسير البعض له بمعمايًا 
لا يوافق اللغة ولا يناسب البيت. (قوله وهو سهو منه إِخ) نظر فيه سم بأن عطفاه والمرء عند الناظم مبتدآن 
ففى التسهيل : وقد تغنى ابتدائية اسم بعد إذا عن تقدير فعل اه فكان الأولى أن يقول بدل قوله وهو سهو ولا 
يصلحان للاستدلال لاحتّال أن يكون عطفاه والمرء مرفوعين بفعل محذوف وقد يدفع النظر بأ التعبير بالسهو 
نظرا إلى قوله فى الخلاصة : 


آذآ ل سس 
[18 8 ] هو من البسيط. والحزم أخذ الأمور بالثقة . وما ارعويت ما رجعت : من ارعوى فلان عن فعله القبيح إذا رجع عنه رجوعًا 
حسئًا . والشاهد فى وشيًا فإنه يبز قدم على عامله . ورأمى مبتداً , واشتعلا خبره . وألفه للإطلاق من اشتعال النار وهو اضطرامها. 
[555] قبله : 
رَوَارِةٍ كانا عب القشقا شيِرُ غججابجا بالسّسابكِ أضهبا 

قاهما ربيعة بن مفروم من قصيدة من الطويل . الواوق وواردة وام رب ملهذا جرت» وأراد بها القطع من اليل . والعمب 
بضمتون جمع عصبة وهى الجماعة؛ شبه الخيل فى سرعتها بالقطا. وتثير من الإثارة . وعجاجًا مفعوله وهو الغبار . وأصهبا صفته. 
والسنابك جمع سنبك بالضم وهو طرف مقدم الحافر . والباء فيبا تتعلق بتثير. (قوله رددت) جواب رب المضمرة . والباء فى بع[ - 
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(خاتمة): يتفق الحال والتمييز فى خخمسة أمور» ويفترقان فى سبعة أمور . فآما أمور 
الاتفاق فإنهما: اسمان نكرتان فضلتان منصوبتان رافعتان للإبهام . وأما أمور الافتراق فالأول: 
أن الحال تجىء جملة وظرفا ومجرورًا كما مر والتمييز لا يكون إلا اسمّا. الثانى : أن الحال 
قد يتوقف معنى الكلام عليها كما عرفت فى أول باب الحال؛ ولا كذلك التمييز. الثالث: أن 
الحال مبينة للهيئات والتمييز مبين للذوات . الرابع: أن الحال تتعدد كما عرفت بخلاف التمييز . 
الخامس: أن الحال تتقدم على عاملها إذا كان فعلا متصرفا أو وصفا يشبهه ولا يجوز ذلك فى 
التمييز على الصحيح . السادس : أن حق الحال الاشتقاق و حق التمييز الجمود» وقد يتعاكسان 
فتأتى الحال جامدة كهذا مالك ذهبّاء ويأ: ى التمبيز مشعقًا نحو : لله دره فارمًا وقد مر السابع : 
الحال تآأتى مؤكدة لعاملها بخلاف التمييزء فأما قوله تعالى : «إن عدّة الشهور عند الله اثنا 
عشر شهرا 4 [التوبة: فشهرا مؤكد لا فهم من إن عدة الشهور . وأما بالنسبة إلى عامله 
وهو ثنا عشر فمبين؛ وأما إجازة المبرد ومن وافقه نعم الرجل رجلا زيد فمردودة . وأما قوله: 
هع ترود مكل رَادٍ أبيك فيتا فيِعْمَ آلزَّادُ رَادُ أبيك رَادُا 

فالصحيح أن زادا معمول لتزوّد : إما مفعول مطلق | إن أريد به الترود » أو مفعول به 


* وألزوا إذا إضافة إلى * 
جمل الأفعال . (قوله ولا كذلك الييز) ممنوع فقد يتوقف معنى الكلام على الفيبز نحو : ما طاب زيد إلا 

نفسا. منى . (قوله مبينة للهيات) ليس المراد بالهيئة الصورة المحسوسة 5 يتبادر منها وإلاا خرج ثحو : تكلم 
صادقاء ولا يرد جاء زيد والشمس طالعة لأنه فى معنى جاء مقارًا لطلوعها فاحال فيه بحسب التأويل مبينة 
للصفة. قاله الدمامينى . (قوله مبين للذوات) أى أو النسب ليوافق ما مشى عليه سابقا وإن التزم ابن الجاجب 
أن تمييز النسنبة أيضًا فى الحقيقة تمييز لذات مقدرة ؟ مر بيانه . (قوله بخلاف القييز) أى فانه لا يتعدد أى بدون 
عطف أما بالعطف فيجوز أن يتعدد . (قوله لعامله) أى مع قطع النظرعما أخبر عنه ببذا العامل . (قوله فمردودة) 
لأن الإههام قد ارتفع بظهور الفاعل فلا حاجة للتمييز . (قوله إما مفعول مطلق إِْ) الظاهر أنه يصح أن يكون 
حالا مو كدة من الزاد على قياس ما فعله فى قول الشاعر : نعم المتاة [ن . 





- السيد تتعلق به : أى رددت بفرس مثل السيد بكسر السين المهملة وهو الذئب . ونهد بالجر صفته أى ضخم. ومقلص بكسر 
اللام المشددة صفة أخرى : أى طويل القرائم . وكميش صفة أحرى أى بفتح الكاف وكسر المم وسكون الياء آخر الحروف وى 
آخره شين معجمة أى حاد فى عدوه مسررع ٠‏ ويروى جهيز ب بفتح الجم وكسر الماء وفى اخخره زاى معجمة أى شديد الجرى . (قوله 
إذا عطفاه) أى إذا تحلب عطفاه أى جانماه. فهو مر فوع بفعل مضمر يفسره الظاهر . . والشاهد فى ماء حيث اتنتصب عل المبيز فتعلق 
به ابن مالك على جواز تقديم التمييز على عامله لكونه فعلا متصرفا. ولا دليل فيه لآن عطفاه مرفو ع بمحذوف كا ذكرنا. ومامفعول 
لذلك المحذوف لا الفعل المذكور المتأخر . وألف تحلبا للتثنية أى سالا ماء. 

[071] البيت من الوافر . 


ام حاشية الصبان على شرح الأشمولي على ألفية ابن مالك 
اماتسبتاتبصبتبببب0ب0بصتتتتتتتبتت يت 2س للساسسسلشا يمسم سي موسي وس سم 








إن أريد به الشىء الذى يترود به من أفعال البر ء وعلييما فمئل نعت له تقدم فصار حالا . 
[ *8ه ع نَم آلْفَتَاة قنتَاة هِندُ ل بَذَلَثْ رَدَ التّحِيّةَ نطًْا أو بإيماء 
ففتاة حال مؤكدة والله أعلم . 
[ حروف الجر ] 
(هَاكَ خروف الجَرْ وَهّْى) عشرون حرفا (مِنْ) و(إلَى) و(عَتََى) و(حملا) ورحَاضًا/ 





(قوله نعت له) أى بحسب ما كان بدليل بقية كلامه . (قوله فصار حالا/ أى م هو شأن 
صفة النكرة إذا تقدمت نحو : 
* للية موحشًا طلل * 
[ حروف الجسر ] 
قدمها على الإضافة لما قيل أن العمل فيها للحرف المقدر . وإنما سميت حروف الجر إما لأنها 
تجر معانى الأفعال إلى الأسماء أى توصلها إليها فيكون المراد من الجر المعنى المصدرى ,ومن ثم 
سمّاها الكوفيون حروف الاضافة لأنها تضيف معانى الأفعال أى توصلها إلى الأسماء . وإما لأنها 
تعمل الجر فيكون المراد بالجر الإعراب المخصوص كما فى قولهم حروف النصب وحروف الجزم 
ولا يرد على الأول أن مقتضاه أن لا يكون خلا وعدا وحاشا فى الاستثناء أحرف جر لأنهن اتنحية 
معنى الفعل عن مدخولهن لا لايصاله إليه لأن المراد بإيصال حرف الجر معنى الفعل إلى الاسم ربطه 
به على الوجه الذى يقتضيه الحرف من ثبوته له أو انتفائه عنه . قاله الدمامينى . 
(قوله هاك حروف الجر) ها بالقصر هنا وقد تمد م فى : ؤ هاؤم اقرأوا كتابيه # [ الحاقة : 
4 ]ء اسم فعل بمعنى خذ والكاف حرف خطاب تتصرف تصرف الكاف الاسمية بحسب حال 
المخاطب من تذكير وتأنيث وإفراد وتثنية وجمع كالكاف فى رويدك ومع اسم الاشارة وأرأيتك بمعنى 
أخبرنى ونحو : إياك . قاله يس وغيره . 
(قوله وهى من إخ) الخبر مجموع المتعاطفات فالعطف ملحوظ قبل الإخبار ويقال فى من منا 
كإلى » بل قيل أنها الأصل فخفف لكارة الاستعمال بحذف الألف وسكون النون . 





[؟275] البيت من البسيط . 


الجزء الثالي ‏ ختروف الير ع.م 








و(عدا) و(فى) و(عنْ) وعَلَى) و(مُذ) ورمُندُ) وررَبٌ) و«اللامم ودكى) و(وَاوٌ وَئا * 
َآلْكَاف وَآلْبَا وَلعَل وَمْتَى) كلها مشتركة فى جر الاسم على التفصيل الآلى . وقد تقدم 
الكلام على خلا وحاشا وعدا فى الاستثناء . وقل من ذكر كى ولعل ومتى فى حروف 
الجر لغرابة الجر ببن . أما كى فتجر ثلائة أشياء : الأول : ما الاستفهامية المستفهم بها 
عن علة الشىء نحو : كيمه بمعنى له . والثانى : ما المصدرية مع صلتها كقوله : 

[ 5ع * يرَادُ القتّى كَيْمَا يضر وَيَنِقَع * 





(فوله ورب) ويقال رب بفتح الراء ورب بضم الراء والباء » وربت بضم الراء وقتح الباء والتاء ‏ 
وربت بضم الراء وفتح الباء وسكون لناء » وربت بفتح الثلاثة » وربت بفتح الأولين وسكون التاء , 
وبتخفيف الباء من هذه السبعة » ووبتا بالضم وفتح الباء المشددة » ورب بالضم فالسكون » ورب بالفتح 
فالسكون . فهذه سبع عشرة لغة | ه همع . (فائدة) : ما مشى عليه المصنف من حرفية رب هو 
مذهب البصريين وذهب الأحفش والكوفيون إلى اسميتها وأيده الرضى بأنها فى التقليل أو التكثير مثل 
كم الخبرية فى التكثير إذ معنى رجل قليل أو كثير من هذا الجنس كما أن معنى كم رجل كثير من 
هذا الجنس ولا خلاف فى اسمية كم . ثم استشكل حرفية رب بامور فراجعه . وجنح إليه الدمامينى 
أيضًا . قال ويمكن أن يكوث سبب جائه مع اسيتها م يل فى كم من تضمنها معن الإنشاءالذى 
حقه أن يؤدى بالحرف أو مشابهتها الحرف وضعا فى بعض لغاتها وهو تخفيف الباء وحمل التشديد 

عليه . (قوله على التفصيل الآقى) أى من اختصاص بعضها بالوقت وبعضها بالدكرات وبعضها بالظاهر 
إل غير ذلك (قوله وقد تقدم الكلام إغ) اعتذار عن سكوت الناظم عن الستة فى التفصيل الآفى . 
(قوله كيمه) أصلها كيما فحذفت ألف ما وجويًا لدخول حرف الجر عليها وجىء بهاء السكت وقفًا 
حفظًا للفتحة الدالة على الألن انحذوفة وهكذا يفعل مع سائر حروف الجر الداخلة على ما الاستفهامية . 
قاله المصرح وغيره . 

(قوله ما المصدرية مع صلتها) كان الأولى أن يقول المصدر : المسبك من صلة ما وكذا يقال 
فيا بعده » يدل على ذلك قوله بعد فى تأويل المصدر مجرور بها كذا قال البعض والأوجه أن مجموع الحرف 





7ه صدره : 0 * إذَا ألت أم تلفغ فَصرٌ فإئمَا * 

قاله النابغة : فقيل الذبيانى وقيل الجعدى من الطويل : أى إدا .لم تنفع أنت » لأن إذا لا تدخل إلا على الجمل 
الفعلية . وفضر جواب الشرط ٠‏ ويجوز فيه التثليث : الفتح لأنه أخف ٠‏ والضم لأجل الضمة . والكسر لأنه الأصل . 
والفاء للتعليل . ويروى يرجى الفتى والشاهد فى كيما حيث دخلت كى على ما المصدرية وهو نادر . وقيل كافة . والمعنى 
يضر من يستحق الضر وينفع من يستحق النفع , 


.م حاشية الصبان على شرح الأشمرني على ألفية ابن مالك 


أى للضر والنفع قاله الأخفش . وقيل ما كافة . الثالث : أن المصدرية وصلتها نحو : 
جعت كى أكرم زيدًا إذا قدرت أن بعدها ء فآن والفعل فى تأويل مصدر مجرور بها . 
ويدل عللى أن أن تضمر بعدها ظهورها فى الضرورة كقوله : 
[ 8ه ع َقَالث أكل الئاس أصبخت مَانِحا لسالك كَيْمَا أنْ ثغرٌ وكخذعًا 

والأولى أن تقدر كى مصدرية فتقدر اللام قبلها بدليل كثرة ظهورها معها نحو : 
«( لكيلا تأسوا » [ الحديد : 1؟ ع]ء وأما لعل فالجر بها لغة عقيل ثابتة الأول ومحذوفته 
مفتوحة الآخر ومكسورته . ومنه قوله : 








1 مله 1 لعل آنل فلكم ْنَا بشىء إن 49 شَرِيمُ 
وقوله 1 71 2 ِ 7 
[7"ه ع لعل ابَى المِعْوَارٍ منك قَرِيِب 





وصاته مجرور ملا بالحرف لأنه الذى تسلط عليه الحرف ودلالة قول الشارح فى تأويل مصدر مجرور 
بها إنما يظهر إذا قرىء مجرور بالجر فإن قرىء بالرفع خبر ثان لقوله فإن والفعل فلا ولم يقل على هذا 
بحرور إن لأن المراد مجموع أن والفعل فتآمل . (قوله للضر والنفع) أى ضر من يستحق الضر ونفع 
من يستحق النفع . (قوله وقيل ما كافة) أى لكى عن عملها الجر مثلها فى ربا . (قوله فقالت أكل 
الناس [نم) كل مفعول أول لمانشًا ولسانك أى حلاوة لسانك المفعول الثانى 6 فى التصريم وغيره وإن 
عكس البعض وعطف تخدع تفسيرى والخدع إرادة المكر بالغير من حيث لا يعلم . (قوله والأولى) 
أى فى الموضع العالث . (قوله ثابتة الأول إل حال من الضمير انجرور بالباء فهذه أربع لغات يجوز 
الجر فيبا ولا يجوز فى غيرها من بقية لغات لعل 6 قاله المصرح . 

(قوله لعل الله) فالله مرفوع تقديرًا بالابتداء منع من ظهوره حركة حرف الجر الشبيه بالزائد » 





[ شواهد حرف الجر] 

[914] قاله جميل بن عبد الله » وهو أصح مما قاله الزمخشرى أنه لحسان . وهو من الطويل . الهمزة للاستفهام وكل 
الناس سصوب بمانحًا من المنح وهو العطاء , وهو خبر أصبحت » ولسانك مفعول ثان له . والشاهد فى كيما أن 
حيث ظهرت فيه أن للضرورة . وألف تخدعا للإطلاق . 
[075] هو من الوافر . الشاهد فى لعل فإنه حرف جر ههنا . ولهذا جر لفظة الله وهى لغة عقيل . وعلينا فى محل 
النصب على المفعولية . وشريم بفتح الشين المعجمة هى المرأة المفضاة » وكذلك الشروم . 
[057] قاله كعب بن سعد الغنوى . وصدره : 0 أخرى وأرفع, الصورث دَغْوَةَ * 

وهو من الطويل . الشاهد فى لعل حيث جر ألى المغوار بكسر اليم وسكون الغين المعجمة كنية رجل . ويروى 
أبا المغوار على أصله اسم لعل . وقريب خيره . 


الجزرء الثالي ‏ حروف الجر 5 








وأما متى فالجر بها لغة هذيل وهى بمعنى من الابتدائية . سمع من كلامهم أخرجها 

(507هع شرن بناء البخر كم تزفقث ‏ عتى أجج. محضر لَه تبيخ 
وأما الأربعة عشرة الباقية فسيأق الكلام عليها . 

(تنبيهان) : الأول : إئما بدأ يمن لأنها أقوى حروف الجر ولذلك دخلت على 

ما لم يدخل عليه غيرها نحو : من عندك . الثانى : عد بعضهم من حروف الجر ها التنبيه 





وفضلكم خبر وإن أمكم شرم أى مفضاة بدل من شىء . 

(قوله وهو بمعنى هن الابتدائية) قال فى الممع : وتأنى اسمًا بمعنى وسط . حكى وضعها متى 
أكمه : أى وسطه . 

(قوله شربن) أى السحب وضمن شربن معنى روين فعداه بالباء أو هى بمعنى من وقوله : 
لمن تنيج أى صوت حال من النون فى شربن وهذا على قول العرب والحكماء إن السحاب ياخذ 
الماء من البحر ثم يمطره . قال فى التصريج : يقال إن السحاب فى بعض المواضع تدئو من البحر 
املح فتمتد منها خراطم عظيمة تشرب من مائه فيكون لحا صوت عظم مزعج ثم تذهب صاعدة 
إلى الجو فيلطف ذلك الماء ويعذب بإذن الله تعالى فى زمن صعودها وترفعها ثم تمطر حيث يشاء 
الله تعالى اه . 

(قوله لأنها أفوى حروف الجر) ولأن من معانيها الابتداء فناسب الابتداء بها . 

(قوله نحو من عندك) أى من كل ظرف ملازم النصب على الظرفية . 

(قوله ها التنبيه) أى صورة لا معنى إذ هى حرف قسم وكذا يقال فى قوله وهمزة الاستفهام 
كا فى سم وقوله إذا جعلت أى كلتاهما . 
ااا 2525252525222س1112505052525252525252595555- 
"هع قاله أبو ذؤيب يصف به السحاب من قصيدة من الطويل . الضمير فى شربن يرجع إلى السحب وضمن 
معنى روين فلذلك وصلت بالباء . وقيل شاذ وترفعت أى توسعت , والشاهد فى متى لجج فإنها حرف جر ههنا 
بعنى من . وهى لغة هديل . ولجج جمع لجة وهى معظم الماء . وقيج مبتدأ . ولمن خبره : من ناجت الري تناج 
نئيجًا تحركت ولا شيج ؛ أى هر سريع مع صوت . 


.م حاشية الصبان على شرح الأشمولي على ألفية ابن مالك 
آ#آآ سس لحك لباك نلى شرح الا تموت على الفية ابن مالك 


وهمزة الاستفهام إذا جعلت عوضًا من حرف الجر فى القسم . قال فى التسهيل : وليس 
الجر فى التعويض بالعوض خلافا للأخفش ومن وافقه . وذهب الزجاج والرمانى إلى أن 
أيمن فى القسم حرف جر وشذا فى ذلك . وعد بعضهم منها اليم مثاثة فى القسم نحو : 
م الله . وجعله فى التسهيل بقية أيمن قال : وليست بدلا من الواو ولا أصلها من خلاما 
لمن زعم ذلك . وذكر الفراء أن لات قد تجر الزمان . وقرىء : 98 وللات حين مناص » 
[ ص : ” ] ؛ وزعم الأخفش أن بله حرف جر بمعنى من والصحيح أنها اسم . وذهب 


(فوله فى التعويض) أى أصورة تعويض ها التنبيه وهمزة الاستفهام عن باء القسم يقال : ها الله بقطع 
الهمزة ووصلها مدا وقصرًا فاللغات أربع والله بالمد مع الوصل وألله بالقطع بلا تعويض شىء عن الباء . كذا 
فى اهمع . قال الدمامينى : وأضعف اللغات الأربع فى ها الله حذف ألف ها مع قطع همزة الله بل أنكر هذه 
اللغة ابن هشام لكن نقلها غير واحد عن الجرمى . (قوله بالعوض) أى بل بالمعوض عنه امحذوف وهو الباء 
لأنها أصل حروف القسم . (قوله خلافا للأخفش ومن وافقه) أى حيث ذهبوا إلى أن الجر بالعوض وهو 
المنجه عندى بدليل أن الجر بواو القسم وتائه مع أن الواو عوض من الباء والتاء عوض من الواو وقياس ها 
التنبيه وهمزة الاستفهام على فاء السببية وواو المعية حيث لم يكن النصب بهما بل بأن المضمرة قياس مع الفارق 
لأن الفاء والواز ليستا فى الحقيقة عوضين عن أن بدليل إضمارها بعدهما بخلاف ها التبيه والحمزة فافهم . 
(قوله إلى أن أيمن) بفتح الحمزة وضم الميم هذا هو الأفصح ؛ وبالكسر فالضم ء وبالكسر فالفتح . وبفتحتين . 
ويقال ام بكسر فضم ء وأبم بفتح فضم , وابم بكسرتين ‏ وهم بفنتح الهاء المبدلة من الهمزة فضم . قال 
أبو حيان : وهى أغرب لغاتها . وإم بكسرتين » وأم بفتحتين ٠‏ وأم بفتح فضم ؛ وأم بفنتح فكسر ؛ وأم بكسر 
فضم ‏ وأم بكسر ففتح ومن بفتح الحرفين وكسرهما وضمهما » وم مثائا » فهذه عشرون لغة . كذا فى 
الممع . (قوله وشذا فى ذلك) لأنها اسم بمعنى البركة . (قوله نحوم الله هو على هذا القول مبنى على إحدى 
الخركات لأنه حرف جر وببذا يعرف ما فى كلام البعض فانظره . وأما على غيره فالحركة حركة بنية وحركة 
الإعراب على النون الحذوفة تخفيفا . (قوله وليست بدلا من الواو) رد لقول بعضهم السابق ووجهه أنها 
لو كانت بدلا لوجب فتحها كا فى التاء . قاله الدمامينى . وفيه أن الواو بدل من الباء ولم تواققها فى الحركة 
إلا أن يقال خالفتها للتخفيف . (قوله ولا أصلها من) أى التى هى حرف قسم على رأى جماعة مشى عليه 
المصنف فى تسهيله فى مبحث من الجارة مختص برب مضافا إلى الياء نحو : من رلى لأفعلن بضم المم وكسرها 
مع سكون النون فبهما وإنما لم يكن الأصل من هذه فحذفت نونها لأن الأشهر فى من هذه الاختصاص بربى 
وأما رواية الأخفش من الله فشاذة بخلاف م . وأما من التى هى لغة فى أيبن فمثلثة الحرفين كا مر . قاله الدمامينى 
بعضه فى مبحث من الجارة وبعضه فى مبحث أيمن . (قوله والصحيح أنها اسم) أى مصدر أو اسم فعل 
أو بمعنى كيف كا تقدم فى المفعول المطلق . 
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سيبويه إلى أن لولا حرف جر إذا ولمها ضمير متصل نحو : لولاى ولولاك ولولاه فالضمائر 

مجرورة بها عند سيبويه . وزعم الأخفش أنها فى موضع رفع بالابتداء ووضع ضمير الجر 

موضع ضمير الرفع ولا عمل للولا فيبا م لا تعمل لولا فى الظاهر . وزعم المبرد أن هذا 

التر كيب فاسد لم يرد من لسان العرب وهو محجوج بثبوت ذلك عنهم كقوله : 

[5"8ه ] نمع فِينَا مَنْ أرَاقَ دماءنا وَلَوْلَاكَ لَمْ يَعْرِضّ لِأُحْسَابَا حَسَنْ 
وقوله : 

[ 589 وَكَمْمَوْطِنولاى طِحْتْكَمَاهَرَى بأَجْرَامِهِ مِنْ كن آلئّق مُنْهَرِى 


(قوله أن لولاحرف جر) أى لا يتعلق بشىء كرب ولعل الجارة تنزيلا للئلائة منزلة الجار الزائد كذاف المغنى 
وفيه نظر للفرق باختلال أصل ا معنى بحذف لولادون رب ولعل وهذاضعف الرضى مذهب سيبويه هذا بن حرف 
الجر الأصلى لابد له من متعلق ولا متعلق للولا . فافهم . والضمير بعدها فى موضع رفع بالابتداء والخبر محذوف 
فيكون للضمير محلان على رأى سيبويه فقول الشارح وزعم الأخفش أمها فى موضع رفع أى فقط . (قوله ووضع 

ضمير الجر موضع ضمير الرفع)أى و| ن كان غالب نيابة الضمائر فى الضمائر المنفصلة فقدو جدت ف المتصلة ؟آفى 
عساه وعساك وعسانى على قول تقدم فى أفعال المقاربة . وانظر هل وضع ضمير الجر موضع ضمير الرفع لازم على 
مذهب سيبويه من حيث أن الضمير فى محل رفع بالابتداء أو غير لازم الظاهر الثانى .ما مر من أن معنى كون الكاف 
والاء والياء ليست ضمائر رفع أنه لا تكون فى محل رفع فققط فلا ينافى أنها تكون فى محل رفع وجر كا فى عجبت من 
ضربك زيدا . واعلم أنك إذا عطفت على مدخحول لولا اسمًا ظاهرًا تعين رفعه إجماعًا لأا لا تمر الظاهر . به عليه 
الدمامينى . (قوله حسن) قال العينى : أراد به الحسن بن على رضى الله تعا ى عنهماو 1 وىعبس بسكو الموحدةاسم 
قبيلة . ويروى جبن . (قوله و كم موطن) م خبرية بمعنى كثير فى محل نصب بطحت أو رفع بالابتداء خبره جملة لولاى 
طحت والرابط محذوف اى طحت فيه . وطحت بفتح التاع مع كسر الطاء أو ضمها من طاح يطيح ويطوح اى 
هلك . وقوله : م هوى ما مصدرية وهوى بفتح الواو سقط وفاعله منبوى أى ساقط . 


[578] قاله عمرو بن العاص من قصيدة نونية من الطويل والهمزة للاستفهام ونطمع بالضم من الإطماع . وفينائى مل النصب على 
اللفعولية . ومن أراق كذلك مفعول من الاراقة . والشاهد فى لولاك فإنه حجةعل امبرد حيث أنكر بجىء مره فى الفصيح . والحاصل أن 
الأصل فى لولا أن يكون فيما يليه ضمير الرفع . فلولاك ولولاه ولولاى قايل . وأنكره المبرد أصلا وقال : ليوجد فى كلام من يحتج به , 
والأحساب جمع حسب : الرجل وهو ما يعد من المائر . وقيل الفعل الحسن . وأراد بالحسن حسن بن على بن ألى طالب رضى الله عنهما . 
9ه قاله يزيد بن الحكم من قصيدة من الطويل . وام خبرية بمعنى كثير . وموطن ميزه والشاهد ف لولاى فإنه حجة على المبرد كا 
ذكرنا أنفا وطحت بفتح التاء جوابه أى هلكت من طاح يطح ويطيح والكاف للتشبيه وما مصدرية أو موصولة وهوى سقط من 
باب ضر ب يضرب والأجرام جمع جرم الشىء وهو جثته» والباء في فى حل النتصب . والقنة بضم القاف وتشديد النون مثل القلة أو 

هى : أعلى الجبل . والنيق بككسر النون وسكون الياء اخخر الحروف وفى اخره قاف : أرفع موضع ف الجبل . ومنيو يضم الم الحاوى وهو 
فاعل هوى , 
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انتبى (بالظَاهِرٍ أحصّض مُنْذُ) ورِمُذْ وَحَتّى * وَالْكَاف وَالْوَاوَ وَرْبٌ وَآكَ) وكى 
ولعل ومتى وقد سبق الكلام على هذه الثلاثة وما عدا ذلك فيجر الظاهر والمضمر على 
ما سيأ بيانه (وَآخصخص بِمُذْ وَمُئذَ وَقنَا) وأما قولحم : ما رأيته منذ أن الله خلقه فتقديره 
منذ زمن أن الله خلقه أى منذ زمن خلق الله إياه . 

(تذبيه) : ويشترط فى مجرورهما مع كونه وقنًا أن يكون معيئًا لا مبهمًا » ماضيًا 
أو حاضرًا لا مستقبلا ؛ تقول : ما رأيته مذ يوم الجمعة أو مذ يومنا ولا تقول مذ يوم . 
ولا أراه مذ غد وكذا فى منذا ه (ِوَ) اعصص (ِبرْبَ * مُتَكُرَا) نحو : رب رجل ولا يجوز 





والأجرام جمع جرم بالكسر وهو الجثة . والقئة بضم القاف وتشديد النون أعلى الجبل وكذا 
النيق بكسر النون وبالقاف آخره فالاضافة من إضافة المسمى إلى الاسم . (قوله بالظاهر اخصص) 
الباء داخله على المقصور عليه على عكس قوله الالى واخصص بمذ ومنذ وإنما اختصت المذكورات 
بالظاهر لضعف غالبها باختصاص بعضه بالوقت وبعضه بالمنكر وبعضه بالآخر أو المتصل بالآخر وكون 
بعضها عوضًا عن باء القسم لا أصلا فيه وغرابة الجر ببعضها ولتأدية إدخال الكاف عل الضمير 
إلى اجتاع كافين فى حو : كك وطردنا المنع . (قوله واخصص بمذ ومنذ وقَا) قال ابن عصفور : 
ما يسأل به عن الوقت كلوقت بشرط أن يكون مما يستعمل ظرفًا فتقول منذ كم ومذ منى ومذ 
أى وقت » ولا تقول مذ ما لأن ما لا تكون ظرفا . فإن قلت : سينص على دخوطما عل الأفعال 
فكيف يصح دعوى الاختصاص بالوقت . أجيب بأنهما حيتئذ ليسا حرق جر باتفاق والكلام . فيما 
ذا كان جارين هب . على أن مهم من برى أبما حيقة دالان عل زاك مقدر مضاف لجال 
وعليه لا إشكال . (قوله منل أن الله خلقه) أى على رواية فتح الهمزة أما على رواية الكسر فمنذ 
اسم لدخوها على الجملة . (قوله ويشترط فى مجرورثما) و 3 فى مرفوعهما وبقى شرط رابع وهو 
أن يكول متصرفا فلا يجوز منذ سحر تريد سحر يوم بعينه ويشترط فى عاملهما أن يكون فعلًا ماضيا 
منفيا نحو : ما رأيته منذ يوم الجمعة أو متطاولا نحو : سرت منذ يوم الخميس ولا يجوز قتلته منذ 
يوم الخميس . قاله يس . (قوله واخصص برب منكرا) أى ف الكثير فلا يرد قوله الآنى وما رووا 
إن على أن مذهب جماعة كابن عصفور والزمخشرى أن مثل هذا الضمير نكرة لأنه عائد على واجب 
اتشكير وقال جماعة كالفارمى : معرفة جار مجرى النكرة وقد يعطف على مجرورها مضاف إل ضميره 
نحو : رب رجل وأخيه لأنه نكرة تقديرًا إذ التقدير وأخ له وإنها لم يجر رب أخى الرجل لأنه يغتفر 
فى التابع ما لا يغتفر فى المتبوع أما رب رجل وزيد مثلا فلا يجوز . قال فى التسهيل : ولا يلزم 
وصفه أى انكر المجرور بها خلافا للمبرد ومن وافقه . 
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رب الرجل (وَآلتَاءُ ِل وَرَبْ) مضافا للكعية أو لياء المتكلم نحو : <إ وتا لله لأكيدن 
أصنامكم © [ الأنبياء : 01 ] » وترب الكعبة » وترنى لأفعلن » وندر تا الرحمن وتحياتك 
وْمَا رَوَوَا مِنْ لخو ربه قى) وقوله : 
:4ه ] * وَرْبُهُ عطباً القت مِنْ غطبة 
(تزن) أى قليل . 
(تنبيه) : يلزم هذا الضمير المجرور بها الإفراد والتذكير والتفسير بتمييز بعده 
مطابق للمعنى . فيقال : ربه رجلا وربه امرأة . قال الشاعر : 
41مع (رِبَّهُ فيه دَعَوْتُ إلى ما يُورثُ آلمَجْدَ كائبَا فَاجَابُوا 
وقد سبق التنبيه عليه فى اخخر باب الفاعل (كذدّ كَهَا وَنَحوهُ أئى) أى قد جرت 
الكاف ضمير الغيبة قليلا كقوله : 


(قوله والتاء لله ورب) يوهم التسوية فى الدخخول عليبما وليس كذلك فإن دخوها على رب قليل 
وقد يوؤخخل عدم التسوية من تقديم لفظ الجلالة . وله ربه فتى) قال الجامى: هذا الضمير عائد على مهم 
فى الذهن يعنى قبل ذ كره مؤخرا تمبيًا فلا يناف عدهم هذا الضمير ما يعود على متأخر لفظًا ورتبة م) مر 
هذا ما ظهر . (قوله وربه عطبا) أى مشرفا على العطب أى الحلاك . قاله العينى . ولا ينافيه قوله أنقذت من 
عطبه لأن المراد أبعدته عن العطب وإنما عبر بالإنقاذ المشعر بالوقوع مبالغة . (قوله أى قليل) أى بالنسبة للظاهر 
وقيل معنى نزر شاذ من جهة القياس وإن كان كثيرًا مطردًا فى الاستعمال. (قوله الإفراد والتذكير) أى 
استغناء بمطابقة اتفييز للمعنى المراد وهذا مذهب البصريين وجوز الكوفيون مطابقة الضمير لفظا نحو: ربها 
امرأة وربهما رجلين وهكذا واستندوا إلى السماع. (قوله والتفسير بتمبيز بعدة) يود منه وجوب ذكره 
وهو كذلك بمخلاف ميز نعم وبئس» ولعل الفرق قوة العامل فى باب نعم وبئس فاحتمل معه ترك الفبيز بخلافه 
فى ربه رجلا فإنه ضعيف وإشعار اتخصوص بنوع اقييز فى باب نعم وبئس وعدم إشعار شىء به فى رب فتنبه. 
[040] صدره: 2 *وَارَأَبتُ وَشيكأ صَذع أعظيه * 

هو من البسيط أى رب واه من وهى الحائط إذا هم بالسقوط .ورأبت أصلحت . وهادته راءوهمزةوباء موحدة . وقد صحفه 
اكثير منهم فظه من الرؤية البصرية . وصد ع أعظمه كلام إضاق مفعوله . ووشيكا نصب عل أنه صفة لمصدر محذوف أى رأباوشيكًا 
أى سريهًا والشاهد فى وربه عطبًا حيث دخلت رب على الضمير وهو مجهول عند البصرية فلا يعود على ظاهر . وعطبا ييز بسب 
الضمير . ويروى عطب بالجر على نية من وهو شاذ وانقذت فعل وفاعل أى خلصت والمفعول محذوف أى أنقذته . والعطب الأول 
صفة مشببة بكسر الطاء. والثالى مصدر بفتحتين أى ربه من عطب أى مشرف عل الهلاك أنقذته من عطبه أى من هلاكه . فافهم . 
دائمًا والمميز بحسب القصد, وعند الكوفية هذا الضمير يرجع إلى مد كور تقديرا فيثنى ويجمع ويؤنث على حسب مميزه. وكلمة 
ما موصولة؛ ودائبا بالباء الموحدة أى دائما صفة لمصدر محذو ف أى إيراثا دائبًا. فافهم . 
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#م 2م ار ل خم الشراد 
[47ه] * وم أَوْ عَالٍ كهَا أَوْ أَفرَبَا * 
وقوله :9 _ 301 ا" 
[ “هع ولا ترى بعلا ولا خلائلا ‏ كه ولا كهن ألا حاظلا 


(تذبيه) : قوله : ونحوة يحتمل ثلاثة أوجه : الأول : أن يكون إشارة إلى بقية 
ضمائر الغيبة المتصلة كما فى قوله : كه ولا كهن . الثانى : أن يكون إشارة إلى بقية 
الضمائر مطلقا . وقد شذ دخحول الكاف على ضمير المتكلم والمخاطب كقوله : 
(قوله دائبًا) أى إرثا دائبًا أى دائمًا . (قوله وأم أو عال كها أو أقربا) صدره : 

* خلى الذنابات شهالا كنبا * 

وضمير خملى -لدمار وحشى والذنابات بفتح الذال المعجمة اسم موضع وشمالاظر ف أى ناحية شماله وكثيا 
بفتح الكاف والمثلثة أى قريًا منه والمفعول الثانى خلى إما شمالا وكنبا حال أو بالعكس وأم أوعال اسم موضع 
مرتفع وهو منصوب عطفا على الذنابات أو مرفوع بالابتداء خبره كها أى كالذنابات وأقرباعلى الأول معطوف 
على محل الجار وامجرور وعلى الثانى معطوف على امجرور . (قوله ولاترى بعلا) أى زوجاولا حلائلا أى زوجات 
كه أى كالحمار الوحشى ولا كهن أى الأنن إلا حاظلا استثناء من بعلا والحاظل المانع من التزويج كالعاضل 
وكانت عادة الجاهلية إذا طلقوا امرأة منعرها أن تتزوح بغيرهم إلا بإذنهم . (قوله وهذا محص بالضرورة) أى 
خلافا لم توهمه عبارة المعصنف من أن دخول الكاف على ضمائر الغية للتصلة قليل فقط حيث شبهه بربه مع أنه 
قليل جدًّا وضرورة ويجاب بأن التشبيه فى أصل القلة . (قوله مطلقا) أى سواء كانت ضمائر غيبة أو تكلم 
أو خطاب متصلة أو منفصلة . (فوله وقد شد [ل) غرضه التورك على المتن إذا <ملت عبارته على الاحتهال الثانى 


[611] صدره : * خلى الذئابات شَمَالًا كنبا * 

قاله العجاج من قصيدة مرجزة يصف بها الحمار الوحشى . والضمير فى خلى يرجع إليه . والدئابات بفتح الذال المعجمة 
والنون وبعد الألف باء موحدة وبعد الألف الأخرى تاء مثناة من فوق اسم موضع بعينه .ويروى نحى الذنابات . وثمالا مفعول 
ثان وكثبا صفته بفتح الككاف والثاء المثلثة والباءالموحدة أى قريبًا . والمعسى جعل الذنابات ناحية شماله قريية منه فى عدوه كأنه نماها 
عن طريقه وهى ثماله بالقرب من الموضع الذى عدا فيه فيه . (فوله وأم أوعال) مبتدأ وخبره قوله كها أى كالذنابات . وفيه الشاهد 
حيث أدخل فيه كاف التشبيه على الضمير وهو قليل وأم أوعال اسم هضبة بعينها وهى فى الأصل جمع وعل وهو ذكر الأروى . 
(قوله أو أقربا) عطى على الضمير امجرور منغير إعادة الجار . ويجوز نصب أم أوعال عطفاعل الذنابات على معنبى جعل أم أوعال 
كالذنابات أو أقرب فيكون أقرب عط على محل امجرور . فافهم . 
47 5] قاله رؤبة من قصيدة مرجزة . الفاء للعطف للعطف . والبعل الزوج . والحلائل جمع حليلة الرجل وهى امرأنه . والشاهد فى كه 
وكهن حيث أدخل الكاف على الضمير أى كالحمار الوحشى ولا كالأتن . والحاظل بالحاء المهملة والظاء المعجمة وهو المانع من 
الترويم كالعاضل إلا أنه بالضاد ؛ وهو أستشاء من بعلا . 


الخجرء الثالي ب حروف الجر 1١١‏ 


[ 4ه ] وَإِذَا آلحَربٌُ شَمرَتُ لَمْ تكن كى 

وكقول الحسن : أنا كك وأنت كى . وأما دخوطا على ضمير الرفع ثحو : ما أنا 
كهو ء وما أنا كأنت » وما أنت كأنا » وعلى ضمير النصب نحو : ما أنا كاياك وما أنت 
كاياى فجعله فى التسهيل أقل من دخوها على ضمير الغيبة المتصل . قال المرادى : وفيه 
نظر بل إن لم يكن أكثر فهو مسارٍ . والثالث : أن يكون إشارة إلى بقية ما يختص بالظاهر 
أى أن بقية ما يختص بالظاهر دخوله على الضمير قليل كقوله : 
[ 6>هع فلا وَاللمِ ا يُلْقَى ناس فى حَناكَ يا ابن أبى زِيَادٍ 

وقوله : 











عام بان أن دخول الكاف على غير ضسائر الغية من بفية الضمائر كدنعوها على ضمئر النية مع أن 
دون دخوفا على ضمائر الغيبة لآنه شاذ : بحفظ ولا يقاس عليه عخلاف دخوها على ضمائر الغيبة فجائز ضرورة 
حتى لنا . 
(قوله وإذا الحرب مرت) أى نبضت وكى بكسر الكاف لمناسبة ياء المتكلم كا فى الدمامينى عن 

سيبويه . (قوله وأما دخوها) مقابل نحذوف أى هذا دخوها على ضمير الجر وأما إلم . (قوله فجعله فى 
التسهيل أقل) يتجه لى أن المراد الأقلية من حيث القياس وحيتكذ لا يرد عليه نظر المرادى الذى سيذكره 
الشارح وأن وجه أقليته أنه شاذ من جهتين كون مدخول الكاف ضميرا وكون ذلك الضمير ضمير رفع 
أو نصب بخلاف ما مر فإن شذوذه من الجهة الأولى فاعرفه فإنه فى غاية النفاسة . (قوله قال المرادى وفيه 
نظر إنم) حاصله منع الأقلية بأنه إن لم يكن أكثر فى لسان العرب كان مساويا . (قوله كقوله) أى فى حتى 
الجارة التى الكلام فيها أما حتى العاطفة فتدخل على المضمر كضربتهم حتى إياك . وقال ابن هشام النضراوى : 
لآ تعطف إلا الظاهر كالجارة ١‏ ه فارضى . (قوله فلا والله إخ) الفاء عاطفة:ولا لتأكيد لا فى جواب القسم 
على ما قاله العبنى وغيره وفيه أن الحقيق بكونه تأكيدا لا الثانية دون الأولى فيكون القسم مقحما بين النافى 
والمنفى إلا أن يراد التوكيد اللغرى ولا يلفى جوابه أى لا يجد وأناس فاعل وفتى مفعول وقوله حتاك أى 
إليك أى إلى لقيك والمعنى لا يجدون فتى إلى أن يلقوك فحيتكذ يجدون الفتى . هذا ما ظهر لى . 


[244] هو من الخفيف . وتمامه : * حِينَ تذَعُو الكمَاتُ فِيهَا را * 
التقدير وإذا ثمرت الحرب أى نبضت وقامت على ساقها ولم يكن جواب الشرط . والشاهد فى كى حيث أدخل الكاف 


على ضمير المتكلم على معنى م تكن أنت مثل وهذا شاذ لا يستعمل إلا فى ضرورة . والكماة بالضم جمع كمى وهو الشجاع 
المتكمى فى سلاحه : 


[215] هو من الوافر . الفاء للعطف . ولا لتأكيد القسم . ولا يلفى جوابه : أى لا يد . وفتى مفعول . والشاهد فى جتاك 
حيث جر حتى الضمير . والأصل أن تجر المظهر وهو شاذ ويروى يا ابن ألى يزيد . 


ام حاشية الصبان على شرح الأثموني على ألفية ابن مالك 








رديوهمع) أنث حَتَاكَ تَقْصِدُ كُل فج ترَجى منك ألها لا تحَيْبُ 
وهذا شروع فى ذكر معانى هذه 7ت (بعض وين وأ بتدىء فى الأفكتة * 
بِنْ) أى تأت من لمعان وجملتها عشرة اقتصر منها هنا على الخمسة الأولى . الأول : التبعيض 





٠‏ (قوله فى ذكر معالى [ن) اعلم أن مذهب البصرين أن حروف الجر لا ينوب بعضها عن 
بعض قياسا كا لا تنوب حروف الجزم والنصب عن بعض وما أوهم ذلك محمول على نحو تضمين 
الفعل معنى فعل يتعدى بذلك الحرف أو على شذوذ النيابة فالتجوز عندهم فى غير الحرف أو فى 
الحرف لكن على الشذوذ وجوّز الكوفيون واختاره بعض المتأخرين نيابة بعضها عن بعض قياسًا م 

فى التصريح والمغنى وإن اقتضى كلام البعض خلافه فالتجوز عندهم فى الحرف . قال فى المغنى : 
وهذا المذهب أقل تعسفًا . (قوله بمن) قال فى الشمع : الغالب فى نون من إذا وليها ساكن أن تكسر 
مع غير لام التعريف وتفتح معها وحذفها مع لام لم تدغم فيما بعدها . قال ابن مالك : قليل وابن 
عصفور : ضرورة وأبو حيان : كثير حسن فإن كانت اللام مدغمة لم يجر حذف النون فلا يقال 
فى من الظالم ومن الليل م الظالم وم الليل ونظيره حذدف نون بنى فإنهم لا يبحذفونها إلا إذا م تدغم 
اللام بعدها وأما نون عن فالغالب فيها الكسر مطلقًا مع اللام وغيرها وحكى الأخفش ضمها مع 
اللام . قال أبو حيان : وليس له وجه من القياس اه باختصار . (قوله أى تأقى من لمعان) أشار 

به إلى أن الأمر فى كلام المصدف ليس على حقيقته إذ المراد الإخبار عما نقل عن العرب لا طلب 
ذلك وظاهر كلام الشارح أن المعانى العشرة ححقائق والظاهر نخلافه وأن الزيادة وما عدا التعليل من 
الخمسة الأخميرة مجارية لعدم تبادرها الذى هو علامة الحقيقة . (قوله على الخمسة الأولى) قد ذكر 
الخامس بقوله ومن وباء يفهمان بدلا . (قوله التبعيض) إن أريد به التبعيض الملحوظ لغيره أى لكونه 
حالة بين المتعلق والمجرور وآلة لربط أحدهما بالآخر فلا مسامحة فى العبارة وإن أريد به مطلق التبعيض 
كان فى العبارة مسامحة لأن معنى من ليس مطلق التبعيض بل التبعيض الملحوظ لغيره لما تقرر أن 

معنى الحرف فى غيره وقس على ذلك بقية المعانى الآتية للحروف . قال فى المطول وامختصر : قال 
صاحب المفتاح المراد بمتعلقات معانى الحروف ما يعبر بها عنها عند تفسير معانيها مثل قولنا من معناها 
ابتداع الغاية وفى معناها الظرفية وكى معناها الغرض فهذه ليست معانى الحروف وإلا لما كانت حروفا 
بل أسماء لأن الاسمية والحرفية إنما هما باعتبار المعنى وإما هى متعلقات العانيها أى إذا أفادت هذه 
الحروف معانى رجعت تلك المعانى إلى هذه بنوع استلزام | ه . وكتب سم على قوله معانى الحروف 
ما نصه : كالابتداء الحصوص والظرفية الخصوصة والغرض امخصوص . وكتب على قوله بنوع استلزام 


[471] البيت من الوافر , 
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نحو : للإحتى تنفقوا ثما تحبون# [آل عمران: 47] وعلامتها أن يصح أن يخلفها بغض وهذا 
قرىء بعض ما تحبون . الثانى : بيان الجنس نحو : «إ فاجتنبوا الرجس من الأوثان 6 [الحج:١٠٠1]‏ 
وعلامتها أن يصح أن يخلفها اسم موصول. الثالث: ابتداء الغاية فى الأمكنة باتفاق نحو: من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» [الإسراء: ١عء‏ (وَقَدَ أتى لِبَذ) الغاية فى (آلأزيئة) 
أيضا خلافا لأكثر البصريين نحو: «إلمسجد أسس على من أول يوم4 [التوبة :]٠١4:‏ 


ما نصه : لأن المخواص تستازم العوام ١‏ ه وبذلك يفهم أن قول الشارح أن يخلفها بعض أى فى أصل 
المعنى لا من كل وجه وأن مراده بقوله الخامس أن تكون بمعنى بدل توافقهما فى أصل المعنى وكذا يقال 
فى نظائر ذلك من العبارات المتساح فيبا ولا خحلاف فى كون المعنى المستعمل فيه الحرف جزئيًا ملحوظًا 
للغير وإنا اختلفوا فى كون هذا الجر هو الموضوع له أو لاء ذهب إلى الأول العضد والسيد ومن 
وافقهما فقالوا معالى الحروف جزئيات وضعًا واستعمالا » فمن مثلاا موضوعة لكل فرد من الابتدلات 
الجزئية الملحوظة للغير مستحضرة بكل يعمها . وذهب إلى الثانى الأوائل<' فقالوا هى كليات وضعًا 
جزئيات استعمالا . قال عبد الحكمم فى حاشية المطول : ذهب الأوائل إلى أنبا موضوعة للمعانى الكلية 
الللحوظة لغيرها فلهذا شرط الواضع فى دلالتها ذكر الغير معها فمعنى من مثلا هو الابتداء لكنْ من حيث 
أنه الة لتعرّف حال غيره فلهذا وجب ذكر الغير وهذا ما اختاره الشارح فى تصائيفه ١‏ ه يعنى التفتازافى . 
وما قيل يلزم حينئذ أن لا تستعمل إلا فى معان جزئية فيلزم أن تكون مجازات لا حقائق لها مع أنهم 
ترددوا فى أن المجاز يستازم الحقيقة أولا مدفوع بان هذا إنما يلزم لو كان استعمالها فى الجزئيات من حيث 
خصوصياتها أما إذا كان من حيث أنها أفرادها المعانى الكلية فلا . ١‏ ه باختصار . وبسط الكلام على 
ذلك فى رسالتنا البيانية . (قوله أن يخلفها اسم موصول) أى مع ضمير يعود على ما قبلها لكن هذا 
إن كان ما قبلها معرفة فإن كان نكرة فعلامتها أن يخلفها الضمير فقط نحو : هل من أساور من ذهب © 
[ الكهف : ١‏ ع أى هى ذهب ولو قال أن يصح الاخبار بما بعدها عما قبلها لكان أحسن . واعلم 
أن من البيانية مع مجرورها ظرف مستقر فى محل نصب على الخالية إن كان ما قبلها معرفة ونعت تابع 
لما قبلها فى إعرابه إن كان نكرة . (قوله ابتداء الغاية) يعنى المسافة لا معناها الحقيقى الذى هو آخر 
الشىء فهو من تسمية الكل باسم الجزء وعلامتها أن يحسن فى مقابلتها إلى أو ما يفيد فائدتها نحو : أعوذ 
بالله من الشيطان الرجم , لأن معنى أعوذ بالله ألتجىء إليه فالباء هنا أفادت معنى الائتهاء . نقله الشمنى 
عن الرضى . (قوله فى الأمكنة) الأولى أن يراد بها ما عدا الأزمنة فيشمل ما ليس زمانا ولا مكانا نحو : 
إنه من سليمان 4 [ امل : ١‏ ] . (قوله نحو لمسجد أسس على التقوى هن أول يوم) إن أريد 


(1) الأوائل إنم . اعلم أن الواضع رأى وضعها للكلى . لكن لاحظ حين الوضع الاستعمال فى الجلى الذى هو آلة , ولا كذلك الأماء . تأمل . 


1 حاشية الصبان على شرح الأشمولي على ألفية ابن مالك 








وقوله : 

ادهع تُخْيّرنَ من أَزْمَانِ يَوْم حَلِيمَةٍ إلى الْيوْمِ كذ جرَيْنَ كل التُجَارب 
الرابع : التخصيص على العموم أو تأكيد التنصيص عليه وهى الزائدة» وها شرطان : : أن 

يسبقها نفى أو شببه وهو النمى والاستفهام» وأن يكون مجرورها نكرة وإلى ذلك الإشارة بقوله 

وَزِيْدَ فى لفى وَشْبْههِ فجَر * نكرة) ولا تكون هذه النكرة إلا مبتدأ (كُمَا لِبَاغ, من مَفر) 

أو قاعلا نحو: لا يقم من أحدء أو مفعولًا به نحو: طإهل ترى من فطور)» [الملك:] 


بالتأسيس البناء فالابتداء ظاهر أو تجرد وضع الأساس فمن بمعنى فى كا قاله الرضى قال : ومن فى الظروف كثيرا 
ما تمع بمعنى فى نحو : جفت من قبل زيد ومن بعده ظ ومن بيننا وبينك حجاب # [ فصلت : © ] . 
(قوله تخيرن) مبنى للمجهول أى اصطفين وضميره يرجع إل السيوف » ويوم حليمة من أيام حروب 
العرب المشهورة » وحليمة بنت الحرث بن ألى شمر ملك غسان وَجْجه أبوها جيشًا إلى المنذر بن ماء السماء 
فأخ رجت نهم طيبًا وطيبتهم فلما قدموا على المنذر قالوا ل أتيناك من عند صاحبنا وهو يدين لك ويعطيك حاجتك 
فتباشر هو وأصحابه وغفلوا بعض الغفلة فحمل ذلك الجيش على المنذر وقتلوه . ويقال إنه ارتفع فى ذلك اليوم 
من العجاج ما غطى عين الشمس . والتجارب كمساجد جمع تجربه . كذا فى المصباح . (قوله وفا شرطان) 
يؤُخذ من الشرح شرط ثالث وهو كون النكرة فاعلا أو مفعولا به أو مبتدأ أى أو مفعولا مطلمًا على ما جنح 
إليه ابن هشام ومثل له تبعًا لألى البقاء بقوله تعالى : ل ما قطنا فى الكتاب من شىء 4 [ الأنعام لمكن 
أى من تفريط فلا تزاد مع غير هذه الأربعة عند الجمهور وقيل تزاد قبل الحال كقراءة من قرأ : و ما كان ينبغى 
نا أن تتخط من دونك من أولياء 4 الفرقان :ما ] » ببناء تتخذ للمفعول وتقدم فى باب الحال عن ابن هشام 
رده بأنه يلزم على الحالية إثبات الملائكة لأنفسهم الولاية وجعل ابن مالك من الداخلة على الظروف التى لا 
تتصر ف زائدة كأ مر فى تحله . (قوله أن يسبقها نفى أو شبهه) فلا تزاد فى الإثبات ويستئنى منه تمييز 5 الخبرية 
إذا فصل بينه وبين م فعل متعد نحو : +[ م تركوا من جئات # [ الدخان : 1 ]ء م نقله التفتازائق عن 
القوم . (قوله والاستفهام) أى ببل وكذا الهمزة على الأوجه فلا تزاد مع غيرهما لعدم السماع ولأن غير هما لا 
يطلب به التصديق بل التصور بخلافهما فإن هل لطلب التصديق فقط والهمزة له ولطلب التصور . (قوله إلا 
مبتدأ) أى ولو فى الأصل فدخل فيه أول مفعولى ظن وثافى مفاعيل أعلم كا قاله الدمامينى . (قوله أو مفعولا 
به) أى حقيقة فخرج ثافى مفعول ظن وثالث مفاعيل أعلم لأنهما خيران فى الأصل لا مفعولان حقيقة والمفعول 
حقيقة ما يتضمنه ثانيهما مضافا إلى أوهما إذ المظنون فى ظننت زيدًا قائمًا قيام زيد . قاله الدمامينى . 


417 0] قاله النابغة الذبيانى من قصيدة من الطويل ؛ يصف ببذا البيت السيوف ٠‏ والضمير فى تخيرن يرجع إليها . والشاهد فى 
من أزمان فإإن من هنا جاء لابنداء الغاية فى الزمان ما أن أكثر مجيئها لابتداء الغاية فى المكان ٠‏ وهو حجة على من ينكر ذلك . 
ويوم حليمة من أشهر أيام العرب ؛ وهو اليوم الذى سافر فيه المنذر بن المنذر بالعرب إلى الحارث الأعرج العسانى وهو بفتح الحاء 
المهملة و كسر اللام . إلى اليوم أى إلى يومنا هذا . وكل التجارب منصوب بطريق النيابة عن المصدر . 


الجرء الثالي ‏ حروف الير نلننا 


والتى لتنصيص العموم هى التى مع نكرة لا تختص بالنفى والتى لتأكيده هى التى مع 
نكرة تختص به كاحد وديار . وذهب الكوقيوت إلى عدم اشتراط التفى وشبيه وجعلوما 
زائدة فى نحو قولهم : قد كان من مطر . وذهب الأخفش إلى عدم اشتراط الشرطين معا 
فأجاز زيادتها فى الايجاب جارة لمعرفة وجعل من ذلك قوله تعالى : «9 يغفر لكم من 
ذنوبكم » [ الأحقاف : "١‏ ع . الخامس : أن تكون بمعنى بدل نحو : 3 أرضيم بالحياة 
الدنيا من الآخرة # [ التوبة : 38 ] ء وقوله : 

[] أحخدُوا آلمخاض من الْمَصيْلٍ عبّدَ ظُلْمَاً وَيْتَبُ لِلأَييْر أَفِيلَا 








| ل سس سس 

(قوله هى التى مع نكرة لا تخئص بالنفى) أى لأنما قبل دخول من تحتمل نفى الوحدة بمرجوحية 
ونفى انس على سبيل العموم براجحية فدخوها منصص على الثانى فيمتنع أن يقال ما جاءنى من 
رجل بل رجلان . فإن قلت : إذا أفادت التنصيص فكيف تكون زائدة ؟ قلت : المراد بزيادتها وقوعها 
فى موضع يطلبه العامل بدونها فتكون مقحمة بين طالب ومطلوب وإن كان سقوطها مخلا بالمقصود 
قاله المصرح . (قوله مع نكرة تختص به) أى بالنفى أو شيبه وإنفا كانت لتأكيده لأن التكرة الملازمة 
للنفى تدل على العموم نصًا فزيادة من تأكيد لذلك . 

(قوله وذهب الكوفيون) أى بعضهم أما الكساق وهشام منهم فيوافقان الأخحفش فى عدم اشتراط 
الشرطين معًا واختاره فى التسهيل كذا فى المع . 

(قوله وجعاوها زائدة إنخ) أجيب بأن من تبعيضية أو بيانية لمحذوف أى قد كان شىء من 
مطر . واعترض بأن حذف الموصوف وإقامة الجملة أو الظرف مقامه قليل لا سيما إذا كان الملوصوف 
فاعلا . وأجيب أيضًا بأن الفاعل ضمير مستتر يعود إلى اسم فاعل تضمنه الفعل والتقدير كان هو 
أى كائن من جنس المطر والظرف مستفر حال من الضمير وبأن زيادتها فى ذلك حكاية كانه سبل 
هل كان من مطر . فأجيب بذلك على سبيل حكاية السوّال م قالوا دعنا من تمرتان . كذا فى الدمامينى . 

(قوله وجعل من ذلك قوله تعالى إنخ) أجيب بأن من للتبعيض ولا ينافيه قوله تعالى : © إن 
الله يغفر الذنوب جميعًا © [ الأنبياء : /اة ] » لأن الذنوب فى الأول ذنوب أمة نواح عليه الصلاة 
والسلام . وف الثاني ذنوب أمة نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام على أنه لا يناقض الموجبة الجزئية 
إلا السالبة الكلية لا الموجبة الكلية . 

(قوله أخذوا إن أى عمال الزكاة والنخاض النوق الحوامل لا واحد لها من لفظها بل من 
معناها وهو نخلفة . 





[044] البيت س الكامل . 


ام حاشية الصبان على شرح الأشمولي على ألفية ابن مالك 


السادس : الظرفية نحو : ضٍ ماذا تحلقوا من الأرض » [ الأحقاف 30 ]  »‏ إذا نودى 
للصلاة من يوم الجمعة # [ الجمعة : 4 ] . السابع : التعليل نحو : هل ما خخطيئاتهم 
أغرقوا » [ نوح : 55 ]ء وقوله : 
[ ] *يلضى حَيَاءَ وَيُفْصَى من مَهَابَتِهِ” 

الثامن: موافقة "عن نحو : ويا ويلنا فد "كنا ف غفلة عن هذا» [الانبياء : 17 ]. 
التاسع: موافقة الباء نحو: «إينظرون من طرف خفى»# [الشورى: 55ع. العاشر: موافقة 
على نحو: «إونصرناهة من القوم الذين كذبوا» [الانبياء: لا/ا] ء (للانتها حتى وَلامٌ وَالى) 
أى تكون هذه الثلاثة لانتهاء الغاية فى الزمان والمكان » وإلى أمكنّ فى ذلك من حتى لأنك 





والفصيل ولد الناقة إذا فصل عتها . والغلبة بالغين المعجمة واللام المضمومتين وتشديد الموحدة 
الغلبة » والأفيل صغير الابل لأفوله أى غيبته بينها ونصبه بفعل محذوف أى أدَى فلان أفيلا . (قوله ماذا 
خلقوا من الأرض إن) كونمها للظرفية ‏ أو بمعنى عن . أو على مذهب الكوفيين » وللبصريين أن يجعلوها 
فى هذه الآية لبيان الجنس وف : 99 يا ويلنا قد كنا فى غفلة من هذا # [ الأنبياء : 41 ] » للابتداء 
لافادة أن ما بعد ذلك من العذاب أشد . قال الدمامينى قال ابن هشام : وعلى هذا تكون متعلقة بويل 
كافى : طا فويل للذين كفروا من النار 4 [ ص : 7؟ ] » لكن التعلق فى آية : ظ يا ويلنا 4 [ الأنبياء : 
4 ] » معنوى لا صناعى للفصل | ه ملخصًا . وكذا ذإ ينظرون من طرف خفى # [ الشورى : 
؛ ] ء وفى <9 ونصرناه من القوم الذين كذبوا باياتنا © [ الأنبياء : ٠/1‏ ] » على تضمين نصر بمعنى 
نجى كا قيل بكل ذلك . وقال الدمامينى والشمنى : إن أريد كون الظرف الة للنظر فمن بمعنى الباء 
أو مبدأ له فهى للابتداء فهما معنيان متغايران موكولان إلى إرادة المستعمل . (قوله موافقة عن) أى 
لازم موافقتها وهى المجاوزة وكذا يقال فى نظائره الآتية ومن التى للمجاوزة على أظهر أوجه فى الممع 
الداخلة على ثالى المتضادين نحو : 8 والله يعلم المفسد من المصلح 4 [ البقرة : 7٠١‏ ] » ف حتى يميز 
الحبيث هن الطيب # [ آل عمران : ١75‏ ] . (قوله موافقة الباء) أى باء الاستعانة . دمامينى . (قوله 
وإلى أمكن فى ذلك) أى أقوى لاستعمالها فيما لم تستعمل فيه حتى بم بينه الشارح ولأنه يجوز كتبت 
إلى زيد وأنا إلى عمر وأى هو غايتى وسرت من البصرة إلى الكوفة ولا يجوز حتى زيد وحنى عمرو 
لوضع حتى لإفادة تقضى الفعل قبلها شيئا فشيئا إلى الغاية وليس ما قبل حتى فى المثالين مقصودا به 





[044] تخامه : * َمَا بُكلَمُ إلا جين ينسم * 
ذكر مستوفى فى شواهد النائب عن الفاعل والشاهد فيه ههنا فى ؛ من مهابته ) حيث جاء من للتعليل . 


يزه الثاليى ‏ روف الجر /ا 1 


تقول : سرث البارحة إلى نصفها ولا يجوز حتى نصفها لأن محرور حتى يازم أن يكون 
آخرًا أو متصلا بالآخر نحو : أكلت السمكة حتى رأسها ونحو : 9 سلام هى حتى مطلع 
الفجر # [ القدر : ه ]ء واستعمال اللام للانتهاء قليل نحو  :‏ كل يجرى لأجل 
مسمى # [ الرعد : ١‏ ] ء وسيأق الكلام على بقية معانيها فى هذا الباب وعلى بقية أحكام 
حتى فى باب إعراب الفعل . وأما إلى فلها ثمانية معان : الأول : انتهاء الغاية مطلقا م 
تقدم . الثافى : المصاحبة نحو : 9 ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم # [ النساء : ١‏ ] . 
الغالث : التبيين وهى البينة لفاعلية محرورها بعد ما يفيد حبًا أو بغضًا من فعل تعجب 
أو اسم تفضيل نحو : 9( ربٌ السجن أحب إلى # [ يوسف : 35 ] 0 0 
اللام نحو : © والأمر إليك # [ امل : 5٠‏ ]ء وقيل لانتباء الغاية أى منته إليك ١‏ | 

موافقة فى نحو : ا ليجمعنكم إلى يوم القيامة © [ النساء : م الأنعام 1 


النفضى ولا حتى الكوفة لضعف حتى ف الغاية فلم يقابلوا بها ابتداء الغاية . ذكره فى فى المغنى ولا ينافيه 
أن حتى قد تستعمل فيما لم يستعمل فيه إلى وهو جر أن المضمرة والمضارع المنصوب بها نحو : سرت 
حتى أدخلها لأنه قد يلتزم أن ما انفردت به إلى أكثر مما انفردت به حتى وظاهر كلام المصنف والشارح 
أن حتى الجارة للانتهباء دائما ومحله ما لم تدخل على المضارع المنصوب بِأن المضمرة وإلا فقد تكون 
له وقد تكون للتعليل وللاستثناء كا سيأق . قاله الدمامينى . (قوله لأن مجرور حتى إنّْ) خالفه فى التسهيل 
فقال : لا يلزم كونه آخر جزء ولا ملاق آخر جزء خلافا لزاعم ذلك . (قوله أن يكون آخرا إن) 
أى وأن يكون ظاهرا لا ضميرًا إلا ما شذ م سيأق . قيل لأنها لو دخلت على الضمير قلبت. ألفها ياء 
كا فى إلى وعلى ولدى وهى فرع عن إلى فيلزم مساواة الفرع لأصله بلا ضرورة . (قوله نحو أكلت 
السمكة [ل) فيه لف ونشر مرتب . (قوله ونحو سلام هى إلخ) نقل يس عن ابن هشام أن حتى متعلقة 
بتنزل لا بسلام ويلزم عليه الفصل بين العامل والمعمول بجملة سلام هى . (قوله انتباء الغاية مطلقا) 
أى فى الزمان والمكان فى الآخر والمتصل بالآخر وغيرههما . (قوله الثانى المصاحبة) قال بذلك الكوفيون 
وجماعة من البصريين ومن أنكره جعلها فى مثل الآية التى ذكرها الشارح للانتهاء والمعنى ولا تأكلوا 
أمواهم مضمومة إلى أموالكم . دمامينى . (قوله نحو ولا تأكلوا [نم) أى من كل تركيب اشتمل على 
ضم شىء إلى آخر فى كونه محكوما به على شىء أو محكوما عليه بشىء أو متعلقا بشىء كان من جنسه 
أو لا فلا يجوز إلى زيد مال بمعنى مع زيد مال إذ ليس فيه ضم شىء إلى آخر فى شىء ما ذكرنا كذا 
فى المغنى والشمنى . (قوله من فعل تعجب أو اسم تفضيل) أى مشتقين من لففلى الحب والبغض كذا 
قاله الشمنى وأقره شيخنا والبعض ويظهر لى أن المشتق بما فى معناهما كالمشتق منهما نحو : ود وكره 
ويشير إليه قول الشارح بعدما يفيد حبا أو بغضا فتدبر . ثم رأيت فى الدمامينى ما يؤيده وسيأقى . 








14م حاشية الصبان على شرح الأشمولي على ألفية ابن مالك 








وقوله : 

[ 500 فلا تركتى بلرَعِيْدٍ كأتيبى إلى النّاس مَطْل به الْقَارُ أجَرَبُ 
السادس : موافقة من كقوله ؛ + 

600١‏ تقل ود عاليث بالكزر فقا أَيسقى فلا يزوى إلى آبنُ أخترا 
السابع : موافقة عند كقوله : 

2650١ [‏ آم لا سيل إلى الْعبّاب وَذِكْرَةُ أَظْهْر إلى مِنَ الرَّحِيْق السَلْسَل 
الثامن: التوكيد وهى الزائدة أثبت ذلك الفراء مستدلا بقراءة بعضهم: «إأفئدة 


من الناس تبوى إليهم #» [إبراهم: 707], بفتح الواو. وخرجت عل تضمين تبوى معنى 





(قوله موافقة اللام) أى الاختصاصية . (قوله نحو ليجمعنكم إلخ) وقيل ضمن يجمع معنى يضم . 
(قوله وقوله) مأى النابغة الذبيانى يخاطب النعمان ابن المنذر . 


(قوله مطلى) أى جمل مطل به القار أى الزفت فيه قلب نكعته الاشارة إلى كثرة القار التى 
تزيد فى النفرة عنه فافهم . واعترض جعل إلى بمعنى فى بأنه لو صح ذلك لساغ أن يقال زيد إلى 
الكوفة بمعنى فيها وهو لا يجوز فتجعل إلى متعلقة بمحذوف أى مضافا إلى الناس وفيه نظر إذ الظاهر 
جواز زيد إلى الكوفة بمعنى فيها على مذهب الكوفيين الذى عد هذه المعانى عليه ما علم ما مر . 

(قوله تقول) أى الناقة وقد عاليت أى علوت بالكور بكاف مضمومة ثم راء الرحل والباء 
بمعنى على ويسقى مبنى للمجهول فلا يروى مضارع روى من باب رضى أى زال عطشه والسقى 
كناية عن الركوب وعدم الارتواء كناية عن عدم السامة من الركوب وابن أحمر هو عمرو بن أجمر 
قائل البيت . وكل من إلى وابن أحمر معمول ليسقى أو تنازعهما الفعلان . 





[06] البيت من الطويل . 
[061] البيت من الطويل . 
[؟861ه] البيت من الكامل . 


الجرء الثاليى ‏ حروف اجر 18س 








(تنبيه) : إن دلت قرينة على دخول ما بعد إلى وحتى نحو : قرأت القران من 
أوله إلى آخره . ونحو قوله : 
[ +55 ع الْقَى الصّجيفة كى يُحَفْفٌ رَخْلَهُ وَالرَّادَ حَتّى نَعْلَهُ الْقَاهَا 
أو على عدم دخوله نحو : ظ ثم أتموا الصيام إلى الليل © [ البقرة : 141 ] » ونحو 
قوله : 





(قوله وذكره إن) جملة حالية والرحيق من أسماء الخمر . والسلسل السهل الدخول فى الحلق 
ويظهر لى أنه لا مانع من جعل إلى فى الببت للتبيين كهى فى زيد أحب إلى لوجود ضابطها . تأمل 
9 رأيت الدمامينى اصرح به فلله الحمد . 

(قوله نحو قرأت القرآن اخ) قال سم : كأن القرينة هنا وقوع القرآن الظاهر فى جميعه مفعولا 
لقرأت اه وفيه إشارة إلى أن القران قد يستعمل فى القدر المشترك الصادق بالقليل والكثير وقيل 
القريئة ظهور إرادة الاستيفاء . 

(قوله ألقى الصحيفة) الضمير فى ألقى يرجع إلى المتلمس كان هو وطرفة بن العبد هجوا 
عمرو بن هند فبلغه ذلك فلم يظهر لهما شيئا ثم مدحاه فكتب لكل منهما كتابا إلى عامله بالحيرة 
وأوهم أنه كتب لكل بصلة فلما وصلا الجيرة قال المتلمس لطرفة إنا هجوناه ولعلها اطلع على ذلك 
ولو أراد أن يصلنا لأعطانا فهلم ندفع الكتابين إلى من يقرؤهما فإن كان خيرًا وإلا فررنا فامتنع طرفة 
ونظر التلمس إل غلام قد خرج من المكتب فقال له أتحسن القراءة قال نعم » فاعطاه الكتاب فقرأه 
فإذا فيه قتله , فألقاه فى انبر وفر إلى الشام وأ طرفة إلى عامل الحيرة بالكتاب فقتله . وقوله حتى 
نعله با جر لأن الكلام فى حتى الجارة ك] هو ظاهر وإن روى أيضا بالنصب على الاشتغال فحتى 
ابتدائية والاء للنعل والقرينة على دخول لنعل فيما قبل حتى قوله ألقاها بناء على الظاهر من عود 
الحاء إلى .النعل أو الثلائة وأورد أن الذى قبل حتى الصحيفة والزاد والنعل غير داخلة فيها قطعا 
رأجيب تأويلهما بالثقل وهو بشمل النعل فكأنه قال ألقى ما يثقله حتى نمه ٠‏ لا كانت التعل 
متصلة بالآخر وهو القدم جرها بحتى . 

(قوله ثم أتموا الصيام إلى الليل) القرينة نبى الشارع عن المواصلة وكون الصيام شرعا إما 
هو الإمساك عن المفطر جميع النبار وإلى متعلقة بالصيام لكونه مما يمتد لا بأتموا لأن الإتهام فعل الجرء 
الأخير فلا يمتد والمغيا لابد أن يكون ممندًا . 





[5هه] البيت من الكامل . 


ضر حاشية الصبان على شرح الأشمولي على ألفية ابن مالك 


[ 4 0ه ع سَقَىآلْحيَاالأَرضحَمَّىأَمْكُنِعْزِيَتُ َهُمْ فلا زَالَ عَنْهَا الخير مَحَذُودًا 

عمل بباء وإلا فالصحيح فى حتى الدخول وف إلى عدمه مطلفًا حملا على الغالب 
فييما عند القرينة. وزعم الشيخ شهاب الدين القراق أنه لا حلاف فى وجوب دخول 
ما بعد حتى» وليس ا ذكر بل الخلاف مشهورء وإنما الاتفاق فى حتى العاطفة لا الخافضة. 
والفرق أن العاطفة بمنزلة الواو. انتبى . (وَمِنْ وَبَاءٌ يُفْهِمَانِ بَدَلَا أى تأق من والباء بمعنى 
دل أما من فقد سبق ببان ذلك فيبا وأما الباء فسيق الكلام عليبا قربا إن شاء الله تعالى 
وَالَامُ للملكِ وَْيْهِهِ وَفَى * تغدية أَيْضًا و قفِى . وَزِيكَ) أى تأقى اللام الجارة لمعان 
جملتها أحد وعشرون معنى : الأول : انتباء الغاية وقد مر . الثانى : الملك نحو المال لزيد . 
الغالث : شبه الملك نحو : الجل للدابة ويعبر عنها بلام الاستحقاق أيضًا » لكنه غاير بينهما 
فى التسهيل وجعلها فى شرحه الواقعة بين معنى وذات نحو : الحمد لله » و ويل 
للمطففين # [ المطففين : ١‏ ] وقد يعبر عن الثلاث بلام الاختصاص . الرابع : التعدية ؛ 











(قوله سقى اححيا) بالقصر وقد ممد أى المطر والقرينة دعاء الشاعر على ما بعد حنى باتقطاع ايم 
عنه . وقوله محدودا بخاء ودالين مهملات أى ممنوعا . أو يجبم ودالين مهملتين أو معجمتين أى مقطوعا . 
قاله الدمامينى ولا أعلم الرواية . (قوله مطلقا) أى سواء كان ما بعدها من جنس ما قبلها أ لا وهو 
راجع إلى الدخول فى حتى وعدمه فى إلى والمقابل فى الأول القول بعدم الدخول مطلقا والقول بأن ما 
بعدها إن كان من جنس ما قبلها دخل نحو : سرت بالنبار حتى وقت العصر وإلا فلا نحو : سرت بالنهار 
حتى الليل والمقابل فى الثانى القول بالدخول مطلقا والقول بالتفصيل فالأقوال الثلاثة فى كل من إلى وحتى 
على الصحيح خلافا للقراق هذا ما تفيده عبارة الفارضى وانظر حكم اللام إذا كانت للغاية والاقرب 
أنها كإلى . (قوله للملك) وهى الواقعة بين ذاتين ومدخوها يملك . (قوله نحو الجل للدابة) الجل بالضم 
والفتح ما تلبسه الدابة لتصان به . قاموس . (قوله وجعلها) أى لام الاستحقاق وعليه فلام شبه الملك 
هى الواقعة بين ذاتين ومدخوها لآ يملك وقد : تسمى لام الاختصاص . أقول : أو بين ذاتين ومصاحب 
مدخوها لا يملك نحو : أنت لى وأنا لك ولزيد ابن ؟ يوؤخذ من تمثيل الهمع للام الاختصاص بنحو : 
إن له أبا 4 [ يوسف : 78 ]ء ذإ فإن كان له إخوة 4# [ النساء : ١١‏ ] فتدبر . (قوله وويل 
للمطففين) اتمثيل به مبنى على أن ويل اسم للعذاب لا على أنه اسم واد فى جهنم لأنه على هذا اسم 
ذات . (قوله وقد يعبر عن الثلاث إلح) وقد يعبر بلام الاختصاص عن الواقعة بين ذاتين ومدخوها لا 
يملك نحو : الجل للدابة أو بين ذاتين ومصاحب مدخوها لا يملك نحو : لزيد ابن م مر . 


[524] البيت من البسيط . 
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ومثل له فى شرح الكافية بقوله تعاللى : «[ فهب لى من لدنك وليَا © [ مريم : ه ] لكنه 
قال فى شرح التسهيل : إن هذه اللام لشبه التمليك قال فى المغنى والأولى عندى أن يمثل 
للتعدية بما أضرب زيدًا لعمرو وما أحبه لبكر . الخامس : التعليل نحر : «( لتحكم بين 
الناس # [ النساء : ٠١٠‏ عع وقوله : / 
1 8ده] * وَإتى تتفزونى لإكراك مزه * 
السادس : الزائد وهى إما لمجرد التوكيد كقوله : 
[51] وَمَلَكْتَ ما بَيْنَ العراقٍ وَيكرب ملكا جار لِمُسيلِم وَمُعَاهِدٍ 
وإما لتقوية عامل ضعف بالتاخير أو بكونه فرعًا عن غيره نحو : <9 للذين هم لربهم 











(قوله بلام الاختصاص) الراجح أن المراد بالاختصاص هنا التعلق والارتباط لا القصر . (قوله 
الرابع التعدية) أى الجردة فلا ينا أنها فى بقية المواضع للتعدية لكن مع إفادة شىء آخر . قاله الحفيد . 
(قوله بما أضرب زيدا لعمرو إنخ) أى لأن ضرب وحب مثلا متعديان فى الأصل وبنائهما للتعجب 
نقلا إلى فعل بضم العين فصارا قاصرين ثم عديا بالهمزة إلى زيد وباللام إلى عمرو .وبكر هذا مذهب 
البصريين ومذهب الكوفيين أن الفعلين باقيان على تعديتهما إلى المفعول كعمرو وبكر وأنهما لم ينقلا فليست 
الام للتعدية وإنما هى مقوية للعامل لضعفه باستعماله فى التعجب وهذا الخلاف مبنى على الخلاف فى 
فعل التعجب المصوغ من متعد فمذهب الكوفيين أنه ييقى على تعديته ومذهب البصريين أنه لا يبقى , 
كذا فى التصريج . واعلم أنه سيأ فى باب التعجب أن هذه اللام للتببين فلا تكون التعدية امجردة اللهم 
إلا أن يكون فيها خلاف فما هنا قول وما سيأ قول اخر تأمل . (قوله السادس الزائدة) فيه أن الكلام 
فى عد معانى اللام والزائدة ليست من معانى اللام بل نفس اللام فكان الأولى أن يقول » قال سابا 
ولاحقا السادس التوكيد وهى الزائدة وقول البعض كأن الأولى أن يقول الزيادة غير مستقم أيضا إذ 
الزيادة ليست من معانى اللام فافهم . (قوله إما مجرد التوكيد) هى الواقعة بين فعل ومفعوله وبين المتضايفين 
نحو : لا أبالك على أحد الأوجه فيه وفائدتها تقوية المعنى دون العامل فغايرت المزيدة لتقوية العامل . 
(قوله وملكت) بتاء الخطاب . قاله الشاعر بمدح به عبد الواحد ابن سليمان بن عبد الملك بن مروان . 
نصريح . (قوله وإما لتقوية [ن) ولا لم تكن اللام المقوية زائدة محضة نظرا لجهة التقوية تعلقت بالعامل 
الذى قوته عند الموضح بخلاف الزائدة المحضة فلا تتعلق بشىء . أفاده فى التصري . 





[5557] قاله ابن ميادة الرماح من قصيدة يمدح بها عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك بن مروان . ويثرب مدينة 
النبى عه وأجار معناه عدى مسلما ومعاهدا أى ذميا . والشاهد فى لمسلم حيث جاءث فيه اللام زائدة للتأكيد . 


(1) ذكر مستوق فى شواهد المفعرل له . 


حاشية الصبان ج ؟ ١م١١‏ 
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يرهبون 4 [ الأعراف : 4١٠٠1عء‏ 8 إن كنم للرؤيا تعبرون # [ يوسف : 47 ]» 
ونحو : ذإ مصدقًا لما معهم » [ البقرة : 4١‏ ع ظ فعال لما يريد # [ هود : ٠١‏ ]ء 
هذا ما ذكره الناظم فى هذا الكتاب . السابع : اتقلك نحو : وهبت لزيد دينارا . الثامن : 
شبه اتمليك نحو : 9 جعل لكم من أنفسكم أزواجًا # [ التحل : ؟7 ] . التاسع : 
النسب نحو : لزيد أب ولعمرو عم . العاشر ١‏ لقنم ولتعجب ذا كقرة | 


* به يَنِقَى عَلَى الأيام ذُو حِيّدٍ * 





(فائدة) : قال فى المغنى : قال ابن مالك ولا تزاد لام التقوية مع عامل يتعدى لاثنين لأنها 
إن زيدث فى مفعرله فلايتعدى فل إلى نين بحرف واحد وإ زيدت فى إحدهما وم اترجيح من 
غير مرجح وهذا الأخير ممنوع لأنه إذا تقدم أحدهما دون الآخر وزيدت اللام فى المقدم لم يلزع 
ذلك وقد قال الفارسى فى قراءة من قرأ ض ولكل وجهة هو موليبا # بإضافة كل إنه من هذا وإن 
المعنى الله مولى كل ذى وجهة وجهته فقدم المفعول الأول وزيدت فيه لام التقوية وحذف المضاف والمفعول 
الثافى . والضمير فى موليها على هذا للتولية المفهومة من مولى وإثما لم يستغن عن تقدير المضاف ويجعل 
الضمير للجهة لثلا يتعدى العامل إلى الظاهر وضميره معا ولهذا قالوا فى الحاء من قوله : * هذا سراقة 
للقرآن يدرسه * أن الحاء مفعول مطلق لا ضمير القران ١‏ ه بإيضاح وبعض نصرف . وأجاب الدمامينى 
عن ابن مالك يحمل كلامه على ما يذكر فيه المفعولان معا مع كونهما متقدمين على العامل أو متاخرين 
عنه وأجاز التفتازانى فى حاشية الكشاف الاستغناء عن تقدير المضاف وجعل الضمير للجهة ودفع لزوم 
تعدى العامل إلى الظاهر وضميره معا بتقديْر عامل للظاهر يفسره عامل الضمير أى لكل وجهة الله مول 
موليها والمفعول الآخر على هذا محذوف أى أهلها . نقله الشمنى . (قوله نحو وهبت لزيد دينارا) فيه 
أن القليك مستفاد من الفعل لا من اللام بدليل أنك لو أسقطت اللام وقلت وهبت زيدا دينارًا كان 
الكلام صحيحا دالا على التمليك ولو مثل بجعلت لزيد دينارا لكان أحسن . (قوله شبه الفليك !لخ) قد 
يقال المفيد لشبه اتمليك مجموع الكلام لا اللام وحدها وكذا يقال فى النسب بل وف اتقليك على اتمثيل 
له مجعلت لزيد دينارًا كا هو التحقيق فى القثيل اللهم إلا أن يقال لما توقف فهم شبه التمايك والنسب 
واتقليك من التركيب على الام نسبت إليها فتأمل . (قوله نحو لزيد أب) جعل فى الهمع من أمثلة لام 
الاختصاص ذإ إن له أَبَا # [ يوسف : 8,  ]‏ ذإ فإن كان له أخوة 4 [ النساء : ١١‏ ] . (قوله 
القسم والتعجب معا) قوم فى باب التعجب أن المفيد للتعجب التركيب بتامه يدل على أن نسبة الدلالة 
على التعجب هنا إلى اللام كنسبتهم الطلب إلى السين والتاء على ما حققه السيد من أنها يحاز من نسبة 
ما للكل إلى الجرء . ١ه‏ دنوشرى . 


الجزء الثالي ‏ حروف الجر لقف 








ونحو : لله لا يؤخر الأجل . وتختص باسم الله تعالى . الحادى عشر : التعجب الجرد 
عن القسم » ويستعمل فى النداء كقوهم : يا للماء والعشب إذا تعجبوا من كثرتهما . 
وقوله : اص 38 اه و 2 0 
[ لاده ]) قيّا لك من ليل كان تُجومه بكل مُعغارٍ الفتل شدّث دبل 
وفى غيره كقوطم : لله دره فارسًا . ولله أنت . وقوله : 
[504] شبَابٌ وَسِيْبَ وَافقَار وَتَروَةَ قَللَهِ هذا الدَهْرٌ كيف نرَدُدا 
الثافى عشر : الصيرورة نحو : <إ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوًا وحزئًا » 


(قوله لله) بكسر اللام يبقى أى لا يبقى والحيد بكسر المهملة ففتح التحتية جمع حيدة كبدرة وبدر 

العقدة فى قرن الوعل وتمامه : 
* بمشخرٌ به الظيان والآس * 

بشين ثم خحاء معجمتين الجبل العالى . والظيان بالظاء المشالة والتحتية المشددة ياسمين البر . والآس 
شجر معروف . كذا فى الشمنى والدمامينى . وقوله جمع حيدة أى بفتح فسكون ‏ يصرح به التنظير يبدرة 
وبدر وإن كان اللقيس جمعه على فعل فعلة بكسر فسكون على ما يفيده قول المصنف فى جمع التكسير ولفعلة 
فعل . والذى فى القامو س أن اسم العقدة فى قرن الوعل الحيد أى بفتح فسكون ثم قال : والجمع حيود وأحياد 
وحيد كعنب | ه فلعل فى المفرد لغتين التأنيث بالتاء وتركه . والمعنى أنه هذا الوعل لا يحتاج إلى الخرووج 
إلى موضع يمكن أن يصاد فيه لأن عنده المرعى المستلزم للماء غالبا ومع هذا لابد أن يفنى . (قوله يا للماء 
والعشب) بفتح اللام على أنبما مستغاث بهما مجازا لتشبيبهما بمن يستغاث به حقيقة أى يا ماء ويا عشب 
أقبلا فهذا وقنكما واللام على هذا متعلقة بالفعل الحذوف بتضمينه هنا معنى أتعجب وف حو : يا لزيد لعمرو 

معنى ألتجىء على خلاف سيأ وبكسرها على أنهما مستغاث لأجلهما والستغاث به محذوف واللام متعلقة 
بالفعل امحذوف والمعنى أدعو قومى للماء والعشب على خلاف أيضا سيا . (قوله فيا لك) الأظهر جعل 
ما بعدها مستغانا به مجازا والمغار اسم مفعول من أغرت الحبل فتلته فإضافته إلى الفتل للمبالغة وقوله شدات 
أى ربطت والباء فى بيذبل بمعنى فى ويذبل علم جبل لا ينصرف وإنما جره لأجل الروى والمعنى كأن نجومه 
لطوله وعدم غيبتها ربطت بالحبال المفتولة فى يذبل فلا تسير . هذا ما ظهر لى . (قوله وثروة) أى غنى . 
(قوله الصيرورة) أنكرها البصريون وجعلوا اللام فى مثالها للتعليل الجازى حيث شبه ترتب العداوة والحزن 
لكونه نتيجة التقاطهم بترتب انبة والتبنى واستعيرت له اللام . 





[0ه] البيت من الطويل . 
[054] البيت من الطويل . 


عض حاشية الصبان على شرح الأشوني على ألفية ابن مالك 








[ القصص : 8 ] وتسمى لام العاقبة ولام امال . الثالث عشر : التبليغ وهى الجارة لاسم 
السامع نحو : قلت له كذا ء وجعله الشارح مثالا للام التعدية . الرابع عشر : التبيين على 
ما سبق فى إلى . الخامس عشر : موافقة على فى الاستعلاء الحقيقى نحو 9 ويخرون 
للأذقان # [ الإسراء : »]1١5 21١‏ وقوله : 
* فَخْر صَرِيْعاً للْيَديْنِ وَلِلَمَم * 
والمجازى نحو : «إ وإن أسأتم فلها # [ الإسراء : ؛ ] » واشترطى لهم الولاء » 
وأنكره النحاس . السادس عشر : موافقة بعد نحو : «9 أقم الصلاة لدلوك الشمس 4# 
[ الأسراء : 7/4 ] . السابع عشر : موافقة عند نحو : كتبته الخمس >خلون » وجعل منه 
ابن جنى قراءة الجحدرى : © بل كذبوا بالحق لما جاءهم 4 [ الأنبياء : 41 ع » يكسر 
اللام وتخفيف المم . الثامن عشر : موافقة فى نحو : ظو ونضع الموازين القسط ليوم 
القيامة 4 [ الأنبياء 17 ]ء ه93 لا يجليبا لوقتبا إلا هو » [ الأعراف : /141 ] وقولهم : 
مضى لسبيله . التاسع عشر : موافقة من كقوله : 
(قوله نحو قلت له كذا) وأذنت له وفسرت له ومنه: و ولقد وصلنا هم القول #4 [القصص: 6١‏ 
دمامينى . (قوله التبيين على ما سبق فى إلى) اعلم أن ما بعد إلى التبيينية فاعل وما قبلها مفعول واللام التبيينية 
بعكس ذلك فإذا قلت زيد أحب إلى كنت أنت المحب وزيد امحبوب وإذا قلت زيد أحب لى كنت أنت 
انحبوب وزيد انحب إذا علمت ذلك علمت أن كلام الشارح يوهم خلاف المراد ثم اعلم أمهم جعلوا من 
لام التبيين اللام فى نحو : تبا لزيد واللام فى نحو : سقيا لعمرو وجعلوا الأولى لتبيين الفاعل والثانية لتبيين المفعول 
قالوا وهى ومجرورها خبر نحذوف أى إرادق لزيد أو متعلق بأمحذوف أى لزيد أعنى فالكلام جملتان والأولى 
عندى جعل هذه اللام زائدة للتقوية متعلقة بالمصدر فالكلام جملة واحدة فتأمل. ثم رأيت الدمامينى نقل 
عن ابن الحاجب وابن مالك ما يوافقه نعم يتعين ما قالوه فى نحو: سقيا لك أن جعل سقيا نائب عن إسق 
إذ لا يجتمع خطابان لشخصين فى جملة واحدة فإن جعل نائبا عن سقى على أن الخبر بمعنى الطلب كان الأولى 
فيه أيضا ما قلنا فتدبر . (قوله ويخرَون للأذقان) جمع ذقن بالتحريك مجتمع اللحيين من أسفلهما كا فى القاموس 
والمراد يسقطون على وجوههم وإما ذكر الذقن لأنها أقرب ما يكون من الوجه إلى الأرض عند الهو للسجود . 
(قوله وأنكره النحاس) انظر هل مرجع الضمير كنبا للاستعلاء الجازى أو كونها للاستعلاء مطلقا الأظهر 
الثانى وعبارة المغنى» ونحو فوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: «اشترطى هم الولا؛. وقال النحاس المعنى 
من أجلهم قال ولا يعرف ف العربية لهم بمعنى عليبم اه. (قوله نحو كتبته لخمس خلون) الأظهر ما نقله 
الدمامينى عن بعضهم أنها فى المثال بمعنى بعد كا أنها فى قولك كتبته لليلة بقيت بمعنى قبل وفى قولك كتبته 
لغرة كذا بمعنى فى . (قوله قراءة الجحدرى) فى القاموس : الجحدر القصير ثم قال: وجحدر كجعفر رجل . 


الجرء الثالى ب حتروففب اجر ن 5 


رودهه ع لنا الفضل فى آلدُئيَا وفك رَاغِمٌ وَنَحْنْ لَكُمْ يَوْمَ الْقيَامَةٍ أفضّل 
' المتمم عشرين موافقة عن نحو : لإ قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا » 
[ الاأعراف : 8” ] »2 وقوله : 
0ه كُضِرَائِرٍ الحسناء فقُأْنَ لِوَجْهِهَا بحسدا وَبنصَا إِنْهُ لَدَمِيِم 
الحادى والعشرون : موافقة مع كقوله : 








(قوله لا يجلييا لوقتبا إلا هو) أى فى وقتها إن قلت الساعة وقت فيلزم ظرفية الشىء فى نفسه . 
أجيب بأنه يصح أن يراد بالساعة زمن البعث من القبور وبالوقت اليوم الآخر كله فتكون الظرفية 
من ظرفية الجزء فى الكل أُو المراد لا يجلى ما فيبا . (قوله موافقة من) أى البيانية على لاف بأ 
فى أفعل التفضيل . 

(قوله راغم) أى لاصق بالرغام بفتح الراء وهو التراب كناية عن الذلة والاحتقار . (قوله 

موافقة عن) جعل ابن الحاجب من هذا المعنى قوله تعالى : <إ وقال الذين كفروا للذين آهنوا لو 
كان خيرا ما سبقونا إليه # [ الأحقاف : ١١‏ » ولولا ذلك لقيل ما سبقتمونا يعنى 'لو جعلت 
اللام للتبليغ لكن يندفع ما قال بأمور : أحدها : أن يكون فى الكلام التفات عن الخطاب إلى الغيبة . 
الثالى : أن يكون اسم المقول عنهم محذوفا : أى ١‏ وقال الذين كفروا للذين امنوا 4 [ الأحقاف : 
]١‏ » عن طائفة أخرى أسلمت : فإ لو كان خيرا ما سبقونا إليه 4 [ الأحقاف : ١١‏ ] . الثالث : 
أنه يجوز اعتبار اللفظ والمعنى فى المحكى بالقول فلك فى حكاية من قال أنا قاكم أن تقول قال زيد 
أنا قاتم رعاية للفظ المحكى وأن تقول قال زيد هو قائم رعاية للمعنى وحال المحكاية فإن زيدا غائب 
حال الحكاية وكذا إذا خاطبت شخصا بأنت بخيل وأردت الحكاية فلك أن تقول قلت لعمرو أنت 
بخيل وقلت لعمرو هو بخيل . قاله الرضى . 

(قوله نحو قالت أخراهم لأولاهم) يحتمل أن المعنى فى شأن أولاهم وكذا فيما بعده فلا شاهد 
فيهما . (قوله لدهم) بالدال المهملة من الدمامة وهى القبح أو معناه مطلى بالدمام ككتاب وهو مأ 
يطلى به الوجه لتحسيئه . 


(فائدة) : كسر لام الجر مع الزاهر إلا المستغاث وفشحها مع الضمير إلا الياء هو المشهور 


[509] البيت من الطويل , 
[050 البيت من الكامل . 


غض حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 
[١دهع]‏ قلمَا تقرَقَا كأئى وَمالِكَا إلِطْوْل أجتمَاع لَمْ نيث ليل مع 

(وَآلظرفِيّة آستبن ببَا * وى وقد يان آلسبيا . بالبًا آستعن وَعَدّ عَوْضْ المت 
* وَمِئْلَ مَعْ وَمِن وعَنْ بِهَا ألطق) أى تأى كل واحدة من الباء وفى لمعان. أما فى فلها 
عشرة معان ذكر منبا هنا معني : الأول: الظرفية حقيقة ويجارً نحو: زيد فى المسجدء ونحو: 
إولكم ف القصاص حياة» [البقرة: .]١89‏ الثانى: السيبية نحو: طالمسكم فيما أخذتم » 


وفتحها بعض العرب مع الظاهر مطلقا وكسرها خزاعة مع الضمير . وكسر الباء مطلقا هو المشهور . 
قال أبو حيان : وحكى أبو الفتح عن بعضهم فتحها مع الظاهر .'كذا فى الممع . (قوله استبن) 
أى اطلب بياتها والدلالة عليها بما ذكر . (قوله وقد بيينان السببا) قد للتحقيق بالنسبة إلى الباء وللتقايل 
بالنسبة إلى فى فهى من المشترك المستعمل فى معنييه أو هى للتحقيق فقط فلا اعتراض بأن بيان السبب 
بالباء كثير لا قليل . (قوله ومثل مع إن) حال من الضمير امجرور بالباء متقدمة عليه لجواز ذلك 
على مذهب المصئف 5 مر والمراد المثلية فى أصل المصاحبة فلا يناق أن مدلول مع المصاحبة الكلية 
الملحوظة لذاتها ومدلول الباء المصاحبة الجزئية الملحوظة لغيرها ا هو معنى الحرف على ما اشتبر 
عند المتأخرين وقد مر ببانه . (قوله حقيقة) أى بأن يكون للظرف احتواء وللمظروف تميز فإن 
فقدا نحو فى علمه نفع أو الاحتواء نحو : زيد فى سعة أو التحيز نحو فى صدر زيد علم فمجاز ومنه 
الزمانية نحو : زيد فى يوم كذا أفاده يس . وقضية كلام المغنى والهمع أن الزمانية حقيقة فتدبر . 
فإن قلت : الظرفية فى قوله تعالى : 9 إن المتقين فى جنات وعيون # [ الحجر : 5؛ » الذاريات : 
© ] ؛ حقيقية بالنسبة إلى الجنات مجازية بالنسبة إلى العيون فيلزم استعمال كلمة فى حقيقة ومجازا 
نما وجهه عند مانع ذلك . أجيب بأنه يجعل من عموم لجاز بجعل فى مستعملة فى ظرفية يجازية 
تناسبهما وهى مطلق الملابسة ومن المكانية الحقيقية أدخلت الخاتم فى أصبعى والقلنسوة فى رأمى إلا 
أن فيهما قلبا لأنه لما كان المناسب نقل المظروف للظرف والأمر هنا بالعكس قلبوا الكلام رعاية لهذا 
الاعتبار ونظيرهما فى القلب عرضت الناقة على الحوض لأن المعروض ليس له اختيار وإئما الاختيار 
للمعروض عليه فقد يقبل وقد يرد لكن لما كان المناسب أن يوق بالمعروض عند المعروض عليه والأمر 
هنا بالعكس قلبوا الكلام رعاية لهذا الاعتبار وقيل المقلوب عرضت الحوض على الناقة وقيل لا قلب 
في واحد منهما من الدماميني والشمني . 





[511] البيت من الطويل . 


الججرء الثاني - حروف الجر 1 ؟ 





[ الأنفال : 58 ] » وف الحديث : « دخلت امرأة النار فى هرة حبستها ؛ وتسمى التعليلية 
أيضًا . الثالث : المصاحبة نحو : <( قال ادخلوا فى أمم 4 [ الأعراف : 8" ع . الرابع : 
الاستعلاء نحو : 8 لأصلبنكم فى جذوع الدخل » [ طه : ١لا]ء‏ وقوله : 
* بطل كَأَنَ ليبَهُ فى سَرْحَةٍ * 
الخامس : المقايسة نحو : «إ فما متاع احياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل 4 [ التوبة : 
[ هع ألا عِمْ صبَاعَاً أيُهَا الْطَلل الباتى وَهَلْيَعِمَنْمَنْكَانَفِى الْعُْصرالخالى 
[ +057 ]2 وَهَل بَعِمَنْ مَنْ كَانَ أخدث عَهْدِهِ ثلاثِينَ شَهْرًا فى نَلَانَةِ أخوال 





(قوله دخلت امرأة إ) المرأة من بنى إسرائيل والمتبادر من كون دخخوها النار بسبب الهرة 
أنبا مؤمنة , 

(قوله لأصلببكم فى جذوع النخل) أى عليها فشبه الاستعلاء المطلق بالظرفية المطلقة فسرى 
التشبيه لجزئيات كل فاستعير بناء على هذا التشبيه الحاصل بالسراية لفظة فى لمعنى على وهو استعلاء 
جزلى . هذا مذهب الكوفيين وجعلها البصريون للظرفية بناء على تشيبيه المصلوب تمكنه من الجذء 
بالحال فيه على طريق الاستعارة بالكناية أو تشبيه الجذوع بالظروف بجامع اتمكن فى كل على طريق 
الاستعارة بالكناية أيضا وفى كل الوجهين تخبيل وبهذا التحقيق يعرف ما فى الحواشى من التساهل . 

(قوله فى سرحة) أى شجرة عظيمة والمعنى أنه طويل كأن ثيابه على شجرة عظيمة . 

(قوله المقايسة) أى كون ما قبلها ملحوظا بالقياس إلى ما بعدها وهى الواقعة بين مفضول 
سابق وفاضل لاحق 6 فى المغنى ويظهر لى صحة العكس أيضا , 

(قوله موافقة من) أى التبعيضية وحملها الشمنى علٍ الابتدائية فالمعنى فى البيت ثلاثين شهرا 
مبتدأة من انقضاء ثلاثة أحوال فتكون المدة خمسة أعوام ونصفا وكذا عند من جعلها للمصاحبة 
وتقدم الكلام على البيت الأول فى الموصول . 

(قوله من كان أحدث عهده) لعل المراد طلل كان أقل زمن مضى من تأنسه بأهله تلك 
المدة واستعمل من فى غير العاقل مجازا . 


[511] البيت من الطويل . 
[577] البيت من الطويل . 


1 الجزء الثافي ‏ حروف الجر 








أى من ثلاثة أحوال . الثامن : موافقة الباء كقوله : 7 
4ه وَيرْكَبُ يَوْمَ الع ينا فَوَاِسَ يَصِيرُونَ فى طن الاباجر وَالكُلَا 

التاسع : التعريض وهى الزائدة عوضًا من أخرى محذوفة كقولك : ضربت فيمن 
رغبت تريد ضربت من رغبت فيه أجاز ذلك الناظم قياسًا على قوله : 
[ 0ه ع وَلَا يتيك فِبْمَا ئابَ مِن خدث إِلّا أنحؤ لِقَةٍ قالظرز بِمَنْ ليق 

أى فانظر من تثق به . العاشر : التو كيد وهى الزائدة لغير تعويض أجاز ذلك 
الفارسي فى مضرورة كقوله : 9 ' 
1[ ] أنا بو سعد إذا الليبل دجا يخال فى سِوَادِه يَرَنْدَجَا 

وأجاز بعضهم ف قوله تعالى : «إ وقال اركبوا فيها بسم الله #» [ هود : ١؟‏ ]. 
وأما الباء فلها خمسة عشر معنى ذكر منها عشرة : الأول : البدل نحو : ما يسرنى بها حمر 
النعم . 

(قوله موافقة الباء) أى التى للإلصاق حقيقة أو مجازا . شمنى . 

(قوله يوم الروع) بفتح الراء والفزع والفوارس جمع فارس على غير قياس . والأباهر جمع أببر 
وهو عرق إذا انقطع مات صاحبه . قال الجوهرى : وهما أببران يخرجان من القلب . والكلا جمع كلية 
أو كلوة بضمهما . 

(قوله فياسا إنح) أورد عليه أن المقيس عليه لا يتعين زيادة الباء فيه لجواز أن تكون من استفهامية 
لا موصولة وأن الكلام تم بقوله فانظر ثما ابتدأ مستفهما استفهاما إنكاريا بقوله بمن تثق على أن زيادة 
الباء فى مثل ذلك غير قياسى فلا يقاس عليه غيره . وفى الهمع أن ابن مالك حكى الزيادة عوضا فى الباء 
وعن وعلى وقاسها فى إلى وفى واللام ومن فيقال عرفت من عجبت ولمن قلت وإلى من أويت وفيمن 
رغبت وأن أبا حيان منعها فى الجميع . ظ 

(فوله ولا يؤاتيك) مهموز الفاء ولك إبدال الهمزة واوا ما قاله الدمامينى أى يساعدك . 

(قوله دجا) أى أظلم , يخال بالبناء للمجهول . يرندجا بفتح الياء والراء وسكون التون أى جلدا 
أسود كذا قال البعض وعبارة القاموس الأرندج ويكسر أوله جلد أسود ء ثم قال : واليرندج السواد 
يسوّد به الخف أو هو الزاج 1ه . ويحتمل أن تكون في سببية فلا شاهد فيه . 





[16ه] اليت م البسيط . 
[013] الرجز لسويد بن ألي كاهل اليشكري . 


الجر الثاني حتروف الجر اين 








وقوله :5 . 
[ 307هع فلَيِت لى بهم قَوْمًا إِذَا رَكِبُوْا شنا لإِغَارَةَ فُرْسَانَا وَرُكْبَان 
الثانى : الظرفية نحو | ف( ولقد نصرم الله ييدر » [آل عمران "عه 
ا 0 : 4 ] . الثالث : السببية نحو : (٠‏ فكلا أخذنا بذنبه »4 
[ العدكبوت : 4٠‏ ] . الرابع: التعليل نحو: «إفبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات 
أحلت هم » سا الخامس : الاستعانة نحو : كتبت بالقلم. السادس: التعدية 





(قوله شنوا) أى فرقوا » والاغارة مفعول به أو المفعول به محذوف أى فرقوا الأعداء , والإغارة 
مفعول له . والفرسان ركاب الخيل » والركبان ركاب الابل . (قوله الظرفية) أى زمانية أو مكانية 
ولهذا مثل بمثالين . 

(قوله الثالث السببية) منها الباء التجريدية نحو لقيت يزيد أسدا أى بسب لقاء زيد فهو 
على حذف مضاف "ا قاله الرضى وقيل إنها ظرفية وقيل للمعية والتجريد أن ينتزعغ من ذى صفة 
آخر مثله مبالغة فى كاله فى تلك الصفة . كذا فى الدمامينى والشمنى . 

(قوله الرابع التعليل) ينبغى إسقاطه 6 فى المغنى وغيره لأن التعليلية والسببية شُبىء واحد '] 
قاله أبو حيان والسيوطى وغيرهما ويوافقه قوله فى الكلام على فى السببية وتسمى التعليلية أيضا , 
وفرق الشيخ يحبى بين العلة والسبب بآن العلة متآخرة فى الوجود متقدمة فى الذهن وهى العلة الغائية 
والغرض وأما السبب فهر متقدم ذهنا وخارجا لكن يمنع من توجيه صنيع الشارح بهذا تمثيله للتعليل 
وبسبب متقدم وكان الموافق له أن يمثله بنحو حفرت البثر بالاء . 

(قوله الاستعانة) الفرق بينها وبين السببية أن باء السببية هى الداخلة على سبب الفعل نحو : 
مات بالجوع وباء الاستعانة هى الداخلة على الة الفعل أى الواسطة بين الفاعل ومفعوله نمو : بريت 
القلم بالسكين . قاله سم . 

(فوله الععدية) أى الخاصة ا يفيده ما بعده . (قوله وهى العاقبة للهمزة) التعدية ببذا المعنى 
مختصة بالباء وأما التعدية بمعنى إيصال معنى الفعل إلى الاسم فمشتركة بين حروف الجر التى ليست 
بزائدة ولا ف حكم الزائدة , شمنى ودمامينى . 

(قوله فى تصبير الفاعل مفعولا) لكن مفعوليته مع الباء بواسطتها ومع الحمزة بلا واسطة . 

(قوله وأكثر ما تعدى) الرابط محذوف أى تعديه ا جزم به الدمامينى وقوله الفعل القاصر 
خبر أكثر » وجعل البهوق وأقره البعض نصب الفعل على المفعولية لتعدى أولى بناء على أن ما مصدرية 


وخبر أكار تحذو ف أى ثابت ناىء عن عدم التأمل . 


اص يض 
(415) ذكر مستوق فى شواهد المفعول له . والشاهد فى بهم فإن الباء فيه للبدل . والإغارة نصب على التعليل . 


ا حاشية الصبان على شرح الأشمولي على ألفية ابن مالك 








وتسمى باء النقل وهى المعاقبة للهمزة فى تصيير الفاعل مفعولا وأكثر تعدى الفعل القاصر 
نحوا: ذهبت بريد بمعنى أذهبته . ومنه : ذهب الله بنورهم © [[ البقرة : /ا١‏ ]ع » 
وقرىء : أذهب الله نورهم . السابع : التعويض نحو : بعت هذا بألف » وتسمى باء المقابلة 
أيضمًا . الثامن : الالصاق حقيقة ومجارًا نحو : أمسكت بزيد » ونحوا: هررت به . وهذا 
امعنى لا يفارقها » ولهذا اقتصر عليه سيبويه . التاسع : المصاحبة نحو : طإ أهبط بسلام 4 
[ هود : :ع2 أى معه . العاشر : التبعيض نحو : عينا يشرب بها عباد الله © 


قال فى المغنى : ومن ورودها مع المتعدى دفع الله بعض الناس يبعض وصككت الحجر بالمحجر والأصل 
دفع بعض الناس بعضا وصك الحجر الحجر . قال الدمامينى ويرد عليه أنه إذا كان الأصل ذلك لم تكن الباء 
داخلة على ما كان فاعلا بل على ما كان مفعولا فلا يشملها ضابط باء التعدية المتقدم ولو جعل الأصل دفع بعض 
الناس بعض وصك الحجر الحجر بتقديم المفعول لم يرد ذلك اه . (قوله بمعنى أذهبته) ولا فزق بينهما نخلافا لمن 
فرق باقنضاء ذهبت بزيد المصاحبة فى الذهاب بخلاف أذهبت زيدا وما يرده قوله تعالى : ول[ ذهب الله بنورهم » 
[ البقرة ١1:‏ ] » وإن أجيب عن الآية بأنه يجوز أن يكون تعالى وصف نفسه بالذهاب على معنى يليق كا وصف 
نفسه تعالى بامجىء فى قوله تعالى : لإوجاء ربك 4 [الفجر : 7ع لأنه ظاهر البعد. تعم ممن فرق صاحب 
الكشاف حيث قال : والفرق بين أذهبه وذهب به أن معسى أذهبه أزاله وجعله ذاهبا ويقال ذهب به إذا استصحبه 
ومضى معه وذهب السلطان ماله أخذه . ثم قال: والمعنى أخذ الله نورهم وأمسكه اه. قال الشمنى : ولا يخفى 
ما فى قول الزمخشرى والمعنى إنم من الجواب عن الآية تمملها على معنى آخر لذهب مع الباء لا محذور فى نسبته 
إلى الله نعالى أصلا. (قوله التعريض إلل) المناسب لقوله باء البدل أن يقول باء العوض والفرق بون باء التعويض 
وباء البدل كا قاله سم أن فى باء التعويض مقابلة شىء بشىء بأن يدفع شىء من أحد الجانبين . ويدفع من اللجانب 
الآخر شىء فى مقابلته وفى باء البدل اختيار أحد الشيئين على الآخر فقط من غير مقابلة من الجانبين وقيل باء البدل 
أعم مطلقا وهو ما استظهره فى اهمع فتكون هى الدالة على اختيار شىء على اخر أعم من أن يكون هناك مقابلة 
أو لا والأول أشهر وأوفق بصنيع الشارح (قوله نحو أمسكت بريد إخ) فيه لف ونشر مرتب فمعنى أمسكت 
بزيد قبضت على شىء مس جسمه أو ما يحبسه من ثوب أو نحوه وهذا كان أبلغ من أمسكت زيدا لآن معناه المنع 
من الانصراف بأى وجه كان ومعنى مررت بزيد ألصّت مرورى بمكان يقرب منه. قاله فى المغنى ونازع 
الدمامينى فى كون الإلصاق فى صورة القبض على نحو: الثوب حقيقى واستظهر أنه مجاز بجعل إلصاق الامساك 
بالثوب إلصاقا يزيد لما بينهما من المجاورة وقد يعدى المرور بعلى فتكون للاستعلاء الجازى كأن الما بمجاوزته 
الممرور به استعلى عليه . (قوله وهذا المعنى لا يفارقها) التزامه يحوج فى بعض الأماكن إلى تكلف ؟ فى ذهب 
اله بنورهم وبالله لأفعان. (قوله نحو اهبط بسلام) ونحو: فسبح بحمد ربك بناء على أن المصدر مضاف لمفعوله 
أى مع حمدك ربك وقيل للاستعانة بناء على أنه مضاف لفاعله أى بما حمد الرب به نفسه. قاله فى المغني . 





الجزء الثاني ححروف البر 5١‏ 








[ الأنسان : 5 ع »؛ وقوله : 

[5])- شرن بماء البَحْرٍ ثمَّ ترفعث ‏ متى لبج خطير لَهُنّ اليج 
الحادى عشر : الجاوزة كعن نحو : ل فاسأل به خبيرًا )2 [ الفرقات : وه 

بدليل «ل يسألون عن أنبائكم » [ الأحزاب : ٠‏ ] ولل هذه الثلاثة الإشارة بقوله : 





(قوله العاشر التبعيض) اختلف فى الباء من قوله تعالى : ف وامسحوا برءوسكم 4 [ المائدة : 
5 ؛ فنقل صاحب الكشاف عن مالك أنما زائدة فيجب مسح كل الرأس قال : وهو وإن كان 
عملا بلجاز لكنه أحوط وقال بعض أتباعه : هى للإلصاق فيجب أيضا الاستيعاب إذ المعنى ألصقوا 
المسح بالرأس وهو اسم لكله لا لبعضه . وقال بعض : من لم يوجب الاستيعاب كإماصا الشافعى 
هى للتبعيض نحو : لإ عينا يشرب بها عباد الله 4 [ الإنسان : 5 ]ء لما فى صحيح مسلم من أنه 
َه مسح بناصيته وعلى عمامته , وما فى سئن ألى داود وغيرها من أنه عَُّهُ مسح مقدم رأسه 
بدون ذكر مسح على العمامة 5 فى فتح البارى وقال بعضهم للاستعانة نحو : كتبت بالقلم لكن 
مسح يتعدى لمفعول بنفسه وهو المزال عنه ولآخر بالباء وهو المزيل فحذف الأول والأصل وامسحوا 
أيديكم برعوسكم فلم يقع اللسح المأمور به على الرأس حتى يبب استيعابه بل على اليد وجعل الرأس 
اله فاستفادة التبعيض على هذا ليس من كون الباء موضوعة له بل من كون مدخوها الة لمسح اليد . 
دمامينى ملخصا . 

(قوله نحو عينا إغ) وقيل ضمن يشرب معى يروى . وقال الزتخشرى : المعنى يشرب بها 
الخمر كا تقول شربت الماء بالعسل فجعلها للمصاحية . 

(قوله امجاوزة) قال بعضهم : مختص هذا المعنى بالسؤال وقيل لا يختص بدليل قوله تعالى : 
« يسعى نورهم بين أيد.هم وبأبمانهم # [ الحديد : ١7‏ ]. 9 ويوم تشقق السماء بالغمام © 
[ الفرقان : 5؟ ع » وأنكر البصريون بجىء الباء للمجاوزة وحملوها مع السؤال على السببية ورد بان 
الكلام حيقذ لا يفيد أن الجرور هو للستول عه مع أ القصرد وجملهابعضهم فى وبأماهم طرة 
أى ويكون فى أيمانهم لأن أصل النور فيها لأن بها أخخذ السعداء صحائفهم وما بين أيدييم منبسط 
منه وى بالغمام للاستعانة لأن الغمام كالآلة » وجعلها البيضاوى سببية بتقدير مضاف فقال بسبب 
طلوع الغمام منها وهو الغمام المذكور فى قوله تعالى : # هل ينظرون إلا أن ياتهم الله فى ظلل 
من الغمام والملائكة # [ البقرة : 1 ]اه. 





[314] والشاهد فى باء البحر ؛ فإن الباء فيه بمعنى من للتبعيض » وإدا ضمن شربن معنى روين يكون على حاله . فافهم 5 


اس حاشية الصبان على شرح الأشمولي على ألفية ابن مالك 


* ومثل مع ومن وعن بها انطق * ' 
هذا ما ذكره فى هذا الكتاب . الثانى عشر : موافقة على نحو : ١ل‏ من إن تأمنه 
بقنطار » [ ال عمران : ٠‏ ] , بدليل «إ هل آمنكم عليه إلا كا أمنتكم على أخيه من 
قبل * [ يوسف : 5]. الثالث عشر : القسم وهى أصل حروفه ولذلك خصت 
بذكر الفعل معها نحو : أقسم بالله . والدخول على الضمير نحو : بلا لأفعلن . الرابع 
عشر : موافقة إلى نحو : ذإ وقد أحسن لى » [ يوسف : ٠٠١‏ ] » أى إلى وقيل ضمن 
أحسن معنى لطف . الخامس عشر : التوكيد وهى الزائدة نحو : ذإ كفى بالله شهيدًا 4 
[ الرعد : *4 ٠]‏ « ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة 4 [ البقرة : 6 ]. بحسبك 
درهم ليس زيد بقام (ِعَلَى لِلإسْتِغلا وَمَعْنَى فى وَعَنْ) أى تجىء على الحرفية لمعان عشرة 
ذكر منها هنا ثلاثة : الأول : الاستعلاء وهو الأصل فيها » ويكون حقيقة ويجارًا نحو : 
(قوله هذا ما ذكره فى الكتاب) اعترض بأن المصنف لم يذكر التعليل وهذا قال الشارح سابقا 
وأما الباء فلها خمسة عشر معنى ذكر منها عشرة وهذا مناف لقوله هذا ما ذكره إن لاقتضائه أن ما 
ذكره أحد عشر فكان الصواب تأخيره بعد قوله هذا ما ذكره إل . ويمكن دفعه بأن المصنف ذكر التعليل 
بذكره السبب لاتحادهما معنى على ما مر وإما عد أولا ما ذكره امصنف عشرة نظرا لاتحادهما معنى وثانيا 
أحد عشر نظرا إلى اختلافهما عبارة . (قوله ولذلك خصت إلخ) بقى خاصة ثالثة وهى استعمانها فى 
القسم الاستعطافى وهو ما جوابه إنشاق نحو : باله هل قام زيد » وزاد بعضهم رابعة وهى جرها فى 
القسم وغبره ورد بأن اللام كذلك ١‏ ه دمامينى . ومنهم من لا يجعل الاستعطاف قسما بل الباء فيه 
متعلقة بأسألك محذوفا لا باقسم . (فوله نحو كفى بالله شهيدا إخ) عدد الأمثلة إشارة إلى أنبا زيدت 
مع الفاعل ومع المفعول ومع البتد| ومع خبر ليس وزيدت مع غير ذلك أيضا 5 مر فى فصل فى ما 
ولا إل والزائد مع الفاعل قد تكون لازمة وهى المصاحبة لفاعل أفعل فى التعجب على قول الجمهور 
كا سيالى فى باأبه وجائزة فى الاختيار وهى المصاحبة لفاعل كفى وواردة فى الضرورة نحو 
أ يأنسيك والأنساء تتنسى نما لاقت لبون سى زيساد 
والزائدة مع المفعول غير مقيسة وإن كان مفعول كفى نحو : كفى المرء كذبا أن يحدث بكل 
ما مع . كذا فى الجنى الدانى وقاسها الرضى فى مقعورل عرف وعلم الذى بمعناه وجهل وسمع وأحسن 
وكذا مع المبتدأ نحو : كيف بك إذا كان كذا ويحسبك درهم وكذا مع خبره نحو : 
* ومنعكها بشىء يستطاع * 
فلا فياس معهما . والزائدة مع خبر ليس وما النافية وكان المنفية ومع التوكيد بالنفس والعين مقيسة . 
دمامينى ملخصا . (قوله أن تجىء على الحرفية) قد بالحرفية هنا دون الكاف وعن مع مجىء كل اسما 
لبعد تنبيه المصدف الأنى على الاسمية فى على وقربه فى الكاف وعن . 








الجزء الثالي - حروف الجر خم 


9 وعليها وعلى الفلك تحملون * [ المؤمنون : ؟*" ]2غ ونحو : ١‏ فضلنا بعضهم عل 
على حين غا 


بعض © [ البقرة : «5؟ عء الثانلى : الظرفية كفى نحو : حين غفلة » 
[ القصص : ١١‏ ] . الثالث : انجاوزة كعن كقوله : 
[59ه] * إِذَا رَمِيَتْ عَلََ بَنُوا قُمَيْر * 

الرابع : التعليل كاللام نحو : 9 ولتكبروا الله على ما هدام © [ الحج : 307 ]. 
وقوله : 


* علام تقول الرمح يثقل عاتقى ” 
الخامس : المصاحبة كمع نحو : 9 واقى المال على حبه # [ البقرة : لا/ا١‏ ] , 
ذإ وإن ربك لذو مغفرة للداس على ظلمهم * [ الرعد  :‏ ] . السادس : موافقة من 
نحو : 98 إذا اكتالوا على الناس يستوفون * [ المطففين : ؟ ع . السابع : موافقة الباء 
نحو: ‏ حقيق على أن لا أقول # [ الأعراف : ٠١١‏ ] وقد قرأ أبى بالباء . الثامن : 
الزيادة للتعويض من أخخرى محذوفة كقوله : 


(قوله ويكون حقيقة ومجازا) قال الفارضى : وأما نمو : توكلت على الله » فهو بمعنى الاضافة 
والاسناد أى أضفت توكلى وأسندته إلى الله إذ لا يعلو على الله تعالى شىء لا حقيقة ولا مجازا ا ه . 

(قوله ونحو فضلنا إنم) جعل الدمامينى الاستعلاء المجازى الاستعلاء على ما يقرب من امجرور 
نحو : « أو أجد على النار هدى 4 [ طه : ٠]ء‏ أى هاديا وجعل الاستعلاء المعنوى على نفس 
امجرور نحو: ف فضلنا # إلم ونحو: 9 وهم على ذنب #4 [ الشعراء : ١4‏ ] حقيقيا . 

(قوله كقوله إذا رضيت على) وقبل : ضمن رضى معنى عطف . (قوله على حبه) أى مع 
حب امال وقيل عل تعليلية والضمير لله . 

(قوله موافقة من) من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ بنى الإسلام على خمس ؛ أى منبا . 
وبه يندفع ما يقال هذه الخمس هى الإسلام فكيف يكون مبنيا عليها وأجيب أيضا بأنه من بناء الكل 
على أجزائه والتغاير بالكلية والجزئية كاف , 





[018] تمامه 202٠‏ * لَمَمْر الله أَعْجَبَى رضَاها * 

قاله قحيف العامرى من الوافر . والشاهد فى على فإن على فيه بمعنى عن . ويحتمل أن يكون رضى ضمن معنى 
عطف . وبنو قشير بضم القاف قبيلة . وخبر لعمر الله ممذوف أى يمينى . وأعجسى رضاها جواب إذا . والضمير 
فى رضاها يرجع إلى بني قشير . 


ع حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 
2 بز 7 7 مم هم 2 زعم سه عن اذ م ارتسا ة* 
7١ [‏ )0 إن الكريِمَ وَابِيَِكَ يهل إن لم يَجِذ يَوْمًا عَلى من يتكل 
أى من يتكل عليه . التاسع : الزيادة لغير تعويض وهو قليل كقوله : 
[ ١ع‏ أب الله إِلَا أن سرحَة مَالِكِ على كل أَقْنَانِ الجضادٍ ترُؤْقُ 
وفيه نظر . العاشر : الااستدراك والأضراب كقوله : 
2 لاع قاض لوه األميه»ه 8 8 مم مك م ا :2 م : 
[ "لاه ع بكل تدَاوَيْنا فلم يشف ما بنا ‏ على ان قرب الذَارٍ تحير من البَعْدِ 





(قوله يعتمل) أى يعمل بالأجرة وقيل إن مفعول يجد محذوف أى إن لم يجد شيئا ثم استأئف 
مستفهما استفهاما إنكاريًا فقال على من يتكل . 

(قوله أفنان العضاه) جمع فنن وهو الغصن » والعضاه بكسر العين المهملة آخره هاء م فى 
الشمنى وغيره جمع عضه كعنب . أو عضهة كعنبة » أو عضاهة كرسالة كل شجرة ذات شوك 
أو ما عظم منها. كذا فى القاموس . وتروق أى تعجب وهو يتعدى بنفسه يقال راقه أى أعجبه 
كا فى القاموس وإيقاع الاعجاب على الأفنان على طريق الجاز وقيل : كنى الشاعر بالسرحة عن امرأة 
مالك وبالأفان عن بقية النسوة وعليه فالإيقاع حقيقى . 

(قوله وفيه نظر) وجهه أنه لا يتعين كون تروق بمعنى تعجب حتى تكون على زائدة إذ يصح 
ان يكون بعنى تزيد وتفضل وهو بهذا المعنى يتعدى بعلى ؟ فى القامرس هذا ما ظهر لى فى وجه 
النظر ولا يخفى حسنه على غيره ثما قيل هنا . 

(قوله والإضراب) أى عما توهمه الجملة قبلها وهو من عطف اللازم وهو اضراب إبطالى 
فإن قوله على أن قرب الدار خير من البعد أبطل به ما يوهمه قوله فلم يشف ما بنا من تساوى 
القرب والبعد من كل وجه وقوله على أن قرب الدار ليس بنافع أبطل به ما توهمه الجملة قبله من 
أن القرب مطلقا خبر من البعد وعلى التى بهذا المعنى يحتمل أن تكون غير متعلقة بشىء لكونها بمنزلة 
حرف الاستدراك والاضراب 5 قيل بذلك فى حاشا الجارة ويحتمل أن الجار والنجرور خبر ميتدأ ميذوف 
أى والتحقيق كائن على أن إن لأن ما قبلها وقع لأعلى وجه التحقيق . 





[01] البيت من الرجرء وهو بلا نسبة . 
[011] البيت من الطويل ؛» وهو لحميد بن ثور . 
[5/7] البيتان من الطويل . وهما ليزيد بن الطارية . 


الجزء الثاني .. حروف الجر رض 


عَلَى أن قرب الدارٍ لين بتافعم إِذَا كَانَ مَنْ تهْراهُ لَيْسَ بِذِى وُدْ 

(بِعَن تجَاوَرًا عَنَى مَنْ قد فطن. قد تجى) عن (مَوْضع بَْدٍ وَ) موضع (على 

* كما عَلَى مَوْضِعَ عَنْ قل ججهلا) م رأيت. وجملة معانى عن عشرة أيضًا اقتصر منها 

الناظم عل هذه الثلاثة: الأول: اجاوزة وهى الأصل فيبا. ول يذ كر اليبصريون سوأه ع 

نحو: سافرت عن البلد ورغبت عن كذا. الثانى: البعدية وهى المشار إليه بقوله: وقد تجىء 

موضع بعدء نحو: لوعما قليل ليصبحن نادمين4 [الومنون: ]ع ؛ #لتركبن طبقًا عن 

طبق © [الانشقاق : 41 أى حالا بعد حالل. الغالك : الاستعلاء كعلى نحو : «ؤفانها ييخل 
عن نفسه 4 [محمد: 98 وقوله : 

[ "لاه ] لاه ابن عمَّكلَاأَفْضَلْتٌ فى حسب عَنى وَل ألبِّ دَيَانى فَخْرُونى 








(قوله وقد تبى عن موضع بعد) قال أبو حيان: يلزم أن تكون حينكذ ظرفا ولا أعلم أحدا قال إنها اسم إلا 
إذا دخبل عليها حرف الجر . ضمع . (قوله م| على إل) فيه وصل ما المصدرية بجملة اسمية وهو جائ نزوإن كان قليلا . 
(قوله كما رأيت) أى فى قوله : 

* إذا رضيب على بنو قشير * 

(قوله امجاوزة) هى بعد شىء مذكور أو غير مذكور عما بعدها بسبب الحدث قبلها فالأول نحو : رميت 
السهم عن القوس أى جاوز السهم القوس بسبب الرمى . والثانى نحو : رضى الله عنك أى جاوزتك المؤاخذة 
بسبب الرضا ثم امجاوزة تارة تكون حقيقية كهذين الثالين وتارة تكون مجازية نحو أخذت العلم عن عمرو كأنه 
لماعلمت ما يعلمه جاو زه العلم بسبب الأخذ . هذا ملخص ما أفاده سم ٠‏ ومن الجا زية سألت زيداعن كذا كأنه 
لماعرفك المسثول بالمسكول عنه جاو زه المسكول عنه بسبب السوٌّال . وأنت خبير بن هذا إنما يظهر إذا أفاد المسثول 
المسئول عنه لا إذا لم يفاده وأن ا لمناسب لهذا المثال جعل البعد للمجرور عن الشىء لا جعل البعد للشىءعن المجرور 
فلا يلاثم تعريفهم المجاوزة هذا المثال فاعرف ذلك . (قوله وم يذ كر البصريون سواه) وتكلفوا ها فى محال التى لا 
تظهر فيها امجاوزة معنى يصلح للمجاوزة و لم يرتكبوا التضمين ولاغيره ما ارنكبوه فى غيرها من الحروف. (قوله 
أى حالا بعد حال) من البعث والسؤال والوت وقبلمن النطفةإى ما بعدها وقيل غير ذلك . قال فى شرح اللباب : 
والأولى أن عن باقية على ظاهرها والمعنى طبقًا متجاوزا فى الشدة عن طبق اخر دونه . 


177 ه] قاله ذو الأصبع العدوانى» واسمه الحرثان بن احرث بن محرث من قصيدة طويلة من البسيط أى لله در ابن عمك يقال هذا 
فى المدح» وابن عمك مبتدا والله خبر , والشاهد فى عنى فإن عن بمعنى على » وأنت مبتدأ؛ وديالى خبره , وأصلحه ديانى حدفت نون 
الوقاية للتخفيف : أى ولا أنت مالك أمرى فتخزونى أى فتسوسنى من خخزاه يخزوه إذا ساسه وقهرهء خزوا؛ وا خزى مصدر خزى 


يخرى إذا ذل والمعنى فما أنت ديافى فما تخروى وهو مرفوع لأن شرط النصب بعد الفاءالتى تع جواب النفى أن يكون خخالصا من 
معنى الإثبات » فإإن لم يكن خالصا تعين الرفع نحو : ما أنت إلا تأتينا فتحدثنا . 


رف حاشية الصبان على شرح الأثموني على ألفية ابن مالك 
“ا 44ُ٠31201)‏ د 4 اههاحط:':/ :خخ هاه ا ٠+٠‏ لحريو 


الرابع : التعليل نحو : طإ وما نحن بتاركى اختنا عن قولك 4[ هود : ؟ه ] » ظو وما 
كان استغفار إبراهم لأبيه إلاعن موعدة وعدها إياه © التوبة : 4 ١١‏ ] . الخامس : الظرفية 
كقوله : 
د :لامع وآس سَِرَاةَ آلحَتّى عَيْتْ لَقيْتَهُمُ وَلَا تك عَنْ حَمْلٍ الرباغةٍ وَاًِا 
السادس : موافقة من نحو #2 وهو الذى يقبل التوبة عن عباده [ الأحقاف :6 ١ا].‏ 
<( أولتك الذين يتقبل الله عنهم أحسن ما عملوا © [ الأحقاف : ١١‏ ] . 
السابع : موافقة الباء نحو : فإ وما ينطق عن الهوى 4 [ النجم  :‏ ] ؛ والظاهر أنها 
عَلَى حقيقتها وأن المعنى وما يصدر قوله عن الحوى . الثامن : الاستعانة قاله الناظم ومثل له 
بنحو : رميت عن القوس لأنهم يقولون رميت بالقوس . وفيه رد على الخريرى فى إنكاره 
أن يقال ذلك إلا إذا كانت القوس هى المرمية . التاسع : البدل نحو : 9 واتقوا يومًا لا 


(قوله لاه ابن عمك) أى لله در ابن عمك فحذف لام الجر واللام الأولى من اسم الجلالة 
ففيه شذوذ من وجهين وحذف المضاف وأناب عنه المضاف إليه » ولك أن تستغنى عن تقدير المضاف : 
أفضلت أى زدت . ديانى أى مالكى . فتخزوفى أى تسوسنى وتقهرى وهو بسكون الواو إما تخفيفا 
من فتحة النصب مثل ما تأتينا فتحدثنا بالنصب وإما رفعا عطفا على الجملة الاسمية المنفية قبله لأن 
المعنى ما أنت ديالى فما أنت تخرولى . 

(قوله نحو وما نحن إخ) ويحتمل أن المعنى تركا صادرا عن قولك لا صادرا عن موعدة . 

(قوله وأس سراة الحى) من اناه بمد الهمزة أى واساه أى أعط أشرافهم . والرياعة بالكسر 
نجوم الحمالة أى أفساط ما يتحمله الإنسان من دية أو غيرها فعن بمعنى فى بدليل : 8 ولا تنيا فى 
ذكرى # [طه : 45 ]ء قال ف المغنى : والظاهر أن معنى ونى عن كذا جاوزه ولم يدخل فيه 
وولى فيه دخل فيه وفتر اه أى والمراد فى البيت المعنى الأول فكيف تجعل عن فيه ظرفية . 

(قوله عن عبادة) ويحتمل أن المعنى الصادرة عن عباده . 

(قوله بنحو رميت عن القوس) أى إن أريد جعل القوس الة للرمى ومستعانا بها فيه . 

(قوله فى إنكاره أن يقال ذلك إ) على هذا تكون الباء للتعدية ويكون رمى متعديا تارة 
بنفسه وتارة بالباء كذا يظهر . 





[/5] البيت من الطويل , وهو للأعشى . 


اسليرء الثالي ‏ حروف الجر رضن 








تجرى نفس عن نفس شيئًا 4 [ البقرة : 44 ] . وف الحديث : و صومى عن أمك » . 
العاشر : الزيادة للتعويض من أخرى محذوفة كقوله : ظ 
[ هلاه ] جرع 95 نفس أتاهَا حمامها فْهَلا آلتى عَنِ بسن جنك تذفعْ 
رشب كاف وَبهَا اليل قد * يُغتى وَوَائِدا لِتَؤكِيدٍ وَرَذي أى تجىء الكاف معان 
وجملتها أربعة اقنصر منها فى النظم على ثلاثة : الأول : التشبيه وهو الأصل فيها نحو : زيد 
كالاسد . الثانى : التعليل نحو : 9 واذكروه كا هدام » [البقرة : 2]1١94‏ أى 
شدايتكم . وعبارته هنا وفى التسهيل تقتضى أن ذلك قليل » لكنه قال فى شرح الكافية : 
ودلالتها على التعليل كثيرة . الثالث : التوكيد وهى الزائدة نحو : 9 ليس كمثله شىء » 





(فوله أتجرع أن نفس) يصح فى أن فتح الحمزة على أنها مخففة من الثقيلة وكسرها على أنها 
شرطية داخلة على فعل حذف لدلالة ما بعده عليه وأبقى فاعله وهو نفس أى إن هلكت نفس والحمام 
لوت . وقوله فهلا إ الأصل فهلا تدفع عن النى بين جنبيك فحذف الجار قبل الموصول وزيد 
بعده عوضا عنه . قال الدمامينى : ظاهر كلام المغنى والتسهيل أن شرط زيادتها التعويض وفى تفسير 
التعلبى أنهم اختلفوا فى قوله تعالى : ل يسئلونك عن الأنفال 4 [ الأنفال : ١‏ ] فقيل عن علمها , 
وقيل عن صلة وعلى هذا قرأ ابن مسعود وهذا الخلاف مبنى على أن السوّال هل هو سوال استخبار 
أو سؤال استعطاء فقد حكى قولا بالزيادة ولا تعويض . (قوله أربعة) زاد فى الغنى خامسا وهو 
المبادرة » قال : وذلك إذا اتصلت بما فى نحو سلم 5 تدخل » وصل © يدخل الوقت . ذكره ابن 
الخباز والسيرافى وغيرهما وهو غريب جدا ١ه‏ وبمكن تخرجهما على زيادة الكاف وجعل ما مصدرية 
وقنية أى سلم وقت دخولك وصل وقت دخول الصلاة فتستفاد المبادرة . (قوله الثالى التعليل) جعل 
قوم منه قوله تعالى : <( ويكأنه لا يفلح الكافرون # [ القصص : 8١‏ ] , أى أعجب لعدم فلاح 
الكافرين . (قوله تقتضى أن ذلك قليل) أى بناء على المتبادر من قد الداخلة على المضارع وقد يقال 
التقليل بالنسبة إلى التشبيه فلا ينافى كثرته فى نفسه . (قوله ليس كمئله شىء) أى بناء على رأى 
عزاه فى المغنى إلى الأكثرين قالوا إذ لو ل تكن زائدة لزم الحال وهو إثبات المثل . قال التفتازائى 
فى حاشية العضد لأن النفى يعود إلى الحكم لا إلى المتعلقات فقولنا ليس كابن زيد أحد يدل ظاهرا 
على أن لزيد ابنا وإن كان يحتمل أن يكون نفى المثل له بناء على عدمه وقد يجاب بمنع إثبات مثله 
تعالى كيف وهو من قبيل الظاهر ونقيضه وهو نفى مثله قطعى اه . 


[016] الييت من الطويل . 


ار حاشية الصبان على شرح الأشمولٍ على ألفية ابن مالك 


[ الشورى : ١١‏ ع » أى ليس شىءٌ مثله . وقوله : 
3["لاه ] * لوَاحقٌ آلأقراب فِيْهَا كالمَقَقُ * 

أى فيها المقق أى الطول . الرابع : الاستعلاء » قيل لبعضهم : كيف أصبحت قال : 
كخير أى على خير وهو قليل » أشار إلى ذلك ف التسهيل بقوله وقد توافق على (وَآسْتُعِلَ) 
الكاف (أسما) بمعنى مثل 5 فى قوله : 
[ لالاه ] * يِصْحَكنَ عن كلْبَرَدٍ آلمُنْهَمٌ * 


ومنع كثيرون زيادما فى الآية فبعض هؤلاء قارا امكل بعنى الصفة وبعضهم قالوا اكثل بمعنى الذات 
وا نحققون منهم قالوا الأية من باب الكناية للمبالغة فى التنزيه فهى باقية على حقيقتها من نفى مثل مثله 
لكن المراد لازم ذلك وهو نفى مثله وإنما كان لزما له لر كان له مثل لكان هو مثلا لله فلا بصح 
نفى مثله ولأن مثل الشىء من يكون على أوصافه فإذا نفوه عمن ياثله فقد نفوه عنه , ونظيره مثلك 
لآ ييخل فإنهم. نفوا البخل عن مثله والمراد نفيه عنه » فليس المراد بالذات من الآية حقيقتها من نفى 
مثل المثل حتى يلزم وجود المثل وقد صرحوا بأنه لا يضر استحالة المعنى الحقيقى للكناية فضلا عن استحالة 
لازمها لأن المعنى الحقيقى لها غير مقصود منبا بالذات فاعرفه . (قوله لواحق الأقراب) قاله رؤبة يصف 
خيلا أى ضوامر الأقراب جمع قرب بضمتين وبضم فسكون الخاصرة أو من الشاكلة إلى مراق البطن 
؟] فى القاموس . والضمير فى فيها يرجع إلى الخيل الموصوفة . والمقق الطول الفاحش مع رقة . (قوله 
عل )ول كاف مس اا أى ين ود ل قوم كن أت أ الى كن عل الال لذ 
عليه وقيل إن المعنى كن كالشخص الذى هو أنت أى كن فيما يستقبل ثمائلا لنفسك فيما مضى . 
قله وامتعل ال كرد تالومعلا ورا زعا بن مضا ادحا اما اق اس . (قوله 
عن كليرة) أى عن بثل الود أ عن من مث اله والمهم بسكون النون وتشديد 2 الثائية الذائب 














5 ه] قاله رؤبة يصف به خيلا : أى هى لواحق الأقراب وهى الضوامر من الخيل . والأقراب جمع قرب بضم القاف 
والراء وف آخره باء موحدة وهو من الشاكلة إلى مراق البطن ٠‏ واللقق بفتح المم وبالقافين الطول الفاحش فيه رقة . 
والشاهد فى زيادة الكاف فيه فان التقدير فيها مقق . 
زلالاه] قاله العجاج . وصلره : * بيضّ ثلاث كتعاج جم * 

والبيض جمع بيضاء . والنعاج جمع نعجة وهى البقرة . ولا يقال لغير البقر م الوحش نعاج . والجم بضم الم 
جمع جماء وهى التى لا قرن لما , وبالفتح الكثير » ويضحكن خبر عن بيض . والشاهد فى كالبرد فإن الكاف فيه اسم 
بمعنى المثل . والدليل عليه دخول عن عليها . والمنهم الذائب يعنى السسوة يضحكن عن أمنان كالبرد الذائب لطافة ونظافة . 


ازع الغاللي - حروف الجر لضن 


أى عن مثل البرد 0ق له 
[ 078 ع بِكا للَقَوَةِ آلشّفْوَاء جلت فَلَمْ كن لأولعَ إلا بالكمى المُقَنّع 
وهو مخصوص عند سيبويه وامحققين بالضرورة وأجازه كثيرون منهم الفارسى والناظم 
ف الا حتيار (وَكَذَا عَنْ وَعَلَى) استعملا اسمين : الأول بمعنى جانب والثانى بمعنى فوق 
(منْ أجل ذَا عَلَيهمَا مِنْ حلا) فى قوله : 
[ 5لاه ] وَلْقَدُ أَرَانَى للرماح. دَرِيقَة سس عَنَ يُومينى َارَة وَامَامى 











وبحث سم فى الاستشهاد بالبيت باحقال أن الكاف حرف ومجرور عن محذوف موصوف بقوله كالبرد 
فلا شاهد فيه حينئذ ويضعفه أن حذف موصوف الجملة وشبهها لا يطرد فى مثل هذا الموضع . (قوله با للقرة) 
أى بفرس كاللقوة بفتح اللام وكسرها وسكون القاف كف القاموس وهى العقاب . والشغواء بمعجمتين المعوجة 
المنقار. وجلت من الجولان . والكمى الشجاع المتكمى بسلاحه أى المتغطى به . والمقنع المغطى رأسه بالبيضة . 
قاله زكريا . (قوله فى الاختيار) فأجازوا فى زيد كالأسد أن تكون الكاف فى موضع رفع والأسد مخفوضا 
بالاضافة . مغنى (قوله استعملا ا"مين) وهما حينئذ مبنيان لمشابية الحرف فى اللفظ . وأصل المعنى ؟] قاله اين 
الحاجب وغيره ونقل أبو حيان عن بعض أشياخه أنهما معربان كذ فى الممع والقول بإعراب عن الاي معازم 
سكومما لا يظهر له وجه. . وفى مهمع عن ابن الطراوة والفارسى والشلوبين أن على اسم دائما معرب واستعملت 
على فعلا ماضياء تقول علا يعلو علوا وعلى يعلى علاء كبقى يبقى بقاء ولم يتعرض له لشهرته ولأن علا الفعلية 
ليس رسمها كرسم على الحرفية لأنها ترسم بالألف لأن أصلها علو بخلاف الحرفية فترسم بالياء ومقتضى هذا 
أن على الاسمية ترسم بالياء وهو إنما بظهر إذا كانت من على يعلى أما إذا كانت من علا يعلو فكتابتها بالألف لأا 
حينئذ واوية لكن يكفى فى نكته ذكر على الاسمية دون الفعلية موافقة الاسمية الحرفية لففلا ور سماعل أحد الوجهين. 
بخلاف الفعلية فإإنها لا توافق الحرفية رسمًا فى وجه أصلا فاعرفه. ولم يتعرض المصنف لإلى مع أمها جاءت اسما 
بمعنى المنتبى ولعل ذلك لقلته وجاءت منونة بمعنى النعمة . (قوله من أجل ذا عليبما من دخلا) استشهاد على 
استعمالها اسمين لا تقييد ولذا خحص من لأنها المسموع دخحوطا عليهما كثيرٌ| وسبمع جر عن بعلى نادرًا فعلم أن اسميتها 
لا تتقيد بدخول من؛ نعم تنعين أسميتها بدخولها وكذا بدخول غيرها من حروف الجر فإذا قلت زيد على السطح 
وسرت عن البلد احتملا الاسمية والحرفية وعند دول من تنعين اسميتهما . 





[078] هومن الطويل . الشاهد فى بكا للقوة حيث جاءت الكاف فيه اسمالأنه مجرور بالباء . والمعنى بمثل اللقوة الشعواء جلت 

وهو بفتح اللام وسكون القاف العقاب . والشغواء بالمعجمتين سبيت بذلك لاعوجاج منقارها . والغارة الشعواء بالعين المهملة 
وهى التى نأ من كل جانب . وجلت من الجولان ولا ولع منصوب بأ المقدرة من أولع بالشىء فهو مولع , به بفتح اللام أى 
مغرى به . والكمى الشجاع المتكمى فى سلاحه أى المستتر بالدرع والبيضة . وللقنع الذى على رأسه بيضة . 

[/31] قاله قطرى الخارجى من قصيدة من الكامل . الواو للعطف واللام للتأكيد وقد للنحقيق ؛ وفاعل أرانى مسر - 


34 حاشية الصبان على شرح الأشمولي على ألفية ابن مالك 


وكقوله : 
[8هع]2 غدث من عَلَيّه بَعْدَ مَا ئمّ ظِمُوْهَا تمل وَعَنْ قيض بزيزاء مَجْهَلٍ 
(وَهُذْ ومُنذ) يستعملان أيضا اسمين وحرفين فهما (آسْمَانٍ حَيْتْ رَفََا) اسمًا مفردًا 
(أو ولا جملة 5 إذا أوليا آلفغل) مع فاعله وهو الغالب . وطذا اقتصر على ذكره . 
أو المبتدأ مع خبره : فالأول نحو ما رأيته مذ يومان أو مئذ يوم الجمعة , وهما حيتقلز مبتدان 


(قوله دريئة) همزة بعد تحتية ساكنة مفعول ثان لأرى وهى الحلقة التى يتعلم عليها الرمى والطعن. 
قاله العينى والمصرح وفى شرح شواهد المغنى للسيوطى جواز ياء بدل الهمزة . (قوله غدت) أى سارت القطاة 
من عليه أى الفرخ والظمء بكسر الظاء المشالة وسكون المم بعدها *مزة مدة صبرها عن الماء وتصل يفتح 
الفوقية وكسر المههملة أى تصوّت أحشاؤها من العطش» وقوله وعن قيض عطف على قوله من عليه والقيض 

بفتح الفاف وسكون التحتية بعدها ضاد معجمة. قال الدمامينى : القشر الأعلى من البيض وزيزاء بزايين 
معجمتين مكسورة أولاهما وتفتح ما قله السيوطى أرض غليظة, ؛ مجهل بفتمح المم على قاعدة اسم المكان من 
مفعل أى محل لجهل السائر وتوهانه(" قال فى التصريم نقلا عن ابن السيد: وهو مجرور بإضافة زيزاء إليه 
ولايجوز أن يكون نعتا لزيزاء عند البصرين اه ولك أن تجعله بدلا. (قوله وهل وهنذ) وكسر ميمهما لغة. 
مع. (قوله اسمين وحرفين) قال الشاطبى : قد يحتملان الاسمية والحرفية ؟! فى ما رأيته مذ أو منذ أن الله خلقه 

بفتح الهمزة أما إن كسرت فالاسمية متعينة . (قوله ما إذا أوليا الفعل) جعل الشارح قول المصنف الفعل مثالا 
ا والمراد الفعل الماضى فلا يجوز مذ يقوم لأن عاملهما لا يكون إلا ماضيًا فلا يجتمع مع المستقبل ولم 
يجيزوه على حكاية الحال لثلا يجتمع مجازان تأويل المضارع بالمصدر لأنه مضاف إليه واستعماله فى الماضى . 
نقله يس عن ابن هشام؛ وينبغى جواز ذلك عند من جوز اجتّاع مجازين فى الكلمة . فتدبر . (قوله فالأول) 
أى ما إذا رفعا اسمًا مفردًا. 














يرجع إلى يوم الوغا فيما قبله. واللام للتعليل. ودريكة مفعول ثان لأرى بفئح الدال وكسر الراء المهملتين بعدهما همزة» 
وهى الحلقة التى يتعلم عليها الطعن والرمى . والشاهد فى من عن بمينى فإإن عن ههنا اسم بمعنى جانب بدليل دخول حرف 
الجر عليها . وتارة نصب على المصدر . 

[08] قاله مزاحم بن الحرث العقيل . الصحيح أنه إسلامى من قصيدة من الطويل فى وصف القطا . واسم غدت مستتر 
فيه يعود على القطا والشاهد فى من عليه فإن على هنا اسم فلذلك دخل عليه من » معناه من فوفه أى فوق الفرخ وما مصدرية 
أى بعد تام ظمئها وهو مدة صبرها عن الماء ‏ وهو ما بين الشرب إلى الشرب ٠‏ ويروى خمسها يكسر الخاء وهو ورود لماء 
فى كل خمسة أيام » وتصل بالصاد المهملة خبر غدت أى تصوّت أحشاؤها من العطش . وعن قيض عطف على من عليه بفتم 
لقا وسكون اليءآخر الحروف رق آحره ضاد معجمة ؛ وأا به الفرخ ههها » وبيداء صف لقيض وه الفلاة الى تي 
من سكنها أى تبلك . ويروى بزيزاء وهى الغليظة من الأرض . وتجهل صفتها أما مصدر ميمى ,للمبالغة واسم مكان . 


. ه١ (قوله وتوهانه) كذا بالأصل ؛ وصوابه وثيبانه بالياء‎ )١( 
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وما بعدهما خبرء والتقدير أمد انقطاع الرؤية يومان ء وأول انقطاع الرؤية يوم الجمعة , 
وقد أشعر بذلك قوله حيث رفعا . وقيل بالعكس والمعنى بينى وبين الرؤية يومان . وقيل 

(قوله وثما حينشذ مبتدآن) أى حين إذ رفعا ما بعدهما وساغ الابتداء بهما لأمبما معرفتان لففظًا ومعنى 
أو معنى فقط على الخلاف إذ معناهما أمد انقطاع الرؤية وأول أمد انقطاع الرؤية » وأورد على ابتدائيتبما 
أنه هلا جاز يومان مذ م جاز يومان أمد ذلك » وأجيب بأتبما أجروها رافعين مجراهما خافضين فى أنهما 
لا يدخلان إلا على اسم الزمان . أفاد بعض ذلك سم وبعضه الدمامينى . (قوله والتقدير أمد إنم) فيه لف 
ونشر مرتب ومثل المعدود م فى المغنى الحاضر نحو : مذ يومنا بناء على تجويز بعض العرب رفعهما الحاضر 
كا هو المفهوم من قول الشارح الآنى : أكثر العرب على وجوب جرهما للحاضر . (قوله وأول انقطاع) 
أى أول أمد انقطاع فوافق قول المغنى وإن كان أى الزمان ماضيًا فمعناهما أول المدة ؛ فاقنصار البعض على 
الاعتراض بأن ظاهر كلام الشارح يخالف ما فى المغنى تقصير . (قوله وقد أشعر إخ) أى لأن امبتدأ هو 
الرافع للخبر من غير عكس على الثختار . (قوله وقيل بالعكس) قال فى التصري : وهو مذهب الأخفش وأنى 
إسحق الزجاج وألى القاسم الزجاجى ومعناهما بين وبين مضافين فمعنى ما لقيته مذ يومان بينى وبين لقائه 
يومان ١‏ ه قال ابن الحاجب : وهذا القول وَهْمٌ لأن المعنى واللفظ يأبياه : أما الأول فلأنك تخبر عن جميع 
المدة بأنها يومان وذلك غير محقق على هذا الاعراب وأما الثانى فلأن يومان نكرة ةلا مسوغ لها وليس الظرف 
الواقع خبرًا ظرفًا للمبتداً حتى يكون تقديمه مسوعًا إذ لو كان ظرفا لكان زائدًا عليه وهو مناف للمراد إذ 
المراد أنه هو | ه . وأنا أقول : فى كل من توجيبه للأول وتوجمبه للثانى نظر : أما النظر فى توجيهه للأول 
فلأن هذا التركيب على هذا الاعراب وإن م يد أن جميع المدة يومان باعتبار أصل اللغة لأن كينونة اليومين 
بينه وبين لقائه لا تنافى كينونة غبرهما أيضمًا لكن يفيده باعتبار العرف إذ لا يقال مثلا بينى وبين لقائه يومان 
عرفا إلا إذا لم يكن إلا اليومان فقط وأما النظر فى توجيبه للثانى فيمنع قوله يومان نكرة لا مسوغ لها بل 
لمسورغ موجود وهو تقديم الظرف الختص وتعليله عدم كون تقديمه مسوغا بأن الرف امجعول خبرًا ليس 
ظرفا للمبتد| إذ لو كان ظرفا لم مردود لبطلان الملازمة إذ لا يجب كون ظرف الشىء زائدًا عليه بل يجوز 
كونه مساويًا له بدليل صحة نمو فى يوم الخميس صوم وبين طلوع الفجر وطلوع الشمس وقت صلاة الصبح 
وليت شعرى كيف يحكم على إعراب هؤلاء الجماعة بالوهم مع أن التركيب المعرب به كامثال الثانى اججمع 
على إعرابه بهذا الإعراب إذ معنى مذ يومان على كلامهم بينى وبين لقائه يومان أى كأن يينى وين لقائه 
يومان فهو كامثال الثنى فوجب أن يكون الحكم فيه كالحكم فى امثال الثانى وقد علم من هذا التحقيق أن 
جعلهم مذ ومنذ خبرين على التسامح الشائع فى إعراب نحو : زيد فى الدار بقولهم زيد مبتدأ وفى الدار خبر 
وأن الخبر فى الحقيقة متعلق مذ ومنذ على الراجح وهذا المتعلق نكرة وحينئذ لا يرد ما قيل إذا كان معنى مذ 
ومنذ على هذا القول بين وبين مضافين إلى المعرفة كانا معرفتين فهما الحقيقان بالمبتدئية فتدبر ما قلناه بإنصاف 
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ظرفان وما بعدهما فاعل بفعل محذوف أى مذ كان أو مذ مضى يومان . وإليه ذهب أكثر 
الكوفيين واختاره السهيل والناظم فى فى التسهيل والثان (كجنتُ مُلْ دَعَا) وقوله : 


[ امه ] * ما زَالَ مُلْ عَقَدثْ َدَاة إِزَارَهُ وقوله : 
[مه] *وَمَازِلْتُ أبغىالْخيْرَ مُذْأْنا يَافعٌ* 





فإنه متين . قال الدمامينى : واعترض على جعل مذ ومنذ خبرًا بأن المعنى عليه ؟ قالوه بينى وبين لقائه يومان وبين 
زمانية هنا فكيف يكون الشىء ظرفا لنفسه والجواب أن هذا يرد على قولك ببنى وبين لقائه يومان وهو جائز 
فما كان جوابًا عن هذا فهو جواب عن ذلك اه وقد أسلفنا فى أول باب المفعول فيه ماو نحذ منه الجواب فاعرفه . 
(قوله والمعنى ب بينى | م) أورد عليه عدم اطراده لأنه لا يأ فى نحو قولك يوم الأحد ما رأيته مذ يوم الجمعة إلا 
أن يجعل على حذف العاطف والمعطوف أَى بينى وبين رؤيته يوم الجمعة وما بعده إل الآن وفيه تكلى . (قوله 
وقيل ظرفان ! ن) على هذا القول يكون ال ركيب كلامًا واحدًا مشتملا على جملتين ببخلافه على الأولين فكلامان 
ثانيهما وهو مذ كذا مستأنف استكنافا بيانيًا ها قاله الدمامينى . (قوله مذ كان) أى وقت وجد . (قوله أومذ مضى 
يومان) فيه نا إذا قدرنا كان أو مضى كان مفاد الكلام انتفاء الرؤية وقت وجود اليومين ومضيهما فيصدق بالرؤية 
فييما قبل تمامهما والمقصود انتفاء الرؤية فرهما اللهم إلا أن يقدر مضاف» ويلاحظ استمرار الانتفاء إل أن التكلدم 
والتقدير وقت وجود أول اليومين ومضيه أى واستمر الانتفاء إلى الآن فتأمل . (قوله والئانى) أى ما إذا أوليا 
الجملة الاسمية أو الفعلية . (قوله يافع) أى ناهر الحلم أو عشرين سنة على الخلاف يقال أيفع العلام فهو يافع ولا 
يقال موفع وإن كان هو القياس. 





[881] تامه: * سما ركه حمس الأشبار* 
وبعده: يزنى كتَائبٌ مسن كنائبَ للتقسى فسى ظل مغتسرك القجاج عفار 
قاهما الفرزدق من قصيدة من الكامل يمدح بها يريد بن المهلب . واسم ما زال مستتر فيه يرجع إلى يزيد وخبره يدنى . (قوله 
فسما) أى علا وارتفع عطف على عقدت . وفادرك عطف عليه . والشاهد فى قوله مذ عفدت حيث أضيف مذ إلى الجملة الفعلية .فيه 
شاهد اخر فى خمسة الأشبار حيث جرد المضاف من حرف التعريفى فإنه مستعمل فى الفصيح بخلاف ما يراه الكوفية نمو الثلاثة 
الأثواب ٠و‏ كني بدعن الار تفاع واللحوق بحد الصبى على زعم الفلاسفةأن الولو قام مدةالحمل السا لوعن طرو الآفة ف الرحميكون 
فى قدرثمانية أشبار من شير نفسه. فإذا جاوز الصبى أربعة أشبار قد أخحذ فى الترق إلى غاية الكمال . وقيل : أراد بها السيف لأن الأغلب 
فيه خمسة أشبار . ومن قال أراد به أنه لميزل منذ نش مهيبا فائرٌا بالمعالى حتى مات فأقبر فى اللحد وهو خمسة أشبار فقد أبعد الصواب 
وأغرب فى الاغتراب , والكتائب جمع كتيية وهو الجيش . ويروى يدفى خحوافق من خوافق جمع خخافقة وهى الراية . والمعترك موضع 
المعركة . والعجاج العبار . ومثار , بضم الم من أثار الغبار صفة للعجاج بزيادة أل فيه . فافهم . 
[81ه] عامه: “ودار هلا حي شيث وأئرا + 
قاله الأعشى ميمون من قصيدة من الطويل وأبغى أطلب والوليد الصبى . والشاهد فيه فى قوله مذ أنايافع حيث أضيف مذ إلى 
الجملة الاسمية فى البيت السابق وفيه شاهد آخر وهو قوله وليدًا حيث نصب عل أله خبر كان للقدر تقديره ومد كنت وليدًاامعنى ما 
زلت مكتسبا فى حالاق هذه . والكهل بعد الثلائين وقيل : بعد الأربعين إلى خمسين أو ستين, والأمرد الذى ليس على وجهه شىء من 
الشعر .وقوله و كهلا : عطف ف التقدير على أمرد لأن الكهولة بعد الأمردية . 
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والمشهور أنبما حينئِذٍ ظرفان مضافان إلى الجملة . وقيل : إلى زمن مضاف إلى 
الجملة . وقيل : مبتدان فيجب تقدير زمن مضاف إلى الجملة يكون هو الخبر (وَإِنْ يجُرًا) 
فهما حرفا جر ثم إن كان ذلك (فى مُضى فَكَمَنْ * هُمَا) فى المعنى نحو : ما رأيته مذ 
يوم الجمعة ومنذ يوم الجمعة أى من يوم الجمعة (وَفِى آلحَُضُورٍ مَعْنَى فى آسَين) بهما 
أو : ما رأيته مذ يومنا أو منذ يومنا أى فى يومنا هذا مع المعرفة كا رأيت » فإن كان 
النجرور بهما تكرة كانا بمعنى من وإلى ؟ فى المعدود , نحو : ما رأيته مذ أو منذ يومين ‏ 
وكونهما إذا جرا حرق جر هو ما ذهب إليه الأكثرون وقيل هما ظرفان منصوبان بالفعل 
قبلهما . 1 

(تذبيهات) : الأول : أكثر العرب على وجوب جرهما للحاضر وعلى ترجيح 
جر منذ للماضى على رفعه كقوله : 


[ 8ه ] وَرَبْعر عَفتٌ اثارهُ مُْلُ أَزْمَانِ ظ 

وعلى ترجيح رفع مذ للماضى على جره فمن القليل فيها قوله : 
[ 44ه5ع لِمَنِ الدَيَارٌُ بقنّةٍِ الجججر ققْرَيْنَ هُلْ حِجَج وَمُذْ دَهْرِ 
لطس سس ل ا اس سما الس كته اس سه 


(فوله وقيل إلى زمن مضاف إلى الجملة) انظر ما الداعى لتقدير الزمن على هذا القول مع كونهما ظرفين . 
(قوله وقيل هبتدان) هذا القول مقابل المشهور وليس معطوفا على قيل الذى قبله . شمنى . (قوله يكون هو 
الخبر) أى لتوقف صحة الاخبار عليه حيتئذ . (قوله فكمن) أى الابتدائية . (قوله معنى فى استبن) أى اطلب 
بيان معنى فى وهو الظرفية والدلالة عليه ببهما . (قوله نكرة) أى معدودة إذ لا يجوز مذ يوم كا تدم أول الباب 
ولا ينافيه ما فى البيت الآنى ومذ دهر لأنه متعدد فى المعنى وببذا يعلم أن الكاف فى قول الشارح كا فى المعدود 
استقصائية ونى نسخ فإن كان امجرور بهما نكرة معدودًا كانا بمعنى من وإ ممًا نحو مذ يومين وهو واضح . 
(قوله نحو ما رأيته مذ أو منذ يومين) فامعى ما رأيته م ابتداء هذه الدة إل اتبائها زقوله وربع عفت آثارم 
أى ومنزل اندرست علاماته . وقوله : منذٍ أزمان قال سم : لعل هذا من العدد فتكون بمعنى من وإ مما . 
(قوله بقنة الحجر) القنة بضم القاف وتشديد النون أعلى الجبل والمراد بالحجر بكسر الحاء حجر مود وأقوين 
أى خلون حال من الديار بتقدير قد والحجج بالكسر السئون . 

[087] صدره :22 * فَنَا نبِكِ مِنْ ؤكرى حبيب وَعِرْفَانِ * 

قاله امروٌ القيس الكندى من قصيدة من الطويل . وهو مصرع ؛ وهذا عروضه قبضت » وقفا خطاب ب للاثنين والمراد 
واحد ؛ وهو من عادتهم يخاطبون الواحد بذلك . وأصله قفن فأأبدلت من النون ألى . ونبك مجزوم لأنه جواب الأمر والذكرى 
مصدر ذكر . وعرفان الديار أى معرفتها . والربع ربع الدار بعينها وامحلة أيضًا . وروى ورسم عفت أى اندرست . والشاهد 
فى منذ أزمان حيث وقع سذ لابنداء الغاية وجر الأزمان » وهو مرجح على رفعه فى مثل هذا الموضع . 
[08] قاله زهير بن ألى سلمى من قصيدة من الكامل يمد ح بها هرم بن سنال . الديار مبتدأ وخبره لمن مقدما ؛ ومن استفهاميةت- 





54 حاشية الصبان على شرح الأشمولي على ألفية ابن مالك 








الثافى : أصل مذ منذ بدليل رجوعهم إلى ضم الدال من مذ عند ملاقاة الساكن 
نحو مذ اليوم » ولولا أن الأصل الضم لكسروا ولأن بعضهم يقول مذ زمن طويل فيضم 
مع عدم الساكنٍ . وقال ابن ملكون : هما أصلان لأنه لا يتصرف فى الحرف وشببه ويرده 
تخفيفهم أن وكأن ولكن ورب . وقال المالقى : إذا كان مذ اسمًا فأصلها منذ أو حرفا 
فهى أصل . الثالث : بقى من الحروف رب وهى للتكثير كثيرًا وللتقليل قليلا : فالأول 
درل عل : ويا رب كاسية فى الدنيا عارية يؤم القيامة » وقول بعض العرب عند انقضاء 





(قوله رجوعهم إلى ضم الذال) أى على الأشهر وجاء كسرها عند ملاقاة الساكن لا يقال 
يحتمل أن الضم لكراهة الكسر بعد الضم لأنا نقول هذا الكسر عارض مثل : 9 قم الليل 4 [ المزمل : 
؟ ]» فلا يكره نعم قد يقال الضم اتباع للميم لا رجوع إلى الأصل . (قوله ولأن بعضهم يقول 
مذ إن) قد يقال الضم اتباع . (قوله ملكون) قال شيخنا السيد : بضم المم وسكون اللام وضم 
الكاف . (قوله فى الحرف وشببهه) قال الشارح عند قول المصدف : 
* حرف وشبيه من الصرف برى ” 
ما نصه : المراد بشبه الحرف الاسماء المبنية والافعال الجامدة وذلك عسى وليس ونحوها فإنها 
تشبه الحرف فى الجمود اه . (قوله ويرده تخفيفهم أن إنم) أى وهذا التخفيف تصرف جرى ف 
الحرف شذوذا يم سيذكره الشارح فى أُول باب التصريف فليكن تخفيفهم منذ من هذا القبيل . 
(قوله المالقى) نقل شيخنا السيد أنه بفتح اللام . (قوله بقى من الحروف رب) أى بقى من معانى 
الحروف معنى رب وأما نفس رب فقد ذكرها المصنف ولعل المصنف لم يذكر معناها لما فيه من 
الخلاف فقيل التكثير دائمًا وقيل : التقليل دائمًا وعزى إلى الأكثرين وقيل : التكثير كثيرًا والتقليل 
قليلا وقيل العكس . (قوله يا رب كاسية) أى مكنسية يقال كسى بكسر السين يكسى بفتحها 
فهو كان ويا للتنبيه أو النداء والمنادى محذوف وف الدنيا ظرف لغو متعلق بكاسية وعارية خبر بعد 
خبر ركيك بوجهيه أما الأول فلأن جعل فى الدنيا ظرفًا مستقرًا صفة كاسية غير صرح فى كون 
اكتسائها فى الدنيا الذى هو المراد وأما الثانى فلن المقصود من الحديث الاخبار عن الكاسية فى الدنيا 
بأنها عارية يوم القيامة لا الاخبار عن الكاسية بأنها فى الدنيا ما لا يخفى على أحد وجوز البعض 





- ومتعلق اللام والباء ممذدوف أى الكائئة بقئة الحجر بضم القاف وتشديد النون وهو أعلى الجبل . والحجر بكسر 
الحاء وسكون الجيم حجر تمود ظ وأقوين حال بتقدير قد أى خلون . والشاهد فى مذ فى الموضعين فانها لابتداء الغاية 
فى الزمن الماضى وجرها الماضى وهو قليل , لآن الاكثر على جرها للحاضر . وعلى ترجيح جر مندذ للماضى على رفعه . 


الججزء الثاني ب حروف الجر حقانل 


ال 111111111111111 

رمضان : يا رب صائمه.لن يصومه وقائمه لن يقومه . والثافى : كقوله : 

[45ه] ألا رب مَوْلُودٍ وَليِنَ لَهُ أب وَذِى وَلَدٍ لَمْ يَلْدَهُ أَبِوَانٍ 
(وَبَعْدَ من وَعَنْ وَبَاءِ زِيد مَا * فُلَمْ يَعْقُ عَنْ عَمَلٍ عُلِمَا) لعدم إزالتها الاختصاص 

نحو : «ؤ مما خطاياهم أغرقوا © [ نوح : 5؟ ] » إ عما قليل 4 [ المؤمنون : +١‏ ] , 

«9 فها رحمة من الله © [ آل عمران : ١55‏ ع ء (وَزِيدَ بَعْدَ وَآلكَاف فَكَفْ) عن الجر 





22-9 
في عارية الجر صفة لكاسية على اللفظ والرفع صفة لها على امحل والنصب على الحال المنتظرة من 
الضمير فى كاسية والخبر على الثلائة محذوف أى ثابتة وفى الأخير نظر لأن صاحب الحال لا يقدر 
العرى فكيف تكون عارية حالا منتظرة إلا أن يجعل المعنى مقدرًا عريها بزنة المفعول لا مقدر عريها 
بزنة الفاعل . وأا كانت رب فى الحديث للتكثير لأنه مسوق للتخويف والتقليل لا يناسبه وكذا 
قول بعض العرب . (قوله يا رب صائمه إ) استدل به الكساقُ على إعمال اسم الفاعل ماضيًا 
إذ لو لم يكن عاملا التصب فى ضمير رمضان لكانت إضافته إليه محضة لأنها إضافة وصف إل غير 
معموله فتفيد التعريف مع أن رب لا تجر المعرفة وقد يجاب بأنه حكاية حال ماضية بلفظ حكابتها 
قبل مضبها فاسم الفاعل غير ماض تنزيلا وقوله : لن يصومه ولن يقومه عبر بلن الاستقبالية لأن 
المراد لن يجوز ثواب صيامه وقيامه يوم القيامة أو لن يعيش إلى صيام مثله وقيامه . (قوله ألا رب 
مولود وليس له أب) هو عيسى عليه الصلاة والسلام وقوله : وذى ولد إل هو ادم عليه الصلاة 
والسلام » وضمير لم يلده إلى ذى ولد . وأصله لم يلده بكسر اللام وسكون الدال فسكنت اللام 
تشبيها بتاء كتف فالتفى ساكنان فحركت الدال بالفتح اتباعًا للياء أو بالضم اتباعًا للهاء كذا فى 
التصريح وغيره وعندى أنه يجوز التحريك بالكسر على الأصل فى التخلص من التقاء الساكنين . (قوله 
فلم يعق [خ) نقل فى الهمع أن ما تكف بقلة الباء ومن ويدخلان حيتئذ على الفعل . (قوله نحو 
نما خطاياهم إن) فخطاياهم مجروره بكسرة مقدرة بدليل ظهورها فى القراءة الثانية ختطياتهم ولو 
مثل بها لكان أظهر ولا يقدح فى هذا الثال وما بعده احقال ما للاسمية بمعنى شىء فيكون ما بعدها 

بدلا لأن المثال يكفيه الاحتال . ظ 


غم 000 
[586ة] قاله رجل من أزد الشرأة ٠.‏ وعن الفارسى أن كمر الخيش لنى امرؤ القيس فأنشده 1 فأجاب أمروٌ الفيس 
بن الولود من غير أب عيسى » وذو الولد من غير الأبوين آدم عليه السلام ولا للتنبيه . والشاهد فى رب فإنه 
هنا للتعليل . والواو فى وليس للحال ‏ وذى ولد عطف عل مولود . ولم يلده أبوان فى محل الجر صفته وهو بسكون 
اللام وفتح الدال وأصله لم يلده بكسر اللام وسكون الدال فسكنت اللام تشبيهًا بكتف فالتقى ساكنان فحرك الدال 
بالفتح . واستوفيت الكلام فيه فى الأصل . 
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غالبا وحينئذ يدخلان على الجمل كقوله : 

هع ريما الْجَامل الْمُوْبل فيَهمم وَعَتَاجيِجٌ تْتَهْنْ المِهَارٌ 
وكقوله : ١‏ 

[ 1ه ] *كمَا الْحَبَطَاتُ شر يَنى ثييم * 
(وَقَد ليهمًا وَجَرٌ لَمْ يكَف) كقوله : [ْ 1 

[44هع رِبمَا ضربَة سيف صقيل بَِيِنَ بصرَى وَطعْنَةَ تجلاء 
و كقوله : 





(قوله وزيد بعد وب إنخ) قل يفرق بين رب والكاف وبين الثلاثة قبلها بآن اختصاصها بالأسماء أقوى 
لجرها كل اسم فلاف رب والكاف فإنهما نما يجران بعض الأسماء فلضعفهما بما ذكر كفا عن العمل بخلافها . 
سم . (قوله فكف) أنكر أبو حيان كف الكاف با وأوّل ما يوهم ذلك يجعل ما مصدرية منسبكة مع الجملة 
بعدها بمصدر بناء على جواز وصلها بالاسمية . همع . (قوله ربما الجامل المؤبل) الجامل بالجيم القطيع من الإبل ع 
والمؤبل بالموحدة المعدٌ للقنية . والعناجيج بعين مهملة وجيمين الخيل الجياد . والمهار بكسر الم جمع مهر بضمها 
وهو ولد الفرس والأنثى مهرة وفيهم خبر الجامل وحذف خبر عناجيج لعلمه من خبر الجامل . (قوله كي 
الحبطات) جماعة من تم سموا باسم أبيم الحبط بفتح فكسر وبفتحتين وهو الحرث بن مالك بن عمرو وسمى 
بذلك لأكله نبانًا باليادية يمسمى الذرق وهو الحندقوق فانتفخ بطنه وانتفاخ البطن من أكله يسمى الحبط بفتحتين 
والمنتفخ بطنه منه يسمى الحبط بفتح فكسر فلهذا لقب بذلك . 


[587] قاله أبو داود لحارثة بن الحجاج . وهو من قصيدة من الخفيف الشاهد فى ربما حيث دخلت على رب ما الكافة فكفتها 
عن العمل ودخخلت على الجملة الاسمية وهو نادر . والجامل بالجم جماعة من الآبل لا واحد له من لفظه وقيل القطيع من الإبل 
مع رعاته وأربابه . والمؤبل بضم الحم وفتح الهمزة والباء الموحدة المشددة يقال إبل موبل إذا كانت للقنية . والعناجيج جمع عنجوج 
بالضم وهو الجمل الطويل الأعناق . والمهار بكسر اليم جمع مهر . 
[/541] صدره : * إن آلْحْمْرَ مِنْ شر المَطَايَا * 

قاله زياد الأعجم من أبيات من الوافر . الفاء للعطف والحمر بضم الحاء المهملة جمع مار هكذا وجدته ى نسخة صحيحة 
لأنى على . وفى غيرها فإن الخمر بفتح الخاء المعجمة وهى التى تشرب وهذا أقرب وإن كان ذاك أصوب . وقد شبه الخمر بالمطية 
التى لا خير فيها ووجه الشبه حصول الشر من كل منهما . والشاهد فى ؟إ الحبطات فإن الكاف للتشبيه دخلت عليها ما فكفتها 
عن العمل . والحبطات مرفوع بالابتدا ٠‏ وشر بنى كيم خبره . وكان الحارث بن عمرو بن هم يسمى الحبط لأنه كان فى صفر 
فأكل من الررق وهو الحندقوق فانتفخ بطنه فلقب حبطا ثم سمّى أولاده كلهم حبطات ١‏ 
[584] قاله عدى بن الرغلاء الغسانى من قصيدة من الحفيف . الشاهد فى رما ضربة حيث دخخلت ماعلى رب ولم تكفها عن 
العمل وهو قليل . بين بصرى أى بين جهات بصرى فاكتفى بالمفرد إذ كان مشتملا على أمكنة ؛ وهى بضم الباء بلدة بالشام 
كرسى حوران . ونجلاء صفة لطعنة : أى واسعة ' 


الجزء الثالي ‏ ححتروف الجر بحسن 








[] وَلئْصر مَؤْلانا وَعْلم آله كما آلنّاس مَجْْرُومٌ عَلَيِهِ وَجَارِمُ 
(تنبيه) : الغالب على رب المكفوفة بما أن تدخحل على فعل ماضى كقوله : 
06 ] * رُبَمَا أزققثُ فى علم * 
وقد تدخل على مضارع نزل منزلته لتحقق وقوعه نحو : 9 ربما يود الذين كفروا » 





من القاموس والعينى . وبهذا يعلم ما فى كلام البعض من الخطأ . (قوله بين بصرى) أى 
بين جهاتهبا فحصل التعدد الذى تقتضيه بين وهى من أرض الشام وقوله : وطعنة نجلاء أى واسعة 
عطف على ضرية . 

(فوله وننصر مولانا) لعل المراد به مولى الموالاة وقوله مجروم عليه وجارم من الجرم بضم الجم 
وهو الذنب أى مذنب عليه ومذنب ويروى مظلوم عليه. وظالم . 

(قوله الغالب على رب المكفوفة بما) مثلها غير المكفوفة فإن الغالب فى العامل بعدها كونه 
فعلا ماضيًا كا فى امغنى وقال فى الممع : والأصح أن رب تتعلق بالعامل الذى يكون خبرًا مجرورها 
أو عاملا فى مرضعه أو مفسرًا له ويجب كونه أى العامل الذى تتعلق به رب ماضيًا معنى قاله 
المبرد والفارسى وابن عصفور . وقال أبو حيان : أنه المشهور عند الأكثرين . وقيل : يأ حالا أيضا 
قاله ابن السراج قيل : ويأقى مستقبلا أيضًا قاله ابن مالك ١‏ ه مع حذف وترجيحه تعلق رب سيجرى 
الشارح على خلافه وقوله أو مفسرًا له فيه نظر إذ الظاهر أن تعلقها فى صورة الاشتغال بالعامل 
امحذوف لا بالمذكور المفسر له . 

(قوله على فعل هاض) أى حقيقة لا تنزيلا لأن دخوها على الماضى تنزيلا من جملة المقابل 
للغالب "ا سيصنع الشارح . (قوله رما أوفيت فى علم) أى نزلت على جبل . 





[89] قاله عمرو بن البراقة البمى بكسر النون من قصيدة من الطويل . والشاهد فى كا الناس حيث دخلت ما 
على الكاف ولم تكف عملها فلهذا جرت الناس . وامجروم من الجرم بالجم والراء ويروى مظلوم عليه وظالمح . 
[090] تمامه ١:‏ * لَرفْمَنْ تزبى سمالا * 

قاله جذيمة الأبرش . ومن نسبه إلى تأبط شرًا فقد غلط . وهو من المديد . الشاهد فى قوله ربما فإن ما دخلت 
على رب وكفتها عن العمل » ودخلت على الجملة الفعلية وأوفيت أى نرلت . والعلم الجبل وفى بمعنى على . وترفعن 
أصله ترفع زيدت فيه نون التأكيد الخفيفة للضرورة . وثمالا فاعله . وثولى مفعوله وهو بفتح الشين جمع شمال وهو 
الريح التى تبب من ناحية القطب . 
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[ الحجر : ؟ ع » وندر دخولها على الجملة الاسمية كقوله : 
* رُبَمَا آلجَامل الْمُؤيّل فيهم * 

حتى قال الفارسى : يجب أن تقدّر ما اسمًا مجرورا بمعنى شىء » والجامل خبر لضمب 
حذوف , والجملة صفة ما: أى رب شىء هو الجامل المؤبل (وَحدِقْتُ وُبّ) لفظًا 
(فْجَرْتُ) منوية (بَعْدَ بَل * وَآلْقَم لكن على قلة كقوله : 7 
[١91هع‏ بل بَلَدِ ملء الْفِجَاج كَتَمُة لا يُسْتَرَّى كَُالَهُ وَجَهْرَمُة 

وقوله : 0 ' 
[545 ] * بل بَلدٍ ذِى صعْدٍ وَاضْبَابُ * 





(قوله نزل منزلته نه) حاصل ما أشار إليه الشارح أن يود مستقبل حقيقة لأنه فى يوم القيامة 
لكن لما كان معلومًا لله تعالى نزل منزلة الماضى بجامع التحقق فى كل . واعلم أن عبارة الشارح هى 
عبارة. التوضيح بعينها . فزعم البعض أنه لم يعتدّ بقيد التتزيل فى التوضيح باطل ونقله عن التوضيح 
عبارة ليست عبارته تقول فاضح ولا حول ولا قوة إلا بالل . (قوله حتى قال الفارسى) غاية لقوله 
وندر . (قوله والجملة صفة ما) وفيهم متعلق محال محذوفة أى رب شىء هو الجامل المؤبل كائنا فييم 
وإفا قدّر الفاربى ضميرًا محذوفا ولم يجعل الجملة على حالها صفة لما ليحصل الربط بين الصفة 
والموصوف . تصريم . 

(قوله أى رب شىء إل وعلى هذا تكتب ما مفصولة من رب بخلاف ما الكافة'فإنها تكتب 
موصولة . (قوله بعد بل والفا) قيل : وبعد ثم . همع . 

(قوله ملء الفجاج) بكسر الفاء جمع فج وهو الطريق الواسع ٠‏ والقم بفتحتين والقم بفتح 
وسكون والقتام كسحاب الغبار ٠‏ وقوله : لا يشترى كتانه وجهرمه أى جهرميه بحذف ياء النسب 
للضرورة والمراد به البسط المنسوبة إلى جهرم بفتح الجم قرية بفارس وقيل : الجهرم البساط من الشعر 
والجمع جهارم وجواب رب قطعت فى بيت بعد . من شرح شواهد المغنى للسيوطى . 

(قوله ذو صعد) بضمتين جمع صعود بفتح الصاد العقبة ع وأضباب جمع ضب وهو الحيوات 
المعروف والباء الواقعة رويًا فى هذا البيت يجب إسكانها م لا يخفى على من له مام بفن العروض . 





[511] البيت من الرجز . 
[047] قاله رؤبة : أى بل رب بلد ملء الطرق . والقتم الغبار . والشاهد فيه حيث أضمرت رب وبقى عملها . 
(قوله جهرمه) أى جهرميه بياء النسب وهو بسط من الشعر تنسب إلى قرية بفارس تسمى جهرم يفتح الجبم . وجعل 
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وقوله : 

[ 591 ] *قَِئلكِ خُبْلَىقَذ طَرقْتُ ومزضء* 
وقوله : 0 

[ 4 ] * فَحْوّرٍ قل لَهَوْتُ بهن عِيْنِ * 
(و بَعْدَ آلْوَاو شاع ذا آلعَمْل) بكثرة اكقوله : 

[ 6ه ] ل وَلَي ل كموج,. البخ راز > عمى سدولة 


(تنبيهان) : الأول : قد يجر بها محذوفة بدون هله الأحرف كقوله : 
[كوه ] سم ذَارٍ وَقَفْتُ فى طَلَلهُ كذثٌ قْضى لحَيّاة من جَلْلة 


(قوله فمثلك حبلى) حص الحبل والمرضع بالذكر لأنهما أزهد النساء فى الرجال . وقوله قد طرقت 
أى أنيتها ليلا . (قوله فحور) جمع حوراء وهى شديدة سواد العين مع شدة بياضها وعين جمع عيناء 
وهى الواسعة العين . (قوله وليل كموج البحر) أى فى كثافته وظلمته . والسدول الستور والابتلاء 
والاختبار . 


وه امه 2 * فَالْهيَهَا عَنْ ذى تَمَائمَ مُغيَلِ * 

قاله امرؤ الفيس الكندى من قصيدته الشهررة من الطويل :أ رب مثلك . وفيه الشاهد حيث حذف رب والعرب 
تبدل من رب الواو وتبدل من الواو الفاء لاشتراكهما فى العطف . ومعنى طرقت أتيتبا ليلا . ويروى فمثلك بكرًا قد 
طرقت وثْيبًا ويروى ومرضعًا فأهيتها أى شغلتها . وائمئم التعاويذ واحدتها تميمة . والمغيل يضم اليم وسكون الغين المعجمة 
وفتح الياء اخر الحمروف وهو المرضع وأمه حيلى أو الذى ؛ يرضع وأمه تجامع . وأما المغيل بكسر الغين وسكون الياء فهى 
التى توق وهى ترضع أو حامل . ويروى محول على الأصل والقياس مميل . 
[044] قاله المتدخل مالك بن عوير . وتمامه : * وام فى المُرْوٍِ وَفى لياط * 

من قصيدة من الوافر الشاهد فى فحور حيث أضمر رب بعد الفاء أى فرب حور بضِم الحاء المهملة وهى الشاديدة 
بياض العين الشديدة سوادها . وعين بالجر صفة ؛ جمع عيناء وهى الواسعة العين . وقد لهوت ببن معترض من لوت 
بالشىء ألهو هوا إذا لعبت به . والنواعم جمع ناعمة . والمروط جمع مرط بكسر الميم وهو إزار له علم . والرياط جمع 
ريطة بكسر الراء وسكون الياء آخر الحروف وهى اللاءة التى لم تلمق . 
[هؤ ه] مامه : بها على با لوا لْهُمُومٍ ليبتلى 1 

قاله امرؤٌ القيس من قصيدته المشهورة أيضًا . الشاهد فى وليل حيث حذف رب فيه بعد الواو أى رب ليل كموج 
البحر فى كثافته ظلمته . وأرخى سدوله صفة لليل أى ستوره . (قوله ليبتل) أى ليظر ما عندى من الصبر والجرع أو 
ليختبرنى أو ليعذببى وأصله ليبتليبى فحذف المفعول , 
[1 قاله جميل بن معمر من قصيدة من الخفيف ؛ أى رب رسم دار . وفيه الشاهد حيث جر رسم برب المضمرة 
ولم يتقدمها لا واو ولا فاء ولا بل وهو قليل جدًا . ورسم الدار ما كان لاصمًا بالأرض من آثار الدار كالرماد ونحوه . 
والطلل ما شخص من اثارها . (قوله من جلله) ب بنتح الجم أى من أجله وقيل من عظمه فى عبنى . 


0 حاشية الصبان على شرح الأشهولي على ألفية ابن مالك 


وهو نادر . وقال فى التسهيل : تجر رب محذوفة بعد الفاء كثيرًا وبعد الواو أكثر 
وبعد بل قليلا ومع التجرد أقل . ومراده بالكثرة مع الفاء الكثرة النسبية أى كثير بالنسبة 
إلى بل . الثانى : قال فى التسهيل : وليس الجر بالفاء وبل باتفاق . وحكى ابن عصفور 
أيضًا الاتفاق . لكن فى الارتشاف : وزعم بعض النحويين أن الجر هو بالفاء وبل لنيابتهما 
مناب رب » وأما الواو فذهب الكوفيون والمبرد إلى أن الجر بها والصحيح أن الجر برب 
المضمرة وهو مذهب البصريين (وَقَد يُجَر بسوّى رَبّْ) من الحروف (لدذى * خخذف) 
وهذا بعضه يرى غير مطرد يقتصر فيه على السماع وذلك كقول رؤبة وقد قبل له : كيف 
أصبحت ؟ قال : خير عافاك الله . التقدير على خخير وقوله : 
لاوه ع *أشارّث كليّببالأكف الأصَابعٌ * 

وقوله : 


(قوله رسم دار) أى رب رسم دار ورسم الدار ما كان من اثارها لاصمًا بالأرض كالرماد 
والطلل ما شخص من اثارها كالوتد والأثافى ؛ وقوله من جلله بفتح الم واللام الأولى أى من أجله 
أو من عظم شأنه لأن الجلل يطلق بمعنى أجل وعظم وحقير وأما جلل بالبناء على السكون فحرف 
بمعلى نعم من المغنى وشرح شواهده للسيوطى . 

(قوله وهو نادر) أى جدًا م يدل عليه ما بعده . 

(فوله كثير بالدسبة إلى بل) أى وإن كان قليلا بالنسبة إلى الواو فلا يناى قول الشارح سابقًا 
لكن على قلة . 

(قوله لكن فى الارتشاف إ) يجاب بآن المصنف وابن عصفور لم يعتدا بالخالف لشذوذه 
فحكيا الإتفاق . 

(قوله والصحيح أن الجر برب المضمرة) لأنه لم يعهد الجر ببل والفاء أصلا ولا بالواو إلا 
فى القسم . 

(فوله وهذا) أى الجر بسوى رب لدى الحذف . (قوله كقول رؤبة) بضم الراء وسكون 
الهمزة ابن العجاج بن رؤبة كان من فصحاء العرب . 





71 ] صدره : 
* إِذَا قل أ الاس شر فيل * 
ذكر مستوف فى شواهد تعدى الفعل ولزومه . والشاهد هنا فى كليب حيث جر بإلى المقدرة تقديره أشارت 
إلى كليب ولا خلاف فى شذوذ هذا الجر . 


الجزء الثاني ب ححروف اجر 55١‏ 








[44ه ] ع عَنى كذ فازئقى الأعلام 

أى إلى كليب وإلى الأعلام (وَبَعَطةُ يُرَى مَطَرِدًا) وذلك ف ثلاثة عشر موضعا : 
الأول : لفظ الجلالة فى القسم دون عوض نحو : الله لأفعلن . الكاف بعد ام اااستفهامية 
إذا دخل عليها حرف جر نحو : بكم درهم اشتريت أى من درهم لاق للزجاج فى تقدمر. 
الجر بالاضافة لأ يأتى فى بابها . الثالث : فى جواب ما تضمن مثل المحذوف نحو : 
فى جواب بمن مررت . الرابع : العطوف حل اما تضعن بعل الحذوف يعرف متصل 
نحو : ل وفى خلقكم وما ييث من دابة آيات لقوم يوقنون . واختلاف الليل والنبار © 
الجاثية : 4 ع ؛ أى وف اختلاف الليل . وقوله : 
وده ع أخلِؤيدِىالعي رأ يَحْظى بِحَاجَيِهِ وَمُدْمِنٍ الْقَرع للأبرراب أَنْ يَلِججا 

(فوله التقدير على خير) أى أو بخير ا فى التصريم . (قوله حتى تبذخ) أى تكبر والأعلام الجبال . 
(قوله وذلك) أى البعض الذى يرى مطردًا من الجر بسوى رب لدى الحذف . (قوله دون عوض) أى 
من حرف القسم الحذوف وقيد بذلك ليكون من الجر بامحذوف اتفاقا لأنه مع العرض قيل : هو الجار كا 
مر ذلك . (قوله فى جواب ما) أى سؤال تضمن مثل امحذوف أى اشتمل على حرف مثل احرف امحذوف . 
(قوله بحرف متصل) متعلق بالمعطوف وليس الجر بالعطف على خلقكم حتى يقال الجر بفى المذكورة ولا 
امحذوفة لما يلزم عليه من العطف على مفعولى عاملين مختلفين وهو ممنوع على الأصح . اللعمولان خلق وايات 
والعاملان فى والابتداء فعلى ما ذكره الشارح يكون العطف من عطف الجمل . (فوله أن يحظى) قال فى 
القاموس : الحظوة بالضم والكسر والحظة كعدة المكانة والحظ من الرزق والجمع حظا وحظاء . وحظى 
كل واحد من الزوجين عند صاحبه كرضى واحتظى وهى حظية كغنية | ه ولم أجد فيه ولا فى غيره حظى 
متعديا بالباء فلعله على تضمين معنى ظفر أو تنعم مثلا وقوله : ومدمن أى مديم والولوج الدخول . (قوله 
أى وبمد من) ولو م يقدر الباء لزم العطف عبى معمولى عاملين مختلفين المعمولان ذى وأن يحظى والعاملان 
الباء وأخلق لكن قد يقال إن يحظى بدل اشتال من ذى الصبر فالعامل واحد وهو الباء إلا أن يقال العامل 
فى البدل باء أخرى مقدرة على ما رجحه أكثر المتأخرين فلنحذور موجود . 





[0944] صدره : * وَكْرِيمَةٍ من آل قَيِسَ ألفئه * 

هو من الكامل . وفيه تعسفات ثلاثة : إدخال الهاء فى كريمة وهو صفة مذكر أى رب رجل كرم » وحذف التنوين 
من قيس للضرورة وحذف إلى فى قوله الأعلام أى إلى الأعلام وهو الشاهد . وألفته بفتح الهمزة واللام أى أعطيته ألفا من 
باب ضرب يضرب . وأما ألف يألف من الألف فهو من باب علم يعلم وحتى ابتدائية . وتباخ تكبر وعلا من البذخ بفتحتين 
وهو الكبر . والاعلام جمع علم وهو الجبل . 
[04] البيت من البسيط ‏ وهو محمد بن يسير . 


م حاشية المبان على شرح الأشمولي على ألفية ابن مالك 


أى وبمد من . الخامس : فى المعطوف عليه بحرف منفصل بلا كقوله : 
[ 0ع ها لِمُحِبٌ جَلَدُ أن يَهْجْرَا وَلَا خبيب رَأفةٌ فَيجْمُرًَا 
السادس : فى المعطوف عليه بحرف منفصل بلو كقوله : 
71] عَتَى غُذْئم بنا وَلَوْ ف ما فيكم وَلَمْ تخشوًا هَوَانًا وَلَا ونا 
السابع : فى المقرون بالحمزة بعد ما تضمن مثل المحذوف . نحو : أزيد ابن عمر 
واستفهامًا لمن قال مررت بزيد . الثامن : فى المقرون ببلا بعده » نحو : هلا دينار لمن قال : 
جعت بدرهم . التاسع : فى المقرون بأن بعده » نحو : امرر بأعهم أفضل أن زيد وإن 
عمرو . وجعل سيبويه إضمار هذه الباء بعد أن أسهل من إضمار رب بعد الواو فعلم 
بذلك اطراده . العاشر : فى المقرون بفاء الجراء بعده . حكى يونس : مررت برجل صالح 
إلا صالح فطالمح : أى إلا أمرر بصالح فقد مررت بطالح » والذى حكاه سيبويه إلا صالححا 
فطالح , وإلا صالحًا فطالحًا » وقدره إلا يكن صالحًا فهو طالح . وإلا يكن صالحًا يكن 


(قوله فى المعطوف عليه) أى على ما تضمن مثل امحذوف . (قوله ما محب جلد أن ببجرا) أى قوة للهجر 
والشاهد فى قوله : ولا حبيب وقوله : فيجبرا بالنصب على إضمار أن . (قوله ولو فئة) أى ولو بفئة أى ولو 
عذتم بفئة وعدم صحة كون الجر هنا بالعطف على نا لآن لولا تدخل إلا على الجملة دون المفرد والغالب فى 
مثل هذا النصب كقولهم ابتنى بدابة ولو حمارا ك] فى الشمع . (قوله بعده) أى بعد ما تضمن مثل انحذوف وكذا 
الضمير فى نظائره الآتية . (قوله أسهل من إضمار رب إخ) أى فيكون عملها محذوفة بعد أن أكثر مما ذكر 
ووجه كافى زكريا أن أن مختصة بالأفعال وهى قوية الطلب للجار (قوله مررت برجل صاح) أى فى اعتقادى 
وقوله إلا صالح أى فى نفس الأمر فطالح أى فى نفس الأمر فلا تنا » وليس لفظ صالح الأول فى عبارة المرادى 
والأمر عليبا ظاهر . (قوله إلا صالح فطاح) الشاهد فى فطالح وأما جر صالح فمن الموضع التاسع لأنه لم يقيد 
فيه المقرون بأن بالتكرار ولا بعدم الفصل . أفاده شيخنا . (قوله أى إلا أمرر بصالح فقد مررت بطالح) قال 
فى التصريم : هذا تقدير ابن مالك وقدره سيبويه إلا أكن مررت بصالح فبطالح قيل : وتقدير سيبويه هو 
الصواب لأنك إذا قلت : إلا أمرر نقضت أخبارك أولا بالمرور فيما مضى لأن إلا أمرر معناه إلا أمرر فيما 
يستقبل فلابد من تقدير الكون أى| إل أكن فيما يستقبل موصوفا بكوفى مررت فيما مضى بصالح فأنا قد مررت 
بطالح | ه ملخصا . ويمكن حمل تقدير ابن مالك على هذا بأن يجعل معنى إلا أمرر إلا أكن مررت . 


ل 1001001 
]1٠0[‏ رجز م أدر قائله . جلد بفتح اللام قوة من جلد بالضم فهو جلد بالسكون وجايد . وإن مصدرية واللام فيه مقدرة 
أى ما لحب قوة للهجران : والشاهد فى ولا حبيب حيث جر لكونه عطفًا على لحب بحرف منفصل وهو لا أى ولالحبيب رأئة 
أى رحمة وشفقة وفيجير بالنصب بتقدير إن أى فإن يبر والمفعول محذوف أى فيجيره . والألف فى الموضعين للإشباع . 
]٠ ١[‏ البيت هن الطويل » وهو بلا نسبة . 








الجزء الغالي ‏ خرواف الجر ؟ 5 








طالحا . الحادى عشر : لام التعليل إذا جرت كى وصلتها ولهذا تسمع النحويين يجيزود 
فى نحو جدت كيّ تكرمنى أن تكون كى تعليلية وأن مضمرة بعدها » وأن تكون مصدرية 
واللام مقدرة قبلها . الثانى عشر : مع أن . وأن نحو : عجبت أنك قائم وأن قمت على 
ما ذهب إليه الخليل والكساق . وقد سبق فى باب تعدى الفعل ولزومه . الثالث عشر : 
المعطوف على خبر ليس وما الصالح لدخول الجار . أجاز سيبويه فى قوله : 
.ع بذاك ألى لسك مُذرِك مَا مَضّى وَلَا سابق شيئا إِذَا كان ججائيًا 
الخفض ف سابق على توهم وجود الباء فى مدرك » ولم يجره جماعة من النحاة . 
ومنه قوله : 
ر+.دع أَحَهًا عِبَادَ آلله أنْ لَسْتُ صاعِدًا وَلَا هَابطًا إلا على رَقِيبُ 
وَلةَ سّالكِ وَحْدِى وَلَا فى جَمَاعَةٍ هن النّاس إِلّا قبل ألت مَرِيْبُ 
وقوله : 
4ع عَغَاتِمُ ليِسْا مُصِلِحِيْنَ عَتِيْرٌة وَلَا اعِب إلا بِْنِ عَرَايُهَا 





(قوله على ما ذهب إليه الخليل والكساق) أى من أن أن وصلتها أو أن وصلتها فى موضع 
جر بالحرف المقدر أما على ما ذهب إليه سيبويه فموضعهما نصب بنزع الخافض . 

(قوله الصالح لدخول الجار) أى بأن يكون اسما لم ينقض نفيه . 

(قوله ول يجزه جماعة من النحاة) وأما الجر بالجاورة نحو : هذا حجر ضب خرب فأئيته جمهور 
البصريين والكوفيين فى نعت وتوكيد زاد بعضهم وعطف ورده أبو حيان بأنه ضعيف لأنه تابع بواسطة 
بخلانهما وأما الآية ففى المسح على الخف على قول » وزاد ابن هشام عطف البيان قياسا وسيأقى 
بسطه فى أول النعت . 

(قوله مريب) بفتح اليم اسم مفعول . 





[] ذكر مستوق فى شواهد إن وأخواتها . والشاهد هنا فى ولا سابق فإنه مجرور بالباء المقدرة عطفا على خبر 
ليس على توهم إثبات الباء فيه . وقد روى بالنصب عطفا على اللفظ فلا شاهد فيه . 

. البيتان من الطويل . وهما لابن الدمينة‎ 1١7 

. الببت من الطويل » وهو للأخوص - أو الأحوض - الرياحي‎ ]٠١4[ 


حاشية الصبان ج ؟ م؟١‏ 


م حاشية الصبان على شرح الأشونٍ على ألفية ابن مالك 








وقوله : 
ره.دع وَمَا ُْتُ تِْلَى أنْ تكن حَبيَةَ إلى وَلَا ذَيْن بها أنا طَلِبَه 
(تنبيه) : لا يجوز الفصل بين حرف الجر ومجروره فى الاختيار » وقد يفصل 
بينهما فى الاضطرار بظرف أو مجرور كقوله : 
* إِن عَمْرَا لا حير فى اليم عَمْرو * 
وقوله : 
[703] 
* وَلَيِسَ إلى مِنْهَا الول سَبيل * 
وندر الفصل بينهما فى الار بالقسم ء نحو : اشتريته بول درهم . 
(خاتمة) : يجب أن يكون للجار والظرف متعلق وهو فعل أو ما يشبهه أو مؤول بما 





(قوله مشائم) جمع مشئوم وناعب بالعين المهملة أى صائح وبابه ضرب ونفع 5 فى المصباح 
والبين البعد وقوله غرابها أى غراب تلك المشائيم . 

(فوله وما زرت ليلى إل) ينبغى إسقاط هذا البيت إذ ليس فيه ليس ولاما العاملة عملها بل 
الجر فيه ليس من جر التوهم أصلا بل الجر فيه بسبب العطف على أن تكون ‏ لأن محله جر باللام 
المقدرة على ما ذهب إليه الخليل والكسانى . نعم هو من جر التوهم على المذهب الآخر فيمكن أنه 
مراد الشارح ويكون قوله سابقا ومنه قوله إل أى من الجر على التوهم أعم من أن يكون بعد ليس 
وما أو لا فتنبه . 

(قوله يجب أن يكون للجار والظرف متعلق) أى لأن الحرف موضوع لإيصال معنى الفعل 
إلى الاسم والظرف لابد له من شىء يقع فيه فالموصل معناه والواقع هو المتعلق . والتحقيق أن ذلك 
لمتعلق إنما يعمل ف الجرور وأنه الذى فى محل نصب بالمتعلق بمعنى أنه يقتضى نصبه لو كان متعديا 
إأييسه :: فتعل يق المجرور به تعلق عمل» 
وأما الجار فلا عمل للمتعلق فيه ونسبة التعلق إليه مسامحة أو مرادهم تعلق الإيصال لأن الحرف 





[105] البيت من الطويل » وهو بلا نسبة . 
[105] الببت من الطويل » وهو بلا نسبة . 


الجزء الثاليى ‏ حروف الجر هم 


يشببه أو ما يشير إلى معناه نحو : أنعمت عليبم غير المغضوب عليهم 4 [ الفاتحة : 
]ء ذا وهو الله فى السموات وفى الأرض 4 [ الأنعام : * ] » أى وهو المسمى بهذا 
الاسم : 9 ما أنت بنعمة ربك بمجنون © [ القلم : ١‏ ]ء أى انتفى ذلك بنعمة ربك » 
فإن لم يكن شىء من هذه الأربعة موجودًا فى اللفظ قدر الكون المطلق متعلقا 6 تقدم 
فى الخبر والصلة . ويستثنى من ذلك خمسة أحرف : الأول : الزائد كالباء ومن فى نحو : 
كفى بالله شهيدًا 4 [ الرعد : ,4 ] ء ظإ هل من خخالق غير الله # [ فاطر : ” ] . 
الثانى : لعل فى لغة عقيل لأنما بمنزلة الزائد ألا ترى أن مجرورها فى موضع رفم بالابتداء 
بدليل ارتفاع ما بعدها على الخبرية . الثالث : لولا فيمن قال لولاى ولولاك ولولاه على 
قول سيبويه لولا جارة فإنها أيضا بمنزلة لعل فى أن ما بعدها مرفوع امحل بالابتداء . الرابع : 
رب فى نحو: رب رجل صالح لقيت أو لقيته » لأن مجرورها مفعول فى الأول ومبتداً 
فى الثانى أو مفعول أيضًا على حد زيدًا ضربته . ويقدر الناصب بعد المجرور لا قبل الجار لأن 


يوصل معانى الأفعال إلى الأسماء فعلم أن امحل للمجرور فقط هذا إذا لم يقعا عوضا عن العامل انمحذوف 
وإلا حكم على محل مجموعهما بإعراب العامل رفعا نحو : زيدا فى الدار أو نصبا نحو : خرج زيد 
بثيابه أو جرا نحو : مررت برجل من الكرام . أفاده الدمامبى وغيره . (قوله أو ما يشببه) أى فى 
العمل وهو المشتق والمصدر واسمه وكذا اسم الفعل وإن لم يذكره غير واحد كالبعض (قوله أو ما 
أول بما يشبيه) كلفظ الجلالة فإنه مؤول بالمسمى بهذا الاسم أو بالمعبود . (قوله أو ما يشير إلى 
معناه) أى معنى الفعل وسيأق القثيل له بما فى قوله تعالى : 9 ما أنت بنعمة ربك بمجنون 4 وظاهره 
أن ما هى المتعلق وهو مبنى على جواز التعلق بأحرف المعانى ومذهب الجمهور المتع فعلى مذهييم 
المتعلق هو الفعل الذى يسير إليه النافى م فى المغنى . (قوله نحو أنعمت عليهم إل) فيه لف ونشر 
مرتب . (قوله أى انتفى ذلك) أى الكون مجنونا وهو تفسير لمعنى ما وليس مراده أن المتعلق الفعل 
الذى دل عليه النافى وإلا لنا فى ار كلامه أوله . (قوله الأول الزائد) لأنه إها أنى به للتأكيد 
لا لربط الفعل بالمفعول لعدم احتياجه إليه فى الربط . نعم استثنى من الزائد الام المقوية فإنه لا 
مانع من تعليقها بالعامل المقوى لأن زيادتها ليست محضة كا مر عن ابن هشام . (قوله بدليل ارتفاع 
ما بعدها) أى بعد مجرورها ولو قال ما بعده أى بعد اليجرور لكان أوضح . (قوله أن مجرورها 
مفعول) أى مفعول فعل يتعدى إليه بنفسه من غير احتياج إلى توسط الحرف وإلا فالجرور بحرف 
يتعلق مفعول ف المعنى فلا يتم التعليل . أفاده سم . (قوله لا قبل الجار 29 أى ولا بين الجار وامجرور 
لأن الفعل لا يقع بعد رب إلا مكفوفة بما 6 مر . 


م حاشية الصبان على شرح الأشمولي على ألفية ابن مالك 


ربالا الصدر من بين حروف الجر وإنما دخلت فى الثالين لافادة التكثير أو التقليل لا 
لتعدية عامل . هذا قول الرمانى وابن طاهر . وقال الجمهور : هى فيبما حرف جر معد . 
فان قالوا إنهبا عدت الفعل المذكور فخطا لانه يتعدى ينفسه و لاستيفائه مفعوله فى المثال 
الثانى . وإن قالوا : عدت محذوفا تقديره حصل أو نحوه ففيه تقدير ما لا حاجة إليه ولم 
يلفظ به فى وقت . الخامس : حرف الاستئئثناء وهو نحلا وعدا وحاشا إذا حفضن للا سبق 
فى باب الاستئناء والله تعالى أعلم . 
[ الإضّافة ] 

(نوئا تلى الإِعْرَابَ) وهى نون المننى واجموع علل حده وما ألحق بهما . (قوله أو 
تنويتا) ظاهرًا أو مقدرًا (مِما ضيف آخذدف) كتبت يدا أبى لهباء فيه ثنتا 0 
وكالمقيمى الصلاة وهذه عشر وزيد ورَكَطُورٍ سِينا) ومفاتح الغيب . أما النون التى تليها 
(قوله لأن رب ها الصدر) أى صدر جماتها فلا يناف جواز نحو : زيد رب شجاع يغلبه كا أفاده الدمامينى . 
(قوله وإنما دخلت إلح) دفع لما يوهمه كون مجرورها مفعولا من أنها معدية . (قوله فإن قالوا إنخ) وأيضا 
فلو كان م يقولون لم يعطف على نحل مجرورها رفعا ونصبا فى الفصيح ؛ وقد جاء العطف تقول : رب 
رجل وأخخاه أكرمت » فيجعلون لما حكم الزائد فى الإعراب وإن لم تكن زائدة » ولا يجوز فى الفصيح 
بريد وأخاء مررت . دمامينى . (قوله فخطأ لأنه يتعدى بنفسه) وأجاب سم بأن تعدى الفعل بنفسه 
لا يمنع تعديته بحرف الجر إذا قصد معنى لا يحصل بدون تعديه بذلك الحرف 5 هنا فإنه لو عدى بنفسه 
لفات معنى التقليل والتكثير ونظيره أخذت من الدراهم فقد عدى الفعل بمن لإفادة التبعيض وإن كان 
متعديا بنفسه » على أن من الأفعال ما يتعدى تارة بنفسه وتارة بحرف الجر نحو نصح وشكر . (قوله 
ولاستيفائه مفعوله فى المثال الثانى) أجاب سم بأن ذلك لا يمنع كونه معمولا لمثله ما فى زيدا ضربته . 

|[ الإرضافة ]| 
هى لغة الاسناد وعرفا نسبة تقييدية بين اسمين توجب لثانيهما الجر أبدا . قال يمسن : وعيمها ياء لأنها 

مشتقة من الضيف لاستناده إلى من ينزل عليه . وقال فى شرح الجامع : يكفى فى إضافة الشىء إلى غيره أدنى 
ملابسة نحو قوله تعالى : فل عشية أو ضحاها #[ النازعات : 45 ]لما كانت العشية والضحى طرف النهار 
صح إضافة أحدهما إل الآخر . (قوله نونا) أى نطق بها أو لم ينطق بها ؟ فى لبيك وذوّى مال وؤوى مال . (قوله 
تلى الإعراب) أى حرف الإعراب . (قوله أو مقدرا) وذلك فى الاسم الممنو ع من الصرف والمانع من ظهوره 
مشابهة الفعل . (قوله ثما تضيف) أى تريد إضافته . (قوله احذف) أى إن كان فيه ما ذكر وإلا فلا حذف ”ا 
فى لدن زيد إلا أن يقدر فيه التنوين وإن كان مبنيا والحسن الوجه إلا أن يدعى أن الاضافة قبل دخول أل . قاله زكريا . 


0 


الحزء الثافي ‏ الإضافة بان ب 
علامة الإعراب فإنها لا تحذف نمو : بساتين زيد وشياطين الإنس . 
(تنبيه) : قد تحذف تاء التآنيث للإضافة عند أمن اللبس كقوله : 

٠١5 [‏ ] *وَأْحلَفْزْكعِدَالْأَمْرِالذِى وَعَدُوا* 

أى عدة الأمرء وقراءة بعضهم : <إ لأعدوا له عدة »4 [ العوبة : 45 ع]ء أى 
عدته وجعل الفراء منه : نو وهم من بعد غلبهم سيغلبون © [ الروم : 3 ] » وإقام الصلاة 
بناء على أنه لا يقال دون إضافة فى الإقامة أقام ولا فى الغلبة غلب . انتهى . (وَالئَانى) 
من المتضايفين وهو المضاف إليه (آججررٌ) بالمضاف وفاقا لسيبويه لا بالحرف المنوى خلافا 
للزجاج (وَآئُو) معنى (ِمِنْ أو) معنى (مِنْ أَوْ) معنى (فى إِذَا لَمْ يَصلّح ) ثم (إلّا ذاله) المعنى 


(قوله التى تليها علامة الإعراب) قال البعض تبعا للمصرح : هذا مبنى على أن الإعراب متاخر 
عن اخر الكلمة والأصح أنه مقارن له . وقد يقال مراده بتلو علامة الإعراب للحرف تبعيتها له تبعية 
العارض للمعروض لا تبعيتها له فى الوجود اللفظى فالتبعية رتبية لا زمانية فليس كلامه مبنيا على خلاف 
الأصح . (قوله قد تحذف تاء التأنيث) أى جرازا فلا يرد على المصنف لأن كلامه فى الحذف الواجب 
الكثير وحذف هذه التاء جائز على قلة حيث أمن اللبس وإلا لم يجر حذفها ؟ فى تمرة وخمسة . ثم هو 
سماعى وقيل قيامى . كذا فى النكت . ولا يرد على وجوب حذف النون المذكورة قول الشاعر : 

* لا يزالون ضاربين القباب ” 

لا مر أول الكتاب . (قوله وفاقا لسيبويه) أى والجمهور ومن أدلتهم اتصال الضمير بالمضاف 
والضمير إما يتصل بعامله . (قوله لا بالحرف المنوى) عبارة التصرجح لا بمعنى اللام خلافا للزجاج ولا 
بالاضافة ولا بحرف مقدر ناب عنه المضاف ١ه‏ وهى تقتضى أن العامل عند الزجاج معنى اللام لا 
الحرف المقدر ويمكن حمل عبارة الشارح على عبارة التصريم . (قوله وانو معنى من) أى البيانية ؟] نقله 
الاسقاطى عن الجامى أى التى لبيان جنس المضاف ويوؤخذ من كلام الشارح أن بيانها مشوب بتبعيض 
وهو صحيح وزاد لفظ معنى إشارة إلى أن المراد أن الإضافة على ملاحظة المعنى المذكور لا أن لفظ 
الحرف مقدر إذ قد لا يصلح الكلام لتقديره . واعلم أنه يصح فى الإضافة التى على معنى من اتباع 
المضاف إليه للمضاف بدلا أو عطف بيان ونصبه على الحال أو المييز . قال يس والأنباع : أقل الأوجه 
وفى التى على معنى فى نصب المضاف إليه على الظرفية . 





[11] البيت من البسيط , وهو للمضل بن العباس . 
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فانو معنى من فيما إذا كان المضاف بعضًا من المضاف إليه مع صحة إطلاق امه عليه » كثوب خخز , 
وخاتم فضة ء التقدير ثوب من خخز وخاتم من فضة » ألا ترى أن الثوب بعض اللخز والخاتم بعض 
الفضة », وأنه يقال هذا الثوب حر وهذا الخاتم فضة » وانو معنى فى إذا كان المضاف إليه ظرفا 
للمضاف نحو : مكر اليل أى فى الايل ووَاللُامَ نحدًا. لِمَا 





(قوله إذا لم يصلح إلا ذاك) أى بحسب القصد بأن أريد بيان الظرفية أو الجنس فلا يرد أن التى 
على معنى من أي يصلح أن تكون على معنى لام الاختصاص لأن كلا من الظرف والبعض يصلح فيه 

معنى لام الاختصاص . وقوله لما سوى ذينك أى بآن م يرد ما ذكر وبه يعلم أن مثل حصير المسجد 
يجوز أن يكون على معنى ف إن أريد معنى الظرفية وأن يكون على معنى اللام الاختصاصية . قاله يس . 
(قوله فيما إذا كان) ما نكرة موصوفة أو اسم موصول وإذا زائدة والجملة بعدها صفة أو صلة والعائد 
محذوف . (قوله بعضا) المراد بالبعض ما ب يعم الجزى والجزء الخارج بقوله مع صحة إن وما عممنا لثلا 
يلزم استدراك قوله مع صحة إن . قاله سم . (قوله مع صحة إخ) فإن فقد الشرطان كوب زيد وحصير 
المسجد أو الأول فقط كيوم الخميس أو الثانى فقط كيد زيد فليس على معنى من بل هى فى هذه الأمثلة 
على معنى لام الملك أو لام الاختصاص وببذا تعلم حكمة تعداد الشارح الأمثلة فى قوله نحو : : ثوب 
زيد إلح ومثل بثالين لما فقد فيه الشرطان ليفيد أن المراد باللام ما يعم لامى الملك والاختصاص ونقل 
فى اهمع عن ابن كيسان والسيرافى أنبما لم يشترطا صحة الإخبار بل اكتفيا بكون المضاف بعضا . (قوله 
ظرفا للمضاف) أى زمانيا أو مكانيا حقيقيا أو مجازيا نحو : «إ مكر الليل # ؛ 9 يا صاحبى السجن # , 
« ألد الخصام # . قاله شارح الجامع . (قوله واللام خذا) أى اجعل منى اللام ملحوظا فيما سوى 
دينك وليس الراد أن اللام مقدرة فى نظم الكلام إذ قد لا يصلح لتقديرهما نحو : كل رجل فإن معنى 
للام ملحوظ فيه لأنه بمعنى أفراد الرجل ولا يصلح نظمه لأن تقدر : فيه اللام » ففى الجامى لا يلزم صحة 
التصريم باللام بل تكفى إفادة مدلولها فقولك : يوم الأحد وعلم الفقه وشجر الأراك بمعنى اللام 
الاختصاصية ولا يصح إظهارها فيه وبهذا الأصل يرتفع الإشكال عن كثير من مواد الإضافة اللامية ولا 
يحتاج فيه إلى التكلفات البعيدة | ه . (قوله لما سوى ذينك) دخل فى عمومه الإضافة اللفظية فقد صرح 
بعضهم كابن جنى بأنها على معنى اللام لكن أورد عليه نحو : زيد حسن الوجه إذ ليس حسن مضافا 
إلى الوجه على تقدير حرف بل هو هو ك قاله الدمامينى ومن ثم صرح السيوطى فى جمع الجوامع بأنها 
ليست على معنى حرف وحكى الأول بقيل وكونها ليست على معنى حرف هو قضية كلام ابن الحاجب 
وكلام ابن هشام فى القطر أيضا وظهورها فى نحو ؛ «9 فعال لما يريد 4[ هود : /ا١٠‏ » البروج : ١١‏ ]ع 
لا يدل للأول وإن استدل به قائله لآن هذه اللام لام التقوية لا اللام التى الإضافة على معناها م) عرف . 


الجر الغالي 51 الإضافة هه 








ِرّى ذَيْبِك) إذ هى الأصل نحو : ثوب زيد » وحصير المسجد » ويوم الخميس ؛ ويد زيد . 

(تنبيهان) : الأول : ذهب بعضهم إلى أن الإضافة ليست على تقدير حرف 
مما ذكر ولا نيته . وذهب بعضهم إلى أن الإضافة بمعنى نى اللام على كل حال . وذهب 
سيبويه والجمهور إلى أن الإضافة لا تعدو أن تكون بمعنى اللام أو من » وموهم الاضافة 
بمعنى فى محمول على أنها فيه بمعنى اللام توسمًا . الثانى : اختلف فى إضافة الأعداد 
إلى المعدودات . فمذهب الفارسى أنها بمعنى اللام » ومذهب ابن السراج أنها بمعنى 
من » واختاره فى شرحى التسهيل والكافية فقال بعد ذكر ما المضاف فيه بمض المضاف 
إليه مع صحة إطلاق اسمه عليه : ومن هذا النوع إضافة الأعداد إلى المعدودات والمقادير 
إلى المقدرات . وقد اتفقا فيما إذا أضيف عدد إلى عدد نحو ثلثمائة على أنها بمعنى 
من اه (وَالخصص ولا من المتضايفين (أؤ أغطه آلتَغريف بِالْذِى ثلا) يعنى أن المضاف 





(قوله إذ هى الأصل) قال ف ا همع : وهذايحكم بها عند صحة نقديرها وتقدير غيرها نحو : يد زيد يعنى 
إذا لم تقم قرينة على تقدير غيرها وعند امتناع تقديرها وتقدير غيرها نحو : عنده ومعها ه . (قوله ليست على 
تقدير حرف) شبهته أنه لو كان كذلك لزم مساواة غلام زيد لغلام لزيد ف امعنى وليس كذلك إذ معنى المعرفة 
غير معنى النكرة . وأجيب بمنع لزوم المساواة لأن المراد بكون الاضافة على معنى اللام مثلا أمها ملحوظ فيها معنى 
اللام ولا يلزم منه مساواة غلام زيد لغلام لزيد فى المعنى من كل وجه وقولهم غلام زيد بمعنى غلام لزيد أى من 
حيث ملاحظة معنى اللام فى كل فقط فمرادهم به تجرد تفسير جهة الاضافة فى المثال المذكور من الملك أو 
الاختصاص . (قوله ولا نيته) عطف تفسير . (قوله إلى أن الإضافة بمعنى اللام) علل ذلك بأن كلا من الظرف 
والبعض يصح فيه اعتبار معنى اللام الاختصاصية . (قوله على كل حال) أى سواء كان المضاف ظرفا أو بعضا 
أو غيرهما . (قوله لا تعدو) أى لا تتجاوز . (قوله وموهم الإضافة بمعنى إنح) قيل حيث اعتبر معنى اللام 
الاختصاصية فلا فرق بين التى بمعنى فى والتى بمعنى من فلم اعتبر الحمل فى الأول دون الثانية وأجيب بأن التى 
بمعنى فى قليلة فردت إلى الإضافة بمعنى اللام تقليلا للأقسام بخلاف التى بمعنى من فكثيرة فاستحقت جعلها قسمًا 
مستقك . (قوله توسعا) لا حاجة إليه لأن معنى اللام الاختصاصية ظاهر فى الظرف . (قوله فى إضافة الأعداد) 
أى اكعشرة رجال وتسع نسوة . (قوله أنبا بمعنى اللام) أى الاختصاصية . سم . (قوله أنها بمعنى من) لايخفى 
أنه أظهر ؛ وجوز بعضهم الوجهين لصحة المعنيين أى بحسب القصد على مامر (فوله والمقادير إلى المقدرات) 
أى كقفيز بر ورطل زيت . (قوله نحو ثلهاثة) واحتياج صحة إطلاق سم المضاف إليه على المضاف فيما ذكر 
إلى تأويل ماثة بمئات لا يضر . (قوله على أنها بمعنى من) قيل : أى مانع من اعتبار معنى اللام الاختصاصية هنا 
أيضًا . (قوله واخصصن أولا) أى احكم بخصوصه أى قلة اشتراكه فيس فليس المراد بالتخصيص هنا ما يشمل 
التعريف حتى يرد على المصنف أنه جعل قسم الشىء قسيمًا له . 
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يتخصص بالثانى إن كان نكرة نحو غلام رجل » ويتعرف به إن كان معرفة حو غلام زيد 
(وَإن يُشَابهِ الْمْضَاف يَفْعَل) أى الفعل المضارع بآن يكون روَصْفا) بمعنى الحال أو 
زوك إشاية المضاك سل ا الل رع ا ا اا اا 


(قوله أو أعطه التعريف) أو للتقسم لا للتخيير ومن هذا القسم المضاف إلى الجملة على الصحيح 
را قاله المرادى لأنها فى تأويل مصدر مضاف إلى فاعلها أو مبتدئها وهو ظاهر إن كان الفاعل أو المبتداً 
معرفة فان كان نكرة فالظاهر أن المضاف من النوع الأول والمراد بالتعريف الكون معرفة . فان قلت : 
وقوع الجمل صفات للنكرات ينافى تعريف المضاف إلمما . قلت : أجاب سم بآن وقوعها كذلك باعتبار 
ظاهرها وقطع النظر عن تأويلها بالمصدر لأن وقوعها كذلك لا يتوقف على تأويل فلاف وقوعها مضافا 
يبا لأن المضاف إليه لا يكون إلا اسمًا على امختار فاحتيج إلى تأويلها بالمصدر وهو معرفة فتعرف المضاف 
إلها ويؤخذ من ذلك أن قوهم الجمل نكرات بقطع النظر عن التأويل . (قوله يعنى أن المضاف إن) 
لا لم يقيد المصنف حالة التخصيص بكون المضاف إليه نكرة وحالة التعريف بكونه معرفة قال : يعنى 
إغ وإفا ترك المصنف القيدين لشهرتهما . (قوله وإن يشابه المضاف يفعل) كنى بيفعل عن مطلق الفعل 
المضارع وخرج من كلامه المصدر واسمه وأفعل التفضيل . (قوله وصفًا) حال من المضاف فكلام الشارح 
حل معنى ودو حال لازمة لأن المضاف لا يشابه يفعل إلا إذا كان وصفا والمراد الوصف ولو باعتبار 
لتأويل كضرب زيد بمعنى مضروبه . (قوله بمعنى الحال أو الاستقبال) أى لا بمعنى الماضى أو مطلق 
الزمن فإن إضافته محضة ومئل كونه بمعنى الحال أو الاستقبال كونه بمعنى الاستمرار كما صرح به الرضى 
فيما سننقله عنه . ونقل شيخنا السيد عن بعضهم أن الوصف إذا أريد به الاستمرار جاز كونها معنوية 
نظرًا للماضى وكونها لفظية نظرًا للحال والاستقبال لأن الاستمرار صادق بالجميع فيجوز قصد أحد 
الاعتبارين بما يترتب عليه من تعريف التابع أو تنكيره ؛ ثم رأيت الدمامينى ذكره نقلّا عن شرح الكشاف 
لليمنى حيث قال اسم الفاعل المضاف إذا كان بمعنى الماضى فقط كانت إضافته حقيقية لنقص مشاببته 
المضارع التى هى العلة فى عمله وإذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال فقط كانت إضافته غير حقيقة. لهام 
المشابهة وأما إذا كان بمعنى الاستمرار ففى إضافته اعتباران : اعتبار المضى فتكون محضة فيقع صفة للمعرفة 
ولا يعمل » واعتبار الحال والاستقبال فنكون غير محضة فيقع صفة للنكرة ويعمل فيما أضيف إليه ا ه 
باختصار . ورأيت الشمنى ذكره نقلّا عن شرح الكشاف للتفتازافى حيث قال : الاستمرار يحتوى على 
الأزمنة الماضى والحال والاستقبال فتارة يعتبر جانب الماضى فتجعل الإضافة حقيقية كا فى 2ل مالك يوم 
الدين 4 [ الفاتحة : ؛ ] » وتارة يعتبر جانب الأخيرين فتجعل الإضافة غير حقيقية كا فى جاعل 
الليل سكنا # [ الأنعام : 41 ع ؛ ثلا يلزم مخالفة الظاهر بقطع مالك يوم الدين عن الوصفية إلى البدلية 
ويجعل سكنًا منصوبا بفعل محذوف والتعويل على القرائن والمقامات » هذا ما ذكره فى توجيه التوفيق 
بين كلامي الزعخشري في الآيتين ١‏ . ه . تُمنقل الشمني عن السيد الجرجاني أنه اخختار في توجيه التوفيق أن 


الدزه الثالي ب الاضافة اا 





الاستقبال اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة, مشببة (فْعَنْ تنَكِيره .لا يُعزَل) بالاضافة 
لأنه فى قوة المنفصل (كَرَبُ رَاجِينا عظيم ‏ الأمل * مُرَوّع, القلب قُليل الحيّل) فراجى 


الاستمرار فى مالك يوم الدين ثبوقى وفى لإجاعل الليل سكمًا 4 [الأنعام : 15] تجددى بتعاقب أفراده فكان 
لشاف عاملا وإضافته لفظية لورود المضارع بمعناه دون الأول هذا وقوله بمعنى إل لا يناسب قوله الآ أو صفة 
مشببة إذ هى ليست بمعنى الحال أو الاستقبال بل للثبات والدوام نعم هى وإن كانت كذلك لا تتعرف بالإضافة 
صلا كا فى الرضى والتصري لأنها تشبه المضارع فى بعض أحواله وذلك إذا أفاد الاستمرار نحو : زيد يعطى كذا 
علل غير واحد . ويرد عليه أن الاستمرار فى الصفة المشيبة ثيوقى وف المضارع تجددى ”ا مر فى كلام السيد فلا 
تشبهه فإن اكتفوا بالمشاببة فى أصل الاستمرار أشكل!'! الفرق بيبا وبين اسم الفاعل الذى للاستمرار الثبوق 
على ما مر عن السيد أن إضافته معنوية وعلى إطلاق ما مر عن غيره أن اسم الفاعل بمعنى الاستمرار فيه اعتباران 
فالأ ولى التعليل بما يات عن الرضى أسبا دائمًا عامله فى حل المضاف إليه ما رفمًا أو نصبًا وإضافة الوصف إلى معموله 
لفظية ثم قول!'! صاحب التوضيح أن اسم الفاعل إذا أريد به الثبوت كان صفة مشبهة يشكل على ما مر عن السيد 
وعلى إطلاق ما مر عن غيره فتامل . وعبارة الرضى كون إضافة الصفة المشبهة لفظية مبنى على كونها عاملة فى 
محل المضاف إليه إمارفعًا أو نصبًا فالصفة المشببة جائزة العمل دائمًا فإضافتبا لفظية دائما وأمااسما الفاعل والمفعول 
فعملهما فى مرفوع جائز مطلمًا لآن أدنى رائحة ة فعل يكفى فى عمل الرفع لشادة اختصاص المرفوع بالفعل 
فإضافتهما إلى فاعلهما معنى لفظية دائمًا حو : ضامر بطنه ومسوّد وجهه وأماعملهما فى المفعرل به و نحوه فيحتاج 
إلى شرط كونبما بمعنى الحال أو الاستقبال أو الاستمرار لأمهما! إذن يشببان المضار ع الصالح هذه المعافى الثلاثة 
فإضافتهما إذن لفظية . (قوله اسم فاعل) مراده به مأ يشمل صيغة المبالغة . (قوله فعن تدكيره) أشار بإضافة تنكير 
إلى ضمير المضاف إل أن تدكيره حال الإضافة هو الذى كان قبلها فأفاد أن إضافته لا تفيده التخصيص كا لا تفيده 
التعريف . قاله يس . (قوله لأنه فى قوة المنفصل) أى عن الإضافة بالضمير فاعل الرصف لأن ضارب زيد فى 
قوةةضارب هو زيدًا ما سيأق . (قوله كرب راجينا) قيل: : هذا المثال مشكل لأن رب تصرف ما بعدها إل المضى 
فتكون إضافته محضة وفيه نظر فإن المذكور فى همع الموامع ما هو أن الأكثرين يقولون بوجوب مضى ما تتعلق 
به رب بناء على أنها تعلق لا أنمم يقولون بوجوب مضى مجرورها وأن ابن السراج يجوز كونه حالا وابن مالك 
يجوز كونه حالا أو مستقبلاء وقد قال فى التسهيل : ولا يلزم وصف مجرورها خلافا للمبرد ومن وافقه ولا مضى 
ما تعلق به . (قوله فأنت به) أى ولدته حوش الفؤاد بضم الحاءالمهملة أى حديده؛ مبطنا بفتح الطاء الشاددة 
كا فى القاموس أى ضامر البطن وهو وصف محمود فى الذكور. سهد بضم السين المهملة والهاء أى قليل النوم . 
والهوجل بالجم الأحمق وإسناد نام إلى ليل مجاز عقلى من إساد الفعل إل زسيه والأمسل إذانام الموجل ف اليل 





3 قوله أشكل )قد يقال لا زم من اناد لمكم بدي علم الي والعرفانية . وأيضمًا لاسم الفاعل شروط فلذا شدد فيه يخلاف 


[1] (قولهتمفو ل نمق اسم الفاعل بمعنى الثبوث خخلاف قيل : أنه صفة مشيهة وقيل : لا فكلام السيد مبنى على الثافى فلا إشكال اه . 


ا حاشية الصبان على شرح الأشثمولي على ألفية ابن مالك 


اسم فاعل » ومروع اسم مفعول » وعظم وقليل صفتان مشببتان وكل منبما مضاف إلى 
معرفة ومع ذلك فهو باق على تنكيره بدليل دخول رب . ومثله قوله :, 
[ 704 ع يارب غابطتا لو كان يَطلبِكم لاقى مُبَاعَدَة مِنْكمْ وَحِرمَانا 
ومن أدلة بقاء هذا المضاف على تنكيره نعت النكرة نحو: ذل هديا بالغ الكعبة # 
المائدة : ه46 ] وانتصابه على الخال نحو: و الى عطفه # [ الحج 5 ] . وقوله : 
[ 09.>] انث به وش آلفؤاد مُبَطّا سهْدَا إذَا ما ثام ليل الهؤجل 
فالاختصاص موجود قبل الاضافة وإنما تفيد هذه الاضافة التخفيف أو رفع القبح أما 
المقدر كا فى ضوارب زيد . وحواج بيت الله » أو نون النية ما فى ضاربًا زيد » والجمع 
كا فى ضاربو زيد . وأما رفع القبح فى حسن الوجه فإن فى رفع الوجه قبح خلو الصفة 
عن ضمير الموصوف وف نصبه قبح إجراء وصف القاصر مجرى وصف المتعدى وفى الجر 
تخلص منبما ؛ ومن ثم امتنع الحسن وجهه أى بالجر لانتفاء قبح الرفع أى على الفاعل لوجود 








(قوله التخفيف) أى ف اللفظ بحذف التنوين أو النون كا سيذكره الشارح وقوله ؛ أو رفع القبح 
أى إزالة قبح التركيب عند الرفع أو النصب . (قوله فى حسن الوجه) أى من قولك مررت برجل حسن 
الوجه مثلا . واعلم أن ما سموه هنا قبيحَا سموه فى باب الصفة المشبهة ضعيفا فلا تنافى ؛ بين الموضعين . 
(قوله خلو الصفة عن ضمبر الموصوف) أى لأن الكلمة لا ترفع ظاهرًا وضميرًا مما . (قوله إجراء 
وصف القاصر) أى الفعل القاصر مجرى المتعدى!'! أى الفعل المتعدى أى فى نصبه المعرفة عل المفعولية . 
(قوله وفى اجر تخلص منهما) أى من الإجراء والخلو المذكورين فلا قبح . 





]1١4[‏ قاله جرير من قصيدة من البسيط يهجو فيبا الأحطل . ويا لجرد التنبيه أو يقدر الممادى . والشاهد فى غابطنا فإن 
الإضافة فيه غير محضة فلهذا دخلت عليه رب من غبطته بما نال أغبطه غبطة . وهو أن يتمنى مثل حال المغبوط من عبر 
إرادة زواها عنه عكس الحسد ولاق جواب لو . والخرمان من حرمه الشىء يخرمه من باب ضرب يضرب . 

]٠ ٠41‏ قاله أبو كثير الهذلى من قصيدة م الكامل اها فى تابط شرًا وكان روج أمه . والضمير ى به يرجع إلى تابط 
شرا . يعنى ولدته حال كونه حوش الفؤاد أى حديده . والشاهد فيه فإن الاضافة لم تفد فيه شيئا من التعريف والتخصيص 
فلذلك وقع حالا ٠‏ إد الحال لا تكون إلا نكرة . ومبطنًا حال أيضًا أى ظاهر البى وكذا سسهدًا بالضمتين أى قليل النوم » 
وما زائدة أو مصدرية وجعل الفعل لليل لوقوعه فيه أى نام الموجل فيه وهو الوخحم الثقيل . 

. (قوله مجرى المتعدى) الأولى مخرى وصف المتعدى 5م هى عبارة الشارح اه‎ ]١[ 


الجزء الثاني الإضافة كن 








الضمير » ونحو : الحسن وجه أى بالجر أيضًا لانتفاء قبح النصب لأن الدكرة تنسب على 
ابيز وى الإضافا أمْمها الفظية) وغير محضة ومجازية ١‏ لأن ن فائدتها راجعة إلا اللفظ فقط 
وحقيقية لأا خالصة من تقدير الانفصال وفائدتها راجعة إلى المعنى 5 رأيت وذلك هو 
الغرض الأصلى من الاضافة . 

(تنبيهات) : الأول : ذهب ابن برهان وابن الطراوة إلى أن إضافة المصدر إلى 
مرفوعه أو منصوبه غير محضة , والصحيح أنها محضة لورود السماع بنعته بالمعرفة 
كقوله : 





(قوله ومن ثم) أى من أجل أن الإضافة فيما ذكر إثما هى لرفع قبح الرفع والتصب امتنع الحسن وججهه 
والحمسن وجه بالجر فيبما . واعترض بأن الإضافة فى الضارب الرجل لم تفد تخفيفا لعدم التنوين بوجود أل 
ولارفع قبح لأن الضاف وصف متعد مضاف مفعوله فلا قبح فى نصبه . وأجيب بأن العرب شبهوا الضارب 
الرجل بالحسن الوجه فى تجويز الجر لاشتراكهما فى تعريف الجزءين بأل ؟| عكسوا فى النصب وإن كان نصب 
المشبه فى العكس قبِيجًا م| علم . (قوله لأن الكرة تنصب على المييز) أى والفييز ينصبه المتعدى والقاصر . 
(قوله وذى الإضافة) أى إضافة الوصف إلى معموله لا بقيد تدكير الوصف الذى هو موضوع كلامه السابق 
بقرينة قوله فعن تدكيره لا يعزل ليدخل فى كلامه إضافة تحو : الضارب الرجل فإنها لفظية ؟ يوخذ من 
الاعتراض السابق قريبًا ء وصرح به سم فيما كتبه ببامش الممع (قوله لأن فائدتها إنح) علة لتسميتها لفظية 
وقوله وهى فى تقدير الانفصال علة لتسميتها غير محضة . وأما تسميتها مجازية فعللها فى شرح التوضيح بكونها 
لغير الغرض الْأَصِلى من الإضافة . كذا قال شيخنا وغيره وقد يشير إليه تعليله هنا تسمية الأولى حقيقية بقوله 
وذلك هو الغرض الأصلل من الأضافة . وقال شيخنا السيد : اعلم أن تسمية اللفظية مجازية ليست بمعنى 
لجاز امتعارف حتى تحتاج لعلاقة وقرينة بل امراد أمبا إضافة فى الظاهر والصورة لا الحقيقة والمسى ١‏ ه وعل 
هذا يصح أن يكون الشارح علل هنا تسميتها مجازية بقوله وهى فى تقدير الانفصال . (قوله بتخفيف) أى 
بحذف التنوين الظاهر أو المقد رأو النون وقوله ' أو تحسين أى برفع قبح الرفع أو النصب ؟ مر . (قوله 
وتلك) أى الاضافة المغايرة لإضافة الوصف إلى معموله . (قوله لأنها خالصة إن) علة لتسميتها محضة وقوله : 
وفائدتها إل علة لتسميتها معنوية وقوله : وذلك هو الغرض إنح علة لتسميتها حقيقية على ما خط بما أسلفناء 
عن شارح التوضيح أو قوله لأنها خخالصة إل علة لتسميتها حقيقية أيضًا على ما يؤخحذ بما بعثناه سابقا بعد 
نقل كلام شيخنا السيد هكذا ينبغى تقرير العبارة وإن وقع البعض فى خلافه فتدبر . وقوله ؟ا رأيت أى 
من إفادتها التخصيص أو التعريف . (قوله غير محضة) لا يظهر له وجه إلا حال إضافته لمنصوبه لأنها فى تقدير 
الانفصال بفاعل المصدر بخلافه حال إضافته لمرفوعه . 


لض حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 








[ ٠ع‏ إن وَجدِى بك الشّدِيد أَرَانى عَاذِرًا فِيِْكَ مَنْ عَهذتُ عدولا 

وذهب ابن السراج والفارسى إلى أن إضافة أفعل التفضيل غير محضة » والصحيح 
أنبا محضة نص عليه سيبويه لأنه ينعت بالمعرفة . الثافى : ظاهر كلامه اتحصار الإضافة فى 
هذين النوعين وهو المعروف لكنه زاد فى التسهيل نوعا ثالنًا وهى المشببة النحضة وحصر 
ذلك فى سبع إضافات : الأولى : إضافة الاسم إلى الصفة نحو : مسجد الجامع » ومذهب 
الفارسى أنها غير محضة . وعند غيره أنها محضة . الثانية : إضافة المسمى إلى الاسم نحو : 





(قوله بنعته بالمعرفة) أى إذا أضيف إلى معرفة كا فى الشاهد . (قوله عاذرا) مفعول ثالث مقدم والأول الياء والئانفى 
من عهدت والعائد محذوف أى عهدته وعذولا حال من العائد انحذوف ولا يصع أن يكون عدولا مفعول عهد 
ما يلزم عليه من خلو الموصول عن العائد فقول شيخا السيد أنه مفعول عهد سهو . (قوله أن إضافة أفعل 
التفضيل غير نحضة) قال البعض : لاوجه له لأنها ليست فى تقدير الانفصال إذ أفعل التفضيل لا ينصب المفعول 
؟! سياق ١‏ ه وفيه عندى نظر لأنه لا يتوقف كون الإضافة فى تقدير الانفصال على كون الوصف ينصب المفعول 
بدليل جعلهم إضافة اسم الفاعل القاصر كقائم الآن ومسود الوجه فى تقدير الانفصال مع أنه لا ينصب المفعول 
وحينئذ يوجه كون إضافة أفعل غير محضة بأنها فى تقدير الانفصال بالضمير فاعل أفعل أى أنها منفصلة به فى 
الحقيقة والتقدير وقد نقل فى التصريح هذا القول عن أبى البقاء والكوفيين وجماعة من المتأخرين كالجزولى وابن 
لى الربيع وابن عصفور ونسبه إلى سيبويه وقال إنه الصحيح بدليل قوهم : مررت برجل أفضل القوم ولو كانت 
إضافته محضة لزم وصف النكرة بالمعرفة فإن خرجه امخالف على البدل أبطلناه بان البدل بالمشتق قليل! ه . (قوله 
لأنه ينعث بالمعرفة) أى إذا أضيف إلى معرفة . (قوله لكته زاد فى التسهيل نوعًا ثالكا/ قال لأن للإضافة فى هذا 
النوع الثالث اعتبارين اتصالَا من حيث أن الأول غير مفصول بضمير منوى وانفصالًا من حيث إن المعنى لا 
بصح إلا بتكليف خخروجهاعن ظاهرها . كذافى الممع . والذى يظهر أنه ليس زائدًا فى الحقيقة على هذين النوعين 
بل هو قسم من غير امحضة بدليل تسميته مشبها باللحضة وحينئل لا يجوز تسميته مشبها بغير المحضة ».لاقتضائه 
أنه ليس من غير المحضة فتجويز البعض تبعًا لشييخما تسميته مشبها بغير الحضة مبنى على تباين الثلاثة المتبادر من 
تثليث القسمة وهو خلاف ما حققناه . (قوله إضافة الاسم إلى الصفة) هو كعكسه غير مقيس 6 سيأق واعلم 
لضي اي ا ير شين فال 
أنه سيأقى عند قول الناظم : 
ولا يضاف اسم للا به اتحد معنى وأول مرشهما إذا ورد 


متتس سم 
]5٠١[‏ هومن الخفيف . الشاهد فى وجدى فإبه مصدر مضاف إل فاعله واكتسب التعريف فلذلك وصف بال معرفة وهو 
الشديد . ربك فى محل النصب مفعوله , وأرانى خبران فى محل الرفع . وأرالى يستدعى ثلاثة مفاعيل : الأول : الياء . والثافى : 
قرله من عهدت ومن موصولة فى محل النصب . والثالك : قوله عاذرًا وعذولا مفعول ثان لعهدت ومفعوله الأول محمذوف وهو 
الضمير العائد إل الموصول أعنى عهدته وفيك حال من عذولا . 


الجزء الثالي ‏ الإضافة ل 








شهر رمضان #4 [ البقرة : ١85‏ ع . الثالثة : إضافة الصفة إلى الموصوف نحو : سحق 
عمامة . الرابعة : إضافة الموصوف إلى القائم مقام الصفة اكقوله : 
]11١[‏ * عَلَا زُيدُنا يَوْمَ التق رَأسنَ رَيدكُمْ * 

أى علا زيد صاحبنا رأس زيد صاحبكم , فحذف الصفتين وجعل الموصوف خلمًا 
عنهما فى الإضافة . الخامسة : إضافة المؤكد إلى المؤكد . وأكثر ما يكون ذلك فى أسماء 
الزمان نحو : يومئذ وحيئكذ وعامئذ . وقد يكون فى غيرها كقوله : 
[؟١531"]‏ فَقَلْتُ الجُوًا عَنْهَا نجَا الجلَدٍ إِلَهُ سَيْرْضِيكُمَا منهَا سام وَغْارِبُة 





أن هذا وعكسه ونحوهما يجب تأويلها وصرفها عن ظاهرها على ما سيق تفصيله وباعتبار التأويل تكون 
الإضافة محضة فلعل جعلها غير محضة بقطع النظر عن التأويل . (قوله إنها غير محضة) لشببه بحسن الوجه فكما أن 
أصل حسن الوجه حسن وجهه فأزيل عن الرفع . وأصل صلاة الأولى مثلا الصلاة الأول عن النعت فأزيل عن 
حده . مع . (قوله أنه محضة) اختاره أبو حيان لأنه لايقع بعد رب ولاأل ولابعت بدكرةولاوره نكرةإذ م يحفظ 
صلاة أولى مثلا قمر ع . زقوله إضافة المسمى إلى الاسم) ؟ يقال لها ذلك باعتبار قصد تسمية الأول بالثانى يقال لها 
الاضافة التى للبيان باعتبار قصد بيان الأول بالثالى وسماها قوم البيانية وفرق غيرهم بأ التى للبيان بين جزأيها عموم 
و صوص مطلق والبيانية بين جزأيهاعموم وخصوص من وجه (قوله كقوله علا زيدنا!خ) المنجه أن البيت ونحوه 
من إضافة الشىء إلى ملابسه بعد تنكير العلم وإضافته إلى الضمير إضافة محضة من غير تأويل بما ذكر ا أفاده 
الدمامينى . (قو قوله فى الإإضافة) أى إل الضميروقو قوله سابا القاتم مقام الصفةأىى الاتصال بالمو صر ف فاندفع ماقيل 
بين طرف كلامه تناف لاقتضاء أول كلامه أن خلف الصفة هو الضمير واقتضاه اخره أنه اللرصوف . (قوله فى أسماء 
الزمان) أى المبيمة . (قوله نحويومئل إ لح) استظهر غير واحد أنه من إضافة العام إلى الخاص لتخصيص الظر ف الثانى 
بالجملة المضاف إلمها القائم مقامها التنوين وهو إنما يصح على إطلاقه إذا أريد باليرم زمن مالاخصوص المدة امحدودة 
بطرف النهار وإلاكان فيه تفصيل قدمناه أو ل الكتاب فى الكلام على التنوين فراجعه . (قوله فقلت انجوا) بالجم يقال 
نجوت جاد البعير عنه وأنجيته أى سلخته . والضمير فى عنها يرجع إلى الناقة التى ذبحها الشاعر لضيفين له فقالا إنها 
مهزولة فاعتذر مما بهذا الشعر. . والشاهد فى تجا الجلد فإن النجا بالجيم مقصورا الجلد والسسام بالفتح معروف 
والعارب أعل الظلهر . 


* قاله رجل من طى وتمامه: * بألبيض مَاضى الشْفرَئينِ يَمانَى‎ ]11١[ 

وهو من الطويل . الشاهد فى زيدنا فإن فيه إضاهة الموصو ف إلى القائم مقام الوصف أى علا زيد صاحبنا رأس زيد صاحبكم 
فحذف الصفتين و جعل الموصوفين خلفًا عنهماف الاصافة . وقال الر مخشرى : أجرى ريدًا مجرى الدكرات فاصافه .ويومالمقى يالمون 
والقاف أى يوم الحرب عند النقى وهو الكثيب من الرمل ٠‏ كا يقال يوم أحد أى يوم الحرب عمد أحد , 
[117] قاله أبوالجراج, قاله القالى» وقال الصاغانى أبو العمر الكلانى وقد نزل عمده ضيفان فحر نهماباقة فقالا إبا مهزولة, فقال 
معتادر اهما : أى امواعن الناقة من هوت جلد البعير عنه إذا سلخته و كدلك أنعيته . والشاهدى جا الجلد حيث أضاف الْرٌ كد إل الم كد 
لأن المجامقصور هو الجلد . والأحسن ماقاله الفراء أن العرب تضيف الشىء إل نعسه عند احتلاف اللفطين كقوله حق اليقين . وسنام 
فاعل لسبر ضيككما ؛ وعار به عطف عليه وهو بالغين المعجمة أعلى الظهر . 





م حاشية الصبان على شرح الأهمولي على ألفية ابن مالك 


السادسة : إضافة الملغى إلى المعتبر كقوله : 

51] * إلى الحؤل ثُمّ اسم م السلام. عَلَيكُمَا * 
السابعة : إضافة المعتبر إلى الملغى نحو : اضرب أيهم أساء . وقوله : 

[314ع أقَامَ بِبَغدَادٍ الْهِرَاقٍ وَسَوْقفَُهُ لأهل دِمشق الام سَوْقٌ مُبَرَحُ 
الثالث : أهمل هنا ثما لا يتعرف بالاضافة شيئين : أحدهما : ما وقع موقع نكرة لا تقبل 


(قوله إضافة الملغى إلى المعتبر) معنى كونه ملغى أن المعنى د يستقمم بدونه كالحرف الزائد قيل ومنه: 9[ كمن 
مثله فى الظلمات 4 [ الأنعام : ]أ كمن هوف الظلمات إل الج التى وعد المقون فيا بار 
[تخهد: 9 الآية أى اللجنة التى وعد المتقون . (قوله إلى الحول) أى ابكيا على إلى الول والخنطاب 
لبنتيه. (قوله نحو اضرب أيهم أساء) إنما كان المضاف إليه ملغى لأن تعررف أىَّ إنما هو بصلها كغيرها 
من الوصولات قلر اعد بالإضافة لم اجتاع مين على مدرّف واحد . كذا نقل الدمامينى عن المصنف 
ويشكل على هذا ما مر فى باب الموصول وسيأق أيضًا من أن طا إبهامًا من جهة الجنس وإبهامًا من جهة 
الشخص رأن إضافتها | إلى المعرفة له لتعيين الجنس والصلة لتعيين الشخص فإنه يقتضى اعتبار المضاف إليه إلا 
أن يقال إلغاء المضاف إليه من حيث تعيين الشخص فتأمل. (قوله ببغداد العراق إل) الشاهد فى بغداد 
العراق ودمشق الشامء وإنها م يجعل الأول هو الملغى لوقوعه فى مركزه. والمبرح بكسر الراء المشددة الوم 
وقد يقال الإضافة فى البيت كالإضافة فى نما الجلد المتقدم فما وجه التفرقة . (قوله أهمل هنا إنخ) قال سم: 
قد يقال لا إهمال لامكان دخولهما فى قوله و١:‏ خصص أولا فإنه لم يضبط هذا التوع المفيد للتخصيص بضابط 
فيمكن تفسيره بما يشمل ذلك . 


[1177] قاله ليد وتمامه: * رَمْنْ يْيْكِ حَوْلَا كابلا فقدٍ اعئار * 

وهو من أبيات من الطويل. وإلى الحول متعلق بقوله وقول فى البيت الذى قبله وهو: 

فقَرمَا رَفْرلا بالسذى تلماه رلا تشبنا رَجْهَا وَلا لقا شر 

والنطاب لابنتيه . والمعمى اذكرانى بعدى بالذى تعلمانه فى مس الشفقة والإحسان إليكما ثم ابكيا على إلى الحول 
ولامد من تقدير ايكيا بقرية قوله ولا تخمشا لأن النبى عن الخمش ولق الشعر لا يكون إلا فى البكا فامرهما بالبكا عليه 
دون هذين. 7 اسم السلام عليكما كناية عن الأمر بترك ما كان قد أمرغما به من القول بما فيه والبكا عليه إلى سسة ٠‏ وفيه 
الشاهد حيث أضيف اسم إلى السلام وهو إضافة الملغى إلى المعثر . ولا كال الحول نباية الزمان المشتمل على الساعات والأيام 
والجمع والشهور خصه بالذكر . وما قيل لأنه كان مدة عزاء الجاهلية غير صحيح لأنه لم يقل هذا إلا فى الاسلام عند موته 
وقد كان الشرع أبطل دلك . . ولقد حبط هما شراح هذا الييت تخابيط كثيرة سيما بعض من شرح أنيات المفصل حيث 
قدروا قبل إلى الحول بكيت؛ وقالوا تحاطب الشاعر حليليه بقوله بكيت إلى حول من فراقكماء ثم سلمت عليكما. ومن 
بيك سسمة فهو معدور لو ترك البكا. وهدا © ترى حبط. والصحيم ما ذكرته لك. فافهم , 
[114] اله بعض الطائيين من الطويل . الشاهد فى بعداد العراق ودمشق الشام إن الإصافة فر إضافة عدر إل الملغى عكس الييت 
السابق . وبعداد لا ينصرف فبالإضاهة دحلها الجر . وشوقه مبتداً. وشوق الثالى خيره؛ والواو للحال . ومبرح بالتشديد شديد مؤلم. 








الجزء الثاني الإضافة فض 








التعريف نحو : رب رجل وأخيه » وم ناقة وفصيلها . وفعل ذلك جهده وطاقته » لأن 
رب وك لا يران المعارف والحال لا يكون معرفة . ثانييما : ما لا يقبل التعريف لشدة 
إبهامه كمثل وغير وشبه . قال فى شرح الكافية : إضافة واحد من هذه وما أشبهها لا 
تزيل إببامه إلا بأمر خارج عن الإضافة كوقوع غير بين ضدين كقول القائل : رأ 
الصعب غير المين » ومرر بالكريم غير البخيل وكقوله تعالى : «إ صراط الذين أنعمت 
علييم غير المغضوب عليهم # [ الفاتحة : 7اع]ء وكقول أبى طالب : 

[ 3715 ]20 يَارَبٌ إما تُخْحرِجَنَ طالبى فى مقتب من بَلَكُمُْ الْمَقانب 





(قوله ما وقع موقع نكرة إلخ) لكن إضافنه محضة مفيدة للتخصيص ؟ فى الدمامينى والتوضيح 
وشرحه واقتضاه ما مر قريبًا من سم . «قوله وفعل ذلك جهده وطاقته) أى حالة كونه جاهدًا ومطيقا . 
(قوله أذ رب وم إغ) علة نحذوف أى وإفا كان المعطوف فى هذه الأمثلة واقمًا موقع نكرة ة لا تقبل 
التعريف لأن لح وجعل بعضهم المعطوف فى الأولين معرفة وقال إنه يغتفر فى الثوانى ما لا يغتفر فى 
الأوائل . (قوله كمثل وغير وشبه) إنما كانت شديدة الإبهام لأبا بمعنى اسم الفاعل الذى بمعنى الال 
لأنبا بمعنى ممائل ومغاير ومشابه فإضافتها للتخفيف نقله الدمامينى عن سيبويه والمبرد . وهذا كصنيع 
الممع يقتصى أن إضافته لفظية لا تفيد تخصيصًا أيضًا وهو خلاف ما فى التوضيح وشرحه ومقتضى كلام 
سم السابق وقيل لأن غير زيد يشمل كل موجود سواه ؛ ومثله وشببه يشمل كل ممائل ومشابه فمدلول 
شائع شيوعًا غير مضبوط وفيه أن إضافة ما ذكر إن كانت عهدية فلا شمول فتكون كالضارب مرادًا 
به العهد أو استغراقية أو جنسية فهو كالضارب مرادًا به الاستغراق أو الجنس مع أن الضارب معرف 
بكل حال والكاف فى عيارة الشارح لادخال خدن وترب بكسر أولهما وحسب وكاق ونحوهما . وأم 
شبيك فمعرفة نقله شيخنا السيد وفيه نظر . هذا وقال سم : ينبغى أن هذه الكلمات 6 لا تتعرف 
بالإضافة إلا فيما استثنى لا تنعرف بأل أيضًا لأن المانع من تعريفها بالإضافة مانع من تعريفها بأل ١‏ ه 
ونقل الشنوانى عن السيد أنه صرح فى حواشى الكشاف بأن غيرًا لا تدخل عليها أل إلا فى كلام المولدين . 
(قوله لا تزيل إبهامه) أى إزالة تفتضى التعيين فلا ينانى أنه يتتخصص بالاضافة وتسمى إضافته محضة 
ومعنوية كذا قال البعض ويوافقه ما مر عن التوضيح وشرحه وسم وهو لا يأقى على ما مر عن سيبويه 
والمبرد أن إضافة نحو مثل للتخفيف . (قوله يا رب إما تخرجن إل) إن شرطية وما زائدة وقوله هليكن 
أى الطالب جواب الشرط . والمقنب كمثير المراد به ها جماعة الخيل ا قاله حفيد السيد ؛ ويطلق على 
تخالب الأسد والذئب . 


[113] هوا ص الرجر . 


دسم حاشية الصبان على شرح الأهموني على ألفية ابن مالك 


يِكْن الْمَلُوبُ غَيْرَ الغالب وَلَيكْنٍ آلْمسلوبُ غَيْرَ السًالب 
فبوقوع غير بين ضدين يرتفع إبهامه لأن جهة المغايرة تتعين بخلاف خلوها من ذلك 
كقولك مررت برجل غيرك » وكذا مثل إذا أضيف إلى معرفة دون قرينة تشعر بممائلة 
خاصة فإن الاضافة لا تعرفه ولا تزيل إبهامه فإن أضيف إلى معرفة وقارنه ما يشعر بممائلة 
خاصة تعرف هذا كله . وقال أيضا فى شرح التسهيل : وقد يعنى بغير ومثل مغايرة نخاصة 
وممائلة خاصة فيحكم بتعريفهما . وأكثر ما يكون ذلك فى غير إذا وقع بين متضادين . 
وهذا الذى قاله فى غير هو مذهب ابن السراج والسيراق ويشكل عليه نحو : 9 صالحًا 
غير الذى كنا نعمل 4 [ الأعراف : 05 ] ء فإنها وقعت بين ضدين ولم تتعرف بالإضافة 
لأنما وصف الئكرة (وَوَصْل الل بدا آمضّاف) أى المشابه بفعل (مُغْتَفَرَ * إن وُصِلَتُ بِالنّانٍ 
كالْجَعْدٍ آلشّمز) وقوله : 
[71] * وَهُنّ الشافيات الْحَوَائم * 


(قوله لأن جهة المغايرة) أى ما به المغايرة . (قوله وقارنه ما يشعر بمماثلة خاصة) كقولك زيد مثل حاتم 
فإن القرينة وهى اشتهار حاتم بالجود تدل على أن المراد الممائلة فى ذلك الوصف المخصوص . (قوله وقال أيضنًا 
ى شرح التسهيل) تفوية ما قبله . (قوله هو مذهب ابن السراج والسيراف) وذهب المبرد إلى أن غيرًا لا تتعرف 
ا وذهب بعضهم إل أنها لا تتعرف بالإضافة مطلقًا جا تقدم حكاية ذلك فى باب الاستثناء . (قوله لأا وصف 
الدكرة) أجيب بمنع أنبا وصف بل هى على هذا القول بدل لا وصف كا صرح به غير واحد كزكريا . (قوله بذا 
اماف أى المشابه يفعل) خرج المضاف إضافة محضة فلا تدخعل عليه أل لأن المضاف فيها إلى معرفة تعرف 
بالإضافة فلا تدخخل عليه أل لكلا يلزم اجتا ع معرفين على معرّف واحد والمضاف فرها إلى نكرة تخصص بالإضافة 
ولو أدخعلت عليه أل لزم إضافة المعرفة إلى الدكرة وهى ممنوعة . (قوله إن وصلت بالثات) قال يس: إنما اشترطت 
أل فى المضاف إليه مع الصفة المشببة التى هى أصل المسألة لأن رفع قبح نصب ما بعدها بالإضافة لا يحصل إلا 
حينئذ لعدم قبح نصب النكرة على المييز بعد الصفة الشبيبة وحمل اسم الفاعل عليها م مر ذلك اه بإيضاح . 
وأيضًا ليكون دخول أل على المضاف الذى هو حلاف الأصل كالمشاكلة . واختلف فى تابع المضاف إليه فسيبريه 
يجوز عدم وصله بأل نحو : جاء الضارب الرجل وزيد وهذا الضارب الرجل زيد على أن زيد عطف بيان والمبرد 











[117] البيت بتامه : 
أبانا بها قتلِسى زمالى ماقا شِفهءً وَهُنٌ الشافياتُ الحريم 
قاله الفرزدق من قصيدة من الطويل قاها فى قتل قتيبة بن مسلم ومدح سليمان بن عبد الملك : أى قتلنا بالسيوف .وف ديوانه 
أبانا بهم أى بأهل الرقعة . يقول : ليس الشفاء فى الدماء النى تبريقها السيوف وإنا هن أى هى الشافيات لأنه لولاها لما سفكت 
الدماء , 0 الشاهد فى قوله الشافيات الحو اثم حيث دخخلت الألف و اللام على الشافيات التى هى مضافة إلى الحو ثم أن الإضافة لفظية 
؟ فى الجعد الشعر . والحواتم العطاش التى تحوم حول الماء جمع حائمة؛ من الحوم وهو الطواف حول الشىء. 


الجرء الثالي ‏ الإضافة مدع 








(أو بِالّذِى لَهُ أضيف آلثانى * كَرَيْدَ آلضارِبُ رأس الْجانى) وقوله : 


301] * لقد طفِر الْرُرّارُ قفي آلعذا 
أو بما أضيف إلى ضميره الثانى كقوله : 
[518] * آلْوّدُ ألت آلمُسْتَحِقَةَ صَفْوهِ * 


ومنع المبرد هذه (وَكَْئهَا فى آلوضف كاف إِنْ رَهْعْ * مُكنّى أو جِمَمًا سيبل بغ 
أى وكون أل أى وجودها فى الوصف المضاف كاف فى اغتفاره وقوعه مثنى أو جمعًا 


لايجوّز ذلك بل يوجب أن يصح وقوع التابع موقع متبوعه ورجح الأول بأنه قد يغتفر فى التابع ما لا يغتفر 
فى المتبوع . قاله الرضى 

(قوله وهن) أى السيوف الشافيات الحوائم أى العطاش ولعل المراد بالعطش التشوف للقتل وإنما كانت 
السيوف شافيات لأمها الة السفك . وأصل ا حواتم العطاش التى تحوم حول الماء ثم سمى كل عطشان حائمًا 
يا فى القاموس . (قوله أو بالذى له أضيف الثالى) لقيام وجودها فيه مقام وجودها ف الثانى لكون المضاف 
والمضاف إليه كالشىء الواحد ولذلك لا يوز أن يكون بين الوصف وما فيه آل أكثر من مضاف واحد . 
أفاده فى التصريم فلا يجوز الضارب رأس عبد الجانى . 

(قوله أقفيه العدا) جمع قفا . (قوله أو بما أضيف إلى ضميره) نائب فاعل أضيف قوله الثاني . (قوله 
ومنع لمبرد هذه) وأوجب النصب وهو محجوج بالسماع والأفصح فى المسائل اثلاث النصب باسم الفاعل . 
قاله الشارح فى شرح التوضيح . (قوله مشى أو جمعًا) أى أو ملحمًا هما . (قوله أى وجودها) أشار به إلى 
أن كون مصدر كان التامة ويصح كونه مصدر كان الناقصة وف الوص سخبرة . (قوله كاف إخ) لأنه لا 
طال ناسبه التخفيف فلم يشترط وصل أل بالمضاف إليه . (قوله فى اغتفاره) قدره ليحصل الربط بين المبتداً 
والخبر المشتق الخالى من الضمير لرفعه الظاهر . 





[111] تمامه : * بما جاوَزٌ الآمال مل أمر وَالقَثل * 

هو من الطويل . والشاهد فى الزوار أقفية العدى , فإن الزوار الذى هو جمع زائر بالألف واللام مضاف إلى أقفية التى 
هى جمع قفا التى هى مضافة إلى العدا بالألف واللام جمع عدو كا فى الضارب رأس الجان ؛ لكون الإضافة لفظية والباء تتعلق 
بظفر الزوار . والآمال امد جمع أمل وهو الرجا . وهل أسر أصله من الأسر على لغة أهل امن , 
[114] تمامه : * بثى وإن لَمْ زج بنك ثوالا * 

هو من الكامل . الود مبتداً . وأنت بالكسر مبتدأ ثان . والمستحقة صفوه خبره . والجملة خبر الأول وفيه الشاهد 
فان المستحقة مضاف إلى صفوه وهو مضاف لضمير ما هو مقرون بأل وهو الود . وذهب المبرد إلى أن مثل هذا لا يجوز 
فيه إلا النصب والصحيح جواز الجر يا فى الشاهد وهو حجة عليه وإن واصلة بما قبله وصدر الكلام أغنى عن الجواب . 


٠‏ يدس حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 


دادع إن ييا ع بي النتزيك : عدن َائِْى لَسْتُ يَوْمًا عِنْهُما بعْبى 


وقوله : 
1 0 عا وه . # اراس 
* الشاتمى عرضى وَلمْ اشيمهما * 
وكقوله : 
. واه.ك سي عو لع صق 
[50"] * وَالمستقلو كبر ما وَهَبِوَا * 


فإن انتفت الشروط المذكورة امتنع وصل أل بذا المضاف . وأجاز الفراء ذلك فيه 
مضافًا إلى المعارف مطلقا نحو : الضارب زيد والضارب هذا عخلاف الضارب رجل . وقال 
لمبرد والرمانى فى الضاربك وضاربك موضع الضمير خفض . وقال الأخفش وهشام نصب . 
وعند سيبويه الضمير كالظاهر فهو منصوب ف الضاربك مخفوض فى ضاربك ويجوز فى 


(قوله أن يغنيا) بفتح النون مضارع غنى بكسرها أى استغنى وإثبات الألف مع أنه مسند إلى 
الظاهر على لغة أكلرنى ابراغيث وعدن اسم بلد بالمن . (قوله الشاتمى عرضى) قد يبحث فيه باحتّال 
عدم الإضافة وأن التون حذنت للتخفيف ,ا يأتى . (قوله فإن اثتفت الشروط) أي وصل أل بالثانى 
أو بما أضيف إليه الثانى أو بما أضيف إلى ضميره الثانى أو وقوع الوصف مثنى أو جمعًا على حده بآن 
لم يوجد واحد من الأحؤال الخمسة وسماها شروطًا باعتبار أنه لابد من وجود واحد منها فى دخول أل . 
(قوله ذلك) أى وصل آل . (قوله مضافا إلى المعارف) حال من الضمير المجرور بفى العائد إلى المضاف 
وهو داخل فى حيز الإجازة بدليل قول التوضيح : وجوّز الفراء إضافة الوصف انحلى بأل إلى المعارف 
كلها ! ه فهو لا يوجب كون الضمير فى محل جر إذا أضيف الوصف انحلى بأل إلى الضمير نحو الضاربك 
بل يجوز كونه فى محل نصب علٍ المفعولية يضما بخلاف المرد والرمالى ؟ يأل وقوله مطلقًا أى سواء 
كان المصاف إليه علمًا أو اسم إشارة أو ضميركا أو غيرها . (قوله بخلاف الضارب رجل) أى فإنه 
لا يجوز لامتناع إضافة المعرفة إلى النكرة . (قوله وقال المبرد والرمانى إن) أى فيكونان موافقين للفراء 
فى الضمير دون الظاهر لكنهما موجبان والفراء مجيز . (قوله وعند سيبويه الضمير !نخ) هذا هو الموافق 
لكلام الماظم . (قوله كالظاهر) أى غير امحل بال بدليل التفريع بعده . (قوله فهو منصوب فى الضاربك) 
أى لانتفاء شرط إضافة الوصف امحل بأل . 





[114] هو من البسيط . غنى يغنى مس باب علم يعلم أى استغنى . والشاهد فى المستوطنا عدن حيث دخلت الألف 
واللام فى المضاف للمثنى لكون الاضافة لفظية . والباء فى بغنى رائدة . وتففيف الياء ضرورة . 
]1٠١[‏ الببت من المنسرح . 


الجزء الثالي . الإضافة ام 

الضارباك والضاربوك الوجهان لأنه يجوز الضاربا زيدًا والضاربو عمرًا . وتحذف النون 

فى النصب ا تحذف فى الإضافة ومنه قوله : 

361 الخافطر عَرْرَةَ الْعَديْرَةٍ لا بَأَتِهُمْ مِن وَرَائِهِمْ وَكَف 
وقوله : 

[*"؟"”"] آلعَارِفُو آلْحَقٌ لِلْمُدِلُ به والمستقلو كير مَا وَهَبُوا 
فى رواية من نصب الحق وكثير . نعم الأحسن عند حذف النون الجر بالاضافة لأنه 

المعهود والنصب ليس بضعيف لأن الوصف صلة فهو فى قوّة الفعل فطلب معه التخفيف 


(فائدة) : قال فى المغنى : مثل هذا الضمير فى النصب قولهم لا عهد لى بألأم قفا منه 
ولا أوضعه بفتح العين فالهاء فى موضع نصب كلهاء فى الضاربه إلا أن ذاك مفعول وهذا مشبه 
بالمفعول لأن اسم التفضيل لا يصب المفعول به إجماعًا وليست مضافا إليها والأخفض أوضع 
بالكسرة وعلى هذا فإذا قلت مررت برجل أبيض الوجه لا أحمره فإن فتحت الراء فالهاء منصوبة 
المحل وإن كسرتها فهى مجرورته اه . 

(قوله متخفوض فى ضاربك) أى عملا لعدم تنوين الوصف وعدم تمليته بأل . 

(قوله الوجهان) أى الخفض بناء على أن النون حذفت للإضافة والنصب بناء على أمها حذفت 
للتخفيف للطول هذا مذهب سييويه . وقال الجرمى والمازنى والمبرد وجماعة : هو فى موضع جر فقط 
إذ الأصل سقوط التنوين للإضافة فلا يعدل عنه إلا إذا تعين غيره م فى قولك هذان الضاربا زيدًا . 
قاله الشارح فى شرح التوضيح . ش 

(قوله ومنه) أى من حذف النون للتخفيف لا للإضافة , - 

(قوله عورة العشيرة) هى كل ما يستحيا منه . والوكف كجبل الجور وكأنه لم يقل هنا 
فى رواية من لصب عورة كا قال فيما بعده لاتفاق الرواة على نصب عورة وإن جوزت العربية الجر . 
فتامل . 

(قوله للمدل به) قال شيخنا السيد : بكسر الدال 1ه ولعله على هذا اسم فاعل من أدل 
لغة فى دل ا فى المصباح والباء بمعنى على . 





[171] البيت من الممسرح : 


فس حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 





واحترز بقوله سبيله اتبع عن جمع التكسير وجمع المؤنث السالم . 

(تنبيه) : قوله أن وقع هو بفتح أن . وموضعه رفع على أنه فاعل كاف على 
ما تبين أولا . وقال الشارح : هو مبتداً ثان وكاف خبره والجملة خبر الأول يعنى كونها . 
وقال المكودى : فى موضع نصب على إسقاط لام التعليل والتقدير وجود أل فى الوصف 
كاف لوقوعه مننى أو مجموعًا على حده ويجوز فى همز إن الكسر وقد جاء كذلك 
فى بعض النسخ (وَرْبّما أَكْسّبَ ثَانِ) من المتضايفين وهو المضاف إليه (أوّلَا) منهما وهو 
المضاف «ُِأنيْكا إن كَانَ لِحَذْفِ مُوهَلَا أى صالمحا للحذف والاستغناء عنه بالثالى فمن 


(قوله نعم الأحسن نخ) استدراك على قوله ويجوز فى الضارباك لدفع توهم مساواة الوجهين . 
(قوله عن جنمع التكسير وجمع المؤنث السالم) فإن حكمهما حكم المفرد كا علم مما مر . (قوله والجملة 
خبر الأول) أى والرابط ععذوف تقديره فى اغتفاره ما مر . (قوله وقال المكودى : فى موضع نصب 
إنخ) فيه عندى نظر لأن وجود أل فى المضاف ليس هو الكافى عن وجود أل ف المضاف إليه وإنما الك 
عن ذلك وقوع المضاف مثنى أو مجموعا لأن وجود أل فى المضاف خلاف حقه فيحتاج إلى مسوّغ 
له من وجود آل فى المضاف إليه أو فيما أضيف إليه المضاف إليه أو كون المضاف مثنى أو جمعًا أو نحو 
ذلك ثما مر . فتدبر . (قوله ويبوز فى همز إن الكسر) أى على أنها شرطية ووقع فعل الشرط والجواب 
محذوف لدلالة ما سبق عليه ويرد على الكسر ما أوردناه على كلام المكودى . فافهم . (قوله أو تذكيرًا) 
ففى كلام المصنف اكتفاء . وخمص التأنيث بالذكر لأنه الأغلب , ويكتسب المضاف من المضاف إليه 
غيرهما أيضًا » كالأمور امتقدمة من التعريف والتخصيص والتخفيف ورفع القبح , وكالظرفية فى نحو كل 
حين . والمصدرية فى نمو كل الميل » ووجوب التصدير فى ثحو غلام من عندك , والإعراب فى نحو هذه 
خمسة عشر زيد عند من أعربه ؛ والبناء فى نحو : ف مثل ها أنكم تنطقون © [ الذاريات : 58 ] , 
والتعظم فى حو بيت الله . والتحقير فى نحو بيت العنكبوت . والجمع فى نحو : 

لما حب الديار شغفن قلبى ولكن حب من سكن الديارا 

كذا فى يس . ويرد على قوله والإعراب إِلم أن الإعراب فى مثاله لمعارضة الاضافة سبب البتاء 
لا لاكتساب الإعراب من المضاف إليه بدليل أن من يعرب هذه خمسة عشر زيد يعرب هذه خمسة عشرك . 
كا قاله الدمامينى . (قوله أى صالءنا للحذف) .ما كان معنى الموهل المجعول أهلا وليس هو الشرط بل 
الشرط كونه فى نفسه أهلا للحذف فسره تفسير مراد بقوله أى صالمًا للحذف فهو من إطلاق المسبب 

وإرادة السبب . وزاد فى التسهيل شرطا آخر وهو أن يكون المضاف بعض المضاف إليه كصدر القناة 
أو كبعضه كمر الرباح فإن لم يكن بعضًا ولا كبعض فلا اكنساب وإن صلح للحذف فلا يجوز أعجيتتى 
يوم العروبة لكن زيادة هذا الشرط لا تناسب تثيل الشارح بيوم تجد كل نفس وء 


الجرء الثاني .. الإضافة لض 
الأول : « يوم تيد كل نفس © 1 آل عمران : 0 ]» وقوله : 
57] * جَادث عَلَيْهِ كل عَيْن ثَرَةٍ 

وقولحهم : قطعت بعض أصابعه . وقراءة بعضهم : < يلتقطه بعض السيارة # 
[ يوسف : ٠١‏ ]ء وقوله : 








574 ] * طول آليّالى أُمْرَعَتْ فى نقضى * 
وقوله : 

[ 78"] * كما شَرِقَت صَدرٌ القناةٍ مِنَ آلدّم * 
وقوله : 





* جادت عليه كل عين ثرة * 
ولهذا قال الدمامينى بعد قول التسهيل : 
أو كان المضاف بعضه أو كبعضه ما نصه : وزاد الفارسى قسمًا آخر يجوز فيه التأنيث وهو 
أن يكون المضاف إلى الموؤنث كله كقول عنترة : 
* جادت عليه كل عين ثرة * 
إلى أن قال : قال الشارح يعنى المرادى : والأفصح فى هذا القسم التأنيث فلاف ما سيق , 
(قوله جادت عليه) أى النبت المذكور قبله كل عين ثرة بفتح المثلئة أى كثيرة الماء . 





[115] قاله عنيرة وتمامه :2 * فتْرَكْنَ كل حَدِيقَةِ كالدّزقم * 

من فصساته الشهررة من الكامل لشاهد فى جادت حيث ألث ن مع إسنده إل لف عل لاكتساب كل ليث 
أسرع ولكن البتدأ اكتسب ف من المضاف إليه فلذلك أنث لحرا | 
[118] قاله الاعشى ميمول بن فيس . وصدره : و وتشرق بالقرل الذى قذ أَذْعْتَهُ * 

من قصيدة من الطويل . الكاف للتشبيه وما مصدرية والشاهد فى شرقت حيث أنث مع أن فاعله مذكر وهو 
الصدر والقياس شرق ولكن لا كان الصدر الذى هو مضاف بعض المضاف إليه أعطى له حكمه . والقناة الري . 
وشرق بريقه إذا غص من باب علم يعلم . والإذاعة الإفشاء . 


1/4" حاشية الصبان على شرح الأشمولي على ألفية ابن مالك 


[؟37ع أتى آلفوَّاحش عِنْدَهُمْ مَغْروقة وَلديهم ترك الجَمِيّْلل جَمِيِل 








وقوله : 

/ا7” ] مَشَيْنَ كَمَا آَهْترَّتْ رِمَاحٌ تسَفْهَتْ أغاليْها م الْرَيَاح. آلتّوَاسِم 
ومن الثانى قوله : 

[ 574 ]2 إنازةالعقلمكْسُرف بطع هَوَى وَعَفْلُ غاصى الْهَوَى يَزْدَادُ تنويْرًا 
وقوله : 


[6] روي الْفكْرٍ مَايَوْوْلُ لَهُ الأنا رٌ مُِيْنْ على الجيّاب الْتَوَانِى 
ويحتمله : «[ إن رحمة الله قريب من المحسنين 4 [ الأعراف : 5ه ] » ولا يجوز قامت 


(فوله كا شرقت) بكسر الراء أى غصت صدر القناة أى الرع . (قوله أنى الفواحش) بفتح الحمزة مصدر 

أتى بمعنى الإتيان . (قوله مشين) أى النسوة كا اهتزت أى مشيًا كاهتزاز رماح تسفهت أى أمالت أعاليها 
مر الرياح النواسم . (قوله رؤية الفكر إغ) قد يقال الأول هنا لس صالا للحذف فلم يوجد الشرط 

إلا أن يقال المراد حذفه مع متعلقاته وإذا حذف الأول هنا مع ما يتعلق به استقام الكلام إذ يصح 

يقال الفكر معين نح . (قوله ويحتمله) أى اكتساب لضاف من المضاف إليه التذكير وعبر ا 

لا فى إطلاق الذكر على الله تعالى من سوء الأدب كذا قال البعض كغيره وفيه أن التذكير وصف للفظ 

الجلالة لأنه المضاف إليه لا لذاته تعالى حتى يلزع سوء الأدب فتأمل . ولأنه يبعده التذكير حيث لا إضافة 


فى ا لعل الساعة قريب » [ الشورى : 1 ] ولأن فيه احتالات أخرى منبها أن قريب على وزن فعيل 


[17]] قاله الفرزدق يذم به قوم الأخطل : أى إتيان الفواحش عند قوم الأخطل ممروف . والشاهد فى معروفة حيث 

أنثها مع أنبا حير لقوله أن الفواحش لأنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه . 

[11] قاله ذو الرمة غيلان من قصيدة من الطويل بمادح بها الملازم بن حريث الحنفى . مشين أى النسوة والكاف للتشبيه 

وما مصدرية أى كاهتراز الرماح والشاهد فى تسفهت حيث أنئه مع أن فاعله مذكر وهو مر الرياح لأنه اكتسب التانيث 
من المضاف إليه أى مالت بأعاليها مر الرياح . والنواسم جمع باسمة من نسمت الريح نسيمًا ونسمانًا وهو أول الريح حين 

هب بلي قبل أن تشتد . 

[114] هو من البسيط وفيه معنى رائق وموعظة حسسة . والشاهد فيه عكس الشاهد ف البيث السابق لأن فيه تذكير 

المؤنث وهو مكسوف ء والقياس مكسوفة لأنه خبر عن المؤنث وهو إنارة العقل لأنه اكتسب التذكير من المصاف إليه . 

ويزاد خبر لقوله وعقل عاصى الحوى وتنويرا نصب على اتمبير . 

[518] هو من الخفيف والشاهد فيه عكس ما ذدكره ى ل الببتين السابقين حيث قال له الأمر » ولم يقل لها على تأويل 

الفكر الذى يؤول أى يرجم له الأمر . وحيث قال معين ول يقل معينة لأنه خبر لقوله رؤية الفكر . وذلك لسريان التذكير 
من المضاف إليه وهو الفكر . والتوالى التكاسل . ويروى على اكتساب الثواب . 


الجزء الثالي . الإضافة نض 
غلام هيل ولا قام امرأة زيد لانتفاء الشرط المذكور . 

(تذبيه) : أفهم قوله وربما أن ذلك قليل ؛ ومراده التقليل النسبى أى قليل بالنسبة 
إلى ما ليس كذلك لا أنه قليل فى نفسه فإنه كثير كما صرح به فى شرح الكافية نعم 
الثانى قليل (وَلا يناف أسْم لما به آنْحَذ * مَعْنَى) كالمرادف مع مرادفه وال موصوف مع 
صفته لأن المضاف يتخصص أو يتعرف بالمضاف إليه فلابد أن يكون غيره فى مني > 
فلا يقال قمح بر ولا رجل فاضل ء ولا فاضل رجل (وَأَوّْلُ مُوهِمًا إِذَا وَرَم أى إذا 
جاء من كلام العرب ما يوهم جواز ذلك وجب تأويله فما أوهم إضافة الشىء إلى مرادفه 





وهو وإن كان معنى فاعل قد يععلى ما بمعمى فاعل حكم ما معنى مفعول من استواء للذكر والمؤنث 
وقيل : أنه بمعنى مفعول أى مقرية . ومنها : أن التذكير على تأويل الرحمة بالغفران . ومنها : ما ذكر 
الفراء أ |: هم التزموا التذكير فى قريب إذا مم يرد قرب النسب قصِدًا للفرق (قوله أفهم قوله وربما 
لغ فيه أ تحتمل أن تكون للتكثير فلا إفهام . (فوله فإنه كثير) امتبادر أنه مطرد وبه صرح بعضهم . 

(قوله نعم الثالى) أى اكتساب التذكير . (قوله لما به اتحد معنى) أى بحسب الراد فلا يرد اين الابن 
وأبو الأب فإنه صحيح وأراد بالانحاد ما يشمل الترادف ؟ فى الليث والأسد والتساوى "م فى الإنسان 
والناطق سواء كان التساوى بحسب الوضع كامثال أو تحسب المراد 5 فى الصفة والموصوف اه 
سم ٠‏ والترادف الاتحاد ما صدقا ومفهوما والتساوى الاتحاد ما صدقا فقط . ودخل فيما انحد معنى 
ما اتحد لفظًا ومعنى فلا يقال جاء زيد زيد بالإضافة بلى بالاتباع ع على التوكيد ونقل يس عن الفارمى 
جواز الاضافة وخرج منه ما غاير معنى وإن نهد لفظًا فتجوز فيه الإضافة نمو عين العين (قوله 
والموصوف مع صفته) تقدمت الصفة أو تأخرت بقرينة الفثيل . (قوله لأن المشاف يتخصف بالمشاف 
إليه) أى يتخصص به على نسبته إليه وكونه بعضًا أو مظروقًا أو مملوكًا أو مختصصًا م استفيد بما 
سبق وهذا لا يتأ إلا إذا تغاير المنضايفان معنى فلا يرد أن الموصوف يتخصص بصفته فهلا جاز 
إضافته إليها للتخصيص © جاز نعته بها للتخصيص وعال بعضهم ممع إضافة اللوصوف إل الصفة 
بأن الصفة تابعة لموصوفها فى الإعراب فلو أضيف إلها الوصوف لكانت مجرورة أبدًا وم تتصور 
التبعية المذكورة وعلل منع العكس بان الصفة يجب أن تكون تابعة ومؤخرة وفى الاضافة لا يمكن 
ذلك وعلل منع إضافة أحد المترادفين أو المتساويين إلى الآخر بعدم الفائدة إذ المقصود حاصل من 
لفظ المضاف مع قطع النظر عن الإضافة فتكون لغوًا لا يقال هى مفيدة للتخفيف بحذف التنوين 

فلا تكون لغوًا نا نقول ترك الإضافة بالكلية أخف لأن فيا حذف كلمة تامة وهذا التعليل يقتضى 
امتناع ذكر المرادف الآخر أو المساوى الآخر على وجه الاتباع أيضًا وليس كذلك .' أفاده سم . 


مام حاشية الصبان على شرح الأشمولي على ألفية ابن مالك 





قوم جاءنى سعيد كرز ء وتأويله أن يراد بالأول المسمى وبالثانى الاسم أى جاءنى مسمى 
هذا الاسم . ومما أوهم إضافة الموصوف إلى صفته قولهم حبة الحمقاء » وصلاة الأولى ‏ 
ومسجد الجامع . وتأويله أن يقدر موصوف أى حبة البقلة الحمقاء » وصلاة الساعة 
لأول » ومسجد المكان الجامع وما أوهم إضافة الصفة إلى الموصوف قولحم جرد قطيفة 
وسحق عمامة . وتأويله أن يقدر موصوف أيضًا وإضافة الصفة إلى جنسها أى شىء جرد 
من جنس القطيفة وشىء سحق من جنس العمامة . 

(تنبيه) : أجاز الفراء إضافة الشىء إلى ما بمعناه لاختلاف اللفظين ووافقه ابن 
الطراوة وغيره ونقله فى النهاية عن الكوفيين وجعلوا من ذلك نحو : ذو ولدار الآأخرة » 


(قوله أن يراد بالأول إخ) هذا إذا كان الحكم مناسبا للمسمى فإن كان مناسبًا للاسم كان الأمر 
بالعكس نحو كتبت سعيد كرز . واعلم أن هذه الإضافة بهذا التأويل على معنى لام الاختصاص وكذا 
الإضافة فى نحو مسجد الجامع بالتأويل الذى ذكره فيها . أفاده سم . وإنما أضيف سعيد إلى كرز ولم 
يضف أسد إلى سبع لأن الأعلام كثرت فجاز فيها من التخفيف ما لم يجز فى غيرها نقله يس عن ابن 
الحاجب . (قوله وئما أوهم إضافة الموصوف إلى صفته إنخ) قال الدمامينى : واعلم أن إضافة الملوصوف 
إلى صفته والصفة فى موصوفها لا تتقاس ١‏ ه ومنه يعلم أن التاويل الذى ذكره الشارح لا يسوغ اعتباره 
ارتكابنا تلك الإضافة . وإفا هو تخريج للمسوغ على وجه جائز . (قوله حبة الحمقاء) بالمد وهى المسماة 
بالرجلة وإثفا وصفت بالحمق مجارًا لأنها تنبت فى مجارى السيول فتمرٌ بها فتقطعها فتطؤها الأقدام وعندى 
فيما ذكره الشارح من أن هذا مما يوهم جواز إضافة الموصوف إلى صفته نظر لأنه ما يظهر لو كانت 
الحبة تطلق على الرجلة ونحوها من البقول . أما إذا كانت واحدة الحب ؟ فى القاموس كالبر وبزر الرجلة 
وسائر الحبوب والبزور فلا . والذى فى القاموس بقلة الحمقاء والبقلة الحمقاء وإيهام الأول جواز ما ذكر 
ظاهر . (قوله أن يقدر موصوف) أى يكون الأول مضافا إليه إضافة الشىء إلى جنسه كلمثال الأول 
أو زمنه كالمثال الثانى أو كله كامثال الثالث وانظر ما المانع من جعل الاضافة فى حبة الحمقاء من إضافة 
العام إلى الخاص كشجر أراك فلا يختاج إلى التأويل . (قوله وصلاة الساعة الأولى) أى من الزوال أو 
المراد أول ساعة أَدّيتَ فيها الصلاة المفروضة . (قوله ومسجد المكان الجامع) ويصح أن يكون التقدير 
ومسجد الوقت الجامع . (قوله جرد قطيفة إل) جرد بمعنى مجرودة وسحق بمعنى بالية . (قوله أن يقدر 
موصوف أيضًا) أى > يقدر فيما قبلها وإن اختلف انحل . (قوله وإضافة الصفة إلى جنسها) أى جنس 
موصوفها أى فالإضافة حيثئذ من إضافة الشيء إلى جنسه كخاتم فضة . (قوله من جنس القطيفة) صرح 
بمن لبيان أن الاضافة على معنى من , 


الجزء الثاني الإضافة فض 


[ يوسف : ٠١54‏ ]2 «مإوحق اليقين # [ الواقعة : ©  ,]‏ وحبل الوريد # [ ق : 
5]ء ظ« وحمب الحصيد # [ ق : 4 ]ء وظاهر التسهيل وشرحه موافقته (وَبَعض 
آلأمْمَاء) متنع إضافته كالمضمرات والإشارات وكغير أى من الموصولاات وسن أسماء 
الشروط ومن أسماء الاستفهام وبعضها (يْضَا َيََا) فلا يستعمل مفردًا تال (وَبَعْضضٌ ذا) 
الذى يضاف أبدًا (قَدْ يأت لفظا مُفْردًا) أى يأق مفردًا فى اللفظ فقط وهو مضاف فى 
المعنى نحو : كل وبعض وأى . قال الله تعالى : ذإ وكل فى فلك يسبحون # [ الأنبياء : 
]ء «إ فضلنا بعضهم على بعض * [البقرة : ١6#‏ ع]ء ظإ أيَا ها تدعوا # 
[ الأسراء : ١١٠‏ ]. 

إتنبيه) : أشعر قوله : وبعض الأسماء وقوله : وبعض ذا قد يأت لفظًا مفردًا 
أن الأصل والغالب فى الأسماء أن تكون صالحة للإضافة والإفراد وإن الأصل فى كل 
ملازم للإضافة أن لا ينقطع عنها فى اللفظ . واعلم أن اللازم للإضافة على نوعين ما يختص 


(قوله ولدار الآخخرة) لعل تأويله عند الجمهور ولدار الحالة الآخرة أو الحياة الآخرة أو يقولون الإضافة 
من إضافة العام إلى الخاص ولعلهم يقولون الإضافة فيما بعده من إضافة العام إلى الخاص . قال سم : : تمتنع إضافة 
الخاص إلى العام كأحد اليوم لعدم الفائدة بخلاف عكسه كيوم الأحد . (قوله تمتسع إضافته) أى لأنه لا يعرض 
له ما يحوج ج إلى إضافته ولشبهه بالحرف والحرف لا يضاف (قوله وكغير أى [ ن) يخلاف أى فانما ملازمة 
للإضافة لظأ قدي لضعف شببها بالحرف بجاعارضه من شدة افتقارها إل ماتضاف إل بوغلها اليم 
(فوله نمو كل) أى إذا م يقع توكينًا أو نعنًا وإلا تعينت الإضافة لفظا نحو : جاء القوم كلهم وزيد الرجل كل 
الرجل ”ا قاله الدنوشرى . واعلم أن كلا وبعضمًا عند قطعهما لفظًا عن الاضافة إلى المعرفة معرفتان بنيتها عند 
سيبويه والجمهور ولهذا جاءت الحال منهما مؤخرة. وقال الفارسى: نكرتان كذا فى التصريم ولتعريفهما عند 
سيبويه والججمهور منعوا إدخخال أل علبهما . (قوله وأى) أى شرطية أو موصولة أو استفهامية أما الواقعة نعنًا أو 
حالا فمتعينة الاضافة لفظلا . (قوله وكل فى فلك يسبحون) أى كلهم فالتنوين عوض عن المضاف إليه والضمير 
للشموس والأقمار فإن اختلاف الأحوال يوجب تعد إما فى الذات أو للكواكب فإن ذكرهما مشعر يبا . قاله 
البيضاوى فليس الليل والنبار من مدلول الضمير ؟ يفيده كلام البعض لأنهما لا يوصفان بالسباحة فى الفلك 
كا لايخفى وجمعت جمع العاقل تشبيهًا لها به لفعلها فعله من السباحة والجرى» وأفرد فى فلك مراعاة لكل وجمع 
فى يسبحون مراعاة للمضاف إليه اتحلوفٍ . فلا يقال الآية تقتضى تحاد فلك الشمس والتقمر على الاحمال الأول 
وفلك الكواكب على الثانى . (قوله واعلم أن اللازم إنح) غرضه الدخول على المتن وتتمم أقسام ما يضاف بذكر 
مافاته المصنف وهو ما يختص بالظاهر . واعلم أن جملة أقسام الاسم باعتبار الإضافة وعدمها تسعة : ما تجوز 
إضافته؛ وما تمع, وما تجب | إضافته لجملة فعلية فقط وما تجب إضافته للجملة مطلقاء وما تجب إضافته لفلا 
أو نية للمفرد مطلقاء وما تجب إضافته لفظًا للمفرد مطلمًا أو للظاهر فقط أو للضمير مطلقا أو لضمير الخاطب . 





١‏ حاشية الصبان على شرح الأشهوني عل ألفية ابن مالك 


بالإضافة إلى الجمل وسياق وما يختص بالمفردات وهو ثلاثة أنواع ما يضاف للظاهر 
والمضمر وذلك نحو : كلا وكلتا وعند ولدى وسوى وقصارى الشىء وحماداه بمعنى غايته 
وما يختص بالظلاهر وذللك نحو : أولى وأولات وذى وذات وما يختص بالمضمر وإليه الآشارة 
بقوله (وَبَعْضُ ما يضاف حَتْمَا) أى وجوبًا (آمتتخ * إِيَلَاوْهُ آملْمًا ظاهراً حَيتُ وَقَعْ) وهذا 
النوع على قسمين قسنم يضاف إلى جميع الضمائر (كوَحْدَ) نحو : جئت وحدى وجئت 
وحدك وجاء وحده , وقسم يختص بضمير المخاطب نحو (ِلبّى وَذَوَالَي) و(سَعْدَئى) وحنافى 
وهذا ذى , تقول لبيك بمعنى إقامة على إجابتك بعد إقامة » من ألب بالمكان إذا أقام به 


(فوله كلا وكلتا) فإنهما يضافان للظاهر والمضمر لكن لا يضافان لكل مضمر بل للفظ هما 
وكا ونا خاصة . (قوله قصارى الشىء) بضم القاف ويقال قصيرى بضم القاف وفتح الصاد وسكون 
الياء . وقصار بحذف الألف الأخيرة مع فتح القاف أو ضمها وقصر بحذف الألفين مع فتح القاف 
وسكون الصاد . كذا فى القاموس وبه يعلم ما فى كلام شيخنا والبعض من القصور . (قوله وحماداه) 
بضم الحاء المهملة وقوله بمعنى غايته راجع لكليهما . (قوله وذى وذات) أى وفروعهما وندر إنما 
يصطنع المعروف من الناس ذووه . (قوله كوحد) قال فى الممع هو لازم النتصب على المصدرية 
بفعل من لفظه حكى الأصمعى وحد الرجل يحد إذا انفرد وقيل : لم يلفظ بفعله كالأبوة والمخثولة 
وقيل : محذوف الروائد هن إيحاد وقيل : نصبه على الخال وله موحد وقيل : على حذف حرف 
الجر والأصل على وحده ولازم الإفراد والتذكير لأنه مصدر وقد يثنى شذوذا أو يجر بعلى . سمع 
جلسا على وحديهما » وقلنا ذلك وحدينا ؛ وجلس على وحده أو إضافة نسيج وقريع على وزن كريم 
وجحيش وعبير مصغرين إليه ملحقات بالعلامات على الأصح يقال هو نسيج وحذله وقريع وحده 
إذا قصد قلة نظيره فى الخير وأصله فى الثوب لأنه إذا كان رفيعا لم ينسج على منواله . والقريع السيد 
وهو جحيش وحده عيبر وحده إذا قصد قلة نظيره فى الشر وهما مصغرا عير وهو الحمار وجحش 
وهو ولده يذم بهما النفرد باتباع رأيه ويقال هما نسيجا وحدهما وهم نسيجو وحدهم وهى نسيجة 
وحدها وهكذا . وقيل : لا يتصل بنسيج وأخواته العلامات فيقال هما نسيج وحدهما وهكذا وزاد 
الشاطبى : رجيل وحده اه ببعض اختصار . (قوله تقول لبيك) أصله ألب لك إلبابين أى أقم 
لطاعتك إلبأبًا كثيرًا لأن التثنية للتكرير نحو : ثم ارجع البصر كرتين 4 1 الملك : ؛ ]ء فحذف 
الفعل وأقم المصدر مقامه و-حذفت زوائده وحذف الجار من المفعول وأضيف المصدر إليه كل ذلك 
لبسرع امجيب إلى التفرغ لاسّاع الأمر والنهى ويبوز أن يكون من لب بمعنى ألب فلا يكون محذوف 
الزوائد . قاله الرضى ومثله فى حذف الزوائد الباق . 
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ودواليك بمعنى تداولا لك بعد تداول » وسعديك بمعنى إسعادًا لك بعد إسعاد » ولا 
يستعمل إلا بعد لبيك وحنانيك بمعنى تحننا عليك بعد تحن . وهذاذيك بذالين معجمتين 
معنى إسراعًا لك بعد بعد إسراع (وَسَدُ إيلُاءٌ يدن لِلَتّى) فى قوله : 
[76] ذَعَوث لِمَا اتّبى مِسَرَرًا فى فلبى يتتنى مِوَرٍ 
كا شذت إضافته إلى ضمير الغائب فى قوله : ْ 
[ 51 ] * لَقَلْتُ لبن لِمَن يَدْعُونى 
(تنبيه) : مذهب سيبويه أن لبيك وأخواته مصادر مثناأة لفظًا ومعناها التكثير » 
وأنها تنصب على المصدرية بعوامل محذوفة من ألفاظها إلا هذا ذيك ولبيك فمن معناهما . 


(قوله بمعنى تداولا لك بعد تداول) وقال جماعة بمعنى مداولة لك بعد مداولة والأمران متقاربان 
وكلاهما أحسن من قول بعضهم بمعنى إدالة بعد إدالة لعدم ظهور مناسبة معانى الإدالة كالغلبة هنا , بخلاف 
التداول بمعنى التناوب والمداولة بمعنى المناوبة وفى الكلام حذف مضاف أى تداولا لطاعتك فاحفظه . (قوله 
بمعنى تحدنًا عليك بعد تحدن) لو قال بمعنى حنانا عليك بعد حنان لكان أنسب بلفظ حنائيك . (قوله دعوت 
إخ) أى طلبت مسورًا للأمر الذى أصابنى وهو غرم دية لزمته فلبى أى قال لبيك وقوله فلبى يدى مسور أى 
إقامة على إجابته بعد إقامة إذا سألنى فى أمر نابه جزاء لصنعه . وخخص اليدين لأن العطاء بهما قفيه إشعار بأن 
مسورًا أجاب بالفعل كا أجاب بالقول وقيل : ذكر اليدين مقحم والفاء الأولى تعقيبية والثانية سببية . (قوله 
لقلت لبيه) كان مقتضى الظاهر لبيك لكنه التفت من الخطاب إلى الغيبة وحكى بالمعنى . (قوله مصادر) قال 
شيخنا : والبعض أى حقيقة لا أسماء مصادر | ه وعليه فهى مصادر محذوفة الزوائد ما مر . (قوله ومعناها 
التكثير) لأمهم لما قصدوا بها التكثير جعلوا التثنية علمًا على ذلك لأنها أول تضعيف العدد وتكثيره تصريم . 


[15] قاله أعرابى من بنى أسد من مسدس المتقارب : أى طلبت مسورًا اسم رجل لما أصابنى من النائبة فلبى, أى قال لبيك » 
تقديره فلبانى ؛ فحذف المفعول . والشاهد فى فلبى يدى مسور حيث جاء لبى مضافا إلى ظاهر وهو نادر شاذ لأن هذا من الأسماء 
التى تلزم الإضافة إلى المضمر نحو : دواليك وحنانيك وهذاذيك ؛ ومعناه فإجابة منى بعد إجابة له إذ سألنى فى أمر نابه جزاء 
لصنعه . وخخص يديه بالذكر لأنهما اللثان أعطتاه المال . وقيل هذا مقحم والفاء الأولى للعطف المؤذن بالتعقيب والثانية سببية . 
فانهم 
[571] قبله : 
ِنْنْ ْو ذغَوِنسسسى وَدُوِى زَوْرَاءُ ذاتُ تمسر 6 يون 

رجز لم يدر قائله . ودوفى زواء جملة حالية وهى الأرض البعيدة . ودات مترع صفنتها من قولهم حوض ترع بالتاء المثناة 
من فوق وتحريك الراء ممتلىء . وقيل : منزع بالنون والزاى المعجمة من قولحم بثر نزوع ونريع . إذا كانت قريية القعر والأول 
أصح . وبيون بفتح الباء الموحدة وضم الياء اخر الحروف : أى واسعة بعيدة الأطراف . والشاهد فى لبيه حيث أُضيف إلى ضمير 
الغائب وهو شاذ , وهو مقول القول . 
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وجوز سيبويه فى هذاذيك فى قوله : 
[ 557 ] * صرْبا هَذَاذَيِك وَطَعْنَا وَخضًا * 
وى دواليك فى قوله : 
[78ع) إِذَا شق بُردُ شق بالبرْدٍ مِلّهُ ذَرَاليِك عَتَّى كُلنَا غَيْرُ لابس 
الحالية بتقدير نفعله مداولين وهاذين أى مسرعين وهو ضعيف للتعريف . ولأن المصدر 
الموضوع للتكثير لم يثبت فيه غير كونه مفعولا مطلقا . وجوز الأعلم فى هذاذيك فى البيت 
الوصفية وهو مردود بما ذكر ولأنه معرفة وضربا تكرة . وذهب يونس إل أن لييك اسم 


(قوله من ألفاظها) فيقدر فى دواليك أداول وف سعديك أسعد مضارع أسعد رباعيا أى ساعد 
وأعان كا فى القاموس . وفى حنانيك أتحبن على ما يقتضيه قول الشارح سابقًا بمعنى تمننا إل أو أحن 
على ما هو الأنسب بلفظ حنانيك . (قوله فمن معناهما) فيقدر أسرع وأقم لأن فعلهما لم يستعمل ولا 
ينافيه قوله السابق من ألب بالمكان لأن أخذه مما ذكر باعتبار المناسبة فى المعنى لا يقتضى أن ما ذكر 
فعله كذا قالوا وكان الحامل لهم على ذلك أن لبيك تثنية ثلاث وألب رباعى فلا يكون فعلا له وهو فاسد 
لوجود مثل ذلك فى سعديك مع فعله وهو أسعد على أنه يقال لب ثلائيًا بمعنى أقام كا فى القاموس وشرح 
الكافية للرضى ؟ مر فالمنجه عندى أنه منصوب بفعل من لفظه . نعم ذكر قوم أن معنى لبيك إجابة 
بعد إجابة وعليه فالناصب فعل من معناه إذ ليس لب وألب بمعنى أجاب فاحفظه . (قوله وخضا) بخاء 
وضاد معجمتين أى مسرعًا للقتل . (قوله إذا شق برد إن الباء فى بالبرد بدلية . قال فى التصريم : 
قال أبو عبيدة : كان الرجل إذا أراد توكيد المودة بينه وبين من يحبه شق كل منبما برد صاحبه يرى 
ن ذلك أبقى للمودة بينهما . (قوله الحالية) أى على تأويله بالمشتق ك نبه عليه بعد . (قوله مداولين) 
المناسب لتفسيره دواليك بتداولا لك بعد تداول أن يقول متداولين . (قوله أى مسرعين) تفسير لهاذين 
فقط على الظاهر . (قوله للتعريف) أى وحق الحال التدكير وقوله ولأن المصدر إل دفع بهذا التعليل ما 
قد يقال يحتمل أن هذه الحال ما جاء معرفا لفظا وإن كان منكرًا معنى . 





[11] قاله العجاج من قصيدة مرجزة يمدح بها الحجاج ويذكر فيبا ابن الأشعث وأصحابه . وضربًا نصب على المصدر . 
أى يضرب ضربًا . والشاهد فى هذاذيك فإنه مصدر قصد من ثثنيته التكرار . وليس المراد منه شيئين فقط . من اهل 
وهو الإسراع فى القطع . ووحضًا صفة لطعنا نتح الواو وسكون الخاء وبالضاد المعجمتين وهو الطعن الجائف . 
[1177] قاله سحم عبد بن اسحاس من قصيدة من الطويل . والشاهد ى دواليك فإنه مصدر مششى مضاف إلى ضمير 
الخاطب مخصوص به . ومعناه التكرار وهو من المداولة وهى المناوبة . كانت عادة العرب أن يلبس كل من الزوجين برد 
الآخر ثم يتداولان على تخريقه حتى لا يبقى فيه لبس طلبًا لتأكيد المودة . وشق الثانى جواب إدا . 


الجرء الثاني الإضافة 4م 





مفرد مقصور أصله لبى قلبت ألفه ياء للإضافة إلى الضمير ؟ فى على وإلى ولدى . ورد 
عليه سيبويه بأنه لو كان كذلك لما قلبت مع الظاهر فى قوله : فلبى يدى مسور . وقول 
ابن الناظم : إن خلاف يونس فى لبيك وأخواته وهم . وزعم الأعلم أن الكاف حرف 
خطاب لا موضع له من الإعراب مثلها فى ذلك . ورد عليه بقوفهم لبيه ولبى يدى مسور » 
وبحذفهم النون لأجلها ولم يحذفوها فى ذانك » وبأنها لا تلحق الأسماء التى لا تشبه الحرف 
اه . النوع الثانى من اللازم للإضافة وهو ما يختص بالجمل على قسمينٍ : ما يختص بنوع 

من الجمل » وسيأق , وما لا يخنص وإليه الاشارة بقوله وَالْرَمُوا إِضَافَة الى الجمل * 
حَيْتْ وَإذْ فشمل إطلاقه الجمل الجملة الاسمية والفعلية » فالاسمية نحو جلست حيث زيد 





(قوله الوصفية) أى لضربًا والمعنى اضرب ضربًا مكررًا كذا قال البعض تبعا لشيخنا ويحتمل أن 
امعنى على الوصفية اضرب ضربًا مسرعًا مسرعًا بل هذا أنسب بما مر فى معنى هذاذيك . (قوله بما ذكر) 
أى من أن المصدر الموضوع للتكثير لم يثبت فيه غير كونه مفعولا مطلقا . (قوله ولأنه معرفة) فى الرد 
بهذا على الأعلم بحث لأنه سيذكر الشارح عنه أنه يقولتبحرفية الكاف فى لبيك وأخواته وحيتئذ لا إضافة 
فلا تعريف على مذهبه وزاد بعضهم ردًا ثالنًا وهو أن ضربًا مفرد وهذاذيك مثى ولا يوصف المفرد 
بالثنى . (قوله أصله لبى) أى بوزن فعلى بسكون العين ؟! فى التصريح . وقد يو خحذ منه أن الألف للتانيث 
فتأمل . (قوله يا فى على !ن) أشار به إلى أن الألف لا تبدل للإضافة ياء دائما بدليل فناك وعصاك . 
(قوله ورد عليه سيبويه م ليونس أن يجيب بأن قوله فلبى يدى مسور شادًا فلا يصلح للرد فتأمل . 
(قوله وهم) أى بل خلافه فى لبيك فقط . (قوله مثلها فى ذلك) أى فى هذا اللفظ . (قوله ورد عليه 
بقوهم إن) أى لأن قيام ضمير الغيبة والاسم الظاهر مقام الكاف يدل على اسميتها لأن الاسم إنما يقوم 
مقامه مثله . وأجاب فى التصريم عن هذا بأن لبيه ولبى يدى مسور شاذان فلا يصلحان للرد . وعن 
الثانى بآن النون يجوز حذفها لشبه الاضافة م) صرح به الأعلم فى نفس المسألة وما فى اثنى عشر ء وإها 
لم يحذف من ذانك للإلباس . (قوله لأجلها) أى لأجل كاف الخطاب وكذا الضمير فى قوله وبأنها . 
(قوله إلى الجمل) أى الخبرية الغير المشتملة على ضمير يرجع إلى المضاف . دمامينى . (قوله حيث وإذ) 
الأول ظرف مكان تصرفه نادر وقد يراد به الزمان وثاؤها بالحركات الثلاث وقد تبدل ياؤه واوًا بل 
ْ قال ابن سيده هى الأصل ؟! فى الدمامينى . وبنو فقعس يعربونها ولا يضاف إلى الجملة من أسماء المكان 
غيرها م فى المغنى . والثانى : ظرف زمان ماض لا يتصرف إلا إذا أضيف إليه ظرف زمان كيومعذ . 
قال جماعة منهم الناظم : أو وقع مفعولًا به نحو : ل واذكروا إذ كنم قليلا 4 [ الأعراف : كمع 
أو بدلا منه نحو  :‏ واذكر فى الكتاب مرجم إذ انتبذنت # [ مريم : 5 عء فاذ انتبذت بدل اشتال 


ام حاشية الصبان عل شرح الأشمولي على ألفية ابن مالك 
جالس 9 واذكروا إذ أنتم قليل ‏ [ الأنفال : 5١6‏ ع » والفعلية نحو : جلست حيث 


من مربم ومنع ذلك الجمهور وأولوا را سيأ , وترد للتعليل فتكون حرفا وقيل : ظرف والتعليل مستفاد 
من قوة الكلام وهذا القول لا يعَأنٌ إذا اختلف زمنا العلة والمعلل نحو : ل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم © 
[ الزخرف : 4" ع ء الآية أى لن ينفعكم يوم القيامة اشتراككم فى العذاب لظلمكم فى الدنيا . ولصاحب 
هذا القول أن يجعل إذ فى الآية مجرد الظرفية بدلا من اليوم على معنى إذ ثبت ظلمكم عندك وعلى هذا 
الوجه يجوز أن تكون أن ومعمولاها تعليلا على حذف لام العلة وفاعل ينفع ضمير مستتر فيه راجع إلى 
قولهم لإ يا ليت بيني وبينك بَعْدَ المشرقين # [ الزخحرف : 78 ع ؛ أو إلى القرين ويؤيدهما قراءة بعضهم 
بكسر إن على استثناف العلة ؟| فى المغنى . وللمفاجأة بعد بيننا وبين وهل هى حينئذ ظرف زمان أو مكان 
أو حرف مفاجاة أو حرف زائد أقوال . فإذا قلت : بينا أو بيها أنا قاثم إذ أقبل عمرو فعلى القولٍ بزيادة 
إذ يكون الفعل بعدها هو العامل فى بينا أو بينا كا يكون ذلك لو لم توجد إذ بعد ينا أو بينا وهو الأكار ء 
وعلى القول بأنبا حرف مفاجأة فالعامل فى بينا أو بيغا فعل محذوف يفسره ما بعد إذ وعلى القول بالظرفية 
قال ابن جنى وابن الباذش : عاملها الفعل الذى بعدها لأنها غير مضافة إليه وعامل بينا أو بينا محذوف 
يفسره الفعل الم كور ة فمعنى المثال أقبل عمرو فى زمن بين أوقات قيامى . وقال الشلوبيى : إذ مضافة للجملة 
فلا يعمل فيبا الفعل ولا فى بينا أو بينا لأن المضاف إليه لا يعمل فى المضاف ولا فيما قبله بل عاملهما 
محذوف يدل عليه الكلام وإذ بدل منهما أى بين أوقات قيامى حين أقبل عمرو وافقت إقبال عمرو . واعلم 
أن أصل بين أن تكون مصدرًا بمعنى الفراق فمعنى جلست بينكما جلست مكان فراقكما ومعنى أقبلت 
بين خروجك ودخخولك أقبلت زمان فراق خروجك ودخولك فحذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه , 
فتبين أن بين المضافة إلى المفرد تستعمل فى الزمان والمكان فلما قصدوا إضافتها إلى الجملة اسمية أو فعلية 
والاضافة إلى الجملة كلا إضافة زادوا عليها تارة ما الكافة لأنها تكف المقتضى عن اقتضائه وأشبعوا تارة 
أخرى الفتحة فتولدت ألف لتكون الألف دليل عدم اقنضائه للمضاف إليه لأنه حيتئذ كالموقوف عليه لأن 
الألف قد يوق بها للوقف م فى أنا والظنونا وتعين حيئذ أن لا تكون إلا للزمان لما تقرر أنه لا يضاف 
إلى الجمل من المكان إلا حيث وإضافة بينا أو بينا فى الحقيقة إلى زمان مضاف إلى الجملة فحذف الزمان 
المضاف والتقدير بين أوقات زيد قاثم أى بين أوقات قيام زيد كذا قرره الرضى وقد يضاف بينا إلى مفرد 
مصدر دون بيها على الصحيح . كذا فى الدمامينى والهمع . وتقدير أوقات لأن بين إنما تضاف لمتعدد وناقش 
فيه أبو حيان بآن بينا قد تضاف للمصدر المتجزىء كالقيام مع أنهم لا يحذفون المضاف إلى الجملة فى مثل 
هذا . قال ف ا همع : وما ذكر من أن الجملة بعد بينا وبينا مضاف إليها قول الجمهور . وقيل : ما والألف 
كافتان فلا محل للجملة بعدهما وقيل : ما كافة دون الألف بل هى مجرد إشباع ١‏ ه وعلى عدم إضافتهما 
عاملهما ما فى الجملة التى تليهما ؟! فى المغنى . 





الجرء الثالي - الإضافة سق 


جلست واجلس حيث أجلس . 93 واذكروا إذ كيم قليلا » ( الأنفال : (٠ ] ١‏ وإذ 
يمكر بك الذين كفروا 6 ( الأنفال : 3٠‏ ]ء ومعنى هذا المضارع المضى حيئذ . وأما 
نحو قوله : ١‏ 
4 ] * أمَا ترزى حَيْتْ سُهَيْلٍ طَالِعَا * 
وقوله : 











(قوله الجملة الاسمية والفعلية) لكن إضافة حيث إلى الفعلية أكثر ولهذا ترجح النصب فى نحو : جلست 

حيث زيدا أرآه ٠.‏ كذا فى المغنى . قال فى الطمع : وتقبح إضافة إذ إلى اسمية عجزها فعل ماض نحو جئتك إذ زيد 
قام ووجه قبحه أن إذ لما مضى والفعل الماضى مناسب لا فى الزمان وهما فى جملة واحدة فلم يمسن الفصل 
بينهما بخلاف ما إذا كان مضارعًا نحو : إذ زيد يقوم فإنئه حسن اه. وقال فى التصر يح : شرط الاسمية بعد إذ 
أن لا يكون خبر امبتدا يها فعلا ماضيًا نص على ذلك سيبويه وشرط الفعلية أن يكون فعلها ماضيًا لفظًا نحو: 
[ْ «إواذكروا إذ كنم قليلا» [الأنفال: 15ع.: أو معنى لفظًا نحو : #وإذ يرفع إبراهم القراعد من البيت © 
[البقرة: .]١١1/‏ ثم قال : وشرط الاسمية بعد حيث أن لا يكون الخير فيها فعلا نص على ذلك سيبويه اه ولعل 
معنى قوله شرط الأسمية بعد إذ شرط حسنها فلا ينافى كلام المع ولعل معنى قوله وشرط الاسمية بعد حيث 
شرط رجحانها فلا ينا ما مر عن المغنى أن النصب فى نحو جلست حيث زيدا أراه أرجح فقط ومن كلام 
الهمع يعرف ما فى كلام البعض وغيره من الخلل . (قوله واذكروا إذ أنم قليل) إذ فيبا وفيما بعدها مفعول 
به عند جماعة وقال الجمهور : ظرف لمفعول محذوف أى «إواذكروا نعمة الله عليكم إذ أنم وإذ كنم »© [آل 
عمران: ٠ .)]٠١١‏ «إوإذ يمكر » [الأنفال: ]3٠‏ أه. تصرح . . وقالوا فى : #واذكر فى الكتاب مريم إذ 
انتبت # [مريم: 5 أن إذ اتبذت ظرف لحذوف أى قصة مري إذ انتبذت وعلى مذهيهم يتعين فى 
( واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنيياء 4 [المائدة : ا ؛ كون إذ ظرفا لنعمة وعلى مذهب غيرهم 
يجوز ذلك وكونها بدل كل من نعمة . (قوله ومعنى هذا المضارع) أى الواقع فى الجملة المضاف إليها إذ بخلاف 
المضارع بعد حيث وقد يقال لا حاجة إلى ذلك لتصري ابن هشام فى المغنى بأن إذ قد تستعمل فى المستقبل 
كا أن إذا قد تستعمل فى الماضى . والجواب أن | الحوج موافقة الواقع؛ لأن نزول الآية بعد وقوع المكر مع أن , 
الجمهور لا يثبتون مجىء إذ للاستقبال ويجعلون ما يوهمه من تنزيل المستقبل منزلة الماضى "ا فى المغتى . 


[184] قائله بجهول: وتقامه: 2 * لم يُضِىمُ كَالشهَاب لَايعَا * 

الحمزة للاستفهام . وترى ءن رؤية البصر فلذلك اقنصر على مفعول واحد وهو طالعا. والشاهد فى حيث سهيل حيث 
أضيف إلى مفرد وهو شاذ لأن حقه أن يضاف إلى الجملة؛ فعلى هذا يكون حيث معربًا لأن الموجب لبنائه إضافته إلى الجمل 
إما منصوب على الظرفية أو على المفعولية إذا جعل ترى من رؤية القلب ٠‏ وقيل : هو مبنى ذأئما. وقيل: مضاف إل الجملة تقديرا 
/ لأن سهيلا مرفوع بالابتداء وخبره ممذوف أى مستقر وظاهر فى حال طلوعه. 


يل حاشية الصبان على شرح الأشمولي على ألفية ابن مالك 





ره”] حيث للى 

فشاذ لا يقاس عليه خلافا للكساى 

(تنبيه) : قولهم إذ ذاك ليس من الإضافة إلى المفرد بل إلى الجملة الأسمية والتقدير 
إذ ذاك كذلك أو إذ كان ذاك وان يَُوّنْ يُحَْمَل . إفَرَادُ إِذْ) أى وإن ينون إذ يحتمل إفرادها 

لفظًا . وأكثر ما يكون ذلك مع إضافة اسم الزمان إليها ما فى نحو : يومئذ وحيتكذ . ويكون 
نوين عو من فظ الس المضاف ليا يا تقدم يانه فى كذل اكاب . وأما نحو : وأنت 
إذ صحيح فنادر (وها كَاذْ مَعْنى ) ف كونه ظرفا مبهمأ ماضيا نحو : حين ووقت 





(قوله أما ترى) هى بصرية مفعوها طالعًا وحيث ظرف مكان مبنى . وقيل : إذا أضيف إلى مفرد يكون 
معربا كذا فى العينى . وقيل : مفعولها حيث وطالعا حال من سهيل . وقيل: من حيث على معنى طالعا فيه . 
وقيل : علمية مفعولاها حيث وطالعًا أى طالعًا فيه . أقول : أو طالعًا مفعول أول وحيث ظرف مستقر مفعول 
ثان . قال زكريا : والشاهد فى إضافة حيث إلى مفرد . وقيل : سهيل مرفو ع فحيثُ مضافة إلى جملة فلا شاهد 
فيه والتقدير حيث سهيل مستقر طالعًا . (قوله حيث لى العمام) قال شيخنا : أى شد العماتم على الرعوس 
ويؤيده قول العينى : أراد بمكان لى العمائم الرعوس . (قوله إذ ذاك كذلك) أى أو ثابت أو نمو ذلك . (قوله 
وأن ينون إخ) الح الكافيجى بإذ فى ذلك إذا فيجوز أن تقطع عن الإضافة ويعوض عنها التتوين كقوله تعال : 
فل ولئن أطعم بشرًا منلكم إنكم ذا لخاسرون 14 المؤمنون : 4 ] ١‏ .ه. نكت . (قوله أى وأن ينون 
إذ 1 ن) أشار إلى أن الضمير فى ينون عائد إلى إذ وأن فى قوله إفراد إذ إقامة الظاهر مقام المضمر دفعا لتوهم رجوع 
الضمير إلى غير إذ . (قوله وأما نحو وأنت إذ صحيح فنادر) هذا مقابل قوله وأكثر ما يكون إِلم وبه يتبين أن 
أفعل النفضيل فى أكثر على غير بابه وفى بعض النسخ إسقاط قوله وأما إن . (قوله وما كذ إن) الأقرب ما 
أشار إليه الشارح من أن ما مبتدأ وكإذ صلتها والخبر كاإذ الثانية وأضف جوازا استئناف فى موقع الاستدراك 
كا أشار إليه الشارح ويحتمل أن ما مفعول مقدم لأضف وعليه فقوله كإذ الثائية صفة مفعول مطلق لأضف 
أى إضافة كإضافة إذ فى كونما إلى الجملة . (قوله ظرفا مبهما) يعنى بالظرف اسم الزمان سواء كان منصويا 
على الظرفية أم لا كا فى المغنى وكا يرشد إليه تمثيل الشارح بعد بيوم هم بارزون » وإ يوم ينفع الصادقين 
صدقهم + [ المائدة )1١1‏ إذ الأول بدل من المفعول به فى 9 لينذر يوم التلاق 4[ غافر ١٠6:‏ ]. 


[175] البيت نتامه : 
َبَطْتهُمْ لخث الْحبَا بعد مهم ببيض المواضى حَنْتُ لي القتاقم 
هو من الطويل . طعنه بالرح يطعنه بالفتح فيبما وطعن ف السن يطعن بالضم فى العابر . والحبا بضم الحاء المهملة و تخفيف 
الباء الموحدة جمع حبوة بكسر الحاء . أراد به أوساطهم ؟ أراد مى لى العمائم رعوسهم : أى نطعنهم فى أوساطهم بعد ضربهم 
محديد السيوف فى رعوس . والبيض بفتح الباء : الحديد وبالكسر جمع أبيض وهو السيف . والمواضى السيوف والإضافة فيه 
نوها فى جرد قعليفة . والشاهد فى حيث لم تضف فيه إلى جملة فيكون معربا . ومحله النصب على الحال . 


الجرء الغالي 9 الإضافة م 








وزمان ويوم إذا أريد بها الماضى (كَإِذْ) فى الاضافة إلى ما تضاف إليه إذ » لكن (أضف) 
هذه (جَوَاوا) لما سبق أن إذا تضاف إليه وجوبًا (نحوٌ حين بجا لبذ وجاء زيد يوم الحجاج 
أمير » ونحو حين مجيئك نبذ , وجاء زيد يوم أمره الحجاح فتضاف للمفرد . فإن كان 
الظرف المهم مستقبل المعنى لم يعامل معاملة إذ » بل يعامل معاملة إذا فلا يضاف إلى الجملة 


والثانى خبر والمراد بالجهم ما ليس محدودا تما سيذكره الشارح مما لا اختصاص له أصلا كحين 
ومدة ووقت وزمن أوله أختصاص بوجه دون وجه كغداة وعشية وليلة ونهار وصباح ومساء بخلاف 
الحدود كامس وغد وكأسبوع و شهر وحول و سله ة وعام وكيومين كذا قالوا » وفيه أن نحو نبار من 
امحدود اللهم إلا أن يراد به مطلق وقت ا قالوه فى يوم كا سياق لكن يكون حيئئذ مما لا اختصاص 
له إلا أن يراد مطلق وقت . شمنى . وفى شرح ابن غازى أن المحدود ما دل على عدد صراحة كيومين 
وأسبوع وشهر وسنة فتامل . وممن ذكر عدم جواز الاضافة فى السنة السيوطى وف العام الدمامينى فليحرر 
قول شيخنا السيد أجروا السنة مجرى العام فى جواز الإضافة إلى الجملة . ثم رأيت ف المغنى شاهدا على 
. إضافة العام فإنه قال لا يعود ضمير من الجملة المضاف إليها إلى المضاف فأما قوله : * مضت سنة لعام 
ولدت فيه * فنادر وقد خفى هذا الحكم على أكثر النحاة | ه وسبقه إلى ذلك الناظم وعلله بأن المضاف 
إلى الجملة مضاف ف التقدير إلى مصدر منها فكما لا يعود ضمير من المصدر المضاف إليه إلى المضاف 
لا يعود منها . قال الدمامينى : وقضيته امتناع العود لا ندوره ولا حجة فيما استشهد به لجواز تعلق 
الظرف بمحذوف فيكون الضمير من جملة أخرى . (قوله ويوم) أى إذا أريد به مطلق الزمن لا المقدار 
المخحصوص وإلا كان من امحدود . أفاده سم . (فائدة) : إذا قلت : أتيتك يوم لا حرٌ ولا برد جاز لك 
رفع حر وبرد على أن لا ملغاة أو عاملة عمل ليس وفتحهما على أن لا عاملة عمل إن وجرهما على 
أن لا زائدة حكى الأخفش الأوجه الثلاثة كذا نقلوا . وفيه أن جعل لا زائدة لا يلائم المعنى إلا أن 
يراد بكونها زائدة كونها معترضة بين المتضايفين كلا المعترضة بين الجار والمجرور فى جئت بلا 
زاد كما عبر بذلك الدمامينى ولو جعل الجر على أن لا اسم بمعنى غير لكن أوضح فتامل . (قوله 
أضف هذه) أى الألفاظ المشببة » إذ ولو قال هذا أى ما كاذ لكان أحسن . (قوله لما سبق) اللام للتعدية 
متعلقة بأضف لا للتعليل . (قوله ونحو حين مجيئك [ن) ظاهر صنيعه أن هذا أيضا مثال لإضافة ما كاذ 
إلى ما سبق أن إذ تضاف إليه وجوبا وليس كذلك 5 هو ظاهر فكان الأولى أن يقول ومثال إضافة 
ما كاذ إلى المفرد نحو حين للح . (قوله مستقبل المعنى) بقى ما إذا كان حالا فانظره . (قوله وأجاز ذلك 
الناظم على قلة) على هذا لا يكون مشبه إذا كإذا فيقال ما الفرق بيبنه وبين مشبه إذ حيث أعطى حكم 
إذ فى الاضافة . (قوله بظاهر ما سبق) أى من الآية والبيت . (قوله فلا يضاف إلى جملة) لأنه ححيتكذ 
بعيد الشبه بإذ ولأنه لم يسمع . 





حاشية الصبان ج " م١٠١‏ 


ديمع حاشية الصبان على شرح الأشمولي على ألفية ابن مالك 








الاممية بل إلى الفعلية ما سيأ . وأما طؤيوم هم على النار يفتنون 4 [الذاريات: 2]17 وقوله: 

رمدع فَكْنْ لى شسُفِيْمًا يَوْمَ لا ذو سَمَاعَةٍ ِمُْنِ فيلا عَنْ سَوَادٍ بن قارب 
فمما نزل المستقبل فيه منزلة الماضى لتحقق وقوعه. هذا مذهب سيبويه وأجاز ذلك 

الناظم على قلة تمسكًا بظاهر ما سبق. وأما غير المببم وهو المحدود فلا يضاف إلى جملة وذلك 

نحو شهر وحول بل لا يضاف إلا إلى المفرد نحو شهر كذا (وَآبنٍ أو آعرِبْ ما كاذ قد أجريَا) 

ما سبق أنه يضاف إلى الجملة جوارّاء أما الإعراب فعلى الأصل» وأما البناء فحملا على إذ (وَأكر 

با متلَوٌ فِعْلٍ يُِيَا) أى أن الأرجح وانختار فيما تلاه فعل مبنى البناء للتناسب كقوله : 
[ 5317 ]ع * عَلَى جِيْنَعَائبْتُ الْمَثِيْبَعَلَى الصبًا * 


(قوله ما كاذ قد أجريا) تنازعه الفعلان قبله وقيد المصنف فى كافيته جواز بناء ما ذكر بما إذا لم يئنّ وإلا 
وجب إعرابه ولا يتقيد جواز بناء ماذكر بحال الإضافة إلى الجملة بل يجوز بناؤه إذا أضيف إلى مفرد مبنى كيومكل 
وحيتئذ ومئله كل اسم ناقص الدلالة لإبهامه كغير ومثل ودون وبين . وذهب الناظم إلى أنه لا يينى مضاف إلى 
مبنى بسبب إضافته إليه أصلا لا ظرف ولاغيره لأن الاضافة من ختصائص الأسماء التى تكفى سبب البناء وتلغيه 
' نكيف تكون داعية إليه والفتحات فيما استشهدوا به حركات إعراب فمثل فى طإ إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون » 
[الذاريات : 17؟ ]» حال من ضمير لحق وبين ودون فى 99 لقد تقطع بينكم 4[ الأنعام : 14 ] » ذل وهنا دون 
. ذلك 4 [الجن: ]١١‏ منصوبان على الظرفية وفاعل تقطع ضمير مستتر راجع إلى مصدر الفعل وبيتكم حال منه 
ومبتداً منا محذوف ودون ذلك صفته أى قوم دون ذلك . قال سم: ويشكل على التعليل بناء يوم فى يومثد إلا 
أن يوجه بالحمل على شبهه وهو إذ اه وهل مشبه إذا كمشبه إذ فى جواز البناء والإعراب إذا أضيف إلى الجملة 
على التفصيل المذكور . قال ابن هشام : م أر من صرح به وقياسه عليه ظاهر . قال فى النكت: وقد صرح به 
الشاطبى جازما به . (قوله فحملا على إذ) اعترض بن شرط القياس وجود علة الحكم ف الفرع وعلة بناء إذ 
مشاببتها الحرف ف الافتقار إلى الجملة وهى غير موجودة فى الفرع وقد يقال إما اشترط ذلك فى القياس الموجب 
للحكم لا امجوز له فتأمل . (قوله فيما تلاه فعل مبنى) أى بناء أصليًا أو عارضًا ولذا مثل بمثالين . 


[111] قاله سواد بن قارب الأزدى الصحالى رضى الله عنه . ذكر مستوف فى شواهد ما ولا وإن المشيبات بليس . والشاهد فى 
يوم فإنه بمنزلة إذ فى كونه اسم زمان مبهم لا يأل فلذلك نزل منزلته فيما أضيف إليه . فهذا ونحوه نزل فيه المستقبل لتحقق وقوعه 
بمنزلة ما قد وقع ومضى , 00 
[37107]قال النابغة الذبيانى . وتمامه : * وَقلتُ لما أصح وَالشَيِبٌ وَازِعُ * 

من قصيدة من الطويل . الشاهد فى حون حيث بنى على الفتح لإضافته إلى فعل بناؤه لازم . ويجوز كسره للاعراب .وعل 
الأول ظرف كفى ؟إلى فإ ودخل الممدينة على حين غفلة 4 أى فى وقت غفلة وامعنى فى وقت عاتبت » وعل الثانى للتعليل أى لأجل 
الصبا ما فى ل ولتكبروا الله على ما هدام والهمزة للاستفهام. وما من الجوازم . وأصح مجروم به. والواو للحال» ووازع من 
وزعت الرجل إذا كففته. 


الجزء الثاني الإصافة ١‏ 





كد *خلى بين يتين كُلّ حَليم * 
(وَقبْلَ فل مُعْرَب از مُبتدا * اغربْ) نحو : <إ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم » 
[ المائدة : 8 ])» وكقوله : 


[ ودع الْمْ تغلهى يَا عَمْرَكِ الله الى كرِيم عَلَى حيْن الْكِرَامٍ فيل 


(قوله على حين عاتبت إن أى فى حين عاتبت على حد قوله تعالى : «إ ودخل المدينة على 
حين غفلة 4 [ القصص : ١١‏ ]» وكذا فيما يأ . (قوله على 'حين يستصبين) أى النسوة من 
استصبيت فلانًا أى عددته صبيا كذا قيل » والأنسب أنه من استصباه أى طلب أن يصبو إليه أى 
يميل . (قوله وقيل فعل معرب) صريح فى جواز وقوع المضارع بعد الظرف الذى بمعنى إذ وهو 
إنما يتم إذا جعل ذلك المضارع بمعنى الماضى ولو تنزيلا 5 فى إذا وقع بعدها المضارع على ما ذكره 
الشارح سابقا » ولا يخفى أن الأقرب فى الظرف قبل المضارع المجعول بمعنى الماضى تنزيلا أن يجعل 
بمعنى إذا ويستغنى عن تكلف جعل المضارع بمعنى الماضى تنزيلا . (قوله يا عمرك الله يا للتنبيه 
أو للنداء والمنادى محذوف وعمر منصوب على الصدرية بمعنى التعمير ويرفع بالابتداء إذا دخلت عليه 
. اللام فيكون بمعنى الحياة والله منصوب بنزع الخافض والأصل عمرتك يا لله عمرًا أى ذكرتك به 
تذكيرًا يعمر قلبك وحكى رفعه على الفاعلية للمصدر . 





[378] هو من الطويل . وصدره : * لَأجَذِب نه قَلبِى ُعَلّمَا * 

والشاهد فى على حين حيث جاء مبنيا لاضافته إلى الجملة . وهذا البيت حجة على من ذهب إلى أن المضارع 
المتصل به نون الآناث باق على إعرابه . يقال استصبيت فلانا إذا عددته صبيا يعنى جعلته فى عداد الصبيان . (قوله 
لاجتذبن) بنون التأكيد الخفيفة والتحلم بالتشديد تكلف الحلم بالكسر وهو الأناة . 
[18 قاله مويال بن جهم المذجحى من قصيدة من الطويل . الهمزة للاستفهام وإن مع اسمها وخبرها سدت مسد 
مفعولى تعلمى . ويا عمرك الله معترض . ويا يجرد التنبيه . وعمرك ملصوب نصب المصادر فإذا دخلت عليه اللام 
يرفع بالابتداء . ومعناه بتعميرك الله أى بإقرارك له بالبقاء . وظاهره القسم وليس مرادا ههنا على المعنى الذى ذكرناه 
' ويقال مراده سألت الله أن يطيل عمرك يا فلانة فعلى هذا يكون دعاء . وتكون الجلالة الشريفة مرفوعة على الفاعلية 
ييطيل ويا على أصلها فى النداء . والشاهد فى على حين حيث أعرب لأنه وقع قبل مبتدأ وهو الكرام وقليل خبره . 
وكذا يعرب إذا وقع قبل المعرب ؟ فى ذإ هذا يوم ينفع الصادقين # ففى هذين الموضعين الإعراب جائر بلا خلاف . 
وأما البناء فمنعه البصرية وأجازته الكوفية واختاره ابن مالك وهذا روى البناء على الفتح ههنا . 


ككل حاشية الصبان على شرح الأشثموني على ألفية ابن' مالك 





ول يجز البصريون حيئئذٍ غير الإعراب . وأجاز الكوفيون البناء » وإليه مال الفارسى 
والناظم . ولذلك قال (وَمَنْ بَتَى فَلَنْ يُفْتَدَام أى لن يغلط . واحتجوا لذلك بقراءة نافع : 
هذا يوم ينفع # بالفتح . وقد روى ببما قوله : 
[ 34 ] * على جَيْنَ الكرام قييل * 
وقوله : 
14١ [‏ ل تذكر ما تذَكْر مِنْ سلَيمَي على حيْنَ التَوَاصّل غَيْرَ ذَانِ 
(وَالْرَمُوا إذَام الظرفية (إضّافَة إلى جْمَل الأفْعَال) خاصة نظرًا إلى ما تضمنته من معنى 





[ْ (قوله واحتجوا بقراءة نافع) قال الرضى ؛ لا دليل فيها لاحهال أن يوم نصب على الظرفية خبر لهذا 
مشارا به للمذ كور قبله لا لليوم وأورد عايه أنه يلزم متخالفة هذه القراءة حيتكذ لقراءة الرفع والأصل عدمها . 
(قوله ما تذكر من سليمى) أى الذى تذكره منها وأبهمه تعظيمًا له وتفخيمًا والدانى القريب . (قوله الظرفية) 
احترارًا عن إذا الفجائية لأنها حرف على الأصح والحرف لا يضاف . ومن أحسن ما استدل به المصنف 
على حرفيتها أنها وردت رابطة لجواب الشرط نحو : ل ثم إذا دعام دعوة من الأرض إذا أنم تخرجون 4 
[ الروم : ١١‏ ] ؛ فلو كانت ظرفا للزم اقتران الجملة الجوابية فى مثل ذلك بالفاء لأمبا اسمية وقال جماعة : 
هى ظرف زمان والتقدير فى خحرجت فإذا زيد خرجت ففى الوقت زيد أى حضوره إذ لا يخبر بالزمان عن 
الجئة . هذا إن قدرت برا فإن قدرت متعلقة بحبر محذوف أى ففى الوقت زيد حاضر ؟! هى متعلقة بالخبر 
المذكور فى خرجت فإذا زيد حاضر فلا إشكال فى الاخبار ومقتضاه أن لا تكون إذا مضافة للجملة إذ لا 
يعمل شىء من المضاف إليه فى المضاف وهو خلاف المقرر فى إذا الظرفية . ولك أن تجعل التقدير فحضور 
زيد أو فزيد حاضر فى زمن حرجت » فتكون الاضافة إلى جملة مقدرة . وقال جماعة: ظرف مكان والتقدير 
فى فإذا زيد ففى المكان زيد أو ففى الحضرة زيد ومقتضاه كالقول قبله وجعل إذا على هذا القول مضافة 
لجملة مقدرة ينافيه أنه لا يضاف من ظروف المكان إلى الجملة إلا حيث ,ا مر ويجوز فإذا زيد جالسا بالنصب 
حالا والخبر إذا أو محذوف ولا يليها فى المفاجأة إلا الجملة الاسمية دفعا لالتباسها بالشرطية » ومن ثم امتنع 
النصب فى نحو خرجت فإذا زيد يضربه عمرو وجوزه كثير من النحويين . وجوز الأخفش أن يليها الفعل 
المقرون بقد دون امجرد منها . وقد تقع بعد بينا وبيها وتلزم الفاء إذا الفجائية وهل هى زائدة أو عاطفة الجملة 
بعدها على الجملة قبلها أو جزائية كهى فى جواب الشرط أقوال , 
[141] هومن الوافر . وصدره : * تَذَّكْرَ ما تذكر من سليمّى(!) * 
والشاهد فى على حين حيث يجوز فيه الإعراب والبناء ولكن البماء على الفتح أرحح من الإعراب ٠‏ ولم تبر البصرية 


غيره . والتواصل مبتدأ وغير دانى خبره . ويروى على حين التراجع 


. اقتصر العينى فى الاستشهاد على ذكر الشطرة الأخيرة فلذلك ذكر صدره‎ )١( 


الجزء الثافي ‏ الأاضافة نا 


الشرط غالبًا (كَهُنْ إذَا أغْتلى) < إذا جاء نصر الله 4 [ النصر : ١‏ ] », فإذا ظرف فيه 
معنى الشرط مضاف إلى الجملة بعده والعامل فيه جوابه على المشهور وأما نحو : ظ9 إذا 
السماء انشقت * [ الرحمن : 7" ]» فمثل : «ل وإن أحدٌ من المشركين استجارك © 
[ التوبة : 5 ]ع وقوله : 

4ع إِذَا بَاهِلِكٌ تخقة عَنْظَيّة لَهُ وَلَدَ مِنْهَا فَذَاكَ الْمُذْرَعٌ 





واعلم أن إذا غير الفجائية ملازمة للظرفية عند الجمهور وقال المصنف قد نقع مفعولا به كقوله عليه 
الصلاة والسلام لعائشة رضى الله تعالى عنها : إلى لأعلم إذا كنت عنى راضية وإذا كنت على غضبى » وأوله 
غيره بججعل إذا ظرفا نحذوف هو المفعول أى لأعلم شأنك إذا كنت لم ومجرورة بحتى نحو : لإوحعى إذا جاءوها #4 
[الزمر: 1/١‏ :77 ع ء الآية والغاية فى الحقيقة ما ينسبك من الجواب مرتبا على فعل الشرط» فالمعنى : «! وسيق 
الذين كفروا إلى جهدم زمرا 4 إل أن تفتح أبوابها وقت مجيثهم فيقطع السوق وجعل الجمهور حنى فى مثل ذلك 
ابتدائية ومبتدأ نحو : إذا يقوم زيد إذا يقوم عمرو أى وقت قيام زيد وقت قيام عمرو ونقله الرضى عن بعضهم 
ثم قال : وم أعثر له على شاهد من كلام العرب كذا فى الدمامينى مع زيادة من الهمع . (قوله إلى جمل الأفعال) 
بنقل حركة الهمزة إل اللام أى الماضوية كثيرا والمضارعية قليلا وقد اجتمعا كثيرا فى قوله: 

والئفس راغبة إذا رغببتها وإذا ترد إلى قليل تقِعُ 

(قوله ما تضمته [ن) ولم تعمل خالفتها الشروط بتحقق وقوع تاليها قاله يس. وعبارة الهمع: ولكون 
إذا خاصة بالمتيقن والمظلنون بخلاف إن لم تجزم إلا فى الضرورة . (قوله غالبا) سيأ مقابله فى كلام الشارح . 
(قوله كهن إذا اعتلى) أى كن متواضعا هينا إذا تكبر غيرك . (قوله فاذا ظرف) أى للحدث المستقبل وقد تجىء 
للماضى نحو : لو وإذا رأواتجارة4 الآية على ما ذكره جماعة وللحال فى القسم نحو : (إوالليل إذا يغشى # على 
ماذكره جماعة لآن إذا متعلق بفعل القسم وهو إنشاءو الإنشاء حال أو بكائنا حال من الليل لأن عامل الحال عامل 
صاحبها وعامله فعل القسم بواسطة الحرف والأصل فى الخال مقارنتها زمن عاملها ويازمهما كون الإقسام فى 
وقت غشيان الليل. قال الرضى: وهو فاسد ولا يبعد تعلق الظرف بمضاف يدل عليه القسم إذ لا يقسم بشىء 
إلا لعظمته والتقدير وعظمة الليلإذا يغشى اه . (قوله على المشهور) مقابله أن العامل تاليه لا جوابه لاقتران 
جوابه بالفاء وإذا الفجائية وما بعدهما لا يعمل فيما قبلهما. وأجيب بأن الظرف الجائر التاخير يتوسع فيه بالتقديم 
فما ظنك بالممتنع التأخير وبأن قولهم بعاملية الجواب إذا لم منع منها مانع وإلا كان العامل محذوفا يدل عليه 
الجواب» 


417 ] قاله الفرزدق وهو من الطويلء أى إذا كان باهل, فلابد من هذا التقدير لأن إذا الشرطيه لا تدحل على الاسمية وهو الشاهد 
خلافا للأخفش والكوفية . حيث حوزوادخوهاعل الاسمية محتجين به ورد جما ذكرنا . والباهلى نسبة إلى باهلة قبيلة من قيس عيلان . 
وله ولد جملة فى محل الرفع صفة لباه ويجوز أن يكون نصبا على الحال بدون الواو على القلة . وفوله فذاك المذرع جواب الشرط 
وهو بضم المم وفتح الذال المعجمة, وتشديد الراء وى أخره عين مهملة؛ وهو الذى أمه أشر ف من أبيه. 


8 حاشية الصبان على شرح الأثمولي على ألفية ابن مالك 


[ 747] * فهّلا نفس ليلا شُفيعهَا * 

هذا مذهي سيبويه . وأجاز الأخحفش إضافتها إلى الجمل الاسمية تمسكا بظاهر ما 
سبق . واختاره فى شرح التسهيل . والاحتراز بقولى غالبا عن نحو : «و وإذا ما غضبوا 
هم يغفرون ٠‏ والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون © [ الشورى : !3 ] عفإذا فيهما 
ظرف لخبر المبتدأ بعدها » ولا شرطية فيها وإلا لكان يجب اقتران الجملة الاممية بالفاء . 


ويلزم القائلين بالمقابل أن يقولوا لا إضافة لأن المضاف إليه لا يعمل فى المضاف 5 نقله عنهم فى 
المغتى وأن يفرقوا بين إذا وإذ وحيث بأن إذا تريط بكونها شرطا ؟ فى أين وأنى وأما إذ وحيث 
فلولا الإضافة ما حصل ربط . يس بزيادة . (قوله إذا باهلى !ن) نسبة إلى باهلة أرذل قبيلة من 
قيس . وحنظلية نسبة إلى حنظلة أكرم قبيلة من تمم ؟ فى القاموس وشيخ الإسلام والتصري وغيرها . 
فقول البعض أرذل قبيلة من تيم خطأ . والمذرع بذال معجمة من أمه أشرف من أبيه . وقيل بالدال 
المهملة أى المتأهل للبس الدرع . (قوله الشانية) لا حاجة إليه لجواز أن تكون غير شانية والاسم 
المرفوع وهو باهلىء اسمها والجملة بعدها خبرها . (قوله كم أضمرت إل) أى لأن أداة التحضيض 
لا يليها إلا الفعل . (قوله وأجاز الأخفش) أى تبعا للكوفيين م أجازوا دخول أداة الشرط علٍ الجملة 
الاسمية . وفصل ابن ألى الربيع فأجاز وقوع الاسم بعدها إذا أخبر عنه بفعل ومنعه إذا أخبر عنه 
باسم . (قوله لكان يجب 1ن) وقول بعضهم إنه على إضمار الفاء رد بأن الفاء لا تحذف إلا فى 
ضرورة أو نادر من الكلام . وقول بعضهم أن الضمير توكيد لا مبتدأ وأن ما بعده الجواب تعسف 
ومن ذلك إذا التى بعد القسم نحو : ظ والليل إذا يغشى ٠‏ والبار إذا تجلى 4 [ اللبل : ١‏ ]. 
ف( والنجم إذا هوى # [ النجم : ١‏ ] » إذ لو كانت شرطية كان ما قبلها جوابا فى المعنى فيلزم 
تعليق 'القسم الإنشانى وهو ممتنع اه مغنى . وقوله : وقول بعضهم ذكر هذا الوجه الرضى فإنه 
جوّز فى الآيتين كون هم تأكيدا للواو فى غضبوا وللضمير المنصوب فى أصابعهم جملة اسمية 


[14] قاله قيس بن الملوح . وقيل ابن الدهينة . وقال ابن عصفور : العمه بن عبد الله القشيرى . وصدره : 

إلى . وهو من الطويل أى أخبرت . فالتاء مفعوله الأول نابت عن الفاعل . وليل مفعول ثان . وأرسلت 
بشفاعة مفعول ثالث . وهلا حرف تحضيض مختص بالجمل الفعلية الخبرية . فلذلك يقال ههنا محذوف : أى فهلا 
كان هو أى الشأن وهو الشاهد . ونفس ليل كلام إضاق . وشفيعها خبره . 


الجزء الثالي . الإضافة ١‏ 





(تنبيه) : مثل إذا هذه لما الظرفية فلا تضاف إلى جملة اسمية » وتلزم الاضافة 
إلى الفعلية نحو : ظ ولما جاءهم كتاب من عند الله # [ البقرة : 85 ]ء وأما قوله : 
[ 4ع أقُول لِعَبْدٍ الله لما مِقًاؤنا وَنْحْنُ بِوَادِى عبد شَمْس وَهَاشِم 

فمثل وإ عد من للش كين اسسعارات 6 3 للا ا 
فعل بمعنى سقط . وشم أمر من قولك شمته إذا نظرت . والمعنى لما سقط سقاؤنا 
قلت لعبد الله شمه (ِلِمُفهم آثتين مُعَرّف بلا + تق أصيف مكنا ام أى عا ره 
الاضافة كلا وكلتا . ولا يضافان إلا لما استكمل ثلاثة شروط : أحدها : التعريف فلا 
يجوز كلا رجلين ولا كلتا امرأتين خلافا للكوفيين فى إجازتهم إضافتهما إلى الدكرة الختصة 


بغير فاء قال لعدم عراقة إذا فى الشرطية | ه وقوله تعسف أى لأن المقام لا يقتضى تأكيد المسند إليه 
بل اسمية الجملة هو الموافق للمراد من أن ذلك شأنهم الدائم . (قوله لما الظرفية) جرى على القول يأمها 
اسم بمعنى حين وقيل بمعنى إذ واستحسنه فى المغنى لاختصاصها بالماضى . وذهب سيبويه إلى أنها حرف 
وجود لوجود . (قوله وتلزم الإضضافة إلى الفعلية) أى الماضوية ؟! فى التصريح ويكون جواببا ماضيا 
ومضارعا وجملة اسمية مقرونة بالفاء أو إذا الفجائية نحو : ل فلما نجام إلى البر أعرضم » ذإ فلما 
ذهب عن إبراهم الروع وجاءته البشرى يجادلنا » ل فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد 4 9 فلما 
نجاهم إلى البر إذا هم يشركون © وخالف كثير فى الثانى والثالث وجعلوا الجواب ف الآيتين محذوفا 
أى أقبل يجادلنا » وانقسموا قسمين فمتهم إل وتبع الشارح فى كون لما الظرفية مضافة إلى الجملة بعدها 
ابن هشام فى شرح القطر ومنعه غيره وقد صرح ف المغنى فى إذا بأمها على قول القائلين بآن العام 
فيا شرطها غير مضافة 6 يقول الجميع فيبا إذا جزمت . (قوله أقول لعبد الله [نح) قد يلغر به فيقال 
أين فعل لما وحينئذ يكتب وهى بالألف لأجل الالغاز وإن كان حقه أن يكتب بالياء . (قوله والمعنى 
لا سقط [نخ) يوهم أن جواب م محذوف لتقدم دليله وأن تفديره قلت نح وهو ما صرح به فى الغنى . 

قال الدمامينى : إما يحتاج إليه على القول بأن لما حرف شرط أما على القول بأنها ظرف بعنى حين 
فلا بل تجعل متعلقة بأقول الملفوظ به لأن الظاهر أنها على هذا القول خخالية عن معنى الشرط اه 
وقد بمنع . ويؤيد المنع أنه نقل بعد ذلك عن ابن مالك أنها ظرف بمعنى إذ فيه معنى الشرط . (قوله 
لمفهم اثنين) متعلق بأضيف وامراد شئين ليشمل المذكرين والمؤئثين وإلا لقال أو اثنتين . قاله يس . 
(قوله أى ما يلزم [لخ) فيه إشارة إلى أن قول المصنف أضيف أى لزوما بدليل أن الكلام فى واجب 
الاضافة . 





[144] البيت من الطويل ؛ وهو بلا نسبة . 


حكن حاشية الصبان على شرح الأشثموني على ألفية ابن مالك 


نحو : كلا رجلين عندك قائمان » وحكى كلتا جاريتين عندك مقطوعة يدها أى تاركة 
للغزل . الثانى : الدلالة على اثنين إما بالنص نحو : كلاهما وكلتا الجنتين » أو بالاشتراك 
كقوله : ٠١‏ 
[540] * كلانا غَى عَنْ أخيه حَيّائَةُ * 
فإن كلمة نا مشتركة بين الاثنين والجمع . وإنما صح قوله : 
[345] إن لخر وَلِلشرٌ مدى ولا ذَلِكَ وَبحة وَقَل 
لأن ذا مثناة فى المعنى مثلها فى قوله تعالى : 9١‏ لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك #4 


(قوله إلى الدكرة الختصة) قال السيوطى بناء على جواز توكيدها وهو رأى الكوفيين وعليه 
مشى الناظم فى التوكيد حيث قال : 
* وإن يفد توكيد منكور قبل * 
فاشتراط المصنف هنا التعريف مبنى على غير مختاره . قاله سم , 
(قوله عندك) هو فيه وفيما بعده صفة للنكرة وراعى ف الأول المعنى فثتى الخير وف الثاني 
اللفظ فافرده . 
(فوله الدلالة على اثنين) أى بحسب الوضع أو بحسب القصد 6 سيتضح . 
(قوله أو بالاشتراك) بقى قسم ثالث وهو الدال على اثنين بحسب القصد كا فى الجمع المراد 
به اثنان نحو : كلا رؤوس الكبشين والمفرد المراد به اثنين نحو : 
* وكلا ذلك وجه وقبل ” 
وإلى هذا القسم أشار بقوله وإثما صح إلم . (قوله وكلا ذلك وجه رقبل) الوجه والقبل بفتحتين 
الجهة أى وكلا ذلك ذو جهة يصرف إليها . 
(قوله لأن ذا مثناة فى المعنى) لأن العرب انسعت فى اسم الاشارة الموضوع للمفرد البعيد 
فاستعملته للمثنى ا ذكر وللجمع نحو : # وإن كل ذلك لا متاع الحياة الدنيا # . شاطبى . 





[54] هو من الطويل . وتمامه : * وَنْحَن إذا مُنْنًا ْنَا أشَدٌ تَعايا 

[147] قاله عبد الله بن الزبعرى من قصيدة لإمل: ايوم أ وهو مشر م أسم مد بقع الم أ 
غاية . والشاهد فى كلا حيث أضيف إلى ذلك » وهو وإن كان مفردا فى اللفظ ولكنه يرجع إلى شيثين فى العنى 
لأن المذكور هو اخير والشر ؛ فكان المعنى وكلا ما ذكر من الخير والشر ‏ فى عوان بين ذلك . وقبل بفتحتين أى جهة . 


الجزء الثاني . الإضافة يحض 








[ البقرة : 58 ]ء أى وكلا ما ذكر وبين ما ذكر . الثالث : أن يكون كلمة واحدة 
كا أشار إليه بقوله بلا تفرق ء فلا يجوز كلا زيد وعمرو . وأما قوله : .| 
[ 4" ] كلا أخى وَخطيلى وَاجِدِى عَضّدًا 2 فى آلنَائبَات وَإِلْمَامِ الملمات 
وقوله : 
[44 ] كلا آلصيفْن الْمَشْئُوء وَآلضيف نائل لدئالمتى الأ فى العسْرِوَاليسْرٍ 
فمن الضرورات النادرة (وَلَا ضيف لِمُفَرَدٍ مُعَرف * أيا) المفردة مطلقًا لأمها بمعنى 
بعض (وَإِنْ كَرَرْئهَا) بالعطف (قَأَضِف) الله كقولك :ري ىل ' 
[ :7ع شَلَئِنْ لقيئك خاليسن تَعْلَمَِنْ الى وايك فَارِسُ الأخرّاب 
وقوله : - - 8 عي 5-52 ل 
[ +76 ] ألا تسالؤن الثامن الى وَأيكُمْ غدَاة آلتقيِا كان خيرًا وَأكرّمًا 
لأن المعنى حيئز أينا (أَوْ تنُو) بالمفرد المعرف الجمع بأن تنوى (آلَاجْرًا) نحو : أى 


(قوله لاافارض ولا بكر عوان بين ذلك) الفارض: المسنة . والبكر : الفتية . والعوان: النصف . (قوله فلا 
يجوز كلا زيد وعمرو) لأن كلا موضوع لتأ كيد امثنى 6 نقله يمس عن ابن الحاجب . (قوله الضيفن المشنوء) أى 
الطفيل الميغخوض (قوله المفردة) أىغيرالمكررة وأخذ هذاالقيد م بعده . وقياس هذا أن يقوللمفرد معرف ينوبه 
الأجزاء أخذا ما بعده أيضًا . (قوله مطلقا) أى سواء كانت موصولة أو شرطية أو استتفهامية أو نعنّاأو حالا. (قوله 
لأنبا بمعنى بعض) أى حيث أضيفت للمعرف أى والمفرد المعرف شىء واحد ليس له أبعاض بخلاف ما إذا أضيفت 
للمنكر فإنها حيتئذ بمعنى كل > قاله ابن الناظم . (قوله وإن كررتها) أى سواء كان امجرور بها أولا ضمير المتكلم أو 
غيره وأوجب بعضهم إضافتما أولاإل ضمير المتكلم وضمير كررتبا يرجع إلى أى لا بالعموم السابق لأن التكرار لا 
يجىء فى الوصفية والحالية . (قوله بالعطف) أى بالواو ؟افى التسهيل . (قوله فأضف) أى أجرإضافبا إلى ماذكر . 


7 54"] هو من البسيط» الشاهد فيه أن كلا أضيف إلى كلمتين » ولايجوز ذلك فلا يقال كلا زيد و عمرو قاما . وهذاضرورة نادرة . 

وكلا أخى مبتدء وخليل عطف عليه, وواجدى خبرهء وإفراده باعتبار لفظ كلا فالياء مفعول أول لواجدى وعضدا مفعول ثان . 

والمائبات المصائب . والالمام الإتيان والنزول » والملمات جمع ملمة وهى النازلة من نوازل الدهر. 

[14] هومن الطويل . والشاهد فيه أن كلا أضيف إلى مفرد معطوف عليه اخمر» ولا يجوز ذلك إلا فى الضرورة . والضيفن تابع 
الضيف وهو الطفيلى . والنون فيه زائدة فوزنه فعلن لا فيعل . والمشنوء المبغض مس شنىء الرجل . وواجد خبر لكلا الضيفن. والمنى 
مفعوله . وإلامن عطف عليه . وفى اليسر حال . والعسر عطف عليه . وفيه لف ونث, . 

[149] هومن الكامل , الشاهد ف أبى وأبك وذلك أن أياالايضاف إل مفرد معر فه إلا إداانكررت ء ولايالى ذلك إلافى الشعر .فا بى 
مبتدأً. وأيك عطف عليه . وفارس الأحزاب خبره جمع حزب وهو الطائفة من ش شىء. والجملة مفعول لتعلمن . فافهم . 

[١16ة]‏ هو من الطويل . والشاهد فيه كالشاهد فيما قبله . وألا للتنبيه , وغداة بصب عل الطرف أصيف إل الجملة , و كان خيرا خخير 
المبتداً أعنى أبى . وخيرا خبر كان . وأكر ماعط عليه . 


عو حاشية الصبان على شرح الأخولي على ألفية ابن مالك 





زيد أحسن يعنى أن أجزائه أحسن («وَآحصْصَن بالمَعْرِقَْ * مَوْصُولَة أي) أيّا مفعول 
باخخصص وبالمعرفة متعلقة به وموصولة حال من أى متقدم عليها : أى تختص أى الموصولة 
بأنبا لا تضاف إلا إلى معرفة غير ما سبق منعه وهو المفرد نحو امرر بأى الرجلين هو 
أكرم وأى الرجال هو أفضل وأيهم أشد ولا تضاف لنكرة خلافا لابن عصفور (وَبالعكس) 
من الموصولة (الصّفَة) وهى المنعوت بها والواقعة حالا فلا تضاف إلا إلى نكرة كمررت 
بفارس أى فارس وبزيد أى فتى . ومنه قوله : 
361١ [‏ ] لَه عَيْنَا حير أَيّمَا في 
وَانْ تَكُنْ) أى (شْرّطاً أو اسْتفْهَامًا فَمُطْلَهَا كَمُل بِهَا الْكَلَامَا) أى تضاف إلى النكرة 


رقوله لأن اللمنى حينئة أينا إخ) أشار به إلى أن أيا الثانية مو كدة للأولى زيدت لضرورة العطف على 
الضمير الجرور وأن الياء والكاف قائمان مقام نا الدالة على المتعدد . (قوله أو تنوالاجرا) عطف على كررتمافلهذا 
حذف الياء للجزم والمعطوف عليه بمعنى المضارع لأنه شرط وهو لا يكون إلا مستقبلا فحصل تناسب المتعاطفين 
وفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بقوله فأصف لأنه جواب الشرط فليس بأجنبى . لاايقال المعطوف له حكم 
المعطوف عليه فيلزم تقددم الجزاء على الشرط لأنا نقول يغتفر كثيرا فى الثوانى ما لا يغتفر فى الأوائل . قاله يس . 
(قوله الجمع) أى أو الجنس نحو : أى الدينار دينارك؛ أو يعطف عليه بالواو نحو: أى زيد وعمرو قام. صرح به 
الدمامينى وعليه لا يشترط تكرير أى ؟ قاله المصنف بل يكفى تكرير المفرد . (قوله وبالمعرفة) الباء داخخلة على 
المقصور عليه. (قوله وهو المفرد) م يقل وهو المعرفة المفرد كا قاله فى نظيره الآتى مع أن الذى سبق هو المعرفة 
المفرد استغناء هنا بكون المستثنى هو المعرفة . (قوله وبالعكس من الموصولة الصفة) أى ف المعنى فتدخحل الحالية 
كا نبه عليه الشارح وكان الأولى أن يقول وبالضد الصفة لأن العكس لغة جعل آخبر الشىء أوله وليس مرادًا هنا. 
قاله الشاطبى . (قوله فلاتضاف إلا إلى نكرة) لأن القصد من الوصفية الدلالة على الكمال والداخخلة على المعرفة 
بعنى بعض فلا دل عليه . ويشترط ف النكرة أن تكون تمائلة للمرصوف لفظا ومعنى أو معنى فقط نحو : مررت 
برجل أى رجل وبرجل أى إنسان. ولا يجوز برجل أى عالم وعكسه . قاله الدمامينى وغيره (قوله فمطلقا) أى 
تكميلا مطلقاإح أو مطلقا حال من ضمير بها . وتذكير الحال باعتبار أنها لفظ لا من ضمير تكن لأن فاء الجواب 
لاتدخل على أجنبى منه . وقضيته جواز إضافة الشرطية للمفرد المعرف المنوى به الأجزاء نحو أى زيد أعجبك 
أعجبنى وهو ما صرح به الدمامينى بل قول المصنف أو تنو الأجزاء يدل على الجواز فى الشرطية والاستفهامية 





[181] صدره : * فأومأث إماءً حفا حبر * 

قاله الراعى عبيد من قصيدة من الطويل . أى أشرت إشارة . وحبتر بفتح الحاء المهملة وس كود الباءالموحددة وفتيح التاءالمناة 
من فوق وفى أخحره راء اسم رجل . واللام فى فلله للتعجب . وعينا حبتر مبتداً وخبره لله . والشاهد فى أيما فتى حيث وقع أيا صفة 
أى كامل ٠‏ كأ مررت برجل أيما رجل . وأنشده ابن مالك مثالا لوفوع أى حالا لمعرفة . وقال أبو حيان: أنشده أصحاينا بالرفع على 
أنه مبتدأ أو خبر مبتداً وقدروه أى فتى هو. ول يذكروا كون أى يقع حالا. قلت: لا يلزم من عدم ذكرهم عدم الوقوع. 


الجزء الغالي ‏ الإضافة تلن 





والمعرفة مطلقًا سوى ما سبق منعه وهو المفرد المعرفة نحو : أى رجل يأتنى فله درهم 9 أيما 
الأجلين قضيت *» [ القصص : 58 ]» ( أيكم يأتينى بعرشها 4 [ امل : 58 ] ء 
فبأى حديث 4 [ الجائية : 5 ع » فظهر أن لأى ثلاثة أحوال . 

(تنبيه) : إذا كانت أى نعنًا أو حالا وهى المراد بالصفة فى كلامه فهى ملازمة 
للإضافة لفظًا ومعنى . وإن كانت موصولة أو شرطًا أو استفهامًا فهى ملازمة لها معنى 
لا لفظًا وهو ظاهر (وَأَلرَمُوا اضاقة لَدن فَجَرٌ) ما بعده بالاضافة لفظًا إن كان معر با و محلا 
إن كان مبنيًا أو جملة » فالأول نحو : ل( من لدن حكيم علم 4 [ امل : "]. وقوله : 
[ 5617 ]ع تنتَهض نْتَهضٌ الرَعْدَةَ فى طُهَيْسرِى من لَدْنِ آلظهر إلى آلعْصيْر 

والثافى نحو عو : ف[ وعلمناه من لدنا علمًا 6 [ الكهفى : 58 ]ء 98 لينذر بآسا 
شديدًا من لدنه © [ الكهف : ؟ ع . والثالث كقوله : 


٠‏ لأن كلامه هناك فى أى مطلقا أى غير الحالية والوصفية فمنع ابن عقيل ذلك ممنوع أفاده سم ويوؤخخذ 
ثما ذكره من أن كلام المصنف هناك فى أى مطلقا جواز إضافة أى الموصولة والاستفهامية والشرطية 
إل لقره اعرف إذا كررت أو نوى به الأجزاء وحيئئذ يكون استثناء الشارح المفرد المعرف بما تضاف 
إليه أى الموصولة والاستفهامية والشرطية محله بقرينة ما مر إذا لم تكرر أو تنو الأجزاء فتأمل . (قوله 
إلى النكرة والمعرفة) بيان للإطلاق فى كلام المصنف الذى هو فى مقابلة التقييد فى الموضعين قبله وقول 
الشارح مطلقا ى سواء كان كل من التكرة وامعرفة مفردا أو مثتى أو مجموعا بدليل قوله سوى ما سبق 
اخ . (قوله ثلاثة أحوال) الأول : الاضافة إلى الدكرة والمعرفة وذلك فى الشرطية والاستفهامية . الثافى 

لزوم الإضافة إلى النكرة وذلك فى الوصفية والحالية . الغالث : لزوم الإضافة إلى المعرفة وذلك ف الموصولة . 
(قولم إذا كانت أى إلخ) بقى قسم ثالث لا تجوز إضافته وهو أى امجعولة وصلة لنداء ما فيه أل نمو : 

١‏ يأيّها الإنسان 4 [ الانفطار : 5 » الانشطار : 5 ] » ول يذكره لأن المقام مقام ما يضاف . (قوله 
لدن) بفتح اللام وضم الدال وفتحها وكسرها وضمهما وسكون النون ويقال فيه لدن كجير ولدن كخفن 
فعل أمر الاناث من الخوف ؛ ولدن كقلت ماضى الخاطبة ولدن كقلن فعل أمر من القول » ولد كعل 
ولد كهل ولد كقم : ويقال فيبا غير ذلك أيضا "م فى الهمع والقاموس . وفى باب التقاء الساكنين من 
ا همع أن نون لدن تحذف لساكن وليها » وشذ كسرها فى قوله : من لدن الظهر إلى العصير . (قوله 
فجر) فائدته بعد قوله إضافة بيان أن عامل الجر هو المضاف 6 هو الصحيح رهذه الفائدة لم تستفد 
إلا من هذا , وقوله فى إعمال المصدر : 


دوس حاشية الصبان على شرح الأشمولي على ألفية ابن مالك 








* وَتذكرٌ لعماهُ لَدُن أن يافعُ * 
وقوله : ٍ ٍ 1 / 
[*35]) صريعُ غوانٍ رَاقهُنَ وَرْقِنَهُ ‏ لدُنِ شب حَتَى شاب سُودُ الذَوَائئب 
ولم يضف من ظروف المكان إلى الجملة إلا لدن وحيث . وقال ابن برهان حيث 
قط هذا هو الأصل الشائع فى لسان العرب (وَنَصْبٌ عَوَةٍ بها عَنْهُمْ دز كا فى قوله : 
٠6+ [‏ | فْمَا زَالَ مُهْرِى مَرَجَرٌ الْكَلب مِنهُم / دن عُذوَة حتى دَنتثٌ لغروب 





* وبعد جره الدى أضيف له * 
قاله سم وتبعه غيره . أقول : ومن قوله فى إعمال اسم الفاعل : 
* وانصب بادى الأعمال تلوا واخفض * 

ومن قوله فى الصفة المشببة باسم الفاعل : 
* ارش ع با واتب وخر عع آل * 

فاحفظه . (قوله وتذكر نعماة) بضم النون والقصر النعمة وكذا النعماء بالفتح والمد . واحتال 
أنها فى البيت بالفتح وقصرها للضرورة بعيد لا حاجة إليه . واليافع الشابٍ . (قوله صريع غوان) أى 
مصروعهن . راقهن ورقنه أى أعجبين وأعجبنه . وف العينى تفسير رقنه بأصبنه . لا حراك به أى لا 
حركة به . (قوله إلا لدن وحيث) مقتضاه أن لدن عند إضافتها إلى الجملة ظرف مكان بل ظاهره أنها 
دائما ظرف مكان وبمنع الأمرين تصري الرضى بأن لدن اسم لمبد| غاية زمان أو مكان وعند إضافتها 
إلى الجملة مطلقا تتمحض للزمان فقوله وقال ابن برهان حيث فقط هو الحق . (قوله هذا هو اللاصل» 
الإشارة إلى قول الناظم وألزموا إلح فهو دخول على قوله ونصب إِلم . (قوله ونصب غدوة بها) هذا 
شامل للنصب على اهيز وللنصب على التشبيه بالمفعول به فإن جعلت الباء للمصاحبة شمل النصب بإضمار 
فعل أيضا . سم . (قوله مزجر الكلب) ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر زال فإن قدر من مادته كمزجورا 
كان نصبه على الظرفية قياسيا وإلا ككائنا كان سماعيا يا مر فى مله . 





[101] قاله القطامى من قصيدة من الطويل . الشاهد فى جوار إضافة لدن إلى الجملة . ومعماه عند شيبه . وحتى للعاية ‏ 
والذوائب جمع دؤابة الشعر . وغوان جمع عانية وهى الجارية التى غنيت بهمالها عن الحل . وراقهن أعجبهن . ورقنه أعحبنه 
حتى لا حراك به . كذا فسره فى ديوابه . 

[184] هو من الطويل . ومزجر الكلب خبر ما زال . ومنهم فى ممل النصب عل الحال والشاهد فى لدن غدوة حيث 
نصب غدرة بعدها تشبيها بالمفعول . ومنهم من يرفعها تشبيها بالفاعل . ومنهم مس جرها على القياس . ولم يقع غدوة 
بعد لدن إلا مصروفة . واحتار ابن مالك نصبها على الهييز . وقيل هو نخبر لكان المقدر :. والتقدير لدن كانت الساعة 
غدوة . وقوله لغروب أى لوقت غروب . 


الجزء الثاني 5 الإضافة /1 ؟ 








فلدن حيتذٍ منقطعة عن الإضافة لفظًا ومعنى . وغدوة بعدها نصب عل المبيز أو 
على التشبيه بالمفعول لشبه لدن باسم الفاعل فى ثبوت نونها تارة وحذفها أخرى لكن يضعفه 
سماع النصب بها محذوفة النون أو خبرا لكان محذوفه مع اسمها أى لدن كانت الساعة غدوة . 
ويجوز جر غدوة بالإضافة على الأصل فلو عطفت على غدوة المنصوبة جاز جر المعطوف 
مراعاة للأصل وجاز نصبه مراعاة للفظ ذكر ذلك الأخفش واستبعد الناظم نصب المعطوف 
وقال إنه بعيد عن القياس وحكى الكوفيون رفع غدوة بعد لدن فقيل هو بكان تامة محذوفة 
والتقدير لدن كانت غدوة . وقيل خبر لبتدأ محذوف والتقدير لدن وقت هو غدوة وقيل 
على التشبيه بالفاعل . قال سيبويه : ولا ينتصب بعد لدن من الأسماء غير غدوة . 

(تنبيه) : لدن بمعنى عند إلا أنها تختص بستة أمور : أحدها أنها ملازمة لمبداً 





.(قوله نصب على اتمييز) أى للدن فيكون من تميبز المفرد ووجهه أن لدن اسم لأول زمان مبهم 
ففسر بغدوة . قاله الدمامينى . (قوله لكن يضعفه) أى الشبه سماع إنلم وذلك لأنه لو كان المقتضى 
لنصبها ما ذكر لم تنصب عمد حذف نون لدن لان اسم الفاعل لا ينصب محذوف التموين ولا يرد 
الضارب زيدا والضاربا عمرا والضاربو بكرا لأن أل كالعوض من التنوين فى الأول والنون فى الأخيرين . 
(قوله أو خبرا) عطف على قوله على الفييز وعلى هذا تكون لدن مضافة إلى الجملة وعلى الأولين لا 
إضافة ولهذا استحسن الناظم هذا الوجه لما فيه من إبقاء لدن على ما ثبت لها من الإضافة . (قوله 
مراعاة للأصل) أى الغالب فى تالى لدن من الجر فهو نظير نصب المعطوف على مجرور غير فى الاستشاء 
فالمقتضى للجر كون المعطوف عليه واقعا فى مكان اسم مجرور غالبا لا كونه فى محل جر حتى يرد 
اعتراض ألى حيان على من أجاز الجر بأن غدوة عند نصبه ليس فى محل جر حتى يراعى هذا امحل . 
(قوله وجاز نصبه) لا يقال يازم نصب غير غدوة بعد لدن والنصب لم يحفظ إلا فيها لأنا نقول يغتفر 
فى الثوانى ما لا يغتفر فى الأوائل . (قوله واستبعد الناظم إن) أى للزروم نصب. غير غدوة بعد لدن . 
(قوله بعيد عن القياس) لآن القياس جر ما لدن كغيرها من الظروف ونصب غدوة بعدها سمع على 
خلاف القياس فالقياس على غدوة بعيد عن القياس . (قوله لدن وقت هو غدوة) يستفاد منه أن لدن 
على هذا الوجه مضافة إلى مفرد معنوى وهذا هو الظاهر وإن استظهر البعض هنا قطعها عن الاضافة 
فى هذه الحالة مع أنه جزم فيما بعد بما قلناه أما على الوجه الأول الذى قبله فمضافة إلى الجملة وأما 
على الوجه الثالث الآقى فغير مضافة أصلا . (قوله على التشبيه بالفاعل) قال فى التصريع : ظاهره أنها 
مرفوعة بلدن أى لشبهها باسم الفاعل فيما مر . 


لان حاشية الصبان على شرح الأشموليٍ على ألفية ابن مالك 








الغايات » ومن ثم يتعاقبان فى نحو جكت من عنده ومن لدنه. وف التنزيل: «9اتيناه رحمة من عندنا 
وعلمناه من لدنًا علما4 [الكهف: 10] » بخلاف جلست عنده فلا يجوز جلست لدنه لعدم 
معنى الابتداء هنا. ثانيها : أن الغالب استعماها حرورة بمن . ثالثها : أنها مبنية إلا فى لغة قيس وبلغتهم 
قرىء من لدنه . رابعها: أنه يجوز إضافتها إلى الجمل ما سبق. خامسها: جواز إفرادها قبل غدوة 
على ماهر . سادسها : أنها لا تقع إلا فضلة تقول: السفر من عند البصرة ولا تقول من لدن البصرة . 
وأما لدى فهى مثل عند مطللقا إلا أن جرها ممتنع بخلاف جر عند وأيضا عند أمكن منها من وجهين : 
الأول : أعبا تكون ظرفًا للأعيان والمعانى تقول هذا القول عندى صواب وعند فلان علم به ويمتنع 


(قوله بمعنى عند) بكسر العين وفنحها وضمها ؟ فى الهمع وهى للمكان كثيرًا وللزمان قليلا ومنه ك 
فى الدمامينى عن المصنف : وإنا الصبر عند الصدمة الأولى» ولا تخرج عن الظرفية إلا إلى الجر بمن. (قوله 
مبدأ الغايات) أى لأول المسافات فمسماها نفس أول الزمان أو المكان وببذا فارقت من فإنها لابتداء الزمان 
أو المكان ومن ثم كانت حرفا ولدن اسما. أفاده سم . (قوله ومن ثم) أى من أجل أن لدن ملازمةلمبداً الغايات 
وعند تكون لمبدأ الغايات وذلك إذا دسل علمبا من الابتدائية يتعاقبان فى نحو مح أى يعقب كل منهما الآخر 
أى يخلفه . (قوله وعلمناه) أى النضر . (قوله لعدم معنى الابتداء هنا) بل المراد جلست فى مكان قريب منه. 
(قوله أن الغالب) ومن غير الغالب لدن شبٌ ولدن أنت يافع. (قوله أنها مبنية) أى على السكون فى بعض 
لغاتها على ما علم مما مر وإما بنيت لشببها بالحرف فى الجمود ملازمتها الظرفية أو شببها وقيل : لأن بعض لغاتها 
على وضع الحرف وأجرى البقية جراه. (قوله إلا فى لغة قيس) قال المصرح: أى فإنها معربة عندهم تشبهبا 
عند اه وخص فى التسهيل والممع إعربا عندهم بلغتاالمشهورة وهى لدت بفتح اللام وضم الدال وسكون 
النون. (قوله وبلغتهم قرىء من لدنه) قال المصرح: أى بإسكان الدال مع إشمامها الضم وكسر النون وهى 
قراءة ألى بكر عن عاصم . وحكى ابن الشجرى عن الفارسى أن الكسرة فى هذه القراءة ليست إعرابا وإما هى 
للتخلص من التقاء الساكنين اه وفيه منافاة لما فى القولة السابقة عن التسهيل والممع إلا أن يقال إسكان الدال 
فى هذه القراءة عارض للتخفيف والأصل ضمها مإ يرشد إليه مامه للضم فى هذه القراءة تنبمها على أصلها . 
م رأيت فى الممع التصريح بما ذكر من أن الأصل على هذه القراءة ضم الدال . (قوله جواز إفرادها) أى قطعها 
عن الاضافة لفظا ومعنى . (قوله على ما مر) أى على التفصيل الذى مر من أنها مفردة على أن غدوة منصوبة 
على الفييز أو التشبيه بالمفعول به أو مرفوعة على التشبيه بالفاعل ومضافة على أن غدوة منصوبة خبرا لكان أو 
مرفوعة خببرالمبتدأ محذوف أو فاعلا لفعل محذوف . (قوله لا تقع إلا فضلة) أى بمخلاف عند تقول السفر من 
عند البصرة فعند جزء ما سد مسد العمدة وهو امتعلق الجذوف فأعطى العمدية . (قوله فهى مثل عند مطلقًا) 

بقتضى أنها معربة وبه صرح فى المغنى لكن فى شيخ الإسلام أن المصرح به خلافه وفى شرح المغنى للدمامينى 
حكابة القول بينئها عن ابن الحاجب . (قوله إلا أن جرها) أى جر الحرف إياها. (قوله تقول هذا القول إنح) 
اقتصر على المثيل للمعانى لأمبا محل الافتراق . 





الجزء الثاني الإضافة 148 


ذلك في لدى . قاله ابن الشجرى فى أماليه . الثانى : أنك تقول عندى مال وإن كان 
غائبًا عنك ولا تقول لدى مال إلا إذا كان حاضرًا . قاله الحريرى وأبو هلال العسكرى 
وابن الشجرى . وزعم المعرى أنه لا فرق بين لدى وعند . وقول غيره أولى (3) ألزموا 
إضافة أيضا (مَعَ) وهى اسم لمكان الاصطحاب أو وقته . والمشهور فيها فتح العين وهو 
فتح إعراب ومَعْ) بالبناء على السكون (فيها قَليلٌ) كقوله : ' 
 ] 00 [‏ قَرِيْشى هنكم وَهْوَاتى مَعْكُمْ وإن كانث زَيَارَئَكُمْ لِمَامَا 
وزعم سيبويه أن تسكين العين ضرورة وليس كذلك بل هى لغة ربيعة وغنُّم فإنها 
مبنية عندهم على السكون . وزعم بعضهم أن الساكنة العين حرف » وادعى النبحاس 
الإجماع عليه وهو فاسد والصحيح أنها باقية على اسميتها 5! أشعر به كلام الناظم هذا حكمها 


(قوله ويمشع ذلك فى لدى) استظهر البعض أنه نادر لا ممتنع وقد يوجه بأمهم كثيرا ما يعطون 
المعقول حكم المحسوس ومنه قول بعض المصنفين وأسأله الفوز لديه . ثم رأيت بعضهم رد المنع بقوله 
تعالى : أ ما يبدل القول لدى *# . (قوله أنه لا فرق بين لدى وعند) انظر هل المراد أنه لا فرق 
بينبما فى كلا الوجهين السابقين أو فى الثانى فقط الأقرب الأول فتأمل . (قوله وألزموا إضافة أيضًا 
هع) أشار بذلك إلى أن مع معطوفة على لدن ليكون فى كلام المصنف تصريم بلزومها الإضافة فمع 
الثائية مبتدأ خبرها قليل ولا يناق اللزوم قوله الأتى تفرد مع إل لآن محل اللزوم إذا كانت ظرفا 
وهى فى الإفراد حال على ما سيتضح . (قوله لمكان الاصطحاب أو وقته) المراد بالاصطحاب ما 
يشمل القرب "ا فى : ف إن مع العسر يسرا # . (قوله وهو فتح إعراب) لشبهها بعند فى وقوعها 
خبرا وحالا وصفة وصلة ودالا على حضور نحو : ظإ نجنى ومن معى # أو على قرب نحو : « إن 
مع العسر يسرا # نقله سم عن المصنف . (قوله فريشى منكم) المراد بالريش اللباس الفاخر أو 
الملل . لما ما بكسر اللام أى وقتا بعد وقت . (قوله وغنم) بفتح الغين المعجمة وسكون النون . 
(قوله فانها هبنية عندهم) قيل : لجمودها للزومها الظرفية وقيل : لتضمنها معنى المصاحبة وهى من 
المعانى التى حقها أن تؤدى بالحرف وإن لم يوضع لها حرف كلاشارة . (قوله والصحيح أنها باقية 
على اسميتبا) أى لأن المعنى فى الحالين واحد والمعنى الواحد لا يكون مستقلا وغير مستقل . 


[156] قاله جرير من قصيدة من الوافر يمدح بها هشام بن عبد الملك . الريش بكسر الراء المال والخصب والمعاش . 
والشاهد فى معكم حيث بنى على السكون وهى لغة ربيعة وتم . وعند الجمهور عينها مفتوحة معربة . وقوله لاما 
بكسر اللام وتخفيف المم يقال فلان يزور لماما أى فى الأحايين . 


10 حاشية الصبان على شرح الأشمرلي عل ألفية ابن مالك 


إذا اتصل بها متحرك (وَلقِل) فيا (ففخ وَكَسْرٌ لِسْكُونٍ يَتصِل) بها نحو مع القوم فالفتح 
طلبا للخفة والكسر على الأصل فى التقاء الساكنين . 
(تنبيه) : : تفرد مع مردودة اللام فتخرج عن الظرفية وتنصب على الحال بمعنى 
جميعا نحو : جاء الزيدان معا وتستعمل للجمع كما تستعمل للاثنين كقوله : 
وَافُنَى رجَالى َبَادُوَا مَعَا 





وقوله : 
(قوله هذا) أى بناء مع الساكنة العين على السكون أى ظهور بنائها على السكون وإلا فبناؤها 
على السكون ثابت لا فى حال اتصالها بساكن أيضا غاية الأمر أنه حيئذ مقدر لا ظاهر فالضمائر 
فى كلام الشارح راجعة إلى مع الساكنة العين بقرينة قوله فالفتح طلبًا للخفة والكسر على الأصل فى 
التقاء الساكنين . ومن هذا يعلم أن الشارح جعل الوجهين اللذين ذكرهما المصنف فى الساكنة العين 
وهو أقرب إلى كلام المصنف من جعل بعض الشراح كلامه على التوزيع فالفتح للمعربة والكسر للساكنة 
وذلك لأن الفتح لا يكون لأجل السكون المتصل إلا فى الساكنة إلا أن يدعى , بعض الشراح أن قول 
الصنف لسكون راجع لقوله وكسر فقط نعم فى نس بدل قوله فالتتح طلا للخفة [عم ما نصه فمن 
أعربها فتح العين ومن بناها على السكون كسر لالتقاء الساكنين | ه وهو ظاهر فى جعل كلام المصنف 
على التوزيع وعليه يكون اسم الإشارة فى قول الشارح هذا راجعا إلى ما قدمه المصنف من فتح عين 
مع فى لغة وسكونها فى لغة » وتكون الضمائر فى كلام الشارح راجعة إلى مع من حيث هى ومعنى 
قوله فمن أعربها فتح العين أبقى فتح العين . هذا إيضاح المقام . (قوله تفرد مع) أى عن الإضافة 
حالة كونها مردودة اللام لتتقوى باللام حال قطعها عن الاضافة جبرا لما فاتها من الاضافة فاصل معا 
من قولك جاء الزيدان معا معى ففعل به ما فعل بفتى ففتحة العين على هذا فتحة بنية والإعراب مقدر 
عل الألن اتحذوفة لالتقاء الساكنين هذا ما اختاره ابن مالك . وذهب الخليل إلى أن الفتحة فتحة 
إعراب وليس من باب المقصور واحتاره أبو حيان فعلى الأول تكون ناقصة ف الإضافة تامة فى الافراد 
عكس أب وأخ م؛ وأما يد فناقصة فيهما وغالب الأسماء تامة فيبما فالأقسام أربعة . واستدل ابن مالك 
بتولهم الزيدان معا والزيدون معا كا يقال هم عدى ولو كان باقيا على النقص لقيل مع ] يقال هم 
يد واحدة على من سواهم . واعترض بأن معا ظرف فى موضع الخبر فلا بلزم ما قاله وهو ظاهر . 
قاله الدمامينى . (قوله وتنصب على الحال) أى دائمًا وقيل كثيرًا وقد تكون ظرفا مخبرًا به . (قوله 
بمعنى نميعًا) كذا قال المصدف ومال إليه فى المغنى وفرق ثعلب بينبما بأن جاء الزيدان معا يدل على 
اتحاد وقت مجيئهما بخلاف جاء الزيدان جميعا . (قولَه وأفنى) أى الدهر أو الموت ”ا قاله الشمنى . 
وقوله فبادوا أى هلكوا . 





الججزء الثالي - الإضافة 2*١‏ 








[181] *إذاحئت الأؤلى سَجَعْنَلَهَا مَعَا* 

وقد ترادف عند فتجر بمن ع » حكى سيبويه ذهبت من معه ومنه قراءة بعضهم : 
ف( هذا ذكرٍ من معى 4 [ الأنياء : 5 1عء (وَآظْمُمْ بناءً غيرًا آن عَدِمْتَ ما * لَهُ 
أضيق) لفظًا (ناويًا مَا عُدِمَا/ معنى : أى من الكلمات الملازمة للاضافة غير وهى أسم 
دال عل عغالفة ما قبله حقيقة ما بعده : وإذا وقع بعد ليس وعلم المضاف إليه كقبضت 
عشرة ليس غيرها جاز حذفه لفظًا فيضم بغير تنوين . ثم اختلف حيئئطٍ فقال المبرد ضمة 
بناء لأمبا كقبل فى الابهام فهى اسم أو خبر وهذا ما اختاره الناظم على ما أفهمه كلامه . وقال 





(قوله الأولى) أى الحمامة الأولى وسجعن هدرن. شمنى. (قوله وقد ترادف) أى مع الملازمة 
للإضافة . (قوله واضمم إنه) هذا إشارة إلى أول الأحوال الأربعة فى غير كقبل وبعد وسيذكر الشارح 
بقيتها "| يعلم باستقصاء كلامه. 

(قوله ها له أضيف) أى الاسم الذى أضيف إليه لفظ غير فالصلة جرت على غير من هى 
له لأمن اللبس. (قوله معنى) تمييز حوّل عن ما. (قوله أى من الكلمات إنخ) أخذ الشارح ذلك 
من كون الكلام فى واجب الإضافة نعم لو قال المصنف: 

* وغير واضممها إذا عدمت ها * 

لكان أصرح لاستفادة لزوم إضافتها صريحا من عطف غير على لدن. (قوله الملازمة للإضافة) 
أى غالبا فلا برد أنها تقطع عنها لفظا ومعنى م سيأق. (قوله على مخالفة ما قبله لحقيقة ما بعده) 
أى معناه إما بالذات مو مررت برجل غيرك أو بالصفة نحو دخلت بوجه غير الذى خرجت به 
وإتيانه محقيقة قبل ما الثانية دون أن يأتى بها قبل ما الأولى أيضا أو يسقطها بالكلية مما لم يظهر 

له وجه. (قوله بغير تنوين) أى لنية معنى المضاف إليه على البناء وللتخفيف على الإعراب . (قوله 

ثم اختلف حينئذ) أى حين إذ ضم لفظ غير من غير تنوين. . (قوله ضمة بناء) خير مبتدأ محذوف 
هو ضمير عائد على الضمة المفهومة من يضم. (قوله لأنبا كقبل فى الإبيام) أى لأن معناها غير 
مختص إذ مغايرة المخاطب فى نحو رأيت رجلا غيرك لا تختص بذات دون أخرى "ا أن معانى الغايات 
كقبل وبعد وفوق وتحت غير محدودة ولو علل الشارح بناء غير على الضم بعلة بناء قبل على الضم 
لوافق ما عليه المصنف من حصر سيب نا الاسم فى مشابيته الحرفء ولعله آثر ما عال به لأ 
أخصر. (قوله فهى اسو) أى لليس فى محل رفع والتقدير ليس غيرها. مقبوضا وقوله أو خبر أى 
ها فى محل نصب والتقدير ليس المقبوض غيرها. 





[101] البيت من الطويل . وهو لتمم بن نويرة . 


+٠.‏ حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 








الأخفش : إعراب لأنها اسم ككل وبعض لا ظرف كقبل وبعد فهى اسم لا خبر وجوّزهما 
ابن خروف . ويجوز قليلا الفتح مع تنوين ودونه فهو حبر والحركة إعراب باتفاق كالضم 
مع التنوين . 

(تنبيهان) : الأول : يجوز أيضًا على قلة الفتح بلا تنوين على نية ثبوت لفظ 
المضاف إليه . قال فى التوضيح : فهى خبر والحركة إعراب باتفاق . وفيما قاله نظر 
لأن المضافة لفظًا تضم وتفتح فإن ضمت تعينت للاسمية وإن فتحت لا تتعين للخبرية 
لاحتمال أن تكون الفتحة بناء لاضافتها إلى المبنى . الثانى : قالت طائفة كثيرة لا يجوز 
الحذف بعد غير وليس من ألفاظ الجحد فلا يقال قبضت عشرة لا غير وهم محجوجون . 
قال فى القاموس : وقولهم لا غير لحن غير جيد » لأن لا غير مسموع فى قول الشاعر : 
[ لاه" ع جوَابًا به تنججو اغتمذ فَوَرَبنَا لَعَنْ عَمَلٍ أسلفت لا غَيْر سال 





(قوله على ما أفهمه كلامه) أى حيث قال بناء. (قوله وقال الأخفش إعراب) أى ضمة إعراب 
ليلاثم ما قبله وحذف التنوين حيشذ قيل للتخفيف . وقال المصرح للإضافة تقديرا لأن المضاف إليه ثابت 
فى التقدير اه ويرد عليه كا فى المغنى أن هذا التركيب مطرد ولا يحذف تنوين مضاف لغير مذكور 
بإطراد إلا فى نحو قطع الله يد ورجل من قالها. (قوله لأمها اسم) مراده به ما عدا الظرف بدليل قوله 
بعد لا ظرف. (قوله ككل وبعض) أى فى جواز القطع عن الاضافة وإن كان المنظر غير منوّن والمنظر 
به منونا. (فوله وجوزتما) أى الأعراب والبناء. (قوله الفتح مع تنوين) أى لقطعها عن الإضافة لفظا 
ومعنى وقوله ودونه أى لنية لفظ المضاف إليه. وفى نسخ إسقاط قوله ودونه وهو أو لسلامته من تكرار 
قو بعد يجوز أيضا على قلة الفتح بلا تنوين. (قوله والخركة إعراب باتفاق) نقل البعض عن البيوق 
عن السيوطى أنه يجوز كون الحركة حيئذ بناء أى لاضافته تقديرا إلى المبنى قال: وعلى هذا فدعوى 
الافاق ممنوعة اه وتهويز ذلك بعيد مع اتنوين لأن التنوين [ما للشمكين أو للتعويض عن مفرد وكلاهها 
خاص بالمعرب ولعله لبعده لم يكترث به الشارح, على أنه يحتمل أنه قائل بما سننقله عن شر ح الأوضح 
له أو أن مراده اتفاق المبرد والأخفش اتختلفين فى الحركة عند الضم. (قوله كاضم مع التوين) أى 
فى كون الحركة إعرابا وإلا فغير عند الضم والتنوين اسم ليس لا خببرها. (قوله لأن المضافة لفظا تضم) 
أى ضمة إعراب بقرينة قوله تعينت للاسمية ولا يخفى أن ذكره حديث الضم غير محتاج إليه فى توجيه 
انظر وكان يكفيه أن يقول لأن الضافة لفظا حيث فتحت لا تتعين | لح (قوله لإضافتها إلى المبى) قال 
الشار ح على الأوضح اللهم إلا أن تكون الاضافة إلى المبنى إنما تؤثر البناء إذا كان المضاف إليه ملفوظا 
به أى لا محذوفا لضعف سبب البناء بالحذف , 





[151] البيت من الطويل ؛ وهو بلا نسبة . 


الجزء الثائي . الإضافة ظ ا 


وقد احتج ابن مالك فى باب القسم من شرح التسهيل بهذا البييت . وكأن قولهم 
لحن مأخوذ من قول السيرافى الحذف إنما يستعمل إذا كانت غير بعد ليس ؛ ولو كان 
مكان ليس غيرها من ألفاظ الجحد لم يجز الحذف ولا يتجاوز بذلك مورد السماع ا ه 
كلامه . وقد سمع . انتبى كلام صاحب القاموس . والفتحة فى لا غير فتحة بناء كالفعحة 
فى لا رجل نقله فى شرح اللباب عن الكوفيين » وبناء مصدر نصب على الحال » أى بانيا . 
وغير مفعول باضمم «قَبْل كَفيْرٌ) وبَعْدُ) و(حسُبُ) ورأُوّلُ * وَدونْ وَآلجهَاتُ) الست 











(قوله لا غير ححن) مقول قوهم وقوله غير جيد خبر قوهم (قوله والفتحة فى لا غير) أى إذا نطق 
بها مفتوحة فلا ينافى جواز ضمها لنية معنى المضاف إليه ولم يذكره لعلمه من قول المصنف واضمم بناء 
غير إل . (قوله كالفتحة فى لا رجل) مقتضاه أن غير ليست مضافة تقديرا بل هى مفردة والظاهر جواز 
كونبها مضافة تقديرا والفتحة فتحة إعراب على نية لفظ المضاف إليه . ومقتضاه أيضا أن لا الواقعة بعدها 
غير إذا فتحت نافية للجنس وهو قضية قول الرضى لا يحذف منها أى من غير المضاف إليه إلا مع لا التبرئة 
وليس » بل قضيته أن لا الداخلة على غير المحذوف معها المضاف إليه نافية للجبس سواء فتحت أو ضمت » 
ولعل وجهه أن عمل لا عمل ليس قليل حتى منعه الفراء ومن وافقه وخصه ابن هشام فى القطر('» بالشعر » 
لكن لا يبعد جواز كونها عند ضم غير عاملة عمل ليس وضمة غير حيتئذ إعراب إذا نونت وقطعت عن 
الإضافة بالكلية أو لم تنوّن ونوى لفظ المضاف إليه » وبناء إذا لم تنون ونوى معنى المضاف إليه ولا جواز 
كونها عاطفة فى نحو قبضت عشرة لاخير بالنصب بلا تنرين لنية لفظ امضاف إليه أو بتنوين للقطع عن الإضافة 
أو بالضم لنية معناه ونحو جاءنى عشرة لا غير بالرفع أو بالضم فاعرف . (قوله وبناء مصدر إلخ) يحتمل 
أن يكون مفعولا مطلقا على تقدير مضاف أى ضم بناء بل هذا أولى لأن حالية المصدر سماعية . (قوله قبل 
كفير إن) يجوز فى قبل وغير وحسب الضم بغير تنوين حكاية لحال بنائها على الضم ورفع قبل وحسب 
وجر غير مع تنوين الثلاثة على مجرد إرادة اللفظ ويتعين بن الضم بلا تنوين فيما عدا الثلاثة لأن الوزن لا يستقيم 
إلا بذلك . وما وقع فى كلام البعض تبعا للشيخ خخالد مما يخالف ما قلنا فخطاً . (قوله وحسب) أى المشربة 
معنى 9 لا غير ؛ لأنها التى تقطع عن الإضافة لفظا م| سيق . (فوله وأول) الصحيح أن أصله أوأل بهمزة 
بعد الواو بدليل جمعه على أوائل فقلبت هذه الحمزة واوا وأدغمت فيها الواو الأولى . وقيل : ووأل قلبت 
الحمزة واوا والواو الأولى همزة وإنما لم يجمع على ووائل لثقل اجتّاعواوين أول الكلمة وهل يستلزم ثانيا أو 
لا قال فى الهمع : الصحيح لا فتقول هذا أول مال اكتسبته ثم قد تكتسب بعد شيئا وقد لا » وقيل, : يستلزم 
فلو قال إن كان أول ولد تلدينه ذكرا فأنت طالق فولدت ذكرا ولم تلد غيره وقع الطلاق على الأول دون 
الثالى ١ه‏ . 


. يقد كنابه الصغير قطر الندى وبل المتذى‎ )١( 


10 حاشية الصبان على شرح الأشمونيٍ على ألفية ابن مالك 


(أيضمًا وعل) فى أنبا ملازمة للإضافة وتقطع عنها لفظًا دون معنى فتبنى على الضم لشببها 
حينئذ بحروف الجواب فى الاستثناء بها عما بعدها مع ما فيها من شبه الحرف فى الجمود 
والافتقار نحو : «إ لله الأمر من قبل ومن بعد # [ الروم : 4 ] » ف قراءة الجماعة ونحو : 


ويستعمل اسما بمعنى مبداً الشىء نحو ما له أول ولا آخحر وبمعنى السابق نحو لقيته عاما أُولّا فيصرف . 
وقد تلحقه تاء التأنيث » ووصفا بمعنى أسبق في فيمنع الصرف للوصفية ووزن الفعل وتليه من فيقال هذا 
أول من هذين فيكون أفعل تفضيل ل فعل له من لف أو جاريا مجراه على الخلاف ؛ وظرف نمو وأيت 
الحلال أول الناس أى قبلهم قال ابن هشام : وهذا هو الذى إذا قطع عن الإضافة بنى على الضم . قاله 
يس وغيره , (قوله ودون) هو اسم للمكان الأدنى من مكان المضاف إليه كجلست دون زيد ثم توسع 
فيه باستعماله فى الرتبة المفضولة تشبيها للمعقول بالمحسوس كريد دون عمرو فضلا ثم توسع فيه باستعماله 
فى مطلق تجاوز شىء إلى شىء كفعلت بزيد الإكرام دون الإهانة وأكرمت زيدا دون عمرو . (قوله والجهات) 
أى أسماؤها وهى فوق وتحت وقدام وأمام ووراء وخلف وأسفل وكذا يمين وشمال على ما فى الممع وغيره . 
وخالف الرضى فلم يجوز قطعههما عن الإضافة لفظا مبنيين على الضِم أو معربين بلا تنوين . (قوله وغل) 
بمعنى فوق على ما سيان , ومثلها علو كا فى الرضى وقوله فى أنها ملازمة للإضافة أى غالبا فلا يرد أنها 
قد تقطع عنها لفظا ومعنى بل بعضها لا تجوز إضافته لفظا على الصحيح وهو عل كا سيأتى . لا يقال 
المصنف م يذكر ملازمة غير للإضافة فكيف يبعلها الشارح وجه شبه لأنا نقول قد علمت سابقا أنها 
نَوْ خذ من سياقه . (قوله لفظًا دون معنى) أى فينوى معنى المضاف إليه . والذى يظهر إلى أن معنى نية 
المضاف إليه أن يلاحظ معنى المضاف إليه » ومسماه معبرا عنه بأى عبارة كانت وأى لفظ كان فيكون 
خصوص اللفظ غير ملتفت إليه بخلاف نية لفظ المضاف إليه . وإثما لم نقتض الإضافة مع نية المعنى الإعراب 
لضعفها بخلافها عند نية اللفظ لقوتها بنية لفظ المضاف إليه . (قوله فتبنى على الضم) هذا إشارة إلى أول 
الأحوال الأربعة وقوله أما إذا نوى ثبوت لفظ المضاف إليه إشارة إلى ثانها . وقوله كا لو تلفظ به إشارة 
إلى ثالثها . وفوله فإن قطعت إل إشارة إلى رابعها . (قوله لشبهها إنخ) علة لأصل البناء وأما كونه على 
حركة فليعلم أن لها عراقة فى الإعراب » وأما كونها ضمة فليكمل لا - جميع الحركات ولتخالف حركة 
بنائها حركة إعرابها . (قوله بحروف الجواب) كنعم وجير وبل وإى . (قوله فى ل الوه أى لزومها استعمالا 
واحدا وهو الظرفية أو شببها أو هو عدم التثنية والجمع كذا قالوا وكلاهما لا يظهر فى بمين وشمال إتصرفهما 
كثيرا وتثنيتهما وجمعهما بل فى الهمع أن تصرف قبل وبعد وأول وقدام وأمام ووراء وخلف وأسفل متوسط . 
فتدبر . (فوله والافتقار) أى إل المضاف إليه . فإن قلت : الافتقار المقتضى للبناء هو الافتقار إلى الجملة 
كا مر قلت ذاك فى المقتضى للبناء الأصلل أما المقتضى للبناء العارض فقد يكتفى فيه بالافتقار إلى المفرد 
هذا ما ظهر لى ولا كان وجود هذا الافتقار حال الإضافة لفظًا معارضًا بظهورها لم يؤثر البناء حالتها . 








اللترء الفالي . الإإضافة ناك 





بالضم . ومنه قوله : 
[68> ] ْ * عَلَى أيّنَا تعدو المَيّةَ أَوَّلُ * 
وتقول : سرت مع القوم ودوك ,ع أى ودونهم ) وجاء القوم وزيد خلف أو أمام 
أى خلفهم أو أمامهم ٠‏ ومنه قوله: / 
[ 754 ع لَعَنَ الإلة تعلة بن مُسافر لعْنَا يسن عَليِهِ من قَدَامُ 
وقوله : 1 ' 
[770] *أقَب مِنْ ئخثُ عرِيضٌ بن غل* 





وإنما بييت حيث وإدخبال إضافتها لفظلًا لأن الاضافة إلى الجمل كلا إضافة لأنها فى الحقيقة إلى مصادر 
الجمل فكأن المضاف إليه محذوف وما أبدل التنوين فى كل وبعض عن المضاف إليه لم يينيا لقيام البدل مقام 
المبدل منه وإنما اختاروا فى هذه الظروف البناء دون التعويض لاها غير متصرفة فناسبها البناء إذ هو عدم التصرف 
الأعرالى . قاله الرضى . (قوله فى قراءة الجماعة) أى السبعة. (قوله فحسب) الفاء زائدة لتزيين اللفظ وفى 
قول الشارح فحسبى ذلك إشارة إلى أن حسب مبتدأ محذوف الخبر أو بالعكس وهو أول لأن حسب بمعنى 
اسم الفاعل أى كانفى فلا يتعرف بالإضافة ؟ا سيذكره الشارح فالأولى جعله خبرا عن المعرفة . وإثما جوّزنا كونه 
مبتدأ لتخصيصه بالإضافة. أفاده المصرح. (قوله من أول) أى من أول الأمر. (قوله تعدو) بالعين المهملة أى 
تسطو ويروى بالمعجمة أى تصبح . (قوله تعلة ابن مسافر) بفتح الفوقية وكسر العين المهملة وتشديد اللام. 
(فوله يشن) أى يصبّ . (قوله أقب من تحت) خبر محذوف "ا يفيده كلام العينى أى هو أى الفرس على م 
فى المغنى وشواهد العينى» لكن نقل السيوطى عن الزتخشرى أن البيث فى وصف بعير أقب من القبب وهو 
دقة الخصر وضمور البطن ؟ فى القاموس والمراد ضامر البطن 6 قاله العينى . وقوله عريض من عل أى واسع 
الظهر . وما جرى عليه الشارح من ضم عل فى الببت تبع فيه المغنى وقد قال السيوطى أنه مجرور لأن قوا 
الأرجوزة ؟! علمت من الأبيات التى ذكرناها منها. 


[104] قاله معن بن أوس من قصيدة من الطويل» وصدره: 2 *لعَمْرَلدمَا أذْرِى وَل لول * 

وعلى يتعلق بتعدو . والمنية الموت فاعله » والشاهد فى أول حيث بنى على الضم لانقطاعه ‏ : الاضافة . 
[184] قاله رجل من بنى تمم من الكامل . وتعلة بفتح التاءالثناة من فوق وكسر العين المهسلة وتشديد اللام اسم رجل . ويروى ابن 
مزاحم . ولعنا نصب على المصدر . وقوله يشن أى يصب . ويروى يصب »:والجملة صفة للعما: والشاهد فى من قدام فإن أصله من 
قدامه , فلما قطعه عن الأضافة ونواها بناء على الضم . 
[10] قاله أبوالنجم العجى من قصيدة مرجزة يصف فيها أشياء وببذا الشطر يصف الفرس : أى هو أقب أى ضامر البطن. من القب 
وهو رقة النصر؛ ومن تحت فى محل الرفع على الوصفية . والشاهد فى من عل كا ذكرناانفا. والجملة صفة عريض وهو خبر بعد خبر. 
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أما إذا نوى ثبوت لفظ المضاف إليه فإنها تعرب من غير تنوين 5 لو تلفظ به كقوله : 
[ لكلاع * وَمِنْ قبل اذى كل مَوْلَى قَوَاَة 

أى ومن قبل ذلك . وقرىء : « لله الأمر من قبل ومن بعد » [ الروم : 4 ] . 
بالجر من غير تنوين أى من قبل الغلب ومن بعده . وحكى أبو على : ابدأ بذا من أول 
بالجر من غير تنوين أيضًا . فإن قطعت عن الإضافة لفظًا ومعنى أى لم ينو لفظ المضاف 
إليه ولا معناه أعربت منونة ونصبت ما لم يدخل عليها جار 5 أشار إليه بقوله : (وَاغْرَبُوا 
تمنبًا إذَا مَا كرا * قبلا وَمَا منْ بَعْدِهِ قد ذكرا) كقوله : 
[377ع- فسَاغ لى الْشَرَابُ وَكُنتُ قبلا أكَادُ أَغَْصّ بالْمَاء الْمْرَاتِ 


. (قوله كل مولى) أى ابن عم وقرابة مفعول نادى على قراءته بالنصب أو مضاف إليه والمفعول 
محذوف تقديره أقاربه على قراءته بالجر . (قوله نصبا) أى أو جرا بمن واقتصر على التصب لأنه الأصل 
فى الظروف . (قوله إذا ها فكرا) ما زائدة وضمير نكرًا عائد إلى قبل » وما ذكره بعده لأنه وإن 
تأخر لفظا متقدم رتبة لأنه مفعول أعربوا فسقط ما اعترض به هنا . (قوله وما من بعده قد ذكرا) 
اعترض بأن هذا يخرج غيرا لأنها لم تذكر بعد قبل مع أنها تعرب بالنصب ؟آ تقدم . وأجيب بأن 
لمراد وأعربوا نصبا على الظرفية وذلك لا يأق فيها وهذا كله وإن أقره شيخنا والبعض إما يتم على 
أن المراد بما ذكر بعد قبل ما عطف عليه . ولك أن تقول المراد ما ذكر بعد قبل ولو على غير وجه 
العطف فتدخل غير لذكرها بعد قبل فى قوله قبل كغير ويككون المراد بالنصب ما هو أعم من النصب 
على الظرفية ومع هذا فالأولى حمل كلام المصنف على المجموع ليندفع اعتراض الشارح بعد على المصنف 
بحسب وعل 5 سيتضح . 





[531] تمامه 202 * قُمَا عَطَفَتْ مَوْلى عَلَيْهِ الْمَرَاطِف * 

هو من الطويل . الشاهد فى من قبل فإنه معرب لأن المضاف إليه منوى تقديره من قبل ذلك . والمولى يأ 
لمعان كثيرة وهنا المراد ابن العم . وقوله مولى بدل من الضمير فى عليه ولكنه قدم للضرورة . والمعنى نادى كل 
ابن عم إلى قرابته وصرخ حتى يعينوه فيما هو فيه من حرب أو نازلة نزلت به ء فما رحم عليه أحد منهم ولا أجاب لدعائه . 
[17] قاله عبد الله بن يعرب وكان له ثأر فادركه فأنشده . من الوافر أى استمراً لى الشراب . والواو فى وكنت 
للحال والشاهد فى قبلا فإنه حذف المضاف إليه منه ولم ينوه فلذلك أعربه ولو كان منويًا لبنى على الضم . وأغص 
من غصص يغخصص من باب علم يعلم . ويروى بالماء الفرات أى العذب السائغ وهذا أقرب » والأول أشهر(") . 


وقد فيل الحمم البارد من الأضداد . 


(1) فوله والأول أشهر . يعنى كلمة ٠‏ القراح » التى جاءت فى رواية العينى بدل ٠‏ الفرات : . 
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وكقوله : اه 
[ "551 ] *فْمَاشْرِبوا بَعْدَاعَلَى لذةٍ ححمرا* 
وكقوله : 52 ل 3 الل 1 
[ 554" ] كجُلمْوِدٍ صخر حَطهُ السيل مِنْ عل 


0 وكقراءة بعضهم من قبل ومن بعد بالجر والتنوين . وحكى أبو على : ابدأ بذا من 
أول بالنصب منوعا من الصرف للوزن والوصف . 


(قوله أغص) بفتح الممزة والغين المعجمة من باب فرح وجاء فى لغة من باب قتل ويتعدى 
بالممزة فيقال أغصصته . كذا فى المصباح ٠‏ ل الال : تضم الغين وعلى النالث تضم الهمزة والفرات 
العذب . ويروى الحمم أى البارد من أسماء الأضداد . (قوله كجلمود صخر) الجلمود بالضم ”ا 
فى العينى وهو الحجر العظم الصلب . والشاهد فى من عل حيث جر بمن ونون لقطعه عن الإضافة 
لفظا ومعنى هذا ما اقنضاه كلام الشارح وصرح به أرباب الحواشى وعندى فيه نظر لأن قوله من 
عل آخر البيت ؛ فليس منونا بالفعل حتى يستشهد به على قطع عل عن الإضافة لفظا ومعنى ولا 
دليل على أن ترك توينه لأجل وقف الروى فالحق أنه عتمل لأن يكون ترك تنوينه لنية لفظ المضاف 
إليه وأن يكون لأجل وقف الروى فلا يصلح شاهدا على القطع فاستفده . (قوله بالنصب) ينبغى 
اتح لأ جرور بالفتحة وهنا افيه ما تقدم من أن الكلام هنا فى أول إن هى ظرف مر 
قبل فتدبر . (قوله تنبييات إن اعترض الشارح على المصنف ف التنبيه الأول اعتراضين وفى الثانى 
اعتراضين . 





[119] صدره : * ولخن تلا ْنَا الأسد أ سد خنية * 

هو من الطويل . والأسّد بضم الهمزة جمع أسد . وأسد خخفية بدل منه يفتح الخاء المعجمة وكسر الفاء وتشديد 
الياع آخر الحروف . قال ابن سيده : اسم علم لموضع . والشاهد فى بعدا حيث أعرب لأنه لم ينو فيه الاضافة . 
وعلى لذة صفة لقوله خمرا . 
[1114] صدره : * يك بر مل مُذير ما * 

قاله امرىء القيس الكندى من قصيدته المشهورة من الطويل ومكر بكسر اليم لا يسبق فى الكر ؛ مجرور لأنه 
صفة لنجرد قيد الأوابد هيكل فيما قبله . ومفر بالكسر أيضا لا يسبق فى الفرار صفة أخرى » وكذا مقبل مدبر 
صفتان ؛ يعنى إذا استقبلته حسن وإذا استديرته حسن ؛ ومعا بمعنى جميعا نصب على الحال . والجلمود بالضم الصخرة 
الملساء . وحطه السيل صفته : أى حدره ء والاضافة فيه إضافة الخاص إلى العام . والشاهد فى من عل حيث أعرب 
لأنه أريد به النكرة : أى من مكان عال . 
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لفظها معرفة ونكرة إذا قطعت عن الإضافة أى لفظًا ومعنى » إذ هى بمعنى كافيك اسم 
فاعل مرادًا به الحال » فتستعمل استعمال الصفات النكرة فتكون نعتا لنكرة كمررت برجل 
حسبك من رجل » وحالا لمعرفة كهذا عبد الله حسبك من رجل . وتستعمل استعمال 
الأسماء الجامدة نحو : 3 حسبهم جهنم 4 [ الجادلة 4]ء ظطفإن حسبك الله 4 
الأنفال : 15 ] ؛ بلحسبك درهم . وهذا يرد على من زعم أنها اسم فعل فإن العوامل 
اللفظية لا تدخل على أسماء الأفعال » وتقطع عن الإضافة فيتجدد لها إشرابها معنى دالا 
على النفى ويتجدد لها ملازمتها للوصفية أو الحالية أو الابتداء والبناء على الضم تقول رأيت 
رجلا حسب ورأيت زيدًا حسب قال الجوهرى : كأنك قلت حسبى أو حسبك فأضمرت 


(قوله اقتضى كلامه) أى منطوقا ومفهرما فإن كلامه يقتضى بمنطوقه تنكير حسب فى حال قطعها 
عن الإضافة رأسا كقبل وبعد وبمفهومه تعريفها فى غير هذه الحالة كقبل وبعد والمسلم من ذلك مجرد التدكير 
دون القطع والتعريف ,ا سيشير إليه الشارح . (قوله أن حسب إل) لم يمنع الشارح التعريف فى غير حالة 
القطع إلا بالدسبة إلى حسب فيفيد أن تعريف ما عداها فى غير حالة القطع مسلم وهو كذلك . (قوله أو 
نوى معناها) لو قال أو نية لمعناها أو لفظها لكان حسنا . (قوله إذ هى بمعنى كافيك) تعليل نحذوف تقديره 
وليس كونها معرفة مسلما إذ هى إل وكان ينبغى التصرحح به . (قوله فتستعمل استعمال الصفات"أى نظرا 
إلى كونها بمعنى كافى » والاستعمال الثانى نظرا إلى لفظها الجامد . (قوله من رجل) من ياب جر اتمبيز يمن . 
(قوله وتستعمل استعمال الأسماء الجامدة) فتقع مبتداً أو برا وحالا أو قبل دخول الناسخ بقريئة اتمثيل 
وهذا مستأئف لا معطوف على تستعمل الأولى لاقتضاء العطف تفريع استعماها استعمال الأسماء الجامدة 
على كزنها بمعنى اسم الفاعل وهو لا يصح . (قوله حسبهم جهنم) حسبهم مبتداأ وجهنم .خبره أو بالعكس 
وهو أولى لما مر . ويتعين فى بحسبك درهم أن حسببك مبتدً خخبره درهم ولا يجوز العكس لعدم مسوغ الابتداء 
بدرهم . قاله المصرح . (قوله وهذا) أى ما ذكر من المثالين الأخيرين و كذا الأول إن جعل حسبهم خخيرا 
لا أن جعل مبتدأ لعدم دخول عامل لفظى عليه حيتئذ ويصح رجوع اسم الإشارة إلى ما يعم مثالى استعمال 
حسب استعمال الصفات . (قوله فإن العرامل اللفظية لا تدخل | لح) أى باتفاق وكذا المعنوية كالابتداء 
على الأصح من أقوال تأ فى بابها . (قوله وتقطع عن الإضافة) أى مع استعمالها استعمال الصفات فى الوصفية 
والحالية واستعمال الأسماء الجامدة فى الابتداء . (قوله إشرابها معنى دالا على النفى) يعنى معنى لا غير ولو 
قال معنى النفى لكان أخصر وأحسن . (قوله والبناء على الضم) عطف على الوصفية أى وملازمتها للبناء 
على الضم أى فلا تنصب مقطوعة عن الإضافة رأسا نعلافا ما يقتضيه كلام الناظم . (قوله كأنك قلت حسبى 
أر حسبلك) أى فيجوز تقدير المضاف إليه ضمير المتكلم أو ضمير انخاطب . (قوله فأضمرت ذلك) أى 
حذفته ونويت معناه . 
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ذلك ولم تنوّن ١‏ ه وتقول ف الابتداء قبضت عشرة فحسب أى فحسبى ذلك . الثافى 
اقتضى كلامه أيضًا أن عل تجوز إضاتتها وأنه يجوز أن تنصب على الظرفية أو الحالية : 
وتوافق فوق فى معناها . وتخالفها فى أمرين : أنها لا تستعمل إلا مجرورة بمن وأنها لا تستعمل 
مضافة » فلا يقال أحذته من عل السطح ؟ يقال من علوه ومن فوقه . وقد وهم فى 
هذا جماعة منهم الجوهرى وابن ٠‏ مالك . وأما قوله : ٠‏ ' ' 
[ 56" ] يارب يوم إلى له أَظَلَلَدَ أَرْمَضَ من تخت وَأْضْحَى مِنْ عَلَْد 

فالهاء فيه للسكت بدليل أنه مبنى ولا وجه لبنائه: لو كان مضافًا انتبى . الثالث : 
قال فى شرح الكافية : وقد ذهب بعض العلماء إلى أن قبلا فى قوله وكنت قبلا معرفة بنية 


(قوله اقضى كلامه أيضا) أى منطوقا ومفهوما فاقتضاؤه الأمر الأول بقوله قيل كغير والثانى 
بقوله وأعربوا نصبا إل (قوله على الظرفية أو احالية) فيه أن كلام المصنف لا يقتضى إلا النصب 
وأما كونه على إحدى هاتين فلا . (قوله وتوافق فوق إن) هذا اسئناف وقبله حذف تقديره وليس 
كذلك ولو قال وليس كذلك بل توافق إلح لكان واضحا . قال شيخنا : والذى فى النسخ الصحيحة 
التى منها نسخة الشيخ ألى بكر الشنوانى التى ببوامشها خطه . 

(تغبيه) : قال فى شرح الكافية إلخ : وليس فيها هذان التنبيهان فهما والله أعلم ملحقان 
من غير الشارح بدليل ما فيهما من عدم التحرير كما لا يخفى على التحرير اه . (قوله وأم 
لا تستعمل مضافة) أى لفظا بل إنما تستعمل هبنية على الضم لنية معنى المضاف إليه أو منونة لقطعه 
عن الاضافة رأسا وقد مر الاستشهاد فى الشرح على هذين الوجهين فحصر البعض هنا استعمال 
فى البناء على الضم مناف لا أسلفه الشارح وقرره هو أيضا سابقا . وانظر هل تستعمل غير منونة 
لنية لفظ المضاف إليه الظاهر نعم ويحتمله قول الشاعر : 

* كجلمود صخر خطه السيل من عل ” 

؟ أسلفناه . (قوله من علوه) بضم العين وكسرها وسكون اللام ضد السفل . (قوله لا أظللم 
أى لا أظلل فيه . أرمض مضارع رمض ى لجل يرمض رمضا كفرح يفرح فرحا أى أصابه نخر الرمضاء 
وهى الحجارة الحامية من حر الشمس ؛ وأضحى من عله أى يصيبنى حر الشمس من فوق من 
ضحى يضحى كرضى يرضى وسعى يسعى أى برز للشمس فأصابه حرها . (فوله لو كان مضافا) 
لأن الإضافة من خواصض الأسماء تقتضى الاعراب لا البناء . لا يقال الاضافة إلى المببى مما يجوز البناء 


لأنا نقول البناء الجائز بالاضافة إلى المبنى على الفتح والكلام فى البناء على الضم . 





[118] البيت من الرججر . لبي مروان . 
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الاضافة . إلا أنه أعرب لأنه جعل ما لحقه من التنوين عوضا من اللفظ بالمضاف إليه فعومل 
قبل مع التنوين لكونه عوضا من المضاف إليه بما يعامل به به مع المضاف إليه كا فعل بكل 
حين قطع عن الإضافة لحقه التنوين عوضا وهذا القول عندى حسن (وَمَا يَلى آلمُضّاف) 
وهو المضاف إليه (يأتى حلفا * عَنْهُ فى الاغرب) غالبا (إذا ما خذفاء لقيام قرينة تدل 
عليه نحو : ضو وجاء ربك © [ الفجر : 7١‏ ] » أى أمر ربك (واسآل القرية) [ يوسف : 
١معء‏ أى أهل القرية . 

(تنبيهان) : الأول كما قام المضاف إليه مقام المضاف فى الإعراب يقوم مقامه 
فى التذكير كقوله : 
ددع يَسَقَوْنَ مَنْ وَرَدَ البَرِيْص عَلَيْهِمُ بَرَدَى يُصَفق بالرحيق السلسّل 





(قوله معرفة بنية الإضافة) أى نية معنى المضاف إليه بدليل الاعتذار عن إعرابها بقوله إلا أنه أعرب 
إل وهذا القول مقابل لما فى النظم إلا أن يراد بالتدكير بحسب اللفظ فقط . (قوله وهذا القرل عندى 
حسن) لاقنضاء القياس على النظير المذكور إباه . (قوله وهو المضاف إليه) أى الصالح لإعراب المضاف 
فلو كان المضاف إليه جملة لم يبز حذف المضاف لأنما لا تصلح فاعلا ولا مفعولا مثلا وكذا إذا كان 
على بأل والمضاف منادى فلا يصح يا الخليفة أى يا مثل الخليفة , والمراد المضاف إليه ولو بواسطة فيشمل 
ما إذا حذف اثنان ؟| يأتى ف التنبيه الثانى على أن الأصح أن الحذف تدريجى 6 يأتى وحينئذ لا حاجة 
إلى هذه الغاية . (قوله غالبا) أخذه من البيت بعده . (قوله إذا ما حذفا) اعلم أن المضاف إذا حذف 
للقرينة فتارة يكون مطروحا وتارة يكون ملتفتا إليه » ويعلم هذا بعود الضمير إليه وقد اجتمعا فى قوله 
تعالى : 9( وك من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بيات أو هم قائلون »1 الأعراف : 4 ] » فأرجع الضمير 
أولا إلى القرية طرحا للمضاف وثانيا إلى المضاف التفانا إليه . قاله يس . ولا تناقض لاخختلاف الوقت . 
(قوله لقيام قريئة تدل عليه) فإن لم تكن قرينة امتنع الحذف ولا ينافيه ما قالوه فى نحو جاء زيد نفسه 
من أن نفسه لدفع توهم نية المضاف وإن اعترض بذلك الدمامينى لأن باب التوهم واسع لا يقتضى 
جواز ارتكاب لمتوهم ؟ قاله سم ولأن عقل السامع ربما يوز وجود قرينة خفيت عليه . (قوله نحو 
وجاء ربك إن) ونمو : ا الحج أشهر معلومات © [ البقرة : 191 ] ؛ 99 ولككن البر من اتقى # 
[ البقرة )]1١14‏ ؛ أى حج أشهر معلومات وبر من انقى وهذا أولى من تقدير المضاف مع الجزء الأول 
كان يقال مدة الحج أشهر معلومات ولكن ذا البر من اتقى لأن الحذف أليق بالأواخر ولآن التقدير مع 
الآخر في وقت الحاجة إليه . 





[5] البيت من الكامل » وهو لحسان بن ثابت . 


اللبزء الغالي ‏ الإضافة 2١١‏ 








بردى مؤنث فكان حقه أن يقول تصفق بالتاء » لكنه أراد ماء بردى . وف التأنيث 
كقوله : 
[0ع]]- عَرّثْ با فى نسوةٍ بحؤلَةٌ والمِسُكُ مِنْ أزداتها تافحة 
أى رائحة 5 المسك . وق حكمه نحو: :إن هذين حرام على ذكور أمتى؛ أى استعمال 
هذين: «إوتلك القرى أهلكناهم # [الكهف: 8 أى أهل القرى وف الحالية نحو: 
تفرقوا أيادى سبا أى مثل أيادى سبا لآن الخال لا تكون معرفة. الثانى: قد يكون 





(قوله ما قام المضاف إليه إخ) قال سم : وإنما اقنصر المصنف على الاعراب لأنه المقصود 
بالذات فى هذا الفن . وقال يس : لم يتعرض لغير الأعراب لأنه مبنى على همراعاة الحذوف وهو 
خلافب الأكثر . (قوله من وود البريص) بالصاد المهملة اسم واد وبردى بفتحات نهر بدمشق وألفه 
للتأنيث ؟ فى الهمع . والرحيق الخمر » والسلسل من الماء العذب أو البارد ومن الخمر اللينة كذا 
في القاموس وبه يعلم ما فى كلام البعض . ويصفق حال من بردى » وقوله بالرحيق السلسل تشبيه 
بليغ أى ماء كالرحيق السلسل ف اللذة . (قوله لكنه أراد ماء بردى) أى فحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه . (قوله خولة) بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو كم نقل عن خط الشارح علم 
امرأة . والأردان جمع ردن بالضم م ور أصل الكم م فى القامرس . نافحة بالحاء الهملة أى فائحة . 
(قوله وفى حكمه) أى الحكم عليه بشىء كالحرمة فى المثال الأول والحلاك فى الثال الثانى . (قوله 
أى أهل القرى) كان الأحسن أى أهل تلك القرى لأن المضاف إليه تلك لا القرى لكن لما كانت 
تلك إشارة إلى القرى تساخ ف التعبير . قال فى المغنى وأما طو وم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا 
ياتا 4 [ الأعراف : ؛ ]» فقدر النحويون الأهل بعد من وأهلكنا وجاء وخالفهم الزمخشرى فى 
الأولين لأن القرية بلك ووافقهم فى فجاء لأجل ١‏ أو هم قائلون 4 [ الأعراف + 4 ]اه هذا 
وذهب كثير إلى أنه لا حذف فيما ذكر فقيل : لأن القرية عبر بها عن أهلها مجازا وتأنيثها باعتبار 
نفظها وقبل : اسم القرية مشترك بين المكان وأهله . (قوله وفى الحالية) مثلها الصفة نحو : مررت 
بقوم أيادى سبا ولو قال بدل الحالية التدكير كا فى التسهيل لشملهما ٠‏ ويؤخحذ من كلام الشارح 
أن الحالية العارضة تجامع التعريف فقوله لأن الحال لا تكون معرفة أى الخال بالأصالة . (قوله أيادى 
سبا) أى أبناء سبا فعبر بالجرء عن الكل أو شبه الأبناء بالأيادى بجامع المعاونة . (قوله قد يكون 
الأول إنخ) وقد يحذف ثلاثة متضايفات نحو : 9 فكان قاب قرسين # [ النجم : 4 ] . أى فكان 
مقدار مسافة قريبة مثل قاب فحذفت ثلاثة من اسم كان وواحد من خخبرها كذا قدر الزمخشرى 





[1517] البيت من السريع » وهو بلا نسبة . 


بح حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 





الأول مضافًا إلى مضاف فيحذف الأول والثانى ويقام الثالث مقام الأول فى الإعراب نحو : 
<( وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون # [ الواقعة : 87 ] » أى وتجعلون بدل شكر رزقكم 
تكذييكم و ظ تدور أعينهم كالذى يغشى عليه من الموت »4 [ الأحزاب : ١9‏ ]ء أى 
كدوران عين الذى يغشى عليه من من الموت . وهنه قوله : 
[54”] درك إِزْقَالُ العَرَادةٍ ظلعَهَا وقذ جَعَلتبى من حَترِيمة إصبَّعَا 
أى ذا مسافة إصبع (وَربما جَروا الى أبقَوَا) وهو المضاف إليه (كمًا * قل كان 
قبل حَذف ما تقَدَمَا) وهو الضاف (ِلكِنْ بشرط أن يَكُونَ مَا ذف * مُمَائلا لما عَلَيْهِ 
قل عُطف) سواء اتصل العاطف بالمعطوف أو انفصل عنه بلا كقوله : 
زفكدع أكل آمرىء تحْييِنَ آمرأ وَنارٍ تُوَقَدُ باللّيِلِ نارًا 
وهوظاهر على تفسيرالقاب بالقدر فإن فسربمابين مقبض القوس وطرفها احتيج فى ا حر إلى تقادير مضاف ثانأى مثل 
قدر قاب وعليه قيل فى الآبة قلب والأصل قابى قوس . (قوله فيحذف الأول والثالى) أى تدريجاعل الراجح فى 
الدمامينى وإن كان قول الشار ح ويقام الثالث مقام الأول بميل إل أنه دفعى . «قولهفادرك إرقال | ن) الارقال بكسر 
الهمزةإسرا عالسروهومفعول مقدم والعرادة بكسرالعين0'"المهملة اسم فرس الشاعر . وظلعها بظاءمشالةمفتوحة 
ولام ساكنةوعين مهملةغمزهافىمشيباوهو فاعل مؤخر . وجملة وقد جعلتنى ]محال من العرادة . وحزيمة بفتحالحاء 
المهملة وكسر الزاى اسم رج ل أغارعلى|بل الشاعر . والمعنى أنه ماتبع الشاعر حزيمةو ليبق بينهماإلاقدر مسافة أصبع 
أدرك فرسه العرج فتأخخرعنه فاته حزيمة . (قوله وربماجروا) أى استدامواجر . (قوله كاقد كان)أى كار الذى قد 
كان والمغايرة بين المشبه والمشبه به لا بالذات بل باعتبار اخحتلااف صورة الت ركيب أو على أن العرض لا يبقى زمانين . 
ووجه الشبه كون كل بالمضاف وفائدة قوله كاقد كان إن دفع توهم أن هذاجر جديد بجار اخرغير المضاف . (قوله 
بشرط! نخ) أى ليكون المعطوف عليه دليلا على امحذوف . (قوله ثماثلا) أى لفظا ومعنى . (قوله لما عليه قد عطف) 
الصلة جارية علىغير منهى له (قولهتوقد) مضار عأصله تنوقد (قوله مثل اخير) مفعول أو ويتركهالفتى مفعولثان 





[414] قاله كلحبة بن عبد الله الربوعى . وهذا أصح مماقالهالزتخشرى أن قائله هو الأسود يصف فرسا؛ من قصيدة من الطويل . الفاء للعطف . 
وظلعها فاعل أدرك بفتح الظاء المعجمة أى غمزهافى مشيبا . والإرقال بكسر الهمزة نو ع من السير . والعرادة اسم فرس كلحبة . وقد جعلتنى حال 
وحزيمة بفتح الماءالمهملة وكسر الزاى للعجمة هواين طارق الذىأغار ع إبله كذاضبطه ابن دريدفى الجمهرة . وضبطه ابن سيده فى الحكم بالراء 
المهملة . والشاهدف الشطر الثاني حيث حذف فيهالمضاف والمضاف إليهجميعاو أقم المضاف إليه اناي الذى هو الثالث مقامهمالأنالتقدير لجعلتنى 
من حزيمة قدر مسافةإصبع . فالحاصل أنه ل تبعه لحقهو مييق بينهوبينه |لااقدر مسافةإصبع حتى أدر كفرسه الظلع فقصرت ففاته حزيمة . ولقدغلط من 
فسر حزية بالقبيلة . فافهم . 

[114] قالداي نأ داودى جارية بن الحجاج وهومن لمتقارب . المى أكل رجل نحسبينه رجلا و كنار تحسبينهاناًا..بمى ليس كل من ل#صورة - 


(1) قوله : والعرادة بكسر العين . الذى ف القامو سأنبابفتحات كسحابه . 


الجزء الثاني الإضافة 1١7‏ 


أى وكل نار وقوله : 

[ ]20 ولْمْ أز مكل الخيرٍ يتركة الفتى ولا الشرٌ يأتِهِ امْرْءَ وَهْوَ طَائعُ 

أى ولا مثل الشر لثلا يلزم العطف على معمولى عاملين مختلفين . بأن تجعل قوله 
نار بالجر معطوفا على امرىء والعامل فيه كل » ونار الثافى معطوفًا على امرأ والعامل فيه 

(تنبيه) : الجر والحالة هذه مقيس » وليس ذلك مشروطا بتقدم نفى أو استفهام 
كما ظن بعضهم . والجر فيما خلا من الشروط محفوظا لا يقاس عليه كالجر بدون 
عطف فى قوله : رأيت التيمى تيم عدى : أى أحد تيم عدى » ومع العاطف المفصول 
بغير لا كقراءة ابن جماز ذل تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة © الأنفال : 
ع ء أى عرض الآخرة . كذا قدره الناظم وجماعة . وقيل : التقدير ثواب الآخرة 
أو عمل الآخرة » وبه قدره ابن أبى الربيع فى شرحه للإيضاح وعلى هذا فالنمحذوف ليس 








(قوله لثلا يلزم إخ) علة محذوف أى وإما جعل المجرور مجرورا بالمضاف المحذوف لا معطوفًا 
على امرىء أو الخير لثلا إل . (قوله العطف على ممولى إن) أى وذلك ممنوع عند سيبويه ومن وافقه 
والعاملان فى البيت الثانى أر ومثل والمعمولان الخير وجملة يتركه الفتى والمعطوف عل الخير الشر 
وعلى يتركه الفتى يتأتيه امرؤ . (قوله من الشروط) أى العطف وممائلة المحذوف للمعطوف عليه 
وعدم الانفصال إلا بلا . وبه يعلم أن الإضافة فى قول المصنف بشرط إلم للجبس . (قوله كالجر 
بدون عطف) قاسه الكوفيون . (قوله أى أحد تم عدى) الدليل على هذا المحذوف استحالة أن يكون 
التيمى نفس القبيلة إذ هو واحد منبم . (قوله ومع العاطف المفصول بغير لا) نقل سم أنه مقيس 
عند الأكثرين . (قوله كقراءة ابن جماز) قال فى التوضيح : هى عغالفة للقياس من وجه آخر وهو 
أن المضاف ليس معطوفا بل المعطوف جملة فيها المضاف . (قوله أى عرض الآخرة) المراد بالعرض 
بالنسبة إلى الآخرة ما عرض وحدث وإن كان باقيًا وإيثار التعبير به للمشاكلة فيكون المذكور دليل 
امحذوف . 


- امرىء بأمرىء كامل» بل المرء الكامل من له خصال سنية وأوصاف ببية وليس كل نار توقد بالليل بنارء ما 
النار نار توقد لقرى الزوار, الهمزة للاستفهام وكل امرىء مفعول تحسبين وامرأ مفعوله الثانى. والشاهد فى ونار 
حيث حذف فيه المضاف وترك المضاف إليه بإعرابه إذ تقديره وكل نار أى وتحسبين كل نار. ويروى بالنصب على 
إقامته مقام المضاف. وتوقد أصله تتوقد فحذفت إحدى التاءين صفة للنار. وثارًا مفعول ثان لتحسبين المقدر. 
[1170] البيت من الطويل » وهو لبشر القشيري . 


١‏ حاشية الصبان على شرح الأمولي على ألفية ابن مالك 








مائلا لما عليه قد عطف بل مقابلًا له . انتبى (وَيُحُذَّف الَانِى) وهو المضاف إليه وينوى 
بوت لفظه (فَيبّْقى آلْأَوْلُ) وهو المضاف (كحَالِهِ ذا بهِ يَقُصَلْ) فلا ينون » ولا ترد إليه 
النون إن كان مثنى أو مجموعا » لكن لا يكون ذلك ف الغالب إلا (بِشَرْط غطف وَإِضافَة 
إلى * مئل الى لَه أضفت الْأوّلَام لأن بذلك يصير المحذوف ف قوة المنطوق به » وذلك 
كقوهم : قطع الله يد ورجل من قاها , الأصل قطع الله يد من قالها ء ورجل من قاها 
فحذف ما أضيف إليه يد وهو من قاها لدلالة ما أضيف إليه رجل عليه . وكقوله : 
]71١ [[‏ ايا من َأى عَارِضًا أَسَرٌ به بيِنَ ذراعتى وجَبْقَةٍ الأسَدٍ 
أى بين ذراعى الأسد وجببة الأسد . وقوله : 
[ 51/5 ] سََى الأَرَضِينَ الغيثُ سَهل وَحَرْنهَا 


(قوله فييقى الأول) أى حال الأول وقوله كحاله فى المغايرة بين المشبه والمشبه به ما مر ووجه الشبه كون 
كل بالمضاف . (قوله إذا به يتصل) أي إذا يتصل الأول بالثانى أو العكس . (قوله بشرط عطف) أى على ذلك 
الاول ولو بغير الواو وسنعرفك وجها اخر . (قوله وإضافة) أى إضافة المعطوف ومثل الإضافة عمل المعطوف 
فى مثل ما أضيف إليه الأول كقوله : * بمثل أو أحسن من مس الضحى * 

1 (قوله إلى مثل) أى لفظا ومعنى (قوله لأن بذلك) اسم إن ضمير الشأن . (قوله يا من رأى) المنادى 
محذوف أى يا قوم ومن استفهامية . ويجتمل أن تكون موصولة وهى المنادى فلا حذف . | ه دمامينى . وقوله 
عارضاأى سحابا معترضا . وقولهأسر به أى لوثوق بمطره وقوله بون ذراعى صفة ثانية لعارضا . والأسد جموع 
كواكب عل صورة الأسد . والذراع كوكبان نيران ينزهما القمر . والجبهة أربعة أنجم ينزها أيضا القمر . قال 
السيوطي : قال ابن يعيش يصف الشاعر سحابًا اعترض بين نوء الذراع ونوء الجبهة وهما من أنواء الأسد وأن نواؤه 
أحمد الأنواء . وذكر الذراعين والنوء للذراع المقبوضة لاشتراكهما فى الأسد وفى التسمية كقوله : 9 يخرج 
منهما اللؤلؤ والمرجان 6 [ الرحمن : ٠ ] ١١‏ وإنها يخرج من أحدهما . | ه.. 








113 قاله الفرزدق وصدره ؛ *يَا عن رَأى عارِصًا أسرٌ و3 
من المنسرح . والعارض السحاب . أسر به . ويروى اكفكفه . ويروى أرقت له وبين نصب على الظرف معمول الرؤية 

دون السرور لفساد المعنى . والشاهد فى ذراعى وجبية الأسد حيث فصل بين المضاف أعنى ذراعى - والمضاف إليه أعنى الأسد - 
ما ليس بظرف أعنى وجبية ؛ وأصله بين ذراعى الأسد وجبية الأمد . 
[577] مامه : * فنبطث عُرَى الآمال بالزّزع. وَالضرع * 

هو من الطويل الغيث : المطر فاعل سقى . والشاهد فى سهل وحزنها حيث حذف منهالمضاف إليه إذ أصله سهلها بالنصب 
بدل من الأرضين بدل البعض من الكل . وهو نقيض الجبل . والحزن بالفتح ما غلظ من الأرض , الفاء للسببية ونيطت تعلقت . 
والعرى جمع عروة . والآمال بالمد جمع أمل وهو الرجاء . والضرع كل ذات ظلف أو خف . 


(1) اقتصر العينى فى الاستشهاد على الشطر الثالى , فلذلك ذكر صدر البيت . 


الجرء الثاني .. الإضافة للك 





أى سهلها وحزنها . وقد يكون ذلك بدون الشرط المذكور 6 مر من حو قوله : 
* ومِنْ قبل اذى كل مَوْلَى قرابة * 
وقد قرىء شذودًا : طإ فلا خوف عليهم 4 [ البقرة : 8 . 77 عء أى فلا 
خورف شىء عليهم . 


(تنبيهان) : الأول : ما ذكره الناظم هو مذهب المبرد . وذهب سيبويه إلى أن 


ونقل الدمامينى عن بعض شراح أبيات المفصل إن قصد وصف ممدوحه بالشجاعة حيث #ماه 
أسدًا وقلبه بالسماحة حيث هماه سحايًا . (قوله وحزنها) ضد السهل . (قوله ومن قبل) أى من 
قبل ذلك وقيل الأصل ومن قبل فحذفت الياء وأبقيت الكسرة دليلا عليبها » وعليه فلا شاهد فيه 
لأن حذف ياء المتكلم المضاف إليها جائز كثيرًا بدون الشروط المذكورة . (قوله فلا خوف عليهم) 
أى بالضم من غير تنوين مع كسر الهاء فتكون لا عاملة عمل ليس أو مهملة وقرأ يعقوب بفتح 
الفاء من غير تنوين مع ضم الهاء فإن قدرت بالفتحة فتحة إعراب ففيها شاهد أيضًا أو فتحة بناء 
فلا وعلى قراءته تكون لا عاملة عمل إن . (قوله هو مذهب البرد) قال البعض تبعا للمصرح جعلها 
لمبرد من باب التنازع فأعمل الثانى لقربه وحذف معمول الأول لأنه فضلة فهى جائزة قياسًا ١ه‏ 
وقد ينافيه قول الشارح سابقا الأصل قطع الله يد من قالها ورجل من قالها إذ جعلها من باب التنازع 
يقتضى أن الأصل قطع الله يده ورجل من قالها مع أنه يشترط فى عامل التنازع أن يكونا فعلين 
أو اسمين يشيهانهما والعاملان هنا ليسا كذلك فتدبر . (قوله وذهب سيبويه إنج) لعل الخامل له على 
ذلك أن الحذف أليق بالثوانى لكنه مع ما فيه من التكلف يضعفه قول الشاعر : 

بسو وباتعا كرام فمن نوى مصاهرة فليناً إن لم يكن كفا 

وقول الآخر : 

* بمثل أو أحسن من شمس الضحى * 

إذ لا يفصل بين المتضايفين إذا كان لثافى ضميرا ولأن مطلوب أحسن من ويجرورها ومطلوب . 
مثل مضاف إليه . كذا فى الدمامينى . وأما تضعيفه بائه يلزم عليه الفصل بين المضاف والمضاف 
ليه بغير الأمور الثلاثة الآتية وذلك مختص بالضرورة ففيه أن سيبويه لا يسلم الحصر فى الثلاثة . 
ولك أن' تجعل كلام المصنف صالخا لمذهب سيبويه أيضأ بأن تجعل معنى قوله وإضافة إلى مثل إن 
أى إلى مضاف إليه مذكور ماثل لمحذوف أضيف إليه المضاف الأول م هو مذهب المرد أو إلى 
مضتاف إليه محذوف ممائل لمذكور أضيف إليه المضاف الأول م هو مذهب سيبويه نعم المتبادر من 
كلامه هو الأول . 1 
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الأصل فى قطع الله يد ورجل من قاها : قطع الله يد من قالها ورجل من قالا » فيحذف 
ما أضيف إليه رجل . فصار قطع الله يد من قالحا ورجل ء ثم أقحم رجل بين المضاف 
الذى هو يد والمضاف إليه الذى هو من قاها . قال بيعض شراح الكتاب : وعند الفراء 
الاسمان مضافان إلى من قالها ولا حذف ف الكلام . الثافى : قد يفعل ما ذكر من الحذف 
مع مضاف معطوف على مضاف إلى مثل المحذوف وهو عكس الأول كقول أنى برزة 
الأسلمى رضى الله تعالى عنه : ٠‏ غزونا مع رسول الله عه سبع غزوات وثمانى » بفتح 
الياء دون تنوين » والأصل ثمانى غزوات هكذا ضبطه الحافظ فى صحيح البخارى (فصل 
مُضَاف شْبْهِ فعل ما نصبٍ * مَفْعُولًا أ ظَرْهًا أَجِرْ) فصل مفعول بأجز مقدم وهو مصدر 
مضاف إلى مفعوله » وشبه فعل نعت لمضاف وما نصب موصول وصلته فى موضع رفع 
بالفاعلية » وعائد .الموصول محذوف أى نصبه ومفعولا أو ظرفا حالًا من ما أُو من الضمير 
المحذوف . وتقدير البيت أجز أن يفصل المضاف منصوبه حال كونه مفعولّا أو ظرفا . 





(قوله ثم أفحم إخ) قال ابن الحاجب : إثما اعترض بالمضاف الثانى بين المتضايفين ليبقى المضاف 
إليه اللذكور فى اللفظ عوضا مما ذهب . ١ه‏ مغنى . وما احتيج إلى ذلك لأن مام الاسم الذى ليس 
بأل بالتنوين أو الإضافة , ولعدم خوج إلى الاعتراض ب؛ بين المبتداً والخبر فى نحو : زيد وعمرو قائم جعله 
سيبويه من باب الحذف من الأول » إذ لو كان قاتم خبرا عنه لقدّم على العطف إذ لا حاجة إلى تأخيره 
لعدم القبح فى زيد قائم وعمرو . (قوله وعند الفراء الاسمان إخ) خصه ما قال السيوطى بالمصطحبين 
كاليد والرجل والربع والنصف ٠‏ وقبل وبعد لأمبما كالشىء الواحد فكآن المضاف العامل فى المضاف 
إليه شىء واحد فلا يرد أنه لا ينوارد عاملان على معمول واحد بخلافف نحو دار وغلام . (قوله وهو 
عكس الأول) أى على مذهب البرد وتشمله عبارة النظم كا علم ما وجهنا به صلاحية النظم لمذهب 
سيبويه . (قوله فصل مضاف) أى من المضاف إليه بشرط أن لا يكون ضميرا . اهديس . (قوله شبه 
فعل) أى مصدر أو اسم فاعل . (قوله ها نصب) خرج المرفوع فإن الفصل به مقص بالضرورة م 
سيأ وذلك لأنه متمكن فى موضعه بخلاف المنصوب فإنه فى نية التأخور فالفصل به كلا فصل . (قوله 
مفعولا إنخ) أى غير جملة فلا يجوز أعجبنى قول عبد الله منطلق زيد للطول . قال سم : انظر هل يجوز 
الفصل بمجموع الأمور الثى جاز الفصل بكل منها ؟ قال البعض : القياس على ما تقدم فى قوله ولم ينفصل 
بغبر ظرف أو كظرف أو عمل يقتضى جواز الفصل بالمجموع إلا أن يفرق . وأنا أقول : مقتضى تعليلهم 

منع الفصل بالمفعول الجملة بالطول عدم الجواز . والفرق بين ما هنا وما قاس عليه غرابة الفصل بين 
المنضايفين لكونهما كالشىء الواحد مخلاف الفصل فيما قاس عليه فتنبه . (قوله فى موضع رفع) لو قدمه 
على الصلة لكان أولى لأن الموضع للموصول فقط . 
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والاشارة بذلك إلى أن من الفصل بين المتضايفين ما هو جائز فى السعة خحلافا للبصريين 
فى تخصيصهم ذلك بالشعر مطلقًا . . فالجائز فى السعة ثلاثة مسائل : الأولى : أن يكون 
المضاف مصدرًا والمضاف إليه فاعلا . والفاصل إما مفعوله كقراءة ابن عامر : 98 قتل 
أولادهم شركائهم 4 [ الأنعام : ١7‏ ]. وقول الشاعر : 


*/ا" ] *فْسَقنَاهُمسَوْقَالْبََاتَ الأجادل* 
وقوله : َ 
[4لا” ] *فَدَاسَهُمدَرْسَ الحعييد الدَّائْس * 
وقوله : , 0 / 
[5076ع ‏ فَرَجَجحُهََِا بيرَبكئة رج القلوص ىت مرَادَة 
أن 


وأما ظرفه كقول بعضهم: ترك يومًا نفسك وهواها سعى لا فى رداها . الثانية : 


(قوله خخلافا للبصريين إخ) وما نبع الزتخشرى مذهبهم رد قراءة ابن عامر الآنية ولاعبرة برده مع ثيوتها 
بالتواتر . (فوله مطلقا) أى سواء كان ذلك بالأمور الثلاثة أو بيرها. . (قوله مصدرًا) أى مقدرا بأن والفعل. 
بعضهم من ترك يما نفسك وهواهاأى تركك يومانفسكء وجعله الشارح من المفصول بين وين فاعله امعنى 
عليه ترك نفسك شأنها وهواها . (فوله قتل أولادهم شركائهم) أى برفع قعل على أنه نائب فاعل زين ونصب 
أولادهم وجر ش ركاه وجعل الشركا فال قل اعبار مره ب (٠‏ لوا سوق لجفاخ) شيك لوحا رين 
طعنتها. والرجة بكسر الم رح قصير. والقاوص الناقة الشابة. 


[715] صدره: *عَتوا ذنُم إلى الْسللم رأف * 

وبعده: مسن لسغ أعقسات الأمرر فانسسة جَديسسر هلك أجل أو معاجل 

#مامن الطويل .عنواأفسدرا . وإذبمعنى حين . والسلم بالكسر الصلح . والشاهدى سوق البغاث الأجادل حيث فصل بين المضاف وهو 
السوق والمضاف إليه وهو الأجادل جمع أجدل طائر بقوله البغاث بتثليث الباء الموحدة والعين المعجمة وف اخخره ثاء مثلثة : وهو طائر ضعيف يصاد 
ولايصطاد . ومن شرطية ويلغ من الإلغاء, وفاإنه جواب الشرط . واهلك بالضمالهلاك . 
[1"] صدره: *وَحَلَقَالماؤئ والقوانس * 

قاله عمرو بن كلثوم من الرجز المسدس . وحلق مجرور بالعطف على ماقبله من اثجرور . والماذى بالذال المعجمة وتشديد الباء من الدروع 
البيضاء. والقوانس جمع قونس وهوأعلا البيضة من الحديد . والشاهد فى دوس الحصاد الدائس فإن الحصاد منصوب لانه مفعول وقع بين المضاف 
وهودوس والمضاف إليه وهو الدائس . والدوس نصب على المصدر . 
ز1"] هومن الكامل يقال زججت الرجل أزجه زجا فهو مزجو ج إذا طعنته بار والمزجة بكسرالمم رع قصير كالمزراق . ولنفد لحن من فتح 
ميمها . وأبومزادة كنية رجل . والقلوص بفتح القاف : الشابة من النوق . والشاهد فى زج القلوص أبيمزادة حيث فصل ين المضاف أعنى زج 
والمضاف إليه أعنى ألى مزادة بقوله القلوص . وفال الزخشرى : سيبويه برىعمن نحو هذاوليس لفائله عذر سوى مس الضرورة , 
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يكون المضاف وصفا والمضاف إليه إما مفعوله الأول والفاصل مفعوله الثانفى كقراءة 
يبعضهم : < فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله © [ إبراهم : 27 ]ء وقول الشاعر : 


[ "> ] * وَسِوَاكَ مانعٌ فضلَهُ آغتاج * 
أو ظرفه كقوله عليه الصلاة والسلام : وهل أنتم تاركو لى صاحبى » وقوله : 
[ لالا> ع * كتاجت يَوْمًا صَخْرَةٍ بِعَسِيلٍ * 


وقد شمل كلامه فى البيت جميع ذلك . النالئة : أن يكون الفاصل القسم . وقد 
أشار إليه بقوله (وَلَمْ يُعَبْ . فصل يَمين) نحو : هذا غلام والله زيد . حكى ذلك 
الكسانى . ٠‏ وحكى أبو عبيدة : إن الشاة لتجتر فتسمع صوت والله ربها . 
تنبيه) : زاد فى الكافية الفصل بإما كقوله : 001" 
[ 7074 ع هُمَا تحطنا ما إسارٍ وَمِنَةَ وَإِمَا دم وَالقتل بالخخر ادر 





(قوله وصفا) أى اسم فاعل بمعنى الخال أو الاستقبال ول يذكروا اسم المفعول . (قوله أما مفعوله 
الأول) الصواب تأخير أما بعد قوله لفاصل لأن التنويع إنما هو فى الفاصل . (قوله هل أنتم تاركو لى 
صاحبى) قال الدمامينى : يحتمل عدم الإضافة بأن تكون النون محذوفة كحذفها فى قراءة الحسن وما 
هم بضارى به من أحد . (قوله بعسيل) ) بعين وسين مهملتين على وزن أمير مكنسة العطار التى يجمع 
بها العطر بكسر المم وفتح النون . (قوله هما) أى الخطتان المعلومتان من السياق . والخطة بالضم : الخصلة ؛ 
والاسار بالكسر : الأسر وعد الأسر والمنة بعده بالاطلاق خطة واحدة لتلازمهما فى الجملة . 





[5] صدره :22 * ها زال ثُوقِنُ مَنْ يَؤْمّكَ بالغتى * 

هو من الوافر . من يؤمك من ينصدك فاعل يوقن . والشاهد فى مانع فضله احتاج ؛ فإن فضله فصل بين المضاف 
وهو مانع والمضاف إليه وهو انحتاج للضرورة . 
[1117] من الطويل وصدره : 2 * فَرْشى بخير لا أكون وَمِلْحَتى * 

أى أصلح حال بخير على التشبيه من رشت السهم إذا ألزقت عليه الريش . والواو فى ومدحتى بمعنى مع والشاهد 
فى كناحت يوما صخرة حيث فصل بين المضاف وهو ناحت والمضاف إليه وهو صخرة بقوله يوما . والعسيل بفتح 
العين وكسر السين المهملتين مكنسة العطار التى يجمع بها العطر وهو كناية عن كون سعيه فيها لا فائدة فيه مع حصول 
التعب والكد . 
[178] قاله تأبط شرًا من قصيدة من الطويل . والشاهد فى فصل إما بين المضاف وهو خطتا والمضاف إليه وهو إسار . 
وأصله تعطتان حذفت النون للإضافة وهو بالضم القصة والحالة . والإسار بالكسر الاسر . والتقدير خخطتا أسر . والمعنى 
ليس لى إلا واحدة من خصلتين على زعمكم أما أسر والترام منكم إن رأيتم العفو وإما قئل وهو بالخر أجدر بما يكسسبه 
الذل . فهاتان الخصلتان هما اللتان أشار إليهما بقوله هما » وقد ثلئهما بخطة أخرى فيما بعد وهذا كله تبككم واستهزاء . 
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اه . وما سوى ذلك فمختص بالشعر . وقد أشار إلى ثلاث مسائل من ذلك 
بقوله (وَاضْطرَارا وَجدَا) أى الفصل والألف للإطلاق (بأَجْتبى و بتغت أذ نِذَا) أى الأول 
من هذه الثلاث الفصل بأجنبى » والمراد به معمول غير المضاف فاعلا كان كقوله : 
[ 84" ] الجَبّ أيسامَ وَالداه به إِذ تحلامُ فِِحُمَ ما نجلا 
أى أنجب والداه به أيام إذ نجلاه . أو مفعولا كقوله : 
[580"] تسقى آمْييَاححا ندذى آلمسْوَالك ريقتها 
أى تسقى ندى ريقتها المسواك . أو ظرفا كقوله : 
امدع كما بحط الْكِتَابُ بكف يَوْمَا يَهُوْدِى يُقَارِبٌ أو يَزِيْل 





(فوله بأجنبى) متعلق بمحذوف حال من ضمير وجد أى وجد المضاف مفصولا بأجنبى ولايصح رجوع 
الضمير للفصل وتعلق بأجنبى بهعلى رأى من أجاز إعمال ضمير المصدر لأن ضميره الذى أجيز أعماله على هذا 
الرأى بارز وهذا مستتر أفاده الشاطبى . (قوله معمول غير المضاف) يدخل فى الأجنبى على هذا التفسير النععت 
والمنادى فيلزم عطف الخاص على العام بأو وهو لايحجوز ويمكن أن يقيد بم أشارإليه بقوله فاعلا كانإن. سم . (قوله 
فاعلا) أى لغير المضاف إذ فاعل المضاف ليس أجنبيًا وإن كان الفصل به أيضاضر ورة ؟سيذكره الشارح. (قوله 
أنهب أيام والدداه به) أى ولدا ولدًا نميا . ونجلاه ولداه والفصل فى هذا اليبت بالفاعل وبالجار وانجرور أيضًا لكنيم 
اكتفوا بالتنبيه على الفصل بالأشرف ويؤخذ منه جواز الفصل بائنين من المعمولات الأجنبية فى الضرورة . (قوه 
تسقى امتيانحا) أى وقت امتياح أو ممتاحة والامتياح الاستياك (قوله كا خط) ما مصدرية يبودى يقارب أى بين 
حرو ف الكتابة أو يزيل بفتحأوله أى يباعد بينباء والجملة صفة لوبودى كاف العينى والتصر جم فالضمير فى الفعلين له . 





[11/4] قاله الأعشى ميمون بن قيس بمد ح به سلامة ذا فابس . وأنجب فعل . ووالداه فاعله . والشاهد ف أيام فإنه ظرف منصوب فصل 
بهبينهماإذ التقدير أنجب والداه به أيامإذ نجلاه . وجب الرجل إذا ولد نميا وإذظرف . ونجلاه من النجل وهوالنسل وانخصوص بالمدح 
محذوف أى نعم ما نجلاهما . 
[0٠348]تمامه:‏ * يا نَضَمِن ما َآلمُرنة صف * 

قاله جرير من قصيدة من البسيط يمدح بها يزيد بنعبد املك ومبجو ال المهلب . الضمير فى تسقى يرجع إلى أم عمروالمذكورة 
فيما قبله . والشاهد فى المسواك فإنه منصوب عل أنه مفعول ثان لتسقى فصل به بين المضاف وهو ندى والمضاف إليه وهو ريقتهاء إذ 
التقدير تسقى ندى ريقتها المسواك . وندى مفعول أول . وامتياحا حال بمعنى ممتحة أى متسوكة ‏ أو منصوب بنز ع الخافض أى عند 
الامتياح أى الاستياك . والكاف للتشبيه. وما مصدرية . والرصف فاعل تضمن. . وماء المزئة مفعوله وهى السحابة. والرصف 
بفتحتين جمع رصفة وهى حجارة مرصوف بعضها إلى بعض. وماء الرصف أرق وأصفى . 
[141] قالهأبوحية اتميرى . ويروى كتحبير الكتاب . والكاف للتشبيه . وما مصدرية فى مل الرفع على أنه خبر مبتد ا محذوف أىرسم 
هذه الدار كخط الكتاب , والشاهد فى بكف يومايبودى حيث فصل بين المضاف - وهو بكف - والمضاف إليه وهو يبودى بقوله يوما 
وه وأجنبى : فلايجو زإلا فى الضرورة . وخخص الوبودى بالذكر لأنه من أهل الكتاب . ويقارب أى الخط صفة ليبودىء أو يزيل عطف 
عليه أى يفرق فيما بينه ويباعد . 


1 حاشية الصبان على شرح الأشهولي على ألفية ابن مالك 





الثانية : الفصل بنعت المضاف كقوله ؛ 

[ 7ع وَلََنْ حَلَفتُ عَلَى يَدَيْكَ لأُخْلِفن بيّمين أُصدقٌ مِنْ يَمِيبك مُقسِم 
أى بيمين مقسم أصدق من ينك ٠‏ وقوله : 

“587 ] مِن أبن ألى شيخ الأباطح. طالب * 

أى من ابن, ألى طالب شيخ الأباطح . الثالثة : الفصل بالنداء كقوله : , 

[4مدع) كأن بِرْدْوْنَ أبَا عِصام زرَيْدِ جَمَارٌ دُقَ باللجَام 
أى كان برذوك زيد يا أبا عصام . وقوله : 

[ 4ع وقاقٌ كَمْبُ بُجيْرٍ مُْقِذُ للك من تغجيل تؤْلكَةٍ وَالْخْلْدٍ فى سَقَرًا 


وقول البعض الضمير فيهما للخط خطأ. وخخص اليبودى لأنه من أهل الكتاب والمعنى أن رسم هذه 
الدار كخط الكتاب. (قوله من ابن [لح) صدره: * تجوت وقد بل المرادى سيفه * قاله معاوية حين اتفق 
ثلائة من الخوارج على قتل معاوية وعمرو بن العاص وعلى بن ألى طالب رضى الله عنهم فسلم الأولان وقتل 
عل : قتله عبد الرحمن بن ملجم بكسر الجم وفتحها المرادى با بفتح لم0١2‏ نسبة إلى مراد قبيلة. قاله يس . 
ويرد على الشارح أن الفاصل ليس نعتا للمضاف بل مجموع المضاف والمضاف إليه وقد يقال لما كان المتاثر 
بالعوامل الختلفة الجزء الأول جعل النعت له. (قوله كآن برذون إل) قال ابن هشام: يحتمل أن أبا مضاف 
إليه على لغة القصر. وزيد بدل أو عطف بيان فلا شاهد فيه. 


[587] قاله الفرزدق من الكامل واللام فى لين للتأكيد وفى لأحلفن جواب الشرط. والشاهد فى أصلق عن يينك حيث 
فصل بين المضاف وهو ييمين والمضاف إليه وهو مقسم' 
[5853) صدره: * تجوت وَقَلْ بَلْ الْمُرَاوِىُ ميفَهُ * 

قاله معاوية بن ألى سفيان رضى الله عنهما لا افق ثلاث من الحوارج أن يقتل كل منهم كل واحد من على بن ألى طالب 
وعمرو ابن العاص ومعاوية؛ فسلم الاثنان وقتل على رضى اله عنه . والواو فى وقد للحال والمرادى هو عبد الرحمن بن عمرو 
المعروف بابن ملجم لعنه الله . والشاهد فىي- من ابن أنى شيخ الأباطح طالب - إذ التقدير من ابن ألى طالب شيخ الأباطح 
فوصف قبل ذكر المضاف إليه وأراد به شيخ مكة شرفها الله تعالى فإن أبا طالب كان من أعيان أهلها وأشرافها. 
[184]رجزر لم يدر راجره. والشاهد فى أبا عصام حيث فصل به بين المضاف - وهو برذون- واللضاف إليه وهو زيد. 
والتقدير يا أبا عصام كأن برذون زيد. وحمار بالرفع خبر كأن. ودق باللجام صفته . 
[185] قاله يجير ب زهير بن ألى سلمى أحو كعب صاحب بانت سعاد. إخوان صحابيان؛ من قصيدة من البسيط يحرض 
بها أخاه كعبًا على الاسلام , قوله وهاق مبتداً مضاف إل بجير. وكعب منادى حذف منه حرف النداء . وفيه الشاهد حيث 
فصل بون المضافين. ومنقذ خبر المبتدأ. والتبلكة الحلاك. وسقرا اسم جهنم . والمدة فيه لأجل القافية . 


)1 (قوله المرادى) ضبعله ى أول الباب بالضمء وهو الموافق لما فى القاموس حيث قال : ومراد - كعراب - أبو قبيلة لأنه ترد وكسحاب وكتاب 
العنق اه , 


الجزء الثالي ... الإضافة ١‏ 








أى وفاق بجير يا كعب . 

(تدبيه) : من المختص بالضرورة أيضمًا الفصل بفاعل المضاف أكقوله : 

[ 2-6585 نرَىأَسْهُمَاللَمَوتئطيى وَلَا ثنبى وَلَائرغرى عَنْ نفض أفواونا الْعَزْم 
وقوله : ' 

[ 4ع ها إن وجذا لِلْهَوَى مِنْ طب ولا عَدِمْنا قَهْر وجْدُ صَبْ 
والأمر فى هذا أسهل منه فى الفاعل الأجنبى 5 فى قوله : * أنجبَ أيامَّ والداه 

به * البيت . ويحتمل أن يكون منه . وأن يكون من الفصل بالمفعول قوله : 

[[ 588" )] * فإِنْ نِكَاحَهَا مَطْرٍ حَرَامُ * 
بدليل أنه يروى أيضًا بنصب مطر ورفعه؛ والتقدير فإن نكاح مطر إياها أو هى. ومنه 


(قوله وفاق كعب بجبير إمخ) ببير أخو كعب بن زهير صاحب بانت سعاد أسلم مير قبل أخخيه كعب 
وصار يدعوه إلى الإسلام إلى أن أسلم . وكعب منادى حذف منه حرف النداء . (قوله نرى) بالنون كا قاله 
الدمامينى : تصمى من أصميته إذا رميته فقتلته بحيث تراه . ولاتنمى من أفيته إذا رميته فغاب عنك ثم مات . 
والمعنى نرى أسهما للموت تقتل ولا تبطىء والإرعواء الكف عن القبيح . (قوله فإن نكاحها مطر حرام) 
أى فى رواية خفض مطر بإضافة نكاح إليه والفصل بالهاء وهى محتملة للفاعلية والمفعولية لما ذ كره الشارح فعلل 
الفاعلية يكون من إنابة ضمير غير الرفع مناب ضمير الرفع وإن لم تعهد النيابة إلا فى الضمائر المنفصلة » وبهذا 
التقرير يعرف ما فى كلام البعض ويعرف أيضا أن الحاء ليست فى موضع جر بالإضافة حتى يتوجه استشكال 
صاحب التوضيح خخفض مطر بالإضافة بن المضاف لا يضاف لشيكين . ومطر اسم رجل كان من أقبح الناس 
وكانت زوجته من أجمل النساء وكانت تريد فراقه ولا يرضى بذلك . وصدر البيت : 

* لين كان النكاح أحل شىء * 


[143] هو من الطويل . ونرى من رؤية البصر . واسمها مفعوله . وتصمى من الإصماء من أصميت الصيد إذا رميته فقتلته 
بحيث تراه صفة لاسهما . ويجوز أن يكون مفعولا ثانيًا لنرى إذا جعلت من رؤية القلب . ولا تنمى من الإنماء من أنميت الصيد 
إذا رميته فعاب عنك ثم مات . ويجوز عطف المنفى على المثبت "ا بالعكس . والارعواء الكف عن القبييح . والشاهد فى عن 
نقض أهواؤنا العزم حيث فصل أهواؤنا الرفوع بالمصدر بين المضاف وهو نفض والمضاف إليه وهو العزم مع أن الفاعل متعلق 
بالمضاف وهو ضعيف والتقدير عن نقض العزم أهواؤنا أى عن أن ينة ينقض أهرازنا العرم . 
[/141] هومن الرجز . ويروى ما أن عرفنا للهوى . ولا جهلنا موضع ولاعدمنا . ومن زائدة . والشاهد فى فهر وجد صب 
حيث فصل بين قهر للضاف مفعول عدمنا وبين صب المضاف إليه بقوله وجد بالرفع فاعل اللضاف . والصب العاشى . 
[4خا ] وصدره : 3 يِنْ كان التكاح أخل شيء 
قاله الأحوص من قصيدة من الوافر يصف فيها أحوال مطر . اسم رجل كان أقبح الناس وكانت امرأته من أجمل النساء » 
وكانت تريد فراقه ولا يرضى بذلك . الفاء جواب الشرط . والشاهد فى مطر بالجر فإبه فصل بين المتضايفين وليس بضرورة . 
فإنه يمكن الرفع ويكون المصدر مضافا إلى مفعوله والنصب عكس ذلك . 
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الفصل بالفعل الملغى كقوله : 
[789] * بأ نَرَاهُمُ آلأَرَضِينَ حَلُوا * 

أى بأى الأرضين زاده فى التسهيل . وزاد غيره 0 باللفعول لأجله كقوله : 
[ 353 ] معَاوِدُ بجرأةٌ وَقْتٍ الهَوَادِى أشْمم كأنه ربل عبسوس 

أراد معاود وقت الهوادى جرأة . وحكى ابن الأنبارى : هذا غلام إن شاء الله أخيك 
ففصل بإن شاء الله اه . 

(خاتمة) : قال فى شرح الكافية : المضاف إلى الشىء يتكمل بما أضيف إلي 
تكمل الموصول بصلته . والصلة لا تعمل فى الموصول ولا فيما قبله » وكذا المضاف 
إليه لا يعمل فى المضاف ولا فيما قبله » فلا يجوز فى نحو : أنا مثل ضارب زيدًا أن 
يتقدم زيدًا على مثل وإن كان المضاف غيرًا وقصد بها النفى جاز أن يتقدم عليها معمول 
ما أضيفت إليه كما يتقدم معمول المنفى بلا » فأجازوا أنا زيدًا غير ضارب كما يقال أنا زيدًا 


(قوله بالفعل الملغي) أى الذى د يستقم المعنى المراد بدونه وليس المراد الملغى بالمعنى المصطلح لأن ترى 


فى البيت عامل فى المفعولين وهما الضمير وحلوا فاندفع اعتراض الدنوشرى . (قوله معاود جرأة وت الحوادى) 
فى شواهد العينى أن صدره : 








* أشم كأنه رجل عبوس * 
وكذاف الممع . وى بعض نسخ الشارح جعله عجزا . والأشم من الشمم وهو التكبر . يصف الشاعر 
رجلا بأنه يظهر الكبر ويعاود الحرب وقت ظهور الحوادى جمع هاد : أى أعناق الخيل لأجل جرأته فى الحرب . 
والجرأة, بضم الم . (قوله فلا يجوزق نحو أنا مثل ‏ ن) أى عند الجمهور وكذايمتنع التقديم عندهم إذا كان المضاف 
للفظ أول أو حتى وجوزه مع كل من الثلاثة بعض فإن كان المضاف غير مثل وأول وحق وغير امتنع التقديم اتفاقا. 
أفاده الدمامينى . (قوله وقصد بها النف) بأن صح حلول حرف النفى والمضارع محل غير ومخفوضها. (قوله 
معمول ما أضيفت إليه) ولو كان غير ظرف أو جار ومجرور ؟! يدل عليه القثيل . 


[149] هومن الوافر. وتمامه: 2 *الدَابرَانِأُمْعَسَفُوا الكفَارًا * 

والدابران بفتح الدال والباء الموحدة؛ والكفار بكسر الكاف موضعان . والهمزة للاستفهام ؛ وفيه إضمار . والتقدير هل 
حلوا الدابران أم عسفوا أى أم توجهوا نحو الكفار . وأم متصلة لمعادلتها الهمزة فى إفادة التسوية . والباء ق بأى تتعلق بحلوا. وهيه 
لشاهد حيث فصل بينه وين الأرضين الذى هر مضاف إليه يقوله تراهم. 
[150] هومن الوافر. وصدره: 2 *أَسْمُ كاله رَجُلَ عَبُوين12) * 

قوله : اشم من الشمم وهو التكبر يصف به الشاعر رجلا يظهر بالتكبر والامتناع» ولكته يعاود الحرب وقت ظهور أعناق 
الخيل لأجل جرأنه فى الحروب . والشاهد فى قوله جرأة حيث فصل بين المضاف الذى هو قوله معاود؛ والمضاف إليه الذى هو 
قوله وقت الموادى [ جمع هاد وهو] العنق . يقال أقبلت هوادى الخيل إذا بدت أعناقها . 


. جعله الأشرل عجرًا اللبيت . وقد نبه الصبان على هذا الاخعلاف‎ )١( 


الجزء الثالي ‏ المضاف إلى ياء المتكلم بد 








لا أضرب . ومنه قوله : 
د رودع) إن آمرأ تحصّبى عَمْدَا مَوَدُئَهُ عَلَى التَائِى لَعِندِى غَيرٌ مَكْفُورٍ 
فقدم عندى وهو معمول مكفور مع إضافة غير إليه لأنها دالة على نفى ٠‏ فكأنه 
قال لعندى لا يكفر . ومنه قوله تعالى : 9 على الكافرين غير يسير © [ المدثر : ٠غ‏ 
فإن لم يقصد بغير نفى لم يتقدم عليها معمولى ما أضيفت إليه فلا يجوز فى قولك قاموا 
غير ضارب زيدًا قاموا زيدًا غير ضارب لعدم قصد النفى بغير . هذا كلامه . والله أعلم . 
[ المضاف إلى ياء المتكلم ] 
إنما أفرده بالذكر لأن فيه أحكامًا ليست فى الباب الذى قبله أشار إلى ذلك بقوله 
(آخرَ مَا ضيف لِليَا اكميز) أى وجوبًا (إذَا * لَمْ يَكُ مُغَْلَا) منقوضًا أو مقصورًا (كَرَام 
وَقَذَا * أَوْ يَكُْ) مثنى أو مجموعًا على حده (كَابْئيْنِ وَزِيدينَ فذي) الأربعة (جَمِيعُهَا) آخرها 





هذا مذهب السيرافى والزمخشرى وابن مالك وقال ابن السراج : يمتنع تقدمه مطلمًا وقيد بعضهم 
جواز تقدمه بكونه ظرفًا أو جارًا ومجرورًا . قاله الدمامينى . (قوله ومنه قوله تعالى إنم) أى على 
أن على الكافرين متعلق بيسير ويضح تعلقه بعسير فلا يكون فيه شاهد . (قوله غير ضارب زيدا) 
أى إلا شخصا ضرب زيدا . (قوله لعدم قصد النفى بغير) أى لأنه لا يصح وضع حرف النفو 
والمضارع موضع غير ومجرورها فلا يقال قاموا لا يضرب زيدًا لعدم الرابط للجملة الخحالية ويؤخا 
منه أن المضاف إليه غير لو كان جمعا نحو : قاموا غير ضاربين زيدًا جاز تقديم المعمول لصحة الحلول 
المذكور إذ يصح أن يقال قاموا لا يضربون زيدا فجملة المضارع حال مرتبطة بالضمير م كانت 
غير فى المثال حالا . 

[ المضاف إلى ياء المتكلم | 

(قوله لأن فيه أحكاما إن وذلك ككسر آخره وجوبا إذا لم يكن معتلا ولا مثنى ولا جما 
على حده . (قوله أشار إلى ذلك) أى إلى أن فيه أحكامًا ليست ف الباب الذى قبله . (قوله إذا 
يك معتلا) أى بالاصطلاح النحوى وهو ما آخره حرف علة قبلها حركة مجانسة له فخرج نحو : 
دلو وظبى ا أشار إليه الشارح بقوله منقوصًا أو مقصورًا . (قوله أو يك) أى ولم يك . 





3 البيت من البسيط , وهو لألي زبيد الطاني , 


24 حاشية الصبان على شرح الأشمولي على ألفية ابن مالك 








واجب السكون و(آليّا بَعدُ) أى بعدها (فَنْحُهَا آختُذِى) أى اتبع (وَتُذْعْمْ آليَا) من المنقورص 
والمثنى والمجموع على حده فى حالتى جرهما ونصبهما (فِيه) أى ف الياء المذكورة يعنى ياء 
المتكلم (و) كذا (ألوَاوُ) من اججموع حال رفعه فتقول : هذا رامى ورأيت رامى وهمررت 
برامى » ورأيت ابن وزبدى ومررت بابنى وزيدى وهؤلاء زيدى . والآصل فى المثنى 
واججموع المنصويين أو ابجرورين ابنين لى وزيدين لى فحذفت النون واللام للاضافة ثم 
أدغمت الياء فى الياء . والأصل فُْ الججمع المرفوع زيدوى فاجتمعت الواو والياء وسبقت 
إحداتما بالسكون فقلبت الواو ياء ثم قلبت الضمة كسرة لتصح الياء ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام تأل خخ رجى هم ) وقول الشاعر : 
[*59ع]) أؤذى ل وَأعْمَبُونِى حَسْرَة عِنْدَ الرقَادٍ رَعَبْرَةَ لا تقلَمُ 

هذا إذا كان ما قبل الواو مضمومًا "ا رأيته وإليه أشار بقوله (وَإن * مَا قبل واو 
م فَاكسرْة يَهُنْ) فإن لم ينضم بل انفتح بقى على فتحه نحو مصطفون فتقول جاء مصطفى 

(قوله فدى) مبتداً وجميعها تأكيد والياء مبتدأ ثان وفتحها مبتدأً ثالث واحتذى خبر المبتد| الثالث 
وقوله بعد أى بعدها أى الأربعة حال من الياء أو متعلق باحتذدى ويجوز جعل جميعها مبتدأ ثانيًا . (قوله 
آخرها واجب السكون) إنما ألى الشارح به لأنه المقابل لقول المصنف اكسر وم يذكره المصنف مع 
أن كلامه أولا فى اخر المضاف اكتفاء بقوله وتدغم الياء فيه والواوء وقوله وألفا سلم الاستلزام ذلك 
تسكين الآخر . (قوله وكذا الواو [ن) أى بعد قلبها ياء ولم يذكره المصنف اكتفاء بأخذه من قوله 
وإن ما قبل واو إل . (قوله فتقول هذا رامى) فرامى مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع 
من ظهورها اشتغال امحل بالسكون الواجب لأجل الإدغام لا الاستثقال م هو حكمه فى غير هذه الحالة 
؟] قاله سم لعروض وجوب السكون فى هذه الحالة بأقرى من الاستثقال وهو الإدغام . (قوله فحذفت 
البون واللام للإضافة) هذا هو التحقيق عندى وإن اشتبر أن اللام إما حذفت للتخفيف خلافا لمن جعل 
فى كلام الشارح مساعحة كالبعض . (قوله والأصل فى الجمع) أى بعد الاضافة ولم يذكر أصله قبلها 
اكتفاء بعلمه ما قبله . (قوله ثم قلبت الضمة كسرة) صر فى أن هذا بعد قلب الواو ياء وهو الراجح 
واختار ابن جنى العكس . (قوله لتصح الياء) أى المنقلبة إليها الواو وعلامة الرفع حيتئذ الواو المنقابة 
باء للموجب . (قوله أودى بتى) أى هلكوا والعيرة بفتح العين المهملة الدمع . (قوله هذا) أى قلب 
الضمة كسرة . (قوله بهن) بضم الهاء أى يسهل النطق لق الكل . قاله الشاطبى . 

[شواهد المضاف إلى ياء المتكلم | 

[117] قاله أبو ذؤيب من الأبيات التى فيها البيت السابق . وتمامه : * بَعْدَ الرقاد رَعَبْرَة ما تقلع * 

أودى : هلك . والشاهد فى بنى حيث قلب فيه واو الجمع ياء ثم أدغمت الياء , فى الياء إذ أصله بنوى بإسقاط 
النون للإضافة . وأعقبونى أى أورئونى حسرة وتلهقًا . 
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(وَألَِا سَلْمْ) من الانقلاب سواء كانت للتثنية نحو يداى أو للمحمول على التثنية نحو ثنتاى 

بالاتفاق . أو آخخر المقصور نحو عصاى على المشهور (وَفِى المقَصُورٍ عن * هُذَّيلٍ آْقلابها 

يَاءُ حَسَنْ) نحو عصى . ومنه قوله : 

[+39ع سبَقُوا هَرَكٌ وَأعتَقُوا لِهَواهُمُ فَتُخْرْمُوا وَلِكُل جَنْب مَصِرَع 
وحكى هذه اللغة عيسى بن عمر عن قريش » وقرأ الحسن يا بشرى . 
(تنبيهان) : الأول : يستثنى مما تقدم ألف لدى وعلى الاسمية فإن الجميع اتفقوا 

على قلبها ياء » ولا يختص بياء المتكلم بل هو عام فى كل ضمير نحو : لديه وعليه ولدينا 

وعلينا . الثانى : يجوز إسكان الياء وفتحها مع المضاف الواجب كسر آخره وهو ما سوى 


(قوله انقلابها ياء) أى عوضًا عما يستحقه ما قبل ياء المنكلم من الكسر فهو من نيابة حرف 
عن حركة فى غير أبواب الاعراب ومثله لا رجلين ولا قائمين . نقله يس عن ابن هشام . 
(قوله سبقوا) الضمير يرجع إلى خمسة بنين للشاعر هلكوا جميعًا فى طاعون وهم المراد بالبنين 
فى الببت السابق أعنى أودى بنى إن . (وقوله وأعْتوا هواهم) أى تبع بعضهم بعضًا ف الموت فتخرموا 
بالخاء المعجمة مبئًا للمجهول أى اخترمتهم المنية . كذا فى العينى فمراد الشاعر بالهوى الموت . 
(قوله يستشى مما تقدم) أى من إطلاق قوله وألفا سلم لاقتضائه سلامتها عند الجميع فى غير 
اللقصور حتى فى هذه الأمور وليس كذلك . (قوله الاسمية) قيد بذلك ليكون ما نحن فيه وهو المضاف 
للياء وإلا فالحرفية أيضا تقلب ألفها ياء ومثل على الاسمية إلى الاسمية على ما قاله أبو حيان . سم . 
(قوله اتفقوا على قاببا ياء) نظر فيه المصرح بأن بعض العرب لا يقلب "م قاله المرادى فى شرح 
التسهيل . (قوله وهو ما سوى الأربع المستشيات) لا يرد عليه نحو : فى وألى وأخى على لغة رد اللام 
وقلبها ياء وإدغامها فى ياء المتكلم وإعرابها بحركة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها السكون 
الواجب للإدغام لأن الثلائة صارت فى هذه الحالة من المنقوص الذى هو أحد الأربع المذكورة . 





[191] قاله أبو ذؤيب الحذلى من قصيدة من الكامل يرث بها بنيه الخمسة هلكوا جميعًا فى طاعون . والضمير فى سبقوا 
يرجع إليهم . والشاهد فى هوى حيث قلب فيه ألف المقصور ياء وأدغمت الياء فى الياء. فإن أصله هواى وهذه لغة 
هذيل . وأعنقوا أى تبع بعضهم بعضًا . قوله قتخرموا مجهول أى أخذوا واحدًا واحدًا واحدًا ؛ وتخرمتهم النبة . ولكل 
جنب مصر ع حال . 
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الأربع المستئنيات » وذلك أربعة أشياء : المفرد الصحيح نحو : غلامى وفرمى . والمعل 

الجارى مجراه نحو : ظبيى ودلوى » وجمع التكسير نحو : رجالى وهنودى . وجمع السلامة 

لؤنث نحو : مسلماق . واختلف فى الآصل منهما فقيل الإسكان وقيل الفتح . وجمع بينهما 

بآن الاسكان أصل أول إذ هو الأصل فى كل مبنى » والفتح أضل ثان إذ هو الأصل فيما 

هو على حرف واحد . وقد تحذف هذه الياء وتبقى الكسرة دليلا عليها وقد يفتح ما وليته 

فتقلب ألفا » وربما حذفت الألف وبقيت الفتحة دليلُا عليها . فالأول : كقوله : 

[94"] خليلى أَمْلَكُ منى لِلّذِى كُسَبَثُ يَدِى وَما لى فيما يَقسى طَمَعُ 
والثالى : كقوله : 

[ 3ع أطوّف ما أطوّف ثُمْ آرَى إلى أما وَيُزويى الْتهِمُ 
أرَاد إلى أمى . والثالث : كقوله : 

[1] وَِلسْتُْ بِمَذْرِكِ ما فات هِنْى بلهَف وَلَا بِلَيْتَ وَلَا لَوَ ألى 


وقول البعض تبعا لسم : إذا وقعت هذه الثلاثة مرفوعة كان رفعها بالواو المنقلبة ياء ينافيه 
كون شرط إعرابها بالحروف إضافتها لغير ياء المتكلم . ودفع سم النافاة يحمل الشرط المذكور على 
حالة عدم رد لام هذه الأسماء عند الاضافة فيه أن هذا الحمل لا داعى إليه ولا دليل من كلامهم 
عليه ومن ادعى ذلك فعليه البيان . 

(فوله والمعل الجارى إلح) كذا فى بعض النسخ ومراده بالمعل ما اخره حرف علة لا المغير 
عن أصله بالفعل وإن كان هذا مصطلحهم والذى فى أكثر النسخ والمعتل وهو واضح . (قوله وقد 
تحذف هذه الياء) أى إن لم تكن الإضافة للتخفيف كإضافة الوصف الحالى أو الاستقبالى وإلا فلا 
حذف ولا قلب لأما على تقدير الاتفصال فلم تكن الياء مازجة لما اتصلت به . (قوله فتقلب ألفا) 
أى لتحركها وانفتاح ما قبلها ٠‏ قال سم : الظاهر أن هذه الألف اسم لأمبا منقلبة عن اسم فهى 
مضاف إليه فى موضع جر بل قد يدعى أنها اء المتكلم غاية الأمر أن صفتها تغيرت (قوله بلهف) 
أى بقول يا هف إل فالأصل يا لمفا . (قوله وأما باء المتكلم المدغم فيها) هذا مقابل قوله يجوز 
إسكان الياء وفتحها مع المضاف الواجب كسره آخرة . 














[194] البيت من البسيط . 


[116] البيت من الوافر » وهو لنقيع بن جرموز . 
[137] الببت من الوافرء وهو بلا نسبة . 
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رأما ياء التكلم اللدخم ها فالفصيح الشائع فها التتح كل مر ركسرها لغة قلية 
حكاها أبو عمرو بن العلاء والفراء وقطرب » وببا قرا حمزة : ف ما أنا بمصرخكم وما 
أنتم بمصرخى 4 [ إبراهيم : 70 ] » وكسر ياء عصاى : الحسن وأبو عمرو فى شاذه وهو 
أضعف من الكسر مع التشديد . 

(خائمة) : فى المضاف إلى ياء المتكلم أربعة مذاهب : أحدها : أنه معرب 
بحركات مقدرة فى الأحوال الثلاثة وهو مذهب الجمهور . والثانى أنه معرب فى الرقع 
والنصب بحركة مقدرة وفى الجر بكسرة ظاهرة واختاره فى التسهيل . والثالث : 
سني وإليه ذهب العجرجاني واين امخشاب . والرابم : أند لا عجرب ولا بت وإليه ذهب 
ابن جنى . وكلا هذين المذهبين بِيّن الضعف . والله أعلم . 

| إعمال المصدر ] 
بفِغْلهِ آلمَصدَرٌ ألجق ف الْعَمَلُ) تعديًا ولزومًا » فإن كان فعله المشتق منه لازمًا فهو 


(قوله وكسرها لغة قليلة) قيل الكسر لالتقاء الساكنين وسوغ الكسر مع ثقله على الياء أن 
الياء إذا سكن ما قبلها كانت بمنزلة الحرف الصحيح كدلو وظبى . (قوله وهو أضعف من الكسر 
مع التشديد) لعل وجهه أن الكسرة فى عصاى تالية للألف وهى لا تناسب الكسرة وفى مصرخى 
تالية للياء وهى تناسب الكسرة . (قوله بكسرة ظاهرة) أى خالفت كسرة المناسبة ورد بأن الأصل 
بقاء ما كان . قاله الدمامينى . (قوله مبنى) رد بأنه لا مقتضى للبناء والاضافة للمبنى إما تجوز البناع 
إذا توغل المضاف فى الابهام . قاله يس . (قوله لا معرب ولا هبنى) وعلى هذا إذا قلت : غلامى 
حاضر فغلام مبتدأ فى محل رفع إذ ليس الإعراب انحل مخصوصا بالمبنى . هذا هو الظاهر وإن توقف 
فيه الببوق وسكت عليه البعض . 
[ إعمال المصدر ] 
(قوله بفعله المصدر ألحق فى العمل) اعترض بأنه يقتضى أن عمل المصدر لشببه بالفعل وليس 
كذلك بل لأنه أصل الفعل كا سيصرح بذلك الشارح وقد يدفع بمنع الاقنضاء المذكور وما التعبير 
بالالحاق لكون الأصل فى العمل للفعل فهو من إلحاق الفرع فى العمل بالاصل فيه لا من إلحاق 
امشبه بالمشبه به مع أن الدمامينى صرح بأن عمل المصدر بسبب قوة مشابهته للفعل فتامل . (قوله 
فإن كان فعله المشتق منه لازمًا إنح) هذه العبارة تقتضى أن بعض الافعال لا يتعدى بنفسه ولا 
بحرف الجر فيكون لازمًا ومصدره كذلك ومثل له ابن الناظم حدث وعرض وردّه شيخ الإسلام 
بأنه يقال حدث لفلان وعرض له كذا فالأولى النثيل بنحو ظرف وشرف . 
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لازم » وإن كان متعديًا فهو متعد إلى ما يتعدى إليه بنفسه أو حرف جر . 
(تنبيه) : يخالف المصدر فعله فى أمرين : الأول : أن فى رفعه النائب عن 
الفاعل خحلافا ومذهب البصريين جوازه » وإليه ذهب فى التسهيل . الثاني : أن فاعل 
المصدر يجوز حذفه بخلاف فاعل الفعل وإذا حذف لا يتحمل ضميره خلاًا لبعضهم . 
واعلم أنه لا فرق فى إعمال المصدر عمل فعله بين كونه زمُضافا أو مِجُرّذًا أو مع أل) 
لكن إعمال الأول أكثر نحو : (٠‏ ولولا دفع الله الناس » [ الحج : ٠‏ عء والثانى : أقيس 
نحو : ذ( أو إطعام فى يوم ذى مسغبة * يتيمًا © [ البلد : ١5‏ ]»ء وقوله : 
[ 7 ] *بضرب بالسيؤف رُؤوسَ قَوْم * 
ورد أيضًا بأنه يفال ظرف فى أخلاقه وشرف فى قومه وتقتضى أيضًا أن المتعدى بحرف الجر يسمى 
متعديا بالإطلاق مع أن المنعدى بالإطلاق إنما ينصرف إلى المتعدى بنفسه فلا يشمل عند الاطلاق المتعدى 
حرف الجر كا صرح به العصام وغيره وتقدم فى باب تعدى الفعل ولزومه . (قوله أن فى رفعه النائب 
عن الفاعل خلافا) وجه المنع وهو مذهب الأخفش والشلوبين وغيرهما ما فيه من الألباس لأنك إذا قلت 
عد خجيت من شرب مرو تبادر إل الحهن ابنى الفاعل . وقال أبو حيان : يجوز إذا كان فله ملازما 
للبناء للمجهول كز م لعدم الإلباس حيتئذ فيجوز أعجبنى زكام زيد فالأقوال ثلاثة حكاها فى الهمع . 
زاد الدمامينى قولا رابعًا عن ابن خروف وهو الجواز إذا لم يقع لبس نحو : أعجبنى قراءة فى الحمام 
القران وأكل الخبر وشرب الماء . ويضاف المصدر إليه على اعتقاد معنى الرفع ولذلك قال سيبويه فى 
قولحم : عجبت من إيقاع أنيابه بعضها فوق بعض أن التقدير أن التقدير من أن أوقعت أنيابه . (قوله 
بخلاف فاعل الفعل) أى فإنه لا يجوز حذفه إلا فى مسائل مرت فى باب الفاعل . (قوله وإذا حذف 
إن اسكناف مسألة لا أنه من جملة الفرق الثانى بين المصدر والفعل لذن الفعل أيضا إذا حذف فاعله 
لا يتحمل ضميره لأن ضمير الفاعل الذى يتحمله مستتر لا محذوف . (قوله لا يتحمل ضميره) أى 
فى غير المصدر النائب عن فعله أما هو كضربًا زيدًا فيتحمل الضمير لاستتاره فيه كا سيأق . (قوله أو 
مجردًا) أى من أل والاضافة . (قوله أقيس) أى أوفق بالقياس على على الفعل فى العمل لأنه لتتكيره أشبه بالفعل 
من المضاف وانحلى الموجود فيهما ما أبعد شببهما بالفعل وهو الإضافة وأل اللتان هما من خصائص الأسماء . 
(قوله ذى مسغبة) أى مجاعه . (قوله بضرب إلل) مامه 5 فى بعض النسخ : 








[ شواهد اعمال المصدر ] 
[] تمامه : * أَزلنَا َامَهنَ عن المقيل * 
قاله المرار بن منقد القيمى من الوافر . الباء فى بضسرب تتعلق بازلنا وفى بالسيوطى بضرب . والشاهد فى رعوس 
قوم حيث لصب بضرب وهو مصدر منون منكر . قوله هامهن أى هام رعوس وهو جمع هامة وهى الرأس . وليست 
بإضافة الشىء إلى نفسه لاختلاف اللفظين ومثل هذا تأكيد وأراد بالمقيل بفتح المم الأعناق لأمبا مقيل الرأس . 
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وإعمال الثالث قليل كقوله : 





[554"] * معيف الكاية أُعْدَاءَةُ * 
وقوله : ' ِ ' 

[ 5ع لقذ عَلِمَتْ أولى المغيرة البى 2 كررث فلج الكل عن الضرب مِسْمَعًا 
وقوله : 


[ .7ع فَإِنَكَ وَالّأيْنَ عُرْوَةَ عدم دعاك وَأَيْدِينَا إليه شُوارِعٌ 


ها أزلنا هامهن عن المقيل * 

والهام جمع هامة وهى الرأس فإضافته إلى ضمير الرؤوس للتأكيد وتطلق الهامة على جمجمة 

الدماغ والإضافة عليه من إضافة الجزء إلى الكل وأراد بالمقيل العنق لأنها مقيل الرأس أى مستفره . 
(قوله أولى المغيرة) أى أوائل الخيل المغيرة أى ركابها أنكل أى أعجز بتثليث الكاف وماضيه 

بفتحها وكسرها ومصدره النكول . كذا فى القاموس . ومسمع كمنبر اسم رجل . 

(قوله فإنك والتأبين) هو فى نسخ الشارح بموحدة بعد الهمزة فتحتية فنون وفسره البعض 
تبعًا لبعض نسخ شواهد العينى بالمراقبة وعد فى القاموس من معانيه أن تعيب الإنسان فى وجهه ولعله 
أنسب هنا من المراقبة . وفى بعض نسخ شواهد العينى رسمه بالنون بعد الهمزة فتحتية فموحدة وتفسيره 
بالتعنيف فليحرر . 

قال البعض : وهو منصوب على أنه مفعول معه وعروة مفعول التأبين وخبر إن فى البيت 
اللاحق ويروى البيت : 

* فمالك والتأنيب عروة بعد ما 





[194] مامه 22٠‏ * يخال القراز يُراحى الأجللى * 

هو من أبيات الكتاب من التقارب أى هو ضعيف النكاية . والشاهد فيه فإن النكاية مصدر معرف باللام 
وقد عمل عمل فعله فنصب أعداءه . ويخال يظن ء والفرار مفعوله الأول ؛ ويراخى الأجل جملة مفعوله الثانى أى 
يحسب أن الفرار عن الموت يياعد الأجل . 
[144] قاله المرادى الأسدى . ذكر مستوفى فى شواهد التنازع . والشاهد فيه أن قوله الضرب مصدر معرف باللام 
تصب مسيعًا بكسر الم اسم رجل ٠‏ , ' ' ا 
]7,٠[‏ هو من الطويل . الشاهد فى والتابين عروة حيث نصب التابين من أبنت الرجل رقبته ؛ أى تاينك عروة 
وهو مصدر معرف بأل . ودعاك من الدعاء . وقيل بالواو من الوعى وهو الحفظ . والواو فى وأيدينا للحال . وشوارع 
جمع شارعة , 
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وقد أشار إلى ذلك فى النظم بالترتيب . 
(تنبيه) : لا خلاف فى إعمال المضاف . وفى كلام بعضهم مأ يشعر 
بالخلاف . والثانى : أجازه البصريون ومنمه الكوفيون ‏ فإن وقع بعده مرفوع أو منصوب 


الصرين رن كن ففل مغ أن أزما يخ * تخلم أى الصدر إما يعمل فى موضعين : 
الأول : أن يكون بدلا من اللفظ بفعله نحو : ضربًا زيدًا . وقوله : 


7011 ] * فَنَدلا رُرَيْقُ آلمَال نذل التعَالب 


[؟.7ع] “يا قابل آلتُوب غَفْرَانا مَاتِمَ قد أَلَفتُهَا أنا منها حاف وجل 





إن ويروى وعاك بالواو أى حفظك بدل دعاك . وشوارع ممتدة . (قوله وقد أشار إلى ذلك) 
أى إلى كون الأول أكثر والثانى كثيرًا والثالث قليلا لا إلى ذلك مع كون الثانى أقيس حتى يرد 
اعتراض البعض بأن كلام المصنف لا يشير إلى الأقيسة . 

(قوله أى المصدر إنها يعمل إن) لا يخفى أن الأول خخارج عن عبارة المصدف فلا وجه لذكره 
فى حيز تفسيرها . (قوله فى موضعين) أى لا فى غيرهما كالمصدر المؤكد والمبين للعدد أما المبين للنوع 
فيعمل كا علمت من الامثلة لان المضاف مبين للنوع فيجوز ضربت زيدًا ضرب عمرو بكرا . (قوله 
بدلا من اللفظ بفعله) اختلف فيه فقيل : لا ينقاس عمله وقيل : ينقاس فى الأمر والدعاء والاستفهام 
فقط وقيل : والإنشاء نحو : حمدًا الله والوعد نحو : 

* قالت نعم وبلوغا بغية ومنى * 


[0/] قبله : 
عه م > 2 8 ا 8 عمش اشام اكع افهاس لم 
يرون بالدفنا خفاقا عِائِهمْ رَيَرَجمنَ من ذارين بجر الحقائب 
على حينن الهَى الثان جل أمورهم فقلدلا قم ومو ف ةم ممم فر ةماق 


ذكر البحث فيبما مستوفى فى شواهد المفعول المطلق . والشاهد فيه هها في فندلًا فإنه بدل من اندل » أمر 
من ندل يندل إدا اختلس . والمصدر إذا كان بدلا من اللفظ بالفعل يعمل عمل الفعل لأنه يقوم مقامه فلدلك احتمل 
فيه ضمير الفاعل ونصب المفعول به وهو المال التقدير اندل يا زريق المال كمدل الثعالب . 


الجرء الثالي ‏ إعمال المصدر +١‏ 





فزيدًا والمال ومائم نصب بالمصدر لا بالفعل امحذوف على الأصح . والثانى : أن 
يصح تقديره بالفعل مع الحرف المصدرى بآن يكون مقدرًا بأن والفعل أو بما والفعل , 
وهو المراد هنا فيقدر بآن إذا أريد المضى أو الاستقبال نحو : عجبت من ضربك زيدًا 
أمس أو غدًا » والتقدير من أن ضربت زيدًا أمس أو من أن تضربه غدًا . ويقدر بما إذا 
أريد الحال نحو : عجبت من ضربك زيدًا الآن أى مما تضربه . 

(تنبيهات) : الأول : ذكر فى التسهيل مع هذين الحرفين أن المخففة نحو : 
علمت ضربك زيدًا » فالتقدير علمت أن قد ضربت زيدًا فأن مخففة لأنها واقعة بعد علم . 
والموضع غير صالح للمصدرية . الثانى : ظاهر قوله إن كان أن ذلك شرط لازم وقد جعله 
فى التسهيل غالبًا . وقال فى شرحه : وليس تقديره باحد الثلاثة شرطا فى عمله » 


والتوبيخ نحو : , * وفافًا بنى الأهراء والغي والهوى * 

(قوله وجل) أى خائف فهو توكيد لما قبله . (قوله نصب بالمصدر) واختلف فى ناصب المصدر 
ففى الإيضاح أنه مفعول به عند سيبويه أى ألزم ضربًا وغيره يراه منصوبًا باضرب ١‏ ه دمامينى ومنه 
يعلم أن كون هذا المصدر بدلا من اللفظ بفعله ما يظهر على مذهب غير سيبويه . (قوله ويقدر بما 
إلخ) إنما حص تقدير ما بإرادة الحال مع صحة تقديرها عند إر ادة الماضى والاستقبال أيضا إيثارًا للأدل 
على المضى مع الماضى وعلى الاستقبال مع المضارع وهو أن لأنها مع الماضى للمضى ومع المضارع للاستقبال 
بفلاف ما فإنها صالحة للأزمنة الثلائة مطلقا م أفاده شارح الجامع . فاندفع اعتراض الدمامينى وتبعه 
البعض بأن مقتضى كلامهم أن ما لا تقدر مع الماضى والمستقبل وليس كذلك بل يجوز تقديرها مع 
كل من الثلاثة . (قوله أن امخففة) قد يقال قول الناظم مع أن يشملها والذى دعاه فى التسهيل لذكر 
أن المحففة جعله المصدرية قسيمة لها على أن تقدير ما سائغ بعد أفعال العلم . (قوله نحو علمت ضربك 
زِيدُا) أما أن تكون علمت ف المثال بمعنى عرفت فيكفيها مفعول واحد وإما أن تكون المتعدية إلى مفعولين 
فيكون الثانى محذوفًا تقديره حاصلا مثلا أو يقال اللصدر المقدر بأن الخففة يسد مسد المفعولين م أنها 
كذلك فتدبر . (فوله والموضع غير صالح للمصدرية) أى لأنها لا تقع بعد العلم ولا تسد مسد مفعوليه 
اه سم . (قوله وقد جعله فى التسهيل غالبًا) عبارته فيه والغالب إن لم يكن بدلا من اللفظ بالفعل 
تقديره به بعد أن المخففة والمصدرية أو ما أختها ا ه . (قوله وليس تقديره إن) أى بدليل عمله مع 
امتناع التقدير بذلك فى نحو ضربى زيدًا قائمًا وإن إكرامك زيدًا حسن » وكان تعظيمك زيدًا حسنا 
ولا إعراض عن أحد إلا أن يقال التقدير سائغ فى الأصل وإن امتنع لعارض وقوعه فى هذه المواضع التى 
التزمت فيبا العرب عدم وقوع الحرف المصدرى والفعل لأنهم م قاله الدمامينى لا يقولون إن أضرب 
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ولكن الغالب أن يكون كذلك . ومن وقوعه غير مقدر بأحدها قول العرب : سمع أذنى 

أخاك يقول ذلك ثالث لاعمال المصدر شروط ذكرها فى غير هذا الكتاب . أحدها : 

أن يكون مظهرًا فلو أضمر لم يعمل خلانًا للكوفين وأجاز ابن جنى فى الخصائص والرماق 

إعماله فى امجرور وقياسه فى الظرف . ثانيها : أن يكون مكيرًا فلو صغر لم يعمل . ثالثها 

أن يكون غير محدود فلو حد بالتاء لم يعمل . وأما قوله : 

دم ا يُحَابى به الْجَلْدُ الَّذِى هُوَ حَازِمٌ بضرتة كَفَيْهِ الملا نفْسَ راكب 
. رابعها : أن يكون غير منعوت قبل تمام عمله فلا يجوز أعجبنى ضربك المبرح 


زيد قائمًا ولا يوقعون أن وصلتها بعد إن إلا مفصولة بالخبر ونحوه نحو : وإ إن للك ألاتجوع فيها ولاتعرى 4 [طه: 
ومثل إن كان ولا يوقعون الحرف المصدرى وصلته بعد لاغير المكررة أو يقال اللفظ الذى يقدر به لفظ 
آخر لا يلزم صحة النطق به مكانه ؟|ذكره الدمامينى وشارح الجامع . (قوله سمع أذنى أخاك يقول ذلك) حال 
كالحال فى ضرنى العبد مسيئًا فالتقدير سمع أذنى أخحاك حاصل إذ كان أو إذا كان فصاحب الخال ضمير الفعل 
الحذوف لا الأخ وإن زعمه البعض .وإغما م يكن المصدر هنا مقدرا مأو أن الخففة لاشتراط أن يسبقهما أو المصدر 
القدربهماثىءو م يوجد» وانا يكن مقدرًا بن المصدرية لأن المراد الإخبار بأن مع أذنه قول أخحيه حاصل وأن 
نقتضى أنه سيحصل لأنا تخلص المضارع للاستقبال كذا قال البعضء وفيه نظر إذ تقدير أن والماضى لا يقتضى 
أن السمع سيحصل قتدبر . (قوله فلو أضمر لم يعمل) لضعفه بالإضمار بزوال حروف الفعل فلا يجوز على الأصح 
مرورى بزيد حسن وهو بعمرو قببح . . وتوقف اليبو هل هذا الخلاف فى ضمير اسم الفاعل أيضًا نحو : مكرم زيدًا 
عام وهر بكرا جاهل أو يعمل اتفاقاأو لايعمل اتفاقا .وقول الدمامينى : لوأ أحدًا حكى إجازة إعمال اسم الفاعل 
مضمرٌايمنع الاحتمال الثانى ويضعف الأول ويقوى الثالث . (قوله فلو صغر ل يعمل) مخروجه بالتصخيرعن الصيغة 
التى هى أصل الفعل وقيل : يعمل مصغرا ويوافقه رويدًا زيدًا . (قوله غير محدود) أى دال على المرة . (قوله فلوحد 
بالتاء) أى تاء الوحدة م يعمل لأن صيغته حيئئذ ليست الصيغة التى هى أصل الفعل فلو كانت التاء فى أصل بناء 
المصدر كرحمة ورغبة ورهبة عمل كا قال الشاطبى لعدم الوحدة حينئذ فلا يكون محدوًا . (قوله يحابي) أى يحسى 
به أى بالماء و الجلد بة بفتتح الجم وسكون اللام القوى فاعل» والحازم الضابط والملا مقصور هو التراب . والشاهد 
فى نصبه بضربة ونفس مفعول يحابى يصف الشاعر مسافرا معه ماء فتيمم وأحيا بالماء نفس راكب كاد يموت 
عطشا . (قوله أن يكون غير منعوت ! مخ) أى لأن النعت من خصائص الأسماء المبعدة عن الفعل وإنما لم يؤثر بعد 
تام العمل لضعفه بتأخره عن استقرار العمل . 


7١ [‏ هومن الطويل ينابي أى يمبى والجلد بالفتح القوى فاعله . والباءفى به للاستعانة أو السببية والضمير يرجع إلى الماء يصف 
به مسافرًا معه ماء فتيمم وأحيا به وأحيابه نفس راكب كاد يموت عطشنا . والشاهد فى بضربة كفيه الملا فإن ضربة مصدر محدود 


وأضيف إل فاعله . ونصب الملا بفتح الم مقصور وهو التراب . وهو شاذ لأن الصدرانحدود لا بعمل. ونمس راكب مفعول يحابى . 








الجرء الثاني . إعمال المصدر قفر 








زيدًا لأن معمول المصدر بمنزلة الصلة من الموصول فلا يفصل بينهما » فإن ورد ما يوهم 
ذلك قدر فعل بعد النعت يتعلق به المعمول المتآخر . فلو نعت بعد تمامه لم يمنع . والأولى 
أن يقال غير متبوع بدل غير منعوت لأن حكم سائر التوابع حكم النعت فى ذلك . 
خامسهأا: أن يكلون مف يردًا. وأيتا قوله: 
[؛ 1 قَذ 1 قَمَا زَادَتُ تَجَارِبهُمُ ل قُدَامَةَ إلا المجد وَالْمَتَعَا 

ذ . وليس من الشروط كونه بمعنى الخال أو الاستقبال لأنه يعمل لا لشييه بالفعل 
ل لأنه أصل الفمل”. » بخلاف اسم الفاعل فإنه يعمل لشبيه بالمضارع فاشترط كونه حالا 
أو مستقبلا لأمبما مدلولا المضارع (ِوَلإِسْمٍ مَضْدَرٍ عَمَل) واسم المصدر هو ما ساوى 
لمصدر فى الدلالة على معناه وخالقه يخلّه لفظًا وتقديرا دون عوض من بعض ما فى قمله ؛ 





(قوله قبل تمام عمله) أى بذكر سائر متعلقاته . (قوله بمنزلة الصلة من الموصول) إما قال بمنزلة 
نظرًا إلى حال التصرخ بالمصدر لأن المعمول فى حال التصريح به ليس صلة ولا جزء صلة وإن كان بعد 
تقدير المصدر بان أوما والفعل جزء صلة فلا حاجة لما قبل هنا من التكلف نعم كان الأولى أن يقول 
بمنزلة جزء الصلة كا علم من تقريرنا . (قوله فلا يفصل بينهما) أى بالنعت وكذا غيره من التوابع م 
سيصرح به الشارح وبالأولى الأجنبى وهذا لا يصح أن يكون يوم فى قوله تعالى  :‏ إنه على رجعه 
لقادر ٠‏ يوم تبلى السرائر # [ الطلاق, : 4 ] ؛ معمولًا لرجع للفصل بالخبر | سيذكره الشارح فى 
الخامة . (قوله أن يكون مفردًا) أى لأن ثنيته و جمعه 
يخرجانه عن صيفته الأصلية التى هى أصل الفعل , وجوز عمله مجموعا جماعة منهم ابن عصفور والناظم . 
وبقى من الشروط تقدمه على معموله فلا يجوز أعجبنى زيدًا ضرب عمرو . نعم جوز بعضهم تأخره 
عن معموله إذا كان بدلا من اللفظ بفعله نحو زيدًا ضربا أو كان المعمول ظرفًا وهو الراجح وبقى منها 
أيضا ذكره فلا يعمل محذوفًا على الأصح م فى الممع وغيره . (قوله تجاربهم) بكسر الراء جمع تجربة . 
والقنع بالفاء والنون المفتوحتين والعين المهملة الخور والكرم والفضل والثناء . (قوله ولام مصدر عمل) 
أى مضافًا أو مخردًا و مع أل كا أفاده سم . (قوله فى الدلالة على معناه) أى معنى المصدر وهو الحدث 
وبهذا خرج نحو : الدهن والكحل بضم أوهما فإن كلا منبما وإن اشتمل على حروف الفعل لم يدل 
على الحدث بل على ذات . ومقتضى عبارته أن موضوع اسم المصدر الحدث كالمصدر والذى يدل عليه 
قولنا اسم مصدر وجزم به ابن يعيش وأبو حيان وغيرهما وصوبه بعضهم أن موضوعه المصدر نفسه 
]17/١4[‏ هو من قصيدة من البسيط بمدح بها الشاعر أبا قدامة وهو كنية الممدوح . والشاهد فى قوله تجاربهم بكسر الراء 


فإنه جمع تجربة . وقد عمل فى قوله أبا قدامة . وفيه خخلاف بين النحاة واخحتار جوازه جماعة منهم ابن عصفور . قوله 
والفنعا بالفاء والنون والعين المهملة . قال فى العنان : الفنع الخير والكرم والفضل والثناء والزيادة . 
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كذا عرفه فى التسهيل » فخرج نحو قتال فإنه خلا من ألف قاتل لفظًا لا تقديرًا ولذلك 
نطق بها فى بعض المواضع . ؛ نحو قاتل قيتالا وضارب ضيرايًا ؛ لكنها انقلبت ياء لانكسار 
ما قبلها » ونحو عدة فإنه خلا من واو وعد لفظًا وتقديرًا » ولكن عوض منها التاء فهما 
مصدرأن لا إسيما مصدر بخلااف الوضوء » والكلام من قولك توضاأ وضوءا وتكلم كلاما 
فإنهما اسما مصدر لا مصدران خلوهما لفظا وتقديرا من بعض ما فى فعلهما » وحق المصدر 
أن يتضمن حروف فعله بمساواة نحو : توضا توضوًا ء وبزيادة نحو أعلم إعلامًا . ثم اعلم 
أن اسم المصدر على ثلاثة أنواع : علم نحو يسار وفجار وبرة وهذا لا يعمل اتفاقا وذى 
ميم مزيدة لغير مفاعلة كالمضرب والمحمدة. وهذا كالمصدر اتفاقا . ومنه قوله ؛ 

[6٠7اع‏ أَظَلُوْمُ إِنْ مُصَابَكُمْ رَجْلُا أهدى السلَامم تجيةً ظلمُ 


(قوله دون عرض) متعلق بخلره . (قوله ما فى فعلهم) أى من الحروف أصلية أو زائدة ؟! يؤخذ مما 
بعده . (قوله ونحو عدة إن) أى ونحو تعليمًا وتسليمًا فإن التاء عوض عن إحدى اللامين . وأما المدة التى 
قبل الآخر فليست للتعويض بدليل ثبوتها فى المصدر حيث لا تعويض كالانطلاق والإكرام والاستخراج . 
فعلم من ذلك أن العوض قد يكون آخرًا وقد يكون ألا . (قوله لخلوهما لفظًا وتقديرا) أى من غير عوض 
يفهم ثما قدمه . (فوله من بعض ما فى فعلهما) أى وهو التاء وأحد حرف التضعيف والمدة فيهما ليست 
عوضا لما علمت . (قوله بمساواة إلح) فإن نقص عن فعله فإن عوض عن الناقص أو قدر فيه فمصدر وإلا 
فاسم مصدر 6 علم . (قوله علم) قال فى الشمع : اسم المصدر العلم لا يضاف ولا يقبل أل ولا يقع موقع 
الفعل ولا يقصد به الشياع ولا يوصف . (قوله نحو يسار وفجار وبرة) الأول : علم لليسر مقابل العسر . 
والثانى : علم للفجور . والثالث : علم للبر . واعترض البعض جعل الأخيرين اسم مصدر بانطباق تعريف 
المصدر عليهما وهو إما يتجه على أن فعلهما فجر وبر وهو الظاهر الذى يدل عليه قوهم بمعنى الفجور والير . 
أما إذا كان فعلهما أفجره وأبره أى صيره ذا فجور وذا بر فلا . (قوله وهذا لا يعمل اتفاقا) أى وإن كان 
ظاهر إطلاق المتن عمله إلا أن يقال كلام الناظم مقيد بما قيد به المصدر من كونه يصلح فى موضعه أن 
أو ما والفعل واسم المصدر العلم ليس كذلك . ويشكل عليه أن مصابكم رجلا لأن ما بعد أن لا يقدر 
بالحرف المصدرى والفعل ويجاب با تقدم من أن ذلك سائغ فى الأصل وإن عرض منعه بوقوع المصدر اسم 
إن » أو أن اللفظ المقدر به لفظ اخر لا يلزم صحة النطق به به 5 مر بيانه . 








]0٠[‏ قاله الحارث بن خخالد الخزومى . وما قاله الحريرى فى درة الغواص أنه للعرججى . ايس بصحيح من قصيدة من الكامل 
الهمزة حرف نداء . والصواب ظلم ترخحم ظليمة وهى اسم أم عمران المذكورة فى أول القصيدة . والشاهد فى مصابكم حيث 
عمل عمل فعله وهو مصدر ميمى . والتقدير إن أصابتكم رجلا . وأهدى السلام فى محل النتصب صفة لرجلا وتحية نصب 
من قبيل قعدت جلوسًا وظلم مرفوع لأنه خبر أن . 


الجرء الثاني إعمال المصدر حي 





والاحتراز بغير مفاعلة من نحو مضاربة من قولك ضارب مضاربة فإنها مصدر . 
وغير هذين وهو مراد الناظم فيه خلاف ؛ فمنعه البصريوكن وأجازه الكو فيو والبغداديون . 


ومنه قوله : 

05م ] أكفرأ بَعْدَ رد المَوْتِ غَنَى وَبَعْدَ غَطائك الْمَاثَةَ الْْتاعَا 
وقوله : 

الماع * بعِشْرَتك الْكِرَامَ تُعَدُ مِنْهُمْ * 
وقوله : 


[ 0ع قَالُوا كَلامُك هِندا وَهَى مُصِفِيَة يَعْفِِك قُلتُ صَجِيّحٌ ذَاكَ لَوْ كانا 


(قوله وذى مم مزيدة لغير مفاعلة) تبع فيه ابن الناظم والتوضيح . والذى فى كلام غيرهم كابن 
هشام فى شرح الشذور أنه مصدر لا اسم مصدر بل سيق فى كلامه أيضا فى آخر أبنية المصادر أن 
نحو مصاب هما جاء فيه المصدر على صيغة اسم المفعول . وهذا ما يقتضيه التعريف السابق . (قوله واتحمدة) 
بفتح المم الأولى وكسر الثائية بمعنى الحمد قاله المصرح . وسيأق فى آخر أبنية المصادر أن فى الم الثانية 
الفتح وأنه القياس . (قوله أظلوم) الهمزة للنداء ومصابكم مصدر ميمى بمعنى أصابتكم مضاف إلى فعله , 
ورجلا مفعوله وجملة أهدى السلام نعت له » وتحية مفعول مطلق على حد قعدت جلوسا . وظلم خبر 
إن . (قوله وغير هذدين) أى العلم وذى الم المزيدة لغير مفاعلة . (قوله وهو مراد الناظم) هذه دعوى 
بلا دليل » إذ الظاهر أن ذا الم الزائدة لغير مفاعلة على كونه اسم مصدر ؟آ درج عليه الشارح هنا 
داخل تحت كلام المصنف ومراد له فتدبر . 





]7١7[‏ قاله القطامى من قصيدتة من الوافر بمدح بها زفر بن الحارث الكلاى الهمزة للاستفهام على سبيل الإنكار وكفرا نتصب 
بفعل محذوف أى أكفر كفرًا بعد ردّ زفر بن الحارث الموت عنى وكانوا قد أسروه ليقتلوه فأنقذه زفر ورد عليه ماله وأعطاه 
مائة بعير من غنالم القوم الذين أسروه . وأشار إليه بقوله : وبعد عطائك المائة الرتاعا بكسر الراء وهى الإبل التى ترتع . ولقد 
أفحش ف الغلط من فسر الرتاعا بانه اسم رجل وأنه مفعول . بل الصحيح إن الرتاعا صفة المائة . والمائة نصب باسم المصدر . 
وفيه الشاهد حيث نصب عطاء الذى هو اسم للمصدر بمعنى الاعطاء المائة . والكاف فاعله والمفعول الاخر تحذوف تقديره 
وبعد إعطائك إياى المائة الرتاعا أى الراتعة من الابل . وافة غلطهم عدم إطلاعهم فى سوابق البيت ولواحقه . بل الأعظم منه 
استبوانهم وعدم تقريرهم ورجوعهم إلى دواوين المتقدمين . 
7١17‏ تمامه : * فلا رين لغيرهم الوفاءَ * ' 

هو من الوافر . والشاهد فى بعشرتك الكرام » حيث نصب العشرة اسم مصدر بمعتى المعاشرة الكرام . والباء فيها تعلق 
بتعد . والفاء جواب لشرط محذوف : أى إذا كان الأمر كذلك فلا ترين . وهو بنون التأكيد امخففة والوفاء بالنصب مفعوله . 


أطرة حاشية الصبان على شرح الاشمولي على الفية ابن مالك 








[4./ع لِأنْ ترات آللم كُل مُرَحْدِ جتانا مِنَ الْفِرْدَوْس فِيْهَا يُحْلّد 
وقول عائشة رضى الله عنها : من قَبْلَةٍ الرجل زوجته الوضوء . 

تنبيه) : إعمال اسم المصدر قليل . وقال الصيمرى : إعماله شاذ وقد أشار 
لناظم إلى قلته بتدكير عمل (وَبَعد جو الى أميف لذ * كَملل بتضب أو برَفْع. عَمَلَةَ) 
اعلم أن للمصدر المضاف خمسة أحوال : الأول : أن يضاف إلى فاعله ثم يأ مفعو له 
نحو : ظ ولولا دفع الله الناس 4 [ البقرة : 50١‏ ء الحج : :١٠‏ ] . الثاني : عككسه نحو : 
أعجبنى شرب العسل زيد . ومنه قوله : 
[ اع * قرع القوافِيز أَفْوَاهُ الاباريق * 





(قوله المائة الرتاعا) بكسر الراء أى الراتعة من الابل . (قوله جنائا) مفعول ثان لثواب . (قوله 
قليل) أى وإن كان قياسيا كا يؤخذ من المقابلة . (قوله كمل بنصب أو برفع عمله) أى إن أردت التكميل 
كا سيذكره الشارح فالأمر للإباحة لا للوجوب , ولا يرد وجوب التكميل بالمنصوب فى باب ظن إذا 
لم يدل عليه دليل لظهور استئنائه بقرينة قول المصنف فى باب ظن : 
ولا تجر هنا بلا دلي سقوط مفعولين أو مفعول 
فاندة فع ما أطالوا به هنا . وأو مانعة خحلوٌ فتجوز الجمع فتدخل صورة إضافة المصدر للظرف وتكميله 
بالرفع والتصب معا . (قوله خمسة أحوال) هذه الأحوال التى ذكرها ظاهرة فى مصدر المتعدى لواحد 
أما مصدر المتعدى لاثنين أو ثلاثة فتجوز إضافته لكل من مفعوليه أو مفاعيله ولفاعله وللظرف المتسع 
فيه . وأما مصدر اللازع فتجوز إضافته لفاعله وللظرف وترك ذلك لعلمه بالمقايسة . (قوله فرع القوافير 
!ع صذرةه . 
* أفى تلادى وما جمعت من نشب * 





[704] البيت من الطويل ء وهو لحسان بن ثابت . 
7٠7‏ قاله الأقيشر الأسدى من قصيدة من البسيط ٠‏ وصادره : 
* أفنى تلادى وها حمَعتٌ من لشب * 

الشاهد فى قرع الفواقيز فإن الفراقيز مخفوضة فى اللفظ مرفوعة فى المعنى ٠‏ ويروى قرع الفواقير أفواه الأباريق 
على أن القواقيز هى المفعولة فى المعنى ١‏ ولأتواه ع افامة لأن من فرعك ققد قرعد تكو إضاف للصدر إل العو . 
وعلى الأول إلى الفاعل . وهى بالقافين والزاى المعجمة جمع قاقرزة وهى قدح . وقد قالوا قاقوزة وجمعها قواقيز ٠‏ وأفواء 
جمع فم والأباريق جمع أبريق قوله تلادى بكسر التاء المثناة من فوق وهو المال القديم من تراث وغيره مفعول أفنى » 
وفاعله قرع القواقير . وما جمعت بتشديد الم ومن للبيان . والنشب بفتح النون والشين المعجمة المال الثابت كالدار ونحوها . 








وقوله : | 
[ »7 ] *نفى الدَّرَاهِيم تنقَادُ الصّاريف * 

وليس مخصوصا بالضرورة خلافا لبعضهم ففى الحديث : ؛ ١‏ وحج الببت من استطاع 
إليه سبيلا » [ ال عمران : 317 ]» أى وأن يحج البيت المستطيع لكنه قليل . العالك : أن 





التلاد بكسر الفوقية المبدلة من الواو . والتليد كامير المال القديم وضده الطارف والطريف . والنشب 
بفتح النون والشين المعجمة المال الثابت كالدار . والقواقيز بقافين وزاى معجمة جمع قاقوزة وهى القدح 
التى يشرب فيها الخمر . وأفواه بالرفع فاعل قرع . (قوله نفي الدراهم) صدره : 
* تنفى يداها الحصى فى كل هاجرة * 
الضمير للناقة والهاجرة وقت اشتداد الحر » وذلك منتصف النهار . ونفى مفعول مطلق والدراهم 
جمع درهام لغة فى الدرهم فالياء ليست للإشباع بل هى منقلبة عن ألف المفرد بخلاف ياء الصيارف 
جمع صيرف . وتنقاد مصدر على تفعال بفتح التاء بمعنى نقد وهو مرفوع فاعل نفى . (قوله ففى الحديث 
إنخ) عدل عن الاستدلال بآية : فإ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 4 [ آل عمران : 
7 ] ء لعدم تعين من استطاع فيها للفاعلية لاحهال كونه بدلا من الناس بدل بعض من كل حرف 
رابطه لفهمه أى من استطاع منهم وإن أورد عليه لزوم الفصل بين البدل والمبدل منه بأجنبى وهو المبتداً 
وأن يكون مبتداً خبره محذوف أى فعليه أن يمج ؛ أو شرطية جوايها محذوف أى فليحج ولا أورد على 
جعل من استطاع فاعلا للمصدر من فساد المعنى لأن المعنى حيتئذ ولله على الناس مستطيعهم وغير 
مستطيعهم أن يحج البييت المستطيع فيلزم تأثيم جميع الناس بتخلف مستطيع عن الحج مع أن حج كل 
مستطيع ليس على غبر نفسه قطعا . وأجيب عنه بان.الفساد مبنى على كون آل فى الناس للاستغراق 
وليس كذلك بل للعهد الذكرى لأن حج مبعدأ ورتبة امبتدأ مع متعلقاته التقديم . فالمعنى حج المستطيعين 
البيت واجب لله على هؤلاء المستطيعين . من المغنى والدمامينى عليه . 





1 سدره ٠.‏ * فى يا الخمى فى كل طبزة © 

قاله الفرزدق من البسيط . وتنفى من نفيت الدراهم أثرتها للانتقاد . ويداها فاعله والضمير يرجع إلى الناقة . والهحاجرة 
وقت اشتداد الحر وقت الظهيرة . ونفى الدراهم نصب بنزع الخافض أى كتفى الدراهم جمع درهام لغة فى درهم ٠‏ زيرورى 
الدنانير . وتنقاد على وزن تفعال مصدر كترداد مضاف إل مفعوله » ولكنه محرور بالاصافة . والشاهد فيه حيث أضيف 
المصدر إلى مفعوله ورفع الفاعل 5 فى عجبت من شرب العسل زيد . والصيارف جمع صيرف ولكن لا أشبعت كسرة 


54 حاشية الصبان على شرح الأشمولي على ألفية ابن مالك 


يضاف إلى الفاعل ثم لا يذكر المفعول نحو : ل وما كان استغفار إبراهم # [ التوبة : 
+ ١عء‏ ظٍ ربنا وتقبل دعانى # [ إبراهمم : +١‏ ع . الرابع : نحو : ظٍ لا يسأم الإنسان 
من دعاء الخير # [ فصلت : 44 ] . الخامس : أن يضاف إل الظرف فيرفع وينصب 
كالمنون نحو أعجبنى انتظار يوم الجمعة زيد عمرا. 

(تفبيه) : قوله كمل ينصب إلى اخره يعنى إن أردت » لما عرفت من أنه لا 
غير لازم (وَجْجر مَا يَتْبِعٌ ما ججر) مراعاة للفظه وهو الأحسن (وْمَن زاعى فى الاثباع, 
المَحل فحسن) فالمضاف إليه المصدر إن كان فاعلا فمحله رفع وإن كان مفعولا فمحله 
إن قدر بآن وفعل الفاعل . ورفع إن قدر بأن وفعل المفعول . فتقول عجبت من ضرب 
زيد الظريف بالرفع . ومنه قوله : 
7ع عَتَى هجر فى الْرّوَاح وَهَاجَهَا طُلَبَ الْمُعَمَب حَقَهُ الْمَظْلُوْمُ 








(قوله وما كان استغفار إبراهم) أى ربه . (قوله ربنا وتقبل دعاء) أى إياك . (قوله فيرفع وينصب) 
أى مع ذكر المرفوع والمنصوب أو أحدهما أو حذفهما . (قوله لما عرفت) أى من بيان الأحوال الخمسة 
إذ فى بعضها حذف المفعول وفى بعضها حذف الفاعل . قال الدمامينى : لنا صورة يلزم فيها ذكر المرفوع 
بالمصدر وهى ما إذا كان اسمًا للكون ونحوه من مصادر الأفعال الناقصة لأن عدم ذكره يفضى إلى يقَاء 
الخبر بلا مخبر عنه ؟! لو قلت يعجبنى كون قام بحذف المرفوع ١‏ ه . (قوله وجر ما يتبع ما جر) أى 
جر تابع انجرور الذى هو ما أضيف إليه المصدر ومحل جر التابع ما لم يمنع منه مانع كا فى التسهيل . 
قال الدمامينى : 5 فى أعجبنى إكرامك وزيد فإن جر التابع يؤدى إلى العطف على الضمير انخفوض 
من غير إعادة الخافض وهو ممنوع اه ولا يخفى أنه إما يظهر على مذهب غير الناظم لا على مذهبه 
من جواز العطف بلا إعادة الخافض . (قوله فحسن) أى فهو يعنى ما ذكر من مراعاة انحل حسن أو 
فرأيه حسن أو نحو ذلك . (قوله حتى تهجر إنخ) حتى غائية وتبجر سار ف الفاجرة » وضميره للحمار 
الوحشى ؛ والرواح ما بين الزوال والليل . وهاجها أثارها فى طلب اماء والضمير لأتان كانت مرافقة 
لذلك الحمار الوحشى . 


[717] قاله لبيد العامرى من قصيدة من الكامل يصف فيبا حمارًا وأتانا قد كانا فى حصب زمائًا حتى إذا هاج النبات 
ونضب أكثر العيون وخخاف أن ترشقه سهام من القناص أسرع معها إل كل نجد يرجوان فيه أطيب الكلاً وأهناً الورد . 
وحتى للعاية والضمير فى هجر يرجع إلى مسحل وهو الحمار الوحشى المدكور فى القصيدة قبله ؛ وهو قوله : أو مسحل 
المذكور شاهدا فى صفحة 5588 . 


الجزء الثالي ‏ إعمال المصدر 2 








فرفع المظلوم على الاتباع نحل المعقب . وقوله : 
[ ١ع‏ السالِكُ الْرَةَ اليقطان سَالِكُهَا مَشْى الْهَلْوْكَ عَلَيْهَا الْخيْعل الفضل 
الفضل اللابسة ثوب الخلوة » وهو نعت للهلوك على الموضع لأنها فاعل المشى . 
وتقول عجبت من أكل الخبز واللحم فالجر على اللفظ والنصب على امحل كقوله : 
[714ع- قد كلتُ ذَايْنْتُ بها حَسائا مخافة الأفلاس وَاليَانا 
ولو قلت : واللحم بالرفع جاز على معنى من أن اكل الخبز واللحم . 
(تنبيه) : ظاهر كلامه جواز الاتباع على المحل فى جميع التوابع وهو مذهب 





وطلب المعقب مفعول مطلق لهاج مضاف إلى فاعله وهو المعقب بكسر القاف الغريم الطالب من عقب 
فى الأمر إذا طلبه مدا . وحقه مفعول المصدر . والمظلوم بالرفع مصدر نعت للمعقب على مله . (قوله السالك) 
خبر بعد خبر لأنت فى يبت قبله . والنغرة بضم المثلثة وسكون الغين المعجمة الثنية الخوفة بالنصب على المفعولية 
للسالك وبالجر على إضافة السالك واليقظان نعت سببى للثغرة ففيه أيضًا الوجهان. ومشى الملوك مفعول 
مطلق لمحذوف أى يمشى مشى الملوك ؟ قاله العينى وتبعه البعض. ولك أن تجعله عامله السالك على حد 
قعدت جلوسًا. والهلوك بفتح الحاء وضم اللام اخره كاف المرأة الفاجرة. وجملة عليها الخيعل حال. والخيعل 
بفتح الخاء المعجمة وسكون التحتية وفتح العين المهملة قميص لا مْ له. وقيل قميص قصير. والفضل بضم 
الفاء والضاد المعجمة اللابسة ثوب الخلوة على ما فى الشرح نعت للهلوك على محله. وفى شرح الذليات أنه 
الخيعل ليس تحته إزار» قال العينى : هذا هو الصحيح وعليه هو صفة للخيعل فلا يكون فيه شاهد . (قولهلليان 
قد كنت دايدت بها ! نح) الضمير للقنية أى أخذنها فى دين لى على حسان . والليان بفتح اللام أكثر من كسرهاالمطل . 


[11/] قاله المتسخل الحدلى من قصية من البسيط السالك مرفوع خبر بعد خبر لقوله فيما قبله : * وأنت الحازم البطل * 
والثغرة يجور نصبه على المفعولية وجره على الإضافة: وهى كل ثنية فيا خوف من الأعداء» وكدا جوز الوجهان فى اليقظان 
لأنه صفة النغرة . وسالكها فاعله والضمير فيه يرجع إلى النغرة ويروى كالثها أى حافظها . ومشى الهلوك نصب بتقدير يمشى 
مشى الوك بفتح الماء وضم اللام وفى اخخره كاف وهى المرأة الفاجرة الساقطة . والخيعل مبتدأ وعليها حيره والجملة حال بفتتح 
الخاء المعجمة وسكون الياء اخخر الحروف وفة فتح العين المهملة وهو قميص لا ؟ له . وقيل: قميص قصير والشاهد فى الفضل 
فإنه مرفوع لأنه صفة للهلوك على الموضع لأنه فاعل المشى وهو بضم الفاء والضاد المعجمة وهى اللابسة ثوب الخلوة . وف 
شرح الهذليات هو الحيعل ليس تحته إزار وهذا هو الصحيح . فعلى هذا هو صفة للخيعل فلا يكون فيه شاهد. 
]7١4[‏ قاله زياد العسبرى» وهو الأصح من عزوه إلى رؤبة . وذاينت من المداينة . يقال داينت فلانا عاملته فأعطيته ديئًا وأخيذت 
بدين . والضمير فى بها يرجع إلى الغينة . وحسان اسم رجل مفعول داينت . ومماقة الافلاس نصب على التعليل . والشاهد فى 
والليانا حيث نصب عطفا على موضع الافلاس لأنه نصب لكونه مفعولًا فى المعنى للمخافة الذى هو المصدر . وهو بفتح اللام 


وكسرها والفتح أكثر. وهو المطل بالدين. 
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الكوفيين وطائفة من البصريين . وذهب سيبويه ومن وافقه من أهل البصرة إلى أنه لا يجوز 
الاتباع على ا محل . وفصل أبو عمرو فأجاز فى العطف والبدل ومنع فى التوكيد والنعت , 
والظاهر الجواز لورود السماع . والتأويل حلاف الظاهر . 

(خاتمة) : قد تقدمت الاشارة إلى أن المصدر المقدر بالحرف المصدرى والفعل 
مع معموله كالموصول مع صلته » فلا يتقدم ما يتعلق به عليه كما لا يتقدم شىء من 
الصلة على الموصول ؛ ولا يفصل بينهما بأجنبى كما لا يفصل بين الموصول وصلته » 
وأنه إن ورد ما يوهم ذلك أول . قمما يوهم التقدمي قوله : 
[ مالا] بَعْضُ الجلم عِنْدَ الجهل لذن إِذْعَانُ 

قليت اللام من قوله للذلة متعلقة بإؤعان للذسكور بل بمحذوف قبلها يدل عليه المذكور . 
والتقدير وبعض الحلم عند الجهل إذعان للذلة إذعان . وهذا التقدير نظير ما فى نحو : 





(قوله أنه لا يجوز الاتباع على اتحل) أى اتباع مجرور المصدر ومثله الوصف كاسم الفاعل 
لاشتراط سيبويه ومن وافقه فى مراعاة انحل وجود امحرز وهو مفقود هنا لآن الاسم المشبه للفعل 
لا يعمل فى كلمة رفمًا أو نصبًا إلا إذا كان محل بأل أو منوًا أو مضافا إلى غير تلك الكلمة وغير 
متبوعها . قاله الشمنى . (قوله فأجاز فى العطف والبدل إن) لعل وجه الفرق أن البدل على نية 
تكرار العامل والعاطف قاتم مقام إعادة العامل فيكونان أقوى ما بعدهما . (قوله والتأويل) أى بعل 
المرفوع فاعلا لمحذوف والمنصوب منعولا محذوف خلاف الظاهر لأن الأصل عدم الحذف . (قوله 
المقدر بالحرف المصدرى والفعل) سيأق مقابله فى آخر الباب أما المصدر الآنى بدلا من اللفظ بفعله . 
(قوله فلا يتقدم ها يتعلق به عليه) قال الرضى : أنا لا أرى منعًا من تقديم معموله عليه إذا كان 
ظرفا أو شبهه . قال الله تعالى : <[ ولا تأخذم بهما رأفة © [ النور : ١‏ ]ء وقال : فلما بلغ 
معه السعى * [ الصافات : ] » ومثله فى كلامهم كثير والتأويل تكلف وليس كل مقدر بشىء 
حكمه حكم ما قدر به اه وثما أول به الآيتان جعل الظرف متعلقا بمحذوف حال من المصدر . 
(قوله بأجنبى) هو ما ليس متعلقًا بالمصدر ولا متممًا له كالمبتدأ والخبر وفاعل غير المصدر ومفعوله 
وغير الأجنبى ما هو متعلق به ومتمم له كفاعل المصدر ومفعوله والطرف وامجرور التعلقين به فلا 
يجوز ضرنى حسن زيدًا فى الدار» ويجوز ضرلبى زيدًا فى الدار حسن وكغير الأجبى الجملة المعترضة 
فيجوز الفصل بها لأنهم أجروها جرى غير الأجنبى . 





[ ه الا] البيت سس الغرج . وهو للفند الزماني . 
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0000 
وكانوا فيه من الزاهدين # [ يوسف : ٠‏ عء وما يؤهم الفصل باجنبى قوله تعالى : 
ف إنه على رجعه لقادر ء يوم تبلى السرائر 4 [ الطلاق : 4 ] » فليس يوم منصوبا برجعه 
ما زعم الزمخشرى » وإلا لزم الفصل بأجنبى بين مصدر ومعموله والإخبار عن موصول 
قبل تمام صلته . والوجه الجيد أن يقدر ليوم ناصب والتقدير يرجعه ا يوع تبلى السرائر © 
الطلاق : 4 ]» ومنه أيضًا قوله : 
درياع الْمَنُ لِلدّمُ داع بالعطاء قلا 'نئن فى بلا حَمْد وَلا مال 
فليست الباء الجارة للعطاء متعلقة بالمبَ ليكون التقدير المنّ بالعطاء داع للذم وإك 
كان المعنى عليه لفساد الاعراب لأنه يستلزم امحذورين المذكورين . فانخلص من ذلك تعلق 
الباء بمحذوف . كانه قيل المن للذم داع المن بالعطاء . فالمن الثافى بدل من المن الأول 
نحذف وأبقى ما يتعلق به دليلًا عليه . أما المصدر الآتى بدلا من اللفظ بفعله . فالاصح 
أنه مساو لاسم الفاعل فى تحمل الضمير وجواز تقديم المنصوب به والنمجرور بحرف يتعلق 
به عليه لأنه ليس بنزلة موصول ولا معموله بمنزلة صلته . واللّه أعلم . 


(قوله نظير ما فى نحو [خ) أى نظير التقدير الكائن فى نحو إل إذ التقدير ما مر و كانوا زاهدين 
فيه . (قوله أنه) أى الخالق الفهوم من خخلق إذ من المعلوم أن لا خالق سواه . (قوله على رجعه) فى 
ماء وجهان : أحدهها : أنه ضمير الإنسان أى على بعثه بعد موته والثانى : أنه ضمير الماء أى رجع الثى 
فى الإحليل أو الصلب . ١‏ ه شمنى . (قوله الفصل بأجنبى بين مصدر ومعموله) أجاب بعضهم كابن 
الحاجب بأن الفصل مغتفر إذا كان المعمول ظردًا كالآية لانساعهم فيه . (قوله والإخبار عن موصول 
اخ المراد الاخبار معنى لا لفظًا فإن العنى أن رجعه يوم تبلى السرائر يقدر الله عليه وقوله عن موصول 
أى عن متضمن موصول وهو المصدر لأنه فى تأأويل أن والفعل وقوله قبل تمام صلنه أى بالظطرف . (قوله 
يرجعه) بفتح الياء لمناسبة الصدر من رجع المتعدى ؟! فى قوله تعالى : ل فإن رجعك الله إلى طائفة 
منهم » [ التوبة : 81 ] . (قوله لفساد الإعراب) علة لقوله فليست إن والمراد بانحذورين المذكورين 
الفصل بالأجنبى والنخبار عن الموصول قبل تام صلته . (قوله فى تحمل الضمير) أى على القول بن 
العمل للمصدر لا للفعل المبدل منه أما على القول بأن العمل للفعل فالضمير فيه ولا ضمير فى الصار ٠‏ 
رقوله وجواز إن اعلم أنه يجوز تقديم لمنصوب سواء جرينا على القول بآن العمل للفعل البدل منه 
ونيابة لمصدر عنه فى المعنى فقط أو على القول بأنه للمصدر | هو صرع عبارة الشارح بناء على المشهور 
من أنه مفعول مطلق ناب عن الفعل معنى وعملًا أما على مذهب سييويه من أنه مفعول به فممتنع التقليم ٠‏ 
قال الدمامينى : لأن ضربًا حيقل بمعنى أن تضرب . 


15 البيت من البسيط . 
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[ إعمال اسم الفاعل ] 

َفعْلهِ اسْمُ فَاعِلٍ فى الْعَمَلِ) واسم الفاعل هو الصفة الدالة على فاعل جارية فى التذكير 
والتأنيث على المضارع من أفعالها لمعناه أو معنى الماضى » كذا عرفه فى التسهيل . . فالصفة 
جدس . والدالة على فاعل ا خراج اسم المفعول وما بمعناه . وجارية فى التذكير والتآنيث على 
0 5-8 الرية عل ىك فرح ٠‏ وغير لجارية بمو 6 ٠‏ وف 
لاسو شتا ل سا ااا لل امال اال اا اس 


[ إعمال اسم الفاعل ] 

(قوله فى العمل) أى عمل التعدى إن كان فعله متعديا وعمل اللزوم إن كان فعله لازما » وإنما قال 

فى العمل مخالفة اسم الفاعل الفعل فى جواز إضافته لمعموله ودخول اللام على معموله المتآخر بخلااف 
الفعل فيهما وف أنه يصح أن يقع هو ومعطوف عليه خبرًا عن مثنى أو وصفا له فيمتنع تقديم معموله 
عليه نحو : هذان ضارب زيدًا ومكرمه : وجاء رجلان ضارب زيدًا ومكرمه بخلاف الفعل والجار واججرور 
متعلق بالاستقرار الذى تعلق به الكاف أو بالكاف لا فيها من معنى التشبيه بناء على القول بجواز التعلق 
بالحرف الذى فيه معنى الفعل 6 مر بيانه فى باب حروف الجر . (قوله على فاعل) أى فاعل حدث 
تلك الصفة . (قوله جارية) أى فى مطلق الحركات والسكنات ولو بحسب الأصل ا فى يقوم وقائم حال 

من الصفة أو من ضميرها فى الدالة وقوله فى التذكير والتأنيث أى فى حالتيهما . (قوله لمعناه) أى مفيدة 
لمعنى المضار ع من حال أو استقبال ومثلهما الاستمرار التجددى "ا تقدم فى باب الأضافة . (قوله وما 
بمعناه) كفعيل بمعنى مفعول وكالمصدر الذى: بمعنى مفعول نحو : الدرهم ضرب الأمير أى مضروبه . 
والحكم على هذا بالخروج الذى هو فرع عن الدخول لأنه صفة تويلا فيكون داخلا فى لجنس وكفعلة 
بضم الفاء وسكون العين كضحكة بسكون الحاء أى مضحوك عليه فإن فتحت العين كان بمعنى الفاعل 
كضحكة بفتح اماء أى ضاحك على غره وكذا مزة ازة . قال الكرمانى فى شرحه على البخارى : 
وهذه قاعدة كلية . (قوله وغير الجارية) أى على شىء من الأفعال . (قوله نحو كريم) أى ونحو ضراب 
وضروب ومضراب . (قوله إلا فى التذكير) أى لأن مونئه هيفاء . (قوله لإخراج نحو ضامر الكشح 
إن أى لأن الصفة المشببة للاستمرار الدوامى . (قوله من الصفة المشببة) أى الجارية على المضارع فى 
الحركات والسكنات وإلا ففرح وكريم وأهيف أيضًا صفات مشبهة ولا تنافى بين ما هنا من [خراج تحو : 
فرح وكريم وأهيف من اسم الفاعل وما سياق فى أبنية أسماء لفاعلين من أنما أسماء فاعلين لأن ما هنا 
باعتبار اصطلاحهم المشهور وما سيأ باعتبار اصطلاح اخر لهم أيضًا . 
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فى التعدى واللزوم ران كان عَنْ مطييه بِمَعْزِل) بآن كان بمعنى الخال أو الاستقبال لأنه 
إفا عمل حملا على المضارع وهو كذلك (وَولى) ما يقربه من الفعلية بأن ولى (آسْتفْهَامًا) 
ملفوظًا به نحو: أضارب زيد عمرًا . وقوله : 
* أتنجرٌ ألشمو وَغدًا وَيِفْتْ به * 

أو مقدرًا نحو : مهين زيد عمرًا أم مكرمه (آوْ حَتْرف نِدَا) نحو يا طالعًا جبلا . 

والصواب أن النداء ليس من ذلك والمسوغ إنما هو الاعتاد على الموصوف المقدر والتقدير 
يا رجلا طالعًا جبلا (أَوْ فيا نحو : ما ضارب زيد عمرًا (آوْ ججا صيفَة) أما مذكور نحو : 

مررت برجل قائد بعيرًا » ومنه الال نحو : جاء زيد راكبًا فرسًا أو محذوف وسياق 
(أوْ مُستَدَا) لبتداً أو لما أصله المبتدأً نحو : زيد مكرم عمرًا وإن زيدًا مكرم عمرًا » فإن 
تخلف شرط من هذين لم يعمل بأن كان بمعنى الماضى خلافا للكسانى ولا حجة له فى 


(قوله إن كان عن مضيه) أى مضى حدثه بمعزل أى فى مكان عزل أى إبعاد والمكان هنا مجازى بمعنى 
التركيب ومن مضيه متعلق بمعزل لأأنه وإن كان اسم مكان يصح تعلق الظرف به لأنه يكتفى بما فيه رائيحة الفعل 
فهو كقولك : رأيت مدخلك إلى الدار فبطل منع البعض صحة تعلقه بمعزل واستغنى عما تكلفه فيه . (قوله بأن 
كان بمعنى الخال أو الاستقبال) مثل ذلك ما إذا كان بمعنى الاستمرار التجددى م تقدم وكلام الناظم شامل 
له. (قوله وهو) أى المضارع كذلك أى بمعنى الخال أو الاستقبال. (قوله نحو مهين) أى أمهين بدليل أم» وى 
نسخ ترك ذكر الاستفهام المقدر نصها استفهامًا نحو: أضارب زيدًا عمرًا وقوله: 

* أمنجز أنم وعدًا وثقت به » 

أو حرف نداء اه وهذا أولى لسلامته من التكرار مع التنبيه الآتى قبيل قول المصنف وإن يككن صلة أل 
3 . (قوله والصواب أن النداء ليس من ذلك) أى من مسوغ عمل اسم الفاعل وذلك لآن حرف النداء مختص 
بالاسم فكيف يكون مقربا من الفعل. وأجيب بأن المصنف ل يدّع أنه مسوغ بل أن الوصف إذا ولى حرف 
النداء عمل وهذا لا ينانى كون المسوغ الاعتاد على الموصوف امحذوف وإما صرح بذلك حيتئذ مع دخوله فى 
قوله بعد وقد يكون نعت محذوف إن لدفع توهم أن اسم الفاعل لا يعمل إذا ولى حرف النداء لبعده عن الفعل . 
(قوله أو نفيًّا) أى أداة نفى ولو تأويلا نحو: نما قائم الزيدان أى ما قام إلا الزيدان . . سم. (قوله ومنه الحال) أى 
لأنه صفة فى امعنى فليس المراد بالصفة النعت بل الأعم . (قوله بأن كان بمعنى الماضى) فلا تقول أنااضارب زيدًا 
أمس إذ لا يقال أنا أضرب زيدًا أمس حتى . قال بعضهم : لا ثىء على من قال أنا قاتل زيدًا أمس لأنه لا ينصب 
ماضيا . اه فارضى . ثم قال : ولايقال أن الوصف عمل ماضيًا فى نحو : كان زيد اكلا طعامك لأن الأصل زيد 
أكل طعامك فلما دخملت كان قصد حكاية التركيب السابق ذكره ابن إياز اه وقوله : قصد حكاية التركيب 
السابق أى فدخخلت كان بعد العمل . 
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فز وكلبهم باسط ذراعيه » [ الكهيف : 14 ]ء » فإنه على حكاية الخال . وللعنى يبسط 
لاا للكو فين والاأ فش فلا يجوز ضارب زيدًا أمس . 

(تنبيهان) : الأول : هذا الخلاف فى عمل الماضى دون أل بالنسبة إلى المفعول 
به . وأما رفعه الفاعل فذهب بعضهم إلى أنه لا يرفع الظاهر وبه قال ابن جنى والشلويين . 
وذهب قوم إلى أنه ير فعه وهو ظاهر كلام سصسيبو يه واخختاره ابن عصفور . وأما المضمر 
فحكى ابن عصفور الاتفاق على أنه يرفعه . وحكى غير ه عن ابن طاهر وابن خروف 
المنع وهو بعيد . الثانى : من شروط إعمال اسم الفاعل المجرد أيضًا أن لا يكون مصغرا 











(قوله على حكاية الحال) فى حكاية الحال الماضية طريقتان : الأول : وهى المشهورة أن يقدر 
الفعل الماضى واقعًا فى زمن المتكلم . الثانية : وهى طريقة الأندلسى أن يقدر المتكلم نفسه موجوذًا فى 
زمن وقوع الفعل والتعبير على كل بما للحال . قال بعضهم : لا حاجة إلى تكلف الحكاية لأن حال 
أهل الكهف مستمر إلى الآن فيجوز أن يلاحظ فى باسط الحال فيكون عاملًا وفى كلامهم ما يؤيده . 
(تنبيه) : فى النكت أن دلالة أسم الفاعل على التجدد أغلبية ومن غير الغالب نحو مستقر ودائم . 
(قوله بدليل ما قبله) وبدليل أن الواو فى : وكلبهم حالية إذ يمسن جاء زيد وأبوه يضحك ولا يحسن 
وأبوه ضحك . (قوله فلا يجوز ضارب زيدًا أمس) أى لانتفاء الشرطين الاعتماد وكونه لغير الماضى فهو 
تفريع على قوله فإن تخلف شرط من هذين لم يعمل لأنه يعلم من بالأولى عدم العمل إذا تخلف كلا 
الشرطين وفى نسخ إسقاط أمس فيكون عدم الجواز لتخلف الاعتاد فهو تفريع على القريب منه أعنى 
فوله أو لم يعتمد على شىء بما سبق . وبما قررناه على زيادة أمس علم سقوط قول البعض كان الأولى 
بل الصواب حذف أمس كا يظهر بالتأمل ١‏ ه لأنه مبنى على أن قوله فلا يجوز : ضارب زيدًا أمس 
تفريع على قوله أو لم يعنمد على شىء وقد علمت أن الأمر ليس كذلك فتفطن . وعبارة ال همع : ضارب 
زيدًا عندنا . (قوله هذا الخلاف) أى الذى بين الجمهور والكساى . (قوله دون أل) حال من الماضى 
أما الماضى المقرون بأل فلا حلاف فى عمله 5 سيأ فى كلام الناظم . (قوله إلى أنه يرفعه) قال السيوطى : 
وهو الأصح لكن بشرط اعتاده على نفى أو استفهام أو موصوف أو مسند إليه » وحيتئذ فشرط عمل 
الرفع فى الظاهر الاعتاد لا كونه بمعنى المضارع . وقول المغنى أن اشتراط الجمهور الاعتاد وكون الوصف 
بمعنى الجال و الاستقبال إنما هو للعمل في المنصوب يعنى به اشتراطهم مجموع الأمرين وإلا فالاعتهاد 
شرط عند الجمهور للعمل فى الرفوع أيضنًا . كذا قال الدمامينى والشمنى . (قوله وأما المضمر) أى 
البارز وأما المستتر فيرفعه بلا خلاف ؟ فى التصرجم . 


الجزء الثالي ‏ إعمال اسم الفاعل ع1 





ولا موصوفا خلافا للكساق فيهما لأعبما يختصان بالاسم فيبعدان الوصف عن الفعلية ولا 
حجة له فى قول بعضهم : أظنتى مرتملا » وسويرًا فرسكما . لأن فرسحًا ظرف يكتفى 
برائحة الفعل رقال ب بعض المتأخرين : إن لم يحفظ له مكبر جاز 5 فى قوله : 
* ترَفْرَقُ فى الأيدى كَمَيْتِ عَصِيْرُهَا * 
حيث رفع عصيرها بكميت . ولا حجة له أيضًا على إعمال الموصوف فى قوله : 
717اع) إِذا قاقد تحطباء فرخحين رَجْعَتْ ‏ ذَكَرْتُ سليْمَى فى الْخَليْط آلْمَرَايلٍ 


(قوله امجرد) أى م نأل أماالمقرون ببافليس ماذكر شرطافيه . (قوله ولامرصوفا) أى لاقبل العمل ولابعده 
على ماهو ظاهر كلام ابن عصفور واخختاره الناظم كاقاله الدمامينى وسيذكر الشارح قولين اخرين . والصحيح ”ا 
فى المغنى التفصيل (قوله خلافًا للكساى فيهما) ممل الخلاف إنما هو فى عمله فى المفعول به ك] أفاده الدمامينى فلا 
يصح استدلال الخالف بقوله كميت عصيرها لأنه ليس من عمله فى المفعول به مع أن فى كون كميت اسم فاعل 
مصغرًا نظظرًا ظاهرًا فاعرفه . ونسب ف الممع [عمال المصغر إلى الكوفيين إلا الفراء. وعبارته : وقال الكوفيون إلا 
الفراء ووافقهم النحاس يعمل مصغرًا بناء على مذهبهم أن المعتبر شببه الفعل فى المعنى لا الصورة . قال ابن مالك فى 
التحفة : وهو قوى بدليل إعماله محولا للمبالغة اعتبارًا بالمعنى لا للصورة وقاسه الدحاس على التكسير اه . (قوله 
لأنبما يختصان بالاسم) عورض بأ التثنية والجمع من خخصائص الأسماء مع أنئما لايمنعان العمل وما أجيب به من 
أبما جاءا بعد استقرار عمله مفردًا بخلاف التصغير والنعت تحكم محض . (قوله يكتفى برائحة الفعل) أى بما فيه 
معنى الفعل فى الجملة بدليل عمل اسم الفاعل بمعنى الماضى فيه . (قوله ترقرق فى الأيدى إ مخ) صدره: 

* فما طعم راح فى الزجاج مدامة * 

لراح والمدامة من أبماءالخمر وجملة ترقرق أى تتلا فى الأدى صفة مدامة . وكميت بالجر صفة راح 
وروى بالرفم 6 ذكره * شيخنا ولا شاهد فى البيت عليه لأن كميت حينئذ خبر مقدم وعصيرها مبتداً مؤّخر 
والكميت الذى يخالط حمرته سواد . قاله العينى مع زيادة . ويلزم على جعله كميت صفة راح تقديم غير النعت من 
التوابع عليه مع أن تفرقته بين الصفتين تحكم . وترقرق بفتح التاء مضارع ترقرق الشى ع أى تلألا ولع حذف منه 
إحدى التاءين . هذاهو الموافق لمافى كتب اللغة و فى الاستشهاد مامر . (قوله إذا فاقد ! لح) فاقد فاعل حذو ف يفسره 
المذكور أى إذار جعت فاقد أى امرأة فاقد , خخطباء بالمد أى بيئة الخطب أى الكرب»ء فرخخين أى ولدين مفعول لفاقد 


[ شواهد اعمال اسم الفاعل ] 

7الا] قاله بشر بن أنى حازم من الطويل : أى إذا رجعت فاقد . ففاقد مرفوع بفعل مقدر يفسره الظاهر . وهى هى المرأة التى تفقد 
ولديها . وخخطباء صف ةأَى بينة الخطب وهو الأمر العظيم . وفرحين ثثنية فرخ وأراد به الولدين , وفيه الشاهد حيث استدل به الكسائى 
على جواز [عمال اسم الفاعل الموصوف لأدفرخين معمول لفاقد بعد مااوصف بخطباء وأحيب بأنه منصوب بإضمار فعل يفسره 
فاقد تقديره فقدت فرخحين لأنه صفة غير جارية على الفعل فى التأنيئ واسم الفاعل إذالم يجر على الفعل فى تذكير مو تأبيئه لاايعمل ‏ 
ل قال هذه رأ مرضع ولدما لأ بمسى لنسب. ورجعت باتشديد من الترجيع وهو أن يفول عمد المصية نال وإ 
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إذ فرخين نصب بفعل مضمر يفسره فاقد . والتقدير فقدت فرخحين لأن فاقد ليس 
جاريًا على فعله فى التأنيث فلا يعمل , إذ لا يقال هذه امرأة مرضع ولدها لأنه بمعنى 
النسب . قال ىف شرح التسهيل : ووافق بعض أصحابنا الكسابى فى إعمال الموصوف قبل 
الصفة أن ضعفه يحصل بعدها لا قبلها ونقل غيره أن مذهب البصريين والفراء هو هذا 





فصل بينهما بالنعت . ورجعت من الترجيع وهو أن يقال عند المصيبة 9 إنا لله وإنا إليه راجعون » 
والخليط الخالط . والمزايل المباين (قوله إذ فرخين) علة للنفى فى قوله ولا حجة (قوله لأن فاقد ليس 
جاريًا على فعله فى التأنيث) علة محذوف تقديره لا يفاقد لأنه إن . قال شيخنا فى شرح الجامع للعلوى 
فى باب الصفة المشبهة : إن المراد بالجريان على الفعل كونه للتجدد والحدوث كالفعل وما كان بمعنى 
النسب ليس كذلك بل هو للثبوت فليس جاريًا على الفعل بهذا المعنى وليس المراد بالجريان الموافقة 
فى عدة الحروف والسكنات والحركات وإلا لما صح نفيه عن نحو فاقد ومرضع وحائض لكونما على 
عدة حروف الفعل وسكناته وحركاته . ومن ثم ذهب بعضهم إلى أن الصفة المشببة لا تكون إلا 
غير جارية على المضارع لأنها بمعنى الثبوت . وقول الشارح فى الثآنيث لبيان الواقع لكونه لا يذكر 
أه . فعلم ما فى كلام البعض . وقوله فلا يعمل إشارة إلى نتيجة القياس امحذوف كيبرأه . ونظم 
القياس هكذا فاقد ليس جاريًا على فعله فى الثأنيث وما ليس جاريًا على فعله فى الثأنيث لا يعمل 
ففاقد لا يعمل فهذا القياس المشار إليه دليل على عدم عمل فاقد وقوله إذ لا يقال إن كان عليه أن 
يجعله نظيرًا بأن يقول 6 لا يقال لم لاستدلاله على عدم عمل فاقد بما أشار إليه من القياس المنطقى 
لا بينا فعلم ما فى كلام البعض . وقوله لأنه بمعنى النسب جعله البعض علة لعدم جريان فاقد على 
فعله فى التأنيث وهو غير متعين لاحتال أنه علة لقوله لا يقال إل أى لأن مرضعًا بمعنى النسب أى 
ذات رضيع كفاقد وحائض ومطفل أى ذات فقد وذات حيض وذات طفل . وما بمعنى النسب لا 
يعمل النصب لا مر ويحتمل أن المراد بعدم جريانه على فعله فى الثأنيث عدم موافقته إياه فى الحوق 
تاء التأنيث لأنه بمعنى النسب وما دخله معنى النسب لا تدخله تاء التأنيث على ما قاله الشاطبى 
وعلله بأنه ليس على معنى الفعل العلاجى فهو كحائض وطامث وفيه نظر لكثرة ما أنث بالتاء وليس 
بعلاجى كخائفة وجميلة . ثم يظهر أن فاقدًا ومرضعًا يستعملان أيضًا لا للنسب بل للاتصاف بالفقد 
والارضاع فيؤنئان بالتاء ويعملان . فتأمل ولا يخفى أن الجريان بالمعنيين المذكورين غير الجريان بالمعنى 
الذى أراده الشارح فى تعريف اسم الفاعل الذى هو اللموافقة فى الحركات والسكنات 5 مر (قوله 
قبل الصفة) أى قبل ذكرها نحو هذا ضارب زيدًا عاقل . وما يؤيد هذا التفصيل القياس على ما مر 
فى المصدر وشمل إطلاق قوله قبل الصفة تقدم معمول اسم الفاعل عليه وعلى صفته معا نحو هذا 


الجرء الثاني إعمال اسم الفاعل ا 





0 مذهب الكساف وباق الكوفيين إجازة ذلك مطلقا (وقدُ يكون) اسم الفاعل 

لغت محذوف غرف ٠‏ تق العمل الذى وُصف) مع المنعوت الملفوظ به نحو (مختلف 
الرانهم أى صنف مختلف ألوانه . وقوله : 
٠ ] »1[‏ كتاطحر صَخْرّة وما ليؤهتها ء 

أى كوعل ناطح . ومنه : يا طالعًا جبلا أى يا رجلا طالعًا جبلا . 

(تنبيه) : الاستفهام المقدر أيضًا كالملفوظ نحو مهين زيدًا عمرًا أم مكرمه أى 
أمهين (وَإِنْ يَكُنْ) اسم الفاعل (صِلَةَ أل فَفِى المضبى ٠‏ وَغَيْرِهِ إعمألهُ قَدِ أزئُضي) قال 
فى شرح الكافية : بلا لاف , وتبعه ولده لكنه حكى المخلاف فى التسهيل فقال . وليس 
نصب ما بعد المقرون بأل مخصوصا بالمضى خلافا للمازنى ومن وافقه ولا على التشبيه 
بالمفعول به خلافا للأخفش ولا بفعل مضمر خلافا لقوم على أن قوله قد ارتضى يشعر 
بذلك . والحاصل أربعة مذاهب المشهور أنه يعمل مطلقا لوقوعه موقمًا يجب تأويله بالفعل 


زِيدًا ضارب أى ضارب والذى ف الهمع أن امخالف فى منعه الكسالى وهذا يعارض ما ذكره الشارح من نقل 
غير المصدف التفصيل عن البصرين والفراء بل قد يعارض نقل المصنف له عن بعض الأصحاب ويمكن أن يقال 
المراد قبل الصفة وبعد الموصوف فلا معارضة أصلًا (قوله وقد يكون نعت محذوف) المراد بالنعت مطلق 
الوصف فيشمل الحال (قوله عرف) أى بقرينة مقالية أو حالية (قوله أى كوعل ناطح) بقريئة تمام اببيت أعنيى : 
*فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل * 

وهو ككتف وذهم التيس الجبلى (قوله إعماله قد ارتضى) أى من غير اشتراط اعتاد ؟ فى التصريج 
ومن غير اشتراط كونه غير مصغر ولا موصوف ؟] صرح به ابن معطى فى ألفيته (قوله وليس نصب ما بعد 
المقرون بأل) أى لا بقيد كونه ماضيًا كا يفيده ما بعده فالأقوال الأربعة فى مطلق اسم الفاعل فتأمل (قوله 
خلاقًا للمازنى ومن وافقه) أى حيث خصوا النصب بالمضى أخدًا بظاهر تقدير سيبويه اسم الفاعل المقرون 
بأل بالذى فعل كذا . وأجيب بأن عدم تعرض سيبويه للذى بمعنى المضارع لثبوت العمل له مجردًا فيعمل مع 
أل بالأولى (قوله خلاها للأعفش) أى حيث ذهب إلى ما ذكر . قال الدمامينى: واللام حيتئدذُ حرف تعريف 
لا موصول أما مع اعتقاد أنبا موصول فالنصب عل المفعولية. 





147 تمامه: 202 * فَلَم يها وَأَوْهَى قرئه الْوَعِل * 
قاله الأعشى ميمون من قعصيدته المشهورة من البسبط الشاهد فى كتاطح صخرة» فإانه اسم فاعل عمل عمل فعله لاعتياده على 
موصوف مقدرء لأن تقديره كوعل ناطح؛ وهو خبر مبتداً محذوف أى أنت كناطح صخرة ليوهنها أى ليزعزعها. ويروى 
يفلقها. فلم يضرها من ضار ضيرًا بمعنى ضر ضرارًا. والوعل الأيل كبش الجبل فاعل أوهى » من أوهيت الجلد إذا خرقته . 
والضمير فى قرنه يرجع إلى الوعل» وليس بإضمار قبل الذكر لأن الفاعل مقدم فى الرتبة . 


4 حاشية الصبان على شرح الأشمولي على ألفية ابن مالك 


ال أو يفقال أو فول + ف ره عن فاجل ديل أى كرا ما يمول سم 
الفاعل إلى هذه الأمثلة لقصد المبالغة والتكثير (فَيستجقٌ حقٌ ما) كان (ِلَهُ مِنْ عمّل) قبل التحويل 
بالشروط المذكورة كقوله : 
19لا ] أخحا الحَرب أبَاسًا إِلَِهَا جلالها 











زقوله فى كثرة) أى فى التنصيص على كثرة المعنى ا أو كيفا ما يوؤخذ مما يأنى أما فاعل فمحتمل 

للقلة والكثرة (قوله عن فاعل) متعلق ببديل (قوله أى كثيرًا ما يحول إعخ)أخذ الكثرة من قوله بديل لأنه 
صيغة مبالغة م قاله الببوق وأحسن منه أن يقال أخذها من قوله: 
هوف فعيل قل ذا وفعل» وفى كلامه إشارة إلى أن الإبدال : بمعنى التحويل وأن فى بمعنى اللام متعلقة ببديل 
(قوله لقصد المبالغة والتكثير) أفاد أنها لا تستعمل إلا حيث يمكن التكثير فلا يقال موات ولا قتال زيدًا فلاف 
قتال الناس . وعطف التكثير على المبالغة تفسيرى بين به المراد بلمبالغة هنا وأنها ليست المبالغة البيانية (قوله 
فيستحق ماله من عمل) يفيد أن جميع الأمثلة المخمسة تعمل قباًا وهو الأْصح | ه. شاطبى ٠‏ وفى التصريعح 
إعمال أمثلة المبالغة قول سيبويه وأصحابه» وحجتهم فى ذلك السماع والحمل على أصلها وهو اسم الفاعل 
لأنبا متحولة عنه لقصد المبالغة ولم يجوز الكوفيون إعمال شىء منها تخالفتها لأوزان المضارع ولمعناه وحملوا 
المنصوب بعدها على تقدير فعل ومنعوا تقديمه عليها. ويرد عليهم قول العرب : أما العسل فأنا شراب اه. 
وقوله ومعناه أى لإفادتها امبالغة دون المضارع وعمل فعال أكثر من عمل الاثنين بعده وعمل فعيل أكثر من 
عمل فعل كذا فى الممع. وانظر هل هى مستوية فى المعنى أو متفاوتة بأن تكون الكثرة المستفادة من فعال 
ملا أشد من الكثرة المستفاده من فعول مثا لم أر فى ذلك تقلا . وقد يؤخل من قوهم زيادة البناء تدل على 
زيادة ا معنى أبلغية فعال ومفعال على فعول وفعل» وأبلغية هذين على فعل فندبر (قوله بالشروط المذكورة) 
أى فى اسم الفاعل (قوله أخخا الحرب) كنى به عن ملازمته الحرب. وإلى بمعنى اللام وأراد يجلالها دروعها 
والاضافة لادلى ملابسة. 





[19] ثمامه : ءوَلَيِسَ بولاج, الخوؤالف أغقلا ء 

قاله القلاخ بن حزن بالقاف المضمومة وفى اخره خاء معجمة : وهو من الطويل : وأخما الحرب إضاف حال وكذا لياسًا . 

وذو الحال الضمير فى فإننى فيما قبله من البيت وهو: 
فإن تك فائئك السماءٌ لإنى بأرفع ما حولى من الأرض أطولا 

والشاهد ى لبا فنه مالفة لابس» وقد عمل فعله حيث نصب جلاها كاسم الفاعل لغ البالغة وأراد بالجلال الدروع 
42 .وأعقلاخبر ليس خبر بعد خيره وهو بالمين الهملة والقاف : الذى تضطرب رجلاه من فرع بريد أنه لايفارق الحرب . 
وكنى عنه بقوله أخخا الحرب أى مواخيه وملازمه ثابت القدم فى موضع الزلل» وإدا حضر الحرب لا ينج البيت مستتر بل 
بظهر ويحارب . 
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وحكى سيبويه : أما العسل فآنا شراب . وكقول بعض العرب : إنه لمنحار بوائكها . 
حكاه أيضًا سيبويه . واكقوله : 
[ ”7 ] صَرّوْ ببنَصل السَيِفسُو ق سِمَانهًا 
وكقوله: | 1 
[7]) عشيتة سغدى لْوْ تراءث راهب بدؤمة لججرذونة وَحَجِهِجٌ 
قلى دِيْنَهُ وَآهْمَاجَ لِلشُوقٍ إِنْهَا عَلَى الْشوْقٍ إِحوَانَ الْعَرَاء هَيْوْجُ 
(وَفى َيِل قل ذَا وَفْمِلِ) كقوله : 


(قوله بوائكها) جمع بائكة وهى الناقة الحسنة (قوله بنصل السيف) أى شفرته سوق سمانها الضمير 
للإبل والسوق جمع ساق ولعلهم كانوا يفعلون ذلك لإضعاف قوة الابل ثم يذبحونها (قوله عشية) منصوب 
على الظرفية مضاف إلى الجملة بعده وبدومة صفة لراهب ودومة بضم الدال وفتحها موضع بين الشام 
والعراق وتسمى دومة الجندل ٠‏ تبر جمع تاجر مبتدأ سوغ | الابتداء به العطف عليه خبره دونه والجملة 
صفة ثانية لراهب . والذى فى شواهد العينى عنده بدل دونه . وحجيج جمع حاج . قل أى أبغض جواب 
الشرط . واهتاج أى ثار ونصب إخوان العزاء أى الصبر على المفعولية ليوج قاله العينى . وما ذكره 
من أن را وحجيبجا جمعًا تاجر وحاج وإن تبعه عليه البعض وغيره ليس على ظاهره بل هما اسما جمع 
لأن الصحيح أن نعلا وفعيلا ليسا من صيغ الجمع . وهيوج مبالغة هائج من هاج العتدى يقال هاج 
لشىء سجن يتندى ول يتمدى قلء فى الصباح (قول فى فعيل قل ذا) أ الإدال عن فاعل للكارة 
مع بقاء العمل فكلامه فى فعيل وفعل انحولين , لا فى نحو خبير وبصير ونحو فرح وأشر ما وضع من 
أول الأمر على فعيل وفعل ولن يكن محولا عن شىء فإنه من الصفة المشبية . 

(تنبيه) : فى الفارضى ما نصه : زاد ابن خروف إعمال فعيل كريد شريب الخمر بالنصب 
وأجازه أيضا ابن ولاد حكاه أبو حيان . وشريب من المبالغة سماعًا » ومثله كبار وعجاب بمعنى عجيب » 














» إِذَا عَدِمُوا رادا فاللك عَاقِرُ‎ ٠ : قاله أبو طالب عبد مناف بن عبد المطلب . وتمامه‎ ٠ 
من قصيدة من الطويل يرق بها أمية بن المغيرة اتخرومى . وكان خرج إلى الشام فمات فى الطريق . والشاهد فى‎ 

ضروب فإنه مبالغة ضارب . وقد عمل عمل فعله حيث نصب سوق سمانها . والسوق بالضم جمع ساق . والسمان 
جمع سمينة أى سمان الإبل . وارتفاع ضروب على أنه خير مبتدأ محذوف أى هو . 
[11/] قاهما الراعى وهو الأصح هما قاله صاحب الجزولية أنهما لألى زؤيب . من الطويل . وعشية منصوب لأنه ل 
يرد بها معين منصوب مضاف إل الجملة لأن سعدى اسم امرأة مبتدأ ولو تراءت خبر . والدومة بضم الدال بين الشام 

والعراق التى تسمى دومة الجندل ٠‏ ومحل بائها الجر لأنبا صفة لراهب . قوله تبر بفتح التاء المثناة من فوق جمع تاجر 
مبتدأً والخصص كونه معطوفًا عليه ؛ ؛ لأن قوله وحجيح جمع حاج عطف عليه . وعنده خبره وقلا دينه بالقاف أى أبخغض 
جواب الشرط . واهتاج أى ثار عطف عليه . والشاهد فى هيوج حيث نصب قوله إخوان العزاء لأنه بمعنى اسم الفاعل 
كا ينصب هو . ومعنى إنخوان العزاء أصحاب الصبر » وإرتفاعه على أنه خبر أنها أى سعدى , 


حاشية الصبان ج ؟ مه١‏ 


6ه حاشية المبان على شرح الأثمونيٍ على ألفية ابن مالك 
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اع فتَاتانٍ أما منهما قشببة لالا وَالأخرى مِنْهُمَا تبه الْبَدرًا 
وكقوله : [ 171 ]20 أنانى أَلهُمْ مَزِقُونَ عرَضى 
وقوله : 13 0 0-7 5 و 
7ع عر أمُوْرَا لا تطِير وَآمِنْ ‏ ما ليس منجيه مِن الاقدَارٍ 
أنشده سيبويه . والقدح فيه من وضع الحاسدين . وبما استدل به سيبويه أيضًا على 
إعمال فعل قول لبيد : 
7ع أؤ مسحل شبح عِصَادَةٌ سَمْحَج بسَرَابة تذبٌ لَهَا وَكُلومًا"ا 


وذكر بعضهم أن صفات اللهتعالى التى هى على صيغة المبالغة مجاز لأن امبالغة تكون فى صفات تقبل الزيادة والتقصان 
وصفات الله تعاللى منزهة عن ذلك . وفى الكشاف امبالغة فى التواب على كثرة من يتوب عليه . والجمهور أن الرحمن 
أبلغ من الرحم . قال السهيلى : لأنه على صيغة التثنية والتئنية تضعيف فكان البناء تضاعفت فيه الصفة . وابن 
الأنبارى : أن الرحم أبلغ لأنه جاء على صيغة الجمع كعبيد وذهب قطرب إلى أنهما سواء اه . بحروفه . وقد اشبعنا 
الكلام على الرحمن والرحم فى رسالة البسملة الكبرى (قوله أما منهما) أى واحدة منبما (قوله وامن ما ليس منجيه) 
لعل ا معنى وامن أمنًا ليس منجيه من الأقدار بل موقع له فى مصائيها ما هو شان المفرط (قوله والقدح فيه من وضع 
االحاسدين) قال العينى : زعم أبويحبى اللاحقى أن سيبويه سأ لدهل تعدى العرب فعلا بفتح الفاء و كسر العين ؟ قال : 


آلا قاله عبد الله بن قيس الرقيات من الطويل : أى هما فناتان . وفصلهما بأمافى الحسن والشبيه . والشاهد فى فشبدبة حيث عمل 
عمل فعلها ونصب هلالا وهو خبر مبتداً محذوف أى ما واحدة من الفتاتين فشبيبة» والأخرى بدر ج همزتها مبتدأ؛ وتشبه خبره . 
717/] تمامه : م ججححاش الكرَمَليْنٍ لها فَدِيدُ» 

قاله زيد الخيل الذى سماه رسول الله زيد الخير . وكانت له “مس أفراس مشهورة فأضيف إليها . وهو من الوافر . وأنهم فاعل 
أثانى . ومزقون خبران جمع مزق بفت امم و كسر الزاى . والشاهد فيه حيث عمل عمل مزق لانهبمعناه ونصب عرضى . وعرض الرجل 
جانبه الذى يصونه من نفسسه وحسبه ويحامى عنه والجحاش جمع جحش تحبر مبندأحذوف أى همء أضيف إلى الكرملين بالكسراسم 
مأء فى جبل طيء أراد أن هو لاء عندى بمنزلة جحاش هذا الموضع التى تصوت عند ذلك . وهو معنى قوله لها فديد بالفاء أى صوت . 
وهذه استعارة بليغة . و تخصيص الجحاش للمبالغة فى الحقارة / / 
[1/] قال أبو يمبى اللاحق . زعم أن سيبويه سأله : هل تعدى العرب فعلا بفتح الفاء وكسر العين؟ قال : فوضعت له هذا الييت 
ونسبته إلى العرب . وأثبته سيبويه فى كتابه . قال ا مازنى ؛ و حذر خبر مبتدأ ذو فى هو حذر . والشاهد فيه حيث عمل حاذر ونصب 
أمورًا. ولاتضير صفة أمورًا وامن با مد عطف على حذر وما بعده مفعوله والبيت يحتمل المدح والذم . 1 00 
[76/] أى حتى صار هذا المسحل ف الحاجرة مع أنانه فى الرواحأى فى وقت الرواح . وهاجها : أى طلب الحمار هاج الاتان» أى أثارها 
فى وقت طلب الماء . ويروى وهاجه . وقوله طلب منصوب بنز ع الخافض . والتقدير هاج الحمار طلب مثل طلب المعقب وهو مصدر 
مضاف إل فاعله وهو المعقب من عقب ف الأمرإذاتر دد فى طليه مجدًا و حقه مفعوله . والشاهد ف المظلوم حيث رفع حلا على امحل لانه 
صفة للمعقب ف المعنى وهو فاعل وإن كان مجرورًا فى اللفظ . وقيل : بدل من الضمير الذى فيه . وقيل : حق فعل ماض . والمظلوم فاعله 
وشنج بفتح الشين المعجمة وكسر النون وبالجم منقبض مجتمع . والسمحج باجم فى اخره الاتان الطويلة الظهر . ولا يقال للذكر . 
والسرات الظهر . والندب الآثر والكلوم جمع كلم بفتح الكاف وهو الجرح من عض الحمر. 
(1) شرح هذا الشاهد مرتبط بشرح الشاهد رقم ١١‏ . 
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(تنبيه) : أفهم قوله عن فاعل بديل أن هذه الأمثلة لا تينى من غير الثلاثى وهو 
كذلك إلا ما ندر . قال فى التسهيل : وربما بنى فعال ومفعال وفعيل وفعول من أفعل » 
يشير إلى قولهم دراك وسار من أدرك وأسار إذا أبقى فى الكأس بقية ؛ ومعطاء ومهوان 
من أعطى وأهان » وسميع ونذير من أسمع . وأنذر » وزهوق من أزهق ١ه‏ . (ومَا موق 
آلْمُفْرَدِ وهو المثتى والمجموع (مثلَهُ جعل) أى جعل مثل المفرد (في آلْحُكم وَالشرُوظِ 
حيْكُمَا عَمل) فمن إعمال المنى قوله : | 
[[ 1775 ع الشاتمى عِرضى وَلمْ أَشْتمْهُمًا وَالنَاذْرَيْن إذا لم آلقَهُمًا ذَمِى 
ومن إعمال اججموع قوله : 
[7"اع] ثم زَادُوا أَلْهُمْ فى قَرْمِهِمْ غَفرٌ ذَبْهُمْ غَيِرَ فشر 


فوضعت له هذا البيت ونسبته إلى العرب وأثبته سيبويه فى كتابه ا ه. 

(قوله أو مسحل) بكمنر الم وسكون السين المهملة وفتح الحاء المهملة الحمار الوحشى . شنج بفتح 
الشين المعجمة وكسر النون وبالجم أى منقبض مجتمع والمراد به هنا ملازم عضاده . قال فى المصباح : العضادة 
بالكسر جانب العتبة من الباب 1ه . والمراد بها هنا الجانب , سمحج بسين مهملة مفتوحة فميم فحاء مهملة 
مفتوحة فجم أى أنان طويلة الظهر ولا يقال للذكر بسراته بفتح السين المهملة أى ظهره . ندب بفتح فسكون 
اسم جمع ندبة وهى كا فى القاموس أثر الجرح الباق على الجلد قال : والجمع ندب وأنداب وندوب اه . 
وكلوم جمع كلم وهو الجرح (قوله لا تبنى من غير الثلائى) لأن اسم فاعل غير الثلانى لا يكون على فاعل سم 
(قوله إلا ما نندر) منه شبيبة فى الببت السابق لأنه من أشبه (قوله وهو المنى والمجموع) أى من اسم الفاعل 
وأمثلة المبالغة ما يعلم من الشواهد . وإفا لم يمنع تثنيته وجمعه عمله كالمصدر لأنه أقرب إلى الفعل من المصادر 
لدلالته على الحدث والزمان بخلاف المصدر فإنه لا يدل على الزمان إلا لزوما كذا قيل . وفيه نظر ظاهر لأن 
دلالة اسم الفاعل الزمان أُيضًا لزومية كما صرحوا به فى تعريفهم مطلق الاسم بأنه كلمة دلت على معنى فى نفسه 
غير مقترن وضْعًا بزمان . وأما قوهم اسم الفاعل حقيقة فى الحال فمعناه م حققه السيد الصفوى أنه حقيقة 
فى المتلبس بالحدث بالفعل ويلزم ذلك الحال (قوله والشاتمى عرضى إل) أراد بهما حصينا ومرة ابنى ضمضم 
كانا يشتانه وينذران على أنفسهما قثله إذا لقياه يقولان ذلك فى الخلاء فإذا لقياه أمسكا عن ذلك هيبة له . 


1 قاله عنترة العبسى وصدره : الشَايمى عرضى وَلْمْ أَشْيمهُمًا 

. من قصيدة من الكامل وأراد بالشامين بنى ضمضم . حصين ومرة . وعرض الرجل -حسبه . قوله الناذرين تثنية ناذر‎ ١ 
. أراد بهما ينذران عل أنفسهما بأنا إذا لقيناه لنقتلنه » يقولان ذلك فى الخلا فإذا لقيتبما أمسكا عن ذلك هيبة لى وجبنا عنى‎ 
. والشاهد فى الناذرين حيث عمل عمل فعله وهو تثنية » وتثنية اسم الفاعل وجمعه كالمفرد فى العمل والشروط‎ 

[717/] قاله طرفة بن العبد من قصيدة من الرمل أى بأنهم فحذفت الباء . والشاهد فى عفر بضمتين جمع غفور حيث نصب 
ذبهم وهو اسم الفاعل المجموع وهو خبران . وغير فخر خير بعد خبر بضم الخاء والفاء جمع فخور من الفخر . 
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وقوله : 
لاع أوَالِفَا مَكةَ مِنْ وَرْقٍ الحوى 
وقوله : 


7ع مِمُّنَ حَمَلْنَ به وَهُنْ عَرَاقِدَ حبك الثطاقي فشبٌ غَيرَ مُهَبّلٍ 





وشتم من بالى ضرب ونصر . ودمى مفعول الناذرين على تقدير مضاف أى سفك دمى . (قوله 
غفر) يضم الغين المعجمة والفاء جمع غفور . وفخر يضم الفاء والخاء المعجمة جمع فخور أى غير 
مفاخرين أو بضم الفاء والجم جمع فجور أى غير كاذبين . والإضافة فى ذنهم لأدنى ملابسة (قوله 
من ورق الحمى) الورق جمع ورقاء وهى التى يضرب بياض لونما إلى سواد . والحمى بفتح الحاء 
وكسر المم أصله الحمام حذفت الم الأخيرة ثم قلبت الألف ياء والفتحة كسرة للروى وقيل غير 
ذلك (قوله ثمن حملن به) أى هو من حملت به النساء المعلومة من السياق وإن لم يتقدم ذكرهن . 
وضمن حمل معنى علق فعداه بالباء ولولا ذلك لعداه بنفسه مثل حملته أمه كرها . وحبك النطاق 
أطرافه جمع حبال جمع حبيكة . والنطاق كا فى المصباح شبه إزار تلبسه المرأة وقيل ثوب تليسه المرأة 
ثم تشد وسطها بحبل وترسل الأعلى على الأسفل والمهبل . بتشديد الموحدة المفتوحة المعتوه وقيل من 
هبله اللحم إذا كثر عليه . يعنى أن الممدوح حملت به أمه وهى غير مستعدة للوطء بل مكرمة عليه . 
والعرب ترعم أن المرأة إذا وطئنت مكرهة جاء الولد نجييا ومن كلام بعضهم : إذا أردت أن تنجب 
المرأة أى تأنى بالولد نْبا فأغضيها عند الجماع » وكأن السر فيه أن ذلك يكسر سورة شهوتها فلا 
يكون ا فى الولد حظ كامل ويكون كال الحظ لأبيه فيكون للولد تمام الرجولية اه . دمامينى مع 
بعض زيادة من العينى . 


[14/ قاله العجاج من قصيدة مرجزة . وأو الفا من ألف جمع الفة من ألف إلفة . والشاهد فيه حيث نصب مكة وهو 
مجموع اسم الفاعل . وانتصابها على الحال من قوله القطنات البيت غير الرِيم بضم الراء جمع رايم من رام إذا برح . والورق 
بضم الواو جمع ورقاء وهى التى فى لونها بياض إلى سواد . وأصل الحمى الحمام فحذف الألف وأبدل إحدى الميمين ياء . 
وقيل : حذف الم الآخرة فصارا لحماء ثم قلب الألف ياء للقافية . وقيل غير ذلك , 

[775] قاله أبو كبير الذلى من قصيدة من الكامل بمدح بها تأبط شرا ؛ وكان زوج أمه . أى هو ممن حملن به أى من الذين 
حملن به . أى من الفتيان الذين حملت أمهاتهم بهم . ويروى ما حملن أى من الحمل الذى حملن به . والشاهد فى عواقد 
حبك النطاق حيث نصب عواقد حبك النطاق .وفيه دليل على إعمال اسم الفاعل مجموعًا جمع تكسير . ويروى حبك الثياب ؛ 
والحبك بضمتين الطرائق ؛ الواحدة حبيكة . قوله فشب أى تأبط شرًا حال كونه غير مهبل بتشديد الباء الموحدة المفتوحة » 
من أهبله اللحم وهبله إذا كثر عليه وركب بعضه بعضا . ويقال هو المعتوه الذى لا يتّاسك . 
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ومنه : ذإ والذاكرين الله كثيرًا والذاكرات » [ الأحزاب : 5" ع ء ذإ هل هن 
كاشفات ضره 4 [ الزمر : 78 ] ء (وَآنْصِبٌ بذِى الاغْمّالٍ يَلْوَا وَآخحفض) بالاضافة وقد 
قرىء بالوجهين : ذإ إن الله بالخ أمره 4 [ الطلاق :”3 ]ء ٠‏ ف هل هن كاشفات ضره » 
[ الزمر : 78 ] ء (وهُوٌ لتصلب مأ سِوَاةٌ) أى ما سوى التلو (مُققضى) نمو : إ وجاعل 
الليل سكنًا » [ الأنعام : 15 ع ؛ على تقدير حكاية الحال : ذإ إنى جاعل فى الأرض 
خليفة 4 [ البقرة : ]ء وهذا معطى زيد درهمًا ومعلم بكر عمرا قائمًا . 

(تنبيهات) : الأول : يتعين فى تلو غير العامل الجر بالإضافة كما أفهمه كلامه . 
وأما غير التلو فلابد من نصبه مطلقًا » نحو هذا معطى زيد أمس درهمًا » ومعلم بكر 
أمس خالدًا قائمًا . والناصب لغير التلو فى هذين المثالين ونحوهما فعل مضمر . وأجاز 


(فائّدة) : يجوز تقديم معمول اسم الفاعل عليه نحو هذا زيدًا ضارب إلا أن جر بمضاف 
أو حرف غير زائدة فيمتنع نحو هذا زيدًا غلام قاتل ومررت زيدًا بضارب دون ليس زيدًا عمرًا 
بضارب . ومنع بعضهم الأخير . واستئنى قوم من المضاف لفظة غير ومثل وأول وحق كما مر 
فى باب الإضافة , ويجوز تقديم معموله على مبتدئه نحو زيدًا هذا ضارب . كذا فى الهمع (قوله 
وانصب بذى الإعمال) أى بالوصف ذى عمل النصب . ويؤٌّخذ منه أنه لا يضاف للفاعل وإنما يضاف 
للمفعول . وحكى إضافته للخبر فى أنا كائن أخيك م قاله ابن هشام (قوله واخفض) أى بذى الاعمال 
تلوا فحذف من الثانى لدلالة الأول (قوله بالإضافة) أى بسببها ليجرى على الصحيح (قوله وقد قرىء 
بالوجهين) أى فى السبع (قرله وهو لنصب ما سواه مقتضى) أى إن لم يكن فاعلا وإلا وجب رفعه 
كهذا ضارب زيدًا أبوه ولم يكن التلو ما يجوز الفصل به بين المتضايفين وإلا جاز خفض ما سوى 
لتلو كهذا معطى درهمًا زيد . ولم ينبه المصنف على ذلك كله لظهوره من مواضعه (قوله ما سواهع 
أى وإن لم يكن التلو مضافا إليه وهذا مثل الشارح ب إ إلى جاعل فى الأرض خليفة 4 (قوله على 
تقدير حكاية الحال) جواب عما يقال جاعل بمعنى الماضى فلا يعمل وبحث فيه بعضهم بآن الجعل 
مستمر فيجوز أن يلاحظ فيه الحال ولا يحتاج الى تكلف الحكاية وفى التصريم ما يوٌيده (قوله الجر 
بإضافة) أى إن لم يكن فاعلا وإلا وجب رفعه عند الجمهور نحو هذا ضارب أبوه أن فلا يجوز 
ضارب أبيه عندهم وسيذكر الشارح الخلاف قبيل الخاتمة . وقوله "ا أفهمه كلامه أى حيث قال 
بذى الاهمال (قوله وأما غير التلو فلابد من نصبه مطلقا) هذا مقابل التلو فى قول الشارح يتعين 
فى تلو غير العامل بقرينة الفثيل بغير العامل . فالمعنى وأما غير تلو غير العامل وحيئذ فالمراد بالإطلاق 
عدم تقييد غير التلو بأن يكون واحدًا أو أكثر بقرينة القثيل أيضًا (قوله فعل مضمر) لا اسم الفاعل 
المذكور لعدم عمله ولا اسم فاعل مقدر ا قيل لأنه بمعنى المذكور وهو غير عامل . 
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السيراق النصب باسم الفاعل لأنه اكتسب بالاضافة إل الأول شبها مصحوب الألف واللام 
وبالمنون . ويقو ما ذهب إليه قولهم هو ظان زيد أمس قائمًا فقائمًا يتعين نصبه بظان لأن 
ذلك لو أضمر له ناصب لزم حذف أول مفعوليه وثانى مفعولى ظان وذلك ممتنع » إذ 
لا يجوز الاقتصار على أحد مفعولى ظن ٠»‏ وأيضًا فهو مقتض له فلابد من عمله فيه قياسًا 
على غيره من المقتضيات . ولايجوز أن يعمل فيه الجر لذن الاضافة إلى الأول منعت الاضافة 
إلى الثانى فتعين النصب للضرورة . الثانى : ما ذكره من جواز الوجهين هو فى الظاهر , 
أما المضمر المتصل فيتعين جره بالاضافة نحو هذا مكرمك . وذهب الأخفش وهشام إلى 
أنه فى حل نصب كاهاء من نحو الدرهم زيد معطيكه وقد سبق بيانه فى باب الإضافة . 
الثالث : فهم من تقديمه النصب أنه أولى وهو ظاهر كلام سيبويه أنه الأصل . وقال 
الكسافقٌ هما سواء . وقيل : الإضافة أولى للخفة (وَآجْرْرْ أو آَلْصِبٌ ابم الى الخفض) 





(قوله شبهًا بمصحوب الألف واللام) أى من حيث امتناع التنوين فى كل أى ومصحوب 
الألف واللام يعمل ولو كان بمعنى الماضى . وقوله وبلمنون أى من حيث إنه لا يضاف . وكان 
الصواب إسقاط هذا لأن اسم الفاعل المنون إذا كان بمعنى المضى لا ينصب المفعول بل تجب إزالة 
التنوين منه وإضافته إلى ما بعده فمشابهته لا تؤثر عمل النصب (قوله أو مفعوليه) أى مفعولى الناصب 
المضمر (قوله إذ لا يجوز الاقتصار إن) اعترض بأن الحذف هنا اختصارى لا اقتصارى لدلالة المذكور 
من مفعولى كل من الناصب المضمر وظان على المحذوف من مفعولى الآخر على أن ابن هشام صرح 
فى نحو زيدًا ظننته قائما بانه لا يقدر مفعول ثان لظن المحذوفة نقله عنه يس . فعلى هذا لا يقدر 
مفعول ثان لظان فتدبر (قوله وأيضًا فهو مققض له) أى طالب له فى المعنى وضعف بأن الاقتضاء 
لا يكفى إلا مع المشاببة القوية بالفعل الذى هو الأصل فى العمل وهى غير موجودة فيما نحن فيه 
فبطل القياس قاله زكريا . قال سم : ولك دفعه بأنه إنما يكون الاقتضاء غير كاف بالنسبة للنصب 
على المفعولية أصالة والنصب هنا ضرورة لتعذر الجر فكان النصب عوضًا من الجر بالأصالة (قوله 
فيتعين جره) أى كونه فى محل جر بإضافة الوصف إليه وإن كان فى محل نصب أيضا بسبب كونه 
مفعولًا فى المعنى » فالمراد بتعين الجر كونه ليس فى محل نصب فقط وهذا مذهب سيبويه وأكثر احققين , 
ويدل له حذف التنوين أو النون من الوصف . (قوله كالهاء من نحو إن) يفرق بأن اهاء فى المقيس 
عليه مفصولة بالكاف فلم يتأت الجر بخلاف الكاف فى نحو : مكرمك . (قوله واجرر أو انصب 
إنخ) أى فى غير نحو : الضارب الرجل وزيدًا فيتعين فى نحو هذا نصب نصب التابع لعدم صححة إضافة 
الوصف انحلى بأل إليه كا سبق . هذا ما مشى عليه فى التسهيل ومذهب سببويه الجواز » وأيد بأنه 
قد يغتفر فى التابع ما لا يغتفر فى المتبوع كرب شاة وسخلتها » وخرج بتابع الذى انخفض تابع المنصوب 


الجزء الثالي ‏ إعمال اسم الفاعل نيف 





بإضافة الوصف العامل إليه (كمُبَْغفى جاو وَمَالَا) ومال (مَنْ نَهَضنْ) فالجر مراعاة للفظ 
جاه ؛ والنتصب مراعاة خخله . ومنه قوله : 


[ 7ع هَل ألت بَاعِتُ ذِيَْارٍ لِحَاجمِنَا أز عَبْدَ رَبِ أبحا عَوْنٍ بْنِ مِخرَاق 


فعبد نصب عطفًا على حل دينار وهو اسم رجل. قال الناظم: ولا حاجة الى تقدير 
ناصب غير ناصب المعطوف عليه وإن كان التقدير قول سيبويه» وعلى قوله فهل يدر 
فعل لأنه الأصل ف العمل أو وصف منتون لأجل المطابقة قولان. ولو جر عبد رب لجاز. 
فإن كان الوصف غير عامل تعين إضمار فعل للمنصوب نحو: ‏ وجاعل الليل مكنا 
والشمس والقمر حسبائا» [الأنعام: 17» إذا ل يرد حكاية الخال أى وجعل الشمس 
والقمر حسبانا (وَكل ما قُوْرَ لإسُم فاعِلٍ) من الشروط (ِيُعْطَى امم مَفَعُوْلِ) وهو ما دل 
فلا يجوز جره خلافا للبغداديين لأن شرط الاتباع على امحل أن يكون بالأصالة والأصل فى الوصف المستوى 
شروط العمل إعماله لا إضافته لإلحاقه بالفعل . والمراد بالتابع ما يشمل سائر التوابع والمثال لا بخصص 
وأشار بتقديم الجر إلى أرجحيته . (قوله مراعاة للفظ جاه) المراد باللفظ ما يشمل المقدر فى نحو : مبتغى 
الفتى والفتاة بقرينة مقابلته بانحل . وما قاله البعض لا يستقم فانظره . (قوله وإن كان التقدير قول 
سيبويه) لأن شرط العطف على الحل عنده وجود الحرز أى الطالب لذلك امحل وهو هنا غير موجو 
لأن اسم الفاعل إما يعمل النصب حيث كان منوئًا أو بأل أو مضافا إلى أحد مفعوليه أو مفاعيله فنحو 
ضارب فى قولك : ضارب زيد وعمرًا ليس طالبًا انصب زيد بل جره . (قوله لأجل المطابقة) أى مطابق 
امحذوف للملفوظ ولأن حذف المفرد أقل كلفة من حذف الجملة . (قوله قولان) أرجحهما الثافى م 
قاله يس لما علمت . (قوله لجاز) بل هو الأرجح . (قوله إذا لم يرد حكاية الحال) فإن أريد جاز النتصب 
بالعطف على محل المجرور لأن الوصف عامل حيتئذ ولا يحتاج إلى إضمار ناصب إلا على قول سيبويه 
المتقدم . (قوله أى وجعل الشمس [غ) إما سكت عن نصب سكنا لعلمه من قوله سابقا وأما غير التلو 
فلا بد من نصبه إن . ولك أن تقول تقدير ناصب سكنًا يغنى عن تقدير ناصب ما بعد سكنًا لعطفه 
حينئذ على معمول ناصب سكمًا المقدر والعامل فى المعطوف هو العامل فى المعطوف عليه . (قوله وكل 
ما قرر إخ) أى كل حكم قرر فقول الشارح من الشروط فيه قصور » ثم إن قرىء كل بالرفع على الابتداء 
جاز فى قوله اسم مفعول الرفع على أنه نائب فاعل والرايط محذوف هو المفعول الثانى أى يعطاه والتصب 





[0/] هو من البسيط وأنت هبتدأ » وباعث دينار خبره » وهو اسم رجل » وكذا عبد رب . والشاهد فيه حيث نصب 
بفعل مضمر تقديره أو تبعث عبد رب . وقد بسط القول فيه فى الأصل . وأخا عون بدل من عبد رب . 
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على الحدث ومفعوله (بلا تَفَاضّلٍ) فإن كان بأل عمل مطلقا وإلا اشترط الاعتاد وأن يكون 
للحال أو الاستقبال فإذا استوق ذلك (فَهُرَ كَفِمْل صرخ للْمَفِعُول فى * مَعْنَاةُ) وعمله , 
فإن كان متعديًا لواحد رفعه بالنيابة » وإن كان همتعديًا لاثنين أو ثلاثة رفع واحدًا بالنيابة 
ونصب ما سواه » فالأول نحو : زيد مضروب أبوه فزيد مبتدأ ومضروب -خبره وأبوه رقع 
بالنيابة . والثانى (كَالْمُعْطَى كَفَافًا يَكْتَفَى) فالمعطى مبتدأ . وأل فيه موصول صلته معطى » 
وفيه ضمير يعود إلى أل مرفوع امحل بالنيابة وهو المفعول . الأول وكفافا المفعول الثانى 
ويكتفى خبر المبتداً . والثالث نحو : زيد معلم أبوه عمرًا قائمًا » فزيد مبتداً ومعلم خيره » 
وأبوه رفع بالنيابة وهو المفعول الأول » وعمرًا المفعول الثانى » وقائمًا الثالث (وَقَدْ يُضاف 


على المفعولية ويكون نائب الفاعل ضميرًا مستترًا يعود على كل هو الرابط . ويرجح الأول أن النائب 
عليه اللفعول الأول ويرجح الثانى عدم الحذف وإن قرىء كل بالنصب علٍ أنه مفعول ثان مقدم 
نعين رفع اسم مفعول على أنه نائب فاعل وهذا أحسن من ذينك . وقول البعض اسم مفعول على 
هذا واجب النصب هو المفعول الأول سهو ظاهر . (قوله بلا تفاضل) متعلق بيعطى وأفاد به أنه 
لا يشترط فى عمل اسم المفعول أزيد من شروط عمل اسم الفاعل وهذا لا يفيده قوله وكل إِثم 
فليس توكيدًا له ما زعم . (قوله وإلا اشترط الاعتاد !لح) اقتصر على هذين الشرطين لاأنهما اللذان 
ذكرهم المصئف فى اسم الفاعل وإلا فيشترط أيضًا أن لا يصغر ولا يوصف كاسم الفاعل . (قوله 
فهو كفعل إن) لا يظهر كون الفاء تفريعية على الكلية السابقة لأنها لا تفيد كون اسم المفعول 
كالفعل المسوغ للمفعول بل ربما تفيد خلافه إلا أن يقال المفرع مطلق العمل وفيه ما فيه والأول 
أمها فصيحة عن شرط مقدر ا يشير إلى ذلك قول الشارح فإذا استوى ذلك إِنم والفاء فى قول 
الشارح فإذا استوق ذلك فصيحة أيضا عن شرط مقدر أى إذا أردت تفصيل حكم اسم المفعول 
فإذا إن فاعرفه . (قوله فى معناه) ليس المراد المعنى المطابقى لاختلافهما فيه فإن المعنى المطابقى الاسم 
الفعول حدث واقع على ذات وتلك الذات وللفعل المصوغ للمفعول حدث واقع على ذات وزمن 
ذلك الحدث بل المراد المعنى التضمنى وهو الحدث الواقع على الذات . بقى أن الكلام فى العمل 
لا فى المعنى . وأجيب بأن الناظم تجوز بإطلاق السبب وإرادة المسبب لضيق النظم عليه فإن عمل 
اسم المفعول عمل فعله مسبب عن كونه بمعناه وعى هذا فقول الشارح وعمله عطف تفسير لبيان 
امراد بالمعنى ويرمز إلى ذلك التفريع بقوله فإن كان إن وحيشذ فإرادتنا من معناه المعنى التضمينى 
لا للذات بل للتوسل إلى إرادة العمل . فتدبر . (قوله كفافا) بنتح الكاف ما كف عن الناس وأغنى 
من الرزق م فى القاموس 


الجزء الثاني إعمال اسم الفاعل /عه-: 


ذا/ أى اسم المفعول (الى أسشم مر تفغ ) به (معنى) بعد تحويل الأسناد عنه إلى ضمير 
الموصوف ونصبه على التشبيه بالمفعول به (كَمَحْمُودُ المقاصِد بد الور أصله الورع محمودة 
مقاصده 2 فمقاصده رفع بمحمودة على النيابة » فحول إلى الورع محمود المقاصد بالنصب 
على ما كر : ثم حول إلى محمود القاصد بار . 

(تنبيه) : اقتضى كلامه شيكين : الأول : انفراد اسم المفعول عن اسم الفاعل 
بجواز الإضافة إلى مرفوعه كما أشار إل إليه بقوله : وقد يضاف ذا وفى ذلك تفصيل : وهو 
أنه إذا كان اسم الفاعل غير متعد وقصد ثبوت معناه عومل معاملة الصفة المشبهة وساغت 


(قوله وقد بضاف ذا [ن) أى إجراء له مجرى الصفة المشببة وإثما خخص الإضافة بالذكر مع أن الجارى 
مجرى الصفة المشيبة من اسم المفعول وغيره يجوز فيه مع ذلك النصب على التشبيه بالمفعول به أو على اتمييز 
نحو : هذا مضروب الأب أو أبَا وهذا قاام الأب أو أَبَا لأمها أكثر أو لكونهما متلازمين فحيث جاز أحدهما 
جاز الاخر . أفاده الشاطبى . قال فى التصرم : إذا جرى اسم المفعول مجرى الصفة المشببة ورفع السببى 
كان رفعه إياه على الفاعلية ؟] هو حال الصفة المشببة مع مرفوعها لا على النيابة عن الفاعل '؟] هو حال 
اسم المفعول قاله الموضح ف الحواشى ثم تعقبه فقال : هلا قيل بأن الرفع على ما يقتضيه حال اسم المفعول 
اه ويجاب بأن حال اسم المفعول إنما يراعى إذا أريد به معنى الحدوث أما إذا أريد به معنى الثبوت فإنه 
يرفع السببى على الفاعلية وينصبه على التشبيه بالمفعول إن كان معرفة وعلى الفييز إن كان نكرة ويجره بالإضافة 
اه ملخصا . (قوله معنى) أى من جهة المعنى لكونه نائب فاعل قبل الإضافة . (قوله بعد تخويل الإسناد 
عنه إنخ) أى لأن الوصف عين مرفوعه ف المعنى فلو أُضيف إليه من غير تحويل لزم إضافة الشىء إلى نفسه 
وهى غير صحيحة ولا يصح حذفه لعدم الاستغناء عنه فلا طريق إلى إضافته إلا بتحويل الإسناد عنه إلى 
ضمير يعود إلى الموصوف ثم ينصب لصيرورته فضلة حيشذ لاستغناء الوصف بالضمير ثم يجر بالاضافة فرارًا 
من قبح إجراء وصف المتعدى لواحد مجرى وصف امتعدى لاثنين . ذكره الصرح . 

(تنبيه) : قال الفارضى : تحويل الإسناد مجاز أى عقلى لأنه أسئد الشىء إلى غير من هو له 
وفائدة المجاز المبالغة بجعله كله محموذا وكذا نحو : زيد ححسن الوجه . (قوله وفى ذلك) أى فيما 
اقتضاه كلامه من الانفراد المذكور تفصيل أى وليس على إطلاقه . وحاصل التفصيل أن اسم الفاعل اللازم 
كاسم المفعول فى جواز الإضافة إلى مرفوعه اتفاقًا واسم الفاعل المتعدى لأكثر من واحد ليس كاسم المفعول 
فى ذلك اتفاقا وفى اسم الفاعل المتعدى لواحد خخلاف . (قوله وقصد ثبوت معناه) أى لا حدوثه . (قوله 
عومل معاملة الصفة المشببة) اعترض بأن مقتضاه أنه ليس صفة مشبهة حقيقة وليس كذلك ‏ فى التوضيح 
ويمكن أن يجاب بأن المراد عومل معاملة الصفة المشببة التى ليست على وزن اسم الفاعل , 
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إضافته إلى مرفوعه » فتقول : زيد قائم الأب برفع الأب ونصبه وجره على حد حسن 
الوجه » وإن كان متعديًا لواحد فكذلك عند الناظم بشرط أمن اللبس وفاقا للفارسى ١‏ 
والجمهور على المنع . وفصل قوم فقالوا إن حذف مفعوله اقتصارا جاز وإلا فلا . وهو 
اختيار ابن عصفور وابن ألى الربيع ؛ والسماع يوافقه كقوله : 
751١ [‏ ] ما الراحم م القَلب ظَلامًا وَإِنْ ظَلَّمَا ولا الْكَرِئم بمَناع, وَإِنْ خرمًا 
وإن كان متعديًا لأكثر لم يجر إحاقه بالصفة المشبهة . قال بعضهم بلا خلاف . 
الثانى : اختصاص ذلك باسم المفعول القاصر وهو المصوغ من المتعدى لواحد 6 أشار 
إليه تمثيله وصرح به فى غير هذا الكتاب . وفى المتعدى ما سبق فى اسم الفاعل المتعدى . 





(قوله وساغت إضافته إن) أى بعد تحويل الاسناد م مر . (قوله فكذلك) أى يقصد ثبوت معناه 
ويعامل نح . (قوله بشرط أمن اللبس) أى التباس الإضافة للفاعل بالإضافة للمفعول فلو لم يؤمن لم تجز الإضافة 
فلو قلت : زيد راحم الأبناء وظال العبيد بمعنى أن أبناءه را مون وعبيده ظالمون فإن كان المقام مقام مدح الأبناء 
وذم العبيد جاز لدلالة القام على أن الإضافة للفاعل وإلا لم يبز وظاهر إطلاقه بل صريح مقابلته بالتفصيل بعده 
جواز الاضافة إلى المرفوع مع ذكر المنصوب كأن يقال زيد راحم الأبناء الناس ولا ينافيه ما فى سم أن منصوب 
الصفة المشببة لا يزيد على واحد وإ زعمه شيخنا والبعض إذ المنصوب ف امثال لم يزد على واحد م لا يخفى 
وكأنهما فهما أن مراد سم بالمنصوب ما يعم المنصوب على التشبيه بالمفعول به قبل الإضافة ولا داعى إليه قندبر . 
(قوله جاز) لأنه يصير بذلك كاللازم . (قوله والسماع يوافقه) مقتضى كون الضمير يرجع إلى أقرب مذكور 
رجوع الضمير إلى تفصيل قوم بين الحذف اقتصارًا وغيره وفيه أنه كا يوافق هذا يوافق ما عليه الفارسى والناظم 
فالأولى رجوعه إلى الجواز على القولين . (قوله م عبر إلحاقه بالصفة المشببة) أى لبعد المشابية حينقذ لأ منصوبها 
لا يزيد على واحد كما مر . (فوله فال بعضهم بلا ختلاف) قال الببو : يستفاد من كلام الشاطبى أن فيه أيضًا 
خلافا . (فوله اختصاص ذلك باسم المفعول القاصر إخ) ويتضمن ذلك اشتراط تناسى العلاج فيه فلا يقصد 
به إلا ثبوت الوصف لأنه إذا لم يطلب مفعولًا لرم أن لا يقصد به العلاج ومتى طلبه كان معنى العلاج باقن 
فيه . ذكره الشاطبى . ثم قال : فإن قلت : فأنت تقول على مذهبه أى المصنف هذا معطى إلأب ومكسو 
الأخ وهما ثما يتعدى إلى اثنين وكذلك معلم الأب وهو مما يتعدى إلى ثلاثة فالجواب أنا لا نسلم ذلك لأن المتعدى 
إلى أكثر طالب بمعناه للمنصوب فمعنى العلاج باق فيه وإن سلم فقد يقال المراد بالمتعدى لواحد ما عمل فى 
واحد خخاصة مقتصرا عليه فرفع به عند بنائه للمجهول فلو كان عاملان فى مفعول اخخر لم يكن من هذا الباب 


[51/] هوا البسيط وتهامه : * وَلَا الكْرِيم م ما عر وَإِنْ رما * 
أى ما الرا حم القلب بذى ظلم ؟] فى قوله تعالى : ( وما ربك بظلام للعبيد 6 وليس المراد منه المبالغة . والشاهد فيه 
أن الراحم اسم فاعل أضيف إل فاعله وذا لا يجوز إلا إذا أمن اللبس وفاقًا للفارسى ومن تبعه . والجمهور عل منعه . 
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(خائمة) : إنما يجوز إلحاق اسم المفعول بالصفة المشبهة إذا كان على وزنه 
الأصلى . وهو أن يكون من الثلاثى على وزن مفعول . ومن غيره على وزن المضارع 
المبنى للمفعول » فإن حول عن ذلك إلى فعيل ونحوه مما سياتى بيانه لم يجز . فلا 
يقال : مررت برجل كحيل عينه ولا قتيل أبيه . وقد أجازه ابن عصفور ويحتاج إلى 
السماع . والله أعلم : 

[ أَبْنِيَةً المَصَادِر ] 

(فْغْل) بفتح الفاء وإسكان العين (قياس مَصِدَرٍ آلمُعدّى * مِنْ ذى ثلاثة) سواء كان 
مفتوح العين (كَرَدّ رَذْا) وأكل أكلاء وضرب ضربّاء أو مكسورها كفهم فهمّاء وأمنامئاء 
وشرب شرباء ولقم لقما . والمراد بالقياس هنا أنه إذا ورد شىء ولم يعلم كيف تكلموا بمصدره 
فإنك تقيسه عللى هذاء لا أنك تقيس مع وجود السماع. قال ذلك سيبويه والأخفش . 


لذي أشار إليه فهر الخترز عنه | هه وقوله تنامى العلاج عبارة الممع وغيره : تناسى الحدوث قلعله اللراد 
من العلاج . (قوله إنفا يبوز الحاق اسم المفعول بالصفة إن أى قياسه عليه فيما تقدم وفيه ما مر فى 
قوله عومل معاملة المشببة اعتراضًا وجوبا . (قوله ل يجر) أى لكراهة كثرة التغيرات . (قوله فلا يقال 
مررت برجل كحيل عينه ولا قتيل أبيه) أى يبمتنع ذلك ومقتضاه جواز مررت برجل مكحول عينه 
ومقتول أبيه وهو المتبادر لآن اسم المفعول المذكور يعامل معاملة الصفة المشببة وهى يجوز فيها ذلك فتقول : 
مررت برجل حسن وجهه بإضافة حسن إلى وجهه وإن كان ذلك مع ضعف ] سيآق . 
[ أبنية المصادر ] 

(قوله فعل) أى موازن فعل وقوله المعدى أى الفعل المعدى وقوله من ذى ثلاثة أى من فعل ذى 
ثلائة حال من الضمير فى المعدى ومن تبعيضية أى حال كونه بعض الأفعال الثلاثية وهذا أقرب من 
جعل البعض من ابتدائية ئية والتقدير حالة كون الفعل المعدى مشتقًا من مصدر فعل ذى ثلائة . قال شيخنا : 
والبعض نقلا عن سم يستثنى منه ما دل على صناعة نحو عبر الرؤيا ا ه أى فإن مصدره فعالة بكسر 
الفاء على ما يؤخذ مما يأنى وفى كونه صناعة نظر والمثال الواضح حاك حياكة وخاط خياطة وحجم 
حجامة . (قوله سواء كان مفتوح العين إن) أى وسواء كان مفتوح العين منه صحيحًا كضرب أو 
معتل الفاء كوعد أو العين كباع أو اللام كرمى أو مضاعفا كرد أو مهمورًا كاكل . (قوله أو مكسورها) 
أى وسواء كان مكسورها صحيعًا كأمثلة الشارح أو معتل الفاء كوطىء أو العين كخاف أو الام كفنى 
بفتحم الفاء وكسر النون أى لزم خباءه أو مضاعفا كمس أو مهمورًا كامن . وفى التصريم أن الغالب 
على فعل المفتوح العين التعدى وفعل المكسورها اللزوم وأما مضمونها فلا يكون إلا لازمًا م سيق . 
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(قنبيه) : اشترط فى التسهيل لكون فعل قياسًا فى مصدر فعل المكسور العين 
أن يفهم عملا بالفهم كالمثالين الأخيرين؛ ولم يشترط. ذلك سيبويه والأخفش بل أطلقا 
كما هنا (وَفعَلَ) المكسور العين لآللَازمُ َب فَلْ) بفتح الفاءِ والعين قياسًا سواء كان صحيسًا 
أو معتلا أو مضاعفا (كفرَح وَكَجوّى وكَشَلّل) مصادر فرح زيد» وجوى عمروء وشلت 
يده؛ والأصل شللت . ويستننى من ذلك ما دل على لون فإن الغالب على مصدره الفعلة 
نحو: سمر سمرة» وشهب شهبة» وكهب كهبةء والكهبة لون بين الزرقة والحمرة واستثنى 
فى التوضيح ما دل على حرفة أو ولاية قال: فقياسه الفعالة . ومثّل للثانى فمال: كولى 
علمهم ولاية؛ ولم يمثل للأول. وفيما قاله نظر فإن ذلك إنما هو معروف فى فعل المفتوج 
العين وأما ولى عليهم ولاية فادر (وَفْعَل) المفتوح العين (آللازِمُ مثل فَعَدَا * لَهُ فول 


(قوله قال ذلك سيبويه والأخفش) وذهب الفراء إلى أن يجوز القياس عليه وإن سمع غيره . ا ه 
دمامينى . وحكى ف المع عن بعضهم أنه قال : لا تدرك مصادر الأفعال الثلائية إلا بالسماع فلا 
بقاس على فعل ولو عدم السماع . (قوله بابه فهل) أى قياس مصدره موازن فعل أو قاعدة مصدره 
موازن فعل وهو اللائق بقول الشارح قياس . (قوله أو معتلا) أى بأقسامه الثلائة كوجع وعور وعمى . 
(قوله وكجوى) هو الحرقة من عشق أو حزن . (قوله فإن الغالب على مصدره الفعلة) أشار بالتعبير 
بالغالب إلى أن الغلبة أمارة القياس ؟ أن عدمها أمارة عدمه وهذا أولى مما نقله البعض عن الببوق وأقره . 
(قوله لون بين الزرقة والحمرة) فسرها فى القاموس بالقهبة بِضِم القاف وهى بياض فيه كدرة » وبالدهمة 
بضم الدال وهى السواد » وبالغبرة المشوبة سواذا » والغبرة لون الغبار ولم يذكر ما ذكره الشارح فى 
معنى الكهبة ونقل البعض عن التصريح أن الكهبة بياض فيه كدرة وهذا النقل إن صح كان ذكر التصريح 
ذلك فى غير هذا الباب إذ لم يذكره فيه . (قوله واستشى فى التوضيح إن) واستثتى ابن الحاج أيضًا 
ما فيه علاج ووصفه على فاعل فقياس مصدره فعول كقدم وصعد ولصق . قال : وهذا مقتضى قول 
سيبويه وقد غفل عنه أكارهم . (قوله ففياسه الفعالة) أى بكسر الفاء . (قوله كول عليهم ولاية) عدّاء 
بعلى ليصح القثيل أما المتعدى بنفسه نحو : ولى أمرهم فليس مما نحن فيه لأن الكلام فى القاصر لا فى 
المتعدى . قاله المصرح . (قوله وم يمل للأول) أى لعدم سماع مثال يخصه أو استغناء بتمثيل الولاية 
فإن الولايات فى معنى الحرف . (قوله فإن ذلك) أى كون المصدر القياسى فيما دل على حرفة أو 
ولاية فعالة . وقول فى فعل أى اللازم أو المتعدى بدليل تمثيل الهمع بككتب كتابة وخاط خياطة ونقب 
نقابة فإن الأولين متعديان والأخير لازم ا يستفاد من قول القاموس عقب ذكره أن من معانى النقيب 


عريف القوم ما نصه وقد نقب عليهم نقابة بالكسر . 
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باطْرَادِ) معتلا كان (كغدا/ غدوً| وسما سوا ٠‏ أو صحيحًا كقعد قعودًا وجلس جلوسا 
ما لم يكن م مُستوجبًا فِعَالا) بكسر الفاء (أَوْ فَعَلائا) بفتح الفاء والعين (فادْر أو فعالا) 
بضم الفاء أو فعيله (فاوَل) من هذه الأربعة وهو فعال بكسر الفاء (لِذِى آمْتِنَاع) أى 
مقيس فيما دل على امتناع (كأبّى) إباءٌ » ونفر نفارًا » وجمع جمانًا » وشرد شرادًا » وأبق 
إباقا (وَآَلقَانِ) منبا وهو فعلان بتحريك العين للَذِى افقصنى تعبا نر : جال جولانا ع 
وطاف طوفانًا » وغلت القدر غليائًا (للدًا فُعَالٌ َو لصوت) أى يطرد الثالث وهو فعال 
بضم الفاء فى نوعين : الأول : ما دل على داء أى مرض نحو : سعل سعالًا » وزك زكامًا , 
ومشى بطنه مشاء . والثانى : ما دل على صوت تحو : صرخ صرانحا . ونبح نباحًا . وعوى 
عواء (وَشَمَل * سيرا وَصوئًا) الوزن الرابع وهو (ِالْفَعيلُ كصّهَل) صهيلا » ونهق نبيقا , 
ورحل رحيلا : وذمل ذميلا . 

(تنبيهان) : الأول : قد يجتمع فعيل وفعال نحو : نعب الغراب نعيا ونعاًا . ونعق 


(قوله مثل قعدا) حال من الضمير فى اللازم وقوله كغدا معطوف عايه بإسقاط العاطف إذ لا وجه 
لتعداد المثال بغير عطف وأشار به إلى أنه لا فرق بين الصحيح والمعتل لكن الكثير فى معتل العين الفعل أو الفعالة 
بكسر الفاء فى الأخيرين كصام صومًا وصيامًا وقام قيامًا وناح نياحة . وقل الفعول كغابت الشمس غيوبا . 
بخلاف معتل الفاء كرصل أو اللام كغدا والمضاعف كمر . وقوله بإطراد حال من المستكن فى له . (قوله 
مستوجبًا) أى مستحقا . (قوله أو فعيلا) أخذه من قول الناظم : وشمل سير وصوئًا الفعيل . (قوله كأبى) 
أى اللازم رهو الذى بمعنى امتنع لا المتعدى وهو الذى بمعنى كره لأن الكلام فى اللازم وإن جاء مصدر المتعدى 
أيضًا على فعال ففى القاموس ألى الشىء يأباه ويأبيه إباء وإباءة بكسرهما كرهه! ه . (قوله وجمح) أى شرد . 
(قوله للذى اقتضى تقلبا) أى دل على التقلب وهو تحرك مخصوص لا مطلق تحرك فلا اتتقاض بنحو : قام قيام 
وقعد قعودًا ومشى مشيًا . (قوله للدا) بالقصر للضرورة . (قوله أو لصوت) هو مع قوله : وشمل سيرًا وصوئًا 
الفعيل يفيد أن ما دل على الصوت ينقاس فيه كل من الفعال والفعيل فإذا ورد الفعل دالا على صوت كان كل 
منهما مصدرًا قياسيًا له وإن ورد أحدهما اقتصر عليه على ما ذهب إليه سيبويه والأخفش وإن لم يرد واحد منبما 
كنت خيرًا فى مصدره بينهما فأمهما نطقت به جاز . ولا بعد فى ذلك بل هو قياس الباب فاندفع ما نقله البعض 
عن سم وأقره . (قوله وزم) هو من الأفعال الملازمة لبناء امجهول فالقثيل ؛ به لفعل بالفتح بالنظر إلى أصله المقدر . 
قاله زكريا ولاو أن أصله متعد ولا لميصح باز لمعول لأنالبى للمجهول قد يكون اما من اللاز 
نحو : جن فيجعل هذا من . أفاده سم » أو يقال ما لم ينطق بهذا الأصل كان فى حكم اللازم وجعلوه بفتح 
لعن مع أنه لم ينطق به حملا على النظائر وإيئرًا للأخحف لكن مفاد القاموس نطقهم بالأصل حيث قال 3 
كعنى وزكمه وأزكمه فهو مزكوم | ه وحينئذ لا يتم ما ذكره . (قوله وشمل) يفتح المم وكسرها والفتتح هنا 
أنسب بصهل . (قوله كصهل) من باب ضرب ومنع كفى القاموس . (قوله وذمل ذهيلا) أى سار سيرا بلين . 
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الراعى نعيمًا ونعاقا . وأزت القدر أزيرًا وأزادًا . وقد ينفرد فعيل نحو : صهل الفرس 
صهيلا » وصخد الصرد صخيدًا » وقد ينفرد فعال نحو : بغم الظبى بغامًا » وضبح الثعلب 
ضياححا . م انفرد الأول فى السير والثانى فى الداء . الثانى : يستئنى أيضًا منه ما دل على 
حرفة أو ولاية فإن الغالب فى مصدره فعالة نحو : تجر تجارة » وخاط خياطة » وسفر بينهم 
سفارة . وأمر إمارة . وذكر ابن عصفور أنه مقيس ف الولايات والصنائع (فُعُولَةَ فعَالَة 
لِفَعّلا) بضم العين قياسًا (كَسَهُل الْأمْر سهولة » وعذب الشىء عذوبة » وملح ملوحة 
(وَ ويد جَرْ لم جزالة , و فصح فصاحة , وظرف ظرافة (وها انى) من أبنية مصادر العلاق 
(مُحْالِفًا لِمَا مَضّى * قَبابْهُ آلتقلُ) لا القياس (كَسُخْطٍ وَرضَا) بضم السين وكسر الراء» 
وحزن وبخل بضم أوهما ثما قياسه فعل بفتحتين . وكجحود » وشكور » وركوب بضمتين 
كما قياسه فعل بفتح الفاء وسكون العين . وكموت وفوز ومشى بفتح الفاء وسكون العين 
مما قياسه فعول بضمتين . وكعظم وكبر مما قياسه فعولة » وكحسسن وقبح مما قياسه فعالة . 

(قوله قد يجتمع فعبل وفعال) أى فيما دل على صوت وما اجتمعا فيه صرخ صراعنا وصريًا خلافكا 
لزعم البعض أن مصدره على فعال قط . (قوله وصخد الصرد) هو طائر ضخ الرأس كاف الفاموس . وصخد 
كالذى قبله وبعده بمعنى صوت . (قوله يستنتى أيضًا منهم) أى من فعل المفتوح العين اللازم وحيتئذ كان ينبغى 
إسقناط خاط خبياطة لآنه متعد والكلام فى اللازم ويمكى إرجاع ضمير منه إلى فعل المفتو ح العين الأعم من اللازم 
والمتعدى فيصح كلامه ويؤيد هذا ما قدمناه عن ال ممع . (قوله وسفر) أى أصلح . (قوله وذكرابن عصفور) 
تأييد لما قبله لم علمت من أن الغلبة أمارة القياس . (قوله فعولة فعالة لفعلام أى كل منبما مصدر قياسى لفعل 
مضسموع العين فإذا وردا فذاك أو أحدهما اقتصر عليه أو م يرد واحد منهما خير بينهما ولا بعد فى ذلك كا مر فاندفع 
مالسم هنا أيضًا . قال المصرح : ولايكون فعل مضموم العين إلا لازمًا ولا يتعدى إلا بتضمين أو تحويل . (قوله 
وزيد جزلا) أى عظم . (قوله لما مضى) أى من المصادر القياسية للفعل الثلانُ متعديًا أو لازمًا فليس هذا فى اللازم 
فط 5 لا يخفى حتى يرد ما نقله شيخنا والبعض وأقراه من استشكال سم تمثيل المصنف بسخط ورضى حيث 
قال ما نصه : انظر كيف عدهما من اللازم مع أنه يقال سخطه ورضيه وذلك على التوسع بإسقاط الجار والأصل 
خط عليه ورضى عنه! ه على أن تعدية الفعل بنفسه على التوسع لا تناى اللزوم ما أسلفه الشارح . (قوله فبابه 
اللتقل) أى طريقه النقل عن العرب . (قوله مما قياسه فعول بضمتين) ظاهر فى غير مشى إذ هو مما دل على سير 
فقياسه الفعبل فتأمل . (قوله وكبر) أى مصدر كبر مضموم الباء وهو المستعمل فى غير كبر السن من الكبر 
الحسمى والكبر المعنوى . وأما مكسورها فيستعمل فى كبر السن فقط تقول : كبر زيد بالضم أى ضخم جسمه 
أو عظم أمره . وكبر بالكسر أى طعن فى السن . (قوله بما قياسه فعولة) أى أو فعالة . وقوله مما قياسه فعالة أى 
أو فعولة ففى كلامه احتباك ما أفاده شيخنا فوافق كلامه ما قدمه المصنفى من قوله : فعولة فعالة لفعلا . واندفع 
توقف البعض . 
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(تنبيه) : ذكر الزجاج وابن عصفور أن الفعل كالحسن قياس فى مصدر فعل 

بضم العين كحسن وهو خلاف ما قاله سيبويه (وَغَيْر ذى ثلاثّة مَقِيسُ * مَصدَرُةُ أى 
لابد لكل فعل غير ثلا من مصدر مقيس » فقياس فعل بالنشديد إذا كان صحيح اللام 
التفعيل (كَفَدُسَ آلتَّقَدِيسُ) وتحذف ياؤه ويعوض عنبا التاء فيصير وزنه تفعلة قليلا فى نحو : 
جرب تجربة » وغالبًا فيما لامه همزة نحو : جرّأ تجرئة » ووطأً توطئة » ونباً تنبكة . وجاع 
أيضًا على الأصل وجوبًا فى المعتل نحو : غطه تغطية (وَْكُهِ تَزْكِيَة) وهى تنرى دلوها تنزية . 
73 ] * باكثُ1١]‏ تَرَى َلْوَهَا كرما . 

فضرورة . وأشار بقوله : (وأجملا * إجمّالٌ + مَنّْ تجَمّلا تجَمَّلا . وآستعذ آمجعَاذة 
ثم أَقِمْ * إقامَةَ وَغَالِبَا ذا آلا لَرمْ وما يلى الآ مد انحا * مغ مشر قو لان نا 





(قوله وغير ذى ثلاثة) أى وكل غير فعل ذى ثلاثة وغير مبتدأ خبره مقيس ومصدره نائب فاعله 
أو هو مبتداً خبره مقيس والجملة خبر غير . (قوله كقدس التقديس) من إنابة الصدر مناب الفاعل فالتقديس 
نائب فاعل . . (قوله قليلا/ أى فى قليل من الاستعمال أو حذفا قليلًا . (قوله وغالبا 2 أى ومن غير 
الغالب تخطيئا وتبنيئا وتجزيًا وتنبيئا . (قوله ووجوبًا فى المعتل) أى معتل اللام وظاهر صنيعه أن نحو التغطية 
أصل التفعيل وهذا لا يناسب تقييده انفا بقوله إذا كان صحيح اللام فكان الأول ترك التفييد ويراد التفعيل 
ولو بحسب الأصل أو جعل المعتل مقابلًا لصحيح اللام بآن يقال فإن كان معتل اللام فقياس مصدره 
التفعلة فافهم . قال سم نقلا عن ابن الحاجب : الأولى أن يكون مصدر المعتل على زنة تفعلة من أول 
الأمر لا أنه تفعيل ثم غير لأن ذلك تعسف بلا ضرورة | ه وقد يقال الحامل على ذلك رجوعهم إلى 
تفعيل عند الضرورة . (قوله بانت تترى) بنون مفتوحة فزاى مشددة أى تحرك . (قوله من تجملا) بضم 
المم مصدر مقدم على عامله الذى هو صلة من وذكره هنا مع دخوله تحت قوله الآنى وضم ما يربع 
إن من ذكر الخاص قبل العام ولو أسقطه لكان أخصر . 





[ شواهد أبنية المصادر ] 
تمامه : * م تُنَزّى شهلة صَببًا * 
رجز لم يعلم راجزه . ويروى : باتت تنرى دلوها : أى تلك المرأة تحرك دلوها . والشاهد فى تنزيا فإن القياس 
فيه تنزيه بالياء الخففة بعدها تاء التأنيث » كا تقول سممى تسمية + وركى تزكية . ولكنه أ كمصدر فعل الصحيح اللازم 
نحو سلم تسليما . والشهلة بالفتح العحوز . شبه يديها إدا جذبت بهما الدلو ليخرج من البثر بيدى امرأة ترقص صبيا . 
وخص الشهلة لأما أضعف من الشابة فهى تنزى الصبى باجتهاد . 
[1] رواية العبى ٠‏ وهى ؛ بدل ١‏ بانت ؛ . 
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آفبتِحَا . بهمز وَصْلٍ كاضصطفى) إلى أن قياس أفعل إذا كان صحيح العين الأفعال . نحو : 
أجمل إجمالا » وأكرم إكرامًا » وأحسن إحسائًا . وإن كان معتلها فكذلك ولكن تنقل 
حركتها إلى الفاء فتقلب ألفا ثم تحذف الألف الثانية ويعوض عنبا التاء » 5 فى أقام إقامة : 
وأعان إعانة » وأبان إبانة . والغالب لزوم هذه التاء م أشار إليه بقوله : وغالبًا ذا التا الزم . 
وقد تحذف نحو : <9 وإقام الصلاة » [ الأنبياء : ٠”‏ ع ومنه ما حكاه الأخفش من قوم 
أراء إراء » وأجاب إجابا . وقياس ما أوله همزة وصل أن يكسر تلو ثانيه أى ثالئه » وأن يمد 








(قوله وغالبا ذا) أى نحو إقامة هذا هو المتبادر من صنيع الشارح بعد حيث قال فى الكلام على مصادر 
أفعل معتل العين نحو إقامة والغالب لزوم هذه التاء م أشار إليه بقوله وغالبا ذا التالزم ثم ذكر أن نحو استعاذة 
يفعل به ما يفعل بنحو إقامة و لم يذكر أنه أيضا مشار إليه بقوله وغالبا لح والأولى إرجاع اسم الإشارة إلى المذكور 
من استعاذة وإقامة ونحوهما ليكون التنبيه على لزوم التاء لنحو استعاذة غالبا نكتة ذكر نحو استعاذة مع أنه بما 
يدخل لى قوله وما بلى الآخر | لح ما سيشير إليه الشارح . (قوله التالزم) أى صحب فاندفع الاعتراض بأ الازوم 
يناق الغلبة . وأما الجواب الذى نقله شيخنا والبعض عن سم وأقراه فلا يخفى ما فيه على متأمليه . (قوله وما 
لى الآخر) برفع الآخر على أنه فاعل يلى أى والحرف الذى يليه الآخر م بينه الشارح . (قوله وافتحا) ذكر 
الفتح لييين أن المدة ألف لا واو ولا ياء . (قوله إلى أن قياس أفعل) أى قياس مصدره . (قوله فكذلك) أى 
قياس مصدره الأفعال وقوله حركتها أى العين . وقوله فتقلب هى أى العين ألا لتحركها فى الأصل وانفتاح 
ما قبلها الآن . وقول ثم تحذف الألف الثانية أى لالتقائها مع الألف المنقلبة العين إليا . وكلامه صر فى أن 
قلب العين ألفا سايق على حذف الألف وهو ما فى التوضيح أيضا وأورد عليه أن شرط قليها أفا تحرك التالى . 
وأجاب سم بأن هذا الشرط فى غير أفعال واستفعال بما يستحق ذلك الاعلال لذاته . والإعلال فى أفعال 
واستفعال للحمل على فعلهما وصرم كلام ابن الناظم أن حذف الألف سابق على إعلال العين وهو أيضا 
صحيح . فإن قلت : هلا قيل إنهم لما نقلوا حذفوا لالتقاء الساكنين و لم يتكلفوا أن يقال تحركت الواو لح قلت 
ما زعمته تكلا لابد منه فى الفعل ولا يمكن فيه ما قلته وأيضا فإن الراجح أن امحذوف الزائد وهو الألف الثانية 
لكونه زائدا ولقربه من الطرف وعلى قولك إنما حذف الأصل. (قوله وقد تحذف) أى شذوذا كا صرح به 
المصنف اخخر الككتاب . (فوله أراء إراء) أصله أرايا على وزن أفعال نقلت حركة عينه إلى فائه ثم حذفت العين 
لالتقاء الساكنين وقلبت اللام همزة لتطرفها بعد ألف زائدة كا سيق فى قول الناظم : 
* فأبدل الهمرة من واو ويا * 
اخخرا أثر ألف زيد. وجعل الشارح ذلك من المعتل العين مبنى على القول بن الهمزة من حروف العلة 
لكنه وإن جعل من معتل إلعين لم يعط حكم معتلها من كل وجه كا يعلم من النظر فى تصريفه وتصريف نحو 
إقامة بل من حيث وجود النقل والحذف ومطلق القلب واستحقاق التاء فتدير . 
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مفتوححا ما يليه الآخر أى ما قبل آخخره كا أشار إليه بقوله : وما يلى الآخخر إثم وما يليه 
الآخر نحو : اصطفى اصطفاءً » وانطلق انطلاقا » واستخرج استخراججا . فإن كان استفعل 
معتل العين فعل به ما فعل بمصدر أفعل المعتل العين . نحو : استعاذ استعاذة » واستقام 
استقامة » ويستثنى من اللمبدوء بهمزة الوصل ما كان أصله تفاعل أو تفعل نحو : اطاير 
واطير أصلهما تطاير وتطير » فإن مصدرهما لا يكسر ثالثه ولا يزاد قبل اخره ألف . وقياس 
ما كان على تفعل التفعل » نحو : تجمل تجملا . وتعلم تعلمًا » وتكرم تكرمًا (وَضِمٌ مَا 
* يَرَبَعٌ) أى يقع رابعًا (فى أمْغال قل تلْمْلَمَا) صحيح اللام مما فى أوله تاء المطاوعة وشببها , 
سواء كان من باب تفعل ؟ مر ؛ أو من باب تفاعل نحو : تقاتل تقاتلا » وتخاصم تخاصمًا . 
أو من باب تفعلل نحو : تلملم تلممًا » وتدحرج تدحربجًا . أو ملحقا به نحو : تبيطر 
تبيطرًا » وتجلبب تجلبًا . فإن لم يكن صحيح اللام وجب إبدال الضمة كسرة إذا كانت 


(قوله وقياس) عطف على قياس السابق . (قوله فإن كان) أى ما أوله همزة وصل وقوله معتل العين 
حال من استفعل . (قوله فعل به ما فعل إنخ) أى من النقل والقلب والحذف والتعويض . وقد جاء بالتصحيح 
تنبيها على الأصل نحو : استحوذ استحواذًا وأغيمت السماء اغيامًا . (قوله ويستننى من المبدوء بهمزة الوصل 
إنخ) قد يقال مراد الناظم ما افتتح بهمزة وصل أصالة والهمزة فيما ذكر مجتلبة لعارض فلا استثتاء . قاله 
الدمامينى . (قوله أصلهما تطاير وتطير) أى فأدغمت التاء فى الطاء واجتلبت همزة الوصل توصلا إلى النطق 
بالساكن . (قوله لا يكسر ثالنه إ لخ أى بل يضم ما يليه الآخر نظرًا إلى الأصل فيقال اطاير يطاير اطايرا . 
وأطير يطير اطيرا ما فى التصرح » فهو داخل فى قوله وضم ما يربع إلم . (قوله ما يربع) من ربعت القوه 
صرت رابعهم وبابه منع . (قوله فى أمثال قد تلملما) أى فى أمثال مصدر قد تلملم أى فى الحركات والسكنات 
وعدد الحروف وإن لم يكن من بابه ما يظهر بالنظر فى الأمثلة » وذلك عشرة أبنية ذكر الشارح منها خمسة : 
تفعل وتفاعل وتفعلل وتفيعل وتفعلى كتدلى . وبقى تمفعل كتمسكن » وتفوعل كتجورب . وتفعئل 
كتقلنس » وتفعول كترهوك . وتفعلت كتعفرت . (قوله صحيح اللام) حال من أمثال على معنى الجنس 
أو من ما يربع على معنى صحيحا لامه أى اللام بعده فافهم . (قوله وشبهها) كالتاء فى نحو : تكبر تكبرًا 
وتجاهل تجاهلا . (قوله سواء كان من باب تفعل ك] مر) فيه إشارة إلى ما قاله الشاطبى من أن قول المصنف : 
تجمل تجملا حشو لدخوله تحت الضابط الذى ذكره هنا بقوله وضم ما يربع إن وأجاب سم بأن الصنف 
لم يقصد بقوله تجمل تجملا بيان مصدر تفعل وإفا ذكره نتميمًا لمعنى أجملا إجمال , وأجاب يس بن ذكره 
هناك من ذكر الخاص قبل العام . (قوله أو ملحقا به) أى بتفعلل . (قوله نحو تبيطر) من بيطر الدابة عالح 
داءها بالدواء . (قوله وتجابب) أى لبس الجلباب وهو ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء . 
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اللام ياء نحو : تدلى تدليًا » وتدانلى تدائيًا , وتسلقى تسلقيًا , (فغلال أو فَعْلَلَةَ لفغلنم 
وما ألحق به نحو : دحرج دحرابجًا ودحرجة » وحوقل حيقالا وحوقلة . ومعنى حوقل 
كبر وضعف عن الجماع (وآجُعل مَقِيسًا) من فعلال وفعللة (ثانًا لا أوٌلُا) وكلاهما عند 
بعضهم مقيس وهو ظاهر كلام التسهيل . 

(تشبيه) : يجوز فى المضاعف من فعلال نحو : الزلزال والقلقال فتح أوله وكسره . 
وليس فى العربية فعل بالفتح إلا فى المضاعف والكسر هو الأصل . وإنما فتح تشبيهًا 
بالتفعال كما جاء فى التفعال التبيان والتقاء بالكسر . والتفعال كله بالفتح إلا هذين ع 





(قوله وجب إبدال الضمة كسرة) أى لناسبة الياء . (قوله إذا كانت اللام) أى الثانية ياء أى 
أصلية ما فى الترامى ؛ أو منقلبة عن واو ؟ فى التساوى ولا حاجة إلى هذا الشرط اعلمه من قوله فإن 
لم يكن صحيح اللام إذ المصدر المعتل من ذلك لا نكون لامه إلا ياء . (قوله نسلقى تسلقيا) أى استلقى 
على ظهره استلقاء مطاوع سلقيته . قال فى القاموس : سلقيته سلقاء بالكسر ألقيته على ظهره . (قوله 
فعلال) أى بكسر الفاء . (قوله وما ألحق به أى بفعلل كفوعل نحو : حوقل » وفيعل نحو يبطر؛ ففى 
مثال الشارح نشر على ترتيب اللف . فعلم مما قررنا أن فى قول شيخنا والبعض وهو فوعل قصورًا . 
(قوله نحو دحرج دحراججا) نقل فى التصريع عن الصيمرى وغيره أن دحراجًا لم يسمع فى دحرج وسمع 
سرهفت الصبى سرهافا إذا أحسنت غذاءه . (قوله وكلاهما عند بعضهم مقيس) ظاهره فى المضاعن 
وغيره . وصاحب التوضيح جعل الأول مقيسأ فى المضاعف كزلزال . (قوله يجوز فى المضاعف) هو 
ما فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد ‏ وعينه ولامه الثانية من جنس واحد . (قوله فنج أوله وكسره) 
أى وإن كان الأكثر فى التوضيح والدمامينى أن يعنى بالمفتوح اسم الفاعل نحو : من شر الوسواس أى 
المووسوس ؛ والصلصال بمعنى المصلصل . وفى الأشباه والنظائر النحوية للسيوطى نقلا عن الناظم أن المطرد 
فى المصدر من فعلال هو الكسر وأن الفتح ندر فى قولهم وسوس الشيطان وسواسا » ووعوع الكلب 
وعواعا » وغطغط السهم فى مروره غطغاطا إذا التوى . وأن غير ذلك من المفتوح متعين للوصفية المقصود 
بها المبالغة وأن تجويز الزعخشرى الفتح فى المصدر الذى لم يسمع فتحه قياسا على ما مع يرد بأ النادر 
لا يقاس عليه . (قوله والتفعال كله بالفتح) الواو للحال . ومذهب البصريين أن التفعال بالفتح مصدر 
فعل |تخفف جىء كذلك للتكثير . وقال الفراء وجماعة من الكوفيين : مصدر فعل المضعف العين ورجبحه 
المصنف وغيره لكونه للتكثير وفعل المضعف كذلك ولكونه نظير التفعيل باعتبار الحركات والسكنات 
والزوائد ومواقعها وهل هو سماعى أو قيامى قولان . وأما التفعال بالكسر كالتبيان والتلقاء فليس بمصدر 
بل بمنزلة اسم المصدر . ١‏ ه دمامينى باختصار . 
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على أنهما عند سيبويه امعان وضع كل منهما موضع المصدر. وذهب الكساف والفراء وصاحب 
الكشاف إلى أن الزلزال بالكسر المصدر وبالفتح الاسم . وكذلك القعقاع بالفتح الذى يتقعقع 
وبالكسر المصدر. والوسواس بالفتح اسم لما وسوس به الشيطان وبالكسر المصدر. وأجاز 
قوم أن يكون مصدرين (لفاعل آلفعال وآلمُفاعَلَة) نمو: خاصم خصامًا ومخاصمة» وعاقب 
عقابا ومعاقبة» لكن يمتنع الفعال ويتعين المفاعلة فيما فاؤه ياء. نحو : ياسر مياسرةء ويامن ميامنة. 
وشذ ياومه يوامًا لا مياومة (وَغَيْرَمَا مَرٌ آلسّماعٌ عاذَلَة) أى كان له عديلا فلا يقدم عليه 
إلا بسماع. نحو: كذب كذابا وهى تنزى دلوها تنزيا. وأجاب إجاباء وتحمل تحمالاء واطمان 
طمأنيئة, وتراموا رميّاء وقهقر قهقرى, وقرفص .قرفصاءء وقاتل قيتالا. 

(تنبيه): يجىء المصدر على زنة اسم المفعول فى الثلائى قليلا نحو: جلد جلدًا 
ومجلودا. وقوله: 





(فوله على أنهما) أرجع شييخنا الضمير إلى المفنتوح والمكسور من المضاعف فالظر ف حال من قوله فتح أوله 
وكسرهبمعنى مفتوح الأول ومكسورهعلى الاستخدام وأرجعه البعض إل التبيان والتلقاء ويؤيد الأول السياق بعد . 
(قوله وبالفتح الاسم) أى الموضو ع موضع المصدر هكذا قال البعض . ومقتضى التنظير بعده خلافه فإن التنظير 
بالقعقاع يقتضى أن الزلزال بالفتتح اسم للفاعل والتنظير بالوسواس يقتضى أن اسم للمزازل به فتدبر . (قوله اسم 
لما وسوس به الشيطان) مناف ما مر عن التوضيح والدمامينى . (قوله وأجاز قوم أن يكونا) أى المفنتوح والمكسور 
مصدرين هو ما ذكره فى أول التنبيه على ما سبق عن البعض وغيره على ما سبق عن شيخنا. (قوله لفاعل الفعال 
والمفاعلة) قال الدمامينى : والمطرد دائما عند سيبويه المفاعلة فقد يت ر كون الفعال ولا يتركون المفاعلة قالوا جالس 
بحالسة و لم يقولوا جلاسا. (قوله فيما فاؤهياء) أى فى مصدر الفعل الذى فاؤه ياءو لم يستثته المصدف لندرة فاعل 
الذى فاؤه ياء بل مطللق الفعل الذى فاؤه ياء قليل . (قوله وشذ ياومه يواما) لشقل الياء المكسورة أول الكلمة وقوله 
لا مياومة أى فليست شاذة. وفى بعض النسخ : يواما ومياومة وعليها فالشذوذ منصب على يواما فقط . والمياومة 
المعاملة بالأيام ؟إفى القاموس . (قوله وغير مامر) أى وغيرالمصادر التى مرت لأفعالها الزائدة على ثلاثة أحر ف المتقدم 
ذكرها. (قوله عادله) يحتمل أنه فعل متصل بمفعوله من المعادلة وهى المقابلة ويحتمل أن عاد فعل من العود وله جار 
ومجرور وعليه فإن أرجع الضمير المستتر للسماع والبارز لغير مامر كان ف العبارة قلب وإن عكس فلا . (قوله نحو 
كذب كذابا) بالتشديد فبهما مع كسر الكاف ف الثانى . (قوله تحمالا) بكسر الفوقية والحاء المهملة م قاله 
الدمامينى . (قوله واطمآن طمأنينة) والقياس اطمئنانا لأن أصل اطمأن اطمأنن كاستخرج فأدغمت إحدى 
النونين فى الأخرى . قال الدمامينى : وظاهر كلام سيبويه أن الطمآنينة والقشعريرة اسمان وضعا موضع المصدر 
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[*7] الم يَيْرَكوا لِعظامِهٍ لحمما وَلَا لوده مَعْمُولا 
وفى غيره كثيرا. ومنه قوله : 
[78] *وَعِلْهُيَانٍ الْمَرِعِئْدَ الْمُجَرّبِ * 
أى عند التجربة . وقوله : 
* أقاتل حَتَّى لا أرى لى مُقَائَد * 
[ 7ع أَظَلُومُ إِنْ مَصَابَكُمْ رجلا أفدى السلا جيه ظَلْيْ 
أى إصابتكم . وربما جاء فى الثلا يلفظ اسم الفاعل نحو : فلج فالجا . وقوله : 





لا مصدران. (قوله رميا/) بكسر الراء وتشديد المم والياء مع كسر المم . (قوله قيتالا) لا ينافى شذوذه 
كونه الأصل إذ كثيرا ما يبجر الأصل حتى يعد النطق به شذوذا فاندفع ما للبعض تبعا لشيخنا. 

(قوله يبىء المصدر) أى عند غير سيبويه فقد نقل صاحب المصباح عن بعضهم أن سيبويه 
ينكر بجىء المصدر على مفعول ويوُوّل ما أوهم ذلك , 

(قوله قليلا) أى فيغتصر فيه على السماع . (قوله نحو جلد جلدا ومجلودا) فى القاموس : جلد 
ككرم جلادة وجلودة وجلدا ومجلودا أى قوى . 

(قوله لم يركوا لعظامه إل) هذا البيت من الكامل الذى استعملته العرب مخمسا شذوذا إن 
لم يكن سقط والأصل مثلا لم يتركوا من هجرهم لعظامه إن . 

(قوله وعلم يبان المرء) أى علم منطقه الفصيح . 

(قوله أى قتالا) فيه أنه لا داعى إلى جعل مقاتلا فى الببت بمعنى قتالا بل المعنى على كوئه 
اسم مفعول أظهر . | 

(قوله نحو فلج فالجا) اعلم أن فلج بفتح الفاء واللام يفلج بكسر اللام وضمها فلجا بفتح 
الفاء وسكون اللام يآلى بمعنى شق وقسم الفلج بالكسر وهو مكيال معروف . وظفر بما طلب » 
ويقال أفلج برهانه أى قو مه وأظهره . 


773 البيت من الكامل ‏ وهو للراعي الميري . 
[4؟/] البيت من الطويل . 
[5؟7] البيت من الكامل , وهو للحارث بن خالد الخرومي . 
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* كَفَى بالتأى مِنْ أسْمَاءَ كاف * 
أى كفاية ونحو : <( فأهلكرا بالطاغية © [ الحاقة : ه  ]‏ أى بالطغيان : © فهل ترى 
هم من باقية 4 [ الحاقة : 88 ]ء أى بقاء (وَقْعْلَةً) بالفسح (لِمَرّةٍ 'كَجَلْسَُ) ومشية وضربة 
وفعْلَةً) بالكسر (ِلهيَْةٍ كَجِلْسَه) ومشية وضربة . 
(تنبيه): : محل ما ذكر إذا لم يكن المصدر العام على فعلة بالفتح نحو : رحمةع 
أو فعلة بالكسر نحو: ذربةع فإن كان كذلك فلا يدل على المرة أو الهيئة إلا بقرينة 
أو بوصف نحو: رحمة واحدة وذربة عظيمة (فى غَيْرِ ِى الفلاث بالنًا آلمَرّه) نحو: انطلق 





وأما فلج يفلج فلجا كطرب يطرب طربا فهو للانفراج بين الثنايا . وأما بضم الفاء وكسر اللام 
فهو فعل ملازم للبناء للمجهول معناه أصابه الفالج وهو استرخخاء أحد شقى البدن لانصباب خلط بلغمى 
تنسد منه مسالك الروح . كذا فى القاموس وغيره . ول أر فيه ولا فى الصحاح ولا فى المصباح ولا 
فى انختار الفالم مصدر الفلج مطلقا فانظر جعله مصدرا لفلج بأى معنى لفلج والأقرب أنه لفلج المبنى 
للمجهول وقد مثل فى المصباح مجىء فاعل مصدرا بقلهم قم قائما أى قياما . (قوله بالتأى) بفتح النون 
وسكون الهمزة أى البعد . (قوله وفعلة لمرة كجلسة) مقتضى ما مر فى باب إعمال المصدر من أن من 
شروط عمله أن يكون غير محدود بلتاء فلو حد بالتاء لم يعمل أن فعلة التى للمرة كجلسة من المصادر 
فيكون لجلس مثلا مصدران أحدهما دال عل المرة وهو جلسة والثاى لا دلالة له عليها وهو جلوس ولا 
فرق فى بناء فعلة بالفتح للمرة بين كون المصدر المطلق على فعل كضربة أولا كخرجة من خروج م 
فى الهمع ثم فعلة التى للمرة إنما تكون لما يدل على فعل الجوارح الحسية كامثلة الناظم والشارح لا ما 
يدل على الفعل الباطنى كالعلم والجهل والجبن والبخل أو الصفة الثابتة كالحسن والظرف . (قوله وفعلة 
فيئة) أى هيئة الحدث والحدث وإن استلزم الحيئة لكن فرق بين الدلالة مطابقة والدلالة التزاما . قاله 
سم وفسر الجار بردى الجيئة بالنوع . (قوله محل ما ذكر) أى كون فعلة بالفتح للمرة وبالكسر للهيئة 
إذا لى يكن المصدر العام أى المطلق الصادق بالقليل والكثير والخالى عن إرادة الهيئة ودخخل فى قوله ل 
يكن إل المصدر المطلق الذى على فعلة بالضم كالكدرة فيفتح للمرة ويكسر للهيئة كا قاله ابن هشام 
وقياسه كا قاله سم أن ما على فعلة بالفتح يكسر للدلالة على الميئة وبالعكس وهو المتجه وإن نقل عن 
بعضهم خلافه . (قوله نحو ذربة) هى الحدة فى الشىء يقال رجل ذرب أى حاد . (قوله إلا بقريئة) 
أى حالية أو مقالية فعطف الوصف عليها عطف خاص على عام فإن خصت بالحالية فالعطف مغاير . 
(قوله فى غير ذى الثلاث بالتا المرة) أى من غير تغيير صيغة المصدر وإنها تلحق التاء من المصادر الأغلب 
استعمالا فإذا كان للفعل مصدران قياسيان أو سماعيان لحقت الأغلب أو قياسى وسماعى الحقت القياسى . 
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انطلاقة واستخرج استخراجة . فاإن كان بناء مصدره العام على التاء دل على المرة منه 
بالوصف كإقامة واحدة ء واستقامة واحدة (ِوَشَلَّ فيه هَيْعَةَ كَالَجْمْرَة) من اختمر » والعمة 
من تعمم » والتقبة من انتقب . 

(خاتمة) : يصاغ من الثلائى مفعل فتفتح عينه مرادًا به المصدر أو الزمان أو المكان 


إن اعتلت لامه مطلقا » نحو : مرمى ومغزى وموقى » أو صحت ولم تكسر عين مضارعه 





قاله الشاطبى . وانظر ما إذا كان السماعى أغلب استعمالا من القياسى . وظاهر أول عبارته أنها تلحق 
السماعى الأغلب وظاهر اخرها أنها تلحق القيابى غير الأغلب . (قوله بالوصف) هلا قال كسابقه بالقرينة 
أو الوصف . (قوله وشد فيه هيئة) أى شد فى غير ذى الثلاث بناء فعلة بالكسر للهيئة . (قوله من 
اختمر) يقال اختمرت امرأة أى غطت رأسها بالخمار . (قوله من انتقب) أى غطى وجهه بالنقاب . 
(فوله خاتقة) حاصل القول أن الفعل تارة يكون معتل اللام وتارة لا فالأول يجب فتح عين مفعل منه 
مطلقا والثانى إن كان صحيحا وضمت عين مضارعه أو فتحت فكذلك وإن كسرت فالمصدر بالفتح 
وغيره بالكسر ؛ وإن كان معتل الفاء فقط فإن كسرت عين مضارعه ولو بحسب الأصل وجب كسر 
عبن مفعل منه مطلقا نحو : وعد يعد ووثق يثق , ونحو : وهب يبب ووطىء يطأ فإن فتحت عين مضارعه 
فتحا أصليا نحو : وجل يوجل فأكثر العرب يكسر عين مفعل منه مطلقا وبعضهم يفتحها فى المصدر 
ويكسرها فى غيره هذا عمد غير طبىء وأما طبىء فيجرون معتل الفاء محرى الصحيح فى تفصيله السابق . 
هذا كله فى الثلا . وأما غيره فالمصدر وأسماء الزمان والمكان منه بزنة اسم المفعول هكذا ينبغى تقرير 
هذا المقام وبه يعرف ما فى كلام شيخنا والبعض من الخلل فى غير موضع ك لا يخفى على متأمله , ومما 
ذكراه فى هذا المقام أن معتل الفاء إذا فتحت عين مضارعه أى ونقلت فتحتها إلى فائه التى هى الواو 
كوذ يود وجب فتح عين مفعل منه كالمودة . ويرده ما فى القاموس وغيره من أن واو المودة تفتح وتكسر 
فاعرف ذلك . (قوله يصاغ من اللا مفعل) أى يصاغ من مصدر الفعل الثلان موازن مفعل أى 
إن كان متصرفا وقد تلحق مفعلا هاء التأنيث كالمودة . (قوله إن اعتلت لامه مطلقًا) أى سراء كسرت 
عين مضارعه أولا فهو فى مقابلة التقييد اللاحق . (قوله نحو مرمى ومغزى وموق) بواو بعد البم على 
ما فى بعض النسخ وهو الذى فى خط الشارح 6 قاله شيخنا وعليه فالاشارة بتعداد الأمثلة إلى أنه لا 
فرق بين ما لامه ياء كمرمى وما لامه واو كمغزى ولا بين صحيح الفاء كالمثالين ومعتلها كموق . 
وف أكثر النسخ : ومرق براء بعد المم وعليه فالإشارة بالتعداد إلى أنه لا فرق بين ما لامه ياء أو واو 
ولا بين ما عين مضارعه مكسورة أو مضمومة أو مفتوحة . والنسخة الأولى أولى من هذه لعلم عدم 
الفرق بين هذه الثلاثة من قوله مطلقا فتفطن . 
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نحو : مقتل ومذهب , فإن كسرت فتحت ف المراد به المصدر » نحو : مضرب وكسرت 
في المراد به الزمان أو المكان نحو : مضرب » وتكسر مطلقًا عند غير طيىء فيما صحت 
لامه وفاؤه واو ؛ نحو : مورد وموقف وموثئل : وشذ من جميع ذلك ألفاظ معروفة ذكرها 





(قوله ول تكسر عين مضارعه) بأن ضمت أو فتحت وهذا مثل بمثالين . (قوله فان كسرت 
إغ) منه ما عين مضارعه ياء مكسورة فى الأصل فيقال : مبات فى المصدر وأصله مبيت بفتح الياء ومبيت 
فى الزمان والمكان . وقيل يخير بين الفتح والكسر مطلقا وقيل يقتصر على ما سمع فلا يقال فى معاش 
معيش ولا فى محيض محاض . قال فى التسهيل وهو الأولى . (قوله وتكسر مطلهًا) أى سواء أريد به 
الصدر أو لزمان أو المكان . (قوله عند غير طبيء) وأما لبي فيجرونه مرى ما لزه غير واو فيفصاود 
تشارع أصلة فإ فحت كوج ل تأكز عرب بكمر عن مل مه ملق عضي يها الصا 
ويكسرها فى غيره كا علمت . (قوله وموئل) الموئل الملجأ . (قوله وشذ من جميع ذلك) أى جميع الأقسام 
المتقدمة ألفاظ معروفة ذكرها فى التسهيل بما شد من معتل اللام فى المصدر من عصى وحمى أى أنف 
وأوى له أى رق ورزاه أى أصابه معصية ومحمية ومأوية ومرزية بالكسر فقط فى الجميع . وفى المكان 
مأوى الإبل بكسر الواو فقط ؟| صرح به فى لامية الأفعال ونقل بعضهم فيه الفتح على القياس . وأما 
مأوى غير الإبل فبالفتح على القياس . وما شد من الصحيح الذى ضمت عين مضارعه ف المصدر من 
رفق وطلع مرفق ومطلع بالكسر . وفتح الثانى الحجازيون على القياس وف المكان من سجد وشرق وغرب 
وجزر ونبت وسقط وطلع وظن مسجد . قال الدمامينى : وهو البيت المبنى للعبادة سجد فيه أو لم 
بسجد . قال مييويه : وأما موضع السجود فالمسجد بالفتح لا غر | ه ومشرق ومغرب ومجزر ومنيت 
للصدر من جمع وحمد مجمع ومحمدة بالكسر وجاء ف ييما الفح على القياس . و المكان من جمع مجمع 
بالكسر وجاء فيه الفتح على القياس . وما شد من الصحيح الذى كسر عين مضارعه فى المصدر من 
رجع وعذر وعفر وعرف مرجع ومعذرة ومغفرة ومعرفة بالكسر فقط وف المكان من زل مزلة بالفتح 
وجاء فيه الكسر على القياس . ومما شذ من معتل الفاء فى المكان من وحل بكسر الحاء المهملة يوحل 
بفتحها ووضع ووقع موحل وموضع وموقعة بالفتح فى الثلاثة » وجاء فيها الكسر على القياس وجاء 
بثليث العين مهلك ومهلكة أى مفازة » ومقدرة أى حاجة ومقبرة ومشرقة بالشين المعجمة والقاف 
أى موضع القعود فى الشمس ومزرعة ؛ ولم يجىء مفعل بضم العين إلا مهلك ومعون ومكرم ومالك 
بالهمزة أى رسالة وميسر قرىء فى الشواذ فنظرة إلى ميسره بالضم والاضافة . وقد صاغوا مفعلة من 
اثلا اللفظ أو الأصل لسبب كثرة مسماه أو محلها مثانها لسبب الكثرة الولد مجبنة مبخلة أى سبب 
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فى التسهيل . ويعامل غير الثلانى معاملة الثلاقٌ فى ذلك » فمن أراد ذلك بنى منه اسم 
المفعول وجعله بإزاء ما يقصده من المصدر كأ مر أو الزمان أو المكان . ومنه : ف بسم 
الله مجراها ومرساها # [ هود : ١(4]ء‏ 3 ومزقناهم كل ممرق 4 [ سبآ : كلد م 7 
وقوله : 

* الْحَمْدُ لله مَمْسَائَا وَمصِبَحْتَا * 





لكثرة الجبن عن الحرب وكثرة البخل ونحل الكثرة مأسدة ومسبعة ومقثأة ومفعاة أى محل لكثرة 
الأسد والسبع والقثاء والأفعى . وقد أفردت مسألة مفعل برسالة فمن أراد إشباع الكلام فيه فعليه 
بها . (قوله فى ذلك) أى فى صوغ صيغة منه تصلح مصدرا واسم زمان واسم مكان . ولا كان 
اسم الإشارة غير موف بذلك لإيبامه الرجوع إلى التفصيل امتقدم فى مفعل مع أنه ليس بمراد عقبه 
بقوله فمن أراد إن . (قوله كا مر) أى فى قوله : 
* وعلم بيان المرء عند اجرب * 
وقوله : 
* أقاتل حتى لا أرى لى مقاتلا * 
على ما فيه » وقوله : ظ 
* أظلوم إن مصابكم رجلا * 
(قوله ومنه) أى من بناء اسم المفعول وجعله بإزاء المقصود من الثلاثة فمجراها ومرساها يحدملات 
الثلاثة كا فى البيضاوى وإن قصرهما البعض عل احتال الزمان والمكان » وممزق مصدر , وممسانا ومصبحنا 
اسما زمان ‏ (فائّدة) : اطراد بناء اسم الآلة على مفعل ومفعلة ومفعال بكسر الميم وفتح العين 
فى الثلاثة كمجدح لما يجدح به السويق أى يلتّ ومكسحة ومفتاح وشذ غير ذلك كمنخل ومسعط 
ومدهن بضم الأول والثالث فى الثلاثة » وجاء المسعط على القياس أيضا وقد تفتح خاء المنخل 
كما فى القاموس وكمشط بتثليث الميم وبوزن كتف وعنق وعتل . وجاء ممشط على القياس ‏ 
قال فى الهمع : وكاراث الة تأريث النار أى إضرامها وسراد ما يسرد به أى يخرز اه . وفى 
القاموس : أن الإراث ككتاب النار وما أُعدّ للنار من حراقة ونحوها . وأن السراد الخرز فى الأديم 
كالسرد اه وهو أيضا ككتاب . 
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[ أَمْنِيَةُ آسْماء الْفَاعِلِينَ وَالمَفْعُولِينَ 
والصفات المشبهّة بها ] 


(كفاعِل صغ آسْمَ فاعِلٍ إذَا * مِنْ ذى ثلاثة ة يَكُونْ) لازمًا (كَهْذَ) أى بمعجمتين 
مفتوح العين بمعنى سال فيقال غذا الماء فهو غاذ » وذهب زيد فهو ذاهب . وسلم فهو 











[ آبنية أسماء الفاعلين والمفعولين 
والصفات المشيهة بها | 

إضافة أبنية إلى أسماء للبيان أى أبنية هى أسماء الذوات الفاعلين وأسماء الذوات المفعولين 
وغلب العاقل منها على غيره فجمع بالياء والنون فاندفع ما اعترض به وقوله بها أى بأسماء الفاعلين 
كطاهر القلب وأسماء المفعولين كمحمود المقاصد فالضمير راجع إلى أسماء الفاعلين والمفعولين 
هذا هو المتبادر من الترجمة لكن قضية كلام التوضيح وقول المصنف بعد الصفة المشبهة اسم 
الفاعل رجرع الضمير إلى أسماء الفاعلين فقط وهو الموافق للمعروف . فتأمل . (قوله كفاعل صغ 
اسم فاعل) أى صوغا كصوغ فاعل فى اليئة أو حالة كون اسم الفاعل كفاعل فى الميئة 7 

فى التسهيل : وربما استغنى عن فاعل بمفعل نحو : حب فهو محب وعن مفعل بفاعل نحو 

الغلام فهو يافع وأورق الشجر فهو وارق ١‏ ه بزيادة الأمثلة من الدمامينى . ا 
أى من مصدر فعل ذى ثلاثة ليجرى على الصحيح ولا كان هذا بإطلاقه يشمل فعل مضموم العين 
وفعل مكسورها اللازم فيوهم كثرة مجىء اسم فاعلهما على فاعل مع أنبما ليسا كذلك دفع هذا 
الإميام بقوله وهو قايل إلم . (قوله مفتوح العين) أى عين الكلمة . واحترز به عن غذى كرضى 
بمعنى تغذى . وكلام المصنف وإن م يحتمله لكن يستفاد من التقييد أن من هذه المادة فعلا غير 
مفتو ح العين ففيه فائدة فحصل الجواب عن اعتراض البعض وغيره بأنه لا حاجة إليه على أنه ساقط 
فى بعض النسخ . (قوله فيقال غذا الماء 4 اعلم أنه وقع هنا اختلاف فى النسخ فبعض النسخ 
هكذا : لازمًا كان كغذا الوادى بالمعجمتين أى سال فهو غاذ. وذهب زيد فهو ذاهب , وسلم 
فهو سالم » وفره الفرس فهو فاره . أو متعدياً ثحو : ضرب فهو ضارب ؛ وركب فهو راكب اه 
ولا غبار على هذه النسخة نعم لو قال أو متعديًا نحو عذا الصبى باللبن أى رباه فهو غاذ » وضرب 
إل لكان فيه إشارة إلى أن قول المصئف كفغذا مثال صالح للحمل على المتعدى واللازم » فيكون 
رمرًا من المصئف إلى التعممم . وبعض النسخ هكذا لازمًا كغذا الوادى بمعجمتين مفتوح العين بمعنى 
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سالم » وفره الفرس فهو فاره . أو متعديا نحو ضرب فهو ضارب » وركب فهو راكب 
روَهْرَ قَلَِل فى فَمْلتُ) به بضم العين كطهر فهو طاهر . ونعم فهو ناعم » وفره فهو فاره 
رق ف (فعل) بكسرها (ِغَيْر مُعَذّى) نحو سلم فهو سالم بل قِيَاسُة) أى قياس فعل اللازم 
المكسور العين (قْهل) بفتح الفاء وكسر العين فى الأعراض (وَأفمُلٌ) فى الألوان والخلق 
ورفغلان) فيما دل على الامتلاء وحرارة الباطن (نحْرٌ أشِر) وبطر وفرح (ونحو صَدَيَانَ) 
وريان وعطشان (وَْحوُ آلأَجَهَرِ) والأحمر . ومما شذ فيه مريض وكهل (وَفَعْلَ) بفتح الفاء 
وسكون العين (أوْلَى وَفْعِلٌ بِفَعُلُ) مضموم العين (كَالضّحُم) والشهم «وآجميل) 

والظريف (ِوَآلْفعْلُ) لهذه ضخم وشهم ورجَمُل) وظرف (ِوَأْفْعَل فيه قَللُ وَفْعَل) بفتحتين , 





سال » فيقال غذا الماء فهو غاذ وذهب زيد لم . ويرد على هذه النسخة أنه لا حاجة إلى قوله مفتوح 
العين 6 مر مع الاعتذار عنه ولا إلى قوله فيقال غذا الماع . وبعض النسخ هكذا لازمًا كغذى الوادى 
بمعجمتين مفتوح العين بمعنى سال فيقال غذا الماء فهو غاذ ومتعديا بهما بمعنى ربى. » فيقال غذا طفله 
باللبن فهو غاذ وهو قليل إللم ويرد على هذه النسخة ما ورد على النسخة الثانية . وكتب البعض على 
هذه النسخة فاعترضها بأنه كان الأحسن فى صوغ التركيب أن يقول كغذا بمعجمتين لازيا بمعنى 
كذا وعدي بمعنى كذاء ولا يخفى أذ صوغ التركيب يحسن بتقدير كغذا بعد قوله ومتعديًا وجعل 
الواو بمعنى أو فتفطن . (قوله وفره) يقال فره الفرس يفره بضم الراء فيبما فراهة وفروهة وفراهية 
بالتخفيف فهو فاره أى نشط وخف . ورجل قاره أى حلذق وجارية فرهاء أ حسناء . (قوله وهو 
أى صوغ فاعل قليل أى شاذ . (قوله أى قياس فعل) أى قياس الوصف من فعل . (قوله فى الأعراض) 
جمع عرض والمراد به هنا المعنى العارض للذات الغير الراسخ فيها فخرج الألوان والخلق . (قوله والخلق) 
بكسر الخاء وفتح اللام جمع خخلقة » والمراد بها الخال الظاهرى ف البدن كالعور والحور والجهر . (قوله 
وحرارة الباطن) الواو بمعنى أو . (قوله نحو أشر وبطر وفرح) بتنوين الثلائة لأنها أمئلة للوصف لا 
للفعل بقرينة قوله ونحو صديان . والأشر والبطر معناهما الذى لا يحمد النعمة , والصديان العطشان . 
والأجهر الذى لا ييصر فى الشمس وأعاد نمو فى قوله ونحو صديان وقوله ونحو الأجهر لاختلاف 
النوع . وصديان وعطشان مما دل على حرارة الباطن وريان ثما دل على الامتلاء . واعترض بأن الرىٌ 
انقضاء حاجة الشرب وقد يكون ذلك بدون امتلاء بل قد يحصل من غير تناول شىء أصلا إلا أن 
يقال المراد بالامتلاء حقيقة أو حكما . (قوله وتما شذ فيه) أى فى فعل المكسور العين اللازم مريض 
وكهل والقياس ومرض وكهل لأنهما من الأعراض . (قوله أولى) لعله لم يصرح بالقياس لعدم كثرة 
فعل وفعيل فى فعل مضموم العين كارة تقطع بقياسهما فيه عنده . قال الشاطبى : وغير المصدف يرى 
أن فعيلا قياس دون فعل . (قوله والشهم) هو ذكى الفؤاد . 
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وفعال بالفتح وفعال بالضم » وفعل بضحتين » وفعل بكسر الفاء أو ضمها . وفعّال 
ونُعول » وفعل بكسرتين كحرش فهو أحرش » وحظب فهو أخظب إذا احمر إلى الكدرة . 
ونحو بطل » وحسن فهو حسن . وتحو جبن فهو جبان » وشجع فهو شجاع ٠‏ ونحو جنب 
فهو جنب . ونحو عفر فهو عفر أى شجاع ماكر . ونحو غمر فهو غمر أى الم يجرب 
الأمور . ونحو وضوء فهو وضاء أى وضىء . ونحو حصرت فهى حصور أى ضاق يجرى 
لبها . ونحو خشن فهو خحشن . 

(تنبيه) : جميع هذه الصفات صفات مشبهة إلا فاعلا كضارب وقائم فإنه اسم 











(قوله والفعل جمل) احتراز عن جميل من جملت الشحم بالفتح أى أذبته فجمل هو بالبناء للمجهول 
أى أذيب فهو مجمول وجميل لأن فعيلًا فيه بمعنى مفعول فليس مما نحن فيه . قاله الشاطبى وأتره غير 
واحد كالبعض . ويرد عليه أن كون فعله جمل بالضم معلوم من قوله : وفعل أولى وفعيل بفعل . حيث 
فرض الكلام فى فعل بالضم . ثم الظاهر أن تقييد الشارح الضخم والشهم والظريف بكون فعلها ضخم 
وشهم وظرف بيان للواقع هذا ويحتمل أن الواو فى قوله والفعل إنلح استنافية لا حالية فلا يكون تقييدا 
بل مستأنفا لبيان الواقع لكنه غير متاج إليه فتدبر . (قوله بالفتح) أى فتح الفاء مع تخفيف العين وكذا 
قوله بالضم . (قوله وفعال) ) أى بضم الفاء وتشديد العين وقوله وفعول أى بفتح الفاء وتخفيف العين . 
(قوله كحرش) بالحاء المهملة ثم الشين المعجمة أى خشن وتمثيله من النشر على ترتيب اللف . (قوله 
وخظب) بالخاء والظاء المعجمتين على ما ذكره المصرح وتبعه غيره . والذى فى القاموس أنه بالطاء المهملة 
وأن فعله من باب فرح لا من باب ظرف ]! هو مقتضى كلام الشارح وعبارته فى مادة خطب بالخاء 
المعجمة والطاء المهملة الخطبة بالضم لون كدر مشرب حمرة فى صفرة أو غيرة ترهقها خضرة خطب 
كفرح فهو أخطب ولم أجد مادة حظب بالخاء والظاء المعجمتين لا فى القاموس ولا فى الصحاح ولا 
فى المصباح . وقوله إلى الكدرة أى مائلا إلى الكدرة . (قوله ونحو عفر) بالعين المهملة فالفاء . (قوله 
ونخو غمر) بالغين المعجمة فاممم . (قوله ونحو حصرت) بمهملات مبنيا للمجهول لزوما فالقثيل به لفعل 
المضموم العين باعتبار أصله ولا يرد أن أصل المبنى للمجهول متعد والمضموم العين الذى الكلام فيه 
لازم لما مر عن سم أن المبنى للمجهول قد يكون سماعا من اللازم نحو جن فيجعل هذا منه وانظر ما 
الدليل على أن أصله بضم العين . (قوله فهو خشن) بكسرتين وفى القاموس أنه ككتف فلعل فيه اللغتين . 
(قوله جميع هذه الصفات إخ) دفع لا قد يقال أن ا مصنف ترجم لأبنية الصفات المشبهة ولم يذكرها 
وهو معيب ولا يقال أنه ذكرها فى الباب الآنى لأن الذكور فيه أحكامها لا أنيتها لكن كان على الشارح 
أن يؤخر هذا التنبيه إلى اخخر الباب لأن ذكره هنا يوهم أن وصف الفاعل من غير الثلانى المجرد واسم 
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فاعل » إلا إذا أضيف إلى مرفوعه » وذلك فيما إذا دل على الثبوت . كطاهر القلب . 
وشاحط الدار أى .بعيدها فهو صفة مشببة أيضًا (وَبسِوَى الْفَاعِلٍ قد يَغتى فعل) أى وقد 
يستغنى عن وزن فاعل من فعل بالفتح بغيره كشيخ وأشيب وطيب وعفيف (وَزَة 
المُسارع أسْم فاعِلٍ * مِنْ غَيْرٍ ذى القلاث كَالْمُوَاصِلٍ .مغ كر مثو الأخير مُطْلق 

* وَضّمٌ ميم زَائِدِ قل سَبَقَا) أى يأق اسم الفاعل من غير الثلانى امجرد على زنة مضارعه 
بشرط الإتيان بمبم مضمومة مكان حرف المضارعة وكسر ما قبل الأخير مطلقًا : أى سواء 





المفعول من الثلانى أو غيره لا يكونان صفتين مشببتين مع أنهما يكونان صفتين مشبيتين إذا قصد ببما الثبوت 
دون الحدوث وأضيفا إلى مرفوعهما أو نصباه على التشبيه بالمفعول به أو على اتمييز كوصف الفاعل من الثلان 
الجرد . (قوله صفات مشبية) أى إن قصد بم الثبوت والدوام وإن لم تضف إلى مرفوعها ولم تنصبه على 
التشبيه بالمفعول به أو على اتميز فإن قصد بها الحدوث كانت أسماء فاعلين ونقل الاسقاطى وغيره أنها إذا قصد 
بها النص على الحدوث حوّلت إلى فاعل . وف التصريح عن الشاطبى وغيره أنه إذا أريد حدوث الحسن مثا 
قيل حاسن لا حسن . وقوله إلا إذا أضيف إلى مرفوعه أى أو نصبه على ما ذكر فلا يكون فاعل صفة مشيبة 
إلا إذا قصد به الثبوت وأضيف إلى مرفوعه أو نصبه على ما ذكر . والفرق بين فاعل وغيره من تلك الصفات 
أن الأصل فى فاعل قصد الحدوث وقصد الثبوت طارىء فلا يعتبر إلا مع ما يدل على خروجه عن الأصل 
واستعماله فى الثبوت من الاضافة أو النصب الذكورين وأما غير فاعل فمشترك فى الأصل بين الحدوث 
والثبوت فاكتفى فى كونه صفة مشبهة بقصد الثبوت . (قوله إذا دل على الثبوت) أى الدوام دون الحدوث 
وليس المراد بالثبوت مطلق الحصول لأنه لا يخقص بالصفة المشيهة . (قوله وبسوى الفاعل قد يغنى فعل) 
يغنى بفتح الياء مضارع غنى من باب فرح أى استغنى ونسبة الاستغناء إلى فعل مجاز كا أشار إليه الشارح 
بقوله أى قد يستغنى بلبناء للمجهول والراد أنه قد يستعمل فى الوصف من فعل غير فاعل دون فاعل . 

(قوله وزنة) أى موازن المضارع خبر مقدم واسم فاعل مبتداً مؤخر ومن غير ذى الثلاث أى من مصدر 
فعل غير ذى الثلاث نعت لاسم فاعل (وله مع كسر ملو الأخيو) أى ما جلو الحرف الأخير والمراد 
الكسر ولو تقديرا كمعتل ومختار اسمى فاعل . وأما منتن بضم التاء اتباعا فشاذ . وشذ فتح ما قبل الآخر 
ى ألفاظ كاسم الفاعل من أحصن وأسهب يسين مهملة آخره موحدة أى تكلم ما ل يعقل فإن كان بمعنى 
تكلم بما يعقل فاسم فاعله مسهب بكسر الحاء على القياس وألفح(' بالفاء والحاء المهملة أى افتقر وصار 
مفلسأ . واجرأشت الإبل يم فراء فهمزة فشين معجمة مشددة أى منت . وشذ أيضا مجىء اسم فاعل 
أفعل على فاعل كأورس الشجر إذا اخحضر ورقه فهو وارس وجاء مورس قليلا وأحل البلد إذا قحط فهو ماحل . 


. ه‎ ١ (قوله وألفح إخ هر بالحم لا بالمهملة ك] فى القاموس والصحاح‎ )١( 
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كان مكسورًا فى المضارع كمنطلق ومستخرج . أو مفتوحُحا كمتعلم ومتدحرج إن 
فحت مِنْه) أى من هذا ما كان الكسر) وهو ما قبل الأخير (صار سم مَفُول كجئل 
آلْمُنتَظ والمستخرج (ِرَفِى آملم مَفعُول الثلائى أطْرَدْ * زئة مَفْعُول كات مِن قصّذ) 
يقصد فإنه مقصود » وات من ضرب مضروب ومن مر ممرور به » ومنه مبيع ومقول 
ومرمى » إلا أنها غيرت . 

(تنبيه) : مراده بالثلاثى المتصرف (وَتابَ تقلا عَنْهُ) أى عن مفعول (ذو فعِيل) 
مستويًا فيه المذكر والمؤنث (ِنحْوٌ قََاةٍ أو قَنَى كجيل) أو جريم أو قنيل 

(تنبيه) : مراده أنه ينوب عنه فى الدلالة على معناه فقط . قال فى التسهيل: وينوب فى 
الدلالة لا العمل عن مفعول بقلة فعل كذبح.؛ وفعل كقنصء وفعلة كغرفة . وبكثرة فعيل. اه. 


(قوله وضم هم زائد) وأما نحو منتن بكسر المم اتباعا فشاذ . (قوله وإن فتحت [ن) أى ولو 
تقديرا كمعتل ومختار اسمى مفعول وقد يستغنى بمفعول عن مفعل بفتح العين 'كمحزون ومحموم ومزكوم 
فإنه لم يسمع محزن ولا محم ولا مزم مع أن أفعال الثلائة سمعت ثلائية ورباعية » يقال حزنه الله وأحزنه 
وم وأزكمه الله وحم الرجل من الحمى وأحمه الله وحم الشىء وأحم قدر فالتزامهم فى اسم المفعول 
من الثلائة زنة مفعول دليل على استغنائهم بمفعول عن مفعل . ا ه دمامينى . ومن هذا القبيل مجنون 
ومهزول وفى موضع اخر من التسهيل أنه قد يستغنى بمفعول عن مفعل بفتح العين فيما لا ثلا له أيضا 
ومثله الدمامينى بارقه فهو مرقوق ولح يقولوا مرق . قال : فإن قلت : فقد قالوا رق العبد قلت : إنما 
يقولونه بمعنى صار رقيقا فليس بمعنى أرق ١‏ ه وقد يجىء اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول والعكس نحو 
عيشة راضية ونحو : فل إنه كان وعده مأتيا # [ مريم : 8١‏ ع : أى مرضية واتيا . وقيل الأول محاز 
عقل أى راض صاحببا والثالى من قوهم أنيت الأمر أى فعلته . (قوله إلا أنبا غيرث) أى عن صيغة 
مفعول وأصلها مبيوع ومقوول ومرموى فنقلت حركة ياء الأول إلى الساكن قبلها ثم حذفت الواو لالتقاء 
الساكنين وقلبت واو الثالث ياء لاجتاعها ساكنة مع الياء والضمة كسرة وأدغمت الياء فى الياء . (قوله 
مراده بالثلانى) أى فى قوله وفى اسم مفعول الثلان » وكذا قوله فيما مر : إذا من ذى ثلاثة يكون : 
وإن تبادر من الشرح قصد الأول فقط . (قوله المتصرف) خرج الجامد نحو : عسى وليس ونعم وبئس 
فلا يتانى منه اسم فاعل ولا اسم مفعول . (قوله نقلا) أى لا قياسا وهو مصدر بمعنى اسم المفعول 
حال من ذو . (قوله أى عن مفعول) وقد ينوب عن مفعل بضم الميم وفتح العين نحو : أعله المرض 
فهر عليل أى معل وأعقدت العسل فهو عقيد أى معقد . كذا فى التسهيل وشرحه . (قوله ذو فعيل) 
أى صاحب هذا الوزن أى موازنة . 
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(خاتمة) : قال الشارح : ومجىء فعيل بمعنى مفعول كثير فى لسان العرب ء 
وعلى كثرته لم يقس عليه بإجماع . وفى التسهيل : ليس مقيسنًا خلافا لبعضهم فنص 
على الخلاف وفى شرحه : وجعله بعضهم مقيسا فيما ليس له فعيل بمعنى فاعل نحو : 
قدر ورحم لقولهم قدير ورحيم . والله أعلم . 


(قوله فى الدلالة لا العمل) قال الدمامينى : فلا يقال مررت برجل ذبيح كبشه » وفى مقرب 
ابن عصفور : واسم المفعول وما كان من الصفات بمعناه حكمه بالنظر إلى ما يطلبه من المعمولاات حكم 
الفعل امبنى للمفعول | ه كلام ابن عصفور . فعليه يصح مررت برجل قتيل أبوه والمصنف موافق على 
رفعه للضمير لاطلاقه القول بان الخبر المفرد المشتق متحمل للضمير كذا يلزم على ما فهمه أبو حيان 
ومتابعوه . ولقائل أن يقول شروط العمل إنما هى للعمل فى المنصوب لا فى المرفوع فيجوز عند المصنف 
أن يعمل فى الضمير والظاهر ١‏ ه . وف الهمع ما نصه : ولا يعمل كعمل اسم المفعول ما جاء بمعناه 
من فعل وفعل وفعيل كذبح وقنص وقتيل » فلا يقال مررت برجل كحيل عينه ولا قتيل أبوه خحلافا 
لابن عصفور حيث أجاز ذلك . قال أبو حيان : ويحتاج فى منع ذلك أو إجازته إلى نقل صحيح عن 
العرب ١‏ ه إذا علمت هذين النقلين علمت أن عزو البعض منع العمل فى المرفوع الظاهر إلى ابن عصفور 
خطأ محض نعوذ بالله من التساهل . (قوله فعل) أى بكسر الفاء وسكون العين كذبح وطحن ورعى 
وطرح بمعنى مفعول . (قوله وفعل) أى بفتحتين ؟ فى الدمامينى كقنص بقاف ونون مفتوحتين وصاد 
مهملة ؟] ضبطه شيخنا وغيره أى وكعدد وتوهم البعض أن قوله كقنص بقاف مفتوحة وموحدة ساكنة 
وضاد معجمة فقال : أى ونقض وعد وخبط وهو تحريف لما مر عن الدمامينى ولأن إطلاق المصدر 

معنى المفعول مجارًا كثير مطرد . (قوله وفعلة) أى بضم الفاء وسكون العين كغرفة وأكلة ومضغة . 
(قوله م يقى عليه) فلا يقال ضريب بمعنى مضروب ولا علم بعنى معلوم . (قوله خلافا لبعضهم) 
أى فى نوع منه وهو ما ليس له فعيل بمعنى فاعل ؟] يدل عليه كلامه فى شرح التسهيل الذى نقله الشارح . 
(قوله وجعله بعضهم مقيسًا فيما ليس له إن) أى لأنه لا لبس فيه بخلاف ما له فعيل بمعنى فاعل . 
(قوله نحو قدر ورحم) تمثيل للمنفى وأما ما ليس له ذلك فكقتيل وجري وقوله لقوهم | إل تعليل نحذوف 
أى ونا كان الفعلان لما فعيل بمعنى فاعل لقوهم إن . 


( تم الجرء الثانى من حاشية العلامة الصبان على شرح الأشمونى 
بليه الجزء الثالث . وأوله : الصفة المشبهة باسم الفاعل ) 
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